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(1 ) 

يئات أعمالنا،  يه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسالحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إل

الله وحده لا  إلا  إله  أن لا  له، وأشهد  فلا هاديَ  يُضلل  له، ومن  الله فلا مُضل  يهدِه  من 

 دًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد: مم  أن شريك له، وأشهد 

سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف  فينعقد هذا المجلس في السابع من الشهر الرابع من 

النبو الهجرة  الله  من  رسول  صاحبها  على  الشريفة  والسلام-ية  الصلاة  بالمسجد   -عليه 

 .-وآله وسلم هيعل صلى الله-النبوي الشريف مسجد رسول الله 

-التي نحمد الله    ،من الانقطاع لما عرض من هذه الجائحة  قدروهذا الدرس عَودٌ بعد  

لنا ولعباده السلامة،   -سبحانه وتعالى-على إدبارها بإذنه وأمره، ونسأله    -سبحانه وتعالى

وتعالى-ونشكره   وصفاته    -سبحانه  بأسمائه  أهله  هو  بما  عليه  ونُثني  أهله،  هو    جل -بما 

 .-لاعو

أن    -عصر الجمعة-في هذا اليوم المبارك وفي هذا العصر المبارك    -جل وعلا-ثم نسأله  

أجمعين،   المسلمين  وبلاد  يحفظ  البلاد  هذه  يجعل  وأن  طاعته،  على  قلوبهم  يجمع  وأن 

نسأله   كما  مطمئنة،  آمنة  وعلا -المسلمين  يُ   -جل  يُحب  أن  لما  عهده  وول  أمرنا  ول  وفق 

  الخير، وأن يُعينهم عليه، إنه ول ذلك والقادر عليه.لى عم لهويرضى، وأن يد

لكتاب   المجلس شرحٌ  أبي  "الإشارة"ثم هذا  العلامة  بن خلف  للشيخ  الوليد سليمان   

الأندلسي   التجيبي  الكتاب رسالةٌ   -ه اللهرحم-الباجي  القدر في علم أصول   وهذا  رفيعة 

وهو   الباجي،  الوليد  أبو  العلامة  كتبها  الفقه  ذحُ   منالفقه،  في  ومُققيهم  المالكية،  اق 
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ب في أصول  في فقه المالكية كتبًا، وكت  وأصوله، وله عناية بعلم الحديث والرواية، وكتبَ 

ومنه كتبًا،  كتاب  الفقه  وهو  الأوسع،  كتابه  عن  مختصرة  وهي  الرسالة،  هذه  إحكام "ا 

الأصول أحكام  في  الكتابين لأبي  "الفصول  بين  نظرت  إذا  إنك  حتى  -الباجي    ديولال، 

وجدتهما على مادة واحدة في الجملة، إلا أن   -أعني كتاب الإشارة وكتاب إحكام الفصول

ولكنه  ك  "الإشارة"كتاب   المعيار،  نفس  الطريقة، وعلى  نفس  فهو على  تاب مختصر، وإلا 

اللغات مقدمات في الحدود وحرو  "الإحكام"زاد في كتاب   قبل أن يشرع في الأدلة،  ،ف 

 بما لا تراه واقعًا في كتاب الإشارة.، دلة والأحكام الأصولية فصّلهالأا  في ثم لما شرع

أخص   يُقال:  هنا  الإشارة  ومن  كتاب  أخص  شروح  يقال:  كتاب  بل  هو  شروحها 

الفصول" الإشارة   "إحكام  كتاب  مسائل  من  مسألة  بسط  أراد  فمن  نفسه،  للمؤلف 

،  "ل في أحكام الأصولوصلفا  إحكام"فليرجع أول ما يرجع إلى كلام المصنف نفسه في  

 وهو كتاب مطبوع. 

المؤلف   الباجي-وهذا  الوليد  أبا  عنا  -أعني  وله  سلف،  كما  المالكية  من  بشتى  هو  ية 

الكلامية، وأُخذ عليه في هذه الطريقة ما أُخذ، وهي  علوم الشريعة، ودخلت عليه الطريقةُ 

كثيرٌ  نقلها  الذي  الهروي،  ذر  أبي  طريقة  عن  المغ  متفرعة  من    بةارمن  فإنه  هذا  ومع  عنه، 

 أعلام العلم المحققين في الفقه وأصوله، وعلوم كثيرة.

روي وأصحابه: في أبي ذر اله  -رحمه الله-ن تيمية  وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس اب

وأبو ذر له مقام معروف في العلم والدين، وله معرفة بالحديث والسنة، وانتصب لرواية  "

شيوخ عن  البخاري  هو لاثاله  صحيح  ما  من  والفضائل  المحاسن  من  ذلك  غير  إلى  ثة، 

ال  ابن  طريقة  فأخذ  هرات،  من  بغداد  إلى  قدم  كان  وقد  به،  إلى  معروف  ورحل  باقلاني، 

القاسم   وأبي  السجسي،  تكلم، كأبي نصر  فيه من  فتكلم  الطريقة،  معه هذه  الحرم، وحمل 
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علي بن  وسعد  العلم  أهل  أكابر  من  وأمثالهما  السنجاني،  طريقة    ،نديال  يُرجح  ممن  وهو 

وأهل المغرب  ،  عي والثقفي على طريقة أبي بكر بن خزيمة وأمثاله من أهل الحديثالضبُ 

ب  كانوا فيجتمعون  ويدلهم على أصلها، يحجون  الطريقة،  عنه الحديث وهذه  فيأخذون  ه، 

الباجي، فأخذ طريقة أبي جع   فر فيرحل من يرحل منهم إلى المشرق، كما رحل أبو الوليد 

نداني الحنفي، صاحب القاضي أبي بكر، ثم رحل بعده أبو بكر بن العربي فأخذ طريقة  سلا

نه ما من واحد من هؤلاء إلا وله في الإسلام مسائل مشهورة،  أبي المعال في الإرشاد، ثم إ

الرد على كثير من الإلحاد و السنة وحسنات مبرورة، وله في  البدع، والانتصار لكثير من 

، انتهى كلام "ى على من عرف حالهم، وتكلم فيهم بعلم وعدل وإنصاففيخ  لاوالدين ما 

 .-رحمه الله-شيخ الإسلام 

أعني  -يُعَد من كبار المحُققين في هذا الباب    -وليدأعني أبا ال-عالِم  ومن هنا فإن هذا ال

الفقه وله شروح في الحديث، ومن أخصها: شرحه على موطأ الإمام    -باب علم أصول 

ا ذلك:   فوعرلممالك،  أخص  ومن  العلماء،  من  كبارًا  وناظر  العلم،  كثير  وهو  بالمنُتقى، 

المعر الفقيه  بن حزم،  مناظرةً مشهورة مناظرته لأبي ممد  الأندلس  تناظرا في  فإنهما  وف، 

 .-رحمهم الله-معروفة، كما يجري ذلك بين أهل العلم 

فيه، وطريقته فيه فيها  عة نافيه بدعٌ من جهة الصناعة، فهو حسن الص "الإشارة"وكتابه 

جمعٍ   على  والاستدلال  والدلالات  الأدلة  أجرى  ولهذا  منقولة،  طريقة  وليست  ابتكار، 

رحمه  -هذا من الطرق القليلة التي تُُاكي في الجملة الطريقة التي كتبها الشافعي  واحد، و

الق  -الله جمع  فإنه  رسالته،  الدلالافي  في  القول  ذلك  ن  وضمَّ الأدلة،  في  ر  كذو  ت،ول 

 الاستدلال متفرعًا عن الدليل، وهذا طريق مُقق في الأصول.
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الاختصاص بباب عن باب،    "حكامالإ"ولهذا لا ترى في كتابه هذا ولا ترى في كتابه  

ب للأدلة  يجعل  عن فلم  ا  مختصًّ بابًا  للاستدلال  يجعل  ولم  الدلالات،  باب  عن  ا  مختصًّ ابًا 

معيا على  الأصول  أجرى  وإنما  خير  دح وار  الأدلة،  من  وهذا  واحدًا،  نظامًا  وجعلها   ،

و كتابه،  في  التحقيق  من  ذكره  ما  إلى  إشارة  فهو  الطريقة،  هذه  في  ذكر التحقيق  كان  إن 

أو   فيها من جهة الأصول،  يُراجَع  أو  فيها مرجوح،  يُقال إن قوله  التي قد  بعض المسائل 

م أصول الفقه من ل ع  علىمن جهة علم الكلام، وطريقته في ذلك، ثم دخل  يُراجَع فيها  

أمره   والمتضمن في جمهور  الإثبات،  أهل  متكلمة  المتفرع عن طريق  والنظر،  الكلام  علم 

 . ا كان عليه السلف الأول، فهذا يُشار إليه في موضعهالمخالفة لم

ولكنه من جهة علم أصول الفقه صاحب صناعة حسنة، وصناعة مققة، ومن أخص  

أنه الرسالة  هذه  في  فجعل    علج  الامتياز  واحدًا،  ونظامًا  واحدًا،  عمودًا  الفقه  أصول 

م على  والاستدلال  الدليل  وجعل  الدليل،  عن  متفرعًا  تفرع  الاستدلال  وعلى  واحد  ل 

 : واحد، وجعل الانفكاك عن النص إما

ب من الشرع والعقل، كما تراه في كأن يكون مقدرًا بمركب من العقل واللغة، أو بمر

ما   -ولا سيما في أطرافه- تعالى، وإن كان ذكر في هذا الكتاب  للهاء  شاتقسيمه مما سيأتي إن  

به الأصول  أهل  عادة  الترجيح  ،جرت  مسائل  ذكر  عند  من  إليه  يُشار  وما  بعض  ، 

رفيعُ  ولكنه  الأدلة،  تعارض  عندهم  يُسمى  مما  يتقحم    الأصوليين  ولم  ذلك،  في  العبارة 

مثالهم، أو بعض الغلاة من متكلمة  أوة  زلالعبارات التي أطلقها بعض الأصوليين من المعت

وفرضهِ  التعارض،  مسألة  ذكر  في  بالغوا  الذين  الإثبات،  والإجابة    أهل  عنه،  وتقديره 

عُرف لما  جهة    وذلك  من  لها  والانتصار  بالسنة  العناية  من  وإن  المقصودعنه  والإرادات، 
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الإشارة إليه في    بقس   كان قد فاته كثير من ذلك في كثير من المسائل، كما هو معروف، وكما

 .-رحمه الله-كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

كلام المصنف وقراءته، ونسأل الله له  وبعد هذه المقدمة المُفتتحة لهذا الكتاب نبدأ بذكر  

 الرحمة بواسع رحمته.  ولنا وللمسلمين

 المتن:  

 : -رحمه الله تعالى-قال المصنف 

 . سلم تسليمًا صحبه أجمعين  وعلى آله و   د م م  »بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على 

أصل،    ومعقول  أصل،  أضرب:  ثلاثة  على  الشرع  أدلة  الشرع:  أدلة  أقسام  باب 

 ستصحاب حال. وا 

 فأما الأصل: فهو الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة. 

 وأما معقول الأصل: فهو لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب. 

 . تصحاب حال العقل« اس  فهو :  وأما استصحاب الحال 

 الشرح:  

إلى  الجمل  هذه  بعد  فإنما  قُرئت،  التي  الجمل  هذه  في  متحققة  المصنف  كتاب  خلاصة 

إليه في  آخ أُشير  ما  لها، وهذا  الكتاب هو شرح  أنه  ر  جمع   أحسن  -رحمه الله-المقدمة من 

قُر التي  الجمل  فهذه  واحد،  نظام  على  الفقه  أصول  جمعأ علم  اختصارها  مع    ا يهف  ت 

فقال:   الأدلة،  بذكر  ذلك  وابتدأ  الفقه،  أصول  علم  عامة  الى  على  الإشارة  الشرع  »أدلة 

يُقررون أدلة  ة إلى الشرع با، وإضافة الأدلثلاثة أضرب«  عتبار أنه هو مصدرها، وأنه إنما 

 الشريعة، وليس الأدلة العقلية أو غير ذلك من الأدلة.
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فقال:   الثلاثة  الأضرب  هذه  ذكر  والسنة،  ا روأ،  »أصل«ثم  الكتاب،  بالأصل:  د 

الأدلة   وأصل  تعلم-والإجماع،  كاشفٌ   -كما  والإجماع  والسنة،  الكتاب  دليل   هو  عن 

وإالكت والسنة،  القرون  اب  وأهل  والتابعين  الصحابة  من  الأول  السلف  بإجماع  فإنه  لا 

-ه  لورسة  أن الشريعة مدارها على كتاب الله وسن  :الثلاثة الفاضلة، بل بإجماع أهل العلم

والسلام الصلاة  ذكره    -عليه  دليل  وكل  ثالث،  دليل  الشريعة  في  يوجد  ولا  وحدهما، 

 بدليل الكتاب والسنة.  ومتصلٌ  متفرعٌ الأصوليون بعد ذلك فإنما هو 

والسنة الكتاب  بعد  المتفرعة  الأدلة  في  وقع  نزاع  كل  إن  تقول:  أن  أخص    ،ولك  فإن 

وفي هذا التفرع، فمن لم يرى تفرع الدليل   ل،صاهو اختلافهم في هذا الات ، أسباب الخلاف

ومن رأى أن ذاك   ولم يرى اتصاله بالكتاب والسنة لم يقل به،  ،المُعين عن الكتاب والسنة

متصلٌ  المُعين  عنها    الدليل  متفرع  وأنه  اتصال،  نوع  والسنة  الكتاب  -بالكتاب  عن  أي: 

 به أكثر. دهجتلميكون تمسك ذاك ا ،قال به، وبقوة اتصاله وتفرعه -والسنة

 .وعليه فإذا قيل: إن أبا حنيفة وأصحابه من أخص المتمسكين بدليل القياس

 . ه عندهم عن الكتاب والسنةعاله وتفرقيل في حكمة ذلك: لقوة اتص 

دليل    يرون  لا  الظاهري،  الأصبهاني  داود  وقبله  حزم،  بن  ممد  أبا  إن  قيل:  وإذا 

 . القياس

ي  لا  ممد  وأبا  داود  لأن  هذا  تان  روقيل:  لأن  والسنة،  الكتاب  عن  وتفرعه  صاله 

يرون أ العلة، وهم  بالقياس  أركانه  أركان، ومن أخص  له  يرد الاتصال والتفرع  العلة  ن 

وهل  مُعللة؟  الشريعة  هل  العلة:  على  الواردة  السؤالات  أخص  ومن  سؤالات،  عليها 

الشر في  مُطردة  يدخالعلة  العلة  وهل  ممكن؟  بالعلة  العلم  وهل  فيها   فيل  يعة؟  العلم 
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التوهم أو لا يدخل؟ إلى غير ذلك من السؤالات التي جعلت دليل القياس ليس متصلًا 

 مد. في نظر داود وأبي م

أحمد   الله-والإمام  متصلٌ   -رحمه  القياس  أن  ا  يرى  يرى  ولكنه  تصال  لاومتفرع، 

يًرا من  ثكث  ديلتفرع في حال القياس، ولهذا اتقى الإمام أحمد وأمثاله من فقهاء أهل الحاو

 .القياس، لمثل هذا السبب

ير  لم  والشافعي  متفرع،  الاستحسان  أن  يرون  الأحناف  فإن  الاستحسان،  في  ه ومثله 

في أو  الأدلة،  وهكذا في جمهور  الشافعي،  به  يقل  ولم  أولئك  به  فقال  في  متفرعًا،  عامتها   

 ب. الجملة، إلا ما خرج بوجه من الاختصاص عن هذه الحكمة وعن هذا السب

الأصول    ذاوإ أن  على  درجوا  كانوا  وإن  والسنة،  الكتاب  هو  الأصل  فإن  كذلك  كان 

الكتاب  يقولون:  فصاروا  ثلاثة،  هذا  الأولى  أو  الثالثة  الكلمة  وهذه  والإجماع،  والسنة،   ،

الثالث   لم  "الإجماع "الاسم  الصحابة،  عصر  أواخر  في  كثر  وصاروا  إنما  البدع،  ظهرت  ا 

فكثر استعمال دليل الإجماع، وإلا في زمن الصدر الأول في    ق،لحيستدلون بالإجماع على ا 

النبي   عليه وسلم-زمن  الله  ك  -صلى  الصحابة  الكتاب  وأوائل عصر  دليل  يذكرون  انوا 

ل  والسنة، وكانوا يذكرون كتاب الله وسنة نبيه، لا لقصور في مقام دليل الإجماع، فإنه أص

دَُى وَيَتَّبعِ     ن  مَ وَ ﴿   بينن في كتاب الله، وقد قال الله فيه:  َ لَهُ اله  دِ مَا تَبَينَّ سُولَ مِن  بَع  يُشَاقِقِ الرَّ

مِنيَِن   َ سَبيِلِ الم ُؤ  لِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَت  مَصِيًرا﴾ غَير  هِ مَا تَوَلىَّ وَنُص  ، وقال الله [ 115]النساء: نُوَلن

لُونَ مِنَ الم ُهَ   في اتباع الإجماع: ابقُِونَ الأوََّ سَانٍ  رِ جِ ا ﴿وَالسَّ بَعُوهُم  بإِحِ  ذِينَ اتَّ ينَ وَالأنَصَارِ وَالَّ

عَن هُ﴾  وَرَضُوا  عَن هُم   اللهَُّ  المُستفيضة  [ 100]التوبة: رَضِيَ  الأدلة  من  ذلك  غير  إلى  في  ، 

الكتاب والسنة، المُعظمة لإجماع الصحابة والصدر الأول، ولكنهم لم يكونوا على كثير من 

كما تأولت   ،له إذ ذاك سبب، فلما كثر النزاع والتأول في القرآن   ميق  ذكره في الابتداء لأنه لم
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 -صلى الله عليه وسلم-من حديث رسول الله  الخوارج وأمثالها في كتاب الله، وردوا كثيًرا  

  ،الاستدلال عند السلف مع ما يذكرونه من دليل الكتاب والسنة  صار من أخص مسالك 

 فيجعلون الإجماع أصلًا.

في كثير من المسائل، حتى صار    هُ لتعظيمه لدليل الإجماع طردَ   -ه اللهحمر-  لكوالإمام ما

أصوله   الله  -من  شاء  إن  بيانه  سيأتي  الكتاب كما  هذا  أصوله   -في شرح  من  صار  حتى 

 .القول بعمل أهل المدينة وإجماعهم

المجتهدين هو  فالمقصود  اتفاق الأئمة  الكتاب والسنة، والإجماع وهو  أن الأصل هو   :

يَ   نعف  اشك الكتاب والسنة، ولهذا  ينعقد إجماع  دليل  أن  قاطعًا  امتناعًا  الشريعة  متنع في 

فإنه ما من إجماع    دٌ مستنصحيح صريح، ولا يكون لهم   الكتاب والسنة،  أدلة  فصيح من 

 صلى الله عليه وسلم.له أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صريح إلا و

دليلًا   ليس  الإجماع  أن  لك  يتبين  كاشف تصًّ مخوبهذا  هو  وإنما  والسنة،  الكتاب  عن  ا 

أُ  إنه  حتى  والسنة،  الكتاب  من  الدليل  على صرا  جمعلثبوت  الإجماع  فدل  هذا  عليه،  حة 

 . اقتضاءه وحكمهالدليل، وأنه نص في 

سيأتي   ما  على  والاجتهاد  التأويل  من  قدر  يدخلها  فإنه  الأدلة  من  ذلك  بعد  ما  وأما 

 . لاتفاق على هذه الأدلة الثلاثةاكل ليبيانه، ولهذا لم يُتفَق على د

 . : فهذا أمر قطعي من أوائل ما يُعلَم من الدين بالضرورةأما الكتاب والسنة 

 .: فإن العامة على القول به، وهو طريقة السلف الأولوأما الإجماع 

ل من المتكلمين أو الفقهاء لأسباب من  ل فيه من فصَّ ة عن مقصوده الأول،  فكوإنما فصَّ

يه في هذه الحكمة الآنفة، فإن منهم من يتعذر عليه تقدير إمكان انعقاده، فتكلم لإر  شاالمُ 
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فإذ وإلا  الطريقة،  هذه  على  الدين فيه  من  المعلومة  الضرورية  كالإجماعات  منعقدًا  ر  قُدن ا 

على المسلمين  وإجماع  بل  العلم،  أهل  كإجماع  الخمس،  بالضرورة،  الصلوات  وجوب   

الإجماعات المعروفة في أصول الدين وفروعه، فإن هذا    نمك  ذلوصيام رمضان، وأمثال  

 حفوظ. لا يُختَلف أنه من الإجماع الصريح الم

ب  الفقهاء بوإنما زاد  فيه،  عض  تقدير مسألة الإجماع، حتى توسعوا  عد ذلك ما زاده في 

لى اعت  رضي الله-وهذا جعل بعض الكبار من الأئمة يُقيندون الإجماع، كما قيَّده الإمام أحمد  

، فإن  "من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يُدريك لعلهم اختلفوا"في قوله المشهور:    -عنه

إنما قالوا هذا القول في باب مسائل الفروع التي قد ينتابها ما ينتابها   أحمد وأمثاله من الأئمة

البتُ  فيها  حُكيَ  فإذا  الدليل على هذا الإجما  من الاختلاف،    ع، والإجماع مع عدم ظهور 

ر فهمًا من بعض الفقهاء عمو  . عدم استفاضته نقلًا، فيكون هذا الإجماع إنما قُدن

طريقة    وحفظُ   على  ونقله  تكالإجماع  ولم  طارئة،  طريقة  يعرفها  الفهم  التي  الطريقة  ن 

السلف الأول، وإنما هي من طريقة بعض المتكلمين ومتأخري الفقهاء، كما أشار إلى ذلك  

 .-للها هرحم-الإمام ابن تيمية 

قبل   قيَّده  وكما  الظاهرية،  من  وأصحابه  داود  قيَّده  كما  أحمد،  الإمام  غير  الإجماع  وقيَّد 

تقييد الإجماع ما هو    -رحمه الله-  ذلك الإمام مالك إمام متقدم إلا وعنده في  فإنه ما من 

  الإجماع. معروف، وتوسع كثير من المتأخرين في

صاروا يذكرون ما يُسمونه بالإجماع  ،  جماعلإا  فيولهذا ذكروا بعد ذلك لما كثر التوسع  

أو ليس بحجة؟ وإذا بإجماع؟ وهل هو حجة  أو ليس  أنه   السكوتي، وهل هو إجماع  ر  قُدن
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دليل  بيانه في  الله  شاء  إن  وهذا سيأتي  ظنية؟  يكون حجة  أم  قطعية  فهل هو حجة  حجة 

 . الإجماع

ل الدليل، ألحق به ما يتصل  صأ  في  فإن المصنف لما ذكر الإجماع باعتباره في الأصول أو 

  به وإن كان ليس على درجته، حتى يستقيم له جمع كبار مسائل علم أصول الفقه على نظام 

واحد، فألحق بالإجماع ما ليس من صريحه، وإنما هو من ظنه المختلف فيه، حتى ينتظم له  

ذي ذكره في لاب  تيعلى هذا التر  ،ائل الكبار في علم أصول الفقهأن لا يتأخر عن ذكر المس

 هذه المقدمة. 

الأصل في    :إذا تبين ذلك فإنه يقال: إن الأصل في الدليل هو الكتاب والسنة، وإذا قيل

الكتاب والسنة والإجماع فهذا أيضًا قول صحيح، فإن الأقوال الصحيحة تُطلق  :  الدليل

 .على أنحاء

والسنة والإجماع،    ب تالكفإذا قيل: أصل الأدلة الكتاب والسنة، أو قيل: أصل الأدلة ا 

 فكل ذلك من الصحيح باتفاق السلف الأول، وبإجماع الفقهاء.

 . ة والإجماعتاب والسن، وهو الك»أصلٌ«:  -رحمه الله-قال 

 .، أي: ما يُعقل ويُدرك ويُفقه عن هذا الأصل«»ومعقول أصلٍ   ثم قال: 

ه عن الأصل، ولم قفيُ ا  إشارة إلى مادة العقل، أراد بذلك الفقه، أي: م  »معقول«وقوله:   

فإن  الأصل،  عن  يُفقه  ما  الأصل:  بمعقول  أراد  وإنما  المحضة،  العقلية  الجهة  بذلك  يُرد 

 يُقال ذلك؟  قيل: لمَ 
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مراد  فيُفسََ  الأصل،  فهم  في  الشريعة  في  إليها  مندوب  كلمة  الفقه  كلمة  لأن  قيل: 

مذهب إمام من أعيان    نع  عالمصنف على الدرجة الرفيعة الملائمة لعلمه وقدره، وأنه يُفرن 

 هذه جهة في السبب. -رحمه الله-أئمة المسلمين، وهو الإمام مالك بن أنس 

يدل علي فإنه لموجهة أخرى  قال:  ها كلامه،  »هو لحن الخطاب،  ا ذكر معقول الأصل 

الخطاب«  ومعنى  والحصر،  الخطاب،  فَ وفحوى  التي  الأربعة  وهذه  الوليد  سََ ،  أبو  بها   

 . مركبة من الجهة العقلية والشرعية يه  ستمعقول الأصل لي

 . وإنما هذه الأربعة اثنان منها مُركبة من الجهة العقلية والشرعية 

 . ركبة من الجهة اللغوية والشرعيةمنها مُ   واثنان  

من    ،فلما كان اثنان مما ذكره في بيان معقول الأصل ليس للجهة العقلية المحضة أثر فيه 

باع عليه  دالةً  كونها  وبكلمة    ،الاختصاص  ارتبجهة  الأصل  بمعقول  يُرد  لم  أنه  على  دل 

هذا   على  كلامه  فيُوزَن  المحضة،  العقلية  الجهة  هنا  على  المعقول  يُفسََ  والكلام  الاعتبار، 

 . هذه القواعد وأمثالها

هذا   مثل  وقال  المعتمد  صاحب  البصري  الحسين  لأبي  مثلًا  كلام  قراءة  في  كنا  ولو 

مثل هذا التقدير؛ لأن طريقته طريقة مختلفة عن طريقة أبي الوليد   لىع   لفإنه لا يُقبَ   ، التعبير

 وأمثاله. 

فإن الله  ، السبب الأول بينن كتابه:    -جل ذكره-  فإذًا  قَةٍ  قال في  فرِ  كُلن  مِن   نَفَرَ  لا  ﴿فَلَو 

فِي   هُوا  ليَِتَفَقَّ طَائِفَةٌ  ينِ﴾ مِن هُم   كتاب  [122التوبة: ]   الدن في  يتفقهون  وإنما  سنة  و  للها،  في 

الله   والسلام-رسول  الصلاة  الوليد،    ،-عليه  أبي  كلام  في  الأصل  هما  والسنة  والكتاب 
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هف الأصل  معقول  فقههماصار  في  النظر  بل و  الأربعة،  بهذه  لا يختص  فقههما  كان  وإن   ،

 يدخل فيه غير ذلك. 

  ل صولهذا ذكر بعد ذلك الأصل الثالث، وهو ما سماه باستصحاب الحال، فمعقول الأ

واعه واستصحاب الحال وما تفرع عنه، كل ذلك داخل في كلمة التفقه المذكورة في قول  أن ب

نَفَرَ مِن  الله:   لا  مِن  ﴿فَلَو  قَةٍ  فرِ  ، فإنهم كما يتفقهون في معرفة [122التوبة: ]   طَائِفَةٌ﴾ هُم    كُلن 

 . آحاد أحكامه فإنهم يتفقهون في أصولهم 

 . روعالففإنه لو قيل: إن الفقه هو العلم ب 

قيل: هذا الفقه في اصطلاح الفقهاء، بل في اصطلاح الفقهاء المتأخرين، لما انتظم الفقه 

 الفقه في كتاب الله هو في عموم الشريعة والديانة. على وجه مختص، وإلا

ينِ﴾  وعليه فقوله:  هُوا فِي الدن ، يدخل في ذلك التفقه في أصول التشريع، والذي ﴿ليَِتَفَقَّ

هو ما عُرف بعد ذلك بعلم أصول الفقه، فيدخل بالتفقه في الدين التفقه ها  من  كبيرٌ   صابٌ نِ 

نِ  والذي  التشريع،  أصول  و  صابٌ في  يُقامنها  بعلم  لا  عُرف  ما  منها  نصاب  وإنما  هي،  ل 

أصول الفقه، وإلا فأصول التشريع باعتبارها علمًا أصليًّا في الشريعة هي أوسع مما جُمع في 

نثورة من جهة القول فيها لآحاد العلماء في جمهور علوم،  ي موه  علم أصول الفقه وحده،

 أي: في علوم كثيرة.

الوليد:  المقصود أبي  قول  أن  الأصلو":  الأ  "معقول  فقه  عنه،  أي:  يُعقل  الذي  صل، 

 .وليس المقصود الجهة العقلية المحضة

رس  وسط  في  الله  شاء  إن  بسطها  ويأتي  أربعة،  جعله  الأصل  معقول  ذكر  لما  ه، التثم 

ولكن يُشار إليها في هذه المقدمة من جهة التصور لما ذكرته في أول هذا المجلس، وهو أن  
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ه في هذه الجمل، ثم جعل ما  عَ الفقه على معيار ونظام واحد، فجمَ   أبا الوليد أجرى أصول

فكتاب   الجمل  هذه  بعد  ما  أردت شرح  وإذا  لها،  هو شرح  الجمل  هذه   "الإحكام"بعد 

بعد هذ لما  الورقة الأولى وهي جامعة  لجم ه ا شرح  الرسائل،  له ثلاث من  فكأنه صار  ل، 

 . "الإحكام"ذا البعدي بما ذكره في كتاب لمراده، ثم فصّل هذه الورقة بما بعدها، وفصّل ه 

من  مركب  بعضها  الأصل  معقول  في  المذكورة  الأربعة  هذه  أن  وجه  فما  قيل:  فإن 

 العقل؟لة دلاوبعضها مركب من الشريعة و  ،الشريعة واللغة

بقوله:   لغويان شرعيان، وهو ما ذكره  اثنان منها  »وأما معقول  قيل: لأن هذه الأربعة 

، لحن الخطاب والحصر في مراد أبي الوليد، لأنك بعد ما ذكرت طاب«الأصل فهو لحن الخ

 .فالاصطلاح جمهوره غير مستقر ،الكتاب والسنة ثم دخلت على الاصطلاح

المقول  المصطلحات  فيما  عة فيجمهور  العبارة  الفقه غير مستقرة، ويُعبرَّ بهذه  لم أصول 

 . لةأن يقال: غير مستقرة وإن كانت منتظمة في الجم، يظهر

منارًا  وأرفعها  أخصها  من  غير    : فإن  منتظم  إنه  يُقال:  القياس  ذلك  ومع  القياس، 

أنه يعرفون  القياس  في  القائلين  عامة  فلأن  منتظمًا  كونه  جهة  من  أما  فرع    اقإلح  مستقر، 

بأصل لعلة جامعة بينهما، فهذا وجه انتظامه في الجملة، وأما أنه غير مستقر فإنه لا يُختلف 

أ  القياس  عن  أن  بعضهم  أخرجها  حتى  تقديره،  فوق  على  بعضها هي  أنواعه  وأن  نواع، 

لو جع القياس، لأنه  من  فلم يجعلها  المتفرعة،  القياس،  الأدلة  لصارت في  القياس  لها في 

ماه بعضهم بقياس الأولى، فهذا إنما سُمى قياسًا من جهة التجوز، وإلا هو  ا سك مومن ذل

 . خل في دلالة النصفي خطاب الشريعة يُعد من أخص ما يد
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القياس    في  الاصطلاح  فهذا  الأصل،  معنى  على  بالقياس  سُمي  ما  ويأتي  -وكذلك 

دلالة الدليل، ولهذا من  نه  طائفة لا يجعلونه من القياس، وإنما يجعلوف  -تفصيله إن شاء الله

القدر   هذا  على  كان  معن-ما  على  القياس  اوهو  الأصل،    -لأصل  ى  لمعنى  المطُابقِ  أي: 

العلة،    والذي إلى  فيه  يُنظر  من  ولا  النوع  فهذا  العلة،  في  النظر  إلى  فيه  النظر  يحتاج  لا 

كونه    ،الأصل  معنى القياس على   يُختلف في  وإنما  عليه،  متفقًا  يكون  أن  أو لا  سًا قياكاد   ،

 يُسمى كذلك.

دليل الدليل، وهذه طريقة تشابه من  :  في أصولهبن حزم  ولهذا لما ذكر ما سماه أبو ممد   

 . ريقة القاضي أبو الولد هنا وجه طريقة القاضي أبا الوليد، أو ط

 . فإن أبا ممد يقول: إن الأصول هي الدليل، ثم دليل الدليل 

 قول: الأصل واستصحاب الحال، إلى آخره. م أع ثوأبو الوليد هنا يقول: أدلة الشر

الخطافالمقصود  لحن  قوله:  مثل  في  المصنف  يذكرها  التي  الاصطلاحات  أن  ب،  : 

وبعضها   ىوفحو الأصوليين،  كلام  في  سائرة  الاصطلاحات  فهذه  والحصر،  الخطاب، 

قوله في  أيضًا  سيأتي  وكما  الحصر،  في  كالقول  اللغة،  أهل  كلام  في  سائرة  :  اصطلاحات 

جاز والحقيقة، فهذه الاصطلاحات جمهورها غير مستقر، أي: غير مكم، وإن كانت  المب

 . في الجملة منتظمة

منافاة    عنولا  القول  بأن    بين  الفقه  أصول  علم  في  المقولة  الاصطلاحات  جمهور 

 عنه. وإن كانت منتظمة، فالاستقرار شيء والانتظام شيء مختلفٌ ، جمهورها غير مستقر
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فيما   بيختفإذًا  الأصل،  ص  عن  يُعقل  فيهما  الحكم  فإن  والحصر  الخطاب  الذي   -لحن 

، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء  عة واللغةمن الشري  بمركبٍ   -سماه أبو الوليد معقول الأصل  

 الله.

إنه في لحن الخطاب والحصر يُعقل بمركب من    :وأما ما سماه فحوى الخطاب، وإذا قيل

يستعا أنه  بمعنى:  واللغة،  بالشريعة  الشريعة اللن  وأما  الشريعة،  مراد  على  الدلالة  في  غة 

الشريعة  فبيان الأصل،  فهي الأصل، فلا تُتاج هنا إلى تسبيب، لكونها جهة مقصودة في  

بالتفصيل،   لنفسه  الشيء  بيان  من  الأصل؛ لأنها  تُبين  كونها جهة  تسبيب في  إلى  لا تُتاج 

فإن لحن الخطاب حسب اصطلاحه اللغة  اللغة والعلم بها من    تقريف  ،والحصر  ،وأما  إلى 

 .جهة فهم مراد الشريعة، وهذا ليس غريبًا على الأصول

أ  العرب  لغة  أن  يُعلَم  فهمها    صلٌ فإنه  يُقصر  الشريعة لا  كانت  وإن  الشريعة،  فهم  في 

ره البعض، ظناً أن هذا من رفع منار اللغة،  على مض اللغة، كما قد يتوهمه البعض أو يُقرن

ذُكرت اللغة ثانيةً بمُركب من الشريعة نفسها وهو الأصل، واللغة، وإذا  هم  تُفبل الشريعة  

أن يتعذر فهم الشريعة إلا من    يُقال: واللغة ضرورةً تقصيًرا في مقامها، بل    فهذا لا يعني

آنًا  جهة اللغة، لأن الله جعل القرآن وهو أصل الشريعة بلسان عربي مبين،   ناَهُ قُر  ﴿إنَِّا جَعَل 

يُستعان باللغة، وتُستصحب اللغة، وتُفسََّ بها الشريعة على    ولكن  ،[3]الزخرف: ا﴾ يًّ عَرَبِ 

 عتبار باللغة، فإنه يسبقها في الاعتبار والهيمنة هو مرادُ موارد كلام العرب، ولكن مع الا

الشريعة وأصولها وقواعدها، وخطابها، من جهة تفصيل الكتاب، وهدي النبي صلى الله 

 لم.عليه وآله وس

 ا يتعلق بفحوى الخطاب ومعنى الخطاب: ا موأم
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من  الأصل  حكم  تُصيل  جهة  من  الشريعة  مراد  يُدرك  الأصل  معقول  في  فهذان 

بجهة مركبة من الشريعة    ،الخطاب ومعقول الأصل  ىجهتهما، أي: من جهة ما سماه فحو

 . ناباعتبارها الأصل الأول ومن المدرك العقلي، ولا يُستعان باللغة ه ،على ما سبق

 .يعني لا يُستعان باللغة باعتبار الدرجة الثانية من الاستدلال 

 فإن الاستدلال بالدليل على وجهين:  

وهذا لا بد فيه من اللغة، ولكنك إذا أمضيت القياس فإن القياس    ل الأول،الاستدلا

  إلا أن المدرك من جهة الإلحاق   ،وإن استصحب اللغة باعتبارها في مقام الاستدلال الأول

 . رك عقلي، وإن كان ليس عقليًّا مضًامد هو

العلة هي في أصلها مسالك عقلية من جهة طريقتها وم  إثبات  عيارها،  ولهذا مسالك 

الشريعة،   استصحاب  غير  من  الشرعي  القياس  إمضاء  يتعذر  كان  القياس  وإن  بخلاف 

ل من غير استصحاب الشريعة، ولكن كلام الأص في  ين  وليالعقلي، فإنه يُستصحب، ويُحصَّ

إعطاء الفرع  لذي هو إلحاق الفرع بالأصل، أي:القياس إنما يعنون به القياس الشرعي، ا

لكراهة،  التحريم، أو الندب، أو اصل، سواء كان حكمًا بالوجوب، أو  الحكم المقول في الأ

 .أو الإباحة، إلى غير ذلك

 .أما الأحكام العقلية أو الأقيسة العقلية فبابها مختلف

ا والأقيس  كثير،  لعقة  ذكرها  كما  والمنطق،  النظر  علماء  يذكرها  التي  وهي  كثيرة،  لية 

قيسة العقلية على جملة من الأقيسة أكثر من ثمانية ومنهم أبو حامد في المعيار، فإنه ذكر الأ

والقياس المتصل،  الشرطي  والقياس  الحملي،  كالقياس  فهذه    أقيسه،  المنفصل،  الشرطي 

 قصودة في كلام الأصوليين في قياس الشريعة.المهي الأنواع من الأقيسة ليست 
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الغراء هو مركب فقياس الشريعة  الشرعية والمدرك  بالاعتبار الأول من الجهة    ٌٌوعليه 

 ستصحب لأصل بيان اللغة في تفسير الأصل، ما هو تفسير الأصل؟ العقلي، الم

 أنك تعلم أن القياس أركان أربعة: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم. 

جهة    القياسا  فإذً  ومن  الشريعة  جهة  من  الحكم  إدراك  في  مركب  هو  الخطاب  معنى 

 . المدرك العقلي

 . فإن قيل: فاللغة هنا

هو  يق الذي  الأصل  أصل؟  أي  الأصل،  بيان  في  للغة  المستصحب  العقلي  المدرك  ل: 

 . الركن الأول من أركان دليل القياس

طاب القياس وما التحق به، يريد الخ  عنىيريد بم  -رحمه الله-وعليه تبين أن أبا الوليد   

النُظار والأص ويريد بفحوى الخطاب ما هو عند كثير من  به،  التحق  وليين،  القياس وما 

سبحانه:  و الله  قول  مثل  في  كما  الأولى،  بقياس  يسمونه  وَلا  ما  أُفٍّ  لَهمَُا  تَقُل   ﴿فَلَا 

ا﴾  هُمَ ال[23]الإسراء: تَن هَر  النهي عن  فيه  قالوا: يدخل  الوليد مما  ، فضرب ،  أبو  هذا يجعله 

جعله   أي:  شأن،  ذا  معنى  الخطاب  فحوى  جعل  أنه  ترى  وهنا  الخطاب،  فحوى  سماه 

في حين أن بعض الأصوليين من أهل الكوفة والرأي جعلوا فحوى الخطاب من  رفيعًا،  

 . متأخر الدلالات 

تلاف مراد كاخب،  ومن هنا يُنبه إلى أنه لا تتطابق التعريفات، فقد تختلف باعتبار المذه

الحنفية عن المالكية، بل قد تختلف بين أرباب المذهب الواحد نفسه، والاختلاف الأول في  

لا   وجدوا  الجملة  إذا  هو  يفوت  قد  الذي  لكن  والنظر،  العلم  أصحاب  على  يخفى 

يتطابقون على هذا المعنى، وهذا ليس  الاختلاف أو القول في مذهب واحد فيظنون أنهم  
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فإنما   الأصل ال  بعدكذلك،  في    ،دليل  اختلاف  أصحابه  وفي  إلا  مذهب  يوجد  يكاد  لا 

الفروع، سواء   والاستصلاح قياس والاستحسان  مسائل الأدلة كالفروع  في  مسائل هذه 

لا يكاد يوجد مذهب من المذاهب فوأمثالها، أو في فروع الدلالات، وأحكام الدلالات،  

 خرين، فإن قيل: فلم المتأخرون؟  تأ الم  الأربعة إلا وبين أصحابه اختلاف، ولا سيما في

المتأخرين   لأن  الله-قيل:  وفرعوا   -رحمهم  وفصلوا  توسعوا  فلما  وفصلوا   توسعوا 

 .استوجب ذلك قدرًا من اختلاف الاجتهاد بينهم

ر هذا في المذهب الواحد فإنه بين المذاهب من باب أولى، ولكن هذا لا يرفع أن    وإذا قُدن

المذاهب   من  الأربعة وهي مذهب ربعالألكل مذهب  المذاهب  أن  يرفع  بل لا  ة أصول، 

ي، هي مذاهب قائمة على الأئمة الأجلاء هي مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، والشافع

 . الأصل، وهي الكتاب والسنة والإجماع في أصول الأدلة

فإنه فرع في الشري الفقه أو في الفروع  فيه الأئمة الأربعة في أصول  عة  وكل ما اختلف 

في ولي يوجد  لا  لأنه  الفقه،  أصول  باب  وفي  الفقه  باب  في  القول  وهذا  أصولها،  من  س 

هب الأربعة باعتبار اجتهاد آحاد أصحابها، فإن  في المذا  ولا أقول  ،أصول الأئمة الأربعة

باعتبار   لكن  النُظَّار،  ومدارس  الكلامية  المدارس  بأثر  سيما  ولا  أمره،  تداخل  قد  هذا 

أنف الأئمة  اختلاف في   ،سهمأصول  الفقه وأصوله  الأربعة في  الأئمة  أصول  يوجد في  لا 

 حسن النظر والقراءة. الأولى من هذا الدرجةوأصل، بل ما نُقل من اختلاف فهو فرع، 

الاستقراء من  ل  يظهر  فيما  أنه  وهو  أخرى،  درجة  ثمة  الأئمة    ،بل  بين  يوجد  لا  أنه 

أعيانهم دليلٍ   ،الأربعة من جهة  أصليًّا،    من  احدو   اختلاف في  اختلافًا  الفقه  أدلة أصول 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

21 

وسع فيه، ولا  والمقصود بالاختلاف الأصلي: أن يكون أحدهم منعه البتة والآخر أثبته وت

 . أقول: أثبته البتة حتى لا يكون الكلام فرضًا عقليًّا

 .من الأئمة الأربعة أحدٌ  ،لا يوجد أصل في أصول الفقه منعه البتة من جهة معناه 

 .لاستحسانفا يل:فإذا ق 

قيل: الاستحسان إنما منعه الشافعي كاسم وفصّل المقصود بالاسم الذي منعه، وعلل  

ص، ووقاية الشريعة من التخرص، ومثل هذا كما  :  وتعليله يقول  المنع الذي منعه، بأنه تخرُّ

 تعلم لا يقول به أبو حنيفة وأمثاله من أئمة القائلين بالاستحسان. 

مقامات   فبعض  المعروفةستحالاوعليه  بعض    ، سان  لأن  المتأخرين،  عند  أقول  لا 

استحسان سنده النص    المتأخرين أدخلوا في الاستحسان الغريب من الأمر، حتى قالوا:

ل: قدم قا  -رضي الله عنهما-كالسَلَم، ويقصدون بالنص هنا: حديث عبد الله بن عباس  

االمدينة وهم يسلفون في  -صلى الله عليه وآله وسلم-النبي   فقال:لثما  السنة والسنتين،   ر 

  ، فقالوا: السلم »من أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم«

عدوم، فأُبيح استحسانًا، فيكون هذا من الاستحسان الذي سنده النص،  أو السلف بيع م

 .وهذا عوار عن أصل دليل الاستحسان، فضلًا عن كونه لا يليق بمقام الشريعة

لشريعة لا تُفرق بين المتماثلات، والمعدوم الذي مُنع بيعه من حيث الأصل كما في  ن ا فإ  

مطابقًا للسلم الذي أُبيح في حديث ابن عباس الذي    يسل  ،حديث حكيم بن حزام وغيره

 .رواه مسلم وغيره

حنيفة  كأبي  الكوفيين  من  الأوائل  إن  لا    ،ثم  الاستحسان  اسم  كلامهم  في  مضى  لما 

التوسع  هذهبه  يريدون   فهذا من  الذي هو في الجملة    .الدرجة،  وإنما الاستحسان الأول 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

22 

يفة وكبار أصحابه هو  وائل الكوفيين كأبي حنالاستحسان الذي عناه أفقول في القياس،  

إنما أحاط الكوفيون  وقول في القياس، فإذا خرج عن القياس خرج عن مادة الاستحسان،  

 . حسان ستبالاالقياس باستثناء و -رحمهم الله-

من أصل  -أما الاستثناء فإنهم استثنوا أبوابًا عن القياس، وصار من أصل الأحناف أنه  

أنه لا قياس في الحدود، وأنه لا قياس في الكفارات، وأنه لا    -ندهمالأحناف الراجح ع

ل يُبين  رات، وهذا  المُقدَّ انتظامقياس في  فيها  الفرعية  الأدلة  أن  قيل من جهة  ما  لكن   ،ك 

 .دا استقرار، فلا يُتوهم فيها الاضطرافيهيس ل

بالقيا  عملًا  المذاهب  أخص  هم  الأحناف  أعني  القياس،  أرباب  هم  -س  فهؤلاء 

افعي، مع قربه من أهل  ومع ذلك قيَّدوا القياس عن أبواب، بما لم يُقيده الش  -رحمهم الله

الأقيسة،   من  كثير  في  منهم  أوسع  فهو  فقهائهم،  من  وأنه  من عي  شافالفالحديث،  أوسع 

الأحناف في كثير من الأقيسة، ومالك توسع في بعض الأقيسة بما لم يتوسع به أبو حنيفة، 

بعض قدماء الحنفية ما بين الأئمة ذكروا ما بين أبي حنيفة ومالك، من مسائل    ولهذا لما ذكر

م القياس على قراءة أولئك الأحناف على بعض الآالخلاف، فأتوا فيها أن مالكًا ق د، حادَّ

وجعلوا لذلك أمثلة في أنه يرى أن من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان فعليه القضاء، 

 لسمرقندي ومن نقل عنه بعد ذلك من الأحناف.فهذا ذكره أبو الليث ا

 . : أن الأئمة الأربعة لم يختلفوا في أصل اختلاف مضًاالمقصود في هذا

 . الأربعة ينفي هذا الدليل البتة ئمةالأوالمقصود بالاختلاف المحض: هو أن يكون أحد 

عم  م  وقدَّ إلا  إمام  من  ما  فإنه  المدينة،  أهل  بعمل  مالك  عند  عُرف  ما  أهل  وحتى  ل 

مه على غيرهم، ب ل الإمام أحمد كان يُقدم  المدينة، والإمام أحمد احتج بعمل أهل المدينة وقدَّ
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ولهذا لما سُئل   اق أو الشام،لعرة ااجتهاد الآحاد من أئمة المدينة على اجتهاد الآحاد من أئم

الثوري في علمه     -وهو كوفي-عن مالك وأقرانه كالثوري، مع جلالة سفيان بن سعيد 

أنه مدنيَّ  أمور، ومن أخصها:  مالكًا لجملة  يُقدم  فكان  مالك؟  مثل  ، وهذا لا  قال: ومن 

وفيها   -سلمه وصلى الله علي-غرو فيه، فإن المدينة هي دار السنة، وفيها بقي رسول الله  

الفتن بعض  فيها  وإن عرضت  الفتن،  من  المدائن  أسلم  الشريعة، وهي  أنها   ،فُصلت  إلا 

ها الخلفاء الراشدون، إلى غير ذلك من  فتن، وفيها أئمة الصحابة، وفيأسلم المدائن من ال

ث   الفضائل الشرعية العلمية، فضلًا عن الفضائل الدينية المحضة للمدينة النبوية التي حدَّ

الله  رس  بها والسلام-ول  الصلاة  الصحيحين:    -عليه  في  كما  لو  كقوله  لهم  خير  »المدينة 

 . كانوا يعلمون« 

جه  من  حتى  الفقهلكن  الأصول  العلميةة  عند    ،ية  وأعلاها  الأصول  أشرف  فإن 

-هي أصول أهل المدينة، فإنهم أقرب الناس عهدًا برسول الله    ،المتقدمين وزمن المتقدمين

الأمصار العلم عن   وسنته وجمهور صحابته، وإنما عرف أهلُ   -وسلم  آلهه وصلى الله علي

إنما عرفوا جم  فإن أهل الكوفة  العلم عما أخذوه عن فقهاء الصحابة، أئمة الصحابة،  هور 

هلم جرًا في ما هو معروف في الشام، وما صار من أمر معاذ  ومن أخصهم ابن مسعود، و

 بن جبل، وغير ذلك.

الفقه من العلوم الرفيعة القدر في الشريعة، ولا يختص هذا  ول  أص  أن علم  فالمقصود: 

له بعض كبار المحققين في هذا العلم  العلم بعلم الفقه وحده، بل هو أوسع من ذلك كما قا

 .كأبي حامد الغزال وغيره

لنظر    ومعيارٌ  مناطٌ  وهو  الفقه،  علم  هو  الذي  الفروع  علم  من  أوسع  العلم  هذا  فإن 

ولكن عليه تيح  هالشريعة،  ودخلت  والتقسيم،  بالاصطلاح  غُمر  لأنه  تفقه؛  حسن  إلى  اج 
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المنطق من  دخل  ما  عليه  ودخل  النظ  ،الحدود،  ماوعلم  ودخل  علم   ر،  من  عليه  دخل 

 وغيرها ولهذا يحتاج إلى تُرير.  ، الكلام وآثاره في مسائل الإلهيات 

  -جل وعلا-ه الله  ييسَما  ولهذا يُقصد إن شاء الله وبعون الله وتيسيره المحاولة بقدر   

ليست تفصيلًا بالأمثلة لمراد المصنف  ،والله ذو فضلٍ عظيم أن تكون هذه المجالس للشرح

أرا  على فقط؛ لأن هذا من  العبارة  نفسه   ،دهسبيل تسهيل  فإنه موجود في كتاب المصنف 

فإن هذا بحرٌ    ،، وكذلك ليس النقل من جهة تُرير مذهب مالك"الإحكام"وهو كتاب  

المالكية  ، واسعو به من  العارفين  عند  الأمور على نهاية  دُقق في  إذا  فيه  يوقف  أن لا  يكاد 

 . ا لم يتفق المالكية على دقائق الأمور كما لم يتفق غيرهمالمحققين لهذا العلم؛ ولهذ

  ،وإنما يُقصد في هذه المجالس إلى التصور الملائم للأصول الشرعية لعلم أصول الفقه 

ا كانت مدارسهم، سواءً كانوا من المالكية، أو الحنفية،   ،ماء الأصولعل  ررهمستفادًا مما ق أيًّ

 أو الحنبلية أو غير ذلك. 

 . وهو مركبٌ من الشريعة واللغة كما سيأتي ،لحن الخطاب ه الأربعةفإذًا هذ 

 . وفحوى الخطاب وهو مركبٌ من الشريعة والمدرك العقلي 

 . والحصر وهو مركبٌ من الشريعة واللغة 

 . نى الخطاب وهو القياس وما التحق بهمعو 

 فإن قيل: كيف فسَنا معنى الخطاب بالقياس؟   

بقوله: معنى الخطاب: القياس  على ذلك، أنه أراد    -ه اللهرحم-قيل: قد نص أبو الوليد  

 . وما التحق به
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 وأما الاستصحاب فإنه يأتي بيانه وهو وجهان في الإثبات وفي النفي.  

لاست  وأقول: بأن    ل كما فقط  يقال  تارةً  المذاهب  تُرير  في  آنفًا:  إليها  أشير  التي  المعاني 

المالكية   أقوال  فيؤخذ  أهله،  عن  يؤخذ  الحنبليةعن  المذهب  عن  والحنبلية  إلى    المالكية، 

آخره، وهذا في الجملة مبدأٌ صحيح وإن كان لا يعني أن المالكي إذا ذكر قول غيره لم يكن  

 . ة في ذلكقثالل على ثقةٍ في ذلك، بل الأص

العبارة، لكنه قد يوهم   إن جازت  تحقيقولكن هذا في الجملة معنى من الحرص على ال 

هذا المذهب قد   الأول الضروري في العلم؛ لأن بعض من ليس منهو ليس ذلك المعنى  

المذهب ذلك  علماء  عن  المسألة  هذه  في  قيل  لما  تُريره  أصحابه،   ،يكون  بعض  من  أولى 

المعن هذا  يُطم  اإذى  ولكن  لا  كان  وإن  الجملة،  في  فاعتباره صحيح  كثيًرا،  ئاعتُبر  إليه  ن 

 .ولكن يشار إلى التقييد في ذلك

تي لم تتحرر، وقد تكون المسائل لم تتحرر لأسبابٍ تتعلق بصنعة، المسائل ال  وهو أنه في 

الفقه ولم   فإذا كتبوا في علم أصول  المذهب،  الصنعة ليست لبعض أصحاب ذلك  وهذه 

لينتظم قولهم، وليستكملوا بحثهم  بدٌ   م لهن  يك يقولونه ما   ،من القول  قلدوا في بعض ما 

بارة فيه، فلا يكون ذلك من المحرر التام، حتى لو كان  ليس من صنعتهم، أو تجوّزوا في الع

لك من الأعيان تارة؛ فإنه قد يتجوّز ويتوسع لما يراه من أن القول بهذا ليس من  القائل بذ

المعتبرة بالاصطلاح    ولص القول في الأ الفرعية  القول في الأصول  المعظمة، وإنما هو من 

بالاصطلا يعتبر  مما  ذلك  رأى  فلما  والاجتهادوالاجتهاد،  وأن   ،ح  يصطلح  أن  له  جاز 

التي لا مناط له عن لزوم   ،يجتهد بالتسمية في ذلك؛ لأنه لا يرى ذلك من الأصول المعظمة

 .الوجه الفصيح فيها
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لما استدلوا على   -رحمهم الله-ستحسان؛ فإن بعض الحنابلة الكبار  لاا:  لكومن مثال ذ 

وال  فقالوا:  بالاستحسان  يقول  أحمد  الإمام  بالاستحسان،  أن  يقول  أنه  مذهبه  في  راجح 

أحمد   الإمام  أن  يقرر  الحنبلي  هذا  وأن  الكتاب  هذا  في  قرأت  إذا  عنهرضي  -فأنت    -الله 

يُ  ر الحنابلة مثلًا، لكن لما كان هذا القول ليس  ابك  منعد  يقول بالاستحسان، وهو حنبلي 

صار يقول    ،لاصطلاحبأصل، ويراه هذا الفقيه من القول في الفرع المحتمل للاجتهاد وا

 .يقول بالاستحسان -رحمه الله-بأن الإمام أحمد 

فيها   ومن دليل ذلك ما جاء في نصوصه، ثم يذكر لك نصوصًا عن الإمام أحمد، قال 

ن إذا باع ألا يفعل كذا، وأستحسن إذا فعل كذا ألا يفعل كذا، فهذه  حسِ تسأ  د:الإمام أحم

قول أحمد  الإمام  فيها  قيّد  التي  أستحسنالأجوبة  بكلمة  الفروع  بعض  في  وفتواه  هي   ،ه 

  -رحمه الله-لم يرد بها الإمام أحمد  وتشبه قول الإمام أحمد: يعجبني كذا، ولا يعجبني كذا،  

 الكوفيون.  هاعني اصطلاح الاستحسان الذ

فهل خفي على هذا الفقيه الكبير من كبار الفقهاء المذهب كالقاضي أبي يعلى    فإن قيل: 

ا أحمد فيهتعمل هذه الطريقة، ويسوق عن الإمام أحمد كلمات وأجوبة نص  مثلًا؟ فإنه يس

في عرض فتاوى الإمام   -فقال: أستحسن كذا، وهذه نصوص صحيحة عن الإمام أحمد،  

ول: أستحسن إذا باع ألا يفعل كذا، أستحسن إذا طاف بالبيت أن يأتي  قيه  ئلأحمد ومسا

يقوله أحمد في أجوبته  ستحسان الذهل هذا الا  -فيشرب من ماء زمزم، أستحسن..،   ي 

 حتى قال الشافعي بأنه تخرص؟   .الاستحسان الذي قاله الكوفيون  ،يراد به عنده

 .: ليس كذلكالجواب  



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

27 

وهو من كبار شيوخ المذهب أن ثمة فرقًا بين مراد أحمد   لىيعهل خفي على القاضي أبي   

 ومراد الكوفيين؟ 

أن هذا المقام لرفيعة في العلم، وإنما لأنه وجد  : لا، لم يخف عليه ذلك؛ لمنزلته االجواب 

وأن  يمنعه،  الشافعي  وأن  المعظمة،  الأصلية  الأصول  من  ليس  الاستحسان  مقام  وهو 

رده، وكتب رسالةً في أبو   ،دهر  الشافعي  القاضي  فصار  تركه،  إلى  الحديث  أهل  وأضاف 

ول لك: إنه يستحسن يعلى إذا ذكر في مذهب الإمام أحمد قال: عنده استحسانٌ، فكأنه يق

 على هذا المعنى.

 ما النتيجة؟  قد يقول قائل:  

أنه  النتيجة   أحمد هي  الإمام  مذهب  فيجعل  الدارسين  أو  الباحثين  من  ينقل  من  يأتي 

 ن، وكأنه الجزم المقول في الاستحسان عند الأحناف. ا ستحسالجزم بالا

 كيف جزمت؟  فإن قيل له:  

لاستحسان،  ابلة، وصرحوا بأن أحمد يذهب إلى اقال: قد نص على ذلك بعض كبار الحن

 .ومن أخص من صرح بذلك القاضي في العدة إلى غير ذلك

إذا قرأ أن   العلم  فينبغي لطالب  متبصًرا، ومن هنا    ن كو ي  فهذا في علم الأصول كثير، 

السا الجملة  لكم هذه  والسنة منقلت  الكتاب  بعد  ما  بأن  مهور  ، فجالاصطلاحات   لفة 

 . ن كانت منتظمة، ولا تعارض بينهما البتةتفرعة لم تستقر وإالاصطلاحات الم

الاستقرار والانتظام في المنطق خلافان، ليسا من باب الضدين و مستقرة غير منتظمة،   

با من  باقنال ب  وليسا  من  المصطلحات يضين، هما  إن  فتقول:  منتظمةٌ وغير    ب الخلافين، 

 .مستقرة
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 المتن:  

 . ثبت ذلك«   : إذا »فصلٌ   :-رحمه الله تعالى-قال 

 الشرح:  

ذلك«  ثبت  إذا  فروع  »فصلٌ:  جهة  من  والفقه  الشريعة  أصول  أن  عرفت  إذا  أي:   ،

وال الكتاب  هو  الأصل  وأن  الأصل،  على  قائمةٌ  واالشريعة  معقول اعلإجمسنة  وأن   ،

ويأتي   الخطاب،  ومعنى  الخطاب، والحصر،  وفحوى  الخطاب،  أربعة وهي: لحن  الأصل 

 . وأشير إلى أصل معناها فيما سلف وإلى استصحاب الحال ،شرحها إن شاء الله

  -رحمه الله-إذا عرفت ذلك فإنه بعد هذا يبين لك الكلام الذي سلف، وجمهور كلامه   

الأصل، ثم بعض كلامه في بيان معقول الأصل، ثم بعض    ليلالدل وهو  هو في بيان الأو

الذ المصنف  فأكثر كلام  الاستصحاب،  بيان  الأخير في  ومعنى  كلامه  سيأتي هو شرحٌ  ي 

 وهو الكتاب والسنة والإجماع.  ،لمقصوده بالضرب الأول الذي هو الأصل 

 : فما وجه أنه توسع في ذلك؟ فإن قيل  

حيث الأصل مستقرة العلم، وهي الأصول المعلومة من  ا  نة فإنهقيل: أما الكتاب والس

أو   تعريفٍ،  أو  حدٍ،  بوضع  يشتغل  لم  ولهذا  بالضرورة،  الدين  يقصده  من  مما  ذلك  نحو 

ولا   وصفًا  يكون  قد  بما  أو  النظري،  بالحد  الضروري  المعلوم  فيعرّفون  المتكلفين،  بعض 

 .حدًايصلح 

ومن هنا قيل بأنه أدخل الدلالات على ة،  لسنلالة اوإنما اشتغل ببيان دلالة القرآن ود 

 .الأدلة
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باعتبا   الرواية  عن  فسيتكلم  الأصل  عن  تكلم  إذا  أنه  سترى  ولكنه  وعليه  السنة،  ر 

د، ويتكلم عن المجمل وعن المبين، إلى  سيتكلم عن العام والخاص، وعن المطلق وعن المقي

، وهذا يفسَ ما بدأنا به احد وانتظامٍ فأدخل الدلالات والأدلة في مقامٍ واحد و  .غير ذلك

أبو    أول المجلس؛ لأنه جمع أصول الفقه على معيارٍ ونظامٍ واحد تشبه الطريقة التي كتبها

 .حامد في المستصفى

جعلت من نظرها لا يرى هذا البيان فيها كما    ،وإن كان أبو حامد أدخل عليها منازع  

عملها أبو حامد هي من جنس  استتي  ازع ال يراه في مختصر أبي الوليد بن رشد، وتلك المن

الشافعي   استعملها  التي  الله-المنازع  مقام   -رحمه  على  ذلك  يقول  كان  الشافعي  لكن 

لغة العرب -لشريعة واللغة  ا يقلّ   -أعني  ب القول في المستصفى على الشريعة  وأبو حامد 

ياس في  القعل  أن يج  وعلى معيار النظر، وإلا فإن أبا حامد تردد كثيًرا أن يجعل القياس في

 ا رأى في رسالة الشافعي. الأدلة فإنه يراه من الاستدلال؛ لمِ 

حضر في شرح رسالة الإمام الشافعي أن    ولعلكم تذكرون أو من كان من الإخوة قد 

ا، حتى إنه تارةً يتوجه بالقياس إلى معنى  ا لشافعي نفسه ما كان يريد أن يجعل القياس حدًّ

﴿وَحَيثُ ما  لى معنى مشترك، وعند قوله سبحانه:  د عتهاوالاج  الاجتهاد، فيجعل القياس

 . تهاد وهو القياسا هو الاجيقول: هذ [1٤٤البقرة:  ]   شَطرَهُ﴾ كُنتُم فَوَلّوا وُجوهَكُم  

الشافعي  ف  إلحاق -هل  وهو  معياره  في  المعروف  نظامه  على  القياس  يعين  لا  الله  رحمه 

 الفرع بالأصل؟ 

أن القياس هو    -أعني الشافعي-د؛ لأنه يرى  لحوا  غلاق: لا، ولكنه يتقي الإالجواب 

أصول فاسعة،  أوسع دليلٍ تُفرع عليه الأحكام بعد النص؛ لأن أصول الشافعي ليست و
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  -رحمهم الله-الشافعي التي سماها بعد الكتاب والسنة ليست واسعة، بل هو أقل الأئمة  

مصر في  مذهبه  استقرار  بعد  سيما  ولا  الأصول،  في  في  الأ  أقل  فهو  ،توسعًا  توسعًا  ئمة 

الأئمة  بين  عليها  المجمع  الأولى  فهذه  والإجماع  والسنة  الكتاب  أما  المتفرعة،  الأصول 

الشافعي،  قاطبة،   الإمام  هو  المتفرعة  الأصول  في  الأئمة  أقل  المتفرعة  الأصول  في  لكن 

ي: لك، أقوله في آثار الصحابة من جهة آحادهم، وتقدم أبو حنيفة عليه في ذ  حتى راجعَ 

جهة العمل بآثار الصحابة، وصار أخص المذاهب بالعمل بآثار الصحابة هو مذهب    من

 .ثم الشافعي في آخر قوليهأحمد ومذهب مالك، ثم أبو حنيفة، 

وأما في طريقته العراقية فكان في الجملة على طريقة الإمام أحمد وأمثاله، لكنه في آخر  

في فهمهم لطريقة الإمام الجليل    ،هابأصحققو  مذهبه لم يكن كذلك، وهذا ما صرح به م

 .أبي المعال وأمثالهك -رحمه الله-ممد بن إدريس 

فعي لم يزل حتى في طريقته الأخيرة على  يقول بأن الشا   -ه اللهرحم-وإن كان ابن القيم   

 .طريقة أحمد وأمثاله في الجملة في العمل بآثار الصحابة

  عرفَ   ، ينا وهي التي استقرت في مصرإللت  تي وصلكن من تأمل الرسالة للشافعي ال  

د، وإلا كما أن طريقة الشافعي أنه يعمل بآثار الصحابة، ولكنه لا يتوسع في أقوال الآحا

الصحابة   بآثار  يعمل  وهو  إلا  إمام  من  ما  عنهم-سلف  الله  في ل  -رضي  مقاماتٌ    كنهم 

رضي الله -ة  ابلصحثار اذلك أوسعهم الإمام أحمد، وسبب سعة ذلك أنه أوسعهم علمًا بآ

الصحابة    -عنهم مدينة  وهي  المدينة  أئمة  من  باعتباره  عنهم-ومالك  الله  مدينة   -رضي 

 .وفيها اجتمع الصحابة - عليه وسلمصلى الله-النبي 
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ترك   الأصل  لهذا  لتعظيمه  حنيفة  أبا  إن  حتى  مطردة،  ذلك  على  اصوله  حنيفة  وأبو 

ف قدرٌ منه عند البعض بقاعدة إذا را عُ وهو معملًا بفتوى بعض الصحابة    ،بعض الآحاد

 رأى الراوي ما يخالف روايته.

 المتن:   

 . كتاب على ضربين: مجازٌ وحقيقة« ثبت ذلك فال »فصلٌ: إذا  : -رحمه الله تعالى-قال 

 الشرح:   

فالكتاب«  ذلك  ثبت  الله    »إذا  قال  غير مخلوق،  منزلٌ  الله  كلام  الله،  كتاب  جل  -وهو 

أَ :  -ذكره كَلامَ    نَ مِ   حَدٌ ﴿وَإنِ  يَسمَعَ  حَتّى  فَأَجِرهُ  استَجارَكَ  ،  [٦التوبة:  ]  اللهَِّ﴾ الُمشِركيَن 

 . لا من خلفه يأتيه الباطل من بين يديه وفالقرآن كتاب الله وكلامه لا

وأصلها   الشريعة  بيان  وهو  وقاعدته،  التوحيد  وأصل  الإسلام،  دين  أصل  وهو 

بين ما جاء في كتاب  التي تُ   -ليه وآله وسلمع   اللهصلى-وفرعها، وما من أمرٍ في سنة النبي  

 . الله إلا وفي كتاب الله أصله أو تفصيله أو مقصده

جاء   أمرٍ  من  سُّ ما  الله  في  رسول  والسلام-نة  الصلاة  أصله    -عليه  الله  كتاب  وفي  إلا 

بالسُّ  البعض  يسميه  ما  البعض وهو  يسميه  ما  وهو  تفصيله  أو  القرآن،  في  لما  المؤكدة  نة 

الناظرين في علم الشريعة، ولا    ةنبالسُّ  إقرار كافة  به  القرآن، وهذا قد صار  المبينة لمجمل 

البتة على أحد، ولكن في أمرٍ في سُّ يخفى  أنه ما من  نة رسول الله إلا  هدي السلف الأول 

وفي كتاب الله له أصل، إن لم يكن في حكمه مجملًا أو مفصلًا ففي أسبابه ومقاصده، ولا 

كت اينفك  عند    للهاب  يُعرف  ما  أو  وأسبابها،  الشريعة  حكمة  مدار  هو  ما  مقام  ذكر  عن 

 المتأخرين بما أسموه مقاصد الشريعة. 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

32 

مجازٌ، وحقيقة«   ذا»إ   قال: فالكتاب على ضربين:  ذلك  ما هو  ثبت  الكتاب  أن في  أي   ،

 .مجاز، وأن في الكتاب ما هو حقيقة

والمجا  الحقيقة  بإضافة  التقسيم  فهل  قيل:  إلىفإن  از  الوليد  ل  أبي  عند  هي  هل  كتاب 

 أصليةٌ في القرآن؟  

يره من الأصوليين البتة،  لا عند أبي الوليد ولا عند غ  ،قيل: هذا ليس أصليًّا في القرآن 

 .ولا أحدٍ من أهل اللغة ،عند أحدٍ من أهل العلمولا 

نفسه،  الشرع  مبتدأةً من  ليست  والحقيقة  المجاز  أن مسألة  يتفقون على    رٌ أم  هذا  فإنهم 

 . قطعي، أنها ليست مبتدأةً من الشرع

لأن كتاب  إنما قال ذلك    »إذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين: مجازٌ، وحقيقة«  فقوله: 

 . نزل بلسانٍ عربٍي مبينالله 

حقيقة،    هو  ما  منها  على ضربين:  بها  القرآن  نزل  التي  العرب  لغة  بأن  يقولون  وهم 

اللغ فلما صارت  ما هو مجاز،  منومنها  ما هو مجازمها  ة  ومنها  نزل   ،ا هو حقيقة  والقرآن 

العرب  حقيقة  ،بلسان  هو  ما  منه  على ضربين:  القرآن  إن  يقولون:  هو صاروا  ما  ومنه   ،

 مجاز.

بالاتفاق،   شرعية  مبتدأةٌ  هي  ليست  المسألة  هذه  مبتدأةٌ وفإذًا  أنها  إلى  أحد  يذهب  لم 

 ة.شرعي

وية، وأنها أضيفت إلى الكتاب وإلى كلام غ  لتدأةٌ وإنما يقول جمهور من تكلم فيها: إنها مب

الله عليه وسلم-النبي   ب  -صلى  الله جاء  الكتاب وكلام رسول  أن  العرب،  باعتبار  لسان 

التعقيب على هذا فيها أنها مبتدأةٌ لغوية، وسيأتي  لأن هذه ،  هكذا يقول جمهور من تكلم 
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كثيرة، وبعض الخلاف فيها   ازعا منأقوالٌ كثيرة، وفيه  -كما تعرفون -المسألة قد قيل فيها  

 بل له أثرٌ جليل. ،يكاد أن يكون لفظيًّا، وكثير من الخلاف فيها خلافٌ له معنى

 د فيها من معرفة مقدمات: لا ب فإذًا

المسألة هذه  في  المقدمات  هذه  عند  أول  وإنما  الشريعة،  من  مبتدأةً  مسألةً  ليست  أنها   :

-حض اقتضاء اللغة ودلالة اللغة على أنها  ة تمن جهفي هذا نظر موالجمهور مسألةٌ لغوية،  

 هي ضربان: مجازٌ وحقيقة. -أعني اللغة

التمحض هذا  ينفي  المج،  ومما  والحأن  قيلااز  لما  به،   قيقة  تكلم  من  أوائل  في  اللغة  في 

من  أنه  تعلم  ولكنك  اللغة،  علماء  أعيان  من  وهو  الجاحظ،  به  تكلم  من  أوائل  ومن 

لجاحظ صاحب كتاب البيان، والحيوان إلى غير ذلك، وهو  احر  بن بالمعتزلة، وهو عثمان  

 .من كبار البلغاء، فتكلم في مجاز اللغة على هذا المعنى

كالشافعي،   العلماء  من  أو  اللغة  أهل  من  قبله  المجاز  اسم  ذكر  من  قد سبقه  كان  وإن 

اللغة، ما اللغة ما تجيزه  به في    جوزيُت  وأبي عبيد وأمثال هؤلاء، ولكنهم يقصدون بمجاز 

يرد  لم  كذا،  يفعل  أن  باع  إذا  أستحسن  قال:  لما  أحمد  الإمام  كقول  وهذا  العرب،  كلام 

قي هو  الذي  ذلكالاستحسان  قال  لما  الشافعي  فكذلك  الكوفيين،  عند  القياس  بل    ، د 

 . استعمله الإمام أحمد أيضًا، فلم يريدوا بالمجاز الذي قيل بعد ذلك

وأوائل الواصفين له أو الحادين    .في طبقته  نوم  احظأو حده هو الج  ،وأول من وصفه 

 .للمجاز كانوا من المعتزلة
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لغو  المجاز  في  القول  يتمحض  لم  هنا  ا  ومن  ا  بحتً يًّ لغويًّ المجاز  في  القول  يكن  لم  أو  ا، 

لكان اصطلاحًا مضًا يتعذر أن   ،في المجاز والحقيقة صنعةً مضةً   مضًا، فإنه لو قُدر القول

 .ذاهب اللغوية والأصولية والعقدية في مجادلته والنظر فيهلم ال بينتُعقد الفصو

اع اللغة على اصطلاحاتٍ كثيرة  نّفإنك تعلم أنه قد اصطُلح في كلام العرب من قِبل صُ  

 .وما وُقف فيها

فهل ترون أهل اللغة أو أهل الأصول أو أي قومٍ من أهل المعارف قد وقفوا يجادلون   

اصطلحوا في النحو على تسمية الحال حالًا؟ وهل وجدتم    ااذغة لمأهل اللغة وصناعة الل

تمي التمييز  سموا  لماذا  اللغة  صناع  جادلوا  لماذا  به،  خلافًا  مفعولًا  به  المفعول  وسموا  يزًا، 

فاعل، وسموا  والمفعول معه مفعولًا معه، والمفعول لأجله مفعولًا لأجله، وسموا نائب ال

 الفاعل؟ 

قد خاض فيها الناس بالجدل من أهل اللغة أو من    حات صطلاهل وجدتم أن هذه الا 

ير ولم  ذلك،  في  النحاة  من  والبصريون  الكوفيون  تجادل  وهل  البصريون  غيرهم؟  تض 

 تسمية الكوفيين؟ أو لم يرتض الكوفيون تسمية البصريين لهذه المصطلحات؟ 

فالففلا،   السبب،  معيار  اللغة وكان على  أئمة  بعض  ورد من  إذا  ذلك    ي سُماعل  كل 

فاعلًا لسببٍ بيّن، والمفعول معه سُمي مفعولًا معه لسببٍ بيّن، وهلم جرًا، فكانت أسبابها  

 . البسيطة

ل  وإن كان نظامًا صحيحًا،    ،يسمى هذا فاعلًا في اللغة  إن ديع القول  يست من بولهذا 

 مية  تسلكن هل من سماه في اللغة احتاج إلى نظريةٍ معقدةٍ في اللغة ليستطيع أن يصل إلى

 الفاعل بكونه فاعلًا؟ 
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سموه  سب مع ظاهر الحال، قام زيدٌ فزيد هو الذي قام  هذا اصطلاح يتنافالجواب: لا،  

 دٌ الدار، فلما صارت الدار قالوا: مفعولٌ به، وهلم جرًا. ، ودخل زيفاعلًا 

يكن   لم  والبصريين  فيه  فهذا  الكوفيين  أن  تعلم  أنك  مع  فيه،  يتجادلوا  ولم  -خلاف 

وحينما نشير إلى هذا باعتبار المعارف، ولكون اللغة أصل من    -ن النحاة،  م  -الله  رحمهم

ا ما استُمد منه علم أصول الفقه قالوا: من أخص  أصول الفقه، ولهذا الأصوليون لما ذكرو

اس التي  أصل في  تمالعلوم  اللغة  وهذا صحيح؛ لأن  العربية،  اللغة  الأصول  علم  منها  د 

 - الشريعة.فهم 

روى ال   أن   :المقصود حتى  تناظروا  يتناظروا؟  ألم  يختلفوا؟  ألم  والكوفيين  بصريين 

المناظرة المشهورة بين سيبويه باعتب ا، وبين الكسائي باعتباره كوفيًّا،  الأخباريون  اره بصريًّ

الذ  ببعض الأعراب  باستعانته  تغلب على سيبويه  الكسائي  إن  لهوقالوا:  ولم   ،ين شهدوا 

ما يجاورون بعض العجم إذ ذاك، ولهذا لما رجع سيبويه قال وإنة،  يكونوا أهل أعرابيةٍ مض

 اليزيدي: اليزيدي من علماء البصرة ينتصر لطريقة البصريين، قال 

  

 كناااا نعاااد النحاااو فااايما مضىااا 

  

 عاااالى كاااالام العاااارب الأول 

 من هم العرب الأول؟ العرب الأول هم أعراب الجزيرة وعرب الجزيرة العربية، قال:   

 

 فااايما مضىااا  نحاااوال كناااا نعاااد

  

 عاااالى كاااالام العاااارب الأول 

 ، من يقصد بالقوم؟ يهمز بعض الكوفيين، قال: ".. .فجاء قومٌ يعدونه" 
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 وم يعدونااااااه ء قاااااا فجااااااا

  

رُبااااُّلِ    عااالى لغاااة أعاااراب أُت 

 مكان. اسم أتربل هذه في العراق سكنها بعض الأعراب،  

 فجاااااااء قااااااوم يعدونااااااه 

  

رُبااااُّلِ    عااالى لغاااة أعاااراب أُت 

 عملاااوا في نقاااض ماااا م يكلهااا و 

  

 باااه يُصاااان الحاااق لا ياااأتلي 

 يعني يدعي أن البصريين يحفظون اللغة وهؤلاء ينقضونها. 

 ، هنا صرح بمسألة المناظرة."...ائيإن الكس"

 مدح، قال: ، هذا فعل"... حابه يرقون بالنحوإن الكسائي وأص"

 

 إن الكساااااااائي وأصاااااااحابه 

  

 يرقااااون بااااالنحو إلى أساااافلِ  

  

إليها:  ذك   من   القصد  والإشارة  هذه  المناظرة  لو  ر  التي  الضمائر  دقائق  في  تناظروا  أنهم 

العرب  فصيحة في كلام  لها شواهد  أو    ابتغوا  القيس،  امرئ  اليزيدي، في كلام  يقول  كما 

 . ما وجدوا لها مثالًا منتظمًا  ،طرفة بن العبد أو أمثال هؤلاء

يجرو   الدقائق  هذه  إلى  وصلوا  إذا  النحاة  فولهذا  مثل   يهان  كثير،  تدقيقٍ  دون  الخلاف 

 دقائق بعض الفقهاء التي لا ينتظم فيها ترجيح، ولا يُحفظ عن المتقدمين فيها قول.

ثم    ، وهذه المنازع بين البصريين والكوفيين  ، : أن هذه المناظرات اللغويةالشاهد في ذلك

و  البلاغة،  قواعد  وفي  البلاغة،  أصول  في  وتكلموا  البلاغيون  جاء  اتكللما  لصناعيون  م 

منهم في صناعة البلاغة، كأبي هلال العسكري صاحب الصناعتين، ومن جاء بعده كأئمة  

من جهة مقاصد الشريعة والاعتقاد، كابن قتيبة    ،لأصول الصحيحةاللغة الذين هم على ا
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الله- ودلائل    -رحمه  البلاغة  أسرار  صاحب  الجرجاني  القاهر  عبد  بعدهم  وجاء  مثلًا، 

في   كمبدأ    ،بلاغةال  علمالإعجاز  لغوية  نظرياتٍ  على  الجملة  في  يدور  الجدل  أن  وجدنا 

 . اللغات مثلًا 

مها آدم؟ إلى آخره، وجدنا اصطلاح أم أن الله علَّ   كيف بدأت اللغة العربية؟ هل هي  

ودخل على الأصوليين وهو موجودٌ في   ،أن من أخص ما يدار الجدل فيه عند أهل اللغة

 .ة ومسألة المجازقيقالحمسألة : كتب المتكلمين

ا مضًا، فهي ليست مسألةً لغويةً على بسيط اصطلاح    فإذًا هي ليست اصطلاحًا لغويًّ

 .ما متصلةٌ بسبباللغة، وإن

 .التأويل عند المعتزلة  :والذي يظهر أن السبب في ذلك هو 

هد بأن قول من قال إذا قدّروا في كلام العرب، وإلا هذا ليس من شوا :  وإلا فإذا قيل

م العرب، لكنهم يقولون: يجوز في كلام العرب أن يقال: رأيت أسدًا يخطب، ويجوز  كلا

يخطب شجاعًا  رجلًا  رأيت  يقال:  قُ أن  فإذا  مجازًا   دّر،  يسمى  أن  يراد  الأول  هذا  أن 

لكان هذا من    ،راد أن يسمى حقيقة اصطلاحًا ثم يقف الأمر عند هذااصطلاحًا، والثاني يُ 

يحتاج إلى كثيٍر من الجدل والمراجعة؛ لأنه ليس أول اصطلاحٍ  لا  ذي  الاصطلاح اليسير ال

 .يُصطلح عليه

الشريعة على اصطلا  أسمائها،  بل اصطُلح في علم  كل ذلك  حات لم تكن موجودةً في 

بأنه مجاز    :فقيل عن قدرٍ ما من سياقها  ،ببيان الشريعة، فإذا قُصد به بيان تنوع سياق اللغة

قد وقيل عن  سياقهاما  رٍ  اصطلاحًا،  اصطلاحًا  :من  هذا   ،بأنه حقيقة  عند  الأمر  ووقف 

 . كان هذا من يسير القول ،الاصطلاح ولم يتعده
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ظّار كأبي الحسين البصري مثلًا في المعتمد، فإنك  المجاز من النُتكلموا في    ولكن الذين 

ما ول  إذا قرأت كتاب المعتمد وهو في أصول الفقه لأبي الحسين وجدته في أول الكتاب أ

اللغويتان: مسألة  النظريتان  الفقه ذكر هاتان  ابتدائه لقوله في علم أصول  ابتدأ في مقدمة 

 .الحقيقة والمجاز  مبدأ اللغات، ثم مسألة

عبرَ   مصطلحًا  باعتبارها  لا  والمجاز  الحقيقة  عن  وأمثاله  الحسين  أبو  كلام    ويتكلم  في 

ص، فلما كان تقسيمًا مفسًَا للنص  للن  أنها تقسيمٌ مفسٌَ   بعض أهل اللغة، وإنما هي باعتبار

 تجاوزت أن تكون من عوارض الألفاظ إلى كونها من عوارض المعاني.

 . ....... نقول:لة  ولهذا في الجم

 ر.حظًّا وافرًا في العلم، لكنه ليس على مقام التحقيق الذي قد يتميز به الكبا 

الفقهاء، وكتب بعض   ن ياأعولهذا ما كتب الإمام أحمد في الفقه ومع ذلك هو يعد من   

 أهل الصناعة في الفقه كتبًا كثيٌر منها قد لخصوه عن غيرهم وعن أصحابهم.

هذا:   في  وهفالمقصود  المسألة  هذه  أول  أن  هي  وهذه  مقدمات،  فيها  المجاز  مسألة  ي 

مقدماتها، أنها لم تُبتدأ شرعًا، ليست من مُبتدأ الشريعة، وليست من مُبتدأ مض اللغة، ولا 

أ مض اصطلاح اللغة، وإنما أربابها والجدل الذي صار معها في كتب اللغة، وفي  دتبمُ   من

 . لامكتب أصول الفقه، وفي كتب علم الك

الثلاثة،   الأصناف  في  موجودٌ  فيها  البحث  والمجاز  الحقيقة  مسألة  المسألة  هذه  فإن 

الكلام،    لمع  موجودةٌ في كتب اللغة، وموجودةٌ في كتب أصول الفقه، وموجودةٌ في كتب

متى رأينا كتب المتكلمين تتكلم عن الحال  فوهذا يبين لك أنها ليست مسألةً اصطلاحيةً،  

 ؟ل لأجله إلى غير ذلكوالتمييز والمفعو
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 (2 ) 

   المتن:

المصنف   تعالى-قال  الله  مجاز  :  -رحمه  ضربين:  على  فالكتاب  ذلك  ثبت  إذا  »فصلٌ: 

 به عن موضوعه، وهو على أربعة أضرب:   ز ون وحقيقة، فأما المجاز: فهو كل لفظ تُجُ 

ضِهِم     - ﴾  زيادة، كقوله تعالى: ﴿فَبمَِا نَق   [. 155النساء: ] مِيثَاقَهُم 

أَلِ  قصان ون   - يَة﴾  ، كقوله تعالى: ﴿وَاس  قَر   [. 82يوسف: ] ال 

غُثَاءً    - فَجَعَلَهُ   * عَى  الم َر  رَجَ  أَخ  ذِي  ﴿وَالَّ تعالى:  كقوله  وتأخير،  وَى﴾  وتقديم  أَح 

 [. 5-٤لى: ع الأ ] 

بهِِ    - يَأ مُرُكُم   بئِ سَمَا  ﴿قُل   تعالى:  كقوله  ﴾  واستعارة،  وقوله:  93البقرة: ] إيِمَانُكُم   ،]

ال ﴿وَاخ   جَناَحَ  لَهمَُا  َةِ﴾]الإسراء: فِض   حم  الرَّ مِنَ  لن  عَنِ  2٤ذُّ تَن هَى  لاةَ  الصَّ ﴿إنَِّ  وقوله:   ،]

 وَالم ُن كَرِ﴾]العنكبوت: 
ِ
شَاء فَح   . [« ٤5ال 

 :  شرحال

المسألة  سبق أن هذه  الأول  المجلس  والمجاز-  في  الحقيقة  مسألة  بجملة    اطةم  -أعني 

و الأولى  المقدمة  وذكرت  خلامقدمات،  المقدمات،  هذه  نستكمل  حتى  صة  خلاصتها 

الشريعة  أهل  عند  بالاتفاق  الشريعة  ابتداء  من  ليس  المجاز  في  القول  أن  الأولى:  المقدمة 

 أنها مسألة مبتدأة من الشريعة البتة.  فلم يقل أحدٌ  ظر،النواللغة والعلم والكلام و

الأولى المقدمة  في  الُمتضمنة  الثانية  المسالمسألة  هذه  أن  لغو:  مسألة  جمهور ألة  عند  ية 

 القائلين بها، فجمهور من تكلم فيها يذكرونها باعتبارها من صفات اللغة وأحكامها.
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إلى أُشير  الجمهور  عليها  التي  الطريقة  على  ا  أنه  وهذه  الجمهور  توارد  وإنما  نظر،  فيها 

 ذلك من المتأخرين لهذا الاعتبار. 

ة إذا اعتُبرت باعتبارها من عوارض  المسأل  بأن هذه:  وقيل في جملة المقدمة كتلخيص لها

 . كغيره من اصطلاحات اللغة ،الألفاظ المحضة فهي اصطلاح مض

فهذ  المعاني  عوارض  من  باعتبارها  اعتُبرت  إذا  يوأما  من صناعة   بينُ ا  ليست  أنها  لك 

 .اللغة واصطلاحها

فيها،  القائلين  المتحقق في قدر هذه المسألة، من جهة قول  فإنه قيل فيها في   والثاني هو 

 . ول الفقه، وعلم الكلامعلوم، أخصها ثلاثة علوم، وهي: علم اللغة، وعلم أص

فيها في علوم  يل  د قولا ترى مسألة اصطلاحية من اصطلاح اللغة البسيطة المحضة ق 

 أصول الفقه وعلوم الكلام.

وليست    ،يةهي نظرية لغو  -وهي مسألة الحقيقة والمجاز-وهذا يبين به أن هذه المسألة  

ا، وفرقٌ بين الاصطلاح البسيط المحض وبين النظرية اللغوية، فهي نظرية  اصطلاحًا لغويًّ

قي وإذا  المتكلمين،  قدماء  هم  فيها  تكلم  من  وأول  قلغوية،  بهم  دمال  فيُعنىَ  المتكلمين  ء 

وإن   ،فرّعوا عن نفس الطريقة في أصولها  ،المعتزلة؛ لأن من بعدهم من المتكلمة الصفاتية

 ها في تفصيلها وأحكامها.خالفو

: أبو عثمان الجاحظ الكاتب اللغوي  ومن أوائل من تكلم فيها على هذا النحو كما سلف

كالشافعي، أو    ،أو أهل الحديث  ،لغةال  أهلالمعروف، وأن من سلف من الأئمة قبله من  

ذكروا مجاز اللغة ، أو في كلام الإمام أحمد، أو في كلام الخليل بن أحمد، فإنهم إذا  بيدٍ أبي عُ 

 . ستعمال استعمال بسيطذكروا ما يجوز في كلام العرب، ولا شك أن هذا الا
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بسيط   استعمال  قيل  الإنقافوإذا  هنا  البسيط  كلمة  من  المقصود  هو وإنص،  ليس  ما 

استعمال بسيط أي غير مركب، أي: ليس نظرية، وإنما يقولون من مجاز اللغة كما يقولون  

فت اللغة،  في  يسوغ  يسومما  ومما  قولك:  معنى  على  اللغة  مجاز  ومن  أما    غقول:  اللغة،  في 

 المركب. المجاز الذي يقابل الحقيقة فهذا مبني على مقامٍ 

معنى، وهو أن المجاز هو الذي استُعمل في غير ما  لى ه عوقدماء القائلين به كانوا يجعلون

 وُضع له، وبعضهم يقول: اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له. 

النظريات يُب  ومما باب  القول في هذا هو من  أن  المركبة  ،ين لك  وليس من   ،والمقدمات 

الت هذين  أن  اللغة:  في  القائلين  لسان  مجرى  على  السائر  البسيط  الاصطلاح    فين عريباب 

لكن هذان التعريفان من يقول بأن المجاز   -  هذا،وهنالك كثير غير    -  مثلًا،الذين سلفا  

وُضع له، وبعضهم يقول: اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له، هو ما استُعمل في غير ما  

قر على وقد  وهذا  هذا  تقرأ  قد  أنك  مع  وهذا،  هذا  بين  الفرق  المعتزلة  من  النُظار  كبار  ر 

 . لهذا التعريف أو أن هذا التعريف مطابقٌ  ،حدمعنى وا

لي  هذا  له  وُضع  ما  غير  في  المستعمل  اللفظ  قالوا:  إذا  إنهم  يقول:  حدًا،  وبعضهم  س 

 .وإنما هو وصف للمجاز 

 . وإذا قيل: ما استُعمل في غير ما وُضع له فذلك الحد 

جاز مما لا  لمان  بأ :  واعتُرض على هذا أيضًا بأمور أخرى، حتى قال بعض نُظَّار هؤلاء 

في اللغة، وهذا الاستدراك الذي يقوله بعض المائلين عن    ينتظم له حد، وإنما هو وصفٌ 

النظرية  الحدود في بعض الم الرازي مثلًا، يميلون بمقصود هذه  عارف، كمحمد بن عمر 

 عتزلة الأولى.عن أصول الم
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قيل إذا  العلمية:  ولذلك  النظريات  باب  من  هي  المسألة  هذه  عن   يلتا  ،بأن  فُرعت 

اللغة، وليست هي مسألة متفرعة بذاتها لغةً، فإن اللغة لا تقتضي وجوبًا هذا الاصطلاح،  

تُ  لا  اللغة  الصناعة  ولهذا  جهة  من  سبق  كما  العرب  لغة  في  الاصطلاح  كان  وإن  وجبها، 

أنه تقريره  وانتهى :  واسع، كما سبق  السياق حقيقةً  السياق مجازًا وبعض  سُمي بعض  لو 

 . لكان هذا مما لا يُختلف عليه، بل لم يختلف أحد في هذا ،ح المحضلاطصعند الا

بنفي مثل هذا الا  النفاة للمجاز  صطلاح، فإن هذا لا يصير من ذي  ولم يقل أحد من 

 عن أن يقع نفيه عن مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله، أو عن بعض  علم البتة، فضلًا 

ينظر كانوا  إنما  وأمثالهم،  التي    ون الظاهرية  المقدمة  تلك جملة  الأول،  بالاعتبار  المسألة  في 

 سلفت.

 :  المقدمة الثانية في مسألة الحقيقة والمجاز 

حتى يكون هذا    ،أهو مقصور على ضرورة اللغة،   الحقيقة والمجازإن القول فيأن يُقال:  

  غير ال  ،وتكون مسألة الحقيقة والمجاز من مسائل اللغة المحضة  ،من باب عوارض المعاني

 وما تولد عنه من الأصول الفلسفية؟   ،متأثرة بعلم الكلام

ر القول في المجاز باعتباره من عوارض المعا ني، إذا قيل في المجاز باعتبار من  فإنه لو قُدن

 .نى أن هذا مما تقضي فيه اللغة ضرورةً عوارض المعاني، على مع

ةً تقسيم صحيح ولو كان  روضرقيل: التقسيم إلى حقيقة ومجاز باعتبار ما تُقدره اللغة  

لأنه سلف في المقدمة الأولى أن جعله من الاصطلاح المحض لا بأس    ؛في عوارض المعاني

 .هم جعلوه في عوارض المعانيبه، ولكن
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فقد يُقال: أهو ممنوع في كل مقام في عوارض المعاني؟ فهذا ما نُفسَه أو تفسَه المقدمة  

المج ر  قُدن لو  أنه  وهو  هنا،  عوارض   ازالثانية  من  باعتباره  ضرورةً  اللغة  فيه  تقضي  فيما 

و  ،المعاني الحقيقة  مسألة  تكون  أن  وأمكن  الاقتصاد،  هذا  على  هذا  مسألة لصح  المجاز 

 .لغوية متفرعة عن اللغة

ولا سيما من المتكلمين لم يروا هذا القصر البتة، ولو لزم هذا    ،ولكن جميع من قال فيها 

ضرورةً  اللغة  جهة  من  قدماء  را  ،القصر  كلام  في  النظرية  لهذه  الموُجب  السبب  تفع 

 المتكلمين، وأصبحت ليست مُفصحة عن تفسير الشريعة. 

هذا: المعانيلما    أنهم  ومعنى  عوارض  من  باعتبار   ،جعلوها  المعاني  في  مؤثرة  جعلوها 

ضرورة اللغة، وهذا بسيط مسألة الحقيقة والمجاز، أو بسيط النظرية، وجعلوها مؤثرة في  

العقل   راتباع مدارك  جهة  من  المعاني  اعتبار  في  وجعلوها  الشريعة،  جهة  من  المعاني 

 . المحضة، وعنها تأولوا الصفة

الا  في  فجعلوا  العقلية عتبار  وبالمدارك  وبالشريعة،  اللغة،  بضرورة  منوطًا  المعاني 

 .المحضة

الممُيّ   يكون  مفقد  هو  ما  القرآن  من  المجاز في سياق  عن  للحقيقة  عندهم  ورة ضرن  ز 

 . اللغة

 .وقد يكون الممُيز عندهم للحقيقة عن المجاز ما هو من ضرورة الشريعة 

عون    و الأصوليين أو  ين ومن سلك طريقهم من اللغويين أ أعني قدماء المتكلم-ثم يدَّ

ثم يقولون: وكذلك ما كان من ضرورة العقل، ثم يجعلون    -جمهور متكلمة أهل الإثبات 
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يُنصبُ  ما  الصفات علا  في ضرورة  أول  مسائل  عند    ،قل  الحوادث،  يُسمونه حلول  ما  أو 

 متكلمة أهل الإثبات. 

افسَ في تفسير نص الشريعة، وهذا ما يدلك أو ي  ومن هنا جعلوا لهذه النظرية أثرًا بليغًا

أو من سلك طريقتهم   -ولا سيما من قدمائهم-لك كيف أن بعض النُظار من الأصوليين  

 . قدرًا جليل الشأن في بيان علم أصول الفقه ةلسأ أو حاكاها، جعلوا لهذه الم

المعاني  في  كان  لو  حتى  الأول  مقامها  على  المسألة  أُغلقت  لو  م وه  ،وإلا  من  و  كان  ا 

 ضرورة اللغة فهذا أيضًا مما لا يُختلف عليه.

 : فما المقصود في مثال اللغة؟  فإن قيل

العرب:   عن  يقولون  كما  ر  قُدن لو  اللغة  مثال  في  يخطب  تيأر"قيل:  لا  .  "أسدًا  أنهم 

العرب،   لغة  إفادة  في  فهذا صريح  الأسد  تستعمل  فيريدون  لم  العرب  أن  صحيح،  هذا 

  الحقيقة، وإنما أرادوا تشبيهًا، ولا بد.الأسد للرجل على

الشريعة   الشريعة وضرورة  تصريح  على  يكون  عَلَى  ومما  أَو   مَرِيضًا  مِن كُم   كَانَ  ﴿فَمَن  

ةٌ   فَعِدَّ أُخَرَ﴾   ن  مِ سَفَرٍ  امٍ  المقصود بضرورة حكم [18٤]البقرة: أَيَّ بيان  ، فإنه لا بد هنا من 

اللغة،   بضرورة  لا  تفالشريعة،  لا  ضرورهنا  شرعية، وجد  ضرورة  توجد  هنا  لغوية،  ة 

أفطر،   إن  إلا  القضاء  المسافر  على  تُوجب  لا  الشريعة  أن  وهي  عقلية،  ولا  لغوية  ليست 

امٍ أُخَرَ﴾   م  ﴿فَمَن  كَانَ مِن كُ فالآية   ةٌ مِن  أَيَّ ، ولم يُنص  [18٤]البقرة: مَرِيضًا أَو  عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

تقضي بأن القضاء إنما   ،الشرعية من جهة حكم الشريعة  فيها على الفطر، ولكن الضرورة

 يجب على المسافر إذا أفطر في سفره، فهذا ما تُوجبه الضرورة الشرعية. 
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فيما يُسمى الضرورة العقلية، ومن هنا    ،س النظرية اسوأبقي الجدل، وهو مناط النظرية  

لنص، ولكون  ة في تفسير اعند المعتزل يبين لك أنها نظرية ذات شأن، وأنها قُصد منها منهجٌ 

جملة في  يُخالفونهم  الإثبات  أهل  جملة  ،متكلمة  يُشاركونهم في  يستعملون    ، ولكن  صاروا 

 وإلا فإنها على هذا التقدير.  ك،هذه النظرية، وإن كانوا لا يغلون فيها كأولئ

فإن قيل: فإذا كانت من عوارض المعاني وهي مقصورة على ضرورة اللغة أيصح ذلك؟  

وهذا أطبق عليه علماء النحو إطباقًا تامًا،    ،لأن العرب في كلامها  .، يصح ذلكقيل: نعم

استف النحاة، لأنه مستفيض  عند  الصريح  إنه من الإجماع  تقول:  أن    ة اض حتى يصح لك 

ا فإنه يجوز حذفه، حتى   تامة في كلام العرب، وهو أن المحذوف إذا كان العلم به ضروريًّ

ال النحاة  العرب ما سمته  أليس كذلك؟  حذف  الفاعل،  عمدة في كلامهم، والعمدة مثل 

بما يُسميه النحاة في الاصطلاح فضلة، وهو المفعول به،    ه،فحذفوا العمدة وأقاموا الفضل

 .مقام العمدة ةفي كلامها، ونصبت الفضل ة دمفحذفت العرب العُ 

لأنه   -ه وتعالىسبحان-منه فيما ذُكر في كتاب الله    وهذا كثير في كلام العرب، ويقع كثيرٌ  

العرب، والفعل    صريح في كلام  الفاعل،  بنائب  النحو  النحاة في اصطلاح  ما سماه  وهو 

لل المبني  الفعل  يقولون:  أو  فاعله،  يُسمى  لم  لما  من وهمجالمبني  الورعين  بعض  وكان  ل، 

بني  النحاة يتقون هذه التسمية، وإنما يقولون: الفعل المبني لما لم يُسم فاعله، ولا يقولون الم

 .-جل وعلا-للمجهول؛ لأنه يرد في تفسير نصوص الشريعة وفي ذكر مقام الرب 

وه الشريعة،  لمقام  إجلالًا  الاصطلاح  هذا  يتقي  النحاة  من  الورعين  بعض    ذافكان 

، مع "ينوب مفعول به"مستقر، ولهذا ذكره النحاة، كما ذكره ابن مالك في ألفيته لما قال:  

، فيأخذ  "ينوب مفعول به عن فاعله * فيما له"ذلك؟ قال:  أن المفعول به فضلة، أليس ك

 فوعًا، فقال:إعرابه، فيصبح المفعول به لما صار نائبًا عن الفاعل يصبح مر
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  ينااوبُ مفعااول بااه عاان فاعاال

  

 فااايما لاااه كنيااال خاااير نائااالِ  

 فااأول الفعاال اضااممن والمتصاال  

  

 بااالآخر اكسَاا في مُضيااٍّ كوُصاال  

يُخ المقصود  اللغة، ولذلكم قال  تَلف عليه، وه: أن هذا لا  المعلوم ضرورةً في  و الحذف 

 ابن مالك أيضًا مقررًا ما هو من أصول قواعد اللغة:

 

م جااائز  كااما  وحااذف مااا يُعلااَ

 

 ماان عناادكما  دبعاا تقااول زيااد  

 وفي جواب كياف زياد قال دَناِف  

  

رِف    فزياادٌ اسااتُغنيَ عنااه إذ عااُ

  

ير مقام الغير؟ ف، مع أنه غيره، لكن لماذا قام الغوكذلك المضاف إليه يقوم مقام المضا

 لم؟َ لأنه معلوم استنباطًا أم ضرورةً؟ لأنه معلوم ضرورةً. 

 عرب: لام ومن هنا قال ابن مالك في تقرير ذلك في كلا

ا   ومااا ياالي المضاااف يااأتي خلفااً

  

ذف    عنااه في الإعااراب إذا مااا حااُ

 . "عنه في الإعراب إذا ما حُذف خلفًا يأتي"لذي هو المضاف إليه، ا "وما يلي المضاف" 

فالعرب هذا سائر في كلامها، بل لك أن تقول: إنه يكاد ألا تخلو لغة من هذا، ولكنه  

و فصاحة  على  يقع  العرب  كلام  لا  مانظفي  فالعرب  اللغات،  كبعض  عشوائيًّا  يقع  ولا   ،

 .غير ذلك تجعل المفعول به نائباً عن الفاعل إلا لدلالة بلاغية في كلامها، إلى

قد  -والعرب في كلامها    أو  يذكرونه،  الصناعة وتارةً لا  أهل  يذكره بعض  تارةً  وهذا 

نظر شعر العرب الأول    نمفالعرب تُقلنب في كلامها،    -يستشكلونه، ويُجرون عليه خلافًا
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تجعل  ثم  المذكر  الموصوف  تذكر  قد  ولهذا  الصفات،  كلامها  في  تُقلنب  الجاهلين  كشعر 

 ، ومنه قول طرفة بن العبد في المعلقة:الصفة مؤنثة

 

 وفي الحي أحاوى يانفض المارد شاادن 

  

 مظاااهر ساامطي لؤلااؤ وزمرجااد  

 فهذا وصف لمذكر، أليس كذلك؟ ثم يقول بعد ذلك: 

ا بخميلااة  ولخااد  تراعااي ربربااً

  

 تناااول أطااراف البرياار وترتاادي  

  

أوصاف   مؤنث؟  أم  مذكرة  عقهنا  أوصاف  البيت  هذا  أن  مع  البيت،  مؤنث،  هذا  ب 

التي كانت  فأو في موصوف واحد،  بوصف واحد،   البلاغة، هو الأصالة الأولى  هذا هو 

 قبل أن تُتكلف عليها الصناعة.، تقولها العرب في كلامها 

ر من عوارض المعاني باعتبار الضرورة اللغوية واقتُصد على ذلك د و قص فالم  : أنه إذا قُدن

 ق عليه.في كلام العرب ومتف صح، وهذا مطرد  

فقوله:   أَلِ  وعليه:  يَة﴾ ﴿وَاس  قَر  المراد ليس ف  ، [82يوسف: ]   ال  يُعلَم ضرورةً أن  هذا مما 

كلفة؛ لأنه لا أحد يسأل عن هذا، لأنه مت وإنما المراد أهلها، فهذا لا يحتاج إلى نظرية ،بناءها

 أمر من المعلوم ضرورة. 

 :  المقدمة الثالثة في مسألة الحقيقة والمجاز 

يُ  أن  أو أنها مسألة   -بر والتقسيمس مقام العلى-قال  إما  يُقال إنها مسألة لغوية،  أن  إما 

ر أنها مسألة لغوية وجب أن يكون مع قُدن فإن  اللغة ومن غيرها،  -فصلها    يارمركبة من 
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ا مضًا منع دخول المعيار   -أي: الفصل ما بين الحقيقة والمجاز ا مضًا، وإذا كان لغويًّ لغويًّ

 .العقلي فيها

يعني من يقول إنها ليست مسألة فلسفية في أصلها، وليست مسألة كلامية في سببها،  

لغوية   مسألة  بأنها  سُلنم  إذا  هنا:  فيقال  مضة،  لغوية  مسألة  هي  ذلك   فطردُّ   ،ةمضوإنما 

ا مضًا   . يقتضي أن يكون معيار الفصل بين الحقيقة والمجاز معيارًا لغويًّ

ثم يكون معيارها وفصلها معيارًا    ،لة لغوية بعيدة عن النظريةأما أن تُجعَل المسألة مسأ  

كلاميًّا ا  بها   ، نظريًّ وتُؤول  فلسفية،  مقدمات  وهي  العقلية  بالمقدمات  سُمي  ما  على  يُبنى 

 .الشريعة، فهذا من الاضطراب في المعيار العلمي، ومن التناقضوص نص

مضة  لغوية  جعلها  من  ا   ،فإن  معيار  يكون  أن  ضرورة  الحقيقة وجب  بين  لفصل 

ا مضًاوالمجاز ل  . غويًّ

الحاكم  المعيار  وصار  أُدخل  إذا  القول    ، وأما  بسيط  في  ا  لغويًّ يُسمونه  لم    -تارةً  الذي 

وه  أصلًا،  عليه  ميُختلف  به و  تُفسََّ  وما  اللغة،  في  يُعلم ضرورةً  مما  إليه  الإشارة  سبق  ا 

ةٌ مِن    مِن كُم  مَ ﴿فَمَن  كَانَ   :-جل ذكره-الشريعة ضرورة، كقول الله   رِيضًا أَو  عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

أُخَرَ﴾  امٍ  المصنف    ،[18٤]البقرة: أَيَّ أن  الله-مع  الآية:    -رحمه  هذه    ﴿ على جلالته جعل 

كَ  سَفَرٍ﴾ انَ فَمَن   عَلَى  أَو   مَرِيضًا  مِن كُم   قال:  الخطاب،  لحن  من  جعلها  التقدير    ،  »لأن 

الخطاب« لحن  فهذا  وجعل  فأفطر،  م،  المجاز  الآية  في  جعل  أنه  مع  الخطاب،  للحن  ثالًا 

فتارةً جعل   عنده مسألة الحذف،  ينتظم  فلم  فيها هذا الحذف،  ر  يُقدَّ الآية  الحذف، وهذه 

 ارةً جعل الحذف فيما سماه معقول الأصل.وت الحذف في المجاز،
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الوليد  والسبب في ذلك أبا  أن  م  -رحمه الله-:  المسألة، وهي  سألة  توسع في رسم هذه 

والتأخير،    ،الزيادة والنقصان، والتقديم  :المجاز، ولهذا جعلها على هذه الأضرب الأربعة

 . مع أنك ترى فرقًا بين هذه الأربع .والاستعارة

لتأخير لا يصدق عليه أن اللفظ استُعمل في غير ما وُضع له، ولكنه لفظ  وا  فإن التقديم 

فأين هو من حد أو وصف المجاز    .أخيرولكن صار فيه تقديم وت  ،استُعمل فيما وُضع له

الذي قالوا فيه بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له؟ فهذا غايته إذا كان تقديمًا وتأخيًرا  

قبل موضعه، هكذا يمكن أن يقال، مع أنه لو قيل ذلك     موضعٍ ل فيأن يُقال: لفظ استُعم

لأنه   ؛لبتةل فيها لفظ في غير موضعه اعنه، فإن اللغة لا يُستعم  نيفةٌ لأرُهقت اللغة بما هي مُ 

التقديم والتأخير كما   إن كان في غير موضعه فقد فات موضعه الصحيح، والصحيح أن 

هذا   ولكن  موضعه،  في  استعمال  هو  استُعملالمسلف  لما  الذي   ، وضع  الفاعل  كنائب 

فهذا إنما   حُذف فاعله، أو كتقديم وتأخير وقع في الكلام، وذلك كتقديم الخبر على المبتدأ،

لمعنى من معاني البلاغة،   ، العرب تُقدم الخبر على المبتدأ في كلامها، وهذا واقع في القرآن 

صار من أنواع الدلالة على الحصر تارةً ذا وفي كتاب الله نقول: لمعنى من معاني الدلالة، وله

 عند كثير من أهل اللغة التقديم للخبر. 

الخبر على يتقدم  أن  النحاة  أجاز  يكون خطأً ولذلك  إذ لا  المبتدأ،  الكلام من جهة     في 

يعني مُدرَكًا:  فهمه،  اللغوية  الضرورة  جهة  من  اقتضاؤه  كان  على   ،إذا  الخبر  تقديم  جاز 

 المبتدأ.

 في ألفيته: -رحمه الله-بن مالك  ل اومن هنا قا

ؤخَرَ   والأصاال في الأخبااار أن تااُ

  

زوا التقاااديم إذ لا ضرر    وجاااوَّ
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زوا أن يتق بتدأ، فالأصل في الخبر التأخر، ولكن يجوز تقدمه إذ لا دم الخبر على الموجوَّ

نى  الضرر بمعفضرر، أي: لا يفوت فهمٌ به، هذا المقصود بالضرر المنفي عند ابن مالك،  

 . اختلاط الفهم

التقديم والتأخير  باب  فما كان من  استُعمل في    ،وعلى هذا  الذي  اللفظ  فليس هو من 

 .عملت فيما وُضعت له هي ألفاظٌ غير ما وُضع له، بل 

الجملة لا ، فومثله ما سموه زيادة، فإن ما سُمي في اصطلاح بعض أهل اللغة بالزيادة 

فيها لفظٌ في غ أنه استُعمل  فيها  قالوا لك:  ير  ترى  قائمٌ،  زيدٌ  إذا قلت:  ما وُضع له، مثل 

تأكيدًا وعملت عملها  دت أفاو مؤكدة، "إن "قالوا:  ، "إن زيدًا قائمٌ "جملة تامة، فإذا قلت: 

 . وهو نصب المبتدأ ورفع الخبر

من    إنهاهنا لا يقال: إن هذه الجملة إذا ورد مثلها في كلام العرب إن زيدًا قائمٌ لا يقال  

تفيد تأكيدًا    "إن "؛ لأنه لم يستعمل فيها لفظٌ ولا حرفٌ في غير ما وُضع له؛ فإن  جازباب الم

، أي: أُسند  ا أريد به أنه مسندٌ إليه، ولا يزال مسندًا إليهوقد استُعملت في التأكيد، وزيد هن

دٌ هل معنى الخبر اختل عن الجملة الخبرية الأولى زيفإليه القيام، ولهذا لم يختل معنى الخبر،  

 .قائمٌ؟ المعنى لم يختل، بل تأكد

المسند،    بأنه  الخبر  إليه وفي  المسند  بأنه  المبتدأ  يقولون في  دخلفولهذا  إذا  أو هنا  كان  ت 

النحو أح يقولون في علم  تأثر الإسناد؟    ،د أخواتها كما  المبتدأ ونصبت الخبر هل  فرفعت 

المبتدأ ورفعت الخبر فهل  بت  فنص  ،الإسناد لم يتأثر، وإذا دخلت إن أو ما هو من أخواتها

كان  ، فهل يقال: إن هذا لما  "إن "الإسناد تأثر؟ هنا لم يتأثر الإسناد، مع أن الجملة تامة قبل  
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الم الزيادة  هذه  يقع فيه  لا  ولهذا  تناقض،  هنالك  ومؤكدة  زيادة  قلت  إذا  أنك  مع  ؤكدة، 

 . الزيادة المحضة

 الأصل أنك تقدم بلا سببٍ، أو تؤخر وإلا ولهذا لم يكن التقديم والتأخير بذاته عيبًا،   

المؤخر،  فبلا سبب،   المقدم وتقدم  تقديم هذا لا يصح، ولهذا لم يجز على الإطلاق  فتؤخر 

 . إلى غير ذلك..الإطلاق تقديم المفعول به على الفاعلالخبر على المبتدأ، ولم يجز على 

سلف أن العرب تقلب    كمافإذًا لا يقع في كلام العرب إلا ما كان على سببٍ بلاغي، و 

ولكن  النحاة،  قررها  التي  القواعد  تارةً على خلاف  يكون  ما  بل  كلامها،  الأوصاف في 

 كلام العرب، فيقول من يقول من النحاة بأن هذا شاذٌ أو ما إلى ذلك، ولا  يكون قليلًا في

  -الله   رحمه-سعون، وكما قال الإمام الشافعي  يكون الأمر كذلك؛ لأنهم في لغة العرب يتو

أوائل عمره بضع سنين، حتى قال   العرب في  العرب، وبقي في أخذ لغة  بلغة  وهو عليمٌ 

ا يأخذ  بقي تسع سنين  أنه  قبيلة بعضهم  أوائل شبابه عن  اللغة في  يأخذ  للغة عن هذيل، 

 هذيل، وهي قبيلةٌ بجوار مكة. 

هذا في  الاعتبارالشاهد  هذا  على  والمجاز  الحقيقة  ذُكرت  إذا  أنه  إن  م  فإنه  ،:  يقولون: 

 . الحقيقة اللفظ أو ما استُعمل فيما وُضع له

 .والمجاز اللفظ أو ما استُعمل في غير ما وُضع له 

فلو اختبرنا هذه    -وهذه هي المقدمة الثالثة-لو اختبرنا هذه الأربعة  ن كذلك فوإذا كا 

الوليد   أبو  الشيخ  ذكرها  التي  الله-الأربعة  منه  -رحمه  اثنين  على  انطبق  أو    ،ا لما  الحد 

فيه   الألفاظ  فإن  والتأخير؛  التقديم  باب  من  كان  ما  وهو  والمجاز،  للحقيقة  الوصف 

 .مستعملةٌ فيما وُضعت له
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التعبيركذو  في  تجوزًا  الزيادة  باب  من  سموه  ما  فيما   ،لك  مستعملة  فيه  الألفاظ  فإن 

وما استعمل    له  وُضعت له، فأين المجاز على معناه الذي قالوا فيه: ما استُعمل فيما وُضع

 في غير ما وضع له؟ 

 .النقصان، وما سماه الاستعارة :يبقى أمران مما ذكرهما المصنف وهما 

كحذفف  وذكر  النقصان  الله    المضاف  قول  ذكره-فيه    القَريَةَ﴾ ﴿وَاسأَلِ    :-جل 

 ، وهذا هو أكثر ما يقولونه عن المجاز.[82يوسف:  ] 

التشبيه،  باعتبار  الصَّ   والاستعارة  إن  [ ٤5العنكبوت:  ]   تَنهى﴾ةَ  لا ﴿إنَِّ  فيقولون:   ،

قُل بئِسَما  ﴿ آخره، .. إلى .الصلاة لا يُسند النهي إليها، باعتبار أن النهي يكون من ذي إرادة

 ، الأمر من ذي إرادة، هكذا يدللون على وقوع المجاز.[93البقرة:  ]   إيمانُكُم﴾ يَأمُرُكُم بهِِ  

في سموه  ما  أن  وجدت  وتأملت  تدبرت  اهذ  وإذا  بالاستعارة  ا  اسم  -لمقام  كان  وإن 

أوسع من هذا البلاغيين  عند  أح  -الاستعارة  إلى  راجعٌ  الاستعارة  القدر من  د لكن هذا 

في  هي  والنقصان  بالزيادة  التسمية  هذه  أنه  مع  النقصان،  سموه  الذي  مقام  إما  مقامين: 

ف اللغة،  وصا أفي الأوصاف الشرعية، هذه يُتجوّز فيها فيالأوصاف اللغوية، ولا تصح  

ضرورةً  المعلوم  لأن  الشريعة؛  خطاب  في  مستعملة  أوصافًا  تكون  أن  يجوز  لا  لكن 

 كالمذكور. 

 ستعارة دائرةٌ بين وجهين: ذه الا: أن هفالمقصود  

 . إما أن تكون في أمثلتها التي تقال تُتها من باب النقصان 

 .وإما أن تكون من باب المشترك 
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يقال  التحق  :ولهذا  فيما  فإ   ،يقبأنه عند  يرد عليه السؤال من جهة الاستعمال  ن مدار ما 

 هو ما أحاط به أحد أمرين:   ،أو في غير ما وُضع له ،وُضع له

 .شتركا إيجاز الحذف الذي سماه من سماه النقصان، وإما المُ مإ

كالقُ   الاشتراك  في  فصيحٌ  فيه  الله:  والمشترك  قول  مثل  في  بَّصنَ  رء  يَتَرَ ﴿وَالُمطَلَّقاتُ 

﴾ سِهِنَّ ثَلاثَةَ  نفُ بأَِ 
ٍ
 . ، فهذا لفظٌ مشترك[228البقرة:  ]   قُروء

مستقر    وهذا  المشترك،  اللفظ  كلامها  في  يقع  يميزه والعرب  ولكن  العرب،  لغة  في 

 . السياق ولا بدّ 

كقوله:   المشترك  باب  من  كان  فما  الحذف،  بإيجاز  يُعرف  ما  كلامها  في  يقع  والعرب 

 ، فهذا دائرٌ بين إيجاز الحذف أو المشترك.[٧٧:  الكهف ]   ﴾ يَنقَضَّ ﴿جِدارًا يُريدُ أَن  

يجاز ما كان من باب إ   يديرون مادته على،  وعليه فما عليه السالفون من أصحاب المجاز 

ممن لم    -وهذا الآتي وصف مدحٍ   -الحذف أو المشترك، ثم توسع فيه بعض المتأخرين ممن  

ستعملها على تقدير السبب في علم ا  وإن نه  يرع السبب المنشئ لهذه النظرية كأبي الوليد؛ فإ 

رعتهُ  كما  السبب  هذا  أصل  يرع  لم  أنه  إلا  يتو  الكلام  فصاروا  الأولى،  في  المتكلمة  سعون 

فيعدون منه التقديم والتأخير، ويعدون منه ما سموه بالزيادة، مع أن ما ذُكر من   ،المجاز

بأمثلتها أ  ،الزيادة  في  والتأخير  التقديم  من  ذُكر  ما  سواءً صحت ف  ،تهمثلأو  كله  ذلك  إن 

 . أو لم تصح كأمثلة ،الأمثلة التي يذكرونها ويحتجون بها

يقولون  مثالًا  يذكرون  الله،  :  فتارةً  كتاب  من  مثالٌ  وهو  وتأخيًرا  تقديمًا  فيه  إن  فيه 

في  موجودٌ  والتأخير  التقديم  هل  لكن  فيه،  تأخير  ولا  تقديم  لا  التحقيق  عند  ويكون 

 اللغة؟ 
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منعمالجواب:   يُ وج،  لا  لكنه  بلاغية،  لمعاني  والتأخير  التقديم  اللغة  في  من   عدّ ود 

 . غير ما وُضع له استعمال اللفظ، ولا تراه من استعمال اللفظ في

الوليد    أبي  أمثال  الله-فصار  الأصناف، وفي    -رحمه  هذه  مثل  إلى  المجاز  يتوسعون في 

 .الغالب أن التوسع يقع في مثل النظريات التي انغلقت

من النظريات المتولدة عن علم الكلام يقع فيها انغلاق سواءً أضافوها إلى علم    يرٌ كثو 

فقه كمسألة تكليف ما لا يطاق وما  غة، إلى علم أصول الأو أضافوها إلى الل  ،أصول الفقه

يدخلها قدرٌ من الانغلاق،  فيدور فيه، ومسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده وما يدور فيه،  

مسائ كانت  مأو  أو    دةتولل  والمجاز،  الحقيقة  كمسألة  اللغة  إلى  أضيفت  العلم  هذا  عن 

ولا إلى مسألة   ، مسألة أصول الفقهلم تُضف إلى -أعني علم الكلام-مسائل من هذا العلم 

 كمسألة الكسب. ،اللغة، وإنما جُعلت من مسألته المحضة

 . : أن هذه النظريات فيها هذا التداخلفالشاهد 

قُد  فإذا  اوعليه  أمرين  ازلمجر  بين  دائرٌ  وهنا    :فهو  الحذف،  إيجاز  باب  من  كان  ما  إما 

إيجا ووقع  العرب،  كلام  في  الحذف  إيجاز  وقع  كل  يقال:  ولكن  الله،  كتاب  في  الحذف  ز 

العرب  كلام  في  ورسوله  ،مذوفٍ  الله  كلام  في  أولى  بابٍ  لسان   ،ومن  على  جرى  فإنه 

 .ا عُلم ضرورةً م إلاذف العرب في كلامها، والعرب في كلامها لا تُ

قال:   ذلك:  من جنسو العرب  طريقة  لك  ليقرب  مالك  ابن  به  لك  مثّل  الذي  المثال 

زيدٌ " كيف  جواب  دنفِ  وفي  أن  "قل  الأصل  مريض،  أي:  دنف،  فتقول:  زيدٌ؟  كيف   ،

زيد    ماذا؟  تقول ذكر  ترك  لم  لكن  جملة،  تعد  لا  وحدها  دنف  وإلا  دنفٌ،  زيدٌ  تقول:  أن 

زيد مبتدأ، ولا تقع  فام كلامه قال: فزيدٌ ما تركناه لعدم أهميته،  تم  في  الك هنا؟ قال ابن م
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إذًا لم تُرك؟ قال: ف به،  استُغني عنه، لم استُغني عنه وهو عمدة؟ قال:   "دٌ زي"ااالجملة إلا 

 ."فزيدٌ استُغني عنه إذا عُرف"

معلومٌ   عنه؛ لأنه  استُغني  إنما  فهو  دنف،  فتقول:  زيدٌ؟  يقول لك: كيف  ، ةً ور ضرهو 

أنه إذا قدر المجاز من عوارض المعاني  ،وإذا قُدّر هذا فهو المعنى الذي قيل في المقدمة الثانية

 .أمكن ولو كان في عوارض المعاني ،ضرورةً لغةً في المعلوم 

دخل الخطأ والضلال والبدع هو: إذا أُ أوجب  لكن الباب الذي هو يوجب الخطأ بل   

عيار المفسَ، فهذا هو الذي لم تسلم منه جميع الطرق لمو ار هعلى معيار المجاز العقل، وصا

 . الكلامية في تطبيقها

الرابعة  المقدمة  في  يقال  هبأ  :ولهذا  جهة ن  من  اللغة  وصف  لبيان  تقع  لم  المسألة  ذه 

مثل  ،بلاغتها ابتداءً،  البلاغيين  قالوا  :  في صناعة  البلاغة  أشكال وأوصاف  به  لما وصفوا 

احاتجد في اصطلا-مثلًا   مثلًا: الجناس والطباق، ويجعلون الجناس    -لاغة  لبت  يقولون 

هذا إذا وُصف لا بأس  فذا،  نوعًا والطباق نوعًا، وهذا أوسع من هذا، وهذا أخص من ه

به، ولم يقل أحدهم بالاختلاف فيه، سواءً جُعل من باب المتقابلين، أو جُعل هذا أعم من  

من أخص  ولكنه  هذا  في  داخلٌ  هذا  أو  تقع جدل  ا  فهذه،  هذا،  ولم  فيه جدل،  يقع  لم  كله 

اني يسمى يدل على أن هذا النوع من المع  ،مع أن فيها معنىً   ،حول نظرية الجناس والطباق

طب يسمى  وذاك  نظرية،  جناسًا،  حوله  يقع  لم  ذلك  ومع  آخره،  إلى  بعض نعم  اقًا  وقع 

خلا هذا  هذا؟  من  أعم  هذا  أن  أم  المتقابلين  باب  من  هما  هل  بالخلاف  هذا  ،  سيطف 

الشيء،   ذلك  أصول  يقع في  لم  لكن  السهل،  الأول  الجناس فالخلاف  وقال:  أحدٌ  جاء  ما 

ية هذا؟ لم  أو في لغة العرب، هل قال أحدٌ هذا؟ هل قال ابن تيم  والطباق باطلٌ في البلاغة

 . يقل هذا شيخ الإسلام؛ لأن المسألة مختلفة
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لغوية باعتبار كما قلت لكم الات  ليقولا بأس أن نستطرد في بعض التع  -لكن لما جاء 

كتب   في  موجودٌ  فهذا  والتفصيل  بالأمثلة  الشرح  أما  المقصود،  هذا  على  هو  الشرح  أن 

الله-صوليين  الأ المصنف    -رحمهم  كتب  وفي  الله-كثير،  بكتابٍ    -رحمه  كتابه  فسَ  قد 

 أوسع.

ما عُرف   اءفج  آن،مثل لما جاءت أرادوا أن يتكلموا في إعجاز القر  ،النظريات اللغويةف 

في كلام بعض علماء البلاغة بنظرية النظر في البلاغة، وجعلوا أول من قرر هذه النظرية  

صاحب دلائل الإعجاز، الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز، مع أن هذه هو عبد القاهر  

  مهإذا قرأتها في كلا  -وهو علّامةٌ في اللغة-  النظرية ومادتها إذا قرأتها في كلام عبد القاهر 

الجاحظ    دت وج عنه  تكلم  قبله،  قتيبة  ابن  عنه  تكلم  فهذا  مُستقاةٌ من كلام سالفيه،  أنها 

 . ءً من موافقي عبد القاهر أو من مخالفيهقبلهما، وتكلم عنه كثير، سوا

لكن اشير   -ولا أحب أن أدخل فيها، -لكن مسألة اللفظ والمعنى في الإعجاز هي مثل  

أضيفت إلى مض صناعة اللغة، وهي ليست من   تيال  ائلفقط إلى مثل هذا النوع من المس

اللغة، متأثرة بأسباب أخرى، و اللغة، ما هي من مض صناعة  هي مسألة  مض صناعة 

اللفظ والمعنى، فترى أن الجاحظ في كلامه يجلّ الألفاظ، ويرى أن البلاغة أول ما تكون 

الألفاظ وحس الجاحظ كفي  فقال عنها  المعاني  وأما  اللفظ،  ذات  ي  لم  لمة ن  رد بها الجاحظ 

كلمته  فقال  اللفظ،  وأنه  البلاغة  مناط  يبين  أن  لك  أراد  ولكن  لها،  البسيطة  الدلالة 

كتابه:    المشهورة والبدوي "في  والعجمي،  العربي  يعرفها  الطريق،  في  مطروحةٌ  المعاني 

 . ، هكذا ينص الجاحظ في كلامه"والقروي
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لاغة مختلفًا عن الجاحظ، فقال لك في لب ا ا فيلما جاء عبد القاهر بعد ذلك تبنى مسارً ف

تقابل صناعة   كتبه: إن الألفاظ أو إن اللفظ خدمٌ للمعنى، هنالك تقابل، هل هذا التقابل

 . لغوية مضة؟ الجواب: لا، هذا التقابل متأثر بنظريات علم الكلام

ل  ليس  إذا جئت من  المبالغة؛ لأنك  باب  الاستقراء من  أن هذا  يظن ظانٌ    ةٌ نايه عولا 

وجدته لا يترك هذه المسائل عن المناقشة مع أنه لم يعتد في    ،وحتى صناعتها  ،بصميم اللغة

ال نظام  مناقشة  الرسالة  كلامه  صاحب  مثل  البلاغة،  علم  بسيط  أو  النحو،  كعلم  لغة، 

ناقش مسألة اللفظ  فهو  شارات والتنبيهات، صاحب الشفا،  الأضحوية، مثل صاحب الإ

الشفا في  المجاز  ة  اقش من  والمعنى  مسألة  وناقش  فلسفية،  مسألةً  باعتبارها  ومطولة  معقدة 

كتبه،   في  فيفأيضًا  باحثٌ  هو  هل  وهذه؟  هذه  ناقش  نفسه  لم  نصب  أو  اللغة،  صناعة   

 ابة في بعض البلاغة؟ أو كان كالجاحظ كاتبًا؟ للكت

ه المسائل  هذه  أن  يعرف  لأنه  وإنما  البتة،  هكذا  الإشارات  صاحب  يكن  لم  ي لا، 

حتى لا يقال: إن شيخ الإسلام ابن تيمية    ، ، وإنما أشرت لصاحب الإشارات هنااتظرين

على المعنى المقول عند قدماء المتكلمين، بل   ،ة والمجازهو أول من أبطل الحقيق  -رحمه الله-

الإشارات   صاحب  مناط  كان  وإن  والتنبيهات،  الإشارات  صاحب  ذلك  إلى  سبقه 

 م. اب التي عند شيخ الإسلاسبالأط ووالتنبيهات مختلف عن المنا

مما يبين    مع أنك تعلم أن ثمة تباينًا بين منهج شيخ الإسلام ومنهج صاحب الإشارات،

تب ثمة  أن  الإسلام  ه  شيخ  منهج  بين  الله-باينًا  الإشارات    -رحمه  صاحب  ومنهج 

ة يميوالتنبيهات، وصاحب الرسالة الأضحوية، مما يبين به أن طريقة شيخ الإسلام ابن ت

اللهرحم- في    -ه  النظر  وسعة  والمتانة،  بالصلابة،  علمه  اتسم  الذي  المحقق  العالم  وهو 

الخ رفيع  مع  ومداركها،  رفعة  الشريعة  تراه في  مما  ولعل  الناس ومجادلتهم،  مناظرة  لق في 
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-فإنه لما ذكر كلام بعض المالكية    ،خلقه وعدله وإنصافه ما ذكرناه في مقدمة هذا المجلس

لما ذكر بعض كلام المالكية في ذم بعض المالكية، ولكنه وجد  -ول المجلسأ في قلهوهذا لم أ

الله قال  قد  والشريعة  فيه،  مبالغًا  فيها:  الذم  باِلعَدلِ﴾   يَأمُرُ  اللهََّ  ،  [90]النحل:  ﴿إنَِّ 

وَسَطًا﴾  ةً  أُمَّ جَعَلناكُم  وطريقة [1٤3]البقرة:  ﴿وَكَذلكَِ  ووسط،  عدلٌ  الشريعة  فإن   ،

هي الطريقة الوسطية التي لا غلو فيها، والغلو الذي    -عليه وآله وسلم  الله  صلى-النبي  

المتنطعون«   ابن مسعود: نهى عنه رسول الله في مثل قوله في حديث   ، أي: الغلاة، »هلك 

  [ ٧٧]المائدة:  ﴿قُل يا أَهلَ الكتِابِ لا تَغلوا في دينكُِم﴾ والذي نهى الله عنه أهل الكتاب:  

لغلو في الأقوال، والغلو في الإرادات، فبعض الناس عنده إرادةٌ  وال،  فعاهو الغلو في الأ

تقي الله، وأن تكون إرادته ونفسه عدلًا؛ فيها غلو وإن لم يفعل ولم يقل، فيجب عليه أن ي

غل الخوارج،  كغلو  بالأفعال  يختص  لا  فالغلو  بالسوء،  أمارةٌ  النفس  الخوارج  لأن  و 

وغ الأقوال،  في  وغلوا  بعض  ا  في  لوابالأفعال،  كلام  في  الغلو  يقع  قد  ولكن  لإرادات، 

لبعضهم،   من    -الناس  الاسلام  رآه شيخ  ما  المالكية  بعض  قال  لما  العدل في  ولهذا  عدم 

في كلام الشيخ أبي العباس    ،قاله مما سبق ذكرهبعض المالكية أنفسهم وأصحابهم قال ما  

 . رحمه الله

وال يقولها جمعت الإنصاف،  التي  دب، والخلق، مع الإشارة الأ، وفضلوترى حروفه 

سواءً   المسائل،  بعض  في  الشرع  خالف  من  على  يؤخذ  ما  إلى  الإشارة  من  أكثر  البيان  أو 

من  كا وهذا  الديانة،  لمقام  حفظًا  المقام  هذا  يهمل  فلم  ذلك،  دون  كانت  أو  أصولًا  نت 

فيما شرعه   الله  قول  كتابه  -ذكره  جل-تُقيق  في  عليه  ونص  الأنبياء،  في  امٍ مق  في   لجميع   

فيهم:   الله  قال  الذي  العزم  أولوا  الرسل وهم  بهِِ  خاصة  وَصّّ  ما  الدّينِ  مِنَ  لَكُم  عَ  ﴿شَرَ

وَالَّ  وَ نوحًا  إبِراهيمَ  بهِِ  ينا  وَصَّ وَما  إلَِيكَ  أَوحَينا  وَلا  ذي  الدّينَ  أَقيمُوا  أَن  وَعيسى  موسى 
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فيهِ﴾  قوا  إقا[13]الشورى:  تَتَفَرَّ فهما أصلان جامعان:  وبيانه  ينالدمة  ،  الدين،  ، وحفظ 

إلى غير ذلك، وعدم التفرق بين المؤمنين، وأن يكون القول بين الناس على القسط وعلى 

ل مع قصد الإحسان في ذوي الإحسان، وأهل العلم هم من أهل الإحسان إن شاء  العد

، [ 50]القصص: ءَهُم﴾ وا أَه نَ فَإنِ لَم يَستَجيبوا لَكَ فَاعلَم أَنَّما يَتَّبعِو ﴿قد قال:  الله  الله؛ لأن  

العلم من فقهاء المذاهب هم من أهل الاستجابة إن شاء الله،   وهؤلاء الفضلاء من أهل 

 . بان قدره ودرجته في الشريعةوالخطأ يُ 

ذاك الكلام الذي قاله، ولا بأس بذكره    -رحمه الله-ع من شيخ الإسلام  ضولذلك و 

ر من فقهاء المسلمين وعلمائهم، وهذا  باالكيه  حتى يُتأدب بهذا المنهج الرفيع الذي درج عل

ا بشيخ الإسلام، بل هو سائرٌ في كلام الأئمة، وقبل ذ لك في كلام  بحمد الله ليس خاصًّ

عنهم-الصحابة   الله  المناظرات    -رضي  في  واشتغل  كثيًرا  ناظر  لما  الرجل  هذا  ولكن 

والم  ،والمقالات  العدل  مقام  قصد  جهة  من  الشريعة  بعروة  إيزااستمسك  ذلك،    لىن  غير 

الرسالة   نفسه في  الإسلام  ولهذا شيخ  والجماعة،  السنة  أهل  من هدي  أصله  وإلا هذا في 

تعل  كما  الكتاب  الواسطية  الشريعة  عن  المأخوذة  والجماعة  السنة  أهل  طريقة  ذكر  لما  مون 

قال:   الخ "والسنة  ترك الاستطالة على  أو بغير حقويرون  بغير  "لق بحقٍ  أما الاستطالة   ،

واضحة الضلال، وهي التعدي المحض، لكن حتى لو كان الإنسان ذا حق فإنه  ا  فهذحق  

ويرون ترك الاستطالة على الخلق بحقٍ أو بغير  "  :قاللا يزيد ويستطيل بالحق الذي معه،  

 ."حق

أبو ذر    - العلم والدين "قال:    -يعني الهروي رحمه الله-ولهذا قال:  وأبو ذر فيه من 

انتصابه لرواية البخاري عن شيوخه الثلاثة، إلى غير ذلك من  و  نة،السوالمعرفة بالحديث و

وهي من بلاد   ،"إلى بغداد من هراة  المحاسن والفضائل مما هو معروفٌ به، وقد كان قدمِ 
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النهر،   فيه وفي طريقته"ما وراء  فيه من تكلم  الباقلاني، فتكلم  ابن  ، وهذه  "فأخذ طريقة 

سي، وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني، وأمثالهما سَال   صٍر كأبي ن"إشارة إلى تقييد القول،  

أكابر قال:    انظر،  "من  المتعقبين  ذكر  أكاب"لما  من  والدينوأمثالهما  العلم  أهل  لأنهم "ر  ؛ 

وهو ممن يرجح طريقة الضبعي والثقفي على طريقة أبي بكر بن "قام، قال:  مقيدون بهذا الم

الم وأهل  الحديث،  أهل  من  وأمثاله  كغرخزيمة  به  انب  فيجتمعون  يحجون  قال: -وا  أو 

، يعني أنه صاحب الحديث، ومن أخص رواة  "ويأخذون عنه الحديث  -فيجتمعون معه

ويأخذون عنه الحديث وهذه الطريقة ويدلهم على أصلها، "البخاري في عصره،    صحيح

ر كما  المشرق  إلى  منهم  يرحل  من  جعفر فيرحل  أبي  طريقة  فأخذ  الباجي  الوليد  أبو    حل 

الحنفي صاحب القاضي أبي بكر، ورحل بعده أبو بكر بن العربي، فأخذ طريقة أبي    نيسماال

م ما  أنه  ثم  الإرشاد،  في  مشكورة، المعال  مساعي  الإسلام  في  وله  إلا  هؤلاء  من  أحدٍ  ن 

البدع والإلحاد الرد على كثيٍر من  السنة   وحسنات مبرورة، ولهم في  والانتصار لكثيٍر من 

 ."لى من عرف حالهم ممن تكلم فيهم بعلمٍ وعدلٍ وإنصافع فى يخوالديانة ما لا
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 (3 ) 

كتاب  شرح  مجالس  من  الثالث  المجلس  هذا  الوليد   فينعقد  أبي  للعلامة  )الإشارة( 

المال الله-كي  الباجي  سنة -رحمه  من  الرابع  الشهر  من  الثامن  في  المجلس  هذا  وينعقد   ،

الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة   يةنبو ال ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة

 .-له وسلمصلى الله عليه وآ-والسلام، في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله 

لما بدأ كلامه بالأصل الأول من   ،وكنا أتينا على كلام المصنف في مسألة الحقيقة والمجاز

القرآن  وهو  ذلك:    ،الأدلة  في  قال  ع فإنَّه  القرآن  وحقيقة   ين ضرب لى  »بأنَّ  وتقدم  ،  « مجاز 

وذُ  والمجاز،  الحقيقة  مسألة  في  البحث  المجلس  بعض  في  سلفت  مقدمات  أربع  فيها  كر 

بعد أن تبين    ،ر في هذه المسألةونستكمل في هذا المجلس بعض ما يمكن أن يُقر  السالف،

 مَقُولة في ثلاثة علوم:   -أعني مسألة الحقيقة والمجاز- أنَّ هذه المسألة

 لم اللغة، ومَقُولة في علم الكلام، ومَقُولة في علم أصول الفقه.في ع ولةمَقُ 

  لمجاز تتميمًا لما سلف من المقدمات فيقال:وهذه المقدمة الخامسة في مسألة الحقيقة وا

التقابل جهة  على  والمجاز  الحقيقة  أعني  الاستعمال  حيث  من  الاسم  هذا  يكن   ،إنَّ  لم 

 . في زمن الجاحظإلا ،ةربيمعروفًا عند أوائل علماء الع

م في كلامه الكلام إلى حقيقة ومجاز   والجاحظ هو أول من نُقل عنه وحُفظ عنه أنَّه قسَّ

ر أنَّ ذلك كذلك في القرآن، وهو الذي اصطلح على أنَّ الحقيقة هو: ما استعمل فيما وذك

 وأنَّ المجاز ما استُعمل في غير ما وضع له. وضع له،
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مع كثرة كبار أئمة اللغة في عصره   ،من أقرانه من أهل اللغةان  ك  بماأو ر  ،وأما من قبله

يَ  وهذا  كاشتغاله،  يشتغلوا  ثمَّ   بينُ فلم  أنَّ  البه  من  وجهًا  بهذا ة  العناية  في  المذهبي  تفرد 

 . التقسيم، وهو المذهب الذي كان عليه الجاحظ في المسائل الإلهية

ذه المسألة مع أنهم صنفوا كتبًا في  بهحظ  لجا ولهذا لم يشتغل كبار أئمة العربية كاشتغال ا 

الق ومعاني  القرآن،  وغريب  القرآن،  بتفسير  فيما يختص  كتبًا  ولا سيما ،  رآن اللغة وصنفوا 

 من جهة اللغة فإنَّه كثرت التصانيف في ذلك. 

كثرت التصانيف التي اعتنى بها بعض أئمة اللغة من المتقدمين من أقران الجاحظ أو  و

لكن المقصود أنَّ أقران الجاحظ من   ،الجاحظ في الجملة يعتبر متقدمًاف  إلا، وهم قبله زمنًا

ي لم  والكوفيين  البصريين  من  اللغة  من أئمة  الكلام  هذا  بمثل  الجاحظ  كاشتغال  شتغلوا 

وأنهم كتبوا فيما سموه غريب    ، تعلق بصناعة اللغة وبيانهاالتقسيم، مع كثرة عنايتهم بما ي

  معاني القرآن. في بواوكتالقرآن أو غريب اللغة 

القرآن،    مجاز  كتاب   :فإن قيل: فقد كتب أبو عبيدة معمر بن المثنى كتابًا في المجاز وهو 

معروف    وهذا أبو  كتاب  وهو  اللغة  علماء  بحور  من  يُعد  كبير  لعلامة  وموجود  ومطبوع 

 . عبيدة معمر بن المثنى

اليسير على الجاحظ    دملتقض اقيل: هذا صحيح فإنَّ أبا عبيدة معمر بن المثنى وفيه بع 

ه  قسم التقسيم الذي استعملولم يُ   ،كتب هذا الكتاب ولكنَّ أبا عبيدة قال: مجاز القرآن فقد  

التقرير لتنوع طريقة العرب في :   أراد بمجاز القرآن في كتابه هذاالجاحظ في كلامه، وإنما

كان القرآن المبين    لماّ   .هاكلامها، وأنها هذه الطريقة المتنوعة المحفوظة عن العرب في كلام

في    فإنَّ هذه العربية التي أُشير إليها وذُكرت ،  وهو كلام رب العالمين نزل بلسان عربي مبين 
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آنًا عَرَبيًِّا ﴿كتاب الله كقوله:   ناَهُ قُر  لا تختص باللفظ وحده بل هي    [3]الزخرف:   ﴾إنَِّا جَعَل 

معمر   عبيدة  أبو  قرر  ولهذا  التركيب،  اللفظ وفي  هذاثنالمبن  في  كتابه  في  :  ى في  ما  كل  أنَّ 

ب إلى آخره من بعض  عرّ لما تكلم مَن تكلم في المُ   ،القرآن فإنَّه عربي، وإنما بتَّ هذه المسألة

 الكلمات. 

لا   ما  فيه  وليس  فهي عربية  كلمة  أنَّ كل  عبيدة من جهة  أبو  قالها  التي  الطريقة  وهذه 

مُ  سُمي  مما  كذلك  العرّ يكون  هذه  فإنَّ  الصحابة   هيقة  طريبًا  من  السلف  مذهب  ظاهر 

 . -رحمهم الله-والتابعين والأئمة 

اللغة  كتب  في  عليها  تُكلم  مسألة  أوفي    ،وهذه  التفسير،  كتب  كتب  وفي  الفقه  صول 

ولكن مواردها هي هذه العلوم الثلاثة؛ ولهذا كثر    ،وربما أشير إليها في كتب علم الكلام

 كلام المفسَين في هذه المسألة. 

  أبا عبيدة كان مراده في كتابه هذا أن يقرر أمرين:  د أنَّ وصقالم

الأول:  ا  الأمر  ذكر  ولهذا  عربية  فإنّها  كلمة  كل  ذلكأنَّ  ونحو  سبيل   ،لاستبرق  وعلى 

المسألة ذكره فهذه  عبيدة على وجه من الاختصار،    االمثال لا على سبيل الاستقصاء،  أبو 

 فه. لابخ  قولولكنه بتَّه، أي: جزم به جزمًا وأبطل ال

مما يكون في    ،أنَّه ذكر ما يُستعمل في كلام العرب في إلقاء الكلام وسياقه  :والأمر الآخر 

 . خلاف البسيط من صنعة النحو لىع ،ظاهر الحال

وظهرت أوائل الكتب بل ظهرت كبار    ،صناعة النحو وبدأت كتابته   ت فإنَّه في زمنه بدأ

ه ويحدثون به في مجالس العلم إذ ذاك  ونقولا يوما كانو  ،من الكتب في علم النحو وصناعته

يل أو أبو زيد الأنصاري أو فإنَّه لم يصل إلينا كثيًرا مما قاله الخل   ،أكثر مما وصل إلينا كثيًرا
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لهم أبو عمرو بن العلاء، وإن كان سيبويه في كتابه قد نقل جمهور الكلام أمثال هؤلاء وقب

 عمرو، وتارة لا يُسمي الخليل في  أبيعن  ل ووبالأخص عن الخلي  ،عن مثل هؤلاء الكبار

كثير وهذا  الكتاب   ،كلامه  هذا  وإمامة  جلالته  على  سيبويه  كتاب  عمدة  أنَّه    ،ولهذا  إلا 

الفراهيدي    معتمدٌ  أحمد  بن  الخليل  سيما  ولا  عمر  وأبي  كالخليل  الكبار  كلام  رحمه  -على 

 .-الله

ومها وبانت أوصافها، فلما رسنت  وبا  ،أنَّ صناعة النحو إذ ذاك قد بان منارها:  المقصود

، قيوتعلم أنَّ أبا عبيدة بصري من جهة التل، كانت صناعة النحو تقع على قدر من القياس

ا في النحو من جهة المذهب، فإنَّ أبا عبيدة إذا قيل: ما مذهبه في النحو أو   وإن لم يكن بصريًّ

 في الفقه أو في أصول الدين؟  

يظهر في هذا أ:  فالذي  التي صارت    دةعبيبا  أنَّ  العلوم  من  العلوم وفي غيرها  في هذه 

 الفقه أو نحو ذلك، فإذا  إما في أصول الدين أو في اللغة وعلم النحو أو في -  فيها مذاهب

فأظهر ما يقال فيما يظهر ل مما ذُكر في سياق أمره وما كتبه في كُتبه ونُقل    -قيل: ما مذهبه؟

 . بُهأنَّ مذهبَه مذه: عنه من المقالات 

مقلدًا بمع يكن  لم  أنَّه  البصريين،  نى  أخذ عن  كونه  البصريين    ،ولهذا مع  أنَّه خالف  إلا 

 . كثيًرا

تقييد صناعة البصريين للنحو، وأنَّ ما قال البصريون في  كتابه أراد به    بل كثير من أمر 

ب ذلك  يجلا  ه  كأنَّ أبا عبيدة يقول: بأنَّ   .وأنَّه يجب في النحو كذا،  كثير منه بأنَّ القياس كذا

ولأنَّه جاء في القرآن على خلافه، ثم يتأول في   ،لأنَّ ذلك وقع في كلام العرب على خلافه

 السياق على هذا.تفسيره لبعض 
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ش، ولذلك لم يكن له كثير من  ولهذا كان في طبعه فيما ذُكر في تراجمه كان في طبعه وحَ 

فنُقلت    ،متناقضة  أقوالٌ ن  لديل االأصحاب الموائمين وكثُر منازعوه، ونُقلت عنه في أصو

أهل  أقوال  من  بها  يقول  أقوال  عنه  ونُقلت  الخوارج،  أقوال  من  بها  يقول  أقوال  عنه 

ديث، ونُقلت عنه أقوال يقول بها من أقوال المعتزلة إلى غير ذلك، ولكنه واسع العلم  الح

 ه.حجموإن لم يكن طويلًا في قدره و ،وكتابه هذا كتاب كبير في شأنه ،ةفي اللغ

في صحيحه ولا سيما في التفسير نقل كثيًرا من كلام أبي    -رحمه الله-لإمام البخاري  وا

على ما   ،ثير من الأمر لا يشير الإمام البخاري إلى أخذه عنه كوفي  ،عبيدة في كتاب المجاز

ذاك إذ  العلماء  عادة  به  بن    ،جرت  الله ممد  عبد  أبي  الجليل  الإمام  من  إخفاءً  ليس  فهذا 

الحجةبخال  عيلإسما الإمام  بعض   ،اري  في  ويذكره  العلماء،  عادة  به  جرت  ما  على  وإنما 

 .الحال

هو عن إمامين من أئمة    ، سياق القرآن من جهة اللغةوأكثر ما ذكره البخاري في معاني

اللغة، وهما: أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري في كتابه )المجاز(، وعن أبي زكريا يحيى بن 

 وهو معاصر لأبي عبيدة. كوفيال زياد الفراء

فإنَّه هو والكسائي وكذلك أبو    ،ولكنَّ أبا زكريا الفراء كان من أعمدة مدرسة الكوفة

ثعلب بن يحيى  أحمد  زمنهم،   ،العباس  الكوفة في  مدرسة  أعمدة  كانوا هم  الثلاثة  هؤلاء 

 .والفراء له كتاب في معاني القرآن المُسمى هكذا )معاني القرآن(

الكتب، ولكن من ا  هذالى  وأُلف ع القرآن عدد من  بيان معنى  اللغويين في  من  لاسم 

وأجلها الفراء  :أخصها  كتبه  فللكسائي  .ما  هذا  وإلا  على  كأنَّه    ،الاسم  كتاب  كان  وإن 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

66 

يظهر   فيما  أعلم-ليس موجودًا  يُطلع عليه-والله  أنَّه موجود ولم  أو  الفراء   ، ،  لكن كتاب 

 كتاب مطبوع ومقق موجود.

أنَّ قصوالم البخاري  د  الله-  ونقلهُ   -رحمه  عنهما،  النقل  من  أكثر  صحيحه  أبي   في  عن 

نقله عن من  أكثر  المثنى  بن  عبيدة في    عبيدة معمر  أبي  الفراء؛ لأنَّ طريقة  زكريا  كتابه أبي 

 مختلفة عن طريقة الفراء في كتابه. 

الذي كان يذكره   يمتقسال  ما أراد بالمجاز  ،فالشاهد: أنَّ أبا عبيدة لمَّا سمى مسألة المجاز

الجاحظالجاحظ بحر  بن  عثمان  العرب   ،،  كلام  في  يجوز  ما  بالمجاز  يقصد  كان    ، وإنما 

اويستعملونه   وليس  في بلاغة  العرب  تذكره  والاختيار  البلاغة  قاعدة  وعلى  ضطرارًا، 

 .كلامها

كثيًرا  الله  كتاب  ذلك في  الفاتُة،  ثم وجد  مبتدأ بسورة  الآيات  يذكر بعض   إلى   فصار 

 .القرآن، فيذكر ما يكون من الأساليب في مثل ذلك تمخ

يظهر    فيما  يتقي  أعلم-وكأنَّه  هذ  -والله  مثل  عن  يُقال  قياس    ، اأن  خلاف  على  بأنَّه 

 . النحو 

فإن اسم الضرورة   باب الضرورة،  بأنَّه من  يُقال عما كان كذلك  أن  أيضًا  يتقي  وكأنه 

 وما خالف القياس إذ ذاك بدأ يُستعمل.

عبيدة يقول: بأنَّ هذه فالطرق في الاستعمال هي طرق أصلية في اللغة، ولهذا   بان أفكأ 

اع علم النحو من كبار النحويين في زمنه، بل أخذ عليه  من بعض صنّ  ، ع في كتابه هذانُوزِ 

 . في هذا الكتاب من أخذ من كبار أهل اللغة
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الكت  هذا  يستحسن  كان ممن لا  زكريا  أبو  الفراء  كان  لا   ،ب با لأساب  ولهذا  فبعضهم 

يستحسنه لمَّا خالف صنعة النحو عندهم، وبعضهم لا يستحسنه يقولون: لأنَّه لم يقتف فيه  

على ما يراه    ،وإنما أجرى بيان المراد من تلك الآيات التي ذكرها في كتابه  ،ه الآثارفي تفسير

 من كلام العرب، ولهذا قال له من قال: قد خالفت الفقهاء في تفسيرهم.

يُشكلِ  : التحقيق  ندن عولك ما  فيه بعض  الكتاب وإن كان  في تفسير بعض    ، فإنَّ هذا 

إلا وله شاهده وبرهانه في كلام    ،ن جهة اللغة على شيءإلا أنَّه ما أتى في كتابه م  ، الآيات 

 . العرب؛ لأنَّه كان واسع العلم بلسان العرب 

لم يُفسَ به جميع    ذاه هتابوإن كان ك  ،لكن استُغرب عليه في بعض التفسير ما استُغرب 

القرآن ،  القرآن  لبيان معاني  أنواع من السياق    ،ولم يجعله في الأصل  لبيان  وإنما في الأصل 

الذين أخذ   ،ولا سيما من البصريين  ،من القياسالتي ليست على الأصل فيما يسميه النحاة  

البصر من  أوسع  فالكوفيون  وإلا  وقواعدهم،    في   يينعنهم وعرف صناعتهم وطريقتهم 

 ز كثير لا يقع في مدرسة البصريين. ثل ذلك كما هو معروف، وفي مدرسة الكوفة تجوّ م

ويستعمل لها الأدلة من كلام العرب، ويبين أنَّ هذا    ،رقوصار أبو عبيدة يذكر هذه الط

 . بل هذا أعلى مقام الفصاحة فيه ،ولا ضيقًا في الكلام ،ليس اضطرارًا في الكلام

ولكن لا يسلم كتاب مما يُراجع فيه، وما يُراجع   ،صار للقرآن نتة ا ملولهذا كتابه في الج  

من القول، وبعض التغليظ هذا له  ما يحتمل  ظ عليه فيأو غُلّ   ،غُلط عليه في فهمه  ،فيه بعضه

أخرى قتيبة    ،أسباب  ابن  فإن  الله-وإلا  في    -رحمه  كلامه  بعض  في  عبيدة  أبي  على  غَلَّظ 

 كتاب المجاز. 
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وَىٰ  ﴿  له: قو  ومن ذلك في مثل  تَمِعُونَ إلَِي كَ وَإذِ  هُم  نَج  تَمِعُونَ بهِِ إذِ  يَس  لَمُ بمَِا يَس  نُ أَع  نَّح 

حُورًا إذِ  يَقُولُ  س  ُونَ إنِ تَتَّبعُِونَ إلِاَّ رَجُلًا مَّ
المِ  . [٤٧]الإسراء:   ﴾ الظَّ

 . فإنَّ المشهور أنَّه قول من قال من سفهاء قريش بأنَّه مسحور من السحر

عبيأب  لكن المراد  ا  وأنَّ  آخر  معنى  على  الآية  أخذ  الكتاب  هذا  في  إلِاَّ  ﴿ دة  تَتَّبعُِونَ  إنِ 

حُورًا  س  حُورًا ﴿ :  -جلَّ وعلا-ا ليس ملكًا، وأنَّ قول الله  بشًر   أي:  ﴾رَجُلًا مَّ س  في الآية    ﴾مَّ

قال الله   أنَّه بشر، كما  يَأ كُلُ  رَّ ال   ذَا مَالِ هَٰ   ﴿وَقَالُوا فيما ذكر عنهم    -جلَّ وعلا-المراد  سُولِ 

عَامَ   فهو على نفس المعنى. [٧]الفرقان:   ﴾الطَّ

ابن قتيبة وجماعة فيه  ت  :فهذا قد قال  أ بأنَّه  العرب كلَّفه  وأنَّه خالف    ،بو عبيدة في كلام 

ونحوه المثال  هذا  مثل  في  عليه  غلَّظ  وبعضهم  الآية،  سياق  من  في   ،الظاهر  كثيًرا  وليس 

 كتابه. 

التفسير ومن أخصهم من عُرف بشيخ المفسَين وهو الإمام    ةأئممن  لكن بعض الكبار  

ه على هذه الآية ذكر فيها ما نُقل عن  فإنَّه لما أتى في تفسير  -رحمه الله-ابن جرير الطبري  

الله:   بقول  المراد  أنَّ  من  الأول  السلف  حُورًا ﴿ بعض  س  مَّ رَجُلًا  إلِاَّ  تَتَّبعُِونَ    ﴾ إنِ 

قولهم:  [٤٧]الإسراء:  بآثار سبه  أصاهو  العناية  شديد  أنَّه  مع  جرير  ابن  ولكنَّ  حر، 

الم  ،السلف بعض  في  كثيًرا  كتابه  في  العربية  أهل  على  تفسير    ،واضع ويعترض  وجد  إذا 

فتجد أنَّ    ،بعض أهل العربية يخالف المأثور عن الصحابة والتابعين ممن أخذ عن الصحابة

 ابن جرير لا يقبل مثل هذا. 
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الله:   قول  مثل  وَىٰ عَ جَ فَ ﴿ في  أَح  غُثَاءً  وتأخيًرا   [5]الأعلى:   ﴾لَهُ  تقديمًا  فيه  إنَّ  قيل:  لما 

منعه، قال: لأنَّه يخالف المأثور عن السلف،   بن جريرولكن ا  ،وهذا قرره كثير من اللغويين

 وإن كان هذا مما يقع في العربية، وإن كان هذا مما يقع في لغة العرب. 

حُورًا و عُ بِ ﴿إنِ تَتَّ لكنه في مثل قول الله:   س  ذكر الأول ثم    [ ٤٧]الإسراء:   ﴾ نَ إلِاَّ رَجُلًا مَّ

بعضُ  وقال  ابن جرير:  اللغ  قال  أهل  البصرة من  قوله:  أهل  إنَّ  رَجُلًا  ﴿ة  إلِاَّ  تَتَّبعُِونَ  إنِ 

حُورًا  س  سحَ   ﴾مَّ له  عن    ،رأي:  بعيدًا  ليس  وهذا  قال:  ملكًا،  وليس  ويشرب  فيأكل 

لم   -رحمه الله-مع أنَّ ابن جرير    ،عيد عن الصواب بير  ا غالصواب، يقول ابن جرير: وهذ

 ينقل فيه نقلًا عن أحد من الصحابة في تفسير الآية.

 ذكر ذلك احتج ببعض كلام العرب في ذلك، ومنه قول لبيد: يدة لماوأبو عب

 

فإنّناَ  نُ  نَح  فيمَ  تَسأليِنا   فإن  

 

رِ   الُمسَحَّ الأنامِ  هذا  مِن    عَصافيُر 

أبو عبيدة  ي لذال  سحر:المُ   القيس وذكره  يأكل ويشرب، ومنه قول امرئ  ه سَحَر وهو 

 كذلك:

 : ئ القيس)أرانا موضعين لأمر غيب( ويُروى عن امر

 

حتمٍّ  رِ  لأم  مُوَضِعِيَن   أرانا 

 

ابِ   وَبالشرَّ بالطَّعامِ  حَرُ   وَنُس 

)ومُوضعين(  الموت  إلى  القيس  امرؤ  به  يشير  ع  ،وهذا  تأتي  اللغة  في    ى معن لى  موضع 

ولهذا فُسَ كلام امرؤ   ،وكأنها من ذوات الأضداد  ،مسَع، وتأتي في اللغة على معنى منتظر

)مُ  قوله:  بأنَّ  كلاالقيس  ظاهر  وهذا  الموت،  إلى  مسَعين  أي:  ويُح وضعين(  أنَّه مه.  تمل 
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الناس الانتظار معروف في كلام  القبائل   ،الانتظار ولازال هذا الاستعمال على  بعض  أو 

 . روفمع كما هو

لمثل قوله بمثل ما قالته العرب، فإذًا له غرضان   -أعني أبا عبيدة-أنَّه احتج    :المقصود 

 ابه، وهما: أصليان شريفان في كت 

وطريقة أبي    ،وهذا ردَّ به على من خالف في ذلك  .أنَّ القرآن ليس فيه إلا كلمة عربية -

الأول السلف  طريقة  وهي  الصواب  الطريقة  هي  جمهو  ،عبيدة  أدنى    على  رهمأو 

 الحال.

الأمر الآخر: أنَّه أراد به الانتصار للسياق وأنَّ كل ما ذُكر من السياق فإنَّه ليس إلا   -

 .قام الاختيار من جهة اللغةعلى م

أي: أنَّ ليس في كتاب الله ما يسمى اضطرارًا في اللغة؛ لأنَّ بعض قواعد البصريين   

أو يجعلون له منعًا في بعض   ،رارًاطاض  موهتجعل بعض ما يأتي في كلام العرب إما أن يس

 الحال.

ه، ولما نَّه لا اضطرار فيفإنَّ الأصل فيه أ  : فذهب أبو عبيدة إلى أنَّ ما جاء في كلام العرب 

تعالى وهذا أمر مُجمع عليه، لكن أراد يقرر أنَّ هذا الكتاب وهو كتاب الله    ،تكلم في القرآن 

 .الف لهاو مخا ه ة يقع في القرآن مبه ألا يُبنى قاعد

وحده النحو  صنعة  في  هذا  ليس  قيل:  الطرق    ،حتى  في  أو  التشبيه  طُرق  في  حتى  بل 

 فإنَّ أبا عبيدة من كبار البلاغيين.  ،القرآن   البلاغية التي ذُكرت في



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

71 

بعض  طريقة  هذا  كلامه  في  يُغلق  لا  فهو  عنهم،  أخذ  من  بعض  على  يرد  أيضًا  وهو 

هذه الأمور مخالفة متعلقة بما هو من مسائل    مثلفي  بل يرد على بعض من خالف    ،النحاة

 . حتى شُنع عليه في قوله ،أصول الدين

أبي عبيدة على أبي إسحاق من جهة علمه  ء  ، ومع بعض ثناكمخالفة أبي إسحاق النظَّام 

 . إلا أنَّه أراد الردّ عليه وعلى طريقته في مثل هذا الكتاب  ، في اللغة وفي علم النظر

باب التشبيهات التي ذُكرت في كتاب الله فإنها جاءت على طريقة    في  كان ولهذا حتى ما   

آنًا    ﴿إنَِّا أنَّ ما ذُكر في كتاب الله  العرب في كلامها، وهذا منهج في اللغة يبين به   ناَهُ قُر  جَعَل 

بالكلمة  [3]الزخرف:   ﴾عَرَبيًِّا  يختص  سياق   ،لا  يُفهم  ولهذا  والسياق،  الكلمة  هو  وإنما 

 .كلام العرب فق  والقرآن على

أبا عبيدة أشار في كلام له الكتاب للعرب الأوائل  ،ولهذا فإنَّ  فإنهم    ،بأنَّه لم يضع هذا 

كانوا مستغنين عن مثل    -رضي الله عنهم-يذكر أنَّ الصحابة  عن مثل ذلك، و  مستغنون 

وا  وإنما وضع كتابه هذا للمكتسبين الذين اكتسب  .كتابه وكلامه، قال: لأنهم عرب فصحاء

غلق في كلامهم ما  أو يُ  ،غة اكتسابًا؛ حتى لا يُتوهم في كلام العرب ما ليس من طريقتهمالل

 لم يكن كذلك.

هذا   الذولكن  وهوالاسم  كتابة  عبيدة  أبو  به  سمى  البيان    ي  هذا  بعد  القرآن(  )مجاز 

لمجاز ة اكلميُعلم أنَّ أبا عبيدة معمر بن المثنى لم يُرد ب  ه،المختصر عن كلام أبي عبيدة وكتاب

 سواءً  ،مما يقع في بعض الصناعة إغلاقه  ،هنا ما قابل الحقيقة، وإنما ما يجوز في كلام العرب 

 أو في صناعة البلاغة. ،ثرنحو وهو الأكفي صناعة ال
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ذكرَ  الله:    ولهذا  قول  مثل  في  الأمثلة  يَاطيِِن﴾ ﴿ من  الشَّ رُءُوسُ  هُ  كَأَنَّ عُهَا    طَل 

إنَّ   -  [٦5]الصافات:  قيل:  الكتاب   سبب  حتى  لهذا  التي    ،كتابته  المناظرة  بعض  في  أنَّه 

إنَّ  فقال:  معلوم،  على  يقع  التشبيه  بأنَّ  له:  قيل  فيها  العرب  نوظر  كلام  على  نزل  القرآن   

فيها الله  فقال  الشجرة،  هذه  تهويل  بيان  في  الأعلى  هو  أمرها:    وهذا  تهويل  عُهَا  ﴿وفي  طَل 

يَاطيِِن﴾  هُ رُءُوسُ الشَّ  أنَّ هذا أبلغ في الزجر وفي تهويل أمرها. شك  لاو كَأَنَّ

هوه بما لا مثال إذا هول الأمر شب  ،قال أبو عبيدة: وكانت العرب تقول ذلك في التهويل

 يعلمونه، ومنه قول امرئ القيس:  ،هل

 

مُضاجِعي  وَالَمشَرفِيُّ   أَيَقتُلُني 

 

أَغوالِ   كَأَنيابِ  زُرقًا   وَمَسنونَةٌ 

 تي بيده أو عنده أو الرمح التي بيده، قال: ال   ماحفإنَّه لما وصف الر 

مُضاجِعي  وَالَمشَرفِيُّ   أَيَقتُلُني 

 

ا    وَمَساااااااااانونَةٌ زُرقااااااااااً

صفائه  شرفيالم  من  أزرق  حديدها  أي:  زرقًا  الرمح،  هي  والمسنونة  السيف،  هو   

م  أنه وسلامته من الشوائب، لكنَّه لما شبّه هذه الرماح، ماذا قال؟ قال: كأنياب أغوال، مع  

الغولم رأوا  الصفة  ،ا  تهويل  أراد  لكنه  شاهدوها،  قد  حقيقة  لها  مقام    ،وليس  في  لأنَّه 

 : التهديد، ولهذا يقول بعدها

  

بَعلُها  كانَ  وَإنِ  سَلمى  عَلمَِت   وَقَد 

 

بِ   وَلَيسَ  يَهذي  الفَتى   الِ قتّ بأَِنَّ 

مُضاجِعي   وَالَمشَرفِيُّ   أَيَقتُلُني 

 

كَأَن   زُرقٌ  أَ يابِ وَمَسنونَةٌ   غوالِ  
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المعاني الطرائق في  مثل هذه  يقصد  عبيدة  أبا  أنَّ  الشاهد:  آخر كلامه،  باب    ،إلى  إمّا في 

ائل الطرق التي متأثرة بمدارس أخرى غير مدرسة   باب البلاغة لما بدأت أو النحو وإما في

 العرب في كلامها. 

البخاري   الإمام  أنَّ  المعنى تجد  عن  -رحمه الله-ولهذا  نقله  لمكثر  المعنى؛ لأنهم    ثله  هذا 

القرآن  لطريقة  تعظيم  فيها  طريقة  له  من    ،وجدوا  هو  وإلا  كلامها،  في  العرب  ولطريقة 

المذ له، ودجهة  اختيارات  تعدد مذهبه على  قد  الناس  هب كما قلت:  من  أنواع  رس على 

الناس أنواع من  العلم، حتى قال الجاحظ: ليس في    ،وأخذ عن  لكنه كان كثير الجمع في 

ض في زمنه من هو أعلم منه بالعربية، وفي بعض كلام الجاحظ قال: في العلوم،  لأرل اأه

 وهذه مبالغة.

بعض المعارف في أيام العرب، وفي بعض   يد يأتي به فيأخذ منهولهذا كان هارون الرش

اللغة العلماء   ،علوم  قِبل  من  إجلال  فيه  وتصرفه  ،فكان  طبعه  في  وحشة  فيه  كان    ، لكن 

ومخالفوه ولم يكن ينتصب لأحد، لكنَّ صنيع الإمام البخاري وإجلال   عوهنازولهذا كَثُر م

تجد أنَّ    ، م ابن قتيبةه شذّ فيه في مثل كلاحتى الذي قيل عنه بأنَّ   ،ابن جرير لبعض كلامه 

 أصلية في اللغة. قد مال إلى أنَّ مثل هذه الطريقة طريقةٌ  -رحمه الله-ابن جرير 

 .الجاحظ في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازله قا فهذا الكتاب لا يُراد به ما

الأ   الصنعة  على  يكون  لا  مما  العرب  كلام  في  يقع  ما  اللغة  مجاز  تسمية  وإنما  في  صلية 

غيره  .النحاة كلام  في  المقصود  وهو  عبيدة،  أبي  كلام  في  المقصود  هو  بن    ،فهذا  كالخليل 

ومراد أبي   ،راد أبي عبيدةن مع مأوسبالمجاز  وإن كان مراد الخليل ومراد الشافعي    ،أحمد

 فإنَّ كلام أبي عبيدة فيما قابل الصنعة. ،عبيدة أخص
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الذي يُعد أول من    ،كثرتهم في زمن الجاحظ  أئمة اللغة مع  بان أنَّ أوائل  :وإذا تُقق هذا

ه ا هو الجاحظ من ، فبدأ هذا التقسيم وحدَّ أول من بدأ هذا التقسيم المتقابل وجعل له حدًّ

ال فلغةعلماء  والكوفيين ،  البصريين  من  ذاك  إن  اللغة  علماء  كثرة  يشتغلوا  إلا  ،مع  لم  أنهم   

 .  ا كان رأيًاوهذا يبين به أنَّ هذ، بهذا التقسيم

وفي التراجم أعداد العلماء من علماء اللغة في طبقة   ،هذا يبين به إذا نظرت في الطبقاتف 

وأمثال هؤ عمر  وأبي  كالخليل  الجاحظ  سبق  ومن  بالمئين  وج  لاءالجاحظ  كانوا  أنهم  دت 

اللغة أئمة في  الذين صاروا  الكبار  البصرة    ،أعني  أهل  من  الزمن  ذلك  بالمئين في  يعدون 

الكثير  وا أولئك  يشتغل  لم  ذلك  ومع  التقسيم حتى  لكوفة وغيرها،  أو بهذا  النظرية  بهذه 

 . مُضافًا إلى اللغة

كاستعمال أبي عبيدة  ،زجاالم  وغاية ما ذكره بعضهم وليس جمهورهم أن استعملوا كلمة 

 والخليل والشافعي ولكنهم لا يريدون بها هذا المعنى.

الطبقة من طبقة الجاح أولئك  يذكروا الحقيقة والموأكثر  جاز أصلا في ظ ومن سبقه لم 

 .الكلام

 :وعليه يتبين لك في خلاصة هذه المقدمة الخامسة 

كلام إلى حقيقة ومجاز على معنى  ال  سيميذهبون إلى تق  ،أنَّ القول بأنَّ جمهور أهل اللغة

 .تَقَول ليس بصحيح :النظرية أنَّه

اللغة،  أئمة  التكلف على  أنَّ تسمية بعض   ليس صحيحًا هذا من  المراد  أنَّ  قُدّر  إذا   إلا 

اللغة علماء  يجيزه  مما  جواز   ،الاصطلاح  اللغة  علماء  عند  الأصل  أنَّ  باب  من  فهو 

 المراد بمسألة الحقيقة والمجاز عند الجاحظ. هو يس الاصطلاح فهذا صحيح، لكن هذا ل
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كأنَّه يكتب قصة   وإنما كان الجاحظ في كلامه وفي كتبه وإن كان يسهب في الكتابة حتى

ولكنّه في    ،ة الكلام وفي أنحاء الكلامفهو يسهب في الكتابة وفي توصيف الكلام وفي بلاغ

كلّم عن مسألة المعاني، وعظَّم  ا تلم  كتبه يذكر نظريات معينة في اللغة، ومن ذلك ما سلف

اللفظ  معنى  ،مسألة  الجاحظ  بذلك  وأراد  الطريق،  في  مطروحة  المعاني  بأنَّ  ليس    ،وقال: 

 .ولكنه بناه على أصله في علم الكلام، بالضرورة أنَّ كل هذا المعنى كان خطأ

الأخرى  الطرق  بعض  على  ردُّ  به  كان  الجاحظ  مقصود  بعض  أبي   ،ولكنَّ   كطريقة 

ووجهًا متروكًا مشكلًا بل   ،النظام؛ ولهذا تضمن كلام الجاحظ وجهًا رفيعًا معتبًرا حاقإس

 الكلام. متفرعًا عن طريقته في علم 

الذين طُرقهم مركبة؛ لأنَّه    ،وهذا من الإنصاف في فهم كلام الأسبقين من علماء اللغة

صلية وهي  الأ  يقةوبعضهم بقي على الطر  ، قد شاعت في بعضهم هذه المذاهب الكلامية

إما عليه  دخل  بعضهم  لكن  الحديث،  أهل  شيئًا  : طريقة  عليه  يدخل  من   .أن  يكون  أو 

كانتساب الأخفش الأوسط فإنَّه انتسب للمعتزلة انتسابًا    ،سب لهأعيان ذلك المذهب وينت

 صرفًا، والأخفش عند أهل اللغة يذكرون ثلاثة، يقولون:  

أبو الخطاب، الأخفش صاحب بن أحمد وهو عبد الحميد بن عبد  ليالخ  الأكبر وهو  ل 

 .المجيد الأخفش والأخفش لقب كما تعرف هو وصف في العين فلُقب به

سعيد جاء  ا  ثم  مسعدة  وهذا  بن  المثنى  بن  معمر  عبيدة  أبي  صاحب  وهو  لأخفش 

 . الأوسط وهو معتزل
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الأخف الحسن  أبو  جاء  يسمونه.ثم  كما  الصغير  الأخفش  وهو  هذه    ش  أنَّ  المقصود 

ف اللغوية السابقة هي وقعت على مثل ذلك فتكون النتيجة أنَّه لا يصح أن يُنسب عارالم

 جاز فيقال في تقدير المسائل:إلى أئمة اللغة أنهم يقولون بالم

الأول:  ي  القول  الكلام  أو  نأنَّ  المستعمل  اللفظ  الحقيقة  وأنَّ  وجاز،  حقيقة  إلى  قسم 

أو ع لوُضاستعمال فيما وضع له، والجاز في غير ما   اللغة،  أئمة  يقال: وهذا مذهب  ه، ثم 

للغة  توافر علماء ا   بل لما طرأت مع  .فإنَّ هذه مسألة طارئة،  يقال: مذهب جماهير أئمة اللغة

 . لم يشتغلوا بها 

ليست  بها،  عندهم لأخذوا  طرأت  لو  ا  أنهَّ يُقدر  حتى  بعد  طرأت  مسألة  هي  فليست 

ولو أدركوها   ،ه بناها على أصول المتقدميننَّ : إمسألة طارئة عند بعض المتأخرين حتى يُقال

 . أي: قيلت في زمنهم لقالوا بها

ومع ذلك تغافل أكثر أهل اللغة عن كلامه   ،ا في كتبهفإنَّ الجاحظ قد قال بها قولًا بينً 

ولم يقرروا فيها كلامًا كثيًرا، وغاية ما يذكرونه من أمر المجاز هو   ، ولم يناقشوا هذه المسألة

 ا وليس على صنعة بعض النحاة. أو هو منه ،غةاللزه ما تجي

 .ةوهذا يبين أنَّ هذه الطريقة عند الجمهور من علماء اللغة غير معروف

ممن هم في طبقة الجاحظ والخليل وأمثال هؤلاء    ،وأدنى ما يُقال: إنَّ جمهور علماء اللغة 

اللغة علماء  مذهب  :إنَّ جمهور  فيها  عنهم  يُنقل  م  .لم  أدنى  يُ هذا  بخلاف  قاا  يقل  لم  إن  ل 

 . ذلك بأنهم على خلاف مثل هذا التقسيم

اللغة  أئمة  إذ    ،وكيف يضاف إلى جمهور  أنَّ كتبهم  كُتبت ومن لممع  له ذاك قد   يكتب 

كما  صنَّف  والخليل  العلوم،  صنف  من  أوائل  من  اللغة  وعلماء  أقواله،  نُقلت  فقد  كتب 
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ثل هذا المعنى الذي ع ذلك لم يذكروا موم  ذلكتعلم كتبًا، والأصمعي صنَّف كتبًا إلى غير  

 .لأنَّ الجاحظ لما قاله كان يدرك أنَّه يقول نظرية؛  قاله الجاحظ

راد الجاحظ أنَّ المعاني لا عبرة بها وهو يعرف أ: المعاني مطروحة في الطريق أا قالمثل لم

  أنَّ العلم إنما هو المعنى، هل أراد الجاحظ أنَّ المعاني لا عبرة بها؟

ولكنه أراد أنَّ اللفظ من جهة الصناعة اللغوية سواء باعتباره اللفظ الواحد، أو    ،لاك

هو يمنع بذلك طريقه من  وته وتصرفاته اللغوية هو البلاغة،  باعتباره اللفظ المركب بأدوا

أسلفت كما  له   ،جهة  الكلام، وصار  الكلام في علم  إلى طريقة أصحابه في مسألة  ويشير 

 رض متروك في تقدير هذه المسألة.وغ  بر،غرضان: غرض معت

ما ظهر  ومختصر قوله من جهة التسبيب اللغوي أنَّه يقول لك: بأنَّ شعر العرب الأول إن

بلاغة لمعانيه،  وصار  الحكمة   .لا  من  المعاني  تلك  تجد  لم  شعرهم  استقرأت  إذا  فإنّك 

القيس كانوا في طبقة كزهير وامرئ  أكان زهير  ،الكثيرة، ولهذا حتى من   ،حكمة  همكثر 

هؤلاء وأمثال  والحطيئة  هو  اللغة  أهل  بعض  عند  لُقب  حتى  كثيًرا  شعره  يُقلب    :وكان 

ولهذا في شعره حكمة كما هو معروف، ورُوي في  ،بصاحب الحولياتبعبيد الشعر، ولُقب 

عمر   أنَّ  عنه-الأخبار  الله  من    -رضي  فيه  لما  سلمى  أبي  بن  زهير  شعر  يستحسن  كان 

  معلقته إلى غير ذلك.ر فيظاهالحكمة، وهذا 

ولكن هل الحكمة التي امتاز بها شعر زهير بن أبي سُلمى هل جعلته مقدمًا على امرئ 

زهير وسِنه وهو طرفة بن    ؤفي معلقته وفي شعره؟ بل على من كان شابًا لم يبلغ شأ   القيس

 العبد؟
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ة أئمة اللغة يقولون  وهو   ،شعر زهيرمن  ا  بأنَّ امرؤ القيس وطرفه أبلغ شعرً   :لا، فعامَّ

من الجاهليين، وما ذاك وهو أعلى منهم في المعاني بلا شك، وما ذاك إلا لأنَّ الصنعة عند  

ا طامرئ  عند  والصنعة  غيره،  من  أبلغ  غيره.لقيس  من  أبلغ  كانت  العبد  بن  وهذه    رفة 

 .الصنعة هي موهبة كما يقال، وهي الملاحظة

من  العبد  بن  طرفة  بأنَّ  يقولون:  إذا سمع   ،أمره  ائلأو  ولهذا  لماحًا  كان  وكان صغيًرا 

ذا البيت عن  على خاله المتلمس، ويروى ه  -يقولون -ويستدرك حتى أنَّه استدرك  ،الشعر

القول الذي قاله طرفه فصار مثلًا  المتلمس ويروى هذا البيت عن المسيب بن عَلَس، وهو  

العرب:   أمثلة  في  يقولون  فصاروا  العرب،  أمثال  سمِ "مل الجاستنوق  "من  لما  وذلك    عَ ، 

طرفة وكان صغيًرا طفلًا في مجالس قومه من البَكريين سمع خاله، وقيل: سمع المسيب بن 

 هذا الأقرب، أنَّه يقول:  علس وهو

احِتضِارِهِ  عِندَ  الهمََّ  أَتَناسى   وَقَد 

 

مَ   ةُ  الصَيعَرِيَّ عَلَيهِ   كدَمِ بنِاجٍ 

هن  ناجي  لأنَّ  الجمل،  استنوق  طرفة:  هفقال  ا ا  هو  و  الإبل  من  أو  الجمال  من  لفحل 

  مختص بالنوق، فاستدرك طرفه وقال على   ،الجمل، فلما قال: الصيعرية هو ووسم للنوق

 فذهبت في العرب مثلًا. بساطة الصغار، قال: استنوق الجمل 

كتبه  :فالمقصود اللفظ في  أبرز مسألة  لما  الجاحظ  له   ،أنَّ  كان  وإن  المعنى  مثل هذا  أراد 

 . أشرت إليه فيما يتعلق بطريقة أصحابهقد  ،رمراد آخ

فإن هذا    ،نىلما جاء ابن قتيبة واعتنى بالأمرين اعتنى باللفظ والمع  -خلاف ذلك    علىو

الصحيحة وأصوله  مذهبه  السلف وعلى طريقة    ،فرع عن  كان على طريقة  قتيبة  ابن  فإنَّ 

 أهل الحديث، ولهذا كان له قدر عند أهل العلم بهذا الاعتبار.
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الجرجانيا  ولم القاهر  عبد  الشيخ  المعنى  ، جاء  بالنظم وعظَّم مسألة  عُرف  فيما    ،وتكلم 

وإنما يريد اللفظ    ،ه لا يريد تركيب اللفظ يستدرك من أنَّ وإن كان صار    ،وأنزل رتبة اللفظ 

 عتبر خطأ في بلاغة اللغة.فإنَّه يُ  ،المفرد، وهذا حتى لو كان كذلك

مما سلف الإشارة إليه في رفعة كلام الجاهليين    ،لغةالغة  على كونه خطأ في بلا  ولا أدلّ 

بل كانت    ،كمة في شعرهممن جهة اللغة وفصاحتها، ولم يكونوا يستعملون كثيًرا من الح

ولا تجد أنَّ القصيدة من    ،كانت الحكمة تند في كلامهم  -مع أنهم كانوا حكماء-الحكمة  

الحكمة في  غالبها  يكون  مع  ،قصائدهم  هذا  يكن  لا    اروفً لم  شعرها،  في  العرب  عند 

الحكمة من  القول  عن  هكذا  ،لعجزهم  الشعر  يرون  كانوا  ما  لأنهم  فهم   ،وإنما  وإلا 

 .ن الحكمةن ما يستعملونه ميستعملو

الكثير  شعرهم  في  تجد  فإن    ،ولهذا  وإلا  شعرهم،  في  وعارض  كلامهم  في  ناد   ولكنه 

 -صلى الله عليه وسلم-يذكره    ماعض  كان يذكر في ب  -عليه الصلاة والسلام-رسول الله  

 مما أعجبه من كلام العرب في شعرها ما قاله طرفه بن العبد:

  ما كُنتَ جاهِلاً سَتُبدي لَكَ الأيَّامُ 

 

دِ   تُزَون لَم  مَن  باِلأخَبارِ   وَيَأتيكَ 

 وهذا يشبه ما قاله زهير: 

قَبلَهُ  وَالأمَسِ  اليَومِ  عِلمَ   وَأَعلَمُ 

 

عَن   عَم لمِ عِ   وَلَكنَِّني  غَدٍ  في  ما    

لأنهم هكذا يرون الشعر،    ،الشاهد: أنَّ هذا يندّ في شعر طرفه أو في شعر امرئ القيس 

أدخل بعض الشعراء الحكمة والمعاني والعلوم على   ،ذلك لما ضَعُفت هذه الصنعةثم بعد  

 .شعره فارتفع بذلك
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لكنك   .رًا ضعيفًاشعان  ولو فُرغ بعض الشعر عما أُدخل عليه من المعارف والعلوم لك 

المعاني أو طرفه عن  القيس  امرئ  فرغت شعر  التي شفعت   .لو  المعاني هي  إنَّ  تقول:  لا 

ف الشأن لبلاغته،  ذات  المعاني  من  ذاك  إذ  تكن  لم  الجاهلين،    ،إنها  كما هو معروف في شعر 

 فالمقصود أنَّ هذه الطرائق اللغوية تأتي على مثل هذا المعنى. 

 ألة المجاز، أن يقال: مس في  المقدمة السادسة  

إلى حقيقة ومجاز  العرب  السياق في كلام  تقسيم  فيه  ،بأنَّ  الحدّ  يتعذر  كا   ،مما  لو  ن  فإنَّه 

ل الحدّ؛ ولهذا بعض أئمة هذه النظرية ممن جاء بعد الجاحظ قالوا: إنّ  حًا لقبِ تقسيمًا صحي

 .الحقيقة والمجاز مما تقبل الوصف ولا تقبل الحد

بأنَّ الحقيقة المستعمل أو اللفظ المستعمل، أو ما    :لذي قد قالوه كثيًراا   هوروالحدُّ المش 

ما استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازًا هذا    استعمل في كلام العرب فيما وضع له، أو

ال قواعد  جهة  من  فيه  نُظر  أمرين:إذا  تضمن  بأنَّه  فيه:  قيل  الوضع،    نظر  تضمن 

 .والاستعمال

 وهنا استعمال.   ،نها اللفظ المستعمل فيما وضع له، فإذًا هنا وضعٌ بأ ف فإن الحقيقة تُعرّ  

 . والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع 

ه لا يُتصور الإحاطة بفهم منتظم للحقيقة والمجاز لو سُلّم بهذا التقسيم إلا بالعلم  ليوع

 .وأنَّ ثمة استعمالًا  ،وهو أنَّ ثمة وضعًا :بهاتين المقدمتين

إنَّه استعملوه في غير ما وضع لهالذا  ثم ه  إذا كان العلم بوضعه    ، وضع فإنك تقول: 

يستطيع أحد أن يميز الحقيقة ل في غير ما وضع له، فلا  بحيث يقال: إنَّه استُعم  ،علمًا مكمًا 

 إلا أن يكون عارفًا بالوضع.   ،والمجاز على هذا الحد
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كَ  اثُ والوضع الأول للغة كما تعرف مسألة  فيها  اللغة قد   ،فلخلار  بأنَّ كل  قُدر  إذا  إلا 

وضعًا عليها  استعمالًا ،  اصطلح  استعملت  ما    ،ثم  للغة  المصطلحون  استعمل  فلما 

  ، وبعضه على ما لم يضعوه  ،استعملوا بعضه على ما وضعوه  ،صطلحوا على وضعه جميعها

المقدمات هكذا لأمكن، لكن هذا  ففنتج من ذلك الحقيقة والمجاز،    هبذالملو سُلسلت 

 اهير النظار وأهل اللغة لا يقولون به. جم

عليهم هذا    بل لما قاله أبو هاشم الجبائي وقوم من أهل اللغة وأهل علم الكلام عِيب

 القول ونُقض عليهم قول من أصحابهم.

ثمة  أنَّ  يتضمن  والمجاز  للحقيقة  الوصف  حتى  أو  الحدّ،  أو  التعريف  أنَّ  فالمقصود 

 . وضعًا واستعمالًا 

لوضع حتى قال: إنَّ ذلك السياق أو ذلك اللفظ قد استُعمل في غير ما  بااط  فمن أح 

 وضع له، فإنّهم يقولون: 

، ثم يقولون: بأنَّ الجدار لا إرادة له، وقوله: جدارًا في كتاب  من حيٍ   إنَّ الإرادة تكون 

أَن  ﴿ الله   يُرِيدُ  على    [ ٧٧الكهف: ]﴾  يَنقَضَّ جِدَارًا  بئِ سَ ﴿  هٰذَا،يجرونه  بهِِ  يَ   مَا قُل   أ مُرُكُم 

ولم يتفق    ،من جهة اللغة  ،لكن هذا كله على تقدير مقدمة متكلفة  [93]البقرة:   ﴾إيِمَانُكُم  

 .الكلام عليها؛ لأنَّ العلم بها متعذراللغة ولا أهل أهل 

 فإن قيل: فلم لم يتفقوا؟  

م وأي  عل  أي  قيل: لأنَّ الإحاطة بمبدأ اللغات لا يمكن الاتفاق عليه؛ لأنَّ الاتفاق في

اتفق أرباب هذا  ،  وكلما كان الأمر فصيحًا في أدلته  ،معرفة يكون فرعًا عن فصاحة أدلته

 . العلم عليه
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ا  ولهذا لاختلافهم؟  هل  ملًا  صارت  أو  المستنبطة  المسائل  مضائق  على  اتفقوا  لفقهاء 

 . صارت ملًا لاختلافهم لعدم فصاحة أدلتها، أي: ظهور الدلالة في الأدلة :الجواب 

الشريعة  نككل فروع  في  المسائل  أوائل  جئت  أصولها  ،إذا  عن  متفقًا ،  فضلًا  وجدتها 

 .لتها وظهورها من جهة الثبوت والدلالةعليها وإنما اتفُق عليها لفصاحة أد

العلو أو    موهكذا في سائر  النظر  أو علوم  اللغة  أو علوم  والمعارف من علوم الشريعة 

 غيرها.  

وجدت أنَّه لا توجد أدلة قاطعة في هذه المسألة، فلماَّ لم  غة  اللوإذا جئت ما يتعلق بمبدأ  

 اق.توجد أدلة فصيحة قاطعة تعذر أن تكون من مورد الاتف

بحاجة إلى مقدمات أصلية لصحة هذه النظرية   ،والمجاز والحقيقة على تقسيم الجاحظ

  يحةصح  لا نقول: لتكون نظرية  -على أدنى حال-  على أدنى حال لتكون نظرية مطردة،

مطردة نظرية  لتكون  الحال  أدنى  على  ولكن  الأول،  الاعتبار  ضبطها  ،وهو  يمكن    . أو 

ويقول آخرون من    ،وضع لهء: بأنَّ هذا استعمل في غير ما  ومعنى هذا أنَّه قد يقال في شي

 أهل اللغة بأنَّه استعمل فيما وضع له.

سيما ولا  والمتكلمين  الأصوليين  من  المتأخرون  جاء  لما  على  كا   من  ولهذا  ليس  منهم  ن 

صاروا يجعلون مسألة المجاز كأنها مسألة صنعة، ولهذا توسعوا    ،أصول الجاحظ الكلامية

اومن    ،فيها الباجي  ذلك  الوليد  أبو  الشيخ  استعملها  التي  الله-لطريقة  في كلامه   -رحمه 

من له  مثا فإنَّه توسع في مسألة المجاز على خلاف النظرية التي كان يقولها الجاحظ وأ  ،هذا

 أوائل المتكلمين واللغويين على هذه الطريقة.
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الحقيقة،   قيل:  المقدمات  نُظرت من حيث  إذا  فإنَّ هذه  المقدمة  هو-وعليه  ذا خلاصة 

على   -السادسة هنا  مبنية  والنتيجة  نتيجة،  هي  والمجاز  الحقيقة  يقال:  أن  خلاصتها 

 مقدمتين: 

 المقدمة الأولى: أنَّ ثمة وضعًا واستعمالًا. 

في اللغة، والأمر    أو غالب منتظمٌ   ،الثانية: أنَّ تمييز الوضع عن الاستعمال مكم  ةدمقلما

 . ليس كذلك

بيدة معمر بن المثنى لما قيل: إنَّه لما قال: مجاز يقة أبي عُ ن الإشارة إلى طرولهذا فيما سبق م

له   به طريقة الجاحظ، وقد كان معاصًرا  أراد  فيما  ، هذا قيلفالقرآن ما  أنَّه لم  لف   سوبينته 

 يكن يريد ما أراده الجاحظ. 

السادسة المقدمة  هذه  لكم  ذكرت  ما  بعد  كلام    ،لكن  استقراء  في  نقول  أن  أولئك  لنا 

 أبا عبيدة ليس يُقال إنَّه لم يرد ما أراد الجاحظ وحسب، بل يمكن  الكبار من اللغويين: بأنَّ 

 اذا؟لم حظ،أن يقال: بأنَّه أراد مخالفة الطريقة التي يقررها الجا

يُ   العرب ثم  كتابه يقول: لا يوجد شيء تستعمله  أبا عبيدة كأنَّه في  إنَّه لم  لأنَّ  فيه:  قال 

 ل على غير وضعه وسياقه.ة البلاغة، أو أنَّه قد استُعميكن على حكم

 . بديع ورفيع وعميق في فقه اللغة وهذا معنىً 

اللغة   ا  -كما سلف-ولهذا اتقى بعض علماء  وصار البصريون لما ،  ادةلزيالتعبير بكلمة 

الحروف بعض  في  الزيادة  مصطلح  يذكرون  صاروا  النحو  صناعة  في  فيقولون:    ،بدأوا 

كذا    "ما" مثفي  زائدة  "إن "لًا،  زائدة  كذا  في   ،في  هذا  يستعملون  وقد  العرب  كلام  من 

الأمروالتفسير،   لهذا  الجملة  في  احتياطًا  أكثر  اصطلاح    ،الكوفيون  على  غلب  ولهذا 
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تفيينالكو بالزيادة  البصريين  من  الأكثر  يسميه  ما  تسمية    ،الصلة  : يسمونه  ،سمية  وهذه 

 يق. ألَّ 

والله  -ذا عند التحقيق فيما يظهر  لكلام أصلًا زيادة البتة، وهلكنَّ أبا عبيدة لا يرى في ا

هو الصحيح في اللغة، وهو الصحيح في العقل، وهو الصحيح في الشرع في بيان    -أعلم

كر في بعض تفسير الآيات من تفسير المفسَين إذا قالوا: كذا زائدة أو ما  ا ذُ ا مالقرآن، وأمّ 

توارد عليه بعض المفسَين تقليدًا لبعض اللغويين أو    إلى ذلك هذا ليس مستقيمًا البتة، وإن 

 لما قُرر في صنعة اللغة. 

 فإن قيل: فما وجه ذلك؟ 

العرب في كلامها أنَّ  اللغة  أنَّه من جهة  يُسمى   شوفي  قيل: وجهه  ما  ذكرت  إذا  عرها 

يكون    فإنَّ هذا الزائد الذي يذكرونه لا بد أن  ، إما في باب المؤكدات أو في غير ذلك  ،زائدًا

م يحرك المدارك العقلية والإرادة النفسية، الكلام يُدرَك أضاف دلالة في المعنى، فإنَّ الكلا

لا بعقلك ولا    ،ه شيئًامن  دركولهذا إذا سمعت كلامًا ليس على لغتك فإنك لا ت  ،ويُعقل

الله   حكمة  مضت  ولهذا  كذلك؟  أليس  نفسك،  في  وعلا -يؤثر  الله    -جلَّ  كتاب  في  كما 

أَ ﴿  سَل  وَمَا  َ  ر  ليُِبَينن مِهِ  قَو  سَانِ 
بلِِ إلِاَّ  سُولٍ  رَّ مِن  بلسانهم    [ ٤إبراهيم: ] ﴾  لَهمُ  ناَ  كان  فإذا 

 أصابوا بيانًا وتعريفًا. 

فإنَّ القرآن ذكر للعرب في بعض الأمر ما هم   ، ض الخبرمفي آن ولهذا لم تكن بلاغة القر

كا أنهم  القرآن  عنهم في صريح  الله  ذكر  ما  بل  يعرفونه  يعرفونه،  ن   ﴿ نوا  مَّ تَهُم  سَأَل  وَلَئِن 

اللهَُّ  لَيَقُولُنَّ  صحيح   ،[8٧]الزخرف: ﴾ خَلَقَهُم   في  كما  مطعم  بن  جُبير  سمع  لما  ولكنَّ 

الأمور في بعض    -صلى الله عليه وآله وسلم-يراجع رسول الله    ةدينالمالبخاري لما قَدم إلى  
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يُ  لم  وقتها  مطعم-سلم  وكان  بن  جبير  ا  -أعني  والنبي  فدخل  عليه  -لمسجد  الله  صلى 

أَم   ﴿   -جلَّ وعلا-يُصلي صلاة المغرب ويقرأ سورة الطور حتى أتى على قوله الله   -لموس

 أَم  هُمُ 
ٍ
ء ِ شَي  قُوا مِن  غَير 

َ  ا خُلِ  فقال جبير: كاد قلبي أن يطير.   [35]الطور: ﴾ القُِونَ لخ 

جلَّ -لهذا الكتاب الذي هو كلام الله  إذًا هذا التأثير في المدارك العقلية والإرادة النفسية  

 .-وعلا

إعجازهُ  فحسب  ولهذا صار  معانيه  في  وفي    ،ليس  معانيه  في  هو  كما  القرآن  إعجاز  بل 

فإنَّ من أخص مقامات   ،ك من أوجه الإعجازل ذغير   خبره وفي تشريعه وفي قصصه إلى

بيانٌ   :إعجازه إعجازه. وهو  مقامات  بيانه من أخص  فإنَّ  القرآن،  العرب    بيان  كانت  ما 

نُّ عَلَىٰ أَن  ﴿: -جلَّ وعلا-وعن هذا قال الله  ،تصل إليه البتة
نسُ وَالج ِ ِ تَمَعَتِ الإ  ئِنِ اج  قُل لَّ

قُ  ذَا ال  ضٍ   آنِ ر  يَأ تُوا بمِِث لِ هَٰ ضُهُم  لبَِع  هِ وَلَو  كَانَ بَع 
لا   ،[88الإسراء: ]﴾  ظَهِيًرالَا يَأ تُونَ بمِِث لِ

في اللفظ، ولا يأتون بمثله في القصص، ولا يأتون عنى، ولا يأتون بمثله  يأتون بمثله في الم

 . ﴾لَا يَأ تُونَ بمِِث لِهِ ﴿ بمثله في الأخبار إلى غير ذلك 

ك على أنَّ هذه الطريقة طريقة مخالفة لطريقة أهل اللغة، دلة يقدمفهذا المعنى في هذه الم

اللفظ إلى حقيقة ومجاز على هذه والمقصود أنَّ ما استعمل بعد ذلك بعد طريقة من قسَّ  م 

كأبي    ، النظرية الإثبات  أهل  ومتكلمة  الأصوليين  من  سيما  ولا  فيها  يتوسعون  صاروا 

 الوليد وأمثاله. 

وقيل: جمهور أهل اللغة وأهل الأصول وأهل    ،في المجازت  كيا حُ وعليه فإنَّ الأقوال إذ

أنَّ الخلاف في المجاز كأنَّه   هذا  أوهم ،النظر إلى آخره يقولون به، وقال داوود بخلاف ذلك
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اللغة  ،شاذ أهل  خالف جمهور  فقد  فيه  خالف  من  الأصول  ،وأنَّ  أهل    ، وخالف جمهور 

 كلمين. تالم هوروإن كان في باب المتكلمين كأنَّه خالف جم

صاروا يقولونها    ،صحيح في علم الكلام أنَّ جمهور المتكلمين بعد صناعة هذه النظرية

أ  سواءً  على  الأوائل  كانوا  المتكلمينصول  الإثبات،    ،من  أهل  متكلمة  أصول  على  أو 

لحقيقة والمجاز من شتى مدارس المتكلمين يقولون با  ،فجمهور الأصوليين من المتكلمين

 يم. تقسعلى هذا ال

 . لكن هذا التوارد من المتكلمين ليس متطابقًاو

متطابقًا ليس  المتكلمين  بأنَّه عند  قيل:  الذين ذكرفغيرهم من الأص  ،وإذا  وا هذا وليين 

 . من بابٍ أظهر في عدم التطابق

ولذلك ليس كل من وضع في كلامه أو في كتابه ذِكرًا للحقيقة والمجاز أو قال به فإنَّه  

ي كان يقوله الجاحظ وأمثاله من أرباب المجاز الأول الذي يقابل  لذ ى اعنيقول به على الم

 الحقيقة.

باعتبار    ،سة أنَّ الجمهور لا يقولون بهفي المقدمة الساد  نعم، أولًا عرفنا  : فإذًا قد قيل به

ولم   اللغة  في  صناعتهم  وكثرت  وقبله،  الجاحظ  وقت  في  كانوا  الذين  اللغة  أئمة  جمهور 

وسمى   ،يل أوجد الصناعة بالشعر كما نعرف في علم العروضلوالخ ك،  يقولوا بمثل ذل

 كلام العرب وشعرها. مصطلحات البحور إلى غير ذلك ولا تكلم عن مثل ذلك في 

به قال  من  حتى  يقال:  المقدمة،  هذه  في  المتكلمين    ، ثم  كجماهير  به  القول  عنه  وحفظ 

 .فإنهم ليسوا على معنى واحد فيه
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ولهذا كما أسلفت كثير    ،ين وجدتهم يختلفون في هذا المعنىلمتكالم  وإذا قارنت مثلًا بين 

 منهم جعله من صنعة الكلام.

   المقدمة السابعة:

، أنَّه لو قدر تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فإنَّ ما ذُكر  قُدر ذلك فإنَّ هذا مبنيٌ   ه لوأنَّ 

ينفك ضرورة لا  له  وُضِع  ما  غير  في  المستعمل  باللفظ  يتعلق  لحت  فيما  المعيار و  ى  اعتُبر 

المعنى لو اعتُبر هذا  المتكلمين، حتى  التي يقولها قدماء  الغالية  الطريقة   العقلي مفسًَا على 

يمتنع أن يكون مستعملًا في مسائل الإلهيات  يُقدر في باب المضاف وإقامة   ،فإنَّ هذا  فيما 

في كمال الرب   ولىالأ  أعني أصول التوحيد  ،للأصول  المضاف إليه مقامه؛ لأنَّ هذا مخالفٌ 

وتعالى- الله:    -سبحانه  قول  مثل  في  استعماله  جاز  إن  فهذا  يَةَ ﴿ وصفاته،  قَر  ال  أَلِ    ﴾ وَاس 

 وأنَّ المراد هم أهلها وهذا لا يختلف عليه. [82سف: ]يو 

 . فإنَّه يمتنع استعماله في مسائل الإلهيات أو آيات الإلهيات 

يتفقون على أنَّه لا بد من   ،هذه النظرية  فية  لغلاوامتناع ذلك أنَّه بإجماع القائلين حتى ا

جهة  ، مميز  معيارٍ  من  أو  اللغة،  جهة  من  يكون  أن  إما  المعيار  جهة   وأنَّ  من  أو  الشريعة، 

 .هذا إذا اعتُبر قول الغلاة في هذه النظرية  .العقل

فإنَّه في المسائل الإلهية اللغة  ،ومع ذلك  المعيار متعذر من جهة   جهة ومتعذر من    ،هذا 

 .ع، ومتعذر من جهة العقل، بل أدلة الشرع وأدلة العقل على خلافه شرال

قوله   وعلا-فإنَّ  رَبُّكَ ﴿ :  -جلَّ  الرب    منهو  [ 22]الفجر:   ﴾وَجَاءَ  سبحانه -أفعال 

كما قال في   -جلَّ ذكره-وربنا    -سبحانه وتعالى-اللائقة بجلاله وكماله وصفاته    -وتعالى

بَصِيرُ وَ   ۖ   ءٌ لَي سَ كَمِث لِهِ شَي  ﴿كتابه:  مِيعُ ال   . [11]الشورى:   ﴾هُوَ السَّ



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

88 

الإسلام   شيخ  إغلاق  أنَّ  يتوهم  فلا  النظرياوعليه  لهذه  تيمية  لو   ،ةبن  أنها  جهة  من 

ت لوجبت بمسائل الإلهيات، بل يقال: إنَّ هذه النظرية لو فُرض صحتها امتنعت في   صحَّ

 مسائل الإلهيات.  

فيما ذكره من ذكره    ، هذا التقسيم صحيحٌ نَّ بأ   ها:وبعض الفضلاء يتخذ طريقة فيقول في

ويظن    ،لك هذا الباب نستثني من ذ  االجاحظ أو غيره، ثم يقول: ولكنَّ  من أهل اللغة سواءً 

نُقل عن جماهير من صنّف وبين المعنى الذي يُقصد    ،أنَّ هذه الطريقة فيها مواءمة بين ما 

 ت. إليه من حفظ أصول أهل الحديث في مسائل الإلهيا

 . طريقة فيما يظهر أنها طريقة ضعيفةوهذه 

ح، وإلا  وتُبحث لا باعتبارها من الاصطلا  ،بل الصواب أن يُنظر في أصل هذه النظرية

أكدت لكم المحض،  فكما  باب الاصطلاح  الأمر من  كان  بأس    ، لو  الأمر من  كان في  لما 

أهل علم  ن   مولا  ،ولا من أهل الأصول  ،ويتعذر أن يعترض أحد لا من أهل اللغة  ،البتة

 لمجرد كونه اصطلاحًا. ،أصول الدين على مثل هذا

ال أبي  الشيخ  كلام  نستكمل  أن  قبل  المسألة  هذه  في    :وليدوختام  الناظرون  يعرف  أن 

فيها المختصين  من  سيما  ولا  اللغة  المعرفة  ،علوم  بهذه  أولى  باب    ،وهم  من  هذا  ولكن 

ع في  المختصون  ينظر  أن  المعارف،  في  فضلًا  لغال  لومالاستكمال  بعلوم    عمنة  يعتني 

علوم    المقصود أنَّ ما ذكر في  ،-وإن كنت تعلم أن ثمّة اتصالًا بين هذه العلوم-الشريعة،  

 : وبعضه نظرية ،ح وصنعةاللغة بعضه اصطلا

 . فما كان صنعة واصطلاحًا فأمره يسير والخلاف فيه خلافٌ لغوي
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التحقيق يكون مركبًا   فهو عند  غة ومن غيرها، بل في كثير من اللمن  وأمّا كان نظرية 

 غيرها. ومسألة المجاز هكذا استُعين باللغة على .الأمر يكون مُستعانًا باللغة على غيرها

وجعلوا لذلك نتائج فيما سموه    ،فإنَّ أوائل المتكلمين لما قرروا ما قرروه في دليل العقل

ولدة من علوم الفلسفة الموم  دليل الأعراب، ثم وجدوا هذه النتيجة التي تلقوها من العل 

الله كتاب  في  جاء  ما  خلاف  الإسلام  ،على  على  أنهم  جهة  من  القرآن  يُجلّون  ولا   ،وهم 

ولما كان لا بد لهذا من    ،جاء فيه بالرد والترك المحض، أرادوا له تأويلًا ون على ما  يعترض

 للغة؛ ولهذا ة اريقجعلوا هذا من ط  ،لأنَّ القرآن نزل بلسان العرب   ؛مواءمة وموافقة اللغة

 الحقيقة والمجاز.  :تجد أنَّه أكثر ما يستعمل في مسائل الإلهيات هي مسألة

الجوا في  حاجة  هي  العقل   ،بولهذا  دليل  به  قضى  وما  القرآن  تعظيم  بين  والجمع 

استعملوا لهذه الموائمة ما سموه بطريقة    ،عندهم، فلما أرادوا الجمع بين هذين التعظيمين

 .رت طريقة متوسطة في هذه الموائمةفصا .زالحقيقة والمجا

حتى لا    ،ولا أحب أن استطرد فيها أكثر  ،هذا بعض الخلاصة فيما يتعلق بهذه المسألة 

-يتأخر القول عن بعض المسائل الأخرى، ولكنَّ هذه المسألة لعله يكون لها تفصيل أكثر  

 . في غير هذا المجلس -إن شاء الله

 المتن:  

 وحقيقة.   على ضربين: مجازٌ   تاب الك صل. إذا ثبت ذلك ف ف » 

ز به عن موضوعه، وهو على أربعة أضرب: كل  فأما المجاز فهو:    لفظ تجوُّ

ضِهِم  تعالى: ﴿فَ زيادة، كقوله   ﴾  بمَِا نَق  يثَاقَهُم   . [ 13المائدة: ]من

أَ  يَةَ﴾  لِ  ونقصان، كقوله تعالى: ﴿وَاس  قَر   . [ 82يوسف: ] ال 
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﴿وَالَّ  تعالى:  كقوله  وتأخير،  الم َر  خ  أَ   ذِي وتقديم  غُثَاءً  رَجَ  فَجَعَلَهُ  وَى﴾  عَى  أَح 

يَأ مُرُ 5الأعلى: ]  بئِ سَمَا  ﴿قُل   تعالى:  كقوله  واستعارة،  ]البقرة: [،   ﴾ إيِمَانُكُم  بهِِ  [،  93كُم 

لَهُ  فِض   ﴿وَاخ  مِ وقوله:  لن  الذُّ جَناَحَ  َةِ﴾  نَ  مَا  حم  لَاةَ  2٤الإسراء: ] الرَّ الصَّ ﴿إنَِّ  وقوله:   ،]

فَ  ا عَنِ تَن هَىٰ    وَالم ُنكَرِ﴾ ل 
ِ
شَاء  . [« ٤5]العنكبوت: ح 

   الشرح: 

-سبحانه وتعالى-في قول الله    هذه أنواع المجاز في كلام أبي بالوليد الباجي، قال: زيادة

يثَاقَهُم  ﴿ :   من ضِهِم  نَق  من ف  ،[13]المائدة:   ﴾ فَبمَِا  ولا  والأصول  الشريعة  علماء  من  أحد  لا 

متفق على رفعه في كتاب الله، وإنما أرادوا بالزيادة هذا    ،ةحضعلماء اللغة يقول بالزيادة الم

 أنَّ هذا ليس أصلًا في إفادة الجملة. :هنا

أنَّه ليس تعبيًرا مكمًا   ،لف تعقبه مَن تعقبهبير كما سوهذا التع لا من جهة    ،والصحيح 

على أنَّ    فقون يت  نهمولا من جهة المعنى؛ لأ   ،فإنَّ التعبير بالزيادة هنا ليس مكمًا لفظًا  ،اللفظ

دًا لا يفيده لو حُذف، فلما كان متفقًا على أنَّ ما سُمي زائ  ما سُمي زائدًا فإنَّه قد أفاد معنىً 

الحروف بعض  في  العرب  حُذف  ، في كلام  لو  يفيده  لا  معنى  في    ،يفيد  الحرف  هذا  صار 

 لا لفظًا ولا معنى.  ،حقيقته ليس زائدًا

 . زيدًا جاءإنَّ ل: قا عمنيختلف . فإن من قال: زيد جاء

 فإن قيل: فما وجه الاختلاف؟ 

مثلًا  قائم  زيدًا  إنَّ  قوله:  السامع عرف في  فقيل:  هنا ،  درجة    التأكيد  الجزم في  أفاد  من 

زيد قال: جاء  إذا  بمثل الخبر  تقع  الدرجة لا  المخاطب، وهذه  عند  أنَّه خبر   ،المدارك  مع 
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زيدًا   إنَّ  قال:  لما  لكن  الصحة،  فيه  أن  صا  ،مقائالأصل  ولك  المعنى،  ودرجة  التأكيد  ر 

 صار أعلى.وتقول: صارت درجة الثبوت أبلغ 

التقسيم في علم   يتفقون على  الولهذا  قطعي والظني  الأصول عند نظار الأصوليين إلى 

 . وهذا أصله متفق عليه بين سائر أهل العلم

 .والظنيات كذلك تعد درجات  ،ومع ذلك فالقطعيات درجات 

قا  إذا  أعلى لًا مث  لوا فإنهم  منصوصة  علة  بُني على  الذي  القياس  فإنَّ  القياس ظني  إنَّ   :

 بالاتفاق. درجة من القياس الذي بُني على علة مستنبطة

في القرآن    -جلَّ وعلا-وعليه فكل ما جاء في كلام العرب فضلًا عما جاء في كلام الله  

هي    ،يقة البصريينطرلى  ة عأو الزياد  ،فإن ما ذُكر من هذه الصلات على طريقة الكوفيين

 . في حقيقة الحال قد زادت المعنى

صنعة حسب اصطلاحهم نقص إذا قُدر حذف ما زِيد لل  ،والمعنى الذي أراده المتكلم به

بهالم المتكلم  مراد  طابق  الذي  المعنى  يكن  لم  المعنى  نقص  فإذا  به،  المتكلم  أراده  عما    ، عنى 

به المتكلم  المعنى المطابق لمراد  به، وكل حرف قاله  لمعا  هو  ،ولهذا  المتكلم  نى المطابق للفظ 

 .فإنَّه أفاد درجة من المعنى ،المتكلم به من العرب 

وقد تكون هذه الدرجة مؤكدة، وقد تكون    ،ية أو أصليةالدرجة ضرور  قد تكون هذه 

هذه الدرجة تقتضي وصفًا أو تقتضي حالًا أو تقتضي ما تقتضيه من الأحوال. ومن هذه 

 ها أبو عبيدة في كتاب في المجاز. لير إأشاالمعاني 
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زيادة سُمي  ما  استُعمل  إذا  لف  ،أو صلة  ،وعليه  نظر  فيها  التسمية  ظًا ومعنى،  فإنَّ هذه 

إذا فُسَت بأنَّ المقصود أنَّ الأصل في الخطاب يقع المبتدع والخبر أو الفعل والفاعل أو ما ف

 .يُوصف سياق معين ماإن ال:ويُعلم دون هذا الحرف فهذا صحيح، لكن يق ،إلى ذلك

تدأ ليست واجبة وإنما الواجب في الجملة الاسمية المب  (إنَّ )بأنَّ    :اللغة  فإذا قيل في كليّ  

قولًا  اللغة صار  كلي  في  قيل  إذا  فهذا  ومعنى،    والخبر،  لفظًا  مطردًا  قولا  وصار  صحيحًا 

هذا الحرف زائد،   إنَّ ل:  تي على سياق معين في كلام العرب فضلًا عن القرآن فقيوأما إذا أُ 

الله   كلام  في  جاء  عما  فضلًا  العرب  من  الكلام  بهذا  المتكلم  لأنَّ  بزائد  ليس  جلَّ  -قيل: 

لا يفيده لو   ،هذا الحرف الذي وُصف في الصنعة زائدًا قد أضاف وقد أفاد معنى  -وعلا

 حُذف.

مثلًا  النعت  أنَّ  ترى  الرجل  ،وأنت  جاء  فتقول:  والصفة،  العرب  كلام    م، كريال  في 

الخلق  الحسن  جاء   ،السخي،  قلت:  لو  لكنك  كذلك؟  أليس  الكلام،  في  أوصاف  هذه 

جاء  ،الرجل قلت:  ولو  المعنى،  المعنى،  أفدت  أفدت  الكريم  جاء   الرجل  قلت:  ولو 

الرجل الكريم السخي أفدت المعنى، لكن هل الإفادة في هذه الجمل الثلاث واحدة؟ هل 

 .حدةوا الإفادة واحدة في المعنى؟ ليست

وعليه لا يوجد حرف في كلام العرب إلا وله إفادة في المعنى، وإذا تُقق لك ذلك في  

 هر وأعظم في تفسير القرآن العظيم. ن باب أولى وأظ تُقق لك ذلك م ،كلام العرب 

خطأ؟   أهي  والكوفي  البصري  الاصطلاحين  في  الصلة  أو  الزيادة  الكلمة  هذه  ولهذا 

استُع إذا  ليست خطأ  أُوردت ك  في  ملت نقول: هي  إذا  أمّا  الكلام،  اللغة ومجردات  ليات 

 .كان هذا مما لا حاجه له فيما يظهر ،على سياق معين
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 بعض الكبار من البصريين والكوفيين؟  كيف أورده فإن قيل: ف

وإلا    ،سن مسألة الإعراب ومسائل الإعراب كأن من سببه حُ   -والله أعلم-قيل: هذا  

 ن ذلك. لا لفظًا ولا معنى وهم يقولو  اطبقً من فالتعبير إذا تدبرته لا تجده

في كتاب الله إلا    أعني أنَّ جميع أهل اللغة وأهل الشريعة قد اتفقوا على أنَّه ما من حرف

قدرٍ  دلالته  على  بحذفه،    وله  يكون  لا  المعنى  باللغة فمن  العلم  أهل  عند  عليه  متفق  هذا 

 هذا يرد عليه ما يرد. ،ادةزيال باب وأهل العلم بالشريعة. فإذًا ما قيل فيه أنَّه من 

المصنف:   قال  حسناً  »ونقصان«ثم  يكن  لم  تعبير  أيضًا  هنا  بالنقصان    وإنما   ،والتعبير 

 .ل: هذا من إيجاز الحذفيقا

 نوع من البلاغة، ولا يقال: إن الإيجاز هو البلاغة.  الحذفِ  وإيجازُ 

وكلامها شعرها  في  العرب  عند  البلاغة  هل  قيل:  إذا  فيكا  فإنَّه  في    ن  أو  الإيجاز 

 .الاطناب؟ قيل: بحسب المقام

بلاغة في المقام، ولهذا  فقد يرون الإيجاز هو البلاغة في المقام، وقد يرون الإطناب هو ال

الكلام،   ،يوجزون ويطنبون في كلامهم وأوصافهم بالضرورة الإطناب هو طول   وليس 

الب وتجد  إطناب،  فيه  شعرهم  من  الواحد  البيت  تجد  قد  إذا  احالو يت  بل  شعرهم  من  د 

إيجازًا فيه  إنَّ  تقول:  البلاغة  أهل  وهو  ف  ،أجريته على صنعة  العرب  هذا موجود في كلام 

 كثير.

به مقامٌ  يقع  فهذا  يقع بدونه  وإذا أطنبوا في كلامهم  البلاغة لا  والعكس كذلك،    ،من 

 
ٍ
طناب،  لإوا  ازغير ما يتعلق بمسألة الإيج  ،أخرى  وهم أيضًا يستعملون البلاغة على أنحاء
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في  إليه  الإشارة  ما سبق  ومنه  الصفات في كلامهم،  تقليب  مسألة  ما سبق في  ذلك  ومن 

 ا قال:قول طرفه بن العبد، لم

شادنٌ  المردَ  ينفضُ  أحوى  الحين   وفي 

 

وَزَبَرجَدِ   لُؤلُؤٍ  طَي   سِم   مُظاهِرُ 

 ثم قال بعده: 

بخميلة  ربرباً  تراعي   خذولٌ 

 

البَر   أطرافَ   رتَدي وتَ ،  يرِ تَناوَلُ 

مذكرًا  الأول  في  جعله  كيف  المؤنث،  أوصاف  الأوصاف   ،فذكر  جعل  ذلك  بعد  ثم 

الأصفمؤنثة؟   الهذا على خلاف  نظام كلام  أبو  ل في  يقوله  منه  مثل  فهذا  يقولون،  عرب 

لكن مثل هذا النوع عند أبي   -وإن كان فيما أظن لم يذكر هذا في كتابه-عبيدة في مثل ذلك  

 از العرب في كلامها، لم فعل ذلك؟مجد براعبيدة هو الم

كلامه  طرفه في    ثم التفت   ،فلما أراد الوصف كان جماله الأول في المذكر  ،لأنَّه أراد وصفًا

فقال:   به،  المشبه  المؤنث  تهيئةً (خذول)إلى  المُ   ،  المؤنث  بذكر  البيت  للتصريح  ولهذا  شبه، 

الت   وترقىَّ   ،الذي بعده ذكر فيه المؤنث المشبه المذكر إلى المؤنث، ثم احتاج إلى    نه مشبيفي 

ف، فجعل  الوصفي    من مشبه به مذكر فيقع تمانع  ،كر المشبهلئلا يدخل على ذِ   ،ذِكر المؤنث

وصف الأول  المؤنث  ،مذكر  الوصف  به  يريد  كان    ،وهو  المشبه  المستبطن  المعنى  لكن 

 .مؤنثًا، المشبه كان مؤنثا بلا شك فذكر وصف المذكر

المباشر للمشبه المؤنث ذكر هنا وصف المشبه به مؤنثًا، وهذا    صفالولى  فلئلا يدخل ع

وصفٌ  )خذول(  فيقول:  المذكر،  عن  يعدل  جعله  وصفٌ   الذي  )تراعي(   للمؤنث 

وصفٌ  )تناول(  وصفٌ   للمؤنث،  )وترتدي(  بعدها    للمؤنث،  سيذكر  لأنَّه  للمؤنث؛ 

 ها.مرر أذك المؤنث المراد في كلامه وهو المشبه، وهي المرأة التي يريد
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وإنما   ،وهذا لا يُذكر استطرادًا في الشعر  ،ومثله أحيانًا يقع في كلام العرب في بلاغتهم

 . لغةواعد فهم القرآن في اليُذكر فهمًا لق

وهذا كتب فيه من كتب من أوائل العلماء اللغة ما يعرف   ،ومثله ما سُمي بغريب اللغة 

بالغريب   يريدون  وتارة  القليل،  يقول  صطالا في  بالغريب وهو  التي  الكلمات  بعض  لاح 

ثُ  فيها  إنَّ  يأتي بعض أهل الصناعة فربما استدركوا على بعضأهل الصناعة  شعر   قلًا، ثم 

هذا الصناعة،  أهل  بعض  استدرك  يقال:  وحينما  من   العرب،  آخرون  علماء  فيه  يخالفهم 

يُستثقل على    أو  ،كتدرولا سيما من فقهاء أئمة اللغة الذين لا يرون ذلك مما يُس  ،أئمة اللغة

 شعر بعض الشعراء، كما استدرك من استدرك على مثل قول امرئ القيس:

إلِى مُستَشزِراتٌ   العُلا   غَدائِرُه 

 

وَمُرسَلِ   مُثَنىًّ  في  العِقاصَ   تَضِلُّ 

قالوا: هذا ثقيل فاستثقل هذا البيت في شعره وفي معلقته، والحق أنَّ هذا الغريب أو ما   

حتى كأنَّه يشاهد الصورة  ، الوصف أراد به استيقاف المخاطب من  ،وحشيسماه بعضهم ال 

ال هذا  في  والتأمل  الصورة  بمشاهدة  يلزمه  يستوقف وكأنَّه  هو  بالفعل  ولهذا  وصف، 

 المخاطب بهذا البيت في مثل هذا الوصف. 

وصف،   إذا  يستوقف  أنَّه  القيس  امرئ  أوصاف  في  كثير  وصف  -وهذا  إذا  أنَّه 

في  وصاك  أعطبمعنى    -استوقف شخصيته  وعن  كلامه  عن  وتغفل  تشاهدها  كأنك  رة 

 في خيله:وصرت تشاهد الصورة مثل لما قال  ،شعره، كأنك غفلت عن شخصيته

أوصاف مجردة ما أعطاك   (مكر مفر)ا( لا زال يصف بالمفرد  معً   )مكر مفر مقبل مدبرٍ 

وحدها   الصورة  هنا  أنت  تتصور  لم  )مكر(  كذلك؟  أليس  تزالفصورة،   صافأو  لا 

بالمجردات م معًا( هذا وصف  قال: )مكر مفر مقبل مدبر  لما  أين استوقفك؟   فردة، لكن 
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يستوقف، قال: )كجلمود صخر حطه من عل(  الصورة ل  ثم أعطاك  بالأوصاف المجُردة،

أليس كذلك؟   إلى ذلك،  أمامه صورة الجبل والسيول وما  ينقدح  الدهن  كثير فهو  فتجد 

 الاستيقاف في شعره.

فإذا    ،بالصورة فيعجبون باستيقافه وأحيانًا يستوقف بالكلمة الغريبة  فقستوا يفأحيانً 

د من  المتأخرين  بعض  قال  بالغريب  هذا  استوقف  قالوا:  السابقين  بعض  أو  اللغة  ارسي 

 كلام امري القيس، وهو قصد هذا الثقيل ليستوقف به.، في وثقيلوحشي 

ل وصف  قطعته(  قفر  العير  كجوف  )وواد  قوله:  بأعلى  د  أراكن  ومثله  الاستيقاف 

درجات المثبتة لشجاعته وجسارته، فقال: )وواد كجوف العير قفر قطعته( هل هو يريد  

العرب   أن يخبر عن أجسَ  بأنَّه  البيت  هذا  يقول في  أن  يريد  أو  فقط؟  أن    ؟هذا  يريد  هو 

جسور  بأني  لك:  أنَّه    ،يقول  أفاد  ما  طيب  قطعته(  قفر  العير  كجوف  )وواد  لك:  فقال 

لآن، أليس كذلك؟ فيه وصف لكن ما أفاد، كيف أفاد ذلك؟ قال: )به الذئب  ا  إلىور  جس

أعطاك   هنا  أصبح  المعيل(  كالخليع  من يعوي  ذلك  إلى  وما  الصوت  وصورة  الصورة 

 الحال.

والتأخير التقديم  من  العرب  كلام  في  البليغة  الأنحاء  هذه  أنَّ  سُمي    ،فالمقصود  وما 

كل ذلك أجمع وغيره من أنحاء بلاغة    ،ان إلى آخرهقصالنة وبالزيادة عند بعض علماء اللغ

 .لا يفيدها لو لم يكن كذلك يفيد دلالةً  ، العرب في كلامها

فإنَّه يُنظر على الرتبة العالية من فصاحة    -جلَّ وعلا-ليه إذا نُظر في تفسير كتاب الله  عو

 العرب في كلامها. 

 *** 
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كتاب الإشارة للعلامة أبي الوليد الباجي   حشر   فينعقد هذا المجلس الرابع من مجالس

الثالث قبل الصلاة على كلا م المصنف عن  المالكي في أصول الفقه، وكنا أتينا في المجلس 

شير إلى أنَّ هذه الأنواع الأربعة قد قالها كثير من الأصوليين، فما ذكره أبو  وأُ   ،أنواع المجاز

المالكي من  أصحابه  من  كثير  قاله  قد  كان  يروغة  الوليد  وإن  وغيرهم،  الشافعية  من  هم 

 بعض الأصوليين يزيد على تلك وبعضهم يُجمل عن تلك الأربعة. 

الأضرب الأربعة التي ذكرها، وصار كلامٌ عن   وأالأنواع الأربعة    وأتينا على كلامه في

من  قدرٍ  على  فيها  القول  فيكون  فيها،  القول  يُتقى  مما  الزيادة  هذه  إنَّ  وقيل:  الزيادة 

لاتفاق علماء الشريعة واللغة على أنَّه ليس هنالك زيادة في الحروف، وإنما كل   ،داصقتلاا

بل ليس    ،لة ولا بد، وعن هذا فيصير التعبير هنا ليس لازمًاحرف في كتاب الله فإنَّ له دلا

واتقاؤه هو الأولى، ولهذا صار التعبير الكوفي أولى من التعبير    ،مقصودًا إليه عند التحقيق

منهم  لاق  ذيال كثير  أو  الكوفيون  كان  ما  إلى  به  أشير  وهذا  البصريين،  مَن  قاله  مَن  ه 

 ."الزيادة"عن كلمة  "الصلة"يستعملونه من كلمة 

العرب   أيضًا في كلام  الله وهي مذكورة  كتاب  ذكرت في  التي  الطرق  هذه  بأنَّ  وقيل: 

يُقال    لك  ذاهي نوع من البلاغة لمن كان فقيهًا في لغة العرب وكلامها، وله فإنَّه لا  سياق 

بأنَّه تضمن زيادة، وإنما هذه الزيادة في الأوصاف أو المؤكدات أو الحروف فإنها تدلٌ على  

أو الحروف، وهذا سائر ومطردٌ  بنفي هذه المؤكدات  المعنى لا يتحقق  في جميع   درجة من 

 كلام العرب الأول. 
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بابٍ أولى وأظهر وأتم وأكمل بما لا شبيه له ولا سبحانه  -له في كتاب الله    لامث  ومن 

لك -وتعالى يشار  وإنما  العرب   لام،  بلسان  نزل  القرآن  أنَّ  باعتبار  الأول    فحينما   ،العرب 

شعرائهميُذكر   وكبار  منهم  الجاهليين  كلام  من  وهو  التعظيم    ،كلامهم  من  ليس  فهذا 

 . لأعيانهم وإنما هو من التعظيم للغة العرب 

واللغة    ،في الشريعة لأنها اللغة التي نزل بها القرآن   هبر  مووالتعظيم للغة العرب أمر مأ  

يُفقه  -صلى الله عليه وسلم-التي تكلم بها رسول الله   كتاب الله إلا على وفق كلام    ولا 

مجرد   ليس  العرب  كلام  لكنَّ  وصالعرب،  وحسب  ناعةأقيسة  علم   ،نحوية  فإنَّ  ولهذا 

اللغة الجام  ،النحو هو واحد من علوم  كما  وللع ع  وليس هو  كثيرة  اللغة  اللغة، وعلوم  م 

ك  ،تعلم في  جاء  ما  بعض  إلى  وأشير  الطريقة،  هذه  على  اللغة  علوم  في  يُتدبر  لام ولهذا 

 . العرب من التغيير في الصفات أو الاستيقاف في التشبيهات أو ما إلى ذلك

ف الكلام  ثقيل  من  بأنهم  بعضهم  يسميها  التي  بالكلمة  أو  بالغريب  يستوقفون    لا وقد 

بعض وكي يسميه  كما  الغريب  هذا  أو  المصطلحين،  بعض  يسميه  كما  الثقيل  هذا  ن 

ا بعض  يسميه  كما  الوحشي  هذا  أو  ذلك   ،لمصطلحينالمصطلحين،  على  فواتًا  يكون  لا 

من   ،الشاعر عند  التي سميت  مثل هذه  لمراد بلاغي في شعره، ولو خلا شعره عن  وإنما 

 علت رتبته. الم  سميت عنده هي من الزيادة لو خلا شعره

الزيادة   من  العبد  بن  طرفة  شعر  أو  والحذف  الزيادة  من  القيس  امرئ  شعر  خلا  لو 

والتأخير والتقديم  ذلك  والحذف  إلى  ما  أو  الصفات  في  شعره   ،والتقليب  رتبة  علا    ، لما 

يقوله آحاد الشعراء، فليس الامتياز في شعر أولئك من  العادي الذي  ولكان من الكلام 

العرب   الشعرلاا س  ليأوائل  ميزان  أنهم يحسنون  درجة    ،متياز  الشعر  ميزان  إحسان  فإنَّ 

  ميزان الشعر.لكن الأعلى في ذلك أنهم يحسنون صناعة الكلام على
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في  الشعراء  أولئك  من  الكبار  بعض  تعقبوا  أسلفت  كما  اللغويين  بعض  فإنَّ  هنا  ومن 

على أو  الأفصح،  على خلاف  هذا  كان  وقالوا:  الأوصاف  بعض  في    فخلا  مثل  الأليق 

أو   الأفصح،  قالوا: هذا على خلاف  التي سموها وحشية  الكلمة  أدخل هذه  فلما  المقام، 

  البلاغة.على خلاف الأتمن في

وإنما ذكر هذه الثقيلة في شعره ليوقفك على الصورة التي قال فيها   ،والأمر ليس كذلك

وَمُر مُثَنّىً  في  العِقاصَ  )تَضِلُّ  الآخر  البيت  شطر  فاستوقف  ف  (لِ سَ في  الوقوف  أراد  هو 

بكلمة غريبة قبل أن يدخل على الصورة، استوقف بكلمة غريبة في الشطر الأول قبل أن 

 على الصورة في الشطر الثاني لما قال: )تَضِلُّ العِقاصَ في مُثَنىًّ وَمُرسَلِ(. يدخل 

المصنف:   قول  على  نأتي  ذلك  يَةَ ﴿ قال:    ونقصان« » بعد  قَر  ال  أَلِ    [ 82ف: يوس ]   ﴾وَاس 

إنما   المراد أهلها وهذا إجماع ضروري عند أهل والشريعة وغيرهم، ولكن هذا  أجمعوا أنَّ 

به للعلم  المضاف  من   ،ضرورة  حُذف  أنَّه  يُختلف  لا  الآية  هذه  في  بالمضاف  العلم  فإنَّ 

 . المعلوم ضرورة، والمحذوف إذا كان العلم به ضرورة فإنَّ حذفه متفق على جوازه

 بلاغة، أو لا يكون بلاغة؟   ون يكوهل الحذف 

 فإنَّ ثمة فرقًا بين أمرين:  ،قيل: هو بحسب المتكلم به

المعلو أنَّ حذف  يتعذر   م في الكلام أمر سائغالأمر الأول:  اللغة، هذا أمر  بإجماع أهل 

وهو أظهر من أن يحتاج إلى نقل في الإجماع، وهو الذي قال فيه ابن مالك   ،الاختلاف فيه

 ا يُعلم جائز(.ف موحذ) :-كما سبق-

بليغًا   به  المتكلم  كان  إذا  بلاغة  يكون  تارة  قيل:  يكون بلاغة؟  قيل هل الحذف  إذا  إنما 

 . فه بلاغةفيكون حذ
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ككثير من كلام الناس فيه حذف فلا يلزم أنَّ هذا الحذف وقع    ،وتارة لا يكون بلاغة

البلاغة فليس من لا  ،على درجة عالية من  أن  وكم  زوإن كان حذفًا صحيحًا  نه صحيحًا 

ا، وقد تكون البلاغة على خلافه.  ،يكون بلاغة  بل قد يكون عاديًّ

ا أنواع  من  نوع  ثمة  أنَّ  الأصل  الإلكن  بمسألة  يُعرف  بما  تُعتبر  الحذف لبلاغة  يجاز في 

 .وذلك بحذف بعض الكلام وتركه إلى التقدير وما إلى ذلك، فهذا قدرٌ معروف

الله:   فقول  أَلِ ﴿ وعليه  يَةَ قَ ل  ا   وَاس  قال   [82]يوسف:   ﴾ ر  لما  فإنه  القرآن،  هذا من بلاغة 

وتعالى-الله   كُ ﴿ :  -سبحانه  تيِ  الَّ يَةَ  قَر  ال  أَلِ  فيِهَا وَاس  في    [82]يوسف:   ﴾نَّا  قوة  تضمن 

فيِهَا ﴿جوابهم، قال:   ناَ  بَل  أَق  تيِ  الَّ عِيَر  وَال  فيِهَا  كُنَّا  تيِ  الَّ يَةَ  قَر  ال  أَلِ    هم ف  [82]يوسف:   ﴾وَاس 

على يوسف وعلى    -عليهم الصلاة والسلام-هذا الحال لما صار أخوهم عند يوسف    في

 . رسل الله وأنبيائه كما تعلمفهم من  -عليهم الصلاة والسلام-يعقوب 

الله   قال  الجب،  في  إلقائه  على  تمالئوا  لما  الأول  المقام  في  يوسف  وعلا-فإخوة  : -جلَّ 

يَب كُ   وَجَاءُوا﴿  عِشَاءً  تَبقُِ *  ونَ أَبَاهُم   نَس  ذَهَب ناَ  ا  إنَِّ أَبَانَا  يَا    ك ذا  [1٧-1٦]يوسف:   ﴾قَالُوا 

ويقولون:   لَّ مقام،  مِنٍ  بمُِؤ  أَنتَ  صَادِ ﴿وَمَا  كُنَّا  وَلَو   بمصدق    [1٧]يوسف:   قِيَن﴾ناَ  أي: 

قِدُ صُوَاعَ الم َلكِِ وَ ﴿لنا، لكن في المقام الآخر لما صار أخو يوسف عنده قالوا:     ن لمَِ قَالُوا نَف 

 . [ ٧2]يوسف:   ﴾جَاءَ بهِِ حِم لُ بَعِيٍر وَأَنَا بهِِ زَعِيمٌ 

أبيهم، قالوا:   أَ ﴿فلما صار عنده ورجعوا إلى  قَ وَاس  ال  فيِهَا لِ  كُنَّا  تيِ  الَّ يَةَ  وهذا   [ 82]   ﴾ر 

لمتانة الصدق في نفوسهم، فصارت البلاغة ألّا يقولوا: أهل القرية أو اسأل فلانًا أو فلانًا، 

يَةَ أَ اس  وَ ﴿قالوا:   قَر  ال  لا   [82]يوسف:   ﴾لِ  فإنهم  شاء  من  يعقوب  سأل  لو  يعني  فكأنَّه 
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الأول   المقام  كذبًا كما صار في  كَذِبٍ ﴿يخشون  بدَِمٍ  قَمِيصِهِ  عَلَىٰ    [ 18]يوسف:   ﴾وَجَاءُوا 

 فصار الحذف فيه مقامٌ من البلاغة.

قدرٌ  الكلام  بهذا  إليه  أشير  كلام    ،ما  ويعلو  الله  كتاب  عاللهويعلو  بكمال   الإحاطة  ن 

 .بلاغته وحكمته وبيانه

تيِ  أَلِ وَاس  ﴿ ولكن هذا من المعنى المدُرك الظاهر القريب في الإفادات البلاغية    يَةَ الَّ قَر  ال 

ناَ فيِهَا  بَل  تيِ أَق  عِيَر الَّ بمعنى تخير من   ،وكأنَّه ليس هنالك أناس  [ 82]يوسف: ﴾ كُنَّا فيِهَا وَال 

يَةَ ﴿ ر العير  تجاأو    ،شئت من أهل العير قَر  أَلِ ال  ولم يقولوا: اسأل فلانًا أو كبيًرا أو ما   ﴾وَاس 

ذلك   الَّ ﴿إلى  يَةَ  قَر  ال  أَلِ  عِيرَ وَاس  وَال  فيِهَا  كُنَّا  فيِهَا تيِ  ناَ  بَل  أَق  تيِ  الَّ أنَّ  ،  ﴾  المعلوم  فإنَّ  وإلا 

الناس،   هم  يُعلم ضرورة  و المسؤول  مما  م  ،هذا  بلاغة  فيه  وجدت  يحيط    هيةتنالكن  لا 

لأنَّ كتاب الله يعلو عن الإحاطة   ؛البلاغيون والقائلون في معاني القرآن بقدرها وإحاطتها

بلاغته   يساميها كلامبحكمة  التي لا  العرب ولا كلام غيرهم  ،المنيفة  وإن    ،لا من كلام 

 كان نزل بكلام العرب. 

 . مًاعلون مولكن هذا قاعدته: أنَّ المحذوف يكو  ، فهذا ما سُمي النقصان 

وأما إذا لم يكن المحذوف معلومًا فلا يكون الحذف هنا منتظمًا صحيحًا، ولا يكون من  

جلَّ  -مما يحتمل من القول، ولذلك فما جاء في كلام الله  كون ذلك  وإنما ي  ،البلاغة إشاعته

قوله:    -وعلا ذلك  مثل  الَّ ﴿في  عِيَر  وَال  فيِهَا  كُنَّا  تيِ  الَّ يَةَ  قَر  ال  أَلِ  أَ تِ وَاس  ناَ  ي  بَل  ﴾  فيِهَا ق 

هذا    ،[82يوسف: ]  فكان  المعاني،  من  الدرجة  هذه  إلى  الدلالة  لرفعة  بلاغة  حُذف  إنما 

 ا من اللفظ وكان هذا مقامًا رفيعا من المعنى.مقامًا رفيع
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رق المخالفة  مثل ذلك في مسائل الإلهيات على طرائق المتكلمين فهذا من الطُ   وأمّا طردُ 

 . ، فضلًا عن دليل الشرعلقلعا   للنص والإجماع ودليل

المقدَّ   الأمور  قُدر اضطراده في  لو  ذلك حجة  يُستعمل  الضرورة؛ ولهذا لا  رة على غير 

م الضرورة صار المحذوف من باب الممكن لا من باب الواجب،  ه إذا قُدّر على غير مقالأنَّ 

أَلِ بخلاف قوله:   يَةَ   ﴿وَاس  قَر  العلم به، فإنَّ  هة  ن جفإنَّ المحذوف من باب الواجب م  ﴾ال 

 العلم به واجب. 

على    والممكن متنوع  ،صار العلم به من باب الممكن  ،در في غير مقام الضرورةوأما إذا قُ 

من هنا امتنع في مقام الصفات من هذا الوجه، غير الوجه الأول الذي أشير إليه  التغير، و 

 . في كونه مخالفًا للنص والإجماع ودليل العقل

لكان العلم بذلك متنوعًا في التقدير؛ ولهذا   ،ثمة مضافًا مع بطلان ذلك  نَّ ر أفإنَّه لو قد 

وتقديره مختلفًا مع   ،ف واحدًا بل قدروه مختلفًا أربابهم من أهل التأويل لم يقدروا المحذو

  على هذا التقدير يدل على   ،لأنَّ المراد به واحد من المختلفات   ،امتناع اجتماع ذلك المختلف

 .هذه الطريقة من ويلامتناع التأ 

الكبار كشيخ   نظّر لها بعض  التأويل لمن تدبرها، وقد  إبطال  أرفع الطرق في  وهذه من 

 في بعض كتبه الكبار )كدرء التعارض( وغيرها. -رحمه الله-الإسلام 

 : »وتقديم وتأخير« :  -رحمه الله -قال  

المج قسموا  الذين  الأصوليين  من  وكثير  الوليد  أبي  عند  الثالث  هذه   علىاز  الضرب 

 .ما سماه التقديم والتأخير  :الأضرب الأربعة
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ا كلام  في  وقع  إذا  ولكنه  العرب  كلام  في  واقع  والتأخير  الأولوالتقديم  فإنَّه   ،لعرب 

 . نظام من أنظمة البلاغة عندهم

ثين بعدهم مع بدايات تداخل حدَ المُ   ضالمعاني عند بع  وأوأما إذا قُدم وأُخر في الألفاظ   

حة فقد لا يكون الأمر كذلك، ولهذا وقع في شعر بعض الشعراء من  فصاال  اللغة وذهاب

ما   المعاني  أو  إما في الألفاظ  التأخير  أو  قد يكون وجهًا من    ،لا يكون ممودًاالتقديم  بل 

 التكلف، ولهذا استدركوا على الفرزدق في بعض شعره مثل هذا التقديم والتأخير. 

مثل على  الاستدراك  إنَّ  يقال:  يتأتى فرزال  فهنا  مما  شعر  ،دق  بعض  في  تكلف   ه لأنَّه 

رك  قد استدوإلا ف  ،مسألة التقديم والتأخير، لكنك لا ترى التكلف ذلك في شعر الأولين

نظرائه على  استدرك  مما  أكثر  ذلك  في  الفرزدق  بعض    ،على  في  والتأخير  التقديم  ولهذا 

بلاغة يكون  تكلفًاو  ،نظرائه  يكون  أن  بينه    ،يندر  أوبينكالمقارنة  عصره   من  نظرائه  حد 

 وهو ذو الرمة وهو تميمي كالفرزدق كلاهما من بني تميم. 

وتأخير تقديم  الرمة  الفرزوفي شع  ،ففي شعر ذي  استُدرك ر  لكن  وتأخير،  تقديم  دق 

فيكون ضعفًا في الشعر، وأما    ،على الفرزدق في شعره من التقديم والتأخير ما لا بلاغة فيه

وعلى طريقة العرب الأولى في إلقاء الكلام، فإنَّ    ،في الجملةته  ابيذو الرمة فلكونه على أعر

تعمله طرفه وامرؤ الذي كان يسشبيه بذلك    ،التقديم والتأخير والتقليب للصفات عنده

 القيس وأمثال هؤلاء. 

فيظن سامعه ممن لم يكن على إدراك في الكلام أنَّه يخاطب غيره    ، ولهذا ربما خاطب نفسه

نفسه، وإلا فالعرب أحيانًا تستعير في الخطاب الصاحب وإن كان  لى  ب إوهو يجعل الخطا

يكن الصاحب موجودًا، وقد   ولكنها تستعير الصاحب وإن لمالشاعر  ليس موجودًا مع  
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مون الصاحب باسم من الأسماء وإن لم يكن ذلك على الحقيقة، كما قال امرؤ القيس:  يس

كَ وَمِي ضَاهُ  قاً أُرِي   .أرى برقًا، أي: يا صاحبي، الهمزة لنداء القريب صاح( أ)أصَاحِ أرَى بَر 

يا وَمِي ضَاهُ(  كَ  أُرِي  قاً  بَر  أرَى  )أحاري  البيت  هذا  حذف    ،حارث   ويروى  خر أولكنه 

خره، كما  أالاسم من باب الترخيم، والترخيم معروف في مثل هذا النوع من الاسم يحذف  

 قال ابن مالك: 

الم نَُ آخِرَ  ذِف   اح   ىادَ تَرخيمًا 

 

سُعادَا  دعا  فيِمَن   سُعَا   كَيَا 

قصيدته  بالشام  وألقاه  باديته  من  به  قدم  الذي  الشعر  أوائل  من  مثلًا  الرمة  التي   ذو 

إ أنَّه  يَنسَكبُِ( مع  الماءُ  مِنها  عَينكَِ  بالُ  بقوله: )ما  يبكي  ابتدأها  إنَّه  يعني نفسه، يقول:  نما 

دياره في باديته، فيقول: )ما بالُ عَينكَِ مِنها    إلى ه ووأنَّ الدموع تجري من عينه شوقًا إلى أهل

لخطاب مَن خاطبه قال له: بل  الماءُ يَنسَكبُِ( فلما خاطب بهذه القصيدة أول بيت فيها هذا ا

 ل: عينك أنت، وهو إنما يريد نفسه لأنَّه بعد ذلك يقول مفسًَا هذا المظهر في حاله، فيقو

دَا مِن   قُ  و  الشَّ هُوَ  بَل   نهاَتَخَ رٍ  لاَ   وَّ

 

تَرِبُ   بَارِحٌ  وَمَرّاً  سَحَابٌ   مَرّاً 

قُ مِن   إذًا إنما انسكب من عينه ما انسكب قال: من باب الشوق، قال  و  : )لاَ بَل  هُوَ الشَّ

نهاَ( تخونه ا، أي: مرة يأتيها هكذا وهكذا، مرًا يُقال في اللغة: مرة ويقال: مرًا )مَرّاً دَارٍ تَخَوَّ

 ارِحٌ تَرِبُ(. بَ رّاً سَحَابٌ وَمَ 

 . وهو مثل الحذف ،: أنَّ التقديم والتأخير كثير الشاهد في هذا

 تقديم والتأخير؟ فإن قيل: هل يقع في كلام العرب ال  

 قيل: بالإجماع يقع التقديم والتأخير. 
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الحقيقة   السابقة عن  المجالس  الكلام في  من  المقصود  ليس  أنَّه  ليُعلم  هذا  يقرَر  وحينما 

البديهيات في  النوالمجاز   كلام   ،لهذه  في  والتأخير  التقديم  وجود  أو  الحذف  كوجود 

 هذا لا خلاف عليه.ورب بالإجماع العرب، ولهذا قيل: بأنَّه يقع الحذف في كلام الع 

يقال: بالإجماع عند    «وتقديم وتأخير » وهنا في الضرب الثالث الذي سماه المصنف قال:  

 . العرب  لام كأهل العربية يقع التقديم والتأخير في

ومن بابٍ أخص وأعلى رتبة من لا تسامي المقام السابق    ،ثم هو في كلام العرب الأول 

 . -سبحانه وتعالى- كتاب الله ء ذلك فيإذا جا ،في كلام العرب 

 فإن قيل: هل كل تقديم وتأخير لما كان سائغًا بالإجماع يكون بلاغة؟  

به المتكلم  بحسب  هو  وإنما  ذلك  يلزم  لا  وقيل:  في  قد  ،  عِيًّا  والتأخير  التقديم  يكون 

فإنَّه الأوائل  العرب  شعر  في  نُظر  إذا  ولكنَّه  البلاغة،  في  اضطرابًا  أو  ولا    ،بلاغة  الكلام 

شيء ذلك  عن  يندُّ  كأصحاب    ،يكاد  الأوائل  العرب  شعراء  كبار  شعر  في  اعتُبر  إذا 

 المعلقات ونحوهم. 

الله   القطع المبين في كلام  أو    ، -ه وتعالىحانسب-وهذا متحقق على  ولهذا ما من تقديم 

دلائل   وفيه  إلا  اللفظي  السياق  جهة  من  الله  كتاب  في  ه-  ،المعانيمن  تأخير    -ذا وتأمل 

بلاغيٍ وهذه   معنى  أثرها على  يقتصر  المعاني لا  من  البلاغة  الدلائل  بل    ،مجرد في صناعة 

باعتبار التقديم   ،ةقهييتعدى أثر ذلك إلى ترتيب الأحكام الفقهية ودرجات الأحكام الف

 . والتأخير

كالإمام    اللغة  بفقه  ميطًا  الفقهاء  من  كان  من  سيما  ولا  يستفيدون  الفقهاء  ولهذا 

أن   ،فعيالشا وسبق  الأصول،  من  كثير  تعداد  عن  الشافعي  استغناء  أسباب  من  وهذا 
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أصولًا  الأئمة  أقصر  أصوله هو  الشافعي في  أنَّ  المتفرعات   ،أشرت  لا  وإ  ،أعني من جهة 

ذلك  الأ سبب  ومن  عليها،  مُجمع  تعلم  كما  الأولى  القرآن أنه  صول  وفقه  المسائل  يُمضي 

فإنَّه يُجري الاستدلال على    ،تأمل هذا في كتابه الأموترتيب الأحكام على كلام العرب، و

 قواعد هذه اللغة. 

البلاغة رفيع  بُني على  إذا  هذا  والتأخير  التقديم  مما سموه  يقع  فما   اعةً صن  أفاد  ،وعليه 

البلاغي  رفيعةً   بلاغيةً  وإن كان    ،من جهة، ولكنَّه في خطاب الشريعة لا يقف عند الأمر 

كبار إليه  ويشير  المتت  متحققًا،  أو  البلاغة  بمسائل  القرآن،  العارفين  تفسير  في  لذلك  بعين 

 وقد اعتنى بهذا بعض أعيان المفسَين.

أ يتعدى  والتأخير  التقديم  مسألة  من  الأثر  هذا  فيثرهولكن  الأحكاما  ترتيب   ،  إلى 

 . أحكام فروع الشريعة، ومثله في مقام الأخبار أو غيرها

وذو إفادة من جهة   ، هو ذو دلالة من جهة المعنىوعليه فالتقديم والتأخير الذي يقع   

 الصناعة البلاغية. 

 المتن:  

تعالى:  قال:   كقوله  وتأخير  ذِي »وتقديم  فَجَعَ   ﴿وَالَّ عَىٰ*  الم َر  رَجَ  وَىٰ﴾  ثَ غُ   لَهُ أَخ  أَح  اءً 

 [« 5-٤]الأعلى: 

 

 الشرح:  

الله   قول  أنَّ  وعلا-ذكر  ذِي ﴿ :  -جلَّ  فَجَ   وَالَّ عَىٰ*  الم َر  رَجَ  وَىٰ أَخ  أَح  غُثَاءً    ﴾ عَلَهُ 

فيه تقديم وتأخير، وهذا الذي ذكره، ذكره غيره ممن ذكر هذه الأضرب في    [5-٤]الأعلى: 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

107 

من المفسَين وأهل اللغة، وقالوا: إنَّ    كثيرهذا    مسألة المجاز من الأصوليين، وتكلم بمثل

  ( هكذا يقولون، لم؟ثمة تقديمًا وتأخيًرا وأنَّ أصله: )فجعله أحوى غثاءً 

حتى لقوة   ،وإن أحوى هو الذي خضرته بالغة  ،قالوا: إنَّ غثاء هو الهشيم الذي يبس

إذا أص   خضرته وريهِ  والنبت والربيع  فيه سواد،  الماء والمطر صار  تواصلًا  م  رًااب مطمن 

ري من  أي:  هكذا،  ما    هِ صار  أول  المرعى  فإن  قالوا:  هنا،  الأحوى  وهو  سواد  فيه  يكون 

إذا خرج يكون أح ومن هنا من قال    ، وى، أي: أخضر ثم يكون غثاء، أي: هشيمًا يكون 

 من أهل اللغة والتفسير وكما قال المصنف هنا: إنَّ ثمة تقديمًا وتأخيًرا. 

وأما هذا المثال فهل هو مثال صحيح    ،خير واقع في الكلامتأ والقديم  وقد عرفت أنَّ الت

 أو ليس صحيحًا؟ 

عن فيه  اختُلف  وقد  قريب  أمر  هذا  أنَّ يقال:  يظهر  الذي  ولكنَّ  التفسير،  أهل  هذا    د 

الله   قول  وأنَّ  صحيحًا  مثالًا  ليس  وعلا-المثال  ذِي ﴿ :  -جلَّ  عَىٰ   وَالَّ الم َر  رَجَ    ﴾ أَخ 

قالفل  [٤]الأعلى:  عَىٰ ﴿ ه:  حانسب   ما  الم َر  رَجَ  المرعى الأولى   ﴾أَخ  الكلام من جهة حالة  تم 

تفع بها الناس الانتفاع الأول، ثم يأتي ما بعد وهي حالة الخضرة التي تنتفع بها وتأكلها وين

 .ضًا يُنتفع بهذلك وهو أن يكون غثاء أحوى وهذا أي

والتدبير،   الخلق  سياق  في  أصلها  في  الآية  فيافولكنّ  سلآية  رَبنكَ    سَبنحِ ﴿   ورة  مَ  اس 

لَى  عَ  ه  ،﴾الأ  الامتنان،  ومقام  التدبير،  ومقام  الخلق  التوحيد  مقام  ذكر  هنا  ذه المقصود 

والحكمة في هذا السياق وهو تقرير مسألة الربوبية في خلق الله وحده، وفي  دالمقصوأصول 

 وافتقار الخلق له.  ،تدبيره وفي غناه
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الله   وعلا-فذكر  خأنَّ   -جلَّ  ىٰ*  ﴿لق  ه  فَسَوَّ خَلَقَ  ذِي  الَّ لَى*  عَ  الأ  رَبنكَ  مَ  اس  سَبنحِ 

فَهَدَىٰ  رَ  قَدَّ ذِي  في  نا  فه  [3-1]الأعلى:   ﴾ وَالَّ وهنا  والامتنان،  والتدبير  الخلق  مقام  تُقق 

وَىٰ ﴿قوله:   أَح  غُثَاءً  فَجَعَلَهُ  عَىٰ*  الم َر  رَجَ  أَخ  ذِي  نق  [5-٤]الأعلى:  ﴾وَالَّ أيضًا  ول: هنا 

ذِ مقاقق  تُ له  م  الخلق  وفقر  سبحانه  الرب  بغنى  والامتنان  والتدبير  الخلق  سبحانه  -كر 

 .-وتعالى

السياق اعتُبر  إذا  الخطاب،    ، وهنا  فهم  في  بليغًا  أثرًا  للسياق  أنَّ  انظر  أنَّ  وولهذا  تجد 

الصحابة   من  المفسَين  من  الأول  السلف  عامّة  أو  الأول  السلف  الله -جمهور  رضي 

فيها   ،ينالتابعو  -عنهم ما جعلوا في الآية تقديمًا وتأخيًرا في تفسيرهم، وإنما جعلوا الآية 

عَىٰ﴾ ﴿  كر حذف المعلوم من جهة الصورة الأولىذِ  رَجَ الم َر  ذِي أَخ   وهو قائمٌ   [٤]الأعلى:   الَّ

عَىٰ﴾ ﴿ عندهم، فتحقق بكلمة   رَجَ الم َر   . تُققه على أنحائه وأوصافه المتنوعة أَخ 

الله قال  وحانسب-  ثم  والامتنان    -تعالىه  التدبير  مقام  وَىٰ ﴿في  أَح  غُثَاءً    ﴾ فَجَعَلَهُ 

الدلالة  وامتنانه متحقق العلم به من جهة  وتدبيره    -جلَّ وعلا-وصار خلقه    [5]الأعلى: 

عَىٰ ﴿ في الكلمتين، في قوله:   رَجَ الم َر  ذِي أَخ  فدل على خلقه وتدبيره وامتنانه سبحانه    ﴾وَالَّ

وَىٰ ﴿م، وقوله:  قره وف  وغناه  على عباده أَح  غُثَاءً  المقامات    دلَّ   ﴾فَجَعَلَهُ  كذلك على تلك 

 مما لا يحاط به.  -جلَّ وعلا-وحيد وآلاء الله بل وعلى غيرها من مقامات الربوبية والت 

 . وعليه فلا تقديم ولا تأخير، وإن كان هذا من حيث الأصل يجوز لغة

 ؟فإن قيل: فأين ما قبل الغثاء اليابس

قوله:    ،قبله  ما  قيل: عَىٰ ﴿ دخل في  الم َر  رَجَ  ثم ذكر الله  ﴾أَخ  الحالة    -سبحانه وتعالى-، 

ي جعله غثاء أحوى؛ لأنَّ العرب كانت تقول: خرجه وهو الذوأنَّه هو أ  ، التالية بعد ذلك
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خالد  بن  زيد  حديث  في  كما  السماء  مَطرت  أو  مُطرت  لما  ولهذا  وكذا،  كذا  بنوء  مُطرنا 

بنا رسول الله  وغيرهما قال:    ين في الصحيح  -لى عنهتعا   رضي الله-الجُهني   صلى  -»صلى 

إثر سما   -الله عليه وسلم الليل، فلما انصرف قال:  صلاة الصبح بالحديبية في  ء كانت من 

ورسو  الله  قالوا:  ربكم؟  قال  ماذا  من  أتدرون  أصبح  سبحانه:  الله  قال  قال:  أعلم،  له 

من  ا  فأمَّ وكافر؛  بي  مؤمن  كافر    رنا مُط قال:    عبادي  بي  مؤمن  فذلك  ورحمته  الله  بفضل 

افر بي مؤمن  »وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك ك وفي رواية بالكواكب    بالكوكب«

ذُكرت على هذا المقام   ،فهذه المسألة التي لا ينفكون حاجة عنها وهي المرعى  بالكوكب«

 من الخلق والتدبير والامتنان. 

ف بأنَّ الآية لا تقديم ولا تأخير فيها في تفسيرهم،  لسلة اس وعامومن هنا قال ابن عبا

وَىٰ ﴿ أي: يبسًا    [5على: ]الأ   فَجَعَلَهُ غُثَاءً﴾﴿وإنما قالوا ذلك لأنهم قالوا:   أي: لشدة    ﴾أَح 

وإنما داخله   ،السواد، ولا تقول: صار أسودًا لأنَّه لا يصير أسودًا على المحض  هُ بسه داخلَ يُ 

قوله:    ما  هو  السوادالسواد، وداخله   وَىٰ ﴿ دلَّ عليه  العرب    "أحوى"فإنَّ    ﴾أَح  في كلام 

فالواحد من   ،ه العرب أحوىالأول ليست هي السواد المحض، فالأسود المحض لا تسمي

 إذا دخل السواد على غيره فهو الأحوى.والخيل إذا كان أسودًا لا تسميه العرب أحوى، 

سبق قال: )وفي الحي أحوى( لا  ذي  ال  ل طرفهولهذا يجعلونه في أوصاف المدح ومنه قو

السواد به  سواد  ،يريد  فيه  لما  ،  وإنما  كثيًرا  كان  لو  وإلا  كثيًرا  يكون  لا  مدحًا،  ولهذا  كان 

لما كان مدحًا، وإنما لقوله: )وفي الحي أحوى( لو كان الس واد مستحكمًا بل لو كان كثيًرا 

 يسير.  هو سوادٌ 

هذا اللون،  فلا يغلق  ،غيره فلا يُغلقه نٍ لو علىي يرد هو السواد الذ (أحوىااا)وعليه ف

 ؟شعر العرب وفي كلامهافي هذا هو المعنى بأحوى  
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ولعل من توقير المقام عدم   ،صف من وصفقول ذي الرمة لما و  ولذلك وقع أيضًا في 

ة ٌ لعسٌ(  التفصيل في الأبيات، لكن الشاهد: نقتطع الكلمة الشاهدة من البيت قال: )حوَّ

أنَّه سواد يسير ولعس على نفس من  صف  لما و  قال ة ٌ لعسٌ( حوة أي:  وصف قال: )حوَّ

ة ٌ لعسٌ( لعس تؤكد أنَّ السواد ليس كثيًرا،  المعنى أي: قليل، فكأنَّه يؤكد لك بقوله: )حوَّ 

تدل على أنَّه ورد على غيره، هو لا يريد بقوله: لعس أنَّه ليس مستحكمًا لأنَّ قوله: )حوة(  

ب أنَّه أراد بقول: )حوة( أنَّ السواد درجته عالية بعض الشيء قال: خاطالميفهم    لكن لئلا

ة ٌ لعسٌ( لعس  إنها درجة خفيفة من السواد. كيف أوصل لك ه ذا المعنى لغة؟ قال: )حوَّ

 يعني قليل منها ليس كثيًرا منها. 

فقوله   وتعالى-وعليه  الله:    -سبحانه  كلام  الم َر  ﴿ في  رَجَ  أَخ  ذِي  غُثَاءً  عَ فَجَ عَىٰ*  وَالَّ لَهُ 

وَىٰ  يبسًا    [5-٤]الأعلى:   ﴾أَح  وَىٰ ﴿ أي:  جاءه    ﴾ أَح  الصيف  وعلاه  يبسه  اشتد  لما  أي: 

والعرب كانت تقول: مُطرنا بنوء كذا    -سبحانه وتعالى-إلى أنَّ الله    يه إشارة، وهذا فدسوا

صحابه ه أعرفكما ي  فإنَّ المرعى  ،يدركهم، وأنه ميط بهم   -سبحانه وتعالى-أنَّ الله    -وكذا

أما لو يبس على التدرج المتقارب فإنه   ،لا يكون أحوى إلا إذا فَجَأَهُ الصيف، إذا فَجَأَهُ الحر

بمطر ثم فَجَأَهُ شدة الحر، وهذا    هدٍ صفر على الإطلاق، وإنما يسوَد إذا كان بعيد عيكون أ

فيصب يداخله  أنَّه  فتجد  البوادي  يعرفون  ومن  البوادي  أصحاب  جمع  يعرفه  ذه  به  بينح 

الله   أنَّ  يتضمن  وهذا  سواد،  داخله  قد  كونه  وبين  يبسًا  هشيمًا  كونه  بين  جمع  -الفجأة 

 ، وأنَّه لو شاء لسبق أمر هذا المرعى قبل أوانه المعتاد عندهم.ميدركه -سبحانه وتعالى

عليه الصلاة -يقول في بيان مقام التوحيد    -صلى الله عليه وسلم-وعن هذا كان النبي  

نة بألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا  »في الصحيح  ما  ك  -السلامو ليست السَّ

ذه الأسباب إذا وقعت فإنَّ الله هو  التوحيد، وأنَّ ه  فهذا في ذكر مقام  ،«تنبت الأرض شيئًا 
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رُهُ إِ ﴿   -جلَّ وعلا-ها بمحض أمره فإنَّه  ويدبرها بأسباب غيرها، ويدبرُ   ، مدبرها مَا أَم  ذَا  إنَِّ

 . [82يس: ] ﴾  فَيَكُونُ شَي ئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن  دَ  رَا أَ 

المعنى المشار إليه حاطة،  قام التدبير، ومقام الإيبين به مقام الخلق وم  ،وعليه فمع هذا 

ولا يُحتاج أن يكون في الكلام ما هو من باب التقديم أو من باب التأخير،  ،  ومقام الامتنان

  في ظاهر مذهب السلف. مضىذي هو الهذا إذا فُسَ على هذا الوجه و

ابن جرير   الآية    -رحمه الله-ولهذا  هذه  بأنَّ  اللغة  أهل  بعض  ذكر كلام   تقديمٌ فيها  لما 

وقال: إنَّ هذا التأويل يخالف التأويل عن السلف من أهل    -رحمه الله-خير كره ذلك  تأ و

 التأويل؛ لأنهم لم يروا في الآية تقديمًا ولا تأخيًرا. 

 .ع في كلام العرب في الأخضر الذي اشتدت خضرتهتقوى إن أحفإن قيل: 

غيره في  تقع  ولكنها  هذا صحيح  شعره  ،قيل:  في  العرب  قالت  ما  في  وأكثر  يكن  لم  ا 

 في غير ذلك كما هو معروف.  الأخضر وإنما كان 

يلتمس وجهً  أن  الآية  اويمكن  والتأخير    ،في  التقديم  الآية على عدم  أيضًا تجري  يمنع 

أنَّ   هشيمًا   ﴾ اءً ثَ ﴿غُ   قوله:وهو  يبسًا  كونه  على  يدل ضرورة  هذا   ،لا  على  يأتي  الغُثاء  فإنَّ 

م كأنَّ  ولكن  اللغة،  في  شك  بلا  المتنوع،المعنى  الكثيف  هو  الغثاء  أنَّ  اللغة  دلالة  فما    ن 

وتنَّ ثوبان  تكاثف  حديث  في  جاء  ما  ومنه  غثاء،  صار  منزعه  كغثاء  » وع  غثاء  ولكنكم 

 .تفرق الناس إذ ذاك غثاءو نوعإلى تفهو إشارة  «السيل 

ماذا    »بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء«  ،لا  ه كونه غثاء؟ هل المقصود الكثرة؟ما وج

 غثاء؟ ادت كلمةأف
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النبي   إلى  المرفوع  ثوبان  التفرق،   -صلى الله عليه وسلم-أفادت كلمة غثاء في حديث 

فإذا تنوع على    ،ير إرادة الناسبغوع  ي يتنلم؟ لأنَّ الغثاء في العربية يكون في المتنوع، والذ 

 هذا الوجه قالوا: صار الطعام غثاء. 

في    [5]الأعلى:   ﴾فَجَعَلَهُ غُثَاءً ﴿يراً في الآية  وهذا فيما يظهر ل أنَّه يمكن أن يلتمس تفس

مقام الامتنان، أي: جعل هذا الربيع أنواعًا وكثيفًا وهذا أحسن ما يريده أهل الإبل وأهل  

أنَّ الله سبحانه أخرج لهم هذا المرعى فجعله   ،يتطلبه الناس من المرعىا  ر موأكث  الماشية،

على معنى   غثاءً ،هنا وإنما وصف إنعام  ف ذمٍ منليست وص  امتنانًا منه غثاء، فتكون غثاءً 

نبتها واحدًا متنوعًا لأنَّ بعض الأرض يكون  النبت يصلح للإبل   ،كثيفًا  وقد يكون هذا 

فينتفع به الإبل والغنم وغير ذلك،    ،يكون نبتها متنوعًاض  لأربعض اولا يصلح للغنم، و

تنوع أصبر من بعض إذا  فهذا أحسن ما كانت فيبقى هذا ويذهب هذا  ،ويكون بعضه   ،

 العرب تريده من المرعى في أرضهم غثاء، أي: كثيفًا متنوعًا. 

 ؟  فلما صار كثيفًا متنوعًا ماذا بقي من كماله في مقام الامتنان عليهم

أحوى  نمي  بق يكون  أن  ليس    ،كماله  يعني  كثيف  مطر،  ينقصه  لم  متنوع  كثيف  فهو 

ذا أفاده تابع في الأرض، وهو متنوع هوإنما قد اصطك في الأرض وت  ،متباعد في الأرض

غثاء، أحوى لأنَّه قد يكون كثيفًا متنوعًا ولكنه قليل الماء فيكون أصفر، أو ليس على كمال 

قوله:    ،الخضرة يكون   ﴾غُثَاءً   هُ لَ فَجَعَ ﴿ فجاء  أن  الغثاء  شرط  ومن  متنوعًا  كثيفًا  أي: 

 متنوعًا. 

الأ هذه  الغثاء هو في  العرب في  أصل كلام  فيقال: ولهذا  السيل،  مع  التي تجتمع  شياء 

 عر كغثاء السيل؛ لأنَّ السيل يجمع الأنواع التي لا يريدها الناس، ومن هنا جاء في ش  غثاءٌ 
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ا كر الغثاء ذكر هذه الأشياء التي يجمعها ولا يجمعها  ذ  لمالقيس  العرب كما في قول امرئ 

 فيما سبق:  الناس عادة ولكن يجمعها السيل، لما وصف السيل في شعره وقال

وَمِي ضَاهُ  كَ  أُرِي  قاً  بَر  تَرَى   أصَاحِ 

 

مُكَلَّالِ   حَبيٍِّ  فِي  نِ  اليَدَي  اعِ   كَلَم 

رَاهِابٍ   مَصَابيِ حُ  أَو   سَناَهُ   يُضِيءُ 

 

الُمفَتَّالِ الَ مَ أَ   بَالِ  باِلذُّ ليِ اطَ  السَّ   

ضَاارِجٍ    َ بَين  بَتيِ  وصُح  لَهُ  تُ   قَعَد 

 

بِ   العاُذَي   َ مُتَأَمَّ   وبَين  دَمَا   الِ بُع 

 ثم يقول بعد ذلك: 

كُتَي فَةٍ  لَ  حَو  الَماءَ  يَسُحُّ  حَى   فَأَض 

 

بَلِ   الكَنهَ  حَ  دَو  قَانِ  الأذ  عَلَى   يَكُبُّ 

عَ ومَارَّ   نَفَيَاناِهِ ا   لَى   مِن    لقَناَانِ 

 

مَن ازِلِ   كُلن  مِن   مَ  العُص  مِن هُ  زَلَ   فَأَن 

أنَّ هذه العُصم التي تكون في الجبال عادة لما أي  عز الجبل؛  ؟ ما يُعرف بماالعصم ما هي  

 بدأت الجبال تجري بالماء خشيت على نفسها فهبطت، قال: 

نَ  مِن   القَناَانِ  عَلَى   هِ ناِ فَيَا ومَارَّ 

 

مَن ازِلِ   كُلن  مِن   مَ  العُص  مِن هُ  زَلَ   فَأَن 

 ثم يقول:  

نَخ   عَ  جِذ  بِهَا  ك   ُ يَتر  لَم    لَاةٍ وتَي مَاءَ 

 

بجِِن ادَلِ   مَشِي داً  إلِاَّ  أُطُمااً   وَلاَ 

)كأن أبانًا( وفي بعض رواية شعره )كأنَّ ثبيًرا( ولكن الأقرب كأنَّ أبانا لأنَّ السياق من  

ا وبارج    ان لمكحيث  معروف،  والعذيب  نجد،  في  معروف  وهو  أبان  جبل  في  أبان  في 

 معروف، قال:

وَ  عَرَانيِ انِ  فِي  أباناً  لِاهِ كَأَنَّ   ب 

 

الِ   مُزَمَّ بجَِاادٍ  فِي  أُنَاسٍ   كَبيِ ارُ 

 ثم يقول لك وهو الشاهد: 

دَهُ( أي: بعد السيل )مِنَ  ازَلِ(  لِ ي  السَّ  )كأَنَّ ذُرَى رَأ سِ المجَُي مِرِ بَع  كَةُ مِغ   فَل 
ِ
 وَالأغَثَاء
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 )كأَنَّ ذُرَى رَأ سِ المجَُي مِرِ( المجيمر الجبل صغير، فيقول: 

ذُ  رَأ  كأَنَّ  دَهُ رَى  بَع  الُمجَي مِرِ   سِ 

 

ازَلِ   مِغ  كَةُ  فَل   
ِ
وَالأغَثَاء ي لِ  السَّ  مِنَ 

 
 

 تكاثفت سُميت مافل  يفة،كث   ما هي الأغثاء؟ التي جمعها هذا السيل الكثيف وهي أنواعٌ 

الأغثاء،  درجة  إلى  يصل  لا  قليلًا  كان  ما  وغيرها  الورق  من  السيل  جمع  إذا  وإلا  أغثاء 

وأصله كان في السيل يجمع ما يجمعه مما لا يجمعه    ،ع سمته العرب ا كثف وتنوالأغثاء إذف

 الناس. 

فهو يقول:   ا،عرمً   إذا كان سيلًا   ،ومعروف أنَّ السيول تأتي وربما حملت الإبل في طريقها

كَةُ   فَل   
ِ
وَالأغَثَاء ي لِ  السَّ )مِنَ  السيل  بعد  أي:  دَهُ(  بَع  المجَُي مِرِ  رَأ سِ  ذُرَى  إذًا  )كأَنَّ  ازَلِ(  مِغ 

صارت الآية على نظامها، ولهذا لا تقديم ولا تأخير فيها وإن كان التقديم والتأخير أصله  

 الإجماع. موجود ب

 المتن:  

كقول » قال:   تع واستعارة  مِنيَِن﴾    : الىه  ؤ  مُّ كُنتُم  إنِ  إيِمَانُكُم   بهِِ  يَأ مُرُكُم  بئِ سَمَا  ﴿قُل  

فِض  لَهُ 93]البقرة:  َةِ﴾ ]الإسراء: [، وقوله: ﴿وَاخ  حم  لن مِنَ الرَّ  . [« 2٤مَا جَناَحَ الذُّ

 الشرح:  

 إذًا فيما يتعلق بالتقديم والتأخير إن قيل: أوقع في القرآن تقديم وتأخير؟

ولا يقال: مقام -ذا التقديم والتأخير في القرآن إنما يراد به مقامات  هكن  ؟ ولقيل: وقع

فضلًا   -فقط المعاني  في  الدلالة  من  مقامات  الآية  بل  فهذه  وعليه  البلاغية،  الدلالة  عن   
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تُقق لكنه  البلاغة  من  مقامًا  فيها  أنَّ  أي:  الوصف،  هذا  مثل  على  الحاجة    جاءت  دون 

 لمسألة التقديم والتأخير.

 في الكلام عدم التقديم والتأخير، إذا قيل: ما الأصل في الكلام؟  صلوالأ

ع التقديم والتأخير كما يقع الاستثناء قيل: الأصل فيه عدم التقديم والتأخير، ولكن يق

الكلا الكلامفي  في  التخصيص  يقع  وكما  الكلام  ،م،  في  التقديم  يقع  هذا    ،وكما  ويكون 

فقد يقع التقديم والتأخير   ،م، وفيه دلالة في الأخباراحك الأالتقديم والتأخير فيه دلالة في

التق يقع  وقد  الحكم،  في  دلالة  فيفيد  والنهي  الأمر  سياق  الخبر في  مقام  في  والتأخير  ديم 

 فيفيد دلالة في الحكم.

لا   أنَّه  وجدنا  جرير  كابن  التفسير  أئمة  رجحه  وكما  سلف  كما  الآية  تُدبرت  إذا  ولهذا 

 .لى ما ذكره ابن جرير وغيره وهو المنقول عن الصحابةعها  فيتقديم ولا تأخير

ذكر أيضًا عن الصحابة في  ويمكن أو لعله يمكن أن تُعتبر بتفسير الآخر الذي يوافق ما  

 .فإنه لا يخالف من جهة النتيجة فلا تقديم ولا تأخير في الآية ،معناه ونتيجته

ره على أعلى المقامات، وإذا ذكر  كه ذتفضلوهذا في كمال خبر القرآن؛ لأنَّ الله إذا ذكر  

الله   لأنَّ  العال؛  المقام  على  ذكره  وتعالى-بطشه  وأمرهُ فعلُ   -سبحانه  يكو  ه  علا  إلا  لى  ن 

وهذا   الإنذار،  مقام  في  أو  الوعظ  مقام  في  أو  البشارة  مقام  في  المقام  من  العالية  الدرجة 

 مطرد في بلاغة القرآن. 

من كلام العرب إذا راعى مثل هذه الأوصاف،    ليغالب   ولهذا كما قلت لكم: كان يوزن 

قيل عن هذا البيت    الم  ،وإلا لو أنَّ شاعرًا جاء فمدح أرضا وقال: إنَّ فيها حوة في ربيعها 

ولكن ما فيه إلا أنَّ هذه الأرض فيها حوة فإنَّ هذا لا يُعدّ من    ،إذا ساقه على ميزان الشعر
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عل هذا المكان ذا امتياز، ومن هنا قالوا: في  ج لي  وصافرفيع المدح، لكنه يحتاج إلى إدخال أ

عى قول ذي الرمة رفيع مدح المرعى في كلام العرب قالوا: من أقوى ما قيل في مدح المر

وأنَّه في بادية الدهناء مله وأهله، فمن   ،لأنَّه شبه أعرابي، وهو ذكر في شعره أنَّه في الدهناء

 : قالضة، أجود ما قيل في المرعى قوله يصف رو

وَكَافَت   اراطيَِّةٌ  أش  حااءُ  قَر  اءُ   حَااوَّ

 

اعِيمُ   ابَرَ ال  ت هَاا  وَحَفَّ هَااابُ  الذن  فيِهَااا 

أخ  هذه  برنا  هل  أنَّ  إلا  بيته  في  يكن  لم  لو  حواء؟  بقوله:  اكتفى  هل  فقط؟  حواء  أنها 

ال: حواء قنه  ، لكالروضة حواء لما صار في بيته ذلك المدح الكثير، ولما امتاز هذا البيت له

السواد إلى  يميل  ربيعها أخضر  اءُ   أي:  )حَااوَّ قال:  بيته،  ذلك في  لك  قال  وهو  المطر  من 

قرحا حااءُ(  نورٌ قَر  وفيها  خضراء  أنها  أم  فحسب  خضراء  كانت  لو  أي:  أيهما   ء  أبيض، 

 أبيض الذي هو الورد كما يقال أو الزهر، فيها  يكون أحسن في صفتها؟ أن يكون فيها نورٌ 

مجرد  يأب  ورد ليست  أنها  أي:  حااءُ(  قَر  اءُ  )حَااوَّ قرحاء  قوله:  معنى  وهذا  تخللها  قد  ض 

 لها النور الأبيض. روضة خضراء وإنما خضراء وقد تخل

على  العرب  عند  والمطر  المطر،  عليها  وكف  أي:  أشراطية؟  معنى  ما  اراطيَِّةٌ(  )أش 

هَااابُ( ثال  لمطرالشرطين يقولون، فيقول: إنَّه أتاها المطر الأول وا اني، )وَكَافَت  فيِهَااا الذن

جاءها الوسم،  آخر  وفي  الوسم  ابتداء  في  الأول  موسمه  في  المطر  جاءها  في    طيب  المطر 

 . لكنه قد يقال: بأنَّ هذا المطر ربما كان سريعًا ،ابتداء الوسم وفي آخره فما نقص عليها المطر

اراطيَِّةٌ  هَااابُ( الذهاب هو المطر  فَ كَا وَ فهنا تدارك هذا المعنى بقوله: )أش  ت  فيِهَااا الذن

نَّ المطر تتابع  الذي شبه ديم كما يُسمى في بعض كلام الناس وهو فصيح، الذهاب أي: أ

جارحًا يكن  ولم  لين    ،عليها  مطر  عليها  تتابع  وإذا  الوسم،  طول  لين  مطر  عليها  فتتابع 
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اعِيمُ( وهكذا  حَ )وَ ال:  صارت على هذه الوصف الذي، ثم قال إكمالًا لذلك، ق ابَرَ ت هَاا ال  فَّ

 . ما جاء في كلام العرب إذا وصفوا

 

 

 المتن:  

﴿قُل  بئِ سَمَا يَأ مُرُكُم بهِِ إيِمَانُكُم  إنِ كُنتُم    قوله تعالى: »واستعارة ك قال المصنف بعد ذلك:  

مِنيَِن﴾ ]البقرة:  ؤ  لن مِنَ 93مُّ جَناَحَ الذُّ لَهمَُا  فِض   َ رَّ  ال [، وقوله: ﴿وَاخ  [،  2٤ةِ﴾ ]الإسراء: حم 

 وَالم ُنكَرِ﴾ ]العنكبوت: 
ِ
شَاء فَح  لَاةَ تَن هَىٰ عَنِ ال   . [« ٤5وقوله: ﴿إنَِّ الصَّ

   ح: الشر 

اسم الاستعارة أو مصطلح الاستعارة مصطلح مشهور   واستعارة« » :  -رحمه الله-قال  

اللغة البلاغيين  ،عند علماء  التشبيه وغيره  ، وبخاصة عند  فيه  ت، وفيويذكرون  له ع  ريفهم 

 .بعض الاختلاف في كتبهم

ذكر مثل   إنما أراد المصنف هنا أنَّه يأتي المجاز على أو في سياق الاستعارة، كيف ذلك؟و

 هذه الآيات، ما وجه ذلك؟ 

الحسي في  الجناح  وإنما  له،  جناح  لا  الذل  لأنَّ  قوله:    ،قال:  في  الذل  جناح  ذكر  فصار 

ال  جَناَحَ  لَهمَُا  فِض   لن ﴿وَاخ  الإيمان    ﴾ ذُّ قِبل  من  الأمر  ﴾ أو  إيِمَانُكُم  بهِِ  يَأ مُرُكُم  بئِ سَمَا    ﴿قُل  

الفاعل هنا، قال: والأم كذلك في قوله:  ر إنما يكون من الآمر ذي الإرادة، وفالإيمان هو 

لَاةَ تَن هَىٰ ﴿  سماه من سماه من اللغويين أو مَن نقل عنهم   ،فصار مثل هذا إذا ورد  ﴾ إنَِّ الصَّ
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بأنَّ  ينوليالأصمن   قيل:  إذا  والمقدمات  القواعد  في  سلف  كما  وهذا  المجاز،  في  سموه   

 وإن كان لم يلزم أو لم يجب سببه. ،أمر مقارب تسميته مجازًا من باب الاصطلاح قيل: هذا 

 .ولكن إذا قيل: إنَّ هذا من باب المجاز الذي هو على معنى نظرية المجاز

وسبق الإشارة إلى أنَّ ما قيل في نظرية المجاز   ،كلمشترقيل: هذا في حقيقته لم يخرج عن ا

ول أربابها  قررها  التي  المجاز  نظرية  في  قيل  ما  مجاز،  بأنَّه  المجاز عنه  صناعة  في  يس 

واصطلاحه، لم؟ لأنَّه في صناعة المجاز واصطلاحه توسعوا فيه، ولهذا المصنف هنا كغيره 

وإنما أدخلوا فيه   ،ف أو الاستعارةذالحاز من متأخري الأصوليين ما جعلوه في إيج من كثير

إ من  أوسع  والنقصان  والتأخير،  والتقديم  والنقصان  الزيادة  سموه  ما  أو  يجاز  الزيادة 

 الحذف المقصود بالمعنى الخاص. 

إنما الشاهد والنتيجة هنا أن يقال: بأنَّ القول في المجاز من باب الاصطلاح واسع، أو 

ا إذا قيل: في المجاز والحقيقة بفي  منه  وأوسع    ، في باب الصناعة واسع اب الاصطلاح، وأمَّ

المقدمات  التي سلفت في  النظرية  التي    ،فإنها لا تخرج عن وجهين  ، على  السياقات  وهي 

النظرية المجاز على  باب  بأنها من  أو الاصطلاح، لا تخرج    ،وُصِفت  الصناعة  وليس على 

 عن وجهين:

 .نهبيا  إما أن يكون من باب إيجاز الحذف وسبق

 وإما أن يكون من باب المشترك. 

 . وهذا هو المحل الذي فيه انغلاق أكثر من باب إيجاز الحذف

لا خلاف فيه، لكنَّ بعض المشترك قد    المشترك في اللغة وهذا  فإنهم متفقون على وقوع 

قَاتُ يَتَرَ ﴿:  -سبحانه وتعالى-وعلى العلم بأوجه الاشتراك كقوله    ،اتُفق عليه نَ بَّ وَالم ُطَلَّ   ص 
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ٍ
قُرُوء ثَلَاثَةَ  ذكر   [228]البقرة:   ﴾ بأَِنفُسِهِنَّ  في  القُرء  تعرف  العرب  لأنَّ  مشترك  فهذا 

عند  ء في ذكر الطهر ومن هنا صار مشتركًا، فهذا اشتراك لا ريب فيه  الحيض وتعرف القر

 أحد في مثل هذا النوع من مثاله إما في القرآن أو في كلام العرب. 

ما يتبادر أنَّه من اختصاص ذي الإرادة فيكون مضافًا    على  يدخلولكن هل الاشتراك  

 .ا مل الخلافإلى غيره بحسبه على الأصل دون حذف أو تقدير في الكلام؟ هذ

لأنَّ   ذلك؛  مثل  في  الاشتراك  يمنعون  لا  أنهم  اللغة  أهل  من  المتقدمين  طريقة  وظاهر 

إنما يقع من ذي الإرادة بأنَّ هذا  لغة على القصر والحصر لذي لا   في  عٌ وأنَّه موضو  ،القول 

لم ينتصب دليلها على اليقين، وإن كان هذا هو الغالب في  التي  هذا من الدعوى    ،الإرادة

لكن ما فات عن الغالب أو خرج عن الغالب لم يلزم أن يكون مما يحتاج إلى    ،الاستعمال

 ...تقدير أو إشارة إلى الحذف فيه.

باب    اإذً  التحقيق هو من  إنَّ هذا عند  فيقال:  بالاستعارة  يتعلق  فيما  المصنف  فيما ذكره 

الوضع والاستعمال المشترك، وأما إخراجه عن ذلك فهذا مبني على مقدمة وهي: أنَّ أصل  

لذي  إلا  الله  كتاب  من  الشواهد  فيها  ذكر  التي  الموارد  هذه  يكون في  لا  العرب  كلام  في 

مقدمة ظنية  مةٌ دقمُ   الإرادة، وهذه أحوالها  أدنى  لزومها من جهة    ،في  يتبادر  قد  كان  وإن 

 غلبتها، وليس كل ما غلب صار لازمًا.

من التقرير لا يُستعجل عنه حتى لا يقصر    ولا يزال القول في الاستعارة يحتاج إلى مزيد

قول  ل اأنَّ   لام عن وجهه الملائم، ولكن يكون من ختام ما يُشار به قبل التهيؤ للصلاةالك

 
ٍ
 ثلاثة: في المجاز على أنحاء
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عليه يُختلف  لا  واسع  فهذا  اللغة،  في  البسيط  الاصطلاح  سبيل  على  يقع  أن  ولا    ،إما 

 يتصور الاختلاف عليه.

وإن كان قد يُختلف فيه من    ،لغوية مضة فهذا الأصل فيه السعة  كون صناعةوإما أن ي

 عة. الصنفي ابين أهل اللغة   ،جنس الاختلاف العارض البسيط

وهو أن يكون القول في    ،وهو مل الإيراد والإشكال  ،وإما أن يكون على النحو الثالث

المركبة النظرية  باب  والمجاز من  مالغير متمحضة عن    ،الحقيقة  وإنما هي  من  اللغة،  ركبة 

 .اللغة ودليل العقل، فهذا هو مل المجادلة والمنازعة

  ولهذا إذا قيل: ما القول في المجاز؟

 على أي وجه وقع السؤال؟  ل:قي

فإن كان على النحو الأول فله جواب، وإن كان على النحو الثاني فله جواب، وإن كان  

 على النحو الثالث فله جواب. 
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(5 ) 

ينعقد هذا المجلس في الثالث عشر من الشهر الخامس من سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 

على الشريفة  النبوية  الهجرة  من  الله  رسوها   صاحبوألف  والسلام-ل  الصلاة  في    -عليه 

 -صلى اللهه عليه وآله وسلم-المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله 

 المتن:  

وا  للضرورة  المجاز  بأن  والجواب »واحتجوا  الضرورة،  يتعالى عن  بل  لله  نسلم  أنا لا   :

 . يستعمل الفصحاء المجاز مع القدرة على غيره يرونه أبلغ

حق ومال أن يكون حقا ما ليس بحقيقة، والجواب: أنه غير    كله آن  ن القر واحتجوا بأ 

 . صحيح، إن الحق ليس من الحقيقة بسبيل ولذلك اجتمع كل واحد منهما مع غد الآخر

وفيها رجل شجاع، وتكذب إذا قلت زيد في الدار    "الأسد في الدار"ت: إذا قلفتصدق  

 . وليس فيها أحد 

وداود الأصبهاني إنه لا يصح وجود المجاز  نا  حاب من أص   وقد قال ممد بن خويز منداد 

 . في القرآن وقد بينّا ذلك« 

 الشرح:  

المصنف   به  استتم  السياق  فإنه    -رحمه الله-هذا  المجاز،  قرر في صدر كلامه  القول في 

مجاز، وقد ذكر أن الحقيقة هي ما بقي    السالف أن القول يقع على وجهين إما حقيقة وإما

وضعه مالمجا   وأن   ،على  يز  ذلكا  بخلاف  سبق شرح    ،كون  كما  أربعة  المجاز  أن  وذكر 

 .ذلك
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وأن    ،ثم أشار هنا إلى وجه من الخلاف في مسألة المجاز التي سبق القول فيها بالتفصيل

يها لا يكون على الطريقة المقتصدة التي أشار إليها المصنف من جهة أنه أطلق أن لبحث فا

التقسي هذا  إثبات  بدلاالجماهير على  أو  وا  لتهم  المالكية  وبعض  داود  وأن  ومعناه،  قتضائه 

سياقٌ  فهذا  مطلقًا،  يره  لم  بعضهم  أن  أو  القرآن  في  المجاز  يروا  لم  المالكية    مختصٌر   غير 

 .  سبقللمسألة كما

إذا   وأما  اللفظي،  المحض  بالاصطلاح  مقول  هنا  المجاز  أن  تقدير  على  إلا  يصح  ولا 

 .اني فإنه لا يكون كذلك وهذا سبق تفصيلهلمع اصنف إلىتعدى أثره كما هو في تقرير الم

قال:   فإنه  النسخ،  جهة  من  وتأخيًرا  تقديمًا  فيه  كأن  المصنف  ذكره  الذي  السياق  هذا 

من خالف ولم يذكرهم قبل ذلك، قال: واحتجوا، إشارة   ر هنا إلى ، فهو أشا«واحتجوا » 

 .إلى القول الثاني مع أنه لم يذكره قبل ذلك

بعد قال  خويز د  وق »   :ذلك  ثم  بن  ممد  في    ...« قال  وجهه  على  فالسياق  آخره،  إلى 

..، السياق على وجهه أن يكون هكذا، بعد قول المصنف لما ذكر الآية واستعارة  .النسخة

 وَالُمنكَرِ﴾]العنكبوت:  تعالى ثم قال وقوله:    كقوله
ِ
لاةَ تَنهى عَنِ الفَحشاء ، [ ٤5﴿إنَِّ الصَّ

وقد قال ممد بن خويز  » جاز، ثم يكون السياق هكذا  الم  واعمن أن  للنوع الرابع  كرٌ فهذا ذِ 

، فيأتي  «منداد من أصحابنا وداود الأصبهاني أنه لا يصح وجود المجاز في القرآن واحتجوا 

أما ترتيب الكلام كما في النسخة هكذا فهذا    «واحتجوا »   :قوله أنه حجة من خالف،  أي 

بيّن  فإنه  النسخ  من  كثير  به  تواردت  مالفوا  ولو  جت  قوله  ن  لأن  الكلام؛  انضباط  هة 

واحتجوا هو إشارة إلى قول من خالف مع أنه لم يذكرهم من قبل، فسياقه هكذا واحتجوا  

 . إلى آخره
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وجهان    من خالف في مسألة المجاز مصلهُ ه المصنف في احتجاج  وهذا القول الذي ذكر

 .من جهة ذكر المصنف له 

قالوا الأول  المجاز ضروالوجه  إن  يقولون   ،يتعالى عن الضرورة  للهوا  ،رة:  القرآن    : أو 

يتعالى عن الضرورة وهذا أجاب عنه المصنف بأن المجاز ليس كذلك، وجواب المصنف 

على أوجهه التي ذكرت هو ليس ضرورة سواء أكان من    صحيح فإن المجاز ليس ضرورة، 

ذلك  ير و غلحذف أأو كان من باب ا ،أو كان من باب الاستعارة ،باب الزيادة التي سميت

فضلًا عما يأتي في   ،فإنه لا يقع ضرورة في الكلام، بل هو لا يقع ضرورة في كلام العرب 

 .أشار له المصنف  وعليه فهذا الوجه من الحجة ليس بحجة كما ،كلام الله

القرآن كله حق » قال:   بأن  المجاز يصح   «واحتجوا  أرباب  المجاز عند  أن  بذلك  وأراد 

نفيه وهذه الحجة من جهة أن المجاز يصح نفيه فيها وجه  صح  ز يالمجا  نفيه، أراد بذلك أن 

من القوة من جهة أثر الحكم على المجاز باعتباره من عوارض المعاني، وأما أن هذا حجة  

فهذا ليس بلازم؛ لأنه إذا نُفي لفظ لم يُنفى ما   ،ع المجاز باعتباره من عوارض الألفاظلدف

قدر ثبوته وقد يقدر نفيه من جهة  ل كلام قد يُ وك  نى،س المعيقابله من اللفظ الدال على نف

 الأصل، أما في كلام الله فإنه يتعالى عن ذلك؛ لأنه من عند الله.

 المتن:  

 »فصل: 

وهو على ضربين: مفصل ومجمل، وأما    ، كل لفظ بقي على موضوعه   هو ف   : وأما الحقيقة 

وهو على ضربين: غير  ،  ه غير لى  يانه إ فظه ولم يفتقر في ب فهو ما فُهم المراد به من ل   : المفصل 

 . متمل ومتمل« 
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 الشرح:  

، هو ابتدأ في أول تقريره أن الأدلة أولها الكتاب، القرآن،  «وأما الحقيقة »   :قال المصنف

أربعة »:  ثم قال ثم قال«والكتاب على ضربين مجاز وهو  ، ثم فصل الحقيقة  « وحقيقة » :  ، 

 . «عه وضو على م  وأما الحقيقة فهي كل لفظ بقي »  :هنا بقوله

النظر   وأهل  اللغة  أهل  من  قاله  من  أكثر  عند  الحقيقة  حد  في  المشهور  هو  الحد  وهذا 

يطابقه ولا  ذلك  يقارب  بما  يحده  بعضهم  كان  وإن  الكلام،  قولهم  وأهل  اللفظ    :وهو 

الذي سبق في   والمجاز  بقي على موضوعه،  لفظ  كل  يقول  وهنا  له،  فيما وضع  المستعمل 

ت كما  المصنف  منهكلام  على يك  ما  رى  باقيًا  يكون  سياقه  فإن  زيادة  كان  فما  زيادة،  ون 

 . على هذا التقرير في اسم المجاز يادة من المؤكدات يجعلونه داخلًا موضوعه، فإنما يكون ز

﴿فَبمِا نَقضِهِم  و نظرت في أول تقريره وجدت أنه يقول في المجاز زيادة كقوله تعالى:  لو

وإنما فيه هذه    ،زًا مع أنه قد بقي على موضوعهاه مجا جعلفهذ،  [155النساء:  ]   ميثاقَهُم﴾ 

زائدة التي سموها  وليست    ،الصلة  موضوعها  على  باقية  الجملة  الجملة،  من حيث  لكن 

 .على مقابل ذلك

ا يتبين أنه لا يطرد ما ذكره المصنف من تمييز الحقيقة عن المجاز بما سبق، فإنه ميز  ذوبه

قصان والاستعارة والتقديم والتأخير، فما كان من  لنوا زيادةالمجاز بتلك الأربع التي هي ال

 .باب التقديم والتأخير فإنه قد بقي على موضوعه من جهة دلالة الكلمات 

التقديم أن  معنا  سبق  يكون   وقد  قد  مثلًا  بإجماع    والتأخير  بالإجماع،  الكلام  في  جائزًا 

اللغة النظر  ،أهل  ت  ،وأهل  التقديم  يكون  قد  الأصول،  في  حقما  قديم  وأهل  التأخير  ه 

الأصل قد يكون واجبًا ليس جائزًا، فإذًا تارة يكون التقديم والتأخير في كلام العرب تارة 
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الأص على  المحافظة  يجب  بل  ممنوعًا  والتأخير،  يكون  التقديم  أي  جائزًا  يكون  وتارة  ل، 

ب  صور يجوتارة يجب تقديم ما الأصل فيه التأخير، كتقديم خبر المحصور فإن خبر المح

 ديمه، ومن هنا قال ابن مالك: تق

 

أبدا  قدّم  المحصور     وخبر 

 

أحمدا  اتباع  إلا  لنا   كما 

بقيت على موضوعها  قد  فالكلمات  والتأخير  التقديم  وقع  المثال    فإذا  كما في  تتغير  فلم 

كثيًرا   يذكرونه  أسدًا يخطب"الذي  من جهة  "رأيت  المصنف  ذكره  ما  عليه  فهذا يحتمل   ،

التي سميت هكذا في سياق  قدالتوأما  الموضوع،   الزيادة  أو ما كان من باب  يم والتأخير 

والأصول اللغة  أهل  من  كثير  يكون    ،كلام  أن  فوجب  موضوعه  على  بقي  قد  هذا  فإن 

 . ةحقيق

قيل موضوعه  :إذا  على  بقي  ما  هو  أو  هي  الحقيقة  أو   ،إن  جوازًا  تقدم  إذا  الخبر    فإن 

موضوعه على  بقي  قد  فإنه  أ  ،وجوبًا  يإلا  على  كون  يبق  لم  ما  كل  أن  على  يفصل  المراد  ن 

ع على هذا  سِ وهذا إذا وُ   ،أو من جهة الصناعة فإنه يكون مجازًا  ،الأصل من جهة الدلالة

مع أن    ،إن دلالة المجاز أقصر من دلالة الحقيقة : وهم يقولون  ،از في اللغةالترتيب كثر المج

في أبلغ  هي  مجازًا  سموها  التي  الدلالات  أوجب واوت  الثب  بعض  مما  خلت  لو  مما  لقوة 

 . كونها مجازًا

قوله   نَقضِهِم    :-سبحانه وتعالى-فإن ما في  ، لو خلا [155النساء:  ]  ميثاقَهُم﴾ ﴿فَبمِا 

س كذلك؟ مع أنه لما دخله الحرف حرف الصلة  الحرف لجعلوه حقيقة، أليالسياق من هذا 
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تكلمين والنظار والفقهاء لمن الم موإن كان جميع أهل الع-  ،أو الحرف الزائد كما يقولون

 .-واللغويين يتفقون على أنه ليس في القرآن الزيادة المحضة وإنما لها دلالة وأثر

من   لو خلا  الخطاب  أن  المقصود  الحرف  وإنما  دخله  فلما  لسمي حقيقة،  الذي الحرف 

الو هذا  على  هذا  طرد  إذا  يلزم  هذا  وعلى  مجازًا،  وثبوتًا سمي  ودلالة  قوة  وزاده   همثلجه 

يقدم لم  لو  مما  أثبت  فيكون  والقصر،  دالًا على الحصر  يكون  المحصور؛ لأنه   ،تقديم خبر 

 د  رَ هذا ما لم يُ   ،ة من الحقيقةوعلى هذا ينضبط كنتيجة أن المجاز في موارد يكون أقوى دلال

 . في الأصل فإن الأعلى من حيث الأصل هو الحقيقة

ويحتاج إلى معرفة الزائد    ،المتقدم والمتأخر  رفة معأو يحتاج إلى   ،والمجاز يحتاج إلى تقدير

هذه المعارف التي هي  وويحتاج إلى معرفة الاستعارة ووجه الاستعارة،    ، وما ليس كذلك

  وأالزيادة والاستعارة والحذف  المصنف وطائفة وهي التقديم والتأخير ومدار المجاز عند  

أليس كذلك؟ ولهذا المثال الذي    ،أخرالمتالنقصان هذه تُتاج إلى اجتهاد في معرفة المتقدم و

تعالى:   الله  قول  في  سابقًا  المصنف  أَحوى﴾ ﴿ذكره  غُثاءً  سبق [5]الأعلى:  فَجَعَلَهُ  كما   ،

خلا ثمة  أن  تبين  اللغة  تفصيله  أهل  وبين  المفسَين  بين  ليس  فًا  أم  وتأخير  تقديم  أفيها 

 كذلك؟

أو غير هذه  ،  المصنف وطائفة  لامفي كمدار المجاز    :المقصود أن الموارد الأربع التي هي 

أو صاحب كتاب في مسألة المجاز، فإن المجاز    ،الأربع مما يذكره أصحاب كل اختصاص

إلى ا   يحتاج  ليعرف  اجتهاد  به  يتصل  ليعرف  لحدث أن  اجتهاد  به  يتصل  أن  إلى  يحتاج   ،

صل تن يلى أالحذف، أو يحتاج إلى أن يتصل به اجتهاد ليعرف التقديم والتأخير، أو يحتاج إ

 . به نظر واجتهاد لمعرفة الاستعارة فيه أو معرفة الزياد فيه وهلم جرا
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سائل المجاز في والدليل على ذلك أن جمهور م  ،فلما كان المجاز لا بد له من نظر يتصل به

ولا تظن أن المجاز يقع في الكلام على  ،و فيما ذُكر في القرآن يدخلها اختلافكلام العرب أ

ال الشكل  المقدمات، كقولهم:  ذال   ساذجذاك  أوائل  يذكرونه في  والذي  ي لا يختلف عليه 

لكن هذا مثال ساذج بمعنى أنه فصيح في   ،، فإن هذا لا يختلف عليه"رأيت أسدًا يخطب"

 لمراد، أليس كذلك؟  ا

لكن لما جعلوا مثلًا باب التقديم والتأخير كله من باب المجاز، فباب التقديم والتأخير  

ها وكذلك هو كثير في القرآن، وهو كما أسلفت تارة يكون عرِ وشِ   عرب م الواسع في كلا

يت تارة  فإذا كان كذلك فهذا سيجعل مقام المجاز  عالى  التقديم واجبًا وتارة يكون جائزًا، 

 .على مقام الحقيقة فلا ينضبط له قاعدة

فإن  بقي على موضوعه    سثم إن الحد الذي ذكره المصنف للحقيقة وهو قوله: كل لفظٍ 

تقدم وتأخر، وكل ما كان  قالت اللفظ على موضوعه ولكنه  فيه  بقي  قد  ديم والتأخير كله 

موضوعه على  بقي  قد  فإنه  الزيادة  باب  ب  ،من  قد  الاستعارة  من  على وكثير  قيت 

 . موضوعها

يُ  النقصان  فإن  النقصان،  لما سماه  مناسبًا  المصنف  الذي ذكره  المعنى  يأتي هذا  قدر وإنما 

اللفظ أن  فيُ   بقيما    فيه  إليه  يعاد  ثم  تقدير  هذا  المحذوف،  جهة  من  موضوعه  قال:  على 

 .حتى النقصان فإنه في حقيقته قد بقي على موضوعه

  وه نقصانًا وصار تقديره في الفهم صانًا، فإنهم سمولو لم يبق على موضوعه لما سمي نق

كالأسد " رجلًا  قلت"رأيت  فإذا  كالأسد"  :،  رجلًا  بقي  "رأيت  قد  هذا  في صار  ه  ت 

هنا   "الأسد"ااوعليه ف  ،لفاظ على موضوعها، أليس كذلك؟ مع أن هذا لا يقدر إلا هولأا
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ضوعه، لم؟ لأنه قد قدر فيه  في هذا المثال الساذج الذي يبتدأ به، هذا اللفظ قد بقي على مو

وحذفت حرف التشبيه    ،للعلم به  "رجلًا "، فحذفت  "رأيت رجلًا كالأسد"  :أنك تقول

به اوجع  ،للعلم  الحذف،    دلأسلت  بمورد  العلم  لم؟ لاستحكام  بالفعل،  القائم  هو  كأنه 

وعليه حتى في مقام النقصان عند التحقيق قد بقيت الألفاظ على موضوعها ولكن حُذف  

الفصحاء الحذف مع غير   ،لأنه معلوم ضرورة؛  قدر  منها يقع في كلام  أنه لا  ولهذا سبق 

وشعرها فضلًا عن أن يقع ذلك في    عرب م ال علم السامع بالمحذوف، هذا لا يقع في كلا

 . القرآن، فلم يقع في القرآن إلا ما هو معلوم ضرورة

الحقيقة في  فيه  يقال  الذي  الحد  أن  يتبين  ب  :وعليه  لفظ  كل  موضوعهو  على  فإنه  قي  ه 

هي    طردٌ مُ  بأنها  قيلت  التي  السياقات  حتى  سياق،  ذلك  عن  يخرج  ولا  الكلام  سائر  في 

ه أو  المجاز  مدأنواع  ومسألة  اار  ي  النقصان،  مسألة  هو  إشكالًا  وأشبهها  أغلقها  لمجاز، 

موضوعها على  بقيت  قد  أنها  سبق  ما  جوابها  نقصانًا  ؛النقصان  سميت  سموا    ، ولهذا  أو 

أو سموا التشبيه استعارة، فكل ذلك عند التحقيق قد بقي على موضوعه   ،از استعارةالإيج

 . لا الحذف لما سمي استعارةوول  نًا،لكن فيه حذف، ولولا الحذف لما سمي نقصا

وعلى هذا لا يطرد فيما يتبين أن ثمة لفظًا في العربية قد استعمل في غير موضوعه، فإنه 

استعمل في غير موضوعه لا   تقديرٍ إذا  الحال من  له في هذه  يصححه على موضوعه،   بد 

 .عربه الأوإذا كان كذلك ما تميزت الحقيقة عن المجاز بما ذكره المصنف من الأوج

لا   مواردها  من  كثير  في  فكذلك  الاستعارة  وأما  فبين  والتأخير  والتقديم  الزيادة  أما 

الحذ إيجاز  أو  النقصان  ومقام  الاستعارة  مقام  بعض  إلا  التحقيق  ينغلق  عند  هذا  ثم  ف، 

 يطرد مع السابق من جهة أنه قد بقي على موضوعه ولكن فيه حذف.
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 المتن:  

 . ي على موضوعه وهو على ضربين: مفصل ومجمل« ق ظ ب ل لف »وأما الحقيقة فهو ك قال: 

 الشرح:  

، هذا عليه سؤال: لم المصنف «مفصل ومجمل » أي: الحقيقة،    «وهو على ضربين »   :قوله

ا عن المجاز مع أن المجاز الذي لمجمل متفرعًا عن الحقيقة ولم يجعله متفرعً جعل المفصل وا

ب من  الأربعة كثير من الخبر وكثير  اذكره على  المجمل    رلأماب  وفيه  دار عليه  قد  والنهي 

قيل لو  فإنه  المفصل؟  الذي ستُ   :وفيه  المجمل والمفصل  فرع عليه مسألة الأمر والنهي  إن 

ولهذا المجمل   ؛إنه يتفرع عن الحقيقة لم ينتظم ذلك في الأدلةبعد ذلك في كلام المصنف،  

ا دون  بالحقيقة  وليس مختصًا  الكلام  المجمل فز،  لمجا والمفصل هو وصف لجملة  يقع  كما 

المصنف حقيقة فيما سماه  تقديمٌ   ،والمفصل  السياق  إذا حصل في  قد   ،وتأخير  كذلك  فإنه 

ح وإذا  المجمل،  باب  من  أو  المفصل  باب  من  أو  يكون  زيادة  أو  نقصان  السياق  في  صل 

 .فصل وفيه المجملاستعارة فكذلك فيه الم 

  -رحمه الله-ثم يفرع المصنف    قة،لحقيوعليه لا ينضبط أن المفصل والمجمل يتفرع عن ا

بعد  المصنف  فصلها  التي  الدلالات  أن  فترى  ذلك،  بعد  دلالات  والمجمل  المفصل  عن 

حد الضربين في دلالة القرآن،  ل المجاز هو أمع أنه قد جع  ،ذلك تفرعت عن هذا الضرب 

 . فإنه في الابتداء يقول: والكتاب على ضربين: مجاز وحقيقة

الد تفريع  جعل  علالا ثم  أو  لىت  ومفصل  مجمل  ماذا؟  بقوله  ذلك  وابتدأ  الحقيقة،   

متقابل   والتفصيل هما وصف  الإجمال  منتظم وغير وجيه؛ لأن  مفصل ومجمل، هذا غير 

سواء أكان ذلك من باب    ،لضربي الكلام  :على تقرير المصنف  ن تقولولك أ  ،لكل كلام
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ال الحقيقة فإنه يرد السؤال ا لحيانً الحقيقة أو كان ذلك من باب المجاز، فإنه إذا كان هذا ب

ويبقى باقيًا فما حال المجاز؟ فكلها من باب المجمل أم كلها من باب ماذا؟ المفصل، وهذا 

 . نتظمًا يتبين أن الترتيب هنا ليس م

يقال أن  وتُقيقه  كلام  :وصوابه  لكل  متقابلان  وصفان  هما  والتفصيل  الإجمال    ،إن 

ب ن باب الحقيقة أو ذاك من باب المجاز أو لم مذا  أن هسواء سُمي باصطلاح أو دلالة ما 

 يسم كذلك، وكل كلام يحتمل أن يكون فيه الإجمال أو فيه التفصيل.

 المتن:  

فُ قال:   به من لفظه»وأما المفصل فهو ما  بيانه إلى غيره وهو على    هم المراد  ولم يفتقر في 

 .  ضربين: غير متمل ومتمل« 

 الشرح:  

غير    من لفظه ولم يفتقر في بيانه إلى غيره وهو على ضربين:   د را م الم المفصل ما فُه »  :قال

المصنف  « متمل ومتمل  الله-، وسيجعل  هذا   -رحمه  أو حد على خلاف  بماهية  المجمل 

 .، وهو الذي لا يفهم منه المراد من لفظه إلا بغيرهالمفصل

اخت  وإن  الأصوليين  أكثر  عند  مشهور  المصنف  ذكره  الذي  الاستعمال  لفت هذا 

وأكثر ما يذكرونه في   ،ن الإجمال والتفصيل الذي يذكرونه في الأدلةإ  :وهنا يقال  ،اتهمرعبا

ذكرونه في الأصل في دلالة  ويتصل الحكم كذلك بدلالة السنة، لكن ي  ،بيان دلالة القرآن 

ان الحكم كذلك في السنة لكنه أبين عندهم في القرآن؛ لأن السنة منها الفعل  القرآن وإن ك

تلفون هل الفعل يدخله الإجمال أو لا يدخله الإجمال إلى ما هو مشهور في  يخو  ،آخرهإلى  

 . الخلاف
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تفصيل من الأوصاف هنا يقع السؤال في هذا المشهور عند الأصوليين، هل الإجمال وال

أن ذلك من الأوصاف الإضاف أم  للسياق  القرآن الإجمال    الجواب:ية؟  الذاتية  يقع في  لا 

فلا يصح أن    ،الأدلة منها المجمل ومنها المفصل  :ا، وعليه فإذا قيليًّ ضافدر إالبتة إلا إذا قُ 

مثال له في كتاب    المراد بذلك أن من أدلة الكتاب ما يكون مجملًا لا يتبين إلا بغيره، هذا لا

-أو من سنة النبي  الله، وإن كان كثير من آي الكتاب العظيم لا بد له من بيان من الكتاب  

 . لكن هذا لا يجعله المجمل المحض، وإنما يكون المجمل الإضافي  ،-لمه وسصلى الله علي

الإضافي الإجمال  من  جميعه  الكتاب  أدلة  إلى  المضاف  الإجمال  فإن  من    ،وعليه  وليس 

 بحيث يكون السياق مغلقًا بالإجمال، فهذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة  جمال الذاتيالإ

يتبين إلا بغيرهل مجقو  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله   بل   ،مل، مستحكم الإجمال لا 

 . ولكن التفصيل كما تعلم يكون درجات  ،جميع آيات الكتاب مفصلة

لا يقع المجمل    - عليه وآله وسلم صلى الله-لرسول  ولا في كلام ا  ،إذًا لا يقع في القرآن 

البتة يتكلمون    ، المحض  لا  كانوا  وإن  الأصوليين  عند  المشهور  خلاف  اوهذا   تيلذاعن 

نظار   عند  المشهور  في  يطلقون  ولكنهم  غيره،  عن  ولا  المحض  عن  ولا  والإضافي 

ما    :يره، أو يقولون المجمل ما يحتاج في بيانه إلى غ  :ويقولون   ،الأصوليين المجمل والمفصل

أعلى درجات الإجمال المبهم وجعله  بعضهم بوصف  معناه حتى عبر  يتبين  وكل هذا    ،لم 

 .غير صحيح

من   -للهاه  رحم-  والشافعي لعل  المبارك،  المجلس  هذا  في  سبق شرحها  كما  رسالته  في 

عدم وإن لم يقطع بذلك أو يصرح به بالإفصاح ولكنه أشار إلى  يذكر ذلك، قد أشار إشارةً 

لتأمل مطرد ولا شك، فإنه لا يقع  تمحض الإجمال في القرآن، ولكن هذا عند الاستقراء وا

 . حكم على لالةلك آية في القرآن إلا وفيها د
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قيل اركَعوا  :  -سبحانه وتعالى-فقوله    : فإن  آمَنوُا  ذينَ  الَّ َا  أَيهُّ الحج:  ]   وَاسجُدوا﴾ ﴿يا 

أي صلاة  [٧٧ والسجود في  الركوع  هذا  يبين  قيل  ،لم  آخره،  إلى  هو  قدرٌ   :وكم  من    هذا 

ت المعنى يتبين بغيره، ولكن الآية هل هي من باب المجمل المحض؟ الجواب: لا؛ لأنها دل

بهلى  ع المأمور  من  والسجود  الركوع  عبادة  ،أن  ذلك  ،وأنه  يحب  الله  أمر  ،  وأن  الله  وأن 

 .بذلك إلى غير ذلك، وعليه لا يقع المجمل المحض

كل   مسألة  هنا  قيل  ثم  أو حديث  متمحض  :فيهآية  غير  فهو  فيه    ،أنه مجمل  بد  لا  بل 

إما أن يجعل هكذا من    ،سنةال  ذكر في القرآن أو يذكر فيالتفصيل، ثم هذا التفصيل الذي يُ 

للمجمل بيانًا  فيسمى  باب    ،باب الإضافة  أن يكون من  المتمم، والمتمم هنا  السياق  وإما 

في بيانه إلى غيره أيضًا  فُهم المراد من لفظه ولم يفتقر  باعتبار أن المفصل الذي هو ما    ؛أقوى

فإن نظام الشريعة الذي دليلها و الكتاب    رهامداهو كذلك من جهة نظام الشريعة،  على 

والسنة ليس كسائر الكلام، فإن سائر الكلام يفهم على ما يكون قائمًا في الحال من الدلالة  

 .وحسب

فهمه على  العرب في شعرها أو غير ذلك لا يعلق  سائر الكلام من كلام الناس أو كلام  

لم الحال،  عن  كليةٌ امنفك  فإنها  الشريعة  بخلاف  الجزئية،  مطرد  جزئي  لأنه  -  ،دةواح  ؟ 

 جملة من  تاج فيه إلى تبينَّ ألا ترى أن كل دليل منها يُح   -حتى يقرب المقصود بهذا التقرير

أدخل خاصًا؟  أو  عامًا  كونه  جهة  من  والدلالات  يدخله القواعد  لم  أو  تخصيص  ه 

ق هل  الدليل  هذا  مقيد؟  أو  مطلق  أهو  في  تخصيص؟  الأقوى  هو  هل  آخر؟  دليل  ابله 

 الدلالة؟  في وى الدلالة أو ليس هو الأق 

بدلالة   المعرفة  هو  ليس  الشريعة  في  الاجتهاد  يوصف  حينما  والاجتهاد  فالرأي  وعليه 

 ، في الشريعة قاصًرا عن رتبتهاالجملة على فصاحة في اللغة وحسب، وإلا لصار الاجتهاد  
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ولهذا لا يكون الاجتهاد متحققًا إلا إذا كان من نظر في الدليل يعرف بقية الأدلة، وظاهر  

والمطلق   ،ه ما يقرره الأصوليون من جهة أن العام يتبين فيه التخصيصبسيطه وبينَّ من هذا

 .ويتبين الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك ،يتبين فيه التقييد

ا التي لا بد من    -رحمهم الله-ذكرها الأصوليون  لتي يهذه  هذه قريب المدارك الأولى 

أو على مراد    ، بما شرع الله  -سبحانه وتعالى-  اللهتبينها، لكن التبين لمعرفة الحكم على مراد  

له من جملة معارف تتصل لا بد    ،باعتبار هديه وسنته  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  

 . بكل دليل

تارة تكون في الأدلة وتارة تكون في الدلالات، فإذًا فالأدلة جهة الثبوت،  عارف  هذه الم

الآي سياق  أو  الأدلة  بين  الثبوت  أن  في  ات  ودرجات  باعتبار  الدلالات  جهة  من  القرآن 

المُ  فهذه  التواتر في كتاب الله،  يطرد على  المقصود هنا الإشارة الثبوت  حتفات وهي كثيرة 

 ،لئلا تفهم الشريعة على غير مرادها  ؛زمة في كل دليل أن تعرفاللا  حتفات إليها، هذه المُ 

مقيدها   ئلاول بلف  ،يترك  ورد  الذي  الحكم  يترك مخصص  عأو  إلى  ام  ظ  ما  أو  المنسوخ  أو 

 .ذلك

حتى إذا استعملت الأدلة ،  في باب الأدلة أو في باب الدلالات الواسعة  هذه المحتفات  

الكتاب  من  النص  الدليل  بعد  هي  فيه السُّ أو    التي  القياس  دليل  فإن  القياس،  كدليل  نة 

ولهذا  ،متفات  البعض؛  فهم  في  المتمانعات  من  تكون  أن  المحتفات  كادت  ا ققوم  حتى 

استعملوا مع القياس الاستحسان مع أن كثيًرا    -رحمهم الله-أصحاب القياس من الحنفية  

 . من الاستحسان هو قلب للقياس، أليس كذلك؟ هو قلب للقياس
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جهة  كنتيجة    : صودق الم  من  الشريعة  أن  عرف  الكلي  المعنى  هذا  تأمل  من  أن  هنا 

أكان ذلك بالأدلة البينة أو في    ءواس  ،وأخذ الأحكام من أدلتها الكتاب والسنة  ،أحكامها

المتولدة البينَّ  ،الأدلة  الدلالات  في  كالإيماء أو  النازلة  الدلالات  في  أو  الظاهر  كالنص  ة 

 . فإنها مقولة على هذا الاحتفاف ولا بد ،لى آخرهوالإشارة والاقتضاء إ

له من  بد  لا  نتيجة هذا أن المفصل أيضًا    -أوسع  -إن شاء الله-ولعله يأتي له تفصيل  -

ألا    :ولم يطرد الإجمال المحض، فإن قيل  ،وعليه لم يطرد التفصيل المحض  ،معرفة المحتف

م لأن  ينتقض؛  لا  قيل  بالإلهيات؟  المفصل  في  هذا  لا ينتقض  ا  ثبوتًا ضروريًّ ثابت  تفها 

ومن هنا صار القول فيها واقعًا على القطعية من جهة الدلالة عند أول    ،يحتاج إلى اكتساب

الخطابات  قامم واحدة  ،ورود  قاعدة  هي  القاعدة  فأصل  وإلا  عنها،  علي  لأنه    ، وليس 

فيها ضرورة المحتفات  بحكم  المعرفة  جهة  من  الضرورية  المسائل  تلك  تعالت  من   لكن 

 مل تخصيصه، أليس كذلك؟ جهة التبين، فإن خطاب الأمر إذا ورد به عموم احتُ 

ا من  الفعل  مفصل  في  الشارع  من  الأمر  قد  لفينلمكخطاب  يكون  أن  يحتمل  ورد  إذا   

هنا   فمن  كذلك؟  أليس  نسخ،  دخله  يكون  أن  يحتمل  والنهي  والأمر  تخصيص  دخله 

 .المحتفات هنا هي من باب المكتسب

ال فإوأما في  العلم بالمحتفات هو علم ضروري؛ لأن درجة الخطاب هنا  ضروريات  ن 

الضرورة هذا  اقتضى  الخطاب  موضوعها  نظم  من،  وليس  الأصول  ار  مد  وكثير  -أهل 

والصريح له صيغ   ،على نظم الخطاب؛ ولذلك يجعلون النص له صيغ هكذا  -رحمهم الله

  ،على النظم أي نظم الحرف  والعام له صيغ هكذا وهلم جرا، وتجد أن مدار ذلك  ،هكذا

 . وهذا ليس مطردا
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 ،هتهولذلك إذا جاء الموضوع وجب أن يكون الموضوع دالًا دلالة مكافأة لنظمه من ج 

التحقيق   نهأ عند  هذا  وبين  هذا  بين  انفكاك  الموضوع    ،لا  وبين  النظم  بين  الانفكاك  وأن 

فية غير صحيحة، لس ف  من أصولٍ   ومولدٌ   ،والمعنى هو انفكاك طارئ ومتكلف على اللغة

الجاحظ  يذكره  كما  اللفظ  مقام  بإعلاء  المتكلمين  قدماء  من  قوم  فيه  غلا  الذي  وهو 

 . ك كما هي طريقة الشيخ عبد القاهر ومن على طريقتهذل ابلوجماعته، أو على ما يق

النظريتان  المعاني وأن الألفاظ    ،إما تغليب اللفظ في طريقة الجاحظ  :فهاتان  أو تغليب 

قول عبد القاهر، فكل هذا وهذا غير صحيح من جهة هذه الأوصاف التي  كما يلها    خدمٌ 

استعمل   لما  ذكروها  التي  بالأوصاف  وأعني  في    احظالجذكروها،  مطروحة  المعاني  أن 

 . يعرفها العربي والعجمي والبدوي والقروي إلى آخره ،الطريق

القاهر  استعمل عبد  وعكسه لما    ،فهذا التهوين من أثر المعنى على الدلالة غير صحيح

أن الألفاظ خدم للمعاني وأنها مسيرة بأمرها وأن المعاني هي سلطانها إلى آخره فهذا أيضًا 

وكلا الأصول نظ  هماكذلك،  عن  المتولدة  الكلامية  الأصول  عن  متولدة  بلاغية  رية 

  بة من جهة اللغة واستقراء اللغة إلى غيركالفلسفية، وإن كانت هذه النظريات البلاغية مر

 . لكنها لا تنفك عن الأصل ،ذلك

  ﴿إنَِّ :  -سبحانه وتعالى-في الإلهيات مثلًا في قوله    -جل وعلا-وإذا جاءك في كلام الله 

وَالأرَضَ﴾ بَّ رَ  ماواتِ  السَّ خَلَقَ  الَّذي  اللهَُّ  أن  [3]يونس: كُمُ  وهو  حاكم  فيه  المعنى  فهذا   ،

العالمين   العلم الضروري   ذاوله  ،-سبحانه وتعالى-الفعل هنا مضاف إلى رب  يكون من 

البتة؛ لأن متفاته متحققة ضرورة   ،إدراكه بيانه إلى غيره    . وقائمة ضرورة  ،ولا يحتاج في 

 . لم ضرورة براءة هذا الخطاب من التخصيص ويُعلم براءته من التقييديع أنه :ىبمعن
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ٍ
شَيء كُلن  عَلى  اللهََّ  في[ 20البقرة: ]   قَديرٌ﴾ ﴿إنَِّ  الخطاب  كان  لماّ  الخالق    ،  قدرة  -ذكر 

السياق من حيث النظم هو على الرتبة العالية في التأكيد، أليس كذلك؟   -حانه وتعالىسب

فلا يكون دلالته كدلالته في هذا السياق، لم؟    ،في غير هذا السياق  عيقد  لكن هذا النظم، ق

والآخ النظم  أثر  أحدهما  بأثرين،  مركبًا  مدركًا  وقع  مدركًا  وقع  الذي  الحكم  أثر  لأن  ر 

 .المعاني

البلاغيين بين  الخلاف  ذلك  اللغة في  أهل  له بعض مققي  ينتهي  أن  كاد  الذي    ،وهذا 

النزعة إلى هذه  اتجه  المعنى  لم  وإن   ،وممن  من   ، يصرح بها على هذا  القدر  ولكنها على هذا 

، ولعل من سبب ذلك -رحمه الله-السياق بعض المحققين الكبار من اللغويين كابن قتيبة  

على أصول الأئمة في   ،أصوله في الإلهيات، فإن طريقته في الإلهيات طريقة صحيحة  سلامة

 .تولدةلماة ميالجملة؛ ولهذا تباعد عن تلك الآثار الكلا

أن طريقة فهم القرآن والسنة قواعدها في نظام الشريعة ليست    ، "كل كبير"وهذا معنى  

الشري وإنما  الناس،  القول من كلام  بسيط  فهم  قواعدهامسيرة على  لها موازينها ولها    ،عة 

عن   البعيدة  الدلالات  حتى  الكتاب  أدلة  في  فيها  أجريت  التي  الدلالات  تلك  ولهذا 

هذا   ،أو دلالة الإشارة إلى غير ذلك  ،ا سيأتي مما سمي بدلالة الإيماء مثلًا ممل  والإدراك الأ

 .لقياس لا يقع في كلام الناس، لم؟ لأنه في كلام الله إذا تُقق كان حقًا كا

في   يعلم  لأنه  صحيحًا؛  يكون  أن  وجب  الصحيحة  رتبته  على  تُقق  إذا  القياس  فإن 

ت لا  الشريعة  أن  وأصلها  الشريعة  المتماثلات ينبق  فر ضرورة  صار    ،  كذلك  كان  وإذا 

الواقع على  الكلي  المعنى  هذا  تنزيل  في  هو  بعض ةالقياس  في  القياس  أخطأ  إذا  ولهذا   ،

وإنما هذا   ،وإنما لأن هذا ليس مثلًا لهذا  ،قت بين المتماثلات فليس لأن الشريعة فر  ،مقامه
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ين أو المختلفين أو غير  يرلغا  شيء وهذا غيره، فليس هما من باب المثلين وإنما هما من باب

 .ذلك

أو يكون فيه تقييد بسبب اقتضى عدم المماثلة فيه،   ، إما أن يكون هذا من باب الاختلاف

ويكون الاختلاف في بعض الصفات، وعليه فلا   ،الذوات  وتعلم أن المماثلة قد تكون في

المرسلة الطريقة  هذه  على  والسنة  الكتاب  أدلة  إلى  النظر  منه  ،يصح  الذي فالما  وأن  صل 

المُ  ومنها  إليه وحده،  ليس  يصار  الوجهين  إطلاقه في  بغيره، هذا  إلا  يفهم  الذي لا  جمل 

 منتظمًا. 

 المتن:  

إلى غيره وهو على ضربين:  به من لفظه ولم يفتقر في بيانه  »وأما المفصل فهو ما فُهم المراد 

  ، ه إلى أرفع غاياته ن ابي   غير متمل ومتمل، فأما غير المحتمل فهو النص وحدّه ما رُفع في

بَّصنَ بأَِنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ   ﴾  نحو قوله تعالى: ﴿وَالُمطَلَّقاتُ يَتَرَ
ٍ
فهذا نص    ، [ 228البقرة:  ] قُروء

 . تمل غير ذلك« في الثلاثة لا يح 

 الشرح:  

المصنف جعل المفصل على ضربين: غير متمل ومتمل، أي يحتمل أكثر من دلالة أو لا  

و إلا دلالة  بأنث  دةحايحتمل  قال  النص وحده »   :م  هو  المحتمل  النص وحده هو  « غير   ،

يقال دلالةً   :الذي  يحتمل  لا  أي  متمل،  غير  استُ ،  أخرى  أنه  أصله  في  عند  والنص  عمل 

 .يين في مواردالأصول 

وغيرهم،   والفقه  الأصول  أهل  من  العلم  أهل  كلام  في  النص  يستعمل  تارة وتارة 

 .يستعمل في تسمية الأدلة
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ميت من  ويقصدون بذلك الآيات مطلقًا سواء سُ ،  الكتاب والسنةوص  نص  :فيقولون 

-قال رسوله  عندهم أو من باب المجمل، فيقصدون بالنص ما قاله الله أو  باب المفصل  

 .-سلاميه الصلاة والعل

وهو الدلالة  من  درجة  بالنص  يراد  الأصول،  وتارة  أهل  استعمال  على  أنهم    الغالب 

 . لةلادليقصدون بالنص درجة من ا

وهذا الذي   ،« ما رُفع في بيانه إلى أرفع غاياته » وهو ما أشار إليه المصنف في حده بقوله:  

 : رُفع في بيانه إلى أرفع غاياته أنواع 

وقد يكون من باب الدلالة الأولى، وعليه   ،دلالة الأوّلى تارةذا من باب  فقد يكون ه  -

 .نصلافالدلالة الأولى ودلالة الأوّلى كلاهما داخلة في 

الله   قول  وتعالى-فإن  لَهمُا  :  -سبحانه  تَقُل  ﴾ ﴿فَلا  الأولى  [ 23الإسراء: ]   أُفٍّ   :الدلالة 

لهما الإنسان  يقول  أن  ذلك  داخل،    :النهي عن  فهذا  الأوّلىأف،  ذلك،    والدلالة  فوق  ما 

 .فكلاهما داخلة في النص على طريقة المصنف

خاصة الأصول  علم  في  للناظر  ينبغي  جملة    ،ومما  علم    لومالعوفي  في  ولكنه  عامة 

الاصطلاح  فيهما  كثر  العلمان  هذان  وعلومه،  الحديث  علم مصطلح  وفي  أكثر،  الأصول 

 . حتى تقابلت المصطلحات 

الاص  يكون  فلا  مُ وعليه  بالضرورة  الأصوليين طلاح  عامة  عند  عند   ،طردا  ولا  بل 

ح  صطلوي  جمهورهم تارة، بل قد تجد أصحاب المذهب الواحد يصطلح بعضهم على مراد

جملة   من  الاصطلاحات  وتعريف  تعدية  ولهذا  آخر؛  مراد  على  الاسم  نفس  في  بعضهم 

 .الكتب قد لا يكون مكمًا 
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من كتب الأصول أن النص ليس ما    كتابٍ   فإنك إذا أردت أن تعرف النص قد تجد في

ذكر المصنف فقط وإنما هو معنى أوسع من ذلك أو يكون دون ذلك، فمثلًا في كلام كثير 

يفسَون نفالح  من لما  أربع  ية  أصولها  الدلالات  الظاهرأو يجعلون   ، والإشارة  ،والنص  ،: 

النص هنا على معنى    ،والعبارة ويجعلون    ،الأوّلىوبعضهم يزيد أيضًا الاقتضاء ويجعلون 

 .العبارة على المعنى الأول

قيل فإن  الأوّل،  المعنى  العبارة  بدلالة  يقصد  الأحناف  من  عند أ ف  :كثير  النص   ين 

قيللاءهؤ لأن    :؟  قالوا:  للدخول،  الأوّلى  وهو  ذلك  من  أعلى  كان  ما  عندهم  النص 

عند الحنفية دلالة    فتكون دلالة الأدنى على هذه الطريقة  ،الخطاب ينبه بالأدنى على الأعلى

به  عبارة؛ لأن عبارة الذي قضى  اللفظ هو  الكتاب،  اللفظ في  أو  الآية  أي عبارة    ، النص 

 . من ذلك وهو ما يسمونه بدلالة الأولى علىم أوأما النص فهو عنده

المصطلحات عند الأصوليين أن  أهل الحديث في مسائل    ،الشاهد في هذا  وعند علماء 

الحديث وعلو  ،علم  ثالث    ،مهومصطلحه  علم  في  إليه-وأيضًا  الإشارة  من  بأس   -لا 

ت العلوم  أكثر  هي  الثلاثة  العلوم  هذه  والأحوال،  والمعرفة  بالسلوك  في  ا  نوعً يتعلق 

تارة الخطأ  من  ولهذا  أصحابها؛  بين  أن    ،الاصطلاح  أخرى  تارة  التحقيق  عدم  من  أو 

الع النقل للمصطلحات من كتب ولو كانت من أمهات هذا  لم، بل قد يكون  يتوسع في 

أنه مختلف بل    :والمراد به عند أرباب هذا العلم متباينًا ليس فقط أن يقال  ، واحدًا  الاسمُ 

 . ماذا؟ بل متباين

من الحنفية،    هنا في هذا المثال النص في كلام المصنف مختلف عن النص عند كثيرٍ   نهفإ 

رجة  عارف يصل إلى د لكنه في بعض الم  ،التباين  ؟أليس كذلك؟ ولكنه لم يصل إلى درجة ما

الحديث  ،التباين أهل  عند بعض  الفناء   ،كالضعيف  كاسم  السلوك والأحوال  وفي علوم 
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سا في  مستعمل  فإنه  الأحوالطبقئر  مثلًا  أهل  صحيح  ،ات  بعضه  ذلك  وبعضه    ،ومع 

باطل، فهو درجات وعليه لا يصح أن يفسَ هذا الاسم؛ لأنه  الوبعضه من أصل    ،خطأ 

 . اصطلاح

العلوم   كالفقوأما  الجملة  الأخرى  وفي  استقرارًا،  أكثر  فهو  أو  استقرارًا  أكثر  فهي  ه 

ن الاستقرار على ر مقد  الأصحاب من أصحاب المذاهب ينظمون مصطلحهم ويكون فيه

كذا المتقدمين  اصطلاح  فيكون  طبقات،  في  الأمر  كذا  ،أدنى  المتوسطين    ،واصطلاح 

، وأما في هذه العلوم الثلاثة فهي كثيرة واصطلاح المتأخرين كذا، هذا فيه انتظام في الفقه

 .إلى درجة ماذا؟ إلى درجة التباينالتداخل 

الأحوال أهل  بعض  قال  إذا  فمثلًا  الفناءلجنكا  وعليه  في  كلامًا  مثلًا  أن    ،يد  يصح  لا 

الطريقةيُ  له طريقة مختلفة عن تلك  الفتوحات؛ لأن هذا  وهذا من    ،فسَ بكلام صاحب 

ميز بين الطرق العلمية التي تستعمل  ألا يُ   : الواسعة عند البعضأسباب الأخطاء العلمية  

 :-رحمه الله-في هذه العلوم ودرجاتها، قال 

 المتن:  

 . حتمل فهو النص« لم ا   »فأما غير 

 الشرح:  

وهو عند الأصوليين في الغالب درجة رفيعة من    ،عُرف أن النص يستعمل على معاني

 . ه في الجملة عند الأصوليينيبتدأ ب ولهذا  ؛ أو أرفع درجات الدلالة ،الدلالة

 أو على كماله ورفعته، فإذا مُيز على  ،هو بيان الشيء على درجة مميزة له  :والنص في اللغة

الإضافيفعتر كماله  بدرجة  واختصاصه  في   ،ه  ذلك  كان  سواء  نصًا  يسمى  هذا  فإن 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

141 

ا بعجز  فويكت  "إذا هي نصته ولا بمعطل"الحسيات أو في المعاني، ومنه قول امرئ القيس:  

 هالبيت عن صدره، توقيًرا للمكان عن ذكر صدره فيما لا يناسب الذكر، وإنما الشاهد في

، النص هنا الإبانة والرفع، فلما كان  "ته ولا بمعطلنص  هي  إذا"وهو يقول:    "في عجزه"

 علم الأصول هكذا. في المعنى في لغة العرب هكذا صاروا يسمون ذلك  

 المتن:  

النص، وحده: ما رفع في بيانه إلى أرفع غاياته، نحو قوله  لمحتمل فهو  »فأما غير ا قال:  

فُسِهِ  بأَِن  نَ  بَّص  يَتَرَ قَاتُ  ثَ نَّ تعالى: ﴿وَالم ُطَلَّ ﴾، فهذا نص في الثلاثة، لا يحتمل غير   
ٍ
قُرُوء لَاثَةَ 

 . ذلك« 

 الشرح:  

العبارة،   العلم دقيق  فقال لك:  هذا من احتياط المصنف في عبارته وتدقيقه وهو متين 

، وهو كذلك؛ لأن الثلاثة عدد فيكون نصًا فيها، لكنه ليس نصًا في  «فهذا نص في الثلاثة » 

بهلة  جم  الدلالة على الحكم، من جهة المكلف  به مركب    ،الحكم  المكلف  فإن جملة الحكم 

بالمطلقات   :من الن،  وبالقروء  ،وبالثلاثة  ،المعرفة  فهي  الثلاثة  جئت   ، صأما  إذا  لكنك 

 .جدتها من المشتركالقروء و

وهذا يبين لك ما سبق أن    ،من المجمل  ؟وعلى قاعدة المصنف سيجعل هذه الكلمة مما

واقعًا ليس  المحض  الشريعة  ، طاب الخ  في  الإجمال  نظام  في  يمنع  لا  التفصيل  أن  أو    ، كما 

 . التفصيل لا يصحح في نظام الشريعة إرسال النظر

وهي غريبة عند    ،الطريقة التي أشرت لها  وكثير من الخطأ الذي يقع وقع فرعًا عن هذه

معروفة عندهم تكن  لم  الصحابة    ،السلف  الصحابة على خلافها؛ لأن  فقه  رضي -وكان 
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أو عن   ،ولا يجرون الآية مقطوعة عن بقية القرآن   ،يجرون الدليل على موارده  -معنهالله  

 . أ في الأصول، ولهذا لم يقع عند الصحابة خط -صلى الله عليه وسلم-بقية هدي النبي 

أُ  لما  ثم قدرت فيه هذه المقدمة الموهمة وهو أنه من   ،خذ السياق على الاختصاصلكن 

نظمه في  لغة  أجريت الأ  في  أُجريت  ،المفصل  الخطاب،  من  الواحد  على  المقصورة  حكام 

الواحد من الخطاب  المقصور  السياق يسمى ماذا؟    ، الأحكام على  حتى لو كان من جهة 

 .يسمى مفصلًا 

﴿وَمَن يَعصِ اللهََّ وَرَسولَهُ    تولد خطأ الخوارج، فإنهم نظروا إلى مثل قول الله:هذا  وعن  

نا  يُدخِلهُ  حُدودَهُ  فيها﴾]النساء:  خا   رًاوَيَتَعَدَّ  الذي  [1٤لدًِا  الكلام  نظم  عليها  فأجروا   ،

  بأن أصحاب الكبائر مخلدون  :فقدّروا لذلك الحكم الذي قالوا فيه  ،يعتاد في غير القرآن 

﴿إنَِّكَ مَن تُدخِلِ الناّرَ فَقَد أَخزَيتَهُ﴾]آل عمران:  وأجروا ذلك على مثل قول الله:  ،في النار

أجري على [192 فإذا  انظ  ،  وقاعدتها    ،لكلامم  ونظامها  منارها  كما سلف  الشريعة  لكن 

وعن هذا ضلوا ذلك الضلال   ،يرد بعضها إلى بعض، وتُفهم قواعدها بغيرها من الأدلة

 . ابمثل هذ 

الأصول في  للخوارج  وقع  كما  الفقهي،  ،  وهذا  للخطأ  الجملة  في  الكلي  الموجب  هو 

يتفرع عن هذا الكلي؛ لأنه فوا  الفقهي  فة متف ولا بد، ولهذا من جمع هذه عرت لمالخطأ 

م من الخطأ؛ لأنه لا  سلِ :  لا يقال  ،وفقهها استقرائي  ،وأدرك فقهها  ،المحتفات على السعة

ولكن من جمع وحقق في ذلك على كعب اجتهاده ومقام   ،فروع أحديسلم من الخطأ في ال

الاجتهاد أئمة  من  السالفون  به  امتاز  الذي  وهذا  والإمام    ،-الله  حمهر -كمالك    ،فقهه، 

وأمثال هؤلاء من أئمة الفقه والعلم، فإنهم وسيعوا النظر وبالغوا النظر في مدارات    ،أحمد

 . الشريعة
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هذا النظام؛ لأن هذا  مققوا أهل الحديث أجروه على  وحتى في باب الثبوت كما تعلم  

واحد يفصلون،  ال  خبر   هو النظام اللائق بالشريعة والمميز لها ثبوتًا ودلالة، ألا ترى أنهم في

 . إلا أن يكون قوله المطرد الانتخاب والتمييز ،واحدالمطرد في خبر  فما من متقدم له قولٌ 

قول مطرد له  ليس  بأنه  المقصود  مطلقًا  :وإنما  الواحد  يقبل خبر  من  يوجد  أو    ،أي لا 

هذا إذا  ا  طلقً أو بردها م  ،أو ما يسمى في الاصطلاح زيادة الثقة بقبولها مطلقًا  ،مطلقًا  هُ يرد

  ، وابن معين ،وابن المديني ،والبخاري ،أردت أن تُققه مذهبًا لمتقدمي أئمة الحديث كأحمد

ون الحكم، وكل من باعد عن هذا العلم  وأمثال هؤلاء لا تجده منهجًا يصدقه أنهم يطلق

 . في علم الحديث صيّر المسألة على أحد الإطلاقينبالتحقيق 

الخلاف على الإطلاق بعض المتكلمين الذين هم    اية وحك  ،ولهذا قال ذلك في الإطلاق

الحُ  فحتى  وإلا  الحديث،  صنعة  أهل  من  حجر  ليسوا  ابن  كالحافظ  المتأخرين  من  فاظ 

مثّلنا بطريقة أو   ،؟ لأنه يتعذر فيه الإطلاقافي تُقيقاتهم، لم  يطلقون ذلكفإنهم لا    ،وأمثاله

الأصول في  الخوارج  فيه  وقعت  الفقه  ،بما  في  أهل  ما  فم  وأما  طريقة  ذلك  فوات  على  أثّر 

حزمٍ   ،الظاهر ابن  الله-  ولهذا  الأمر  -رحمه  مسائل  من  كثير  في  ذلك  ولا    والنهي  أجرى 

ابن حز المنهج في الخبرياتم لم يُج يجري ذلك في الخبريات،  وإنما أجراه في كثير    ،ري هذا 

لأنه نصب    اع؛جممن باب الأمر والنهي حتى قال بتحريم بعض النهي الذي خالف فيه الإ

 . أن النهي يفيد التحريم

فحرّم بعض ما استقر فتوى الصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم على أنه من باب المكروه 

ا كانت المأمورات أكثر امتيازًا لم يقع في كلام ابن حزم فيها مثل  وليس من باب المحرم، ولمّ 

 . ما وقع في باب المكروهات 
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وأجرى    ،أجرى القول بعمل أهل المدينة  -ه اللهرحم-ا  أن مالكً   :ومن أصل هذا الكلي

المرسلة بالمصالح  يذهب    ،القول  لم  انتخابًا،  الصحابة  بآثار  القول  أحمد  الإمام  وأجرى 

تلف أن قول آحاد الصحابة من لآثار الصحابة مطلقًا؛ لأنه لا يُخ   -رحمه الله-  الإمام أحمد

ليست حجة  الت  ،حيث هي  تعارض الأدلة  للزم  اعاروإلا  ذاتهاض  له    ،لصريح في  ولكن 

المسائل هذه  الانتخاب في  ذلكالومثله في حديث    ،طريقة في  قاعدة ،  واحد وغير  وهذه 

 . هذا السبب خطأ الخوارج هو فرع عنخطأ الأصول الأول وهو و، كلية واسعة

دخلت معارف  عن  فرع  فهو  الثاني  الأصول  خطأ  المتكلمة  ،وأما  القدرية  أو   ،كخطأ 

إلا أنه تأثر بسبب آخر أيضًا أشكل   ،لإلهيات، فهذا وإن تأثر بهذا السبب ا في خطأ القائلين

 الله له سعة في  منه ولكنه لم يقع في الطريقة الأولى من جهة الخطأ في الأصول، ومن يسََّ 

 .العلم والفقه استطاع أن يجمع قواعد مميزة لذلك

الكلي ورسم شيء من مقامه له عناية بهذا  كتاب  "في    -رحمه الله-  في االقر  :وممن صار 

التقابل "الفروق التي جمعها هو يحرر لك هذا  الفروق  تلك  فإنه في  أتى على   ،،  كان  وإن 

 .من جهة أصل ترتيبها ولكنها مادة مؤسسة وصحيحة رفيعة ،مادة

وإن كانت بعض ما ذكره قد تكون من التفصيل من حيث النظر مما لا يترتب عليه أثر،  

لعله تأتي    -إن شاء الله-وهو هذا المعنى الكلي الذي    ،شريعةال  موملكن الأمر هكذا في ع

 مجالس أوسع للحديث عنه.
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 المتن:  

يَ قال:   قَاتُ  ﴿وَالم ُطَلَّ تعالى:  قوله  ثَلَاثَةَ  »نحو  فُسِهِنَّ  بأَِن  نَ  بَّص  في  تَرَ نص  فهذا   ،﴾
ٍ
قُرُوء

ب  إليه والعمل  فإذا ورد وجب المصير  إ الثلاثة، لا يحتمل غير ذلك،  أو  لا  ه  ناسخ  يرد  أن 

 .  معارض« 

 الشرح:  

فيجب العمل به في مل    ،، النص هو ما وقع على أرفع غاياته«إلا إن يرد ناسخ » قال:  

الآ من  النص  ومل  الدلالةنصه،  جملة  هو  ليس  المصنف  عند  ترى  كما  قوله  ،ية    : وإنما 

 « ﴾
ٍ
قُرُوء النص  «﴿ثَلَاثَةَ﴾ »   ،«﴿ثَلَاثَةَ  القُ   ، هذا هو  فلوأما  يرء  المصنف؛ لأنه تكلم  عنه  م 

ذلك بعد  نتيجة  أعطى  المصنف  ولكن  بالاتفاق،  المشترك  حيث    ،من  من  النص  أن  إلى 

، وكان هذا مما يرد عليه السؤال في -لات وهذا أول حكم يذكره المصنف في الدلا-الحكم  

 . الكتاب 

المجاز  إلا ذكر  لما  المصنف  هذا  ،أن  حكمه؟  فأين  حده  أو  وصفه  هذا  بأربع   وفصله 

كمه؟ هل المجاز من باب الدلالة القطعية أم من باب الدلالة  أليس كذلك؟ أين حُ   ال،سؤ

ييزًا، فهذا هو أول  ه وصفًا وتم كمًا ذكر لالظنية؟ ما رتبة هذه الدلالة؟ فلم يذكر للمجاز حُ 

وجب المصير إليه والعمل به   ،النص  :فإذا ورد أي  :أن قال لك في النص  ؛مقامات الحكم 

هذا هو أول الأحكام عند المصنف؛ ولهذا ما فصّله المصنف من صيغ  خ،  ناسإلا أن يرد  

بأحكامها يطابقها  لم  الدلالات  أو درجات  يذكر  بل ذكر بعض أحكامها ولم    ،الدلالات 

 . فهذا هو أول حكم ذكره ،البعض الآخر
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إليه » قال:   المصير  يَ   « وجب  أن  فبيّن ناسخٌ   دَ رِ إلا  النسخ  أما  عليه    والنسخُ   ،،   بينمتفق 

-سبحانه وتعالى-وهو المذكور في قول الله    ، سلف وعليه عامة أهل القبلة أن النسخ يقعال

آيَةٍ أَو نُنسِها نَأتِ بخَِيٍر مِن :   فهذا من حيث   ،[10٦البقرة:  ]  مِثلِها﴾ ها أَو  ﴿ما نَنسَخ مِن 

الكلي متفق عليه، ثم في مسائل النسخ تفصيل وخلافات ذكرت مفصلة في كتب الأصول  

أو نسخ القرآن بالسنة أو    ،من جهة النسخ القطعي بالظني   ،-إن شاء الله-ا كلام  له  تيأ وي

 . فيه كلام وبيان  -إن شاء الله-ما إلى ذلك، هذا يأتي 

قال:   حكم  إنما في ناسخ » المصنف  يرد  أن  الناسخ رفع الحكم« إلا  فإذا تُقق وجود   ، ، 

قال ثم  الناسخ،  وجود  يتحقق  أن  بشرط  متيقن صحيح  معارض »   :لك   وهذا  أما « أو   ،

ولا   ،وأما المعارض فهذا غير متجه  ، السبب من جهة أنه يرفع العمل بالنصالناسخ فبينَّ 

وصفه الذي  النص  حكم  في  جعله  أنه  أر  سيما  على  اللفظ  أو  الدلالة  فيه  وقع  ما  فع بأنه 

 غاياته، فكيف يحتمل المعارض وهو النص الذي على أرفع غاياته؟  

ال في  ذلك  قُدر  الأخرىلا لادلو  الظنية  الدلالات  وهي  التالية  الرتبة  من  كدلالة   ،ت 

أما أن  الإيماء أو الإشارة أو ما إلى ذلك لصح ذلك؛ لأنها تتفاضل في التقديم والتأخير، و

الذكر الغايات عند  أرفع  التي هي  الرتبة  نصًا على هذه  النص  أو لم    ،يكون  فيه  يقع  ثم لا 

ولم يذكر له المؤلف   ،تُرك لمعارض فهذا غير صحيحه  أنب   :ثم يقال مع ذلك  ،يثبت ناسخ له

 .معنى أو اقتضاء صحيح 

قيل أجراه؟  كيف  قيل  المصنف  :فإن  ذكرهما  اللذان  القيدان  ال  ،هذان  الأذكر  ول قيد 

 .النسخ بأثر الشريعة، فإن النسخ من أثر الشريعة وليس من اقتضاء العقل  :منهما وهو
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فهو الثاني  القيد  على قليلعاالتتميم    :وأما  العقلي  التتميم  النظار،  من  قوم  طريقة  على   

طريقة قوم من النظار إذا قدروا مقامًا قدروه بما قدروه بالمعارض والسلامة من المعارض،  

الفرضين:    هذه مقامًا قدروه على  إذا قدروا  النظار،  طريقة مطردة عند كثير من متأخري 

علون الحكم إذا جعلوا له حكمًا يجو  ،سلامته من المعارض وماذا؟ ودخول المعارض عليه

 . مقدرًا على سلامته من المعارض

آخر قول  فيه  فلهم  المعارض  عليه  دخل  من    ،فإن  كثير  أطلقها  التي  الطريقة  وهذه 

النظار المباحث    ،متأخري  في  سيما  ولا  كتبه  في  الرازي  الله  عبد  أبي  طريقة  ظاهر  وهي 

 .المشرقية

ال هذه  على  يفرع  هنا  الوليد  انتظامًا    ،قةريطوأبو  وليس  لها  تقليدًا  هذا  تفريعه  ولعل 

لم يصح أن   ،وإلا فإذا كان النص الذي على أرفع غاياته وهو في بيان دلالة الكتاب   ،عليها

 . المقول في تجريد العقلياتفيه هذا التقدير يقدر 

المتكلمين والمحقق  ،اثم إنه حتى في تجريد العقليات ليس منهجًا مطردً  ن  وولهذا قدماء 

متأخريهم كالقاضي أبي بكر بن الطيب وأمثاله لا يرتضون هذه الطريقة؛ ولهذا صار   من

لام في مسألة الأمر  له ك   وصار  ،للقاضي أبي بكر كلام في خبر الواحد يتفرع عن مثل هذا

وهو أن    ، في علم النظر  فهذا أصل معروفٌ   ؛ بالشيء أهو نهي عن ضده يتفرع عن مثل هذا

وأما في القطعيات فلا يصح فيها تقدير المعارض؛    ،في الظنيات   ون يك  تقدير المعارض إنما

 .تقدير المعارض يصيره ممكناً لا واجبًا والممكن هو ظني للأن قبول المحل 

التفصيلس يختالمجل أتى المصنف بقولهلكن ه   ،صر عن  أين  وجب في  »:  و إشارة من 

هذا    « إلا إن يرد ناسخ »  :وهو يتكلم عن نص الكتاب، قوله،  «النص إمضاؤه على دلالته 
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اكتسبه من الشريعة؛ لأن النسخ صريح أنه يقع في الشريعة من حيث الأصل على قول الله 

مِن  سبحانه:   نَنسَخ  ثم قال لك[ 10٦:  قرة الب ]  آيَةٍ﴾ ﴿ما  أتى « أو معارض »  : ،  أين  ، من 

 فيها وليس ناظمًا لها.  بهذا؟ أتى بهذا تفريعًا عن طريقة لعله مقلدٌ 

 المتن:  

 »فصل:  :لاق

 ا، وهو على ضربين أيضًا: وأما المحتمل فهو ما احتمل معنيين فزائدً 

لون، للذي    أحدهما: أن لا يكون في أحد متملاته أظهر منه في سائرها، نحو قولك: 

البياض والسواد وغيرهما من الألوان وقوعًا واحدً  ا، ليس هو في أحد متملاته  يقع على 

 أظهر منه في سائرها. 

 . « ك ل   فإذا قال 

 الشرح:  

الكتاب   بآية من  له  مثّل  النص  لما ذكر  المصنف  أن  الطريقة عليها سؤال من جهة  هذه 

بَّصنَ بأَِنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ  وَ ﴿العظيم من كتاب الله، أليس كذلك؟ وهو قول الله:   الُمطَلَّقاتُ يَتَرَ

 ﴾
ٍ
المعارض[ 228البقرة:  ]   قُروء فيه  قال  قد  أنه  مع  المحتمل  غير  ذاك  أن فهذ  ،،  يكاد  ا 

 . التناقض في التقرير ولكن ذُكر له سبب  وأيكون من التضارب 

، هذا من حيث  « وأما المحتمل فهو ما احتمل معنيين فزائدًا » إنما لما جاء للمحتمل قال:  

فصله   لما  لكنه  وارد،  المجمل  الله-الكلي  ألا  » قال:    -رحمه  أحدهما:  ضربين:  على  وهو 

من  أظهر  متملاته  أحد  في  فييكون  سائرها ه  قلت  :«   إذا  متساويًا،  يكون  لا  »  :يعني  أن 

بمعنى أنه دخله أي مقام أو أي رتبة دخلته رتبة التساوي    ،«يكون في أحد متملاته أظهر 
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والبومثّل   بالسواد  قال:  له  المثال  بهذا  له  ومثّل  البياض  ياض،  على  يقع  للذي  أن  »لو 

 . وغيرهما«   واد لون للذي يقع على البياض والس   : والسواد نحو قولك 

 الشرح:  

اللون الأبيض واللون الأسود هذا مثال  "لون "فتقول:   أن يكون  يقول: هذا متمل   ،

المثال  صحيح، لكنه السياق في أصله في تقرير دلالة   أليس كذلك؟ وعليه فأين  الكتاب، 

الكتاب  آي  في  التساوي  لهذا  قلت  ؟المطابق  أو    :إذا  الأبيض  يكون  أن  يحتمل  فهذا  لون 

 . و غير ذلك، هذا صحيحد أالأسو

ودلالات القول المجردة، أما في رسم   ،در أنه في تفصيل مدارك القول المجردة هذا لو قُ 

وي هذه الرتبة لا وقوع لها في كتاب الله البتة، وأكثر بيان دلالات الكتاب القرآن فإن تسا

أو في أمثلة    يةهو في نفس الآ  ،من جهة المشترك القوي الثبوت في اللغة  ما وقع في كلامهم 

 .منها الآية التي ذكرها المصنف

الكلمات   أفراد  حيث  من  الفقهي  الخلاف  في  المؤثرة  اللغوية  المشتركات  أكثر  من  فإن 

ووقع   ،ر أو الحيض؟ لأنه وقع في كلام العرب منتظمًا على الأولبه الطه  هل يراد  (القرء)

في كلام العرب من جهة أن هذا   ولىفي كلام العرب منتظمًا على الثاني، وليس هذا أو ذاك بأ 

قليل في كلام العرب وهذا غالب أو هذا في لغة قريش وذاك في لغة غيرها ليس كذلك،  

 . ا الباب هو باب المشترك اللغويهذو ،هذا كله شائع في كلام العرب 

يردُ  تعلم، هو لا  القرآن كما  يرد في  اللغوي هو لا  المشترك  القرآن مفردًا   ومع ذلك  في 

سياقٍ ا  مشتركً  في  القرآن  في  يرد  أليس بل  جملة،  في  القرآن  في  يرد  بل  تقول  أن  لك  أو   ،
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في هذا   ار أحكامٍ والسياق قد ورد في مد  ،كذلك؟ والجملة أيضًا تكون قد وردت في سياق

 الباب مذكورة في أدلة أخرى. 

رتب ثلاث  قوله:    :فهذه  وهي  الواحدة  الجملة  الأولى:  يَتَرَ الرتبة  بَّصنَ  ﴿وَالُمطَلَّقاتُ 

﴾ بأَِنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ  
ٍ
  :وهنالك السياق وهو.  هذه جملة فيها مبتدأ وخبر،  [228البقرة:  ]   قُروء

الأ العدة، وهناك  الباب، مدار هذا اسياق الآيات في ذكر  لباب  وسع من ذلك وهو هذا 

بعموم  يعرف  أوسع  مدار  له  فهذا  والسنة،  الكتاب  في  ذلك  وأحكام  العدة  باب  وهو 

 .فصلة لأحكام العدةالم  الآيات 

مما يميز حكم المشترك في هذه الآية عند طائفة من الفقهاء    :كيف ذلك؟ قيل  :فإن قيل

بيان القواعد وليس الأحكام أنهم استفادوا    : هنا  والمراد  ،وهي طريقة قوية في الاستدلال

لَمحيضِ مِن  ا نَ  ﴿وَاللّائي يَئِسنَ مِ بيان المجمل أو المشترك هنا من كلمة القرء بمثل قوله:  

أَشهُرٍ﴾  ثَلاثَةُ  تُهُنَّ  فَعِدَّ ارتَبتُم  إنِِ  ذُكرت الأشهر في ذلك لتلك  [٤]الطلاق: نسِائِكُم  فلما   ،

الآيسة حق  في  قوله:هذا  دل    ،الآية  في  القرء  معنى  بيان  بَّصنَ    على  يَتَرَ ﴿وَالُمطَلَّقاتُ 

 ﴾
ٍ
من المحيض جُعل لها تلك    ةالآيس  ن لأ  بأنه الحيض؛  [228]البقرة:  بأَِنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُروء

 . المدة المنصوصة في القرآن 

الآية  فالمقصود  هذه  في  القرء  وهو  المصنف  ذكر  كما  معناه  يتبين  لم  ما  على  ،أن   قال: 

القرء من حيث هو مجرد متساوي في  التساو تقول  أن  والسواد، لك  البياض  كلون في  ي 

ا إلى  المثال  نذهب في  أن  إلى  نحتاج  أليس كذلك؟ ولكن هذا  البياللغة ولا  والسواد،  ض 

وهو ما استعملته العرب على غير معناه، فإن العرب    ،إنه مشترك في اللغة  :قال فيهالذي يُ 
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ال تستعمل  كلامها  تستعمل  في  الأسماء  أو  الكلمات  بعض  وفي  معنى  على  الواحدة  كلمة 

 .ستعمل الاسم على غير معناه، أي على أكثر من معنىالكلمة أو ي

السياق    بيج  ولكن يكون  هذاأن  عن  لهذا  ما  مميزًا  اللغة  أهل  كلام  في  اشتهر  ولهذا  ؛ 

ماء المتضادة أو ما يعرف بالتضاد في بعض الكلمات أو الأسماء في اللغة؛ لأن هذا من الأس

إلى ذلك، هذا يستعمل في اللغة ولا أحد من أهل اللغة ينفي ذلك البتة، هذا متفق عليه  

 . يقع فيها الاسم الواحد ويكون معناه متعددًا لغةبين أهل اللغة، أن ال 

ا عكسهوإنما  هو  اللغة  في  فيه  اختلف  كلام  لذي  في  يقع  أن  يختلفوا  لم  اللغويين  عند   ،

يُخ العرب الاسم   تلف فيه، وإنما الذي اختلف فيه عكسه، الواحد على غير معنى، هذا لم 

اللغة؟ فه يقع الترادف في  اللغة أو لا  فيه خلاف والمشهور  هذا  أيقع الترادف في  و الذي 

عند الأكثر وقوع الترادف في اللغة، وبعض المحققين من أهل اللغة لا يرون الترادف في  

 .اللغة ولهذا كلام آخر

أن قول المصنف: البياض والسواد هذا مثال لا لزوم له في هذا المحل إلا   لمقصود إنما ا 

البسيط   الخطاب  مدارك  على  الدلالة  بيان  أراد  أن    لمنلو  أي  متقدم،  أمر  وهذا  كتابه  قرأ 

 الكتاب تقدم عليه. 

 المتن:  

فإن كان ذلك على معنى    قال: الثوب لونا،  أمره اصبغ هذا  يلزمك  »فإذا قال لك من 

الثوب كنت ممتثلًا لأمره ا وإن أراد بذلك لونًا بعينه لم يمكنك    ، لتخيير فأي لون صبغت 
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ه، ولا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة  د أرا امتثال أمره إلا بعد أن يبين اللون الذي  

 . إلى امتثال الفعل« 

 الشرح:  

المط الأصوليون  يسميه  بما  متصلًا  هذا  صار  هذا  إلى  المقصود  جاء  كقوله  إذًا  -لق، 

، فهذا مطلق، لكنك تعلم أن المطلق لم  [92النساء:  ]   رَقَبَةٍ﴾ ﴿فَتَحريرُ  :  -سبحانه وتعالى

قيد له، فإن انتفى وإنما يجب رده إلى التحقق من ثبوت المُ   ،جهةيتساوى فيه الأمر من كل  

 المقيد له صارت المحتملات فيه متساوية.

 المتن:  

في   قوله: اللفظ  يكون  أن  في   »الثاني:  منه  أظهر  متملاته  الظاهر    أحد  كألفاظ  سائرها 

 . والعموم« 

 الشرح:  

لرتبة الأولى: وهو  ا  تب،يره على ثلاثة، على ثلاث ررأصبحت الرتب عند المصنف في تق

وهذا لا ينتظم    ،ما لا يحتمل وهو النص، والثاني: ما كان متملًا وهو على درجة التساوي

الشريعة قُ   ،وقوعه في خطاب  إذا  معإلا  على  غير در  وأما في  المقيد،  من  السالم  المطلق  نى 

 . ذلك فليس كذلك

تعددة الداخلة في الخطاب  لمع اإذا قُدر في المطلق السالم من المقيد من جهة جواز الأنوا

المصنف؛ لأن   ، المطلق يذكره  الذي  الحد  يقع على  كان لا  وإن  المعنى،  هذا  يقع على  فهذا 

 .باللفظ من حيث هو مفرد الحد الذي يذكره المصنف يتعلق



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

153 

الثالث متساويًا  :ثم  ليس  ولكنه  معنى  من  لأكثر  متملًا  يكون  ثلاث،   ،ما  فصارت 

لا يحتمل، الرتبة الثانية: ما احتمل وهو متساوي وهذا لا ا  : مالرتب صارت هكذا، الأول

المقيد من  السالم  المطلق  باب  إلى  رُد  إذا  إلا  الشريعة  في  له  سبحانه:    ،وقوع  ﴿مِن  كقوله 

فهذا يدخل فيه أنواع الطعام من القوت، فمن   [89المائدة: ]  أَهليكُم﴾أَوسَطِ ما تُطعِمونَ 

أط أو  ذرة  أطعم  أو  قمحًا  دام    غيرعم  أطعم  ما  الطعام  في  داخلًا  يكون  ذلك  كل  ذلك، 

 . طعامًا معتادًا ولكنه مقصور على الأقوات، ما كان قوتًا

  : فإن قيلطاب الشارع أن يقع الخطاب متساويًا،  وأما في غير المطلق فلا وقوع له في خ

بأنه أراد الم قيل ق؟  طللم التردد في حمل كلام المصنف في التساوي على المطلق؟ لم لا يقال 

ريد به في خطاب الشارع التوسعة عند التحقيق لا يتجه ذلك؛ لأن المطلق من جهة اللفظ أُ 

 . من أحكام الخطاب نفسهمن أحكام التكليف وليس حكمًا   فهو حكمٌ  ،على المكلف

الخطاب  ودرجات  الخطاب  مقام  يذكر  هو  للدلالات  بيانه  في  الآن  وأما    ،والمصنف 

ليف، أي وقع فيه توسعة للمكلف، ومن هنا لا يتجه لتكم االإطلاق فهو حكم من أحكا

وهذه الدرجة كما أسلفت قدرها بأثرين    ،أن المراد عنده هنا المطلق وإنما هو تقدير درجة 

حُم وإلا إذا  إلا  الشريعة  إذا حُملت على درجات   هي لا وقوع لها في  المطلق، لكن  لت على 

 . الخطاب لم تصح

بأثرين قدرها  والثاني:    ول:الأالأثر    :ولكنه  الأصول،  أهل  من  عنه  أخذ  الأخذ عمن 

إكمال الطريقة مثل ما أورد المعارض على النص مع أن النص في نصوص الشريعة لا يرد  
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المعا طريقةٌ   ،رضعليها  أحد    ولكنها  في  اللفظ  يكون  أن  قال:  الثاني:  المتكلمين،  لبعض 

 .أعلى دلالة :متملاته أظهر منه في سائرها، أظهر أي

، أن يكون ليس متساويًا ولكن أحد المحتملات أقوى  « ألفاظ الظاهر والعموم ك »   ل:اق

ر من دلالة وتكون وهذا أداره المصنف على ألفاظ الظاهر وهي التي تُتمل أكث   ،من الآخر

والعموم الظاهر،  فيسمونه  أظهر  أحدها  على    في  بقي  قد  أنه  العام  في  الأصل  أن  باعتبار 

 . عمومه

المتما جعل  والثانيأم  يزالمصنف  واضح،  وهذا  الظاهر  الأول:  الأمر  أو    :رين،  العام 

مومه  على ع  العموم، فما وجه ذكر العموم هنا؟ قيل: لأن العموم عنده الأصل فيه أنه باقٍ 

وهذا المعنى من حيث الأصول صحيح وثابت، أن الأصل البقاء   ،لا أن يرد ما يخصصهإ

 . على العموم

م أخرى  مسألة  في  اختلفوا  عنفكوإن  المسألة  ة  المصنف،  له  أشار  الذي  المعنى  هذا  ن 

من   بد  لا  أو  عمومه  انتظام  من  التحقق  قبل  بالظاهر  العمل  يصح  هل  هي:  الأخرى 

 .مومه ببراءته من المخصصات؟ فهذا هو مل الخلافالتحقق من انتظام ع 

من   براءته  يتحقق  حتى  فيه  يتوقف  العام  أن  تعرفون  كما  قول  النظار  ولبعض 

ا على خلاف قول الجماهير، ولكن هذا الخلاف كل فريق من المختلفين  وهذات  المخصص

بالتوقف قال  رتبة مقصودة في الشريعة، سواء من  إلى  المسألة يشير  أغلق   ،في هذه  ولكنه 

 .المذهب بكلمة التوقف وإلا المنزع صحيح، المنزع في نفسه صحيح ولا بد منه
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بحفظ المقطوع  العمومات  صريح  في  المقطوع  وصر  ،هاواستُغرب  العمومات  يح 

بحفظها لا يرد عليها هذا التوقف؛ لأن موجب التوقف يعلم انتفاؤه، فلما أطلق من أطلق  

اب أنه يعارض العمومات المحفوظة  ب ومنشأ الاستغرومثار الاستغرا  ،التوقف استُغرب 

 الصريحة من جهة إجراء حكمها، أليس كذلك؟ 

به يقول  لا  الثمرة  حيث  من  هذا  ينشئوا    ،التوقف  حاب أص   ولكن  ولم  يقولونه  فلا 

قال ومن  المحفوظ،  العموم  من  أنها  الحفظ  المستقرة  المحفوظات  أجل  من  بأن    :التوقف 

ي حتى  الإعمال  فيه  ما يخصصهالأصل  أيضًا   ،تبين  رفيع  منزع  لهم  الجمهور  وهم  فهؤلاء 

ا من أسباب كبً مر  تارة يكون   ،معتبر، وهذا يشير إلى أن كثيًرا من الخلاف بين الأصوليين

معتبرة الآخر،    ،كلها  السبب  أثر  به  أغلقوا  حتى  بسبب  القائلين  بعض  زاد  ربما  لكن 

واحد سبب  بأثر  القول  ا  ،فأطلقوا  في  الأحرى  الحوكان  يكون  أن  والقول  لتحقيق  كم 

 واحد. مطلقًا بأثر أو مقولًا بأثر السببين وليس مطلقًا بأثر سببٍ 

 المتن:  

 . »فصل«  قال:

 الشرح:  

لثاني: أن يكون اللفظ في أحد متملاته أظهر منه في سائرها كألفاظ الظاهر، يأتي  : اقال

الله- ويأتي  -إن شاء  والعموم  قال:  الظاهر،  القول في  ذكره تفصيل  الذي  يرد على هذا   ،

المصنف سؤال وهو أن المجمل دار على المتساوي على أن ما كان ليس متملًا وهو النص  
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له    ،تساوي والظاهر والعامالملى  وأن المحتمل دار ع يأتي  الرتب الأخرى؟ هذا  بقية  فأين 

 .في المجلس القادم -إن شاء الله-تقرير 
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(٦ ) 

ن الشهر الخامس من سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة في الثالث عشر م ينعقد هذا المجلس

الله   رسول  على صاحبها  الشريفة  النبوية  الهجرة  من  والسلام-وألف  الصلاة    في   -عليه 

 -صلى الله عليه وآله وسلم-لمسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله ا

 المتن:  

منه   أظهر  متملاته  أحد  في  اللفظ  يكون  أن  الظاهر  »الثاني:  كألفاظ  سائرها،  في 

 . والعموم« 

 : فصل 

اللفظ،   يحتملها  التي  المعاني  من  السامع  فهم  إلى  يسبق  الذي  المعنى  فهو  الظاهر  فأما 

الأوامر  ق نح   كألفاظ  تعالى:  و  وآتوا  وله  الصلاة  ،  [ ٤3البقرة:  ]الزكاة﴾  ﴿وأقيموا 

 . الأمر  فهذا اللفظ إذا ورد وجب حمله على   ، [ 5التوبة: ]   المشركين﴾ ﴿فاقتلوا  

تعالى:   قوله  نحو  الإباحة  به  يراد  أن  يجوز  كان  تُم   وإن  حَلَل  ﴿وَإذَِا 

طَادُوا﴾  تعالى:  [ 2]المائدة: فَاص  قوله  نحو  والتعجيز  أَو   ا  نُوكُو﴿قُل   ،  حِجَارَةً 

تعالى:  [ 50]الإسراء: حَدِيدًا﴾  قوله  نحو  والتهديد  مَلُونَ  ،  تَع  بمَِا  هُ  إنَِّ شِئ تُم   مَا  مَلُوا  ﴿اع 

قوله  [ ٤0]فصلت:   صِيٌر﴾ بَ  في  ذلك  قيل  وقد  بزيد،  أحسن  قولك:  بنحو  والتعجب   ،

يَأ تُونَناَ﴾ تعالى:   مَ  مِع  بِهمِ  وَأَب صِر  يَو  ﴿كونوا  ن نحو قوله تعال:  كوي لت وا   ، [ 38]مريم: ﴿أَس 

خاسِئيَن﴾  أن  ،  [ ٦5]البقرة:   قِرَدَةً  فيجب  متملاته،  سائر  في  منه  الأمر  في  أظهر  أنه  إلا 

عدل عن ظاهره إلى ما  قرينة تدل على أن المراد به غير الأمر، فيُ  دَ لى أنه أمر إلا أن ترِ يحمل ع 

 يدل عليه الدليل«. 
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 الشرح:  

 فإنه قال: ،لظاهرل -الله رحمه-هذا بيان المصنف 

الظاهر   كألفاظ  سائرها،  في  منه  أظهر  متملاته  أحد  في  اللفظ  يكون  أن  »الثاني: 

 . والعموم« 

 :والمحتمل عنده على درجتين أو على ضربين ،في المحتملفهذا هو الثاني 

 . الأول: المساوي وهو ما سبق كلام المصنف فيه

 .أظهر منه في سائرهاه لاتتموالثاني: هو الظاهر وهو ما يكون في أحد م

فإن الأمر في مثل    ،المادة الأولى: وهي مادة الظاهر وذكر له مثالًا بالأمر  :وجعله مادتين

لاةَ وَآتُوا :  -نه وتعالىسبحا-قوله   كاةَ﴾ ﴿وَأَقيمُوا الصَّ ، قال: إن الأمر في [٤3البقرة: ]  الزَّ

-في دلالة الآية، وقوله    أو  يةالآ  فهذه المرادات لم ترد في خطاب   ، أصله يقع على مرادات 

الصَّ :  -سبحانه وتعالى كاةَ﴾﴿وَأَقيمُوا  الزَّ وَآتُوا  القدر من الآية الذ، هذا القِ لاةَ  ي سم أو 

 ن باب الظاهر، لم قال؟ ساقه المصنف قال: إنه م

والفعل الأمر  يراد بهذا الخطاب  أن لا  الأمر  يُ   ،لأنه يحتمل من جهة أصل  به  وإنما  راد 

 . التكوين أو يراد به التعجيز إلى آخره مما ذكر به رادو يإباحة أ

طاب  وجعلها موجبة لجعل هذا النوع من الخ   ،وهذه المحتملات التي ذكرها المصنف 

وميزه عن    ،لمتمل، فإنه هنا جعل الظاهر من باب المحتمَ ظاهرًا متملًا وليس نصًا غير  
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الأمر يتعلق به هكذا،    أن   هو   مالوجعل سبب الاحت  ، غير المحتمل وهو الذي يكون نصًا

 .قال فإن الأمر قد يأتي ويراد به الإباحة أو التكوين أو التعجيز إلى آخره

الأص  :قيل  حيث  من  في هذا  الكلي  المجرد  آحاد ل  حيث  من  ولكنه  الذهن صحيح،   

 . الخطاب لا يطرد

  ولم   اهرإذًا هذا الموجب الذي جعل المصنف هذا النوع من الأوامر داخلة في باب الظ

أنهيُ  ذلك  السبب في  النص، جعل  باب  الأمر من حيث    دخلها في  أن  هنا  الأمر  يرد على 

 . آخره، فهنا سؤالان  الأصل يقع للإباحة وللتكوين وللتعجيز إلى

السؤال الأول: أهذا متعلق بأصل الأمر من حيث هو كلي في الذهن أو هو متعلق بأمر   

 بكل أمر من حيث هو إضافي؟ 

وأما تعلقه بالأمر الإضافي    ،نتج نتيجة في أدلة الشريعةكلي فهذا لا يُ ال  مربالأأما تعلقه  

 .فهذا لا يطرد

وهو الظاهر يقول ما احتمل    ،تملات في الأمربمعنى أن هذه المحتملات التي هي م 

 . أكثر من معنى، هو في أحدها أظهر كما يقولون وعبارة المصنف مقاربة لهذا الوصف

المحتملات    تعالى:  ريتأج  إذافهذه  قوله  على  كاةَ﴾ ها  الزَّ وَآتُوا  لاةَ  الصَّ ،  ﴿وَأَقيمُوا 

قوله:   فإن  واردة،  وَآ وجدتها غير  لاةَ  الصَّ كاةَ﴾﴿وَأَقيمُوا  الزَّ أن  تُوا  احتمال  يرد عليه  ، لا 

يكون المراد في الشريعة الإباحة أو التكوين أو التعجيز إلى غير ذلك مما قد يرد على أصل  

في   ومما قد يرد على بعض الأمر من حيث التفصيل، لكن أهو مطردٌ   ،ليالكيث  الأمر من ح

 الأمر؟ 
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عة لا يكون من باب أمر في الشريللزم أن كل    ،: لا، ولو صح هذا الذي ذكرهفالجواب

للنص    ه أن كل أمر لا يكون من باب النص وهذا مخالفٌ لو صح ذلك لكان طردُ فالنص،  

]آل عمران:  ﴿مِنهُ آياتٌ مُكَماتٌ﴾ قال الله تعالى:    كماكم  لمحوالإجماع، فإن الشريعة فيها ا

النبي  [٧ بيّن و   أن » :  -صلى الله عليه وآله وسلم-، وكما قال  بيّن الحلال  وإنما    «أن الحرام 

شتبه ما لا يعلم عند كثير من  يبين بكلام الله ورسوله، ولهذا جعل البيّن ما يعلم وجعل المُ 

نعمان بن بشير الذي رواه السبعة وهو من الأحاديث يث ال دح  في  « ن الحلال بيّن »إ الناس،  

الرواية   من  الصحة  المنتظمة  وب »الصحاح  بيّن  الحرام  وأن  بيّن  الحلال  أمور  أن  ينهما 

فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن    ،من الناس   مشتبهات لا يعلمهن كثير

 .الحديث « وقع في الشبهات وقع في الحرام 

ا التقرير من جعل الأمر على درجة الظاهر باعتبار وليس على درجة  أن هذ  :ود فالمقص   

عن   فرع  أنه  عنده  معناه  الظاهر  درجة  على  جعله  لأن  رفيع النص؛  في  ولكنه  المحتمل، 

   ؟لما قال .حتمل ولم يجعله في باب النصالمُ 

ن  ا موأملي  عليه هذا الاقتضاء، فيقال: هذا الاقتضاء ك  لأن الأمر من حيث الأصل يردُ 

يُ  أن  يمكن  ما  أو  فإنه  الإضافي  يطرد  حيث  لا  فهذا  الخطاب  في  التفصيلي  بالتسمية  قرب 

من باب أولى، ولو اطرد للزم   -سبحانه وتعالى-م الله  كلام العرب ولا في كلافي  لا    ،البتة

 .أن يكون الأمر مداره على الظاهر وليس على النص

وإفادة ذلك القطعي والظني    ،دلالةال  حيثمن  ولا سيما أنهم تكلموا في رتبة الظاهر   

فهذا يترتب عليه نتائج غير حكيمة من جهة أنها لا تصح أن تكون مرادة للمصنف ولا  

 . لوجود الخطأ في مادتها على هذا التقدير لغيره؛
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 . وعليه فجعلوا الظاهر على هذه الدرجة ليس كذلك

ب قيدوه  الظاهر  ذكروا  إذا  الأصول  أهل  من  المصنف  ل  حتماالاوالمحققون  قيده  كما 

حيث  من  المركب  الاحتمال  بالاحتمال  يقصدون  ولكنهم  وصفه  في  يذكره  ما  ببعض 

 . في الذهنالمجرد من حيث الكلي  وليس الاحتمال الأصلي ،الدلالة

أمكن،   الدلالة  حيث  من  المركب  بالاحتمال  وأريد  احتمل  ما  الظاهر  قيل  فإذا  وعليه 

النبي   قول  إن  تقول  فلا يجلس  :  -وسلم  ليه عاللهصلى  -كأن  المسجد  أحدكم  »إذا دخل 

ركعتين  فيد الأمر بصلاة  أو يُ   ،فهذا يفيد الأمر بصلاة ركعتين وجوبًا   حتى يركع ركعتين«

متملٌ استحبابًا  فإنه  والندب  الاستحباب  باب  على  أنه  الجماهير  بقول  قلت  إذا  فإنك   ،  

 . وليس قطعيًّا في إفادة الندب عن الوجوب  ،للوجوب

هذا حديث أبي قتادة وهو في الصحيح:    -صلى الله عليه وآله وسلم-لنبي  ل اقو  لكن

ركعتين« يركع  فلا يجلس حتى  المسجد  أحدكم  دخل  عند فه،  »إذا  الندب  و ممول على 

مثالًا للمحتمل لكنه لم يكن ظاهرًا بأثر التجريد    فهذا يصلحُ   ،الجمهور ولكنه ليس قطعيًّا

ظاهرٌ   ،الكلي هو  أو    المعنىثر  بأ   وإنما  الوجوب  به  يراد  أن  يحتمل  أنه  وهو  هنا،  المركب 

 .على الندب وحمله الأئمة الأربعة  ،ولهذا حمله بعض أهل الظاهر على الوجوب  ،الندب 

كما في حديث عبد الله بن    -صلى الله عليه وآله وسلم-ولكن إذا أتيت على قول النبي  

صلوا قبل    ،المغرب  قبل وا  صل  ،صلوا قبل المغرب»المغفل في صحيح مسلم وغيره:  

فهذا إذا أُجري على قاعدة   .»لمن شاء«:  -عليه الصلاة والسلام-قال في الثالثة    ،«المغرب

 .مرًاعلق به ما يتعلق بأصل الأمر، باعتباره أالمصنف فهو يت
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ولكنه من حيث إجراء الظاهر على المعنى المركب الذي سبق في مثل حديث أبي قتادة  

قد رُفع بقول النبي    وجوبهر؛ لأن المحتمل فيه وهو إرادة ال لظاب ا با  لا يسمى هذا من

وسلم- عليه  الله  شاء»  -صلى  أصلهُ   ،رفعًا صريًحا  «لمن  كان  الوجوب    وإن  في  ليس 

فصار حديث عبد الله بن   ، باعتباره نافلة، لكنه أُكد هذا ورُفع رفعًا صريًحا بصريح اللفظ

الظ  باب  من  وليس  النص  باب  من  لماهرالمغفل  الانتفاء ؟  ،  أم  الكلي  الانتفاء  هو  هل 

 .المركب؟ الانتفاء المركب

قيق منهم أنه ما احتمل  وهذا الذي يقصد به الظاهر عند جماهير أهل الأصول وأهل التح

 . هذا

نقول   ولم  للنص،  المقابل  الظاهر  أُجري  إذا  ما    :أما  منه  إن  قال:  لأنه  للنص؟  مقابل  أنه 

ذلك والظاهر جعله   أو غير   يحتمل فيه مخالفة أو غيرٌ ا لاص مالنيحتمل ومنه ما لا يحتمل و

الأوام جميع  تكون  الطريقة  هذه  فعلى  كذلك  كان  فإذا  المحتمل،  باب  الخطاب  من  في  ر 

ليس على نوع من الأمر أو لأنه سبب ليس على نوع    ،كلي  متأثرة بهذا السبب؛ لأنه سببٌ 

 .من الأمر بل هو سبب كلي على جميع الأمر

هوم  قيلن  الوليد    نا  أبو  الشيخ  ذكرها  التي  الطريقة  هذه  الله-بأن  تُقيقه    -رحمه  على 

 طريقة غير متجهة.

 المتن:  

 »فصل: 

 . فعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر والقصر« لأمر اقتضاء ال إذا ثبت ذلك فاو 

 الشرح:  
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ذلك » قال:   ثبت  إذا  أي«فصل  الدلالات  :،  بيان  من  سبق  ما  ب  ، ثبت  أن   يان وترى 

مُ صنالم مختصر  بيان  للدلالات  الإنشاء ف  حيث  من  لا  الدلالات  بقية  يفصل  ولم  قتصد 

بين بعض  ولم يُ   ،بين الحكم في المجاز كما سبقكم تارة أخرى، فإنه لم يُ أو من حيث الحُ   ،تارة

  وهذا ليس بمستتمٍ   ،وإنما أدار الدلالات على هذا الاقتصاد  ،الدلالات من حيث الأصل

وتارة في    ،قة جامعة للدلالات، بل فاته مقام تارة في مقام الحكمطرييس  ي لفي الطريقة أ

 . مقام الترتيب والإنشاء

 ه المصنف؟  فإن قيل فما استتمام ما لم يذكر

تلف الطرق أو لأنه مُخ   قيل: هذا استتمامه ليس له مادة واحدة حتى تقال؛ لأنه مختلفٌ 

الأصوليين  طر  ،عند  لهم  الأصول  أهل  من  قوم  فيفكل  رق  المذهب  سم    في  الدلالات 

 . الواحد

أبو   يذكرها  التي  الطريقة  عن  طريقة تختلف  المحصول  في  الرازي  طريقة  أن  أن  فتجد 

وعلى الطريقة النظرية أيضًا    ،صفى مثلًا وهم من أصحاب الإمام الشافعيحامد في المست

 . فضلًا عن غيرهم من أهل الأصول

فون عن متأخريهم في طريقة الترتيب،  تلة يخلكيوتجد أن المالكية كذلك وأن متقدمي الما

 . وتجد المذاهب تختلف فتجد أن الحنفية لهم طرق امتازوا بها عن الجمهور في هذا

،  -وهذا الاتفاق مهم لطالب العلم-  ،سم الدلالات اتفق أهل الأصولد أن رالمقصو

المتنوعة الدرجات  من  مادة  الدلالات  رُ   ، أن  تار  ،تبوأنها  تتقارب  ووأنها  تارة از  تمتة 

وواسع كثير  هذا  واحد؟  .أخرى،  ونظام  واحد  جامع  لها  هل  فيه   ولكن  تختلف  هذا 
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التفص   ،المذاهب بعض  المصنف  فرعها عنويأتي في كلام  التي  الدلالات  لبقية  مسألة    يل 

 الأمر والنهي. 

 المتن:  

 فصل: 

 . قصر إذا ثبت ذلك فالأمر اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر وال » 

 . و على ضربين: واجب ومندوب إليه« وه

 الشرح:  

الفعل،   اقتضاء  بالقو » الأمر  الفعل  اقتضاء  فالأمر  ذلك  ثبت  قولهل« إذا    « بالقول »   :، 

 .ولكنه الأصل في الأمر  ،قصد به تخصيص الأمر بالقول وهذا فيه خلاف

ف  لخلايكون به وبغيره وبعض هذا ا  :وقيل  ،وقال كثير من أهل الأصول بأنه يختص به

فلا   ،للقول بكتابته  فإن الكتابة هي حفظٌ   ، إن الأمر يثبت بالكتابة  :كقول من قال  ،فظيٌ ل

هو داخل فيه أر من الخلاف هو الخلاف في الفعل،  المؤث  وإنما  ،تعد نوعًا أو مادة مغايرة له

 ؟ أو ليس داخلًا فيه

النبي    لبفعأي    ،أن الأمر من الشريعة يثبت بالقول ويثبت بالفعل  :والصحيح في ذلك 

أثر    -صلى الله عليه وسلم- اختلفوا في  به، لكنهم  الفعل يحتج  أن  وإن كانوا لا يختلفون 

 الفعل على الحكم.  

هذه الأوصاف التي ذكرها المصنف كلها   .الاستعلاء والقهر والقصر«  جهة   »على قوله: 

 مل خلاف من جهة لزومها على صفة الأمر.
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 المتن:  

تركه عقاب من  ب  واج »وهو على ضربين:  قال:   كان في  ما  فالواجب  إليه،  ومندوب 

لَاةَ وَآتُوا كَاةَ﴾    حيث هو ترك له على وجهٍ ما، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّ البقرة:  ] الزَّ

٤3 .] 

به الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب من حيث هو   المأمور  إليه هو  والمندوب 

ا وَآتُوهُم  مِن  مَالِ  ﴿فَ :  ترك له على وجه ما، نحو قوله تعالى ً تُم  فيِهِم  خَير  كَاتبُِوهُم  إنِ  عَلمِ 

ذِي   ﴾  اللهَِّ الَّ  . « [ 33النور: ] آتَاكُم 

   الشرح: 

امدا في  ر  والندب  الوجوب  على  الأصول  أهل  جميع  عند  الأصل  حيث  من  لأمر 

 . الشريعة، هذا من حيث الأصل

 . ةباحالإوأما من حيث الجمع فمداره على الوجوب والندب و

لكن من أجرى الأمر على الإباحة لا يجعلون ذلك الأصل فيه، فمدار الأمر من حيث  

 .فهو على الثلاثة ،يث الجمعوأما مداره من ح ،الأصل على الوجوب والندب 

لأن منهم: أي من  ؛  فيه  والأول هو المجمع عليه بين أهل الأصول وأما الثاني فمختلفٌ 

ما ورد   ةباحللإأهل الأصول من لا يجعل الأمر   الشريعة، ويجيبون عن بعض  مطلقًا في 

الأ  ،بوجه لأهل  طريقتان  فهاتان  فيه،  معروفًا  جوابًا  لهم  فإن  الحظر  بعد    ، صولكالأمر 

 . على الندب  وأ ولكنهم لا يختلفون أن الأصل في أمر الشريعة هو مداره على الوجوب 

من طائفة  سماه  فيما  هو  الإباحة  على  الأمر  ورد  ما  اأه  وأغلق  بعد   :صوللأل  بالأمر 

يُ  والمصنف  بيانه،  المصنف  بكلام  ويأتي  كلام  فيه  الحظر  بعد  فالأمر  هذه الحظر،  رجح 
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وهي ا  :الطريقة  مدار  على  أن  والندب لأمر  الوجوب    ،الوجوب  وإنما  الإباحة  وليس 

   .والندب وحدهما

 . »وهو على ضربين واجب ومندوب إليه«  قال:

هذا أو الذم   ،، هذا باعتبار أصل الوعيد« عقاب   ه ترك في  ما كان  »   :ثم ذكر الواجب قال

العقاب بما عند الله    ،في الشريعة أ  -سبحانه وتعالى-وإلا فيعلم أن مسألة  الكبائر  أن  هل 

﴿إنَِّ اللهََّ لا يَغفِرُ أَن  :  -جل وعلا-كما قال الله    ،الأمر المفصل هم تُت مشيئة الله  من تاركِ 

 . [11٦النساء:  ]   يَشاءُ﴾ كَ لمَِن  ذلِ   ونَ يُشَركَ بهِِ وَيَغفِرُ ما د 

مُج  أصل  الصحابة    معٌ وهذا  بين  عنهم-عليه  تعالى  الله  تُت    -رضي  الكبائر  أهل  أن 

إن شاء الله عذبهم وان شاء غفر لهم، وقد جاءت الأحاديث الصحاح بما هو    ،مشيئة الله

الواقفة في هذه المسألة التي ترفع قول  التفصيل والدلالة  معروفة    ةٌ سألم  ذههو   ، من مقام 

 .ومبسوطة في كتب أصول الدين

نُظر   إذا  الوجوب في  إنما  حيث  من  للأمر  الأصوليين  باب    ،تعاريف  في  للتحريم  أو 

وافق أصله في هذه المسألة، يتقي بعضهم من العبارة ما لا فإنه يتقي بعضهم ما لا ي  النهي

ود، في كتب الأصول؛ لأن  دالح  اءةنتبه له في قريوافق أصله في هذه المسألة، فهذا الاتقاء يُ 

 .الأصل الذي هو عليه في مسائل أصول الدين ،راعي فيها من حدهابعض الحدود يُ 

أما ما يقابله فليس من التحقيق في تتبع    ،دراك هو التفات تُقيقوهذا الالتفات في الإ

ا أو  مً جز  بهاف على من استعمل عبارة أنه أراد  التكلَّ   :كلام أهل الأصول، ويراد بما يقابله

العقاب   ،أراد بها رفعًا أنه في    ،فهذا ليس بلازم، فترى أن المصنف هنا استعمل كلمة  مع 
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يطرد على ذلك تنافي بل أصو  ،أصوله لا  متجوزٌ له  فإذا تجوّز  ذلك،  أن     فلا يصح  بعبارة 

 . يكون تجوزه ملزمًا له بأثرها

لعبارات، فلا  ا  بعضفي  من سائر الطبقات قد يتجوزون    -رحمهم الله-فإن أهل العلم  

إلا إذا تبين أن    ،يمكن أن تقدر المسألة عليه  ينبغي أن يورد على كلام أهل العلم كل تقديرٍ 

أصل على  يفرع  إليه  هذا  ويشير  آخر-  ،يعينه  مقام  في  -فهذا  الالتفات  هذا  إهمال  فإن   ،

ولا    يةٌ جنايه ف فيه وفي استدعائه أيضًا فوالتكلّ   ،النظر في كتب الأصول لا يدل على تُقيق

التحقيق على  اقتصاده  ،يدل  على  الأمر  يؤخذ  هديُ   ،وإنما  ه   وهكذا  العلم  لأن  و  العلم؛ 

 .أخص مقامات الشريعة 

الاعتدال والعدل كما قال الله جل ذكره:   وعلىها على الوسط   تعلم مقاموالشريعة كما

عَلَى    ﴿وَكَذلكَِ  شُهَداءَ  لتَِكونوا  وَسَطًا  ةً  أُمَّ من لا [1٤3لبقرة: ا]   ﴾ اسِ النّ جَعَلناكُم  فإن   ،

فإن هذا لا يكون قد حقق طريقة الوسط في    ،أو يتكلف ما لا يرعى  ،يرعى مل الرعاية

عند أهل    ،تخالف الأصول المعروفة  حتى لو صار هذا ممن له أصولٌ   ،علماءفي كلام ال  نظرهِ 

 الحديث والأئمة من السلف الأول.

 المتن:  

هوقال:   إليه  عقاب   ه ب   مور المأ   : »والمندوب  تركه  في  وليس  ثواب  فعله  في  من    ، الذي 

تُم  فِ  م 
ا وَآتُوهُم   حيث هو ترك له على وجه ما، نحو قوله تعالى: ﴿فَكَاتبُِوهُم  إنِ  عَلِ ً يهِم  خَير 

ذِي   ﴾  مِن  مَالِ اللهَِّ الَّ إلِاَّ أن لفظ الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب،    ، [ 33النور: ]آتَاكُم 

ر عاريًا من القرائن وجب حمله على الوجوب، إلِاَّ أن يدل دليل على أن  م الأ فظ  فإذا ورد ل 

 . الندب مراد به، فيحمل عليه« 
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 الشرح:  

ه النتيجة  اهذه  أراد  التي  في  ي  المحتمل  جعل  وهنا  الظاهر،  في  بقوله  وصلها  لمصنف 

اللفظ حيث  من  متملًا  يكون  قد  وَ كقوله:    ،الدلالة  لَاةَ  الصَّ كَاةَ﴾اوا  آتُ ﴿وَأَقِيمُوا  مما    لزَّ

بيانه حيث    ،سبق  من  الأمر  فإن  قال:  للأمر،  الاقتضاء  حيث  من  متملًا  يكون  وقد 

 .ولكنه في الوجوب أظهر ، الندب الشريعة مداره على الوجوب وعلى

جعلها    ،في الشريعة  « الأمر في الوجوب أظهر منه في الندب »ثم جعل هذه المقدمة أن   

أن الأصل في الأمر إذا تجرد عن  :  لتي نتيجة مجموعهماارى  لأخقدمة امقدمة بنى عليها الم

 . ولا يحمل على الندب  ،القرائن أنه يحمل على الوجوب 

المصنف أن الأمر لا يحمل على الندب إلا بقرينة هي التي استعملها  أو بعبارة أخرى و 

الندب إلا بقرينه  :وهذه أقوى استعمالًا، أن يقول عام  كال  هعلفج  .أن الأمر لا يحمل على 

يقال أهل    :الذي  من  الجمهور  طريقة  على  تخصيصه  يثبت  أن  إلى  عمومه  على  يحمل 

 . الأصول

إلا أن    ،بنى على عمومهالعام لا يُ   :ذين يقولون علي طريقة طائفة من أهل الأصول الو 

التخصيص من  سلامته  يقول  .يثبت  من  لطريقة  مقاربة  الأمر    :فتكون  في  الأصل 

 . إلا بقرينة ندب ال ولا يحمل على ،الوجوب 

القرائن  إذا تجرد عن  المسألة وهي مسألة الأمر  اتفقوا في علم الأصول،    ،وهذه  فإنهم 

الأصول   علماء  فهو   -اللهرحمهم  -اتفق  الوجوب  دالة على  قرينة  فيه  بان  الذي  الأمر    أن 

 . ما بانت قرينته أنه للندب فهو للندب  ن أو ،للوجوب

 .كان قد يختلف في تقدير ثبوتهماوإن  ،فهذان المحلان لا يختلف في حكمهما
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هو الأمر    -رحمهم الله-ولكن الذي صار مل بحث واسع عند متأخري أهل الأصول  

ومال أن الأصل في الأمر الوجوب وهذا    ،والمصنف ذكر فيه أقوالًا   .قرائنإذا تجرد عن ال

وليين  ص الأثر  عند أكو  ،وهو المشهور عند أكثر الفقهاء  ،الذي عليه جماهير أهل الأصول

 . ولكن فيه أقوال أخرى

 . وهذا طريقة أكثر قدماء المتكلمين ،فمنهم من قال: أن الأصل فيه الندب  

مشتر بأنه  قال  من  والندب  ومنهم  الوجوب  بين  طريقةٌ ك  متأخري   وهذه  من  لكثير 

 .المتكلمين وإن لم تكن شائعة فيهم، وقيل غير ذلك

أوصل بعض أهل الأصول الخلاف في   ى حت  ل،وهذه المسألة مما زاد فيها الخلاف وفُصّ 

 . هذه المسألة إلى خمسة عشر قولًا 

وهي  مقدمة  على  مبنية  كلها  الأقوال  سي  :وهذه  في  يقع  الأأنه  الشريعة  المجرد، اق  مر 

ينتصب الخلاف المقدمة  ثبوت هذه  تقدير  لا   ،فعلى  المقدمة  ثبوت هذه  تقدير  عدم  وعلى 

 .ه توجيه وتفصيل في مقام آخرلح ورجوالثاني هو الأ ،ينتصب هذا الخلاف

المجرد، بل ما من أمر إلا وفي سياقه من   :وخلاصته    أنه لا يقع في أمر الشريعة الأمر 

أو في سياقه الكلي من حيث    ،أو في سياقه من حيث هو دلالة في الحكم  ،لةحيث هو جم

لغة، إذا  لب ارتيإذا جمعت على ت  ،الباب، وهذه المدارات الثلاث هي المفصحة عن القرائن

رفيعٍ  ترتيب  على  السياق  من  الثلاث  المدارات  هذه  اللغة  جُمعت  نتيجة  ،في  منها    :تُصّل 

ال في  المجرد  الأمر  وقوع  أمر  عدم  من  أمر  من  ما  بل  على  شريعة،  دال  وفيه  إلا  الشريعة 

 . إما وجوبًا وإما ندبًا من حيث مراد الشارع منه ،رتبتهِ 
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رير يتجه به نتيجة أن طرفًا من هذا الخلاف يكون قالتذا  عمل على هوكأن هذا إذا استُ  

ب إذا لم تكن باعتبار أن من قال بأن الأصل في الأمر الوجو   ،لفظيًّا على هذين التقديرين

القرينة متصلة به ضرورة في إفادة الوجوب من حيث هو    ، قرينة دالة على الندب  جعلوا 

 .أمر

اقتضاؤها  الثانية  م  :والطريقة  الأمر  حأن  مضٌ هيث  ن  مجرد  أمر  بذاته    ، و  يقتضي  لا 

 . إلا أن يتصل به ما يميزه ،الوجوب 

أو في    ،في جملته الأولى   أن يتميز   فإنه إما  ،وعليه لا يقع الأمر المجرد في خطاب الشارع  

غلق في جملته وفي سياقه وفي بابه بهذا المجموع الثلاث من ولم يقع أمر إن  ،أو في بابه  ،سياقه

 . ل له من حيث التطبيق البتةمثا لا هذافالمدار، 

يبَّ   الأمر  جمهور  وبسياقهبل  بجملته  يُح   ،ين  إنما  البحث  والمدار  من  ضيق  في  إليه  تاج 

 .بالجملة الأولى وبالسياق الأول إلا فجمهور الأمر منكشفٌ والنظر، و

الصحابة    يختلف  لم  عنهم-ولهذا  الله  الصحابة    -رضي  يختلف  لم  الله -كنتيجة  رضي 

وبان منه ما يراد   ،في القرآن، بل بان منه ما يراد به الوجوب  الأمر  في جمهور  -نهم عتعالى

التجر أنه لا يتمحض  الندب، والسبب في ذلك  والأمر المجرد   ،يد في خطاب الشريعةبه 

القرائن،   عن  ا  عريًّ يكون  الذي  التحقيقفهو  عند  الشريعة  خطاب  في  له  وقوع  لا   ،هذا 

 قدير.تال  هذاوهذه المسألة رتبت على 

 المتن:  

المصنف:   يُ قال  بكر:  أبو  القاضي  ندب  »وقال  ولا  وجوب  على  يحمل  ولا  فيه  توقف 

 . حتى يدل الدليل على المراد به« 
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 الشرح:  

الباقلاني بن الطيب  أبو بكر  القاضي  بكر هو  أبو  كبار أصحاب أبي    ، القاضي  وهو من 

 ل.وله طريقة معروفة في علم النظر وفي علم الأصو، الحسن

 ن:  المت 

الوجوب   الفرج يحمل على الندب ولا يعدل به إلى  المنتاب وأبو  أبو الحسن بن  »وقال 

 . إلِاَّ بدليل« 

 الشرح:  

 :ذكرها المصنفهذه ثلاث طرق 

 .وهو الذي عليه الأكثر  ،أن الأصل فيه الوجوب

التوقف، وذكر ذلك طريقة للقاضي أبي بكر  القاضي أبي بكر نسبت لأبي   ،أو  وطريقة 

أحد   ،اضً أي  سنالح في  هاشم  كأبي  وجماعة  الرازي  الله  عبد  أبي  طريقة  عن  تختلف  وهي 

بالاشتراك يقولون  فهؤلاء  بالاشتراك،  القول  من  وبين    قوليه  الوجوب  بين  مشترك  بأنه 

الرازي وأبي هاشم وغيرهما الله  فالقول بالاشتراك كما هي طريقة أبي عبد  هذه   ،الندب، 

 . ف التي يذكرها القاضي وغيرهقلتوبا طريقة مغايرة لطريقة القول

كلام المصنف طريقة أبي الحسن بن المنتاب وجماعة من في  والطريقة الرابعة وهي الثالثة  

ائف من الك ويقول ذلك جماعة من أصحاب غيره، فهذا قول قد قال به طوأصحاب م

ونفاتهم  المتكلمين  كل    ،مثبتة  على  الأربعة  الأئمة  أصحاب  من  طائفة  به  لم    ير،تقدوقال 

 مل على الندب. يختص هذا بأصحاب مالك وهو أنه يُح 
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 المتن:  

جُدَ إذِ   لإبليس: ﴿مَ   -تبارك وتعالى -»والدليل على ما نقوله: قوله  قال:   ا مَنعََكَ أَلاَّ تَس 

تُكَ﴾   يكن  [ 12الأعراف: ] أَمَر  لم  ولو  لآدم،  بالسجود  أمره  يمتثل  لم  لما  وعاقبه  فوبخه   ،

 . وبخه على ترك ما لا يجب عليه فعله«   لاه و اقب مقتضاه الوجوب لما ع 

 الشرح:  

 . هذا من مشهور الدليل عند من قال إن الأصل في الأمر عند التجرد الوجوب 

سبحانه -جعل ترك إبليس لأمره معصية له ومخالفة لأمره    -سبحانه وتعالى-  الله  فإن 

عليها،    -وتعالى تَس  عاقبه  أَلاَّ  مَنعََكَ  إذِ   ﴿مَا  تُ أَمَ جُدَ  فدلَّ [12الأعراف: ]   كَ﴾ ر  أن    ،  على 

الرب   وتعالى-أمر  استدلوا   -سبحانه  هكذا  الوجوب،  فيه  أخرى    ، الأصل  أدلة  ولهم 

 . صوليينفصلة في كتب الأمُ 

مادة    هذا  فإن  بأعيانهم،  الأصول  أهل  لأقوال  الجمع  المجلس  بهذا  المقصود  وليس 

ومتداولةمُ  ومفوظة  مشهودة  والكتب  التنبي  ،يسَة  عوإنما  وأصول قوالى  ه  المسائل  عد 

 المسائل.
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 المتن:  

 : فصلٌ » 

 . إذا وردت لفظة افعل بعد الحظر اقتضت الوجوب أيضًا، على أصلها« 

 الشرح:  

على الوجوب والندب من حيث   عقد المصنف هذا الفصل ليغلق به مسألة مدار الأمر

 . الأصل

دب ثم قال  النب ووجو فإنه قال لك: إن الأصل في الأمر من حيث المدار في الشريعة ال

 . بأنه إن تجرد عن القرائن حُمل على الوجوب  :لك

بعد    الأمر  مسألة  وهي  الأول  أصله  على  تشكل  مسألة  هنا  جعلت    .الحظرثم  التي 

الوجوب  ثلاثة:  الأمر على  مدار  إن  يقولون:  والنظر  أهل الأصول    ،والندب   ، طائفة من 

ولم يرد به    ،لم يرد به الوجوب   ،ظر الحعد  ر بوإنما قالوا ذلك لماّ رأوا وقوع الأم.  والإباحة

 .الندب فحملوه على الإباحة

يجيب عن هذا السؤال أو عن هذا أراد أن    -رحمه الله-فأراد الشيخ أبو الوليد المصنف  

الفص هذا  فعقد  في  المعنى،  الأمر  مدار  بكون  قرره  الذي  أصله  ينخرم  لئلا  جوابًا؛  ل 

 الشريعة على الوجوب والندب وحدهما. 
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 ن:  ت الم 

 : فصل » 

 . إذا وردت لفظة افعل بعد الحظر اقتضت الوجوب أيضًا، على أصلها« 

 الشرح:  

 فكأنه يطرد قوله. « ا اقتضت الوجوب على أصله» :نعم قال

 المتن:  

 »وقال جماعة من أصحابنا: إنها تقتضي الإباحة، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. 

ر بمجرده يقتضي الوجوب، وهذا  لأم ظ ا لف  والدليل على ما نقوله: أنا قد أجمعنا على أن 

عن   يخرجه  لا  الأمر  على  الحظر  وتقدم  الوجوب،  يقتضي  أن  فوجب  مجردًا،  الأمر  لفظ 

 . اه، كما أن تقدم الأمر على الحظر لا يخرجه عن مقتضاه« مقتض 

 الشرح:  

متجه المجرد  التأصيل  حيث  من  حيث   ،هذا  من  ولكنه  للأصل  الأول  تقريره  ليطرد 

االتطبيق على إذا خرج عن  لة  لأد  الندب متجه؛ لأن الأمر  لا يمكن طرده؛ لأن طرده في 

 .الوجوب حُمل على الندب باعتباره أحد المدارين

مع أنه قد وقع في أمر الشريعة ما يكون على    ، ا الإباحة فإن المصنف هنا لا يقول بهاأمو 

، فإن [2المائدة: ]   دوا﴾ ا طاص فَ ﴿وَإذِا حَلَلتُم  :  -سبحانه وتعالى-الإباحة بعد الحظر كقوله  

 . وإنما هو إباحة ،ولا يراد به الندب  ،هذا بالاتفاق أنه لا يراد به الوجوب 
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يب عنه من يستعمل هذه الطريقة: بأن الأمر قد بقي المسألة يُج   على   غلاقومثل هذا الإِ  

الوجوب  من حيث  أصله  من   ،على  واجبًا  فيعود  الوجوب،  هذا  ينافي  الذي  الحظر  برفع 

 . أي وجوب الحكم عليه ،ةباحالإ حكمحيث 

فعله؛ لأنه لا يختلف لا    المكلف  واجبًا على  ليس  فإنه  له  المكلف  فعل  وأما من حيث 

، أن الصيد هنا [2المائدة: ]  فَاصطادوا﴾ ﴿وَإذِا حَلَلتُم لمصنف ولا عند غيره أن قوله:  عند ا

 ليس واجبًا ولا مندوبًا. 

 المتن:  

 فصل: » 

منداد  قاضي أبو بكر، وذكر ممد بن خويز يه ذهب ال ، وإل فور ال   الأمر المطلق لا يقتضي 

 . غداديين: إنه يقتضي الفور« أنه مذهب المغاربة من المالكيين، وقال أكثر المالكيين من الب 

 الشرح:  

وبعضهم يعبر عنها    ؟هذه المسألة وهي اقتضاء الأمر أيقتضي الفور أو لا يقتضي الفور

 ؟ يأيقتضي الفور أو يقتضي التراخ

 : سألة فيها تنبيهات فهذه الم

ا أنه لا يختلف أن ثمة مقامًا من الأمر وقع ويراد به الفور، وأن ثمة مقامً   :التنبيه الأول 

 .من الأمر وقع ولا يراد به الفور وإنما يراد به التراخي
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الشريعة،    في  الموسع  الواجب  ووقوع  وجود  في  يختلف  لم  يُخ فولهذا  لم  فيههذا    ،تلف 

فتق المهذ  ريروعليه  استصحاب  ه  باعتبار  وإنما  الشريعة  في  الوقوع  طرد  باعتبار  لا  سألة 

 . الأصل

تصح لا  فإنها  الطرد  على  قُدرت  إذا  لائمة    ،وأما  ولا  الفقه  لأئمة  مرادًا  ليس  وهذا 

 . الأصول

الأصل  باعتبار  هذا  الجمهور:    ،إذًا  قال  حينما  الأمر  في  الأصل  في  تقول  ما  جنس  من 

إذ الأمر  في  تجالأصل  الأمر الوج  ردا  في  الأصل  يقولون  فهنا  دل    ،الفورية  :وب،  إذا  إلا 

أن   ول: الأصل فيه التراخي إلاومن يكون على مقابل ذلك يق  .دليل أو قرينة على التراخي

 . يحمله دليل على الفور

مقدر على   -رحمهم الله-فإذًا النزاع يرتب على هذا التقدير أو الخلاف بين الأصوليين  

 . تبة الإطلاق، فإن رتبة الإطلاق والطرد منتفيةعلى ريس ول هذه الرتبة

الأمر الذي وقع    ثمة  وأن   ،أن ثمة الأمر الذي وقع على التوسعة  :فأدلة الشريعة قاطعة

هذا في  اصطلاحات  والفقهاء  وللأصوليين  الفور،  بالواجب    ،على  كقولهم  بعضه  في  أو 

 .الموسع والواجب المضيق فإنه يتفرع عن مثل ذلك

هذه المسألة أوسع من هذا القول المقول في الواجب الموسع والواجب  ن كانت  إوا  هذ

 .المضيق

المقصود  أه  :إنما  من  أحد  يقل  لم  البأنه  ذلك  بطرد  الأصول  الفقاء    ،تةل  عن  -فضلًا 

الله تُج   ،-رحمهم  الفقه  في  التطبيق  حيث  من  أثر  لها  ليكون  المسألة  تجرى  على وإنما  رى 

 صل فيه هذا؟ و الأا أهذ الأصل، هل الأصل فيه
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 إذا كان الأصل يقيد بالدليل الناقل أو بالقرائن فما أثره حينئذ؟   :فإن قيل

الأصل   أثر،  له:  أثرقيل  له  يكون  كون   ،إذا صح  بحث  في  التحقيق  يكون  دائمًا  لكن 

وإلا فإن الأصل إذا صح في أي مادة في باب   ،الأصل أصلًا، في إثبات كون الأصل أصلًا 

 .لدلالات اقتضى أثرًا صحيحًا مفيدًا ولا بد، وأثار الأصل كثيرةباب افي أو الأدلة 

  ،أن الأصل أحد المرجحات العالية  :البتة  ومن أقرب آثاره الملازمة له التي لا تنفك عنه

وإلا فإنه قد يقال من حيث النظر إن الأصل إذا كان يرفعه الناقل والقرينة فما أثره؟ قيل  

 .ارآث له  له: أثر ولا بد، بل

وتُقيقهو العلم  رفيع  من  والدلالات  الأدلة  في  الأصل  معرفة  يعرف    ،لهذا  لا  ومن 

 .دلالات يكثر اضطرابه وتناقض قولهالأصل في باب الأدلة أو في باب ال

بالغة سواء كانت من الأصول في باب الأدلة أو    فلا بد من العناية بالأصول، ولها ثمرةٌ  

 . الأصول في باب الدلالات 

وهذا خلاف قول   «الأمر المطلق لا يقتضي الفور »صنف هذه المذاهب فقال: ذكر الم اذً فإ 

 . الجمهور

وهو الذي عليه القدماء من المالكيين كما أشار   ،تضي الفورأن الأمر المطلق يق  :مهورفالج 

من  البغداديين  من  السالفين  قول  بخلاف  المالكية  متكلمة  من  كثير  قال  وإنما  المصنف، 

فيد الفورية من حيث  من أهل المذاهب الأخرى على هذا، أن الأمر يُ مهور  الج، والمالكية

أحمدوالأصل،   مذهب  في  المشهور  هو  مذ  ،هذا  مالكوفي  الشافعي  ،هب  مذهب    ، وفي 

 .خلافًا للحنفية
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بينهم خلاف  الأحناف  يقتضيه، وهذه   ،فإن  أنه لا  حنيفة  أبي  مذهب  القولين في  وأظهر 

 لفصل في أعيان الأدلة. ليس ال ولأصمسألة نتيجتها تُصيل ا 

 المتن:  

بار عن  »والدليل على ما نقوله: أن لفظة افعل لا تتضمن الزمان إلِاَّ كتضمن الإخ قال:  

د قيامه متأخرًا، فكذلك من  الفعل للزمان، ولو أن مخبًرا يخبر أنه يقوم لم يكن كاذبًا إذا وج 

 . لقيام متأخرًا، فإذا ثبت ذلك« ه ا من  أمر بالقيام لا يكون تاركًا لما أُمر به إذا وجد 

 الشرح:  

الوليد   أبي  العلامة  الشيخ  من  استدلال  الله-هذا  عك   -رحمه  يمكن  اختياره  سه  على 

وهي مناط الاستدلال   ،وقلبه في القول الآخر؛ لأنه جعل مقدمة هذا الاستدلال الأولى

الزمان  فيه على  الأمر من حيث هو لا دلالة  الف  ،أن  أو  الفور  زوريوأن  وكل هذا    ،مان ة 

النتيجة بعد    ،صحيح، أن الأمر من حيث هو لا دلالة فيه على الزمان وأن الفورية زمان 

يد  :المقدمتين فيقال  لُ فلا  الفورية،  القدر  هذا استدلالٌ   :على  يُ   ،صحيح بهذا  مكن  ولكنه 

 .قلبه على القول بالتراخي

د لا  هو  حيث  من  الأمر  وأن  زمان،  التراخي  إن  يقال  فلالفإنه  على ة  الزمان  على  يه 

لو صح دليلًا لكون فوعليه فلا يدل على بمطلقه على التراخي،    ،طريقة الشيخ أبي الوليد 

ي الإطلاقالأمر لا  عند  الفور  عند    -قتضي  التراخي  يقتضي  بأنه لا  قابله  لمن  دليلًا  لصح 

جريد  التيث  الإطلاق؛ لأنه لا بد له من أحد الدلالتين باعتبارهما من باب الضدين، من ح

ومن حيث الوقوع في الشريعة من باب النقيضين؛ لعدم وقوع    ،العقلي من باب الضدين

 التوقف في مراد الشارع.
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   المتن: 

وهو    ، »فإذا ثبت ذلك فإن للواجب على التراخي حالة يتعين وجوب الفعل فيها قال:  

 إذا غلب على ظن المكلف فوات الفعل. 

الفع  المكلف  تأخير  إباحة  مج وتجري  الجاني   رى ل  الإمام  تعزير  المعلم    ،إباحة  وتأديب 

 . م ذلك« الصبي إذا لم يغلب على الظن هلاكه، فإذا غلب على الظن هلاكه حرُ 

 الشرح:  

قال بأن    ،بأن الأمر على التراخي من حيث الإطلاق  -رحمه الله-لما كان اختيار المصنف  

 التراخي هذا يقيد بأمرين:

 .نة على الفور فهو على الفورقريوالما دل الناقل  :الأمر الأول

الأصل  :والثاني باعتبار  التراخي  على  بقي  ما  بأن  مقيدٌ   ،قال  ذلك   فإنه  يؤدي  بألا 

 .إذا أدى إلى فوات الفعل ضاق عنه التراخيإلى فوات الفعل، فإنه  التراخي

الحقيقة    في  التقييد  الثاني أعني    –وهذا  ال  -التقييد  باب  من  وليس  بياني  تقييد    قيد هو 

إذا تضايق الأمر إلى قدرٍ وا لا يسع إلا لفعله تعذر أن يكون ملًا للتراخي،    لشرط؛ لأنه 

الب  ،فهذا تقييد بياني البيان لكنه  وقييد الشرطي،  ياني غير التوالتقييد  هو صحيح من باب 

 . ليس من باب الشرط

يقولون  ما  قواعد   :مثل  من  نعرف  كما  قاعدة  هذه  المحظورات،  تبيح  الضرورات 

الله    ،ةيعالشر قال  وتعالى-كما  مَا  :  -سبحانه  إلِّا  عَلَيكُم  مَ  حَرَّ ما  لَكُم  لَ  فَصَّ ﴿وَقَد 

فيقولون[119م:الأنعا ]   إلَِيهِ﴾ اضطُرِرتُم   القواعد  علماء  بعض  فيأتي  القاعدة   :،  هذه 
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قاعدة  وهي  تقيدها  بقاعدة  مقيدة  المحظورات،  تبيح  تقدر  "  :الضرورات  الضرورة 

 . ا، هذا تقييد البيان، ليس تقييد الشرطقيدً س ت، فهذا لي"بقدرها

النتيجة حيث  من  لها  أثر  لا  تذكر  لم  أو  بقدرها  تقدر  قاعدة  ذُكرت  كانت  وإن    ،ولهذا 

 كيف ذلك؟  ،قاعدة صحيحة لكنها قاعدة بيانية وليست قاعدة شرطية

بقدرها"  :لأن قولك تقدر  إن زادت عن   "الضرورة  بقدرها؛ لأنها  تقدر  أن  بد  هو لا 

الضرورةخها  قدر اسم  عن  تبيح   ،رجت  الضرورات  تقول:  الأصل  والقاعدة 

كمن   أصلًا ضرورة،  تسمى  لم  قدرها  عن  زادت  فإذا  مُ المحظورات،  طعام  من   رمٍ أكل 

أفاق وسلِ ،  للضرورة من الهلاك، فما زاد عن ذلك لا يسمى   مَ فأكل بقدر ضرورته حتى 

لكلام من الأقوال البيانية وليس  اذا   هحتى يقال تقدر بقدرها؛ ولهذا يصير  ،باحضرورة تُ 

 من الأقوال الشرطية. 

 المتن:  

 فصل: » 

 . « إذا نُسخ وجوب الأمر جاز أن يحتج به على الجواز 

 الشرح:  

نُسخ وجوب الأمر» قال المصنف:   به على الجواز   ، إذا  أن يحتج  ، هذه مسألة من « جاز 

 . حيث التقييد شبيهة بالتقييد الأول وهو الأمر بعد الحظر

، فهو يحتج بالأمر وقد نسخ «إذا نُسخ وجوب الأمر جاز أن يحتج به على الجواز » :  الق 

   أم أن المحل يعود إلى البراءة الأصلية؟
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أليس هذا يخالف   :عبارة المصنف دالة على أنه يحتج بالأمر الناسخ على الجواز، فإن قيل

 أصله الذي جعل فيه مدار الأمر على الوجوب والندب؟  

النسخيخا   لا  هو   :قيل باب  وقع في  إذا  هنا  الأمر  الأمر    :أي  ،لفه؛ لأنه يجعل  إذا صار 

الناسخ دالًا على جواز المنسوخ من   كون في  ،فإن الناسخ للأمر يكون أمرًا  :منسوخًا، قال

الإباحة  جهة أصله  المنسوخ  كان  هذا    ،إذا  نسخ  ثم  وجوب،  إلى  الإباحة  عن  به  وعُدل 

 . المصنف لامه كهذا التقرير يتجه بفالوجوب، 

يحتج   :، أي«إذا نُسخ وجوب الأمر جاز أن يحتج به على الجواز » وإلا هو يقول لك:   

لأن الأمر الذي ثبت بوجوب لا يرفعه عن الوجوب إلا ما    ؛بهذا النسخ الذي ثبت بأمرٍ 

 . يدل على ذلك فيحتج به على الجواز

بريدة    الذي جاء في حديث  لذلك بمسألة الأضحية    -تعالى عنه  اللهضي  ر -ويمثلون 

نهى عن إمساك لحوم    -صلى الله عليه وسلم -أن النبي  »   :وهو  ،وجاء في روايات أخرى

قالوا: يا رسول الله إنك نهيت عن  » الصحابة بعد ذلك    فعله  فلما  ، « الأضاحي فوق ثلاث 

واشربوا   فكلوا  الدافة  أجل  من  نهيتكم  »إنما  قال:  ثلاث،  بعد  الأضاحي  لحوم  إمساك 

م  ب وتصدقوا  أيكم«ل دا  ا  نُسخ،  مما  إنه  فيه  قالوا  فهذا  نُسخ    :،  ثم  الإمساك  عدم  وجب 

 . وعاد الأمر إلى أصله فصح الادخار ،الوجوب 

ي  والمنسوخ ذكرونه  وهذا  الناسخ  عن  كلامهم  عند  بالسنة  السنة  نسخ  في  النسخ،  في 

ء ان شإ -  وهذا المثال مع كثرة ذكره فيما يظهر ليس هو من باب الناسخ والمنسوخ وسيأتيه

 الكلام عليه في أحكام النسخ. -الله
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 المتن:  

 »إذا نسخ وجوب الأمر جاز أن يحتج به على الجواز. قال:  

 ضي أبو ممد: لا يجوز ذلك. بنا منهم القا وقال بعض أصحا

والدليل على ما نقوله: أن الأمر بالفعل يقتضي وجوب الفعل وجوازه والجواز ألزم له؛  

جائزًا  يكون  قد  ي ولا   لأنه  لأنه  ك   جائزا؛  يكون  ولا  واجبًا  يكون  أن  ومال  واجبًا  ون 

 . ما وافق الشرع« يستحيل أن يؤمر بفعل ما لا يجوز له فعله، ومعنى الجائز ها هنا  

 الشرح:  

هذا بين به المصنف مراده بالجائز، قال الجائز ما وافق الشرع، وهذا الاستثناء في كلام  

أنه مضطرد    ،دار الأمر على الوجوب والندب مأن  هو  المصنف ليبين لك أن أصله الأول و

 كما أنه لا ينتقض بمسألة النسخ. ،وأنه لا ينتقض لا بمسألة الأمر بعد الحظر

 تن:  لم ا 

 . »فإذا ثبت ذلك ونُسخ الوجوب خاصة بقي على حكمه في الجواز« قال:  

 الشرح:  

 بقي على حكمه في الجواز إذا كان أصله الإباحة.

 المتن:  

ونُسخ الوجوب خاصة بقي على حكمه في الجواز؛ لأن النسخ لم يتعلق    ذلك بت  »فإذا ث 

 . بالجواز وإنما تعلق بالوجوب دونه« 
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 الشرح:  

ولكن الناسخ دل على    ،مر هنا تعلق بالوجوب وبالجواز من حيث الأصلالأ  إن   :يقول

 أنه إنما رفع وجوبه فيعود إلى أصله وهو الجواز الشرعي. 

 المتن:  

 »فصل: قال:  

 مخيران بينه وبين صوم غيره.  ، ر والمريض مأموران بصوم رمضان اف س الم 

 وقال بعض أصحابنا: المسافر مخاطب بالصوم دون المريض. 

 . رخي: المسافر والمريض غير مخاطبين بالصوم« الك  وقال 

 الشرح:  

وتكلف الثمرة لها على ظاهر الوصف النظري لها غير   ،هذه مسألتنا الخلاف فيها نظري

لكنها لا تكون نتيجة مطردة   ،يفرع عليها نتيجة من حيث ثمرة الخلاف  د  قوإلاصحيح،  

 .وإلا هي في الأصل مسألة نظرية ،معها ضرورة

صلى الله -بأن المسافر والمريض بأنهم مخاطبون بالصلاة؛ لأن النبي    :ولون هور يقوالجم 

طع فقاعدًا،  تتس   لم  »صل قائمًا، فإن قال لعمران بن الحصين كما في الصحيح:    -عليه وسلم

فدل على أن المريض في جميع أحواله مخاطب بالصلاة ولكن   ،فإن لم تستطع فعلي جنب«

الله قال  وكما  استطاعته  كله:  حسب  أمره  في  وعلا  جل  مَا    اللهََّ  قُوا    استَطَعتُم﴾ ﴿فَاتَّ

 . [1٦التغابن:  ] 
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 المتن:  

 . »وقال الكرخي: المسافر والمريض غير مخاطبين بالصوم« 

   : حشر ال 

 كرخي هو أبو الحسن من كبار أصحاب أبي حنيفة.ال

 المتن:  

نقوله  المسافر لو صام أثيب على فعله، وناب   : »والدليل على ما  صومه عن فرضه،    أن 

لما أثيب عليه كالحائض لما لم تخاطب بالصوم لم تثب عليه في    فلو كان غير مخاطب بصومه 

 . حال حيضها« 

 الشرح:  

ن هذه مسألة نظرية؛ لأن هذا الدليل لا ينازع في أثره أ  علىلك  هذا الدليل ونتيجته يد

افر لو لم يقصر الصلاة وترتيبه أحد، فإن جميع الفقهاء وأهل الأصول يتفقون على أن المس

أربعًا فإن صلاته صحيحة المتقدمين مفوظ وإنما نقل    ،وصلى  وليس هنالك خلاف عند 

بال القول  الظاهر  أهل  من  المتأخرين  بعض  قال فهب،  وجو عن  من  ثم  تكلف  فيه  ذا 

 . بالوجوب هو لا يبطل الإتمام إلا كطرد لبعض أصوله أو ترتيبها

الم  أن الإجماع  تقول  أن  العالكن لك  عليه  الذي  منعقد وهذا  بأي  تقدم  مة لا يخالفونه 

من   مادة  إلى  وعبارته  إشارته  بعض  في  يشير  الظاهر  أهل  فبعض  وإلا  عبارة،  أو  إشارة 

 . بعض أصحاب أبي حنيفة في الوجوب أيضًاذلك  لقووي ،المخالفة
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أربعًا صح لو صلى  المسافر  أن  الصحابة  إجماع  وهو  المسافر  أن  العامة  عليه  ت  والذي 

صلى الله -وأن القصر ليس فرضًا عليه وإنما هو رخصة مندوب إليها؛ لأن النبي    ،صلاته

لي أربعًا وجوبًا،  يصنه  فإ   ولهذا بإجماعهم إذا صلى خلف المقيم  ،قصر الصلاة  -عليه وسلم

أيامًا  سافر  إذا  المعروفة  السفر  مدة  في  المسافر  أن  إلى  يعلموه  أن  للمسافرين  ينبغي  وهذا 

 .الظهر والعصر والعشاء  :ه يحق له أن يقصر الصلاة الرباعيةيسيرة فإن

الأئمة   بين  عليه  متفق  وهذا  الإتمام  عليه  وجب  المقيم  خلف  المسافر  صلى  إذا  ولكن 

حنيفة  هبومذة،  الأربع أبي  مالك  ،الإمام  الشافعي  ،والإمام  أحمد  ،والإمام   ، والإمام 

به، أن  وعامة الفقهاء وهو ظاهر مذهب الصحابة، والقول بخلا فه شاذ لا يصح العمل 

أن يتم الصلاة؛ لما جاء في حديث   -على المسافر-المقيم وجب عليه  المسافر إذا صلى خلف  

سلمة بن  سأل  »  :موسى  رجلًا  في    : فقال   اسعب   ابن أن  صلينا  إذا  بالنا  ما  عباس  ابن  يا 

عباس   ابن  فقال  أربعًا،  صلينا  الإمام  مع  صلينا  فإذا  ركعتين،  صلينا  الله  -رحالنا  رضي 

السنة   : -عنهما  الإمام  «تلك  المسافر  أدرك  سواء  الصحابة  مذهب  المعروف في  هو  فهذا   ،

أو في الثانية  الركعة  أو في  أولها  من  االمقيم في صلاته  الرابعة  عةلرك  الركعة  في  أو    ،الثالثة 

 .وسواء أدرك معه ركعة بل لو لم يدرك المأموم المسافر مع الإمام إلا تكبيرة الإحرام

المسافر ويُح  الفقه في أحكام  إليها كثيًرا، وهو أن المسافر  إذًا هذه مسألة من مسائل  تاج 

و في مكان آخر، فإنه أ  سجدالمالذي يقصر الصلاة إذا صلى خلف مقيم سواء كان المقيم في  

 .إذا صلى خلف المقيم وجب عليه أن يتم الصلاة أربعًا

بل  في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة،    سواء أدرك المقيم في أول صلاته أو في وسطها

التشهد  وهو في  الإمام  ثم سلم  المقيم  الإمام  مع  الإحرام  تكبيرة  كبّر  المسافر  أن  لو  حتى 
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اعلى  الأخير وجب قام  لم  إذا  بعضه-سافر  أو  فقط  الأخير  التشهد  إلا  يدرك  لم  أنه    -مع 

 .وجب عليه إذا قام أن يصلي أربع ركعات 

ر  أدرك  إذا  فهذاأما  فأكثر  الأربعة  كعة  الأئمة  فيه  يختلف  دون   ،لم  في  مالك  قال  وإنما 

الم الإمام  تابع  إذا  المأموم  أن  هذا  فالنتيجة  أظهر،  الجمهور  قول  ولكن  وقيركعة،   هوم 

   مسافر اقتدى به.
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 (٧ ) 

سنة   من  الخامس  الشهر  من  عشر  الرابع  في  المجلس  هذا  الهجرة   1٤٤3فينعقد  من 

والسلامالنبوي الصلاة  الله  رسول  صاحبها  على  الشريفة  الشريف   ،ة  النبوي  المسجد  في 

وَسَلَّم -مسجد رسول الله   عَلَي هِ  الوليد   [رة شا ]الإ في شرح كتاب    -صَلىَّ اللهُ  للعلامة أبي 

المالكي   تَعَاَلَى -الباجي  اللهَُّ  المصنف  -رَحِمَهُ  قول  عند  انتهينا  وكنا  تَعَاَ -،  اللهَُّ    : -لَى رَحِمَهُ 

 . « لا خلاف بين الأمة   : فصل » 

 المتن:  

لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالإيمان، والظاهر    :فصل » :  -رحمه الله -قال  

مالك   تَعَاَلَى هُ حِمَ رَ -من مذهب  اللهَُّ  ذلك    -  والزكاة وغير  والصلاة  بالصوم  أنهم مخاطبون 

: ليسوا مخاطبين بشيء من ذلك،  -رحمه الله -  مندادٍ قال ممد بن خويزو من شرائع الإيمان،  

لَم  نَكُ  ٤2﴿مَا سَلَكَكُم  فِي سَقَرَ ) والدليل على ما نقوله: قوله تعالى عن المجرمين:   ( قَالُوا 

) ٤3)   لنينَ صَ الم ُ   مِنَ  كيَِن  الم سِ  عِمُ  نُط  نَكُ  وَلَم    )٤٤ ( اَئِضِيَن  الخ  مَعَ  نَخُوضُ  وَكُنَّا  وَكُنَّا  ٤5(   )

بيَِو   بُ  ينِ﴾]المدثر: نُكَذن الدن بترك  [ ٤٦-٤2مِ  عليهم  حق  العذاب  أن  تعالى  الله  فأخبر   ،

 . « الإيمان والصدقة والصلاة 

 الشرح:  

تكلم عنها جمهور   المسألة  الكفار الأء  علماهذه  الكفار، هل  صول وهي مسألة مخاطبة 

 ؟مخاطبون بالشريعة أو بفروع الشريعة أو بمفصل الشريعة
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قاطبة   العلم  أهل  اتفق  الدوقد  بأصل  مخاطبون  أنهم  دعوة   ،ينعلى  أصل  هو  وهذا 

تَنِ الرسل،   وَاج  اللهََّ  بُدُوا  اع  أَنِ  رَسُولًا  ةٍ  أُمَّ كُلن  فِي  بَعَث ناَ  الطَّاغُوتَ﴾  وا  بُ ﴿وَلَقَد  

 ؛ وهم مخاطبون بأصل الدين وهذا من العلم الضروري المعلوم في الشريعة.[3٦النحل: ] 

لمتقدمين من الأئمة فيها أهل الأصول ونُسِب لبعض اوأما التفصيل فهذه مسألة تكلم  

خلافٌ  فيها  ولهذا  مذاهب  بمفصل  ف  ،بينهم  فيها  مخاطبون  بأنهم  القول  أطلق  من  منهم 

بأنهم  وا  عبرأو  الشريعة   قال  تعبيٌر مستعملٌ عندهم، ومنهم من  الشريعة وكلاهما  بفروع 

 ليسوا مخاطبين بذلك. 

إ وقد لا وفيه خلاف، ففي مذهب مالك خلاف  وما من مذهبٍ من المذاهب الأربعة 

أشار المصنف إلى بعض الخلاف في مذهب مالك وإن كان أوسع مما ذكره المصنف، وفي  

كذلك خلاف، وفي مذهب الإمام أبي حنيفة خلاف، وفي    -اللهه  رحم-مذهب الإمام أحمد  

 .اهب المشهورةفي هذه المذ مذهب الإمام الشافعي خلاف، فهذه المسألة لم يستقر فيها قولٌ 

وََل ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب لم يُحفظ عنهم   اَلأ  والمتقدمون من السلف 

 أقوال مررة صريحة في هذه المسألة.

لك من بعض قولهم أو جوابهم، وإنما يُشار إلى ذلك باعتبار أن القول بأنهم  ذخِذ   أُ وإنما

أنهم مخاطبون    :اتجه أن يقال  ،وجهٍ مامخاطبون بمفصل الشريعة أو بفروعها إذا قُدر على  

 . إنهم غير مخاطبين بها  :بها، وإذا قُدِر على اعتبار آخر اتجه أن يقال

أو القول   ،نهم مخاطبون بالمفصل أو بالفروعبأ   قولال  ولهذا إذا أطلق بعض الأصوليين

لطرد لخالف كل  فإن هذا لا يلزم فيه الطرد وإلا لو استعمل فيه ا  ،الثَّانِي بأنهم غير مخاطبين 

 قولٍ ما هو من موارد الإجماع. 
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الطرد  فيه  يُستعمل  لا  الأصول    ،هذا  أهل  كتب  في  المسألة  هذه  إلى  نظرت  إذا  ولهذا 

﴿مَا سَلَكَكُم  فِي  بمثل ما ذكر المصنف من الدليل بسياق الآيات:  ا  ن له تجووجدت أنهم يح

عِمُ    ( ٤3)   ( قَالُوا لَم  نَكُ مِنَ الم ُصَلنينَ ٤2سَقَرَ )  كيَِن﴾  وَلَم  نَكُ نُط   . [ ٤٤-٤2المدثر: ] الم سِ 

ذُ  ذلك  ومع  المفصل  من  المسكين هو  وإطعام  أنهم  قال:  فدل على  السبب،  مقام  كِر في 

ومن يقول بأنهم غير مخاطبين قال: إن ما كان من المفصل   ،ه الاستدلالا وجهذ  بون مخاط

وأنت الإيمان،  وهو  عليه  الخطاب  ولوقوع  لصحته  شرطٌ  وهذا    له  القول  هذا  أن  ترى 

استُ  إذا  السائالقول  فيه صار من الخلاف  القول  وقُيِد  المحتمل،    رعمل من حيث الأصل 

 والذي له حقيقةٌ يصح القول بها.

فإن هذا    ،قُدِر الترجيح بالإطلاق والطرد على أنهم مخاطبون أو ليسوا مخاطبينإذا    ماوأ

في القولين بما هو من    ضلا يصح لأنه ينتق  نهإ  :الطرد على كل الموارد لا يصح، وإنما يقال

 مورد الإجماع على إثباته تارة أو على نفيه تارةً أخرى.

 اع بالنفي. الإجمرد  مواببعض  ضبأنهم مخاطبون ينتق :فإن القول

 طرده بما هو من موارد الإجماع في الإثبات.  ضبأنهم ليسوا مخاطبين ينتق :والقول

تف المسألة في  إذا نظرت  بما هو    ،صيلها عند الأصوليينولهذا  لها  أنهم يحتجون  وجدت 

ويحتجون لها ببعض القواعد   ،كالآيات من الكتاب التي ذكرها المصنف  ،من مورد النص

معن  كالقول قاد  العمل    :لن  من شرط  أي  الإيمان،  من شرطه  بأن  ليسوا مخاطبين  بأنهم 

 والمفصل الإيمان.
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هو من مسائل النقد،  لقول الآخر يحتج بما  كل فريقٍ في مقابل ا   وكذلك يحتجون يحتجُ 

في قول  فيها  ليس  المسألة  أن  لك  يكشف  النقد  مسائل  من  هو  بما  الاحتجاج    ه وهذا 

 اضطراد. 

–بها ما يتعلق بحقوق الآدميين؟ أم أن ذلك يكون في أحكام الله    رادُ أي  هناثم المخاطبة  

 انعقد   المسألة  هذه  من  الموارد  بعض  وأ  الإجماع  من  الموارد  بعض  ولهذا  ؟-وَتَعَالَى   سُب حَانَهُ 

 . نفيه على أو إثباته على  إما أسلفت كما الإجماع

المسأل هذه  على  والإجماع  النص  تخالف  ثمرةٌ  يُرتب  عولا  القولين،  تقديلى  ة  من  أيٍ  ر 

قيل  :فمثلًا  ليسوا مخاطبينب  :إذا  ع  ، أنهم  يكفون  أنهم لا  يعني  مُ ن  فهذا لا  من  هو  رم  ما 

ي أنه يكون لهم على الإطلاق، وإنما هذا بما يختصون به  سلمين، هذا لا يعنالشريعة عند الم

 .عتهمشريفي في دينهم أو في شريعتهم، وإنما هذا فيما يختصون به في دينهم أو 

بل إن إطلاق أحد القولين فيه   ،الأدلة ما يدل على إطلاق أحد القولينفي  ولكن ليس  

شرت إليه من أن المخاطبة هنا مسألة لا بد فيها من  تعذر، وهذا تقييد والتقييد الآخر ما أ 

أو هم مخاطبون باعتبار حق الله والثواب والعقاب أم أنهم مخاطبون باعتبار إجراء   ،إضافة

 الدنيا فهذان مناطان مختلفان.  م فيحكاالأ

وهذا  آو المسألة،  لهذه  أخرى  مناطات  ثمة  وكذلك  مختلفة،  الحكم  حيث  من  ثرهما 

 من ذلك في مسائل الأصول إلى أن طائفة من هذه  يعطيك نتيجة وسب
ٍ
ق الإشارة إلى شيء

المسألة  هذه    -ايضً التي قالها النظار في كتبهم وقالها كثير من الفقهاء أ-المسائل الأصولية  

 هم وحسب. رهم أعني الأصوليين، وليست من كلام نظارتكلم عنها فقهاؤهم ونظا
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ورتبوا عليها بعض الأحكام في أحكام    ، هاءوإنما هي مسألة مشهورة، حتى أوردها الفق

الفقه الكتاب في كتب  أهل  أحكام  أو  الذمة  الطريقة،   ،أهل  مثل هذه  يفرعونها على  تارةً 

القو ا فيجعلون  فإذا  يخت  لذيل  المسألة،  هذه  متفرعًا عن  الأحكام  مفصل  بعض  ارونه في 

رد إليه بعض الفروع  كان المشهور عندهم أنهم ليسوا مخاطبين جعلوا هذا كالأصل الذي تُ 

 الفقهية.

اشتراك فيها  مسألةٌ  تقدير  كل  على  يميز    ،ولكنها  أن  العلم  لطالب  مهم  منهج  وهذا 

تج ولهذا  المسائل،  من  لالمشترك  المكثرد  علم  ة  أعني  العلم  هذا  العلم صار  هذا  في  شترك 

فيها بما يسمى عند طائفةٍ من أهل الأصول يقال  التي  العلوم  أكثر  رير  تحب  :الأصول من 

 يدخل فيه كثير من الاشتراك في مسائله. همل النزاع، لما؟ لأن

ق بإطلالم  العولهذا العلم بوجه المسألة وتُرير أصلها ومورد الاشتراك فيها أولى من  

 نتيجة.  أوالأقوال التي لا يكون لها ثمرةٌ 

 المتن:  

تَعَاَلَى -قال   اللهَُّ  أمرنا    : فصل » :  -رَحِمَهُ  الصحابي:  قال  الله  إذا  اللهُ  -رسول  عَلَي هِ  صَلىَّ 

 . « بكذا ونهانا عن كذا، وجب حمله على الوجوب   -وَسَلَّم 

 الشرح:  

بكذا ونهانا عن كذا،    -للهُ عَلَي هِ وَسَلَّم  ا لىَّ صَ -  إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله » قال:  

 . « وجب حمله على الوجوب 
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أُمِرنا بكذا عَلَ -  أو أمرنا رسول الله  ،إذا قال الصحابي:  وَسَلَّمصَلىَّ اللهُ  ، فهذا يدل  -ي هِ 

النبي   من  يقع  الذي  الأمر  أما  الشريعة،  في  الواجب  الأمر  من  أنه  عَلَي هِ  -على  اللهُ  صَلىَّ 

 فهذا أمرٌ متحقق وسبق القول فيه. -ملَّ وَسَ 

الطريقة هذه  على  الصحابي  نقله  إذا  كذا،    ،وإنما  السنة  من  الصحابي  قال  إذا  ويشبهه 

، فهذه مسألةٌ دون مسألة الأمر الصريح في الكتاب والسنة، فإذًا من تُرير هذه  اروهلم ج

يقال أن  الصحابي:    :المسألة  قول  الله"إن  رسول  د  "أمرنا  االأون  هي  من مر  لصريح 

في   اختلف  وإن  فيه  يُختلف  لم  هذا  والسنة  الكتاب  في  الصريح  الأمر  والسنة؛  الكتاب 

 . -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-قق كونه أمرًا من الله أو رسوله اقتضائه، ولكنه لم يُختلف على تُ

بالامتياز المقصودة  الجهة  هي  وال  ،وهذه  الكتاب  في  يقع  الذي  الأمر  لاهذ  سنة أن    ا 

  وأما اقتضاء الأمر فهذا مناطٌ   ،خلاف بين أهل العلم قاطبة أنه قد تُققت فيه جهة الأمر

صَلىَّ  -مرنا رسول الله  مِرنا أو أَ أُ "الصحابي:  ا إذا قال  ل فيه، وأمآخر كما تعلم وسبق القو

وَسَلَّم عَلَي هِ  كذا  -اللهُ  السنة  من  أو  د"بكذا،  ليست  فهذه درجات  بجة واحدةر،  ا عضه، 

 لى من بعض.أو

الله »   :وقوله رسول  أقواها  «أمر  بكذا"  :وقوله  ، هو  وقوله:    "أُمرنا  السنة  "تليها،  من 

 لاث درجات بعضها أولى من بعض:ه ثفهذهي ثالث الدرجات،  "كذا

القوة  - في  الله":  فأولاها  رسول  أُ "أمرنا  إذا  النبي  ،  إلى  الأمر  عَلَي هِ  -ضيف  اللهُ  صَلىَّ 

 .-وَسَلَّم

 أُمرنا بكذا. ها: انيوث-

 ."من السنة كذا"وثالثها: وهو الأدنى من حيث الترتيب -
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الأمر عليها هي دون  درجات، وكل هذه الثلاث درجات من حيث وقوع    ثلاث فهذه  

الأ  بذكر  ح  صُرِ ما  جهتين،  رتبة  من  مركبة  المسألة  هذه  ولهذا  والسنة،  الكتاب  في  فيه  مر 

 .كمالح ذكرومقصود المصنف من ذكرها وإن كان 

وإنما يقصد    ،فلا ينبغي أن يوهم ذكره للحكم بأنه الوجوب أنه يقصد تقرير الاقتضاء

ح بالحكم وأولما كان الأمر يقتضي   ،تقرير أنها أمر غفل تسمية الأمر في ابتداء  الوجوب صرَّ

 ولكنه أبانه في توجيه هذا القول.  ،قوله

هذه الطرق، ثم إذا وقع   مثلو ب، أفهذه المسألة تُبحث من حيث وقوع الأمر بمثل هذا

الأمر رجعت إلى الأصل في الأمر إلى ما هو متحقق عندهم أو مبسوط عندهم في مسألة 

 .الأمر الصريح

أمرنا رسول  ":  -رَضِيَ اللهُ عَن هُ -هنا بأن الأمر في قول الصحابي    :ان كذلك فيقالا كفإذ

عَلَي هِ وَسَلَّم-الله   عَلَي هِ وَسَلَّم-الله    رسولا  اننه"أو    "بكذا  -صَلىَّ اللهُ    "عن كذا  -صَلىَّ اللهُ 

لَام-فإذا أضيف الأمر إلى النبي  لَاةُ وَالسَّ  ت. على الدرجافهذا هو أ -عَلَي هِ الصَّ

الجمهور عليه  الذي  الصحابي:  والراجح  قول  أن  الله  ":  رسول  عَلَي هِ  -أمرنا  اللهُ  صَلىَّ 

كذا  ،بكذا  -وَسَلَّم كذا"  :لهوقو  أ  ،"أو نهانا عن  السنة  أو من  بكذا  تدل على   "أُمرنا  أنها 

 الأمر. 

له ابتداءً، فإن  ولكن دلالتها على الأمر دون دلالة ما جاء التصريح به في أمر الله ورسو

 ،وجه هذا الفرق: لأن ما ينقله الصحابي من صريح الأمر  :فما وجه هذا الفرق؟ قيل  :قيل

الله كتاب  به  يأتي  أو  القول  من صريح  النقل    هذا  فإن   -وَتَعَالَى   انَهُ سُب حَ –  أو  من  يكون 

له كما المحض، والنقل المحض يُلتفت فيه إلى جهة الثبوت فإذا نظرته في كتاب الله فهو ك
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واية عن رسول  نُظِر في الر  -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-تعلم متواتر، وإذا نظرته في كلام النبي  

 الله.

إنما المقصود أن ما كان في الكتاب والسنة    ،ح الأمرصريمن  ون  فما حفِظ منها فإنه يك 

ادة الاجتهاد،  أنه تجرد من م  :فإن هذا من النقل المحض، والمقصود بأنه من النقل المحض

وأولى    ،فهذا داخله أو شابهه مادة من الاجتهاد  "أمر رسول الله"  : وأما إذا قال الصحابي

 ."ا بكذاأمرن" :المنه في هذا أو في هذه المداخلة إذا ق

فإنه إذا قال من السنة   ،"من السنة كذا"  :وأولى منه في هذه المداخلة إذا قال الصحابي

وإ أظهر،  المداخلة  صارت  متأخري  كذا  من  كثير  به  يعلل  الذي  وهذا  الصحابي  كان  ن 

اللغة الم في  والفقه  الديانة  من  عليه  هم  لما  الصحابة  بأن  قالوا:  الجمهور  لقول  نتصرين 

 مامة في ذلك لا يقولون مثل هذا إلا فيما استقر.والإعة شريوال

دلت بأن هذه الجمل إذا نقلت عن الصحابة    :وعن هذا قيل  ،هذا هو الأصل   :فيقال 

اقتضاؤه كما له  قيل  على الأمر والأمر  الفرق؟  ذكر  فما وجه  قُرِر هذا  إذا  قيل  فإن    : تعلم، 

يح المنقول لا يصح تقديم  لأن صر  ؛لوجه ذكر الفرق أن هذا لا يكون من صريح المنقو

 ت فيه نسخ وأما ما ثبت من صريح النقل فلا بد له من حمل.غيره عليه البتة، إلا أن يثبُ 

الوجوب لدليل فهذا لمقام، لكنه إذا حُملِ على الندب   نعلى الندب عل الأمر حتى إذا حُمِ 

 عن الوجوب ترى أنك لم تترك العمل بهذا الأمر أليس كذلك؟ 

فإن هذا في    ، يشوبه أو يداخله الاجتهادقرأه الصحابي ويقول فيه قولًا ما يستف  بخلا

المنقول منه من  أولى  ما هو  يُقدم عليه  قد  المقام  منه من  بعض  أولى  يُقدم عليه ما هو  قد   ،

 المنقول.
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 ويقصد بالمنقول: الكتاب والسنة. 

أن    -عَن هاتَعَالَى  ضِيَ اللهُ  رَ -سٍ  قي  في قصة فاطمة بنت  -عَن هُ تَعَالَى  رَضِيَ اللهُ  -ولهذا عمر  

عَلَي هِ وَسَلَّم-النبي   كما    - عَن هُ رَضِيَ اللهُ-لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، قال عمر    -صَلىَّ اللهُ 

الصحيح:   سُّ "في  ولا  ربنا  كتاب  ندع  أو لا  حفظت  لعلها  ندري  لا  امرأة  لقول  نبينا  نة 

 ."نسيت لها السكنى والنفقة

ولكنه على مثل هذه الدرجة لما كان   -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-ة النبي  نك سُّ يترفهنا عمر لم  

وتر الاجتهاد،  من  يشوبه  من  يشوبه  المقام  وفقهه  هذا  مقالة عمر  عَن هُ -ى في  اللهُ    -رَضِيَ 

لولا أن عمر رأى مخالف ذلك "  :-عَن هاتَعَالَى  رَضِيَ اللهُ  -  كأن ما نقلت فاطمة بنت قيسٍ 

عُ في فقه عمر  قرآال  اهر لظ عَن هُ -ن لكان الأصل العمل به، فصار هذا النَّو  كما    -رَضِيَ اللهُ 

 ترى يحتمل التقديم والتأخير.

فهذا من أثر الفرق،    هذا لا يحتمل التقديم والتأخير،   ح القول فإن ان من صريوأما ما ك 

 جل ذكره في  الله  لامن ك أخرى، فهذا مقام، وعليه فيصير ما ورد به الحكم إما م  وله آثارٌ 

وإما ما يقوله الصحابة على هذه    ،-صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-وإما من كلام رسول الله    ،كتابه

 والمداخلة درجات.  ،المداخلة

من  "أو    ،"أُمرنا بكذا"أو    ،"أمرنا رسول الله"وهذه الصور الثلاث إذا قال الصحابي:  

كذا مقام"السنة  درجات  الثلاث  هذه  فيصالأ  ؛  أولى  ل  الأمر  تقتضي  مما   كونها  وأقوى 

  داخل فيها هو الأضعف، ولهذا الأصل إعمالها، وأنها تقتضي أمر الشريعة إلا داخلها، فالمُ 

 إذا قام ما يكافئ ذلك أو يكون أقوى منه من جهة النقل.
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يل سب  هذا يقال على  -رَضِيَ اللهُ عَن هُ -وهذا له بعض الفروع في التطبيق، وما قاله عمر  

-عَن هاتَعَالَى  رَضِيَ اللهُ  -وإلا فبعض الصحابة عملوا بما روت فاطمة بنت قيسٍ    ،جتهادالا

عن    ، المنصوص  أو  المشهور  هو  أحمد  وهذا  الله-الإمام  مخالفة    -رحمه  من  ذلك  يرو  ولم 

 القرآن. 

التحري، ثمة نوعٌ   إنما المقصود أن الصحابة كان لهم منهجٌ  ا  ثالث على هذ  في مثل هذا 

وهو الذي يداخله من الاجتهاد ما هو فوق ما أشير إليه من الشوب، والشوب    تيب لترا

 لأقل. كلام العرب على ا  لأن الشوب يقع في ؛هنا إنما ذُكِر باعتباره الأقل

ع ما يرد النَّو  لأن المداخِل أو لأن    ؛ولهذا قُصِد إلى التعبير بالشوب قصدًا  ،الثَّالثِ: من 

 الأصل فيه الإمضاء، إلا لما هو أقوى من النقل.  :ذا قيلوله ،فضعمادة الاجتهاد هي الأ

ويُ  الصحابي  ينقله  فيما  بيناً  الاجتهاد  كان  إذا  فالثَّالثِ:  ما  ضيفه،  نسميه  هذا  أن  يمكن 

ما   رتبتها كرتبة  فيها عالية، وعليه لا تكون  بحكاية الحال، وحكاية الحال مادة الاجتهاد 

حكاية الحال لا تكون رتبتها كرتبة ما سبق من    ول،نقالم  سبق، فضلًا عن أن تكون كرتبة

 الصيغ الثلاث ونحوها فضلًا عن المنقول.

حكاية الحال كقول بعض الصحابة استقراءً لحال   : قيل  ؟فإن قيل: فما مثل حكاية الحال

عَن هُما-ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس    ،من الأحوال يجعلون لها حكمًا  على    -رَضِيَ اللهُ 

عنهال  حفظير  تقد أهل   ،رواية  بعض  عند  الإعلال  جهة  من  الكلام  بعض  فيها  فإن 

قال:    - اللهُ عَن هُمارَضِيَ -وهو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس    ،الحديث

الله  »  الطلاق ثلاث على عهد رسول  وَسَلَّم -كان  عَلَي هِ  اللهُ  من    -صَلىَّ  بكر وسنتين  وأبي 

 . « حدة وا   لاث خلافة عمر، طلاق الث 
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عمر:   أناة »وقال  فيه  لهم  كان  أمرٍ  في  استعجلوا  قد  الناس  عليهم   ،إن  أمضيناه  ،  «فلو 

 . « فأمضاه عليهم »   قال:

ولكن تكلم فيها بعض المتقدمين من جهة    ،م في صحيحهيها الإمام مسلفهذه رواية يرو

ابن عباس حُفِظ عنه الفتوى بخلاف ذلك كما في نن  ستفرد الراوي عن ابن عباس وأن 

 داوود وغيرها. أبي

رُ الشاهد على  ولا  بل  السنة،  صريح  من  يكون  لا  هذا  مثل  أن  الصحابي:  قول  : تبة 

بكذا" كذا"أو    "أمرنا  السنة  قول  "من  من  أعلى  الحال  وحكاية  حال،  حكاية  هو  وإنما   ،

 الصحابي، لأن قول الصحابي الأصل فيه الاجتهاد المحض.

الاجتهاد فيه  اجته،  الأصل  كان  اجتهاددودً مر  ادهوإن  لكنه  للشريعة  تختلف    ؛ا  ولهذا 

أقوال الصحابة، فهذه الدرجة وهي حكاية الحال درجةٌ فوق قول الصحابة أو فوق قول 

 ."أمرنا بكذا ومن السنة كذا":ابي ودون قول الصحابيالصح

فهي فيها مادةٌ من    ،ومن اعتبار الاجتهاد  ،وإنما قيل ذلك لأنها مركبة من اعتبار النقل

 يها مادة من الاجتهاد.وف ،قلالن

عُ في حكاية الحال تارةً يقع فيه الفوات على بعض ما يذكره من الصحابة   النَّو  -وهذا 

كالرواية التي جاءت عن جابر في مسألة المتعة، وهي في الصحيح عند   ،-ن هُمرَضِيَ اللهُ عَ 

الرواية، قال: ام  تم  في   الإمام مسلم في صحيحه، وأيضًا فيها كلام من جهة الإعلال، وقوله

حريث" بن  عمرو  شأن  في  عمر  عن  نهى  حاجة "حتى  لا  معروفة  وهي  الرواية  فهذه   ،

 .ة الحالهذا من حكاي ،ولكنها معروفة لنصها
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كنا نستمتع  "قال:  ،  أو إلى زمن النبوة  -هِ وَسَلَّمصَلىَّ اللهُ عَلَي  -ولو أضافه إلى زمن النبي  

الأي والدقيق  التمر  من  اللهعه  علىام  بالقبضة  رسول  آ  "...د  حكاية .  خرهإلى  من  فهذا 

 .الحال

جتهاد فحكاية الحال قد يكون الا  ،والإجماع على خلاف ما نقل جابر أو ما حكى جابر

الحفظ فيها، وقد تكون مورد منازعة كرواية ابن عباس، وقد تكون   الذي داخلها يُفوت 

للمنقول، الملائم  المستقر  المحفوظ  من  الحال  في حك  ارت وص  حكاية  ترى  كما  الحال  اية 

 ومنها ما يكون هكذا. ،ومنها ما يكون هكذا، منها ما يكون هكذا ،الروايات 

والمجتهد كما تعلم إذا اجتهد   ،صحابة حالًا اجتهد فأخطأ فتارة قد ينقل الواحد من ال

صَلىَّ  -أن النبي : كما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص ، فأصاب فله أجران 

»إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد  قال:  -ي هِ وَسَلَّملَ  عَ للهُا

 . فأخطأ فله أجر« 

حكاية   في  يفوت  قد  تُخ ولكن  حتى  للجمهور،  الحال  مخالفة  تكون  وقد  الإجماع،  الف 

من  تكون  وقد  اختلاف،  فيها  الصحابة  عن  ويُحكى  القوية  النزاع  موارد  من  تكون  وقد 

الصحابة  لائالموظ  المحف نقل  في  الأكثر  هو  بل  كثير،  الأخير  وهذا  للمنقول  والموافق  م 

 نها تلائم المنقول.وحكايتهم للحال، الأكثر في حكاية الحال عند الصحابة أ

لكن إنما أشير إلى هذا التنوع في حكاية الحال لئلا يُتوهم أن حكاية الحال بمثابة النص،  

 .عضالبلى وهذا مما يفوت في الاستدلال ع

صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ -في صيام النبي  -رَضِيَ اللهُ عَن ها-ولهذا من حكاية الحال ما روت عائشة 

رَضِيَ اللهُ -جة، فإنه جاء عنها في الصحيح عند مسلم وغيره قولها  في عشر ذي الح  -وَسَلَّم
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؛ تعني عشر ذي  «قط  عشر ال  في  صائمًا  -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم -ما رأيت رسول الله » :  -عَن ها

 الحجة. 

الاجتهاد فيه أعلى، إذا    اوهذ  ،ورى أن حكاية الحال عند عائشة هنا وقعت على النفي

فهذا نفي، فإن الاجتهاد   «ما رأيت » اية الحال على النفي كقول عائشة:  روى الصحابي حك

الاجته يقال  إنما  ولكن  وتُقق،  حُفِظ  قد  فيما يخصها  كان  وإن  أبلغ،  باعتبار   ،غأبلاد  هنا 

النفي أي وقوع الاثبات، ولهذا لا يصح الاستدلال  احتمال وقوع ذلك على خلاف هذا 

 بأن عائشة روت ذلك بهذا النفي من الحال.  بأن صيام عشر ذي الحجة ليس مشروعًا

في الصحيح هو و  -رَضِيَ اللهُ عَن هُما-لأن هذا يرفع بعض ما دل عليه حديث ابن عباس 

»ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب    د الإمام أحمد وغيرهما:مسني وخارفي صحيح الب

الصالحة عند الله، حتى  ، وأنت تعلم أن الصيام من أحب الأعمال  إلى الله من هذه العشر« 

 . به«   أجزي   وأنا   ل   »الصوم : القدسي الحديث في -وَتَعَالَى  سُب حَانَهُ –قال الله 

عائش نقلتها  برواية  عنه  يُخرج  مفلا  بة  الطريقة  اب  ن  هذه  ولمثل  بالنفي،  الحال  حكاية 

 مذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على   ،والمذاهب الأربعة  ،اتفق الأئمة الأربعة

 أن الصيام في عشر ذي الحجة مشروع. 

فوق ما هو  أو يتوهم البعض    ،للدليل  فلا ينبغي لطالب العلم أن يتوهم أن هذا مخالفٌ 

أن هذا يخا فيظن  من ح اصريلف  ذلك  الأربعة والجماهير  الأئمة  استحب  فكيف  لدليل، 

 ؟ السلف والخلف حتى حكى بعضهم الإجماع على مشروعية ذلك

أصحاب  بعض  حكاه  أصحاب   ،الشافعي  هذا  كالنووي    وبعض  الله-أحمد    ، -رحمه 

قيل وإذا  الحجة،  ذي  الصيام في عشر  الإجماع على مشروعية  الحجة   :حكوا  ذي   في عشر 
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تعلم بالنص وريًّ ضر  مًا عل  فإنك  صيامه  عن  نهي  قد  العيد  يوم  فإن  العيد،  يوم  خلا  ا 

 والإجماع. 

النبي فإن  حكم يخصه،  له  فهذا  الحاج  فيما يخص  وَسَلَّم-  وكذلك  عَلَي هِ  اللهُ  لم    -صَلىَّ 

وما صام في يوم عرفة، وأيضًا يخرج عن المورد ما جاء فيه نص وهو يوم    يصم في حجه،

لى الله  »صيام يوم عرفة احتسب ع :  -رَضِيَ اللهُ عَن هُ -قتادة  بي  ث أحديعرفة الذي جاء في  

 . « أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده 

خُ  مما  ووهذا  العلمإنماص  أهل  من  السواد  فإن  وعليه  الأيام،  هذه  جملة  في  البحث   ،  

مع  ة،  وعيشروفيهم الأئمة الأربعة وجماهير المتقدمين من السلف والخلف والعامة على الم

بقولها   الرواية  هذه  روت  عائشة  عَن ها-أن  اللهُ  الله  » :  -رَضِيَ  رسول  رأيت  اللهُ  -ما  صَلىَّ 

وَسَلَّم    ، أتركوا على الدليل؟ قيل هذا حكاية حال   :فإن قيل  .«في العشر قط   صائمًا   -عَلَي هِ 

 قل.والثاني أنه حكاية حال بالنفي والنفي مادة الاجتهاد في أعلى من مادة الن

لما رُد إلى الأصول هذا النفي ليس كل نفيٍ يُترك، ولكن لما رُد إلى الأصول وجد ولكن  

كن كافيًا لتخصيص الصيام بالترك في هذه العشر  أنه غير ملائم، فلما لم يلائم الأصول لم ي

نفيًا كونه  لمحض  ليس  الصالحة،  الأعمال  الأصول  عن  قابل  نفيًا  لكونه  لم  ،  وإنما  ولهذا 

 هير كما ذكرت.لجماد اعن يُستعمل

يقول قد  الصحابي  إن  عين    :ثم  وهو  ذكر،  ما  خلاف  له  يبين  ثم  الحال  من  النفي 

 ة. الصحابي فضلًا عن غيره من الصحاب

عَن ها-وعائشة   اللهُ  النبي    -رَضِيَ  صلاة  في  المؤمنين  وَسَلَّم-أم  عَلَي هِ  اللهُ  من    -صَلىَّ 

سلم في صحيحه، فإنه جاء عنها ا مرجهأخ  الضحى جاء عنها في الصحيح ثلاث روايات، 
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عَلَي هِ وَسَلَّم -ما رأيت رسول الله  »  :-رَضِيَ اللهُ عَن ها- وإني    يصلي الضحى قط   -صَلىَّ اللهُ 

وإن    ، اما رأيت رسول الله يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحه » وفي لفظ:    «لأسبحها 

به خشية   يعمل  أن  العمل وهو يحب  يدع  الله لا  ب يعم أن  كان رسول  فيُفرض  ل  الناس  ه 

 . « عليهم 

وجاء عنها في مسلم أيضًا    ،«كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه » وجاء عنها:  

كان يصلي الضحى أربعًا    -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم -»كان رسول الله  أيضًا  عند الإمام مسلم  

 ، وكل هذا حكاية حال.ويزيد ما شاء الله«

بين عما بلغه وعرفه، إذا حُفِظ الإسناد إليه، ولهذا ال إنما يُ الحية  حكاوترى الصحابي في  

فمن أول المقامات قبل    ،إذا تفرد بعض الصحابة بحكاية حالٍ على خلاف ظاهر المنقول

عنه الرواية  من  المتن  دلالة  في  من    ،التحرير  الصحابي  إلى  الإسناد  براءة  في  التحرير 

 .الإعلال

نة عن من حكاية الحال المخالفة لظاهر المنقول مخالفة بيَّ بة  صحاال   ولهذا أكثر ما نُقِل عن

الصحابة آحاد  الإسناد  ، بعض  جهة  من  إعلال  فيها  وجد  فيها  حقق  جهة    :أي  ،إذا  من 

الصحابي. عن  عن    ثبوتها  نقل  من  بعض  عن  جاء  الحال  هذه  رسم  في  الخطأ  ويكون 

والرواية  ،بياالصح إعلال  فيها  جابر  عن  الرواية  عاب  عن  ولهذا  فيها ن  الطلاق  في  باس 

 إعلال وهلم جرا.

أو يكون قاعدة لكن المقصود لما    ،وإن كان هذا مورد اجتهاد واختلاف، ولا يلزم طرده

فإنه لا ينتظم لصحابي أن    ،يه من الجلال والفقه والديانة والعلم والمداركلالصحابة ع  كان 

 يحكي حالًا على خلاف المنقول.
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في مثل هذا المقام على قدرٍ من التحقيق، وليس على قدر    نيدساالأ  يُتأمل في"ولهذا قيل:  

أنه باعتبار  ظاهره  على  الإسناد  أخذ  و   من  المتصلة  الثقة  رواية  الانقطاع  ال من  من  سالمة 

ويُتحرى في مسألة العلة القادحة والتي قد تكون خفيةً في كثير   ،فيُتحرى في مسألة الشذوذ

 ."من الموارد

قُدِ  لو  اولكن حتى  المنقول،   ،من الإعلال  مةلسلار  المقدم هو  أن  فإن الحكم كما سبق 

  ،لبعض آحاد الصحابةويكون هذا إذا لم يقع فيه علةٌ في الإسناد فيكون هذا من الاجتهاد  

 ولهذا لا يكثر في اجتهاد الصحابة ولا يتواطؤون عليه.

الروايات  بعض  من  يظهر  كما  البين  من  للحال  الحكاية  هذه  كانت    جدتلو  ؛ولو 

وإنما    ،صحابة يتواطؤون أو طائفة منهم عليه أليس كذلك؟ لكنك لا ترى هذا التواطؤال

ة، حتى تكون هذه الحالة المطبقة هي العمل في  يتفرد به الواحد مع أنه يحكي الحال المطبق

 ثم لا تجد مواطأةً لمثل هذه الرواية من غيره من الصحابة. ،النبوة وأبي بكرزمن 

سلم    ن أو الفوات فيما لم أو فيما سلم من الإعلال إ  ،هو الغالب ل  علاالإ  فهذا يدل على

 منها شيءٌ.

 المتن:  

تَعَاَلَى -قال   ن أبي بكر بن داود أنه قال: لا يحمل على الوجوب  ي ع وحك » :  -رَحِمَهُ اللهَُّ 

 . « وما قاله ليس بصحيح   ، -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم -حتى ينقل إلينا لفظ الرسول  

   ح: شر ل ا

الظاهريةأب ابن داوود الأصبهاني    ،و بكر بن داوود كما تعلم هو من    -رحمه الله-وهو 

فقيه وأصوله    امٌ ان الشافعي وأحمد، وهو إموداوود الأصبهاني من أقر  ،إمام أهل الظاهر



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

203 

بعض   عليه  أخذ  أحمد  الإمام  كان  وإن  الجملة،  في  الأئمة  أصول  هي  الدين  أصول  في 

 ولكنه من حيث الأصول أصوله هي أصول الأئمة. ئل،ساالم الحرف في الطارئ من

أصلها بدع  التي  المعروفة  الظاهرية  طريقة  هي  مادتها    ، وطريقته  بعض  كانت  وإن 

الحمو أهل  قبله، وبعض  بعد جودةً  الظاهر من  أهل  يشاركون طريقة  المتقدمين  من  ديث 

 .راءً ستقه االوجوه، ولكنها على هذا النظم هي من تقرير داوود وكانت طريقت

وجعل لها نظامًا  ،  وبسط لها طريقةً منتظمة  -اَلَى رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَ -ثم جاء أبو ممد بن حزم  

  ، من جعل لها طريقةً منتظمةً تستعمل على الانتظام  اهب، فهو أخصُ وأصلًا كما لبقية المذ

  كتبفي  قه  وجعل لذلك أصولًا في أصول الف  ،ذلك في كتابه المحلى تطبيقًا وبيانًا   صلوف

 أبي ممد الأصولية وهي عدد. 

أنه يقول  :هٰذَاالمقصود في     ، بأنه لا يحمل على الوجوب   :أنه نقل المصنف عن أبي بكر 

والصحيح هو    ،ما قاله بعض أهل الظاهر غير صحيح  :أي  ،يحلاق غير صحوهذا الإط

 ما قاله الجمهور، ولكن على القيد الذي ذكرناه.

ين لا  الجمهور  القيد  إن  لكنه،  فونوهذا  يُقال  لا  وإلا  العلم،  أهل  أقوال  فقه  من  ه 

العل  أهل  أقوال  تنظر  وإنما  صحيح،  غير  هذا  قولهم  بعد  فقُيد  يقيدوه  لم  على الجمهور  م 

 .هذا التقييد لا بد أن يستعملفمقامات التحقيق، والعال في مرادهم منها، 

صول التي في  الأئل  مساوالمصنف يشار هنا، المصنف في طريقته في ذكر الخلافيات في  

الوليد   أبي  للشيخ  المختصر  الكتاب  تَعَاَلَى -هذا  اللهَُّ  قال  ،-رَحِمَهُ  داوود    :إذا  عن  وحكي 

ال  ،كذا عن  بكوحكي  أبي  آخرهقاضي  إلى  كذا  أنه    ،ر  يرد  لم  كذا،  بكر  أبو  القاضي  وقال 
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الخلاف أه  ؛يستوعب  من  الاثنين  أو  للواحد  الخلاف  مسائل  في  يشير  قد  اولهذا  م  لعلل 

 ولا يقصد بذلك الاستيعاب.  ،وتارةً من غيرهم  ،ارةً من المالكية من أصحابهت

أ لواحد  ذكرها بخلافٍ لآحاد  التي  المسائل  فوق ذلك، لأن كل  فيها خلاف  و لاثنين 

 شار بالخلاف إلى من هم أكثر ممن ذكر.أي كان يمكن أن يُ 

 ل به أو انتصر له. قا من أخصفيذكر من هو من  ،ولكن هذا كذا أراد الإشارة بالخلاف

قيل بالاسم  :وإن  الأعيان  لبعض  تقييده  وجه  الأعيان   :قيل  ؟فما  بعض  يقيد  إما    ،هو 

 .تارة لأنه أخص من قال به

 لأن داوود من أخص من حكي عنه ذلك. ؛كقوله في مسألة المجاز: وحكيَّ عن داوود

مع أنهم  ،  لكيةاالم  ين منوتارة ينقل أو يذكر التخصيص في الخلاف عن بعض المتأخر

أشار   الطريقة  لهذه  المنتصرين  أخص  من  ذكره  من  كان  فلما  الانتصار،  باعتبار  سبقوا  قد 

 إليه.

أو   ،أن يشار لجملة المخالفين أو لمذاهبهم  غير مألوفة، فالمألوف  وإلا هي طريقة كما ترى 

لمالكية إلى  د اعن  أو  أو المشهور عند الحنفية  ،قال كثير من الحنفية أو كثير من المالكية  :يقال

 آخره. 

لكنه  الجملة،  في  انفراد  فيها  طريقة  فهي  المصنف  عليها  ينتخب  التي  الطريقة  هذه  أما 

علمي مقصود، فإنه إما   لأنه يستعملها على مناطٍ   ؛ يظهر والله أعلميستعملها على وجه فيما

ا  فإن هذ  ،زيشير بها لأخص من قال بذلك، كذكره لداوود الأصبهاني في مسألة المجاأن  

 . -وإن كان هذا سبق أنه ليس كذلك- ،هو المشهور في كلام أهل النظر والأصول



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

205 

المسأل هذه  على  اعترض  من  أول  هو  ليس  داوود  بعض  فإن  عن  ذلك  يقول  أو  ة 

الانت  باعتبار  القول  صار.المتأخرين  لهذا  المنتصرين  أخص  من  وجده  يسميه    ،وأنه  فصار 

 أو المتابعة. قل النيل أكثر من غيره ممن يقول ذلك على سب

 المتن:  

في  »  نحتج  كنا  وإذا  اللغة،  طريقه  غيره  من  الأمر  معرفة  لأن  بصحيح،  ليس  قاله  وما 

ا  بين  والتمييز  والنابغة اللغة  القيس  امرئ  بقول  وغيره  بكر  لأ ف   ،لأمر  أبي  بقول  نحتج  ن 

 . « ولما يقترن بذلك من الدين والفضل وعمر أولى وأحق؛ لكونهما من أفصح العرب  

 ح:  شر ال 

على هذ المصنف  احتجاج  ذلك.هذا  فوق  الحجة  أن  المسلك وسبق  هذه    ا  مقابلة  وأن 

أجاب بهذا   ذلك، ولكنه  بما هو فوقر رجحانها  الطريقة التي ذكرها عن بعض أهل الظاه

بقوله: وما قاله أي بعض أهل الظاهر ليس بصحيح لأن معرفة الأمر من غيره  الجواب 

 .طريقة اللغة

ج في اللغة والتمييز بين الأمر وغيره بقول امرئ القيس والنابغة  ا نحت ن ك ن  وإ »ثم قال:  

 : ن قاللطريقة يتفرع عن أن م؛ هذا الترجيح بهذه ا« .. إلى آخره . فلأن نحتج بقول أبي بكر 

 بأنه ليس للوجوب بأن مناطه أن نقل الصحابي. 

الأ  إن  يقول:  المصنف  الصريح،  اللغة  نقل  من  يكون  لا  فإنه  نقل    على   دالمر  وإن 

، قال: فهذا "أُمرنا بكذا"، أو  "أمر رسول الله بكذا"الوجوب، ومن الأمر صريحه إذا قال:  

نق ولما  الصريحة،  الأمر  من  وصيغةٌ  قال:  والديانة  العلم  أهل  من  وهو  مناط  لها صحابٌي 

 الأمر في الاعتبار اللغة من جهة تمييز ما يكون صيغة له وما ليس صيغةً له.
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، قال:  "قل هذه الصيغة عليم باللغة وهو من فصحاء العرب ي نالذبي  والصحا"قال:  

الفصاحة لأن الصحابة من الفصحاء وكل هذا مقدماتٌ صحيحة، الصحابة هم من أهل  

 ، ولم يشب لغة الصحابة شيءٌ.-كما تعلم-في اللغة 

قالوا إذا  بلغتهم  نحتج  فلأن  نحت  :قال:  أن  من  أولى  بكذا  أُمرنا  أو  الله  رسول  ج  أمر 

 .. إلى آخره..امرئ القيس والنابغةا نحن نحتج بشعر العرب كو ،ذلكب

أهل الظاهر    بعض  فإن   ،هذا التقدير لو كانت المقدمات سالمة لكان احتجاجًا صحيحًا

الذين قالوا: ليس على الوجوب هم لم يلتفتوا إلى أن الصحابي قد ينقل صيغة الأمر وهو  

اللغة في  الأمر  يميز  يقال    ، لا  اللغةالف  منه  نأ بحتى  في  الأمر  لصيغة  مميز  وهو    ، صحاء 

 فيُحتج بقوله كما يُحتج بقول امرئ القيس من باب أولى. 

قالوا الذين  على    :إنما  فيماليسوا  مسألة الوجوب،  اعتبروا  أنهم  أعلم  والله  ل  يظهر   

 الاجتهاد، أو الشوب الذي أشير إليه.

عليه الصحابة من الفقه  لما   صٌر اق  أن هذا الشوب الذي عرض  :ن الجواب: أن يقالكول

 راجعة إلا إذا قابله المنقول المنافي له. مُ  م في الديانة، ولا يتميز فيهوالعل

أهل الظاهر جعل أثر الحكم للأضعف   أخرى: بأن طريقة بعض ولك أن تقول بطريقة  

إن مثل هذه الطرق فيها جهتان: جهة النقل وهي الأعلى وهي جهة   :عن الأقوى، فلما قيل

فيُجاب عن    ،المقدم هو الأعلى  :، فإذًا إذا تقابل الأعلى والأدنى قيلالأدنىوهي  اد  جتهالا

جتهاد قدموا أثرها فجعلوا هذا لا يدل على طريقة أهل الظاهر بأن الجهة الأدنى وهي الا

 ذا ليس كذلك.الوجوب، وه
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 -ن هُم عَ للهُ ارَضِيَ -ديين  هثم إن هذا لو استعمل أغلقت كثير من السنن لأن الصحابة الم

النبي   سنة  نقلة  وَسَلَّم-وهم  عَلَي هِ  اللهُ  فعل   -صَلىَّ  وينقلون  قوله  وينقلون  ورواتها، 

عَ -الرسول   اللهُ  وَسَلَّمصَلىَّ  أهل   ،-لَي هِ  بعض  قالها  التي  الطريقة  هذه  أن  يتبين  وعليه 

 التقييد.  من ليه إوإنما الراجح ما عليه الجماهير مع اعتبار ما أشير  ،الظاهر ليست متجهةً 

 المتن:  

مسائل النهي الذي ذهب إليه أهل السنة أن الأمر بالشيء نهي  » :  -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَاَلَى -قال  

 . « ده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده عن أضدا 

 الشرح:  

الذي ذهب إليه أهل السنة أن الأمر بالشيء  »:  -رحمه الله-هي قال المصنف  مسائل الن

وهي هل أن الأمر بالشيء نهيٌ عن    ،ذه مسألة مشهورة في الأصول؛ ه« ده ضدا نهي عن أ

 ذا.مشهورة في الأصول والمصنف رسمها هك هذه مسألةٌ  ؟ضد من أضداده

 قال: أن الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده أي عن كلها.

  المسألة ؛ وهما مسألتان والمسألة الأعلى هي  « والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده » قال:  

 ُ أضدادهلَى و  الأ  عن  بالشيء نهي  الأمر  أن  الاستدلال   ،،  في  والأقوى  الأعلى  المسألة  فهذه 

الشيء   عن  النهي  مسألة  وأما  وعقلًا،  عن  أمرٌ شرعًا  دونها  فهذه  أضداده  أهل   دبأحد 

لهذه المسألة   ودونها في الاستدلال شرعًا وعقلًا، فإذًا ليست هذه المسألة مكافئةً   ،الأصول

 هما درجة، فليست هذه مكافئة لتلك. بينان  ألتبل هما مس

الأعلى: لها    المسألة  الرسم  من حيث  المسألة  أضداده، وهذه  بالشيء نهي عن  الأمر  أن 

وََل فيها قول، وإن كانت  بهذا ا شائعةً في  لاصطلاح وهذه الطريقة لم يُحفظ عن السلف اَلأ 
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مسألة المخاطبة  جه  ن وه مكلام عامة أهل الأصول وتكلم عنها الفقهاء كذلك، فهي تشب

التي سبقت الشريعة  الآحاد  ،بفروع  المسائل  من  ليست  أهل    فهي  بعض  لها  التي عرض 

هي وإنما  كثير،  وتركها  أمهات   الأصول  من  النظار  عند  سيما  ولا  الأصوليين  عند  تعد 

 سائل عندهم ويعتنون بتقريرها. الم

النظار من أصحاب  هير  اه جموعلي  ،والذي عليه الجماهير من الفقهاء من أهل المذاهب

عبرون قلد هذه الطرق أن الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده، أو يُ أبي الحسن وأمثالهم، ومن يُ 

وهو  -ل من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم  وقال طائفة من أهل الأصوبأنه نهي عن ضده،  

د  الضون  أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده، وإنما يجعل ب  :-المشهور عند قدماء المتكلمين

أهل  م من  نزاعٌ  بعض  بها  ويقول  المتكلمين،  قدماء  طريقة  فهذه  عنه،  ومسكوتًا  نفكًا 

 بي حنيفة.المذاهب الأربعة ولا سيما في مذهب الإمام أ

لكن قال به طريقة قدماء المتكلمين   ،وإن كانت ليست مذهبًا للأحناف ولا لجمهورهم

هم على ما  وأما السواد الجمهور  ، وكثرة أمن المذاهب الأربعة وهم في المذهب الحنفي   نزاعٌ 

 .سبق، وبعضهم قال في هذه المسألة بالتوقف، وجعلها من مغلق المسائل

من إليها  نظرت  إذا  ك  وأما  فإن  بطريقة من الحجة    لجهة الاحتجاج،  استدلت  طائفة 

لأن    ،والدليل ضده  عن  نهي  بالشيء  الأمر  أن  باعتبار  أولى  الجمهور  عليه  الذي  ولكن 

 ان. تمعيج لا ضدين

قيل يقولوا   : فإن  لم  نقيضه  :فلما  عن  بالأمر  :قيل   ؟نهي  منه  بد  لا  أحدهما  وقوع    ؛ لأن 

ستعملون  حكم هنا أن يستعملوا اسم الضد ولا يولهذا استعملوا هذه الطريقة، وهو الأ

 اسم النقيض. 
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أُمِر ببر الوالدين فهوف ي نه  قالوا: الأمر بالشيء نهي عن ضده، فكل ما كان ضدًا فإذا 

ده وهو العقوق، وإذا أمر بالصدق فهو نهي عن الكذب، إذا أمر بالعدل فهو نهي ن ضع

 عن الظلم وهلم جرا. 

و شرعًا  الضدين  لأن  هقالوا:  فيكون  يجتمعان،  لا  على  عقلًا  دالًا  وبعضهم   هٰذَا،ذا 

نصًا  :يقول لا  اقتضاءً  ضده  عن  نهي  بالشيء  الأمر  داخلٌ   ،إن  الجمهور    وهذا  طريقة  في 

نهيٌ   لًا قو  ليسو بالشيء  الأمر  إن  قالوا:  لفظًا وصيغةً   ثالثًا،  لا  اقتضاءً  قالوا:    ،عن ضده 

 دل على ذلك الاقتضاء.لأن الصيغة واللفظ لا يدل على الضد وإنما 

إليه من   فإن العدل إذا ذُكر اسمًا في الطلب لم يذكر الظلم حتى يضاف الطلب بالعدل 

 جهة النهي.

اواقال دلالة  ولكنها  هذا  وه  اء؛قتض:  اختصاص  يوجب  لا  الذي  التفصيل  من  ذا 

 التفصيل بكونه قولًا ثالثًا، فهذا خلاصة هذه المسألة. 

وتنتقض   ،هذه مسألة أغلق وفيها اشتباه  ،« بأحد أضداده والنهي عن الشيء أمر  » قال:  

وفيها خلاف ولكنه   ،وإن كانت تضطرد في جملة من المسائل  ،بمسائل متعددة نقضًا مكمًا 

المسرت  علىيس  ل هاتين  في  القول  يطرد  النظار  من  وكثير  لَى،  وُ  الأ  للأصول بة  طردًا  ألتين 

فلا يجعل جهة الأمر والنهي وهي الجهة    ،من باب أن الضدين لا يجتمعان  ،العقلية عنده

 الشرعية في المسألة وتأمل هذا. 

 هذه المسألة على تصوير أهل الأصول لها فيها جهتان:  

 فإن الشريعة تأتي بالأمر والنهي كما تعلم.  ،لجهة الشريعةا :وهي هيجهة الأمر والن 
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ن لتضاد، فمن كان ممسألة الضد أو ا  :في اعتبار تقدير القول فيها هي  والجهة العقلية

  ، أهل النظر وقدم هذا الاعتبار باعتبار قواعدهم في العقليات جعلوا رتبة المسألتين واحدة

عندهم   افصاحته  ، لنهي عن الشيء أمر بأحد أضدادهأن ا  :يَةوجعلوا فصاحة المسألة الثَّانِ 

لَى  وُ  الأ  المسألة  موردهما  :كفصاحة  لأن  لما؟  ضده،  عن  نهي  بالشيء  الأمر  حيث    أن  من 

 .واحد، فجعلوا فصاحتهما في النظر واحدة العقليات موردٌ 

ة الأمر  سألن ملأ  ؛وأما من كان أبلغ فقهًا ومعرفةً بآثار الشريعة وتراتيبها فميز المسألتين

 
ٍ
عن شيء تنهى  قد  الشريعة  فإن  مختلفة  الشريعة  في  طريقتهما  النهي  بما    ومسألة  تأمر  ولا 

 . يكون ضدًا له

كان دقيقًا في عبارته كطائفة   --رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَاَلَى -الشيخ أبي الوليد    يعنأ-ولهذا المصنف  

والنظر أهل الأصول  بالفقه  ؛من  عليمًا  لكونه  ذلك  مالكهب  مذ  في  ولعل  وهو    ،الإمام 

 ؛ -كما تعلم-فهو عالم جليل الفقه وواسع الفقه    ،واسع الفقه في مذهب المالكية وغيرهم

  ، « والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده » وقال:    ة التي ترى في كلامه،ولهذا استعمل العبار

رة عباال  وهذا تُري حسن وتُقيق في،  "والنهي عن الشيء أمر بضده"ارة:  ولم يستعمل عب

 . ولكنه لا يغلق الإرادة عليها

من  هي  المسائل  في  الإشارات  هذه  ومثل  درجتين  على  المسألتين  أن  هنا  النتيجة  وإنما 

وأمثال ذلك بالتفصيل هذا   -كما سلف-لأن تسمية القائلين    ؛هذا المجلسمقصود مثل  

 ر. نظ لكن تمييز المسائل تارة لا يتيسَ لكل من ،مستطاع في كتب الأصول سهلًا 
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 تن:  الم 

والنهي ينقسم إلى قسمين: نهي على وجه الكراهة، ونهي على  » :  -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَاَلَى -قال  

قترن به قرينة تصرفه  ي لنهي إذا ورد وجب حمله على التحريم، إلا أن  وجه التحريم إلا أن ا

 . « عن ذلك إلى الكراهية 

 الشرح:  

مداره المصنف على طريقة الجمهور  عند  اعلى  النهي  إلى    : وهو  ، اهةلكر  الشرع  دعا  ما 

بترك   :أي  ،م بتركهث ما توعد على أو لحقه الإ  :أو التحريم وهو   ،تركه ولم يعاقب على فعله

  : على الكراهة والتحريم، كما سبق في تقريره  بفعل المنهي عنه، فالنهي مدارهُ مور به أو  المأ 

 أن الأمر مداره على الوجوب والندب. 

ومدار النهي على التحريم والكراهة، وهذا منتظم    ، لندب وا   جوب الوالأمر على    فمدارُ 

رادًا وانضباطًا من وهو الذي عليه الجماهير من أهل العلم، بل إن مسألة النهي أكثر اضط

الأمر الأ  ؛مسألة  كون  وهو  الإباحة  المسألة  تلك  انتاب  الأمر  مسألة  على ملأن  دالًا  ر 

 الإباحة. 

لاضطراد إما تُريمًا  ولهذا هي دائرةٌ على ا  ،الشارعمن    بينٌ   وأما مسألة النهي فإنها كفٌ 

   وإما كراهة.

ك لأن الكراهة جاءت في كلام  ويراد بالكراهة هنا الكراهة الاصطلاحية، وإنما يقال ذل

والكراهة في كلام الله ورسوله هو التحريم، وهذا    ،-عَلَي هِ وَسَلَّم  صَلىَّ اللهُ-الله ورسوله  

لَام-ورسوله    للهم ا كلاالأصل فيها في   وَالسَّ لَاةُ  ﴿كُلُّ  ومنه قوله جل ذكره:    ،-عَلَي هِ الصَّ

رُو ذَلكَِ كَانَ سَينئُهُ عِن دَ رَبنكَ   . [38الإسراء: ]   هًا﴾مَك 
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على   يُحمل  أن  سلفت  التي  الآيات  في  ذكره  سبق  ما  يُحمل  أن  بالاتفاق  يصح  لا  فهذا 

يستعملون الكراهة على التحريم،    ولون الألف  هذا لم يقل به أحد، وقد كان الس  ،التنزيه

 وحُفِظ في أجوبة الأئمة المتقدمين ذلك فضلًا عن الصحابة. 

بال أحمد  نصوص  من  كثير  اولهذا  أصحابه  عند  بها  يراد  امتاز  كراهة  وإنما  لتحريم، 

التركيب   زمن  وفي  التنزيه،  بها  ويريدون  الكراهة  يسمون  فصاروا  ذلك  بعد  الاصطلاح 

تنزيه، حتى استقر الاصطلاح عند المتأخرين فلما استقر    لهم: كراهةهذا بقوون  ميزكانوا يُ 

 . ابل التحريمصاروا يقولون الكراهة بما يق ،الاصطلاح عند المتأخرين

ورسوله   الله  كلام  في  الكراهة  لَام-وإلا  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ السلف  و  ،-عَلَي هِ  فقه  في  كذا 

وََل من الصحابة والت لهذا يستعملون الكراهة  ؛ وتستعمل هكذاو ذا  هك  عملابعين تستاَلأ 

 ويريدون بها التحريم. 

عن الأئمة أو عن ه مالك  أو ذكر  ،وعليه فما قاله الأئمة كمالك وأحمد في بعض المسائل

وإنما كثير من ذلك وكذا في   ،مل على التنزيه في جميع المواردأهل المدينة من الكراهة لا تُُ 

 من كراهة التحريم.  هي -للهه ارحم-جوابات الإمام أحمد 

؛ وهذا ترجيح من المصنف بأن «على التحريم   إلا أن النهي إذا ورد وجب حملهُ » قال:  

كما سبق أن ذكر الراجح عنده أن الأصل في الأمر الوجوب،    ،حريمالأصل في النهي الت

الأمر،   مسألة  في  الخلاف  من  أقصر  فيها  الخلاف  كان  وإن  خلاف  فيها  مسألة  وهذه 

م  فلالخاف اشتباهًافي  وأكثر  أوسع  الأمر  تعلقه   ؛سألة  يأتي  الأمر  أن  ذلك  في  والسبب 

 بالمباح. 
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وله ذلك،  عن  ينفك  فإنه  النهي  صارذوأما  القول القو  ا  من  أقصر  المسألة  هذه  في  ل 

المسألة تلك  بسعة  ليس  لكنه  خلاف،  فيها  ولكن  الأمر  إن    ،بمسألة  يقولون  والجمهور 

وما قيل في الأمر المجرد من السؤال والإيراد يقال في  يم،  تحرال  النهي المجرد الأصل فيه

وإلا فالتحقيق   ،مولكن الجمهور يحملونه على التحري،  -وسبق في المجلس-  النهي المجرد

لَى والسياق إلى ما    يجعلون القرينةأن النهي لا يتجرد، ولا سيما أنهم   وُ  دون درجة الجملة الأ 

القر عادت  فإذا  ذلك،  فوق  ذلإلى  ينةهو  القول   لزم  وإلا  الامتناع  إلى  الأمر  عاد  ك 

 بالتوقف. 

 وإذا تأملت هذا وجدته لازمًا لهذه الطريقة.

 المتن:  

 . « والنهي إذا ورد دلَّ على فساد المنهي عنه » :  -رحمه الله -قال  

 الشرح:  

أمرٌ عن  ينفك  البتة، لا  تنفك  المجرد عن غيره واسعة فهي لا  تميز  التي  القرينة  أن    أي 

القرائن أو انفك عن ينفك نهي عن قرينة، وتقدير وقوع الأمر الذي تخلت عنه    ولا  ينةقر

مطلقً  الق  االقرائن  يذكروا  لم  أنهم  سيما  الولا  ذُكرت  لو  بالمتصل  هنا  بالمتصل  رينة  قرينة 

حُ  مسألة  كانت  لما  ذلك  قيل  لو  ولكنه  ذلك،  موضلأمكن  مسألةً  وكمية  لكانت  بل  عية 

 .حيةشكلية نظرية اصطلا

ه موضوعلكن  مسألة  صارت  فجعل  ،كذا  ذلك  طردوا  موضوعًا  لها  جعلوا    وا ولما 

ليتحقق الانفكاك،  فيها  الغالب  بل  وتنفك  تقارن  المُ   القرينة  فإن  ألا    ةنقارِ التجرد  تكاد 
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ن البيان وإلا للزم أن  موعلى هذا فلا يخلو مدار الشريعة    ،تكون عندهم من المجرد أصلًا 

 يكون متوقفًا. 

 :  المتن 

وبهذا قال جمهور الفقهاء    ، والنهي إذا ورد دلَّ على فساد المنهي عنه » :  -ه الله رحم -قال  

القاضي أبو بك   ، من أصحابنا وغيرهم والدليل على ما نقوله:    ؛ ر: لا يدل على ذلك وقال 

اتفاق الأمة من الصحابة فمن بعدهم على الاستدلال بمجرد النهي في القرآن والسنة على  

ا  العقد  بقوله:    عنه، هي  لمن فساد  الربا  عقد  فساد  على  مِنَ  كاستدلالهم  بَقِيَ  مَا  ﴿وَذَرُوا 

بَا﴾]البقرة:  النبي  [ 2٧8الرن وبنهي  الصَّ -،  لَام عَلَي هِ  وَالسَّ ا  -لَاةُ  بيع  بالذهب  عن  لذهب 

عمر   واحتجاج  عَن هُما -متفاضلًا،  اللهُ  بقوله    -رَضِيَ  وفساده  المشركات  نكاح  تُريم  في 

تَ ﴿وَلا تعالى:   ﴾]البقرة: نكحُِو   مِنَّ يُؤ  حَتَّى  كَاتِ  ِ الم ُشر  يحصى  [ 221ا  لا  مما  ذلك  وغير   ،

 . « كثرة 

 الشرح:  

هل النهي يقتضي الفساد؟    ،االتطبيق الفقهي تأثيًرا بينًّ   هذه من مسائل النهي المؤثرة في

 هذه تعد من جليل مسائل النهي، وفيها مقدمات بين يديها. 

لَى   وُ  الأ  االمقدمة  أن  طريقة    الذياد  لفس:  على  والبطلان  الفساد  هو  المصنف  ذكره 

يُ  لا  الذين  وهم  المالجمهور،  هو  وهذا  والفاسد،  الباطل  بين  الجملة  في  في  فرقون  شهور 

الإمام أحمد أحكم-  ،مذهب  والشافعية و  ،-بعبارة  مذهبهم  الحنابلة في  عند  المشهور  هو 

 . الحجئل مساإلا أن ثمة مسائل يستثنون فيها في مسائل النكاح و
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فيميزون فيها عند أصحاب الإمام أحمد بين الفاسد والباطل، وكذلك هو قول مشهور  

المشهور عند الإمام مالك، وأما  يُ   في مذهب  فإنهم  الباطل  الحنفية في مذهبهم  فرقون بين 

أو   الباطل ما نهى عنه الشرع من أصله  الباطل والفاسد، فيجعلون  أو بين  الفاسد،  وبين 

 . هأصلعن نهى الشرع 

الباطلف المنهي عنه جعلوه من  بأصل  متعلقًا  النهي  متعلقًا بوصفٍ    ،إذا كان  وإذا كان 

 مة في تمييز المقصود بالباطل والفاسد.من أوصافه جعلوه من الفاسد، فهذه مقد

لأنه على هذه الطريقة التي عليها الجمهور لا يفرقون   ؛المصنف لم يشير إلى هذا الفرق

الب  بين  الملفاسوا  اطل الاصطلاح  قاله  وما  المشد،  هو  الفقهاءهصنف  أكثر  عند  وأكثر    ور 

الأصول من  :أهل  النهي  بأن  طائفةٌ  وقالت  الفساد،  يقتضي  النهي  لا   أن  الأصل  حيث 

 يقتضيه. وأن الفساد لا بد أن ينتصب عليه دليلٌ  ،يقتضي الفساد

نة، وهذا بقريلا  د إ وربما خفف بعضهم ذلك بذكر القرينة قالوا: النهي لا يقتضي الفسا

عن  ينفك  لا  فإنه  وإلا  كافية  تكون  أن  بد  لا  القرينة  فإن  النتيجة،  في  مقارب  وهذا 

ا الأثر وهو  النهي في  بالفساداستصحاب  أو    ،لقول  فإذًا لأهل الأصول في هذا طريقتان 

لا   بأنه  طائفة  وقالت  الفساد  يقتضي  النهي  أن  الجمهور  عليه  الذي  مشهوران  مذهبان 

 يقتضيه.

فتارة  طائفلت  وقا مشترك  أنه  هنا  بالتوقف  المقصود  وكأن  ذلك،  في  بالتوقف  ثالثة  ة 

يقتضيه لا  وتارة  يُ   ،يقتضيه  التنبَ وهنا  مسائل  في  تستعمه  التي  أصول وقف  مسائل  في  ل 

العلوم المضافة إلى الشريعة بالتوقف   ،الفقه أكثر من بقية  وإلا في علوم النظر كثير القول 

لوم الذي يُستعمل فيه القول بالتوقف هو علم الأصول، الع  كثرة أ لكن في علوم الشريع
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 وجهين، تارة والسبب في ذلك اتصاله بالنظار، فالتوقف الذي يذكرونه في الأصول على

 ليس هو التوقف وإنما هو القول بالاشتراك.  لتوقف على اسمه الظاهر وكثير منهيكون ا

وهو من  ،الباقلانير بن الطيب  و بكأب اضيولهذا من أكثر الواقفة في مسائل الأصول الق

  ،الحسن وله كلام في الأصول معروف، وينقلون عنه في الأصول كثيًرا أبي  كبار أصحاب  

التوقفوهو كثير التوقف المحض، وإنما هو      أبو بكر ليس هو  القاضي  وكثير من توقف 

بالاشتر بالاشتراك،  اكالقول  يكون  التوقف وهو  عنه  لهنتيُ   فهذا  ،وصاروا يحكون  أو    به 

 يُفطن له عند النظر في كلام أهل الأصول. 

ذلك   المقدمات   :أي-بعد  هذه  الفسا  :يقال  -بعد  يقتضي  الجمهور  عند  النهي  د، بأن 

يمكن أن يستعمل فيها اسم الاقتضاء ولا يستعمل فيها   وهنا تعليق على هذه المسألة بأنه

 . اسم الاستلزام

المسألة لهذه  الأضبط  هو  لا  ؛وهذا  تحتى  ملهابالطعد    غير  إلى  بأن    ؛رد  أريد  إذا  لأنه 

الفساد يقتضي  المُ   ،النهي  الأفرادجالأصل  حيث  من  يُختبر  الذي  وجود    ،رد  جهة  من 

والمتمم  الم له  أن    ،لهقتضي  أعلم  والله  ويظهر  متجهًا  القول  له، صار هذا  المنافي  أو وجود 

 د. لفسا اقتضيأن النهي ي ،هذه هي الطريقة المعتبرة في فقه المتقدمين

لأنه    ؛وهذا التعبير عبر به بعض النظار من الأصوليين  ،بأنه يستلزم الفساد  :وأما القول

لأن الفساد وما يقابله من باب   :قالوا  ،الفساد وما يقابلهتعذر عندهم جعله مشتركًا بين  

 ذَا! هالنقيضين أو من باب الضدين وهما لا يجتمعان، تأمل 
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يقاب وما  الفساد  كان  اللذالضدمن  له  فلما  النقيضين  أو  هنا  يين  عبروا  يجتمعان  لا  ن 

م  هة والتحريلأن الكرا  ؛ولا تراهم يعبرون بالاستلزام في أصل اقتضاء النهي   ،بالاستلزام

 . عندهم ليس على تلك الرتبة، فليست من باب النقيضين الدائر بين الاثبات والنفي

إذا خلا فإنه  الفساد  وأما  فهو    قالوا:  المحل  يقابله فيج  ، حةالصعنه  وما  الفساد  علون 

والملكة العدم  تقابل  من  الصحة  أو    ،وهو  النقيضين  تقابل  أو  والنفي،  الثبوت  تقابل  أو 

 من يتجوز بذكر الضدين على هذه المعاني.الضدين عند 

والتحريم الكراهة  أو  والوجوب  الندب  مدركٍ   ؛بخلاف  على  يستعملون  بيٍن    ولهذا 

لأنه لا يسعه   ؛هنا فيعبر بعض نظراهم بالاستلزام، وأما  الكهن  "الاقتضاء "عندهم كلمة  

د الاشتراك ورد  ا وروإذ  ،لأنه لو قام الاقتضاء ورد الاشتراك  ،أن يجعل الاقتضاء قائمًا هنا

 الاشتراك على النقيضين وهو متعذر عقلًا.

  تضي يق  ين الرتبتين أن النهياتبأن النهي إذا ميزت المسألة على ه  :ولكن الراجح أن يقال

قيلالف فإن  يستلزمه،  ولا  القول  :ساد،  وبين  بينه  الفرق  بقرينة":  فما  قيل  :قيل  "إلا    :إذا 

ساد، فإنك إذا  من حيث الحكم من قولك يستلزم الفالنهي يقتضي الفساد فهي أدنى رتبةً 

 يقتضي خروجه ونقله.  وناقلٍ  يستلزم صار لا يخرج إلا بخارجٍ  :قلت

إذا قلت فهذا  :وأما  الباب أن    بد  لا  يقتضيه  لهذا  متمم  معه  يكون    ،يُستعمل  وعليه لا 

على هذا أن ثمة  من السياق والدليل    النهي بمجرده موجبًا للفساد، وإنما لا بد له من متممٍ 

بابٍ نهيً  في  الشريعة  في  ورد  نهي   ا  فيها  حُفِظ  البيوع  فبعض  مثلًا،  البيوع  كباب  واحد 

ا نهي ومع ذلك ذهب الجمهور إلى  فيه  يوعالبالشريعة وأجمعوا على الفساد فيها، وبعض  

 أن النهي هنا لا يوجب الفساد.
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التعبير بالاست التطبيق الفقهي وجدت أن  فإن قيلفإذا استعملته في    : لزام ليس حكيمًا 

القرينة الفساد لوجود  التأمل ليست    :قيل  ،بأن ما لم يجعله الجماهير على  القرينة عند  هذه 

عُ من المسائل باضطراد، وإنما هو    فهذالة  ناقناقلة، إذا ابتغيت قرينة   لا يقع لك في هذا النَّو 

 فوات المتمم. 

يق  النهي  أن  المسألة  لهذه  النتيجة  تكون  بالشاهد،  وعليه  أشبه  متمم  وله  الفساد  تضي 

  ، الاستقراء الذي أشرت له صار بعض أهل العلم يجعلون النهي على درجات   ولمثل هذا

 اب البيوع أو في غيره.في بله أص ما جاء النهي عن :فيقولون 

لكنهم يقولونه في البيوع مثلًا يقولون: وما نهى عنه الشارع من أصله أو عن أصله، وما  

 وصف فيه يكون لازمًا له أي هذا الوصف لازمًا.نُهي عنه ل

الثلاث   ،قالوا: وما نُهي عنه لأمر منفك النهي الأحوال  يذكرون في  نُهي    ،وصاروا  ما 

ويمثلون له بالنهي    ،ما نهي عنه عن أصله هو الباطل  :ة يقولون والحنفي  ،هعنه وعن أصل

باطل بالإجماع وصريح   بيعٌ عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع الأجنة في بطون أمهاتها وهذا  

أمثلة بعضها متعقب، وجعلوا  بل له الأحناف  النص، وما نُهي عنه لوصفه الملازم له ومثَّ 

 .كمنفالثَّالثِ ما نُهي عنه لأمر  

المشهور في كتب الأصول   وهذا بالمثال  أهل الأصول عنه  المنفك كثر عبارة طائفة من 

 وبعض كتب الفقه.

وهذا المثال غريب لأنهم    ،ر المغصوبةاوهو الصلاة في الد  وهو ما يسمونه بذلك المثال

 . أكثر من أصل المسألة ربما أوردوه اختلفوا في الانفكاك فيه لما
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ا  : فالمقصود  هذه  لكنها ثال  جات لدر أن  الرتب  هذه  النهي على  وقوعها في  يُحتمل  لاث 

 : ا، وإذا قيلولكن المسألة الأصل أولى بها الاستقراء وليس أن ترتب هكذ  ،ليست حاصرة

ترتب هكذا أن  ليس  الاستقراء  بها  لَى  وُ  فهو    ؛الأ  أصله  النهي عن  كن  ما  يقال  ألا  بمعنى 

 .ا عنه فلا يقتضي الفسادمنفكً  ن كا وما  ،وما كان عن وصفه فليس كذلك ،الفساد

ه طالب العلم أو  هذه نتيجةٌ في التحصيل وإن بدت مققة إلا أنها قاصرة، ومن هنا يُنبَ 

بأ  المُ يُذكر  التحصيل  طرق  بعض  ومنضبطةن  مصلة  جامعة  بدت  وإن  فليس    ، قسمة 

 الانضباط الصوري دالًا على الانضباط العلمي. 

مهمة منهجية  قاعدة  الانضباط ري  والصاط  الانضب  :هذه  على  دالًا  ليس  بالتقاسيم 

وََل من الصحابة والتابعين وا وََل فقه السلف اَلأ  لأئمة كان  العلمي، ولهذا تجد أن الفقه اَلأ 

عندهمالانض قليل  استعماله  الصوري  كانت  ،  باط  والتقاسيم  والتعاريف  الحدود  وهي 

 . قليلة الاستعمال

والتعا والتقاسيم  الحدود  ذلبع  ريفوإنما غلت  تعارض د  أكثر  بها  تعلق  من  ك، وكل 

  لأنهم  ؛قوله أكثر، ولهذا وقع في كلام أهل الكلام من التعارض ما لم يقع في كلام الفقهاء

المُ أعني   المسألة  بهذه  بالعناية  أحرى  بالانضباط  المتكلمين  نسميها  أن  يمكن  والتي  سماة 

المُ  العلم  لها  واستعملوا  االصوري،  كلمنطترجم وهو علم  تعلمماق  إلى  ،    الحد  وتكلموا في 

 آخره وما يقتضيه بعد ذلك.
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 المتن:  

 . « ل الظاهر : قد ذكرنا أن المحتم أبواب العموم وأقسامه » :  -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَاَلَى -قال  

 الشرح:  

قال:   المصنف  السابقة  المسألة  المنهي عنه » إذًا في  إذا ورد دل على فساد  قال:  «والنهي   ،

جمهو »  قال  ا وبهذا  الخلاف«هاء لفق ر  رسم  في  ينتخب  المصنف  أن  إلى  يشير  هذا  فتارة   ،، 

 ر والله أعلم. يذكر الآحاد كما سبق الإشارة إلى سببه عنده فيما يُحتمل ويظه

بمسائل الفقه كثيًرا من حيث التطبيق أضاف القول فيها    وهذه المسألة لما كانت متصلةً 

وذلك باعتبار اتصالها بمسألة    ،صولالأير  لجمهور الفقهاء، مع أنه يذكر في الأصل التقر

فيطرد    ،الفقه أو بعلم الفقه وإن كان الأصول هو الفقيه من حيث الأصل عند أهل العلم

 ول أن يكون فقيهًا هذا هو الأصل العلمي.في الأص

قال:   بكر » ثم  أبو  القاضي  الطيب  «وقال  بن  بكر  أبو  القاضي  هو  بكر  أبو  القاضي  ؛ 

ونُقِل عنه  ،  كلام في أصول الفقه معروف  ب أبي الحسن ولهصحاأار  كب  وهو من  ،الباقلاني

 بعض التفرد في المسائل كما سبق.

بذكره يعتنون  ك  ؛وإنما  القلأنه  عندهمدَّ بير  أهل   ،ر  من  الحسن  أبي  وليس في أصحاب 

بكر  كأبي  الحديث  أهل  من  كان  من  وأما  طريقته،  من  أجود  المحضة  الكلامي  الطريقة 

فإن هؤلاء يقاربون طريقة الأئمة باعتبار ما هم عليه    ،م كابن فوركإليه  ائلًا البيهقي أو م

الحديث أهل  وطريقة  الرواية  استعمال  طر  ،من  في  المتكللكن  أكثرهم  يقة  هو  المحضة  م 

وطريقته مقدمة على طريقة أبي المعال وابن الخطيب وأبي    ،اقتصادًا لأصحاب أبي الحسن

 الحسن الآمدي وأمثال هؤلاء. 
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   تن: الم 

 . « أبواب العموم وأقسامه » :  -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَاَلَى -ل  قا 

 الشرح:  

 يقابله الخصوص، ومدار هذا  عموموال  ، أي في الخطاب، والعام يقابله الخاص  العموم:

يأتي   -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-وفي كلام النبي  -جل ذكره-أن خطاب الشريعة في كتاب الله 

اللفظ ومم  :أي  ،صًاعامًا ويأتي خا اللغة، دن جهة  بالعموم على الشريعة وعلى  ار المعرفة 

وطريقة الشريعة في    ، م العرب والصيغ التي يُعرف بها العموم هي مصلة من استقراء كلا

من   مركب  أو  لغوي مض؟  هو  بالعموم  العلم  أحكامها، وهل  وترتيب  أحكامها  رسم 

 اللغة والشريعة؟ المتحقق الثَّانِي. 

ت غاللوأن   العمومة لا  وإ  ؛تمحض في تسمية  العام من الصيغ  يقال ذلك نلأن بعض  ما 

وم وهم الجمهور في  نتصرين للعم ولا سيما الم  -رحمهم الله-باعتبار توسع علماء الأصول  

 عد صيغ العموم، حتى عدوا في صيغ العموم ما لم يكن صريًحا في اللغة أنه كذلك.

الصيغ من  عُ  النَّو  هذا  الشريعة  عدوه فيما  إن  ،فيكون  من  التركيب  باعتبار  أو    ،العموم 

وعُ  اللغة  التركيب من  الشريعةباعتبار  اعتُر   ؛رف  الصيغ  تلك  بلأن بعض  لم  ض عليه  أنه 

عُ من  يت حقق بمجرد اللغة أنها دالة على العموم، فاستدرك على بعض من سماها، هذا النَّو 

وبعضها    ،لدلالة عليهة با للغت ابعضها قد تمحض  :فإن صيغ العموم على وجهين  ،الصيغ

 .لم تتمحض اللغة بالدلالة عليه

الاستدراك أو لا  ا  هذلا ينبغي    :فيقال  ، فيُستدرك عند بعض الأصوليين على من يثبتوا

 رف الشريعة. رف وعُ بر باللغة وعُ لأن كونه دالًا على العموم اعتُ  ؛يلزم هذا الاستدراك
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فيه ضر يدخل  لا  الصيغ  من  عُ  النَّو  سُ ةً  وروهذا  المعنوي  ما  بالعموم  البعض  عند  مي 

 فهذا باب آخر.

مين لصيغ  ولكن صيغ العموم ولا سيما على طريقة من توسع فيها، ولما كان بعض المسَّ 

لا   من  حجة  من  هذا  صار  الشريعة  وعرف  اللغة  من  المركب  هذا  فيها  يجعلون  العموم 

ها ثلاث مسالك لأهل  ة فيسألالميقول بالعموم، أو يجعله نقضًا على أرباب العموم، وهذه  

 الجماهير على القول بالعموم، وهذا هو الذي دلت عليه الشريعة واللغة والنظر.  :الأصول

:  -جل ذكره-ر دل على ثبوت العموم، ومنه في الشريعة قول الله  للغة والنظالشريعة وا

َا   أَيهُّ جَميِعًا  اللهَِّ  إلَِى  مِنوُنَ﴾ ﴿وَتُوبُوا  افإ ؛  [31النور: ]   الم ُؤ  جميع  رادة  دخول  أي  لعموم 

نَّ وَالِإنسَ إلِاَّ    ،المكلفين في خطاب الشارع هذا متحقق شرعًا تُ الج ِ بُ ﴿وَمَا خَلَق    دُونِ﴾ ليَِع 

هذا كله من دلالة الشريعة على إرادة العموم في الخطاب ووقوعه، وهو  ف؛  [5٦الذاريات: ] 

 كذلك في اللغة وفي النظر.

فبينن من   اللغة  لو  ،العرب تعمال  اس  جهةأما في  فلأنه  النظر  انتظمت    وأما في  لما  يقع  لم 

 الأحكام العقلية وهذا له تفصيل لكن يُكتفى بهذه الإشارة فيه. 

ا هو من جهة النظر فلأنه لو لم يقل به ما انتظمت الأحكام العقلية، ولبطلت كثير من مأ

له تفصيل لكنه  وهذا    يم،تقسالقواعد المقولة في الاستدلال عندهم ومنها قاعدة السبر وال

 يشار إليه بهذه الإشارة. 

الجماهير عليه  الذي  وهذا  بالعموم  قاضيةٌ  والنظر  واللغة  الشريعة  أن  آل   فعُلمِ  من 

 الأصول والفقهاء وهو طريقة أهل اللغة في الجملة. 
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وقالت طائفةٌ بالخصوص، وسموا في بعض كتب الأصول بأرباب الخصوص وهؤلاء 

 ،ل بالخصوص باعتبار أن القول بالعموم يتمحض على اللغةوا القوبنء  وهؤلا  ،لهم طريقة

 . ب اللغةولما كان متمحضًا على اللغة فإن الشريعة لها مراد ليس لصاح

زاد  ما  ويكون  أدنى الخصوص،  يُحمل على  قالوا:  هنا  ومن  الشريعة  مراد  فيُتحرى في 

يبط،  تياوأرادوا بها الاح،  ل تُصيلًا، ولا يكون بأصل الوضعيُحص طلوا أصل ورود ولم 

العموم في كلام العرب، ولكن هذه الطريقة التي ذكرها من ذكرها كأبي الحسن الآمدي  

 مققة، وهي مخالفة للشريعة واللغة والنظر.  ةً وأمثاله ليست طريق

بالتوقف  طائفة  هو    ،وقالت  هنا  بالتوقف  وقوله  بكر،  أبي  للقاضي  مذهبًا  هذا  ويُذكر 

قطاع عن القول في المسألة، وإن كان هذا يقع عندهم في ي الانف أتوق الاشتراك وليس ال

ضي أبي بكر بن الطيب  ولكن ما نُقِل عن القا  ،-التوقف على هذا الوجه-بعض المسائل  

وهو يستعمل   ،يسمونه التوقففمسألة العموم هو قوله بالاشتراك، ولكنهم نقلوه عنه    في

 ك.شترالا ه اد بتبه ويريالتوقف على هذا الاصطلاح في كُ 

العموم والصحيح المعتبر الذي   القدر في الشريعة، وهي مسألة  فإذًا هذه مسألةٌ جليلة 

هو  المخالفين وهو طريقة أهل اللغة    العامة لقلة  :أن تقول  لكو  ،عليه العامة أو الجماهير 

 القول بالعموم، وهذا هو الذي تنبني عليه الشريعة في أحكامها وأمرها.

يدخله   إجماخصي التوالعام  القوص  ويأتي  التخصيص،  ويدخله  العام  فيأتي  ل  عًا، 

 .والعام من حيث التعريف بالتخصيص

امًا باعتبار احاطته، وهذا من معنى العموم في لغة  عام عمي الفإنما سُ  :أما من جهة اللغة

عمامةً العر العمامة  سموا  هنا  ومن  عمًا ،  ب،  العم  العرب  سمت  هنا  الأعمام    ؛ومن  لأن 
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  : فلان مُعمٌ أي  :يقالفمُعمٌ    :في اللغة يقال  من له أعمامٌ   :ولهذا يقال  ؛مء أخيهبنابأ   يحيطون 

 له أخوال. :أي ،مِخول :له، كما يقولون في الأخوال، ولا سيما إذا كانوا ناصرين له أعمامٌ 

 ومنه قول امرئ القيس: 

 

 

ق مُخ وَلِ لادة قال: )ذكر هنا طفلًا في عنقه  العَشيَرةِ  مُعَمٍّ في  له أعمام،  بجِِيدٍ  (، مُعم: أي 

 ولذلك هذا المذكور له شأن باعتبار سيادة أعمامه وسيادة أخواله.

 في الافتخار، ومنه أيضًا قول الفرزدق في تقديم نفسه على جرير:   ول العرب قا توهكذ

 

  

 وكلاهما من بني تميم لكن أراد أن يرفع نفسه على جرير قال:  

 

 

العام في اصطلاح أهل الأصول انتظم الاصطلاح صارأما  العام عن   وا: فلما  يميزون 

العام المستغرق لجميع أفراده، أو ما يقارب ذلك، وكان العموم أوسع   :المطلق، ويقولون

المتقدمين كلام  في  ذلك  مع  ؛من  على  العموم  يُستعمل  قد  فيالإنى  ولهذا  كلام  طلاق   

نعِاجَه   كأنّ  بٌ  سِر  لنا   فَعَنّ 

 

مُذَيَّ    
ٍ
مُلاء في  دَوارٍ     لِ عَذارَى 

بَ   بَي نهَُ  فأد  لِ  الم ُفَصَّ عِ  ز  كالج ِ نَ   ر 

 

مُخ وَلِ    العَشيَرةِ  في  مُعَمٍّ   بجِِيدٍ 

 

وَإنَِّني   الأغََرُّ  حَنظَلَةَ  ابِنُ   وَأَنا 
 

الُمخوَل    لَلمُعَمُّ  ضَبَّةَ  آلِ   في 
 

وَإِ  الأغََرُّ  حَنظَلَةَ  ابِنُ   ني نَّ وَأَنا 

 

آ   الُمخوَل في  لَلمُعَمُّ  ضَبَّةَ   لِ 
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تيمية   ابن  تَعَاَلَى -المتقدمين وهذا كما ذكر شيخ الإسلام  اللهَُّ   "هٰذَا يُستعمل  "قال:    -رَحِمَهُ 

في كلام طائفة من المتقدمين كالشافعي وأحمد وأبي عبيد  "وب بين العام والمطلق  تناال  :أي

 . "وإسحاق بن إبراهيم وأمثالهم

بعض   يستعمله  قد  التناوب  هذا  بعتأخالمبل  كبار رين  من  الاصطلاح  انتظام  د 

 الاصطلاحيين، كأبي حامد الغزال وأمثاله. 

 المتن:  

تَعَاَلَى -قال   اللهَُّ  الُم » :  -رَحِمَهُ  أن  ذكرنا  منه ضرب قد  متملاته  أحد  في  الظاهر  ن:  ا حتمل 

ا:  وله خمسة ألفاظ، منه   ، أوامر وعموم، وقد تكلمنا في الأوامر، والكلام هاهنا في العموم 

 . « الجمع   لفظ 

 الشرح:  

من   العموم  جعل  وإنما  والعموم،  الظاهر  هو  المحتمل  قالك  المصنف  المحتمل  إذًا 

يدخله أنه  باعتبار  في    المحتمل  واختلفوا  الأصول  علماء  ذكرها  مسائل  هنا  ثم  تخصيص، 

ظنية  ،بعضها أم  قطعية  دلالته  تكون  عليه  التخصيص  ورود  قبل  العام  هل  هل    ؟ومنها 

 ؟ة كون الدلالة فيه قطعيةً أو ظنيةً القطعيوم  لعمالأصل في ا

أنه عامٌ  تبين  إذا  العام  المحفوظ يكون قطعيًّ   ،مفوظ  ثم  العام  أو ظنيًّ فهل  العام   ؟اا  ثم 

أيقال قطعيإ  :المخصوص  أو  أقوال لأهل الأصول،    ؟نه ظني  فيها  الثلاث  المسائل  هذه 

 .فيها خلاف بين علماء الأصول
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يقول ال  :فمنهم من  التخصيص وهو   ،قطعيحفوظ  الم  عامبأن  دخله  الذي  العام  وأما 

ظنيًّ  يكون  المخصوص  العام  أن  يضطرد  لا  وهذا  ظني،  فإنه  عدا المخصوص  فيما  مل    ا 

 لأن مل التخصيص قد خرج بالتخصيص. ؛صالتخصي

فمن هنا سموه فيما    ص،التخصيص انتابه الظن أن يخرج غير ما خُص  هقالوا: فلما دخل

بأن التخصيص   :وقالت طائفة  ،لرتبة وهي الدلالة الظنيةهذه ا  علىيص  بقي بعد التخص

 ا. ا إلى كونه ظنيًّ نه قطعيًّ إنما قضى بمحله فلا يتعدى إلى بقيته فلا ترتفع دلالته عن كو

طائفة رتبة    :وقالت  على  ليست  ترى  كما  الأقوال  وهذه  الظنية،  العام  في  الأصل  بل 

الأصل هي  ، المسألة  ما  الأصل  ثالمسألة  منتظمة  العمو  بوت ؟  مسألة  فهذه  الخطاب  في  م 

فيه  فهذا لا يضطرد    ؛إضافته إلى القطع أو الظنفي  مررة، وأما الأوصاف الدلالية للعام  

لا فإنه  سُ شيء،  فيما  يضطرد  المحفوظ  بالعام  كونه    ؛مي  يكون  تارة  المحفوظ  العام  لأن 

له التخصيص ك ما دخذلوك  ،الملفوظوتارة يكون من المحكم    ،مفوظًا من باب الاجتهاد

 فبعض موارد العام الذي دخله التخصيص هو في بقيته قطعي. 

موار بعض  لكن  القطع  من  ملٍ  من  العام  يخلو  الدلالة،  ولا  قطعية  أنها  يُعلم  العام  د 

الله   ذكره -كقول  إلِاَّ  :  -جل  وَالِإنسَ  نَّ  الج ِ تُ  خَلَق  بُدُونِ﴾ ﴿وَمَا  ؛  [ 5٦الذاريات: ]   ليَِع 

تعلقه بعموم المخاطبين من الجن والإنس، أنهم مأمورون بعبادة و  ،مومه ع فيفهذا قطعيٌ 

م يكون  أن  ينبغي  فمثل هذا لا  له،  أصلًا الله وحده لا شريك  النظر  موارد  ولم يجعله    ،ن 

 . الأصوليون من الموارد من جهة آحاد المسائل

ائل  هذه المس  هيعل و  ،إنما التنبيه بهذا إلى أن بعض الإطلاق يدخله ما يدخله من النقض

قولٌ  فيها  يضطرد  إليها لا  أشير  التي  العام  عن  المتفرعة  تفصيلًا   ،الثلاث  المذاهب  وأكثر 
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، هم  -رحمهم الله-علماء الحنفية  هم  ا هو مذهب الإمام أبي حنيفة أو  فيها وعنايةً بتحريره

لها    لواوجع  ،الذين اعتنوا بمسألة تمييز الدرجة في أحكام العام من جهة القطعية والظنية 

وإن كانت هذه المسألة تُذكر   ،اتيب انتظم عليها الاستدلال الفقهي في مذهب الأحنافتر

 بلة لكنك لا ترى أثرها بينًا في تطبيقاتهم الفقهية. عند المالكية والشافعية والحنا

ولهذا يعللون القول في المسائل الفقهية والفروع الفقهية ؛  ةوأما عند الأحناف فإنها بينَّ

  أحكام العام.عدونه فييُقما ب

ثم هم لا    ،وأما المذاهب الثلاثة فإنهم ذكروها ليس على تُرير الحنفية وتعيينها من جهة

لها    فقهية فهي قليلة الاستعمال في التطبيق الفقهي تسميةً ول فيها في فروعهم اليطردون الق

ا في كتبهم  ا كثيرً له دون بخلاف الأحناف فإنهم ير ،بالتعليل والترجيح عند المذاهب الثلاثة

 المقولة أو المسمية للفروع الفقهية في مذهب الإمام أبي حنيفة.
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 (8 ) 

الر في  المجلس  هذا  الخامس  فينعقد  الشهر  من  عشر  سنة  ابع  الهجرة   1٤٤3من  من 

الشريف  النبوي  المسجد  في  والسلام،  الصلاة  الله  رسول  صاحبها  على  الشريفة  النبوية 

الله   رسول  اللهُلىَّ صَ -مسجد  وَسَلَّم    لكتاب    -عَلَي هِ  الوليد    ]الإشارة[شرحًا  أبي  للعلامة 

 في أصول الفقه. -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَاَلَى -الباجي المالكي 

 . «قد ذكرنا أن المحتمل » وكنا أتينا على كلام المصنف في أحكام العموم عند قوله:  

 المتن:  

سامه: قد ذكرنا أن المحتمل الظاهر في أحد  العموم وأق اب  أبو »  : -هُ اللهَُّ تَعَاَلَى رَحِمَ -قال  

 اهنا في العموم. ن: أوامر وعموم، وقد تكلمنا في الأوامر، والكلام ه ا متملاته منه ضرب 

جار، وألفاظ  وله خمسة ألفاظ، منها: لفظ الجمع، كالمسلمين، والمؤمنين، والأبرار، والفُ 

المبهمة،  : ما جاءني ه قول ي، ك ف الجنس، كالحيوان، والإبل، وألفاظ الن   من أحد، والألفاظ 

في  و)أين(  الزمان،  في  و)متى(  فيهما،  و)أي(  يعقل،  لا  فيما  و)ما(  يعقل،  فيمن    كا)من( 

والإنسان   الرجل  قولنا:  نحو  واللام،  الألف  عليه  دخل  إذا  المفرد  والاسم  المكان، 

 أمرين: والمشرك، فهذا إذا ورد اقتضى  

 يكون إلا بقرينة عهد.   وذلك لا ه،  عين راد به واحد ب أحدهما: أن يُ 

 . « من القرائن حمل على جميع الجنس   ا والثاني: أن يراد به جميع الجنس، فإذا ورد عاريً 
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 شرح:  ل ا

المحتمِ  داخل في  وأنه  العام  المقدمة في  المصنف  ذكر  بعدما  بأن جعل   ، لنعم،  وإشارته 

 .العموم في المحتمل باعتبار أنه يحتمل الخصوص 

المقد  تعلم-مة  وهذه  ومتحققة  -كما  منتظمة  يُ   ،مقدمة  لم  المصنف  إلى حكم ولكن  شر 

شير إلى أن فيها  ث الأصل، وهذه أُ العام من جهة الدلالة القطعية أو الدلالة الظنية من حي

 خلافًا بين علماء الأصول من جهة دلالة العام على القطعية والظنية. 

ذاهب في ذلك، وتتميمًا  من الم  عددلى  والخلاف فيها في كلام الأصوليين سبق الإشارة إ

أَلَة في إفادة العام القطع والظن ليها باعتبارها  بأن مسألة العموم إذا نُظِر إ  :يُقال  ، لهذه الم َس 

اللغة فهذا نظر ويترتب عليه أحكام  من عوارض  القول    ،المحضة  يتجه  النظر  وعلى هذا 

من صيغ العموم حتى في  ما هو    عرب ال  بأن العام يفيد الظن مطلقًا، لما؟ لأنه يقع في كلام

 صريحها وأعلاها درجةً ولا يريدون بذلك العموم مطلقًا. 

عن الدليل من حيث خطاب   خصيص بما هو خارجٌ ولهذا ذكر بعض علماء الأصول الت

بالعقل كالتخصيص  ذلك  ،الشارع،  غير  إلى  بالِحس  المُ   ،والتخصيص  خصصات فجعل 

الشرعي المخصصات  على  مقصورة  و ليست  أدخلوإنماة  أو    العقلية  المخصصات  فيها  ا 

 الحسية أو ما إلى ذلك. 

مقولٌ  العموم  القول في  أن  باعتبار  يتفرع  إنما  كله  عند  الب  وهذا  يتأتى  تجريد، وهذا لا 

 . التحقيق
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في   أن القول في العموم هنا قولٌ   :تجه من حيث التحقيق أن يقالوالأولى أن القول والم

 ة. يعالشر  طاب م خقول في عمو ،عموم الشريعة

خطاب   في  الأمر  فهو  قيل  إذا  الأمر  ومثله  نظامه،  وله  قواعده  له  الشريعة  وخطاب 

 . ه النهي في خطاب الشريعةالشريعة، والنهي إذا قيل فإن

من   كثير  النقض على  ويورد  الإشكال،  يورد  الذي  هو  فهذا  والإطلاق  الإرسال  وأما 

  كثير من المسائل.النقض علىو أ  المسائل، الإرسال هو الذي يورد الإشكال تارةً 

إذا قلت   الشريعةإ وأما  العموم    ، نه على عموم خطاب  أن   ،بخطاب الشريعة  عتبرٌ مُ أو 

عَلَي هِ وَسَلَّم-لله ورسوله  لام افي ك  :أي صار انتظام الأحكام من جهة الدلالة   -صَلىَّ اللهُ 

والظنية  و  ،القطعية  التحصيل  جهة  من  وأضبط  أيسَ  الانتظام  مأحكصار  جهة م  ن 

 لنتيجة. ا

إن العام في خطاب الشريعة يكون مركبًا من جهتين من   :فإنه يقال  ،وعلى هذا التقدير

وباجتماع هذين فإذا تُصل السياق العام    ،عرف الشريعة واقتضائها  جهة اللغة ومن جهة 

المرات أعلى  في  سيما  ولا  المشتركلغةً  من  لغةً  دونه  ما  حتى  أو  الشريعة   ،ب  عرف  ولكن 

نه العام إ  : فهذا يقال فيه  ؛يعة دال على إحكام العموم من جهة مراد الشارعء الشرتضاواق

 المحفوظ ودلالته هنا قطعية.

صصت بالعقلي أو بالحسي في سياق آخر  أن هذه الصيغة جاءت وخُ بقض هذا  ولا ينت

س،  مثلًا تأتي وقد دخلها التخصيص إما بالعقل أو بالح  "كل"وإلا فإن    ،من خبر القرآن 

رِ  :  -جَلَّ وعَلَا -  ل اللهكقو  بأَِم 
ٍ
ء رُ كُلَّ شَي  َا﴾ ﴿تُدَمن ؛ قالوا: هذه دخلها [25الأحقاف: ]   رَبهن

 . التخصيص
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سمون أرباب الخصوص  نازع به القائلون بالخصوص أو من يُ ل هذا الإيراد يُ مث  صارو

 . قطعية به من يقول بأن العام دلالته ظنية وليست دلالةً  وينازعُ ، تارةً 

 ص الخارج كالعقلي والحسي.خصِ مل عليه التخصيص حتى بالمُ لأنه يحت : الوقا

بالعموم مركبًا من  عتبر القول  وأما إذا ا  ،وهذا كله مقدر على العام من حيث التجريد

 . وصار هذا المعنى فيه انتظام ،خطاب اللغة وخطاب الشريعة صار هذا المعنى أضبط

المحفوظ:  وعليه العام  من  مقامًا  العمً ا مقو  ،فإن  من  بحكم  ا  يُعلم  المخصوص  ام 

 الشريعة أنه عام قطعي الدلالة.

الدلالة الظني  العام  أنه من  يُعلم  العام المخصوص  تنازع المخصصات   وبعض  باعتبار 

نه ظني الدلالة في هذا المقام إلا وقدر منه يكون إ  :مخصوص إذا قيل  له، ولكن ما من عامٍ 

 .من باب القطعي الدلالة

أقل الجمع    : يُفسَ بأدناه، فإن أدناه الواحد أو الاثنان إذا قيلة لادلالال  طعيثم هذا الق 

 الأفراد أو هو الواحد. ن م أو أقل ما يحتمله ،ناه الاثنانداثنين فأ 

 .فليس المقصود هذا بل يكون درجة فوق ذلك ،أو أكثر الجمع على قول هو الثلاثة

فقه ؤثر كثيًرا في  مُ و  ،لفقهأصول ا  في  اللعام وهو باب عإذا أريد تمييز أحكام ا  :وعليه

الظن أن  لية من جهة القطع و فلا بد أن يعتبر التقدير لأحكام العام الكُ   ، الأحكام الشرعية

اللغة ومن الشريعةيُعتبر بهذ با    ؛ا المركب من  لأن الشريعة لها نظامها في الكلام وماضةٌ 

 اقتضاءاتها ومراداتها الشرعية.
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ويراد به العموم المحفوظ القطعي الثبوت في عمومه،    (ألاا)ب  عرفالمولهذا يأتي الاسم  

التخصيص يدخله  قد  بل  يكون كذلك  الاسم ولا  الذي يك   أو  ،ويأتي هذا  العام  من  ون 

 يحتمل الخصوص أو ينازع في عمومه بوجه من أوجه المنازعات.

و طعيته أبق  كمت الأحكام في العام على التجريد اطلاقًا من جهة الحوعليه تعلم بأن بَ 

 . ا تارةً أخرى هذا الإطلاق ليس حكيمًا ا تارة وظنيًّ ظنيته أو جعله قطعيًّ 

 اعتبار أنه يدخله التخصيص.ام من الظني بأنه يجعل الع :وظاهر كلام المصنف

قيل القطعي  إ  :وإذا  هو  المحفوظ  العام  طريقة  و ن  فهذه  الظني  هو  المخصوص  العام 

ولكن   ، عند التطبيق لا تضطرد كما تعلم  لكنها و  ئرةسا  وجعلوها  ، من الأصوليين  لطائفةٍ 

 خصوص.هذا لا يؤثر على أن العام المحفوظ أعلى رتبةً في الجملة من العام الم

يُقدَ  المرجحات  في  هنا  دخله  ومن  الذي  المخصوص  العام  على  المحفوظ  العام  م 

الاستدلال،    ،التخصيص طرق  من  طريقًا  وليس  الترجيح  طرق  من  طريقٌ    وبين فهذا 

الاستدلال،   لمقامينا طرق  من  وأدنى  الاستدلال  طرق  من  أوسع  الترجيح  طرق  فرق، 

ذي لم يخص منه شيء على العام المخصوص تقديم العام المحفوظ في الاصطلاح وهو الف

 .هذا من قواعد الترجيح وليس من قواعد الاستدلال ،و الذي يخص بعض أفرادهوه

الاستدلال قواعد  من  جعلته  إذا  مُ جعل  ،مةاك الح  لأنك  ابتداءً  بالحكم،  صِ فته  إذا  فحًا 

بالحكم  ا  حً فصِ النظر العام المحفوظ والعام المخصوص جعلت العام المحفوظ مُ   تقابل في

 وهو ليس كذلك. 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

233 

الم العلم في بعض  أهل  الفقهيةولهذا ذهب الجمهور من  أنها من  بالتي وصفت  ؛  سائل 

المخصوص والعام  المحفوظ  العام  الع  ،تقابل  المعابالمل  إلى  الموردم  هذا  في    ، خصوص 

 وتقديم أثره على العام المحفوظ.

فإن حديث أبي   ،هل العلم تُية المسجد على طريقة بعض أ  كمسألةهذا له بعض المثال  

عَن هُ -قتادة   اللهُ  وغيره:    -رَضِيَ  الصحيح  في  جاء  فلا  الذي  المسجدَ  أحدكم  دخل  »إذا 

 . يجلس حتى يركع ركعتين«

النه  عوأحاديث  اي  بن  الصبحلصلاة  بعد  الصلاة  وعن  العصر  جملة   ،عض  وهي 

وغيرهما هريرة  وأبي  عباس  ابن  حديث  من  وغيرها  الصحاح  في  -نبي  ال   نهي »   ،جاءت 

وَسَلَّم  عَلَي هِ  اللهُ  العصر   -صَلىَّ  بعد  الصلاة  الصبح   ، عن  بعد  الصلاة  والنهي عن «وعن   ،

-كان رسول الله ث ساعات لا »ث   الساعات الثلاث التي جاءت في حديث عقبة بن عامر:

 . أو أن نقبر فيهن موتانا«  ، ينهانا أن نصلي فيهن   -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم 

الأحا الن فهذه  في  قالواديث  والنص   :هي  الإجماع  مورد  من  هو  بما  مخصوصة    ، بأنها 

  ،لموهذا متفقٌ عليه بين أهل الع  ،كالفريضة فإن الفريضة تُقضى في وقت النهي بالإجماع

عَلَي هِ وَسَلَّم-ومنه قول النبي    ،النصودل عليه   »من نام عن صلاة أو نسيها  :  -صَلىَّ اللهُ 

 لنهي جعلوها مخصوصةً. اذا العام وهي أحاديث لوا ه، فجعفليصلها إذا ذكرها« 

العلم   أهل  من  طائفة  تَعَاَلَى -وقال  اللهَُّ  مفوظ،   -رَحِمَهُم  عام  قتادة  أبي  حديث  بأن 

مس  المستُ   ألةفجعلوا  التقابلية  هذا  على  النهي  وقت  في  العام    :فقالوا  ، جد  فيها  تقابل 

والقاعدة المخصوص،  العام  مع  تقديم    : المحفوظ  المحهو  العام  العام  على  فوظ 

 المخصوص.
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أن تُية المسجد تُصلى وقت النهي   :ومن هنا رجح بعض أهل هذه الطريقة من الفقهاء

فإن القول   ؛أكثر من ذلك  :ير إيراد، أيبل غ  ادإيريه  وهذا عل  ،على هذا الترتيب الأصول

ت ولا يقال به في باب المرجحا  هذا مقولٌ   ،بأن العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص

الأصول إنما تستعمل    في  لا بعد استنفاد الاستدلال، فإن المرجحات على التقرير المعروفإ

لَى الحاكمة على أص وُ   مقام. هذا ، ملحكل ابعد استنفاذ الأدلة الأ 

أَلَة قد يُنازع في كونه من باب العام المحفوظ  : الثَّانِي  لأن الحكم    ؛أن هذا المحل من الم َس 

كم بمحل النزاع، فإن الجمهور يقولون بأنه مخصوص بحديث  فوظًا كأنه من الحبكونه م

  و قُدِر  لوإلا  ،ابن عباس وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأمثالها، ولا يجعلون عمومه مفوظًا

 فعلُ   : أي  ،أنه لا يتأخر فعله في سائر الأوقات   :أن عمومه مفوظ ومعنى كونه مفوظًا أي

أَلَة خلاف.العدر تُية المسجد لو قُ   ام في حديث أبي قتادة مفوظًا لما صار في الم َس 

النزاع  ولهذا ذهب الجمهور كما تعلم مالك    ؛فإذًا كأن هذا من باب الاحتجاج بمحل 

بينهم في أوقات    إلى أن تُية المسجد لا تصلى وقت النهي، على خلافٍ   و حنيفةوأبد  وأحم

الشافعي   وذهب  الله-النهي،  على  -رحمه  في    ونص  النهي  ذلك  وقت  تُصلى  بأنها  كلامه 

ومن هنا شاع هذا الاصطلاح في أصحاب الشافعي ومن نقل عنه    (ذات السبب)وسماها  

 أو ومن نقل عنهم.

 .م تعتبر على هذا التقديرام العاأحكأن  المقصود بهذا:

المصنف   قال  الله-ثم  خمسة » :  -رحمه  ألفاظ  خمسًا،  «وله  العموم  صيغ  من  فسمى   ،

  ي:وبعضها متفقٌ بينهم على أنها من صيغ العموم أ  ،ثيرةٌ في كلام أهل الأصولوصيغه ك

 .اتقاءً للواقفة أصحاب الاشتراك أو أصحاب الخصوص؛  بين القائلين بالعموم
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ا  ذه فه مل الصيغ  وبعضها  العموم،  أرباب  بين  عليه  متفق  بعضها  العام  في  لمقولة 

 ،ق عليه كما سيشار إليهنها ما هو متفوهذه الخمس م  ،خلاف، والمصنف ذكر خمسًا منها

 .ومنها مما هو من مورد الخلاف

ولكن صيغ العموم أكثر من ذلك وتوسع بعض أهل العلم في عد صيغ العموم حتى  

 من العموم اللفظي إلى ما سموه بالعموم المعنوي.ا يكون ا مبه جاوزوا

ليس  العموم  الم  تولهذا صيغ  ذكرها  التي  الخمس  هذه  في  نظرت  مصورةً  وإذا  صنف 

 يين في هذا تنوعًا كثيًرا. كتب الأصول وجدت للأصول

هذا الاسم وهو ما يعرف عند أهل اللغة بجمع المذكر  ف؛  «لفظ الجمع كالمسلمين »قال:  

فيه المسلم   لم، لساا يدخل  أنه  الصحيح  الجمع  هذا  كان  وإن  سالم  مذكرٍ  جمع  يقولون  ون 

 المؤنث. 

طائفة بالمذكر  :وقالت  يقول   ،بأنه يختص  بعض   :ومن  إلى  نظر  فإنما  بالمذكر  أنه يختص 

 تمحض اللغة.

ولكنه يبين لك بما هو أعلى من ذلك إذا نظرته   ،مع أن هذا حتى من جهة اللغة لا ينتظم

 لشريعة. ب اخطافي 

الشريعة خطاب  في  نظرته  إذا  أنه    ؛فإنك  المذكر علمت  موارده  من  كثير  في    يتناول 

 الله:   مثلًا في كتاب  -وعَلَا جَلَّ -فإن قول الله  ،والمؤنث

رَ اللهَُّ وَجِلَت    -
ذِينَ إذَِا ذُكِ مِنوُنَ الَّ مَا الم ُؤ  ﴾ ﴿إنَِّ  . [ 2الأنفال: ]   قُلُوبُهُم 

لَحَ ا  - ذِينَ هُم  فِي صَلاتِهمِ   1) مِنوُنَ  ؤ  لم ُ ﴿قَد  أَف   . [ 2-1المؤمنون: ]   خَاشِعُونَ﴾ ( الَّ
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بَ فيِهِ هُ  -  كتَِابُ لا رَي  مُتَّقِيَن﴾ دًى  ﴿ذَلكَِ ال   . [2البقرة: ]   للِ 

الاصطلاح في  السالم  المذكر  جمع  من  كله  للمؤمنين    ،فهذا  خطاب  فهو  ذلك  ومع 

 م. خطابًا له  أو لهموصفًا  :والمؤمنات والمتقين والمتقيات أي

إلا أنه يراد به في خطاب الشريعة   وإن جرى في أصل الكلام على هذا  :وعليه يُعلم أنه

لأن أحكام الشريعة أحكام مسماة   ؛، ولكنه في خطاب الشريعة أبينوحتى في كلام العرب 

 . ايًّ أصل فيُعلم دخول المؤنث أو النساء في هذا المقام دخولًا  -وَتَعَالَى  سُب حَانَهُ –من الله 

ذلكوبعض عن  أجاب  الاتباع  :هم  أو  التبع  باب  من  هذا  بل    ، بأن  كذلك  ليس  وهذا 

يُ  التابع، وإن    ،عد من الدخول الأصليالدخول هنا  وليس من الدخول التبع أو الدخول 

 كان المصنف فيما يظهر لا يذهب هذا المذهب كما سيأتي في بعض إشارة كلامه.

بالتمييز   يقولون  من  قبمثويحتجون  الله  ل  لمَِاتِ  :  -عَاَلَى تَ -ول  وَالم ُس  لمِِيَن  الم ُس  ﴿إنَِّ 

مِنيَِن   مِناَتِ﴾ وَالم ُؤ  في  ف،  [ 35الأحزاب: ]   وَالم ُؤ  فيه  يدخل  كونه  رفع  على  دالًا  ليس  هذا 

وإنما يدل على الامتياز في بعض المقام وهذا يأتي في كتاب    ،خطاب الشارع المذكر والمؤنث

ب  ؛الله من  المقارفعاب  للتخصيص  ح  ،مة  برفعتهن  للمؤمنات  هذا تمييزًا  لهن  ذُكر  يث 

 هن يدخلن في الاسم في أكثر موارد الخطاب. الاختصاص وإلا ف

إلا أنه    ،وهو تمييز رفعة ومقام  -جَلَّ وعَلَا -هذا التمييز وإن وقع في مثل قول الله  ذا  وله

 .ذكرفي أكثر موارد القرآن لم يُ 
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الجنس كالحيو»   :قال الحي«بل والإان  وألفاظ  اسم جنس على ،  والإبل  اسم جنسٍ  وان 

وأما    ،سوأما على اصطلاح أهل المنطق فالحيوان اسم جن  ،اصطلاح أهل اللغة والأصول

 الإبل فهي في المنطق لا يعدونها من اسم الجنس. 

هو   ليس  أنه  الأصل  الجنس  واسم  جنس،  اسم  ذلك  يجعلون  الأصول  أهل  عند  إنما 

س علمًا ولكنه يدل على العموم، وإلا فالأصل في  ن اسم الجن يكوقد  ولكن    ،العلم المعين

أنه يعين المسمى، لكن قد تضع العرب أو يقال بع وضعت العرب   :بارة أصحالعلم لغةً 

 لبعض الأجناس علم. 

الأشخاص كعلم  ذلك  ويكون  علمٌ  هو  ما  الأجناس  لبعض  العرب  لكنه   ،وضعت 

يدلُ  بأنه  الأشخاص  علم  عن  ال  يختلف  فالأصوم،  عموعلى  أنه إلا  تعلم  كما  العلم  في  ل 

 رق للعموم. ا، فهذا مفافهذا علم فأنت عينت واحدً  "زيدٌ " :التعيين، فإذا قلت

والعلم في اللغة كما تعرف أنواع، حتى يأتي  -في العلم،  -رحمه الله-ل ابن مالك ا قاولهذ

واحدًا يكون  ولا  جملة  أصله  أي  جملةً  ويكون  ابن    -العلم  قال  للهَُّ ا  رَحِمَهُ -ك  مالومنه 

العلم أنه   :هذا العلم في أصل اللغة  "يعين المسمى مطلقًا  اسمٌ "  :في باب العلم قال  -تَعَاَلَى 

 . يعين المسمى الذي

فيقال  :تقول الله،  رسول  علم، ممد  علم، ممد  نبينا    :زيدٌ  علم على  اللهُ -ممد  صَلىَّ 

 . -عَلَي هِ وَسَلَّم

 قال: 

ُ الم  ينن مَّ اساامٌ يُعااَ ا ىسااَ لَقااَ ا    مُط  نقِااااَ هُ كجعفاااارٍ وخِر    عَلَمااااُ

ق  دَنٍ ولاحااااِ رَنٍ وعااااَ قِ    وقااااَ ةٍ وَوَاشااااِ قَمٍ وهَي لااااَ د    وشااااَ
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 على تنوع العلم في كلام العرب وهذا مهم، قال:   كأتى(؛ وهذا يدل)واسمًا ثم قال: 

 

 

صفة   ومنه منقول إما من  ،وضع في الأصل علمًا   :أي  ،ثم بينَّ لك أن العلم منه مرتجل

 .أو من غير ذلك

 قال: 

 

 

 ل. نقوسعاد ممد هذا مرتجل، وأما الفضل والحارث يعد من الم ؛هذه مرتجلةف

 قال: 

 

 ثم قال في بيان أن العلم قد يتنوع فقال: 

 

 هذا علم مع أنه مضاف.ف

)ووضعو ذلك:  بعد  قال  كلام اثم  من  السياق  هذا  في  هنا  المقام  يلائم  ما  وهذا   )

 .المصنف

ا  رَن  ذا إن ساااواهُ صاااحِبَا    واسااامًا أتاااى وكُن ياااةً ولقباااَ   وأخاااّ

 ففأضاا  دينمفااروإن يكونااا 

 

 مًا وإلا أتباااع الاااذي ردفحااات 

 

   وذو ارتجااااال كسااااعاد وأدد    ومنااه منقااول كفضاال وأسااد

   وذو ارتجااااال كسااااعاد وأدد    منقااول كفضاال وأسااد ومنااه

   كعباااد شااامس وأبي قحافاااه    م ذو الإضاافةوشاع في الأعالا
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 أي العرب. ل: )ووضعوا(؛اق

 قال:

 

 .لًا على العموم، قال: )وهو عم(هنا انظر أشار إلى أنه يكون دا

 قال:

 

 ثم قال أمثلته المشهورة: 

 

ا   المقصود: العلم في كلامها ويكون اسم  يتنوع  العرب  العلم    ، لجنس علمًا أن  يأتي  وقد 

والجُ  جملة،  يكون  أن  اسمية،  شرط  جملةً  تكون  أو  تعلم  كما  فعلية  تكون  أن  إما  ملة 

 علمًا.  ي يصيرونهاالتهي العرب الجملة الفعلية   موالمحفوظ في كلا

العرب  كلام  في  الفعلية    :المحفوظ  الجملة  يصيرونهاهي  هو  مثالها    علمًا،  التي  ومن 

 ؛ فهذا علم، مع أنها جملةٌ فعلية.(اتأبط شًر )عندهم: 

ومنه قولهم: )شاب قرناها( فهم قومٌ وصار علمًا عليهم، مع أنها جملة فعلية، ومنه قول 

 الشاعر:  

 

لبعض الأجناس علم    كعلم الأشخاص لفظًا هاو عام   ووضعوا 

لبعض الأجناس علم    كعلم الأشخاص لفظًا هاو عام   ووضعوا 

  لااااب ثعالااااة للثعذا وهكاااا    ماان ذاك أم عااريط للعقاارب

 ةومثلاااااه بااااارة للمااااابر

 

 كاااذا فجاااار علااامٌ للفجااارة 

 

قرناها تصراُ     كحونهاااتن لا كااذبتم وبياات الله    وتُلابُ   بني شاب 
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 استعملتها العرب هكذا.

ع تكون  الاسمية  الجملة  بأن  النحاة  من  كثير  قال  عن ثم  سماعًا  ليس  قالوه  فهذا  لمًا، 

فكما جرى في   ،فلم يُحفظ عن العرب فيه شيء من كلام العرب وإنما قالوه قياسًا  ، العرب 

ال أو طائفةٌ منهم الجملة الأسمية    قاس  ؛علمًا ية  فعلكلام العرب أن جعلوا الجملة  النحاة 

 على الجملة الفعلية. 

 .« ي كقوله: ما جاءني من أحد ف وألفاظ الن » قال: 

اقتضائه  جهة  من  الكلام  في  النفي  وباب  العموم،  على  الدال  من  النفي  باب    ،وهذا 

؛  طلاقبه الإراد  وي  نفيقد يأتي الو  ،لأنه قد يأتي النفي ويراد به العموم  ؛حكامإيحتاج إلى  

 ولهذا لا بد من الضبط فيه.

 .  « والألفاظ المبهمة، كا)من( فيمن يعقل، و)ما( فيما لا يعقل » قال: 

 . بهمة هي التي يسميها أهل النحو بالأسماء الموصولةسماها المُ  التيهذه 

الدالِ فاا من  يجعلونها  الموصولة  بها    )من(  يراد  ولا  وردت  كانت  وإن  العموم،  على 

 قرآن وفي كلام العرب. في خطاب الوم لعما

 و)ما( كذلك الموصولة من الدال على العموم. 

يعقل من  خطاب  في  بأنها  )من(  وصف  الغالب    والمصنف  أو  فيها  الأصل  هو  وهذا 

ومثله )ما( فإنها في   ،لكنها تأتي في كلام العرب وجاءت في كتاب الله في غير ذلكعليها، و

 لى خلاف ذلك. نها تأتي عولكصل خطاب من لا يعقل من حيث الأ
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﴾ ﴿فَانكحُِوا مَا طَابَ لَكُم  مِنَ  : -وَتَعَالَى  سُب حَانَهُ –كقول الله 
ِ
 . [ 3اء:النس ]   الننسَاء

فإذًا قول المصنف  هي  فإن )ما( هنا   العاقل،  -الموصولة ومع ذلك جاءت في خطاب 

تبار الأكثر وإلا هو  هذا باع «يعقل   لا   فيما»  :وقوله عن )ما( «فيمن يعقل »  :-رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَاَلَى 

فقد الله،  كتاب  في  حتى  ولا  العرب  بكلام  لا  يضطرد  على خلاف   لا  الله  كتاب  في  جاء 

 ولكن هذا من حيث الغالب أو الأكثر. ، ذلك

قال:   الموصولة،  الأسماء  ذكر  بعدما  المصنف  قال  في  » ثم  و)أين(  الزمان،  في  و)متى( 

 م عند طائفة من أهل الأصول.ة على العمو دالون فهذه أيضًا تأتي وتك  .«المكان 

 . « سان والاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام، نحو قولنا: الرجل والإن » ثم قال: 

يكون دالًا على الإطلاق،    فهذا أيضًا  "إنسان "  :وإذا قلت  ،فهذا نكرة "رجل"  :إذا قلت

ائفة بأنه فة، وقالت ططائند  فهذا يدل على العموم ع  ؛"الرجل أو الإنسان "  :قلت  إذاوأما  

 يدل على الإطلاق. 

الله   قول  حِينٌ   : -وَتَعَالَى   سُب حَانَهُ –ومنه  الِإنسَانِ  عَلَى  أَتَى  مِنَ  ﴿هَل   رِ﴾   ه    الدَّ

 . [1الإنسان: ] 

ك الاسم  هذا  مثل  على  دخلت  إذا  واللام  والإنسان )  اافالألف  أن    (؛الرجل  إما  فإنها 

العموم  دالة على  تك  ،تكون  أن  أن    ،قالإطلا  ة علىدالون  وإما  تبين لك  وإذا نظرت هذا 

وََل يدخله ما يدخله من التخصيص أو عدم إرادة العموم به،   ولكنه ليس  لفظ الجمع اَلأ 

 على الرتبة الأخيرة التي ذكرها المصنف في كلامه وهو الاسم إذا دخله الألف واللام. 
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العام   صيغ  من  الصيغ  بعض  هنا  الأصولثم  في  هاهنريذكلم    ؛مشهورة  المصنف    ا ها 

الرتب،  (كل وجميع)  :وهي   ( كل وجميع )، مع أن كثيًرا من أهل الأصول جعلها في أعلى 

لمصنف لها لعل من جوابه أنه أراد ذكر أعلى  ، وهذا الترك من قبل اجعلوها في أعلى الرتب 

 ما يترجح عنده وليس الحصر في ذلك. 

فإن   دلالتها    (كل)  أو  (جميع)وإلا  فإن  جاءت  منال  علىإذا  أبلغ  الألف    عموم  دلالة 

 واللام إذا دخلت على الاسم، وحتى الأسماء الموصولة فإن الخلاف فيها كثير. 

   المتن: 

 . « نحو قولنا: الرجل والإنسان والمشترك  والُمشتركُ » :  -ه اللهحمر-قال 

 الشرح:  

ما يكون الاشتراك    :« المشترك »  العموم وفي غيره وأكثر  ما يكون مشتركًا في   ؤثر المأي 

العم بدف  ،وم والخصوصليس في  هنا تخصيص ولا  ثلاثة   ؛ إن الخصوص  العام على  لأن 

والعام ال أريد   ،دهالذي خصت بعض أفرا  والعام المخصوص أي  ،العام المحفوظ  :رتب

 به الخصوص. 

أُ  لكن  به الخصوص صيغته من حيث الأصل صيغة عموم،  أريد  الذي  به  والعام  ريد 

الدليل باعتبار  يرا  ؛جارالخ  الخصوص  أو ولهذا  الشريعة،  دلالة  باعتبار  الخصوص  به  د 

 أو باعتبار دلالة أخرى. ،باعتبار دلالة العقل

بالف يسمى  ما  بهذا  أريد  الذي  هنا:  عام  المصنف  قول  فإذًا  الخصوص،    « والمشترك »ه 

وهذا هو الذي يقع فيه الاشتباه على عدم    ،وى ما يكون الاشتراك هو بين العام والمطلق قأ
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العام  مييالت اب  ؛والمطلقز بين  فيما ذكره شيخ الإسلام  رَحِمَهُ اللهَُّ -تيمية    نولهذا كما أشرت 

السالف  -تَعَاَلَى  أن  الحدإلى  بهذا  كثيًرا  يعتنوا  لم  المطلق  ،ين  عن  للعام  الحد  وصاروا    ،وهو 

هذا طريقةً  وذكر  متداخلة،  مرادات  والمطلق على  العام  وأحم  يستعملون  وأبيللشافعي   د 

 هكذا نص شيخ الإسلام على هؤلاء الأعيان.  براهيم.وإسحاق بن إ بيدع

فيجعلونه عامًا وهو بهذا    ؛جمعٍ وكثير من السالفين يذكرون العام ويريدن به ما دل على  

 الاعتبار يكون بمعنى المطلق كما ترى. 

 المتن:  

تَعَاَلَى -قال   د بعينه،  راد به واح يُ أن  ا:  فهذا إذا ورد اقتضى أمرين: أحدهم » :  -رَحِمَهُ اللهَُّ 

يُ  أن  والثاني:  عهد،  بقرينة  إلا  يكون  لا  من  وذلك  عارياً  ورد  فإذا  الجنس،  جميع  به  راد 

 . « حمل على جميع الجنس القرائن  

 الشرح:  

بعينهالمشترك واحدًا  المصنف  قال  كما  به  يراد  أن  إما  وغيره  العموم  بين  أي  وهذا    ،: 

هنا، وهذا ليس هو المشتبه مل التخصيص  في  يس  الواحد بالعين هو الخاص، وإن كان ل

جمع، ولا    وهو قليل في كلامهم، فإنهم إذا استعملوا صيغة العام لا بد أن يراد بها ما هو

 بد.

يُ  يُ   ، ميز في المشترك ليس بين الواحد بعينه وبين الجنسوكان الأحرى أن  ميز بين وإنما 

تغرق وهو المطلق،   يسالجمع ولممن  لة  وما دل على جم  ،العام في الاصطلاحهو  المستغرق و

 . فهذان هما مل الاشتراك في صيغ العام
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و للنتيجة  إغلاق  هذا  العام،  صيغ  من  كثير  من  ولهذا  كثيٌر  وََل  اَلأ  السلف  لمأخذ  بيان 

  ، م التي سماها علماء الأصول في القرآن، التي سماها علماء الأصول صيغًا للعامصيغ العا

دلال  القرآن  في  مدلالتها  دلال  ، طلقة  ويحدّ وليست  به  يقصدون  الذي  العام  بأنه ة  ونه 

قام الخبريات، في مقام الخبر  المستغرق لجميع أفراده، ولهذا كثيٌر في كتاب الله ولا سيما في م

العامة على حسب ما نص عل يه علماء الأصول في صيغ العموم،  والقصص تأتي الصيغة 

 الجنس. هنا استغراق اب  لخطراد باطلقة، لا يُ وتكون دلالتها دلالة مُ 

يُ  الطريقة  وهذا  يمنع  لا  كان  وإن  يعتمدونها  وََل  اَلأ  السلف  كان  التي  الطريقة  قوي 

المت أو  الأصولية  الحكم  في  الأفراد  إدخال  جهة  من  الأحكام  لفهم  التمييز  في  أخرة 

 .تخصيصها عن الحكم

 جة أن هذه صيغةبحُ   غلقًا لسعة النظر في الأحكام.لكن لا ينبغي أن يكون هذا حدًا مُ 

أفراده فلا يُخص منه شيئٌ هو استغرا  :عموم، والعموم  إلا بدليل، هذه مقدمات   ق جميع 

ا مسألتان بينهما لة هذه الصيغ وتمحض هذه الصيغ على العموم همليست مكمة، لأن دلا

 فرق. 

ند ثير من البحث عكفإنك إذا أثبت أن هذه الصيغة دالة على العموم لم ينتهي البحث، و

لَى   و فيصوليين هالأ وُ  الأ  أَلَة  الصيغة   ،الم َس  أَلَة الأسهل، وهي هل  الم َس  يظهر هي  فيما  وهي 

ل أو  العموم  على  العموم دالة  على  دالةً  بحثٌ   ؟يست  هو    هذا  ولكنه  وأصولًا  لغةً  مهم 

 . البحث الأدنى

أَلَة الثَّانيَِة وهو لةً  غة أو تلك دالصيه اأنك إذا قل بأن هذ  : وأما البحث الأعلى فهو الم َس 

العموم متمحضةً   ؛على  ليست  أم  العموم الاصطلاحي  متمحضةٌ في  أهي  السؤال  فيبقى 
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هنا  ؟فيه تتمح   الصيغ  جمهور  :فيقال  لا  الأصوليون  ذكرها  على  التي  العام  في  ض 

 . الاصطلاح المتأخر

قيل  إذا  تارةً  تتمحض  :وإنما  لا  بكلمة  -  ،أنها  المصنف  له  أشار  ما    -«ك المشتر » وهو 

الاشتراك الاشتراك  فليس  بالعين  هنا  الواحد  وبين  العموم  هذا  ،  بين  كذلك،  ليس  فهذا 

وهو    ،شتراك المؤثر وهو الواسع في كلام العرب عارض إذا وقع عارض ويتميز، وإنما الا

الكثير في كتاب الله هو الاشتراك بين العموم على الحد الاصطلاحي المتأخر الذي مداره 

استغرا كلمة  جمعلى  وبين   يعق  لمعناه الأفراد  جامعًا  وليس  معناه  من  والذي  الإطلاق،   

 ولكن من معناه جملة من الجمع. 

تأملت إذا  العرب  كلام  كذو  ،وكلام  القول في  ذكره  -للهالك جرى  العام   -جل  يأتي 

صيغةً ويراد به المطلق، ولهذا يصح في كلام العرب قاطبة أن تقول جاء الرجال ولو كان  

ى الذين قصدوا بالخطاب فمن دعا مائة رجل ثم جاء ع الرجال، حتجميرق  ذلك لم يستغ

الر وجاء  رجال  جاء  العرب  كلام  في  يقال  أن  منهم صح  على ستون  التكلف  وأما  جال 

فإنك   منهم  سبعون  أو  ستون  فإذا حضر  رجل  مائة  دعيَّ  وقد  قلت  إذا  بأنه  الاصطلاح 

 غير صحيح.  الرجال، فهذااء : ججاء رجال وإذا حضروا جميعًا فهنا وحده تقول تقول

  ، بل العرب ولا سيما في الغلبة تستعمل العارض إذا جاء من المائة الثمانون أو السبعون

في كلام  فإنه  فتقول  العام  صيغ  من  هو  ما  استعمال  يقع  الرجال"  :العرب  لكن    ،"جاء 

الاصطلا  في  سمي  ما  يستعملون  الابتداء  ففي  الابتداء،  في  ذلك  تستعمل  لا  ح  العرب 

 طلق. الم
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ا فقد اعتنى بعض المتأخرين من أهل الأصول بتمييز العام على المطلق وهذا وعلى هذ

لعام يُنظر فيه باعتبارين: باعتبار صيغه أهي دالة  لصيغ فإن ا وأما في ا  ،في الاصطلاح   تمييزٌ 

 فصل.وهذا كثير البحث في كلام أهل الأصول، وفيه تُرير وبحث مُ  ؟على العموم أم لا

ي تمحض العموم فيما صح من الصيغ أنه دال على العموم،  سألة أخرى: وهم هناولكن 

  ، اء كان جمع المذكر السالم أو المؤنثفهذا في جمهورها لا يتمحض، كا اسم الجمع مثلًا سو

وما كان من   ،أو ما يسمى في الاصطلاح بجمع التكسير، وكذلك ما عُرِف بالألف واللام

بل هو على ،  على العموم  أنه مقصورٌ هذا لا يتمحض    كلو  (من وما)كااا  أسماء الموصول  

 .العموم والإطلاق، وغير ذلك من الصيغ كثير 

ولهذا    ،ق بل هي مشتركة فيهماتتمحض بالعموم عن الإطلاهكذا في جمهور الصيغ لا  

أثرٌ  أَلَة  الم َس  هذه  في  الكلام  أو  الأحكام  البحث  فهم  في  الحكم    ؛بالغ  يرتب  تارةً  لأنه 

تسلسلة في الذهن فيقال: إن هذا الدليل من الكتاب أو السنة جاء  لى المقدمة الم  علًا استدلا

 بصيغة العموم. 

على   بنيت  المقدمة  عنوهذه  مسماة  الصيغة  هذه  من أن  صيغة  باعتبارها  الأصوليين  د 

وهذا العموم لم يثبت تخصيصه، فيكون باقيًا على عمومه فيجب   : صيغ العموم، ثم يقال

 لى آخره. أو يحرم كذا إذا ع ككذا أو يُشر

أعلم يقال والله  أَلَة ه  :ولهذا  الم َس  التي ذكرناها في  أَلَة  الم َس  قتادة في  أبي  و في  كأن حديث 

 إطلاق الوقت وليس في عموم الوقت. 

عَلَي هِ وَسَلَّم-وإن قول النبي   ، هذا وإن جاءت »إذا دخل أحدكم المسجد« :  -صَلىَّ اللهُ 

بالجزاء هنا  بالجزاءوابوج  الصيغة  أو  هكذا    ،والشرط  ه،  الصيغة  جاءت  دخل  "إذا  إذا 
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على    من الصيغ الدالة  فإذا سُلِم جعله  ،هذا وإن عُد في صيغ العموم  "أحدكم فلا يجلس

لَى  وُ   .العموم وهذه المقدمة الأ 

يراد   بقي النظر أهو متمحض في العموم والصحيح أنه لا يتمحض في العموم، بل تارةً 

العموم و يتاربه  به الإطة  العرب لاراد  الله  ،ق وهذا واقع في كلام  وفي كلام   ،وفي كتاب 

وَسَلَّم-النبي   عَلَي هِ  اللهُ  في  -صَلىَّ  قتادة:    ومنه  أبي  حديث  النبي  أحدكم  كلام  دخل  »إذا 

ركعتين« يركع  حتى  فلا يجلس  تُية  ،  المسجد  يصلي  لا  أنه  إلى  الجمهور  ذهب  هذا  وعلى 

 يس عامًا. ديث مطلق، ولالح هذاالمسجد وقت النهي لأن 

واستدبارها القبلة  استقبال  أيوب  أبي  حديث  مثل  في  التنازع  مادة  هذا  في    ، ويحتمل 

أن ما ثبت كونه    :، وهو-لا بد من التحري فيها  من حيث الفقه رفيعةتيجة  هذه ن-وعليه  

ذلك  ونحو  اللغة  استقراء  في  العموم  م  ،من صيغ  تمحضه  في  البحث  فيه  يُتحرى  ن  فإنه 

 .ض دائرٌ أثره بين العام والمطلق، وهذا مورد الاشتباهوإنما التمح ،دمهع

المصنف هذا لا يؤثر وليس مورد اشتباه،  وأما العام والمفرد الواحد المعين الذي أشار له

قال ،  قال الجمهور بتخصيص ذلك  ،في حديث أبي أيوب من استقبال القبلة  :ثلًا ولهذا م

 : وقالت طائفة  ،هكذا ذهب جمهور العلماءفي البنيان،    ليسء والجمهور: بأن هذا في الفضا

 بأنه عام وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من الفقهاء. 

وإلا أحكامها    ،مع القواعد الأصولية  طشار إليها من جهة الربإنما هذه مسائل فقهية يُ 

رى من أكثر ما تج  نه ه لأتُبحث بوجه آخر، فهذه مسألة رفيعة الشأن في فهم العموم وتطبيق

 ويُظن أنه من الاستدلال الرفيع المنتظم وهو كثير المقدمات. ، عليه الأحكام
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 المتن:  

تَعَ   رَحِمَهُ -قال   اتفاقُ » :  -اَلَى اللهَُّ  ذلك  على  يكون  والدليل  أن  بد  ولا  معرفة،  أنه  على  نا 

لا كان  نس، وإ الج اب ل على استيع حُم   اباستيعاب الجنس، فإذا لم يكن عهدً معرفة بالعهد أو 

 . « نكرة 

 الشرح:  

لأن )أل( تأتي في    ؛ نعم ما كان با )أل( فتارة يكون من باب العام وتارة لا يكون كذلك

العهد الذكري  عَلَى  ومنها )أل( الدالة    ،الدالة على الاستغراق  )ال(  للغة على موارد منهاا

 المذكور من قبل وتأتي على غير ذلك.

فتارة   :مقام واحد بل هي متنوعة الدلالة  رب مطلقًا علىالعغة  ولهذا لا تأتي )أل( في ل 

العموم الاصطلاحي تدل على الإطلاق  ،تدل على  إلا    وتارة لا  ،وتارة  الواحد  تدل  على 

وأنت تعني زيدًا فإنها إنما دلت على زيد وليس على جملة    "جاء الرجل"  :فإذا قلت  ، بالعين

 الرجال عمومًا ولا على أي رجل إطلاقًا. 

فما دلت على    ،وأنت تعني زيدًا فإنها دلت على الواحد بالعين  ،"لُ جاء الرج":  لتا قفإذ

لأنك لم    ؛لاق هو أن الذي جاء من يكون رجلًا لإطوا  ،بل ولم تدل على الإطلاق  ، العموم

ن هنا يراد وجود رجلٍ صح أن يقال هذا من اولكن لو ك،  أردت زيدًا  إنماترد أي رجل و

 باب المطلق. 
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   المتن: 

اللهَُّ -ل  ا ق  تَعَاَلَى رَحِمَهُ  من  » :  -  إليه  الإضافة  تصح  ما  إلى  الإضافة  العموم:  ألفاظ  ومن 

   . : »في سائمة الغنم الزكاة« -صلى الله عليه وسلم-حو قوله  هذه الألفاظ المتقدمة، ن 

 الشرح:  

أضيف أن   إذا  المصنف،  مراد  هذا  حكمها  الإضافة  أخذت  الصيغ  هذه  من  أيٍ  إلى 

لأن بعضها لا يصح    أضيف إلى ما يصح الإضافة إليه منها ي سماها فإذا  التسة  الصيغ الخم

إليه م،  الإضافة  إلى ما يصح الإضافة  لدلالة على انها أخذت الحكم من جهة  إذا أضيف 

 العموم. 

راد بها  السائمة معروفة عند الفقهاء، وفي كلام الشارع ويُ  «في سائمة الغنم الزكاة »وهذا 

 ه.كثرو أالتي ترعى الحول أ

 المتن:  

تَعَاَلَى -ل  قا  اللهَُّ  العموم  » :  -رَحِمَهُ  ألفاظ  من  شيء  ورد  فإذا  ذلك،  ثبت  إذا  فصل: 

إلا أن يدل الدليل على تخصيص شيء منها، فيصار إلى    ، ها على عمومهالُ المذكورة وجب حم

 . « ما يقتضيه الدليل 

 الشرح:  

الع أحكام  يقرر  من  عامة  يقررها  الأصولية  القاعدة  يختل  ،مومهذه  كانوا  في  وإن  فون 

يبُ  من جهة كلامهم، وبعضهم  المصنفبتها  عليها  التي نص  الطريقة  بمثل  يقال    ،تها  إنما 
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لأن كلمة  بتها  هنا  استعمل  ألفاظ  » قال:    (الوجوب )ه  من  شيءٌ  ورد  فإذا  ذلك  ثبت  إذا 

 . «العموم المذكورة وجب 

 هذا بت. «وجب حملها على العموم » وقوله: 

بتها، هذا البت بالتصريح بالوجوب، إلا أن يدل  لا يدة ولكنه  قاعال  وبعضهم يقرر هذه

وجب  » جوب، قال:  و ستعمل كلمة ال الدليل، فالمصنف هنا لغته في درجة البت، لما؟ لأنه ا

 . « حملها على عمومها 

  ؛ «إلا أن يدل الدليل »ثم لما ذكر التخصيص جعل التخصيص معينًا باسم الدليل، قال:  

 قرينة.ستعمل كلمة ال يولم استعمل كلمة الدليل

وكلمة الدليل أو اسم الدليل أقوى من اسم القرينة فهذا بت، وهذا البت الذي ذكره 

  ،عبر به بعض الأصوليينأحكم منه الاستعمال الآخر الذي يُ   -قيه جليلف  هوو-المصنف  

يقال أن  فإذا   :وهو  عمومها،  على  تُمضى  أن  فالأصل  شيءٌ  منها  ورد  إذا  الصيغ  هذه  إن 

 ق وأحكم.الأصل فهذا أرف  :قلت

لما ذلك؟   :فهذا أيضًا أحكم، فإن قيل ؛وإذا قلت: إلا أن يدل الدليل وجعلته فوق ذلك 

شر إليها م فيما أشير إليه وثمة مسائل مؤثرة على هذه القاعدة لم يُ نك تعلم أن العاقيل: لأ

 في هذا الشرح. 

وهنالك    ،كلخطاب وغير ذل اق فيشير إلى بعضها كتداخلهم مع المطلالعام فيه مسائل أُ 

يُ  لم  القاعدة  هذه  على  مؤثرة  استُ مسائل  سواء  القاعدة  هذه  تجعل  إليها،  على شر  عملت 
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استُ   ؛التخفيفطريقة   أو  ناقل  أو  أو صارف  بقرينة  إلا  الأصل  هو  هذا  بلغة  لأن  عملت 

 البت كلغة المصنف وجب حملها إلا أن يدل الدليل. 

اختيا في  البحث  ليس مل  افهذا  قد    ؛فاظلألر  يقتدي لأنه  لا  ثم  لفظًا  يختار  من  يختار 

 بأثره. 

ذه القاعدة، ق من مقدمات همنه أن يُتحق  ولكن أجلَّ   ،مقصود  فالفرق في الألفاظ مقامٌ 

قيل لو  ولهذا  قاعدة،  قاعدة صحيحة  :هذه  هذه  قاعدة   ؛ذلك  :يقال  :قيل  ؟أيقال  لأنها 

أو قواعد الفقه   ،قهعلم أصول الف   في  ولةمن قواعد الأصول المق  قاعدةٍ   صحيحة، لكن كلُ 

 . التي بعضها أظهر صراحةً من جهة الثبوت في الشريعة من مثل هذه القاعدة الأصولية

الفقهية مثل القواعد  بالشك"  : كبعض  يزول  الفقه حتى  "اليقين لا  قاعدة في  فما من   ،

كقاعدة الرفيعة  بالشك"  :القواعد  يزول  لًا عما  فض،  "ولا ضرر ولا ضرار"،  "اليقين لا 

ذل القواعد دون  من  وأن    ،ك  القاعدة  هذه  تسمي  أن  لك  الأصولية،  القواعد  وكذلكم 

فهذا كله من الفرق المهم ولكنه ليس    ،ه أو يجب العمل بهاتجعل الأصل العمل بها إلى آخر

 . هو الفرق الأجلَّ 

هو الأجل  معلقةٌ   : الفرق  وهي  إلا  أصوله  أو  الفقه  في  قاعدة  من  ما  أنه  تعلم    أن 

 أحكم إلا وهي معلقةٌ بمقدمات وبفقه تلك المقدمات. مات، وبعبارة مقدب

واتصالا بمقدماتها  الأصولية  القواعد  هذه  أخذ  واتصالاتها  فمن  ومقدماتها  كما  -تها، 

وجدت أنهم يذكرون مسائل كثيرة   ،إذا رجعت إلى كتب الأصوليين مثلًا في العام  -ترى

ذكرو للأمر  جاءوا  إذا  بالعام،  ممتعلقة  متعلقسائا  كثيرة  بالأمرل  هذه    ،ة  تميز  أن  بد  لا 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

252 

ثم تعرف فقه  ،وأن تعرف المقدمات المحيطة بكل قاعدة أو المتصلة بكل قاعدة ،المتصلات 

 .هذه المقدمات 

منتهية كنتائج مختصرة  القواعد الأصولية  أخذ  الفقهية كقواعد    ،وأما  القواعد  أخذ  أو 

ذا من أكثر ما يقع به الخطأ في  فه  ؛والعلمية  عيةلشرة منتهية دون المعرفة بمقدماتها اصرمخت

 فهم الشريعة وأحكامها.

الخطأ من  كثيًرا  يوجب  مقدمة  ؛هذا  من  ما  إلا   لأنه  قاعدةٍ  من  مقدمات،   ما  ولها 

على   وأثرها  فقهها  وفي  ضبطها  وفي  المقدمات  هذه  في  هو  والتحقيق  والتدقيق  والتحرير 

 القواعد. 

هذه ليست طريقة فعيفة المختصرة  عة بالطرق الضشريال  وأما الإرسال للعلم ولأحكام

يمسكون    -م اللههرحم-لهذا كان كثير من كبار المحدثين  و  ؛أهل الفقه والعلم في الشريعة

لأنهم    ؛في مادة الحديث وروايته ورجاله  معن القول والفتوى في الأحكام، مع أنهم أعيانه 

 . لم يشتغلوا بكثير من التفصيل في هذه المقدمات 

أمثال سفيان بن سعيد الثوري أو    وأبو حنيفة أو مالك أو الأوزاعي  امتاز الإمام أا  وم

وشا فقههم  علا  الذين  على  بسعة  إلا    ،عهؤلاء  المؤثرة  الشريعة  بمقدمات  علمهم 

أن تختصر وأن تجمع على    ،أحكامها التي يمكن  المقدمات  العلم هكذا بهذه  لو كان  وإلا 

ال لسان  أو على  القائل  أن    ؛م ناظلسان  تعرف  الأصول  فإنك  وقواعد  الأصول  من  كثيًرا 

لمبتدئ النظر لكنه  وقواعد الفقه نظمها الناظمون فهذا النظم فاضلٌ في ذاته ويقرب ذلك  

 ليس منتهى النظر ولا متوسط النظر. 
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وهذا لا    ،وإلا فإنك قد تعرف هذا أو تُفظه حفظًا كحفظ بعض المنظومات في العلوم

المبتدئ أو من بعده قد يحفظ كلام النحاة في حو، وقد يحفظ  النفي  يختص بالأصول حتى  

ابن مالك أو غيرها ألفية  أنه  ،  مثل  أو المعرفة بعلم فهذا لا يعد ضرورةً  النحو،    الإحاطة 

 فإن الجمع لسان والفقه لسانٌ آخر.

 ، الاختصار بمثل هذه المقدمات   :لكن من أكثر ما يوجب التغرير في فهم الأحكام هو

فصار يقصد    ،حاملها  في نظر حاملها ومدركِ   د أصابها جلالٌ يت باسم القواعسمذا  ثم إ

 .اعد فيريد ألا يخالف القواعد إلى أنه لا يتخطى القواعد لجلالة أمر القو

كباب أن الأصل    ،إذا أخذ أيضًا في الباب الأعلى من الشريعة كباب الأمر والنهي   :مثل

ال الأمر  أصل  وفي  يتخطى  ألا  أراد  الأمر يعالشر جوب  أن  في  مسألة    ة  أن  مع  للوجوب، 

في  ال  يق  وهكذابها جملة من المقدمات،    الأمر للوجوب كما سبق عليها سؤالات، ومتعلقٌ 

 كثير من المسائل.

 المتن:  

وقال القاضي أبو بكر: يتوقف فيها، ولا تُمل على عموم ولا  » :  -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَاَلَى -قال  

 . « اد بها لمر  ا خصوص حتى يدل الدليل على 

 ح:  الشر 

المصنف   قول  عند  نقف  ذلك » إذًا  ثبت  إذا  عن  «فصل  نقله  الذي  بكلامه  ليتصل   ،

 مجلس يوم الأحد. - شَاءَ اللهُ تَعَالَى إن  -القاضي ونستأنف به 
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وأربعين   ثلاثٍ  سنة  من  الخامس  الشهر  من  عشر  الخامس  في  المجلس  هذا  فينعقد 

الهجرة من  وألف  علىنبوال  وأربعمائة  الشريفة  والسلام ية  الصلاة  الله  رسول  صاحبها   

الله   رسول  مسجد  الشريف  النبوي  وَسَلَّ -بالمسجد  عَلَي هِ  اللهُ  لكتاب    ،-مصَلىَّ  شرحًا 

 . -رحمه الله-الإشارة للعلامة أبي الوليد الباجي المالكي 

 :  -رحمه الله تعالى-وكنا أتينا عند قول المصنف 

 المتن:  

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في  "الباجي في كتابه    بي الوليدمة أعلاال  قال الإمام 

 : "معنى الدليل

شي  ورد  فإذا  ذلك  ثبت  إذا  لٌ:  وج »فَص  المذكورة،  العموم  ألفاظ  من  على  ء  حملها  ب 

الدليل، وقال   عمومها إلاَّ أن يدل الدليل على تخصيص شيء منها، فيصير إلى ما يقتضيه 

مل على عموم ولا خصوص حتى يدل الدليل على  قف فيها ولا تُُ تو يُ "  القاضي أبو بكر: 

 . "المراد بها

 . "يه الألفاظقلّ ما تقتض تُُمل على أ "وقال أبو الحسن ب ن الم ُن تَابِ:

نقوله  ما  على  معرفة   : والدليل  كونها  من  قدمناه  اقتضت    ، ما  إذا  معرفة  تكون  وإنما 

د بها جميع الجنس لكانت نكرة؛  ولو لم يُرَ   ،يره ن غاستغراق الِجن سِ، فيتميز ما يقع تُتها م 

 ا اللفظ. لأنه لا يتميز المراد بها من غيره، إذِ قد بَقِيَ من جنسه ما يقع عليه هذ 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

255 

اقتضى   لو  لأنه  الجنس؛  استغراق  يقتضي  لا  ر  نُكن إذِا  الجمع  لفظ  إنِ  قلنا:  ولذلك 

 . استغراق الجنس لكان معرفة« 

 الشرح:  

الم عقده  الفصل  العام،    في  صنفهذا  على  وحكم  يُمضى  أنه  العام  حكم  أن  فيه  بيّن 

بق إلى صيغ العموم أو  وأنه يُعمل بما دل عليه بعد أن أشار فيما س ،عمومه من جهة التطبيق 

 إلى صيغ العام.  

حكم   في  الأصوليين  من  الجماهير  إليه  ينتهي  الذي  هو  إليه  انتهى  الذي  الحكم  وهذا 

 وذكر فيه مذهبين آخرين:  على عمومه، مضىه يُ العام أن الأصل في العام أن

وهو مذهب القاضي أبي بكر وطائفة، وهو القاضي   :المذهب الأول من هذين المذهبين

بنأ بكر  العموم  بو  صيغ  في  بالتوقف  وقوله  أو   ،الطيب،  القول  لهذا  يشار  من  وهو 

 لأصحابه في كتب الأصول بالواقفة أو الواقفية. 

بكر أبي  القاضي  أوه  وطريقة  بهو  القائلين  أنهم خص  الحسن  ونُسبت لأبي  الطريقة  ذه 

 كما سبق الإشارة إلى هذا وليس الوقف المحض.  ،يقولون بأنه مشترك

الثانيلطوا المذهب  أو  وأبو    :ريقة  المنتاب،  بن  الحسن  لأبي  المصنف  ذكره  الذي  وهو 

ومختلفٌ  الفقهاء  من  المنتاب  بن  والمال  الحسن  المذاهب،  في  اتصاله  المشهور   في  كيةفي 

وقيليضيف المالكية،  إلى  الطريقة   :ونه  بهذه  وطائفة  يقول  ولكنه  الحنابلة،  مذهب  على  إنه 

جهة   من  العام  أن  الأقلوهو:  على  يُحمل  رجّ   ،الصيغة  التي  الطريقة  هي  أبو  وهذه  حها 

 .الحسن الآمدي
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الأصوليين   نُظّار  من  الآمدي  الحسن  الطريقة،  و ه وأبو  لهذه  المنتصرين  أكما  أخص  ن   

أب بمسألة   االقاضي  للقول  المنتصرين  أخص  هو  الأصوليين  نُظّار  من  الطيب  بن  بكر 

 قف. الاشتراك التي ذكرها المصنف باسم التو

يقولون  فإنهم  أن هذه    :وأما الجمهور  إلى  العام يُمضى على عمومه، وسبق الإشارة  إن 

نتيجةٌ  الجملة  في  ا  النتيجة  كمال  ل  تُُصن لا  ولكنها  جُمعت  ،هلفقصناعية،  إذا  مقدماتها    إلا 

بها  تتصل  القواعد  أن  إلى  وأُشيَر  العلوم،  صناعة  في  تُصل  التي  النتائج  من  كغيرها 

 أن يُستعمل فيها هكذا.  لا بدولهذا  ، ي هي المفسَة لها والحاكمة عليهاالمقدمات الت

الشيخ   إليها  انتهى  التي  النتيجة  هذه  الله-وليد  أبو  وعلى  يُ   -رحمه  على   به  عملفالعام 

ف به العموم أو العامعمومه، و وبعضهم يفرق في المسائل وأحكام    ،إذا نظرت إلى ما عُرن

بين العام الذي هو اسم الفاعل وبين العموم الذي هو اسم  الأصول بين العام والعموم،  

وهذا  المص اللفظ،  قِبل  من  التناول  هو  العموم  ويجعلون  اللفظ  هو  العام  فيجعلون  در، 

البصري    لم يلتفت له كثير من كبار الأصوليين كأبي الحسينولهذا    ؛صناعيرى   تتفريق كما

عن يعبرون  وصاروا  ولهذا    وغيره،  باللفظ؛  بمثل  العموم  بعضهم  وهذا    هٰذَا،تعقبه 

 . التعقب فيما يظهر ليس في مله

هذا   ولكن  بالعام،  يعبر  أن  ينبغي  وكان  قالوا:  بالعموم،  الألفاظ  وضع  عن  عبر  أن 

ك، وإن اقتضته أوائل النظر أو اقتضاه أوائل النظر أو أوائل يظهر ليس كذل  يماب فالتعق

 القواعد الأولى.  

فيكون هذا الحكم رفيعًا من    ؛لجميع أفراده  العام هو المستغرقأنه إذا قيل بأن    :المقصود 

التطبيق ثبت    ،جهة  إذا  إلا  المصنف  ذكره  الذي  الإجراء في الحكم  ينفك عن هذا  فإنه لا 
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التخصيصه  صيتخ ثبت  ما خُصَّ أو  فيكون  أفراده،  أفراده قد خرج عن   ص في بعض  من 

حكم  ون باقًا على الحكم، وهذا الحكم يثبت تخصيصه من أفراده فإنه يك وما لم ،هذا الحكم 

بقوله: بالوجوب  عنه  عبر  المصنف  فإن  سبق،  كما  حمله« مبتوت  في    »وجب  وبقوله 

الدليل«التخصيص: أي مكمًا من جهة دلالته   الحكم شديدًا  كان نا  ، ومن ه»إلا أن يدل 

خاصةً على فقهًا،  لتحصيله وضبطه  بالغة  كُلفةٌ  فيه  لِف،  مُك  الفقه  حيث  من  هذه ولكنه   

المصنف   الشيخ  التي سلكها  العام  تعريف  الله-الطريقة في  العام هو   -رحمه  أن  من جهة 

وهذه   وهيالمستغرق،  الأصول  أهل  من  كثير  طريقة  هي  في تبالم   الطريقة  عندهم   ادرة 

الحدود، أن العام عندهم هو المستغرق لجميع أفراده أو لما يصلح له أو لما يدخل في وضع  

 لفظه ونحو ذلك.  

فون العام بالاستغراق أو يجعلون الأصل في تعريفه الاستغراقهم كثير من   والذين يعرن

الط هذه  أن  إلى  يُنبه  كان  وإن  ذلك،  بعد  المشهور  وهو  وريقالأصوليين  من  ة  كان  التي 

، وأخذ عنه هذه الطريقة الرازي  "المعتمد"خص نظارها السالفين أبو الحسين البصري في  أ

 كذلك البيضاوي وأخذها كذلك السبكي وجماعة. وأخذها  "المحصول"في 

وأبي   والبيضاوي  البصري  الحسين  أبو  اللهفطريقة  وجماعة   عبد  والسبكي  الخطيب  بن 

فون العام با التي استعملها المصنف كما ترى، لكنّ طائفة ق وهي الطريقة  تغرلمسأنهم يعرن

فة الأصوليين ونظّارهم بل وفقهائهم لا يعرفون العا م عند حده بالاستغراق وإنما من مُعرن

دل على جملة    يجعلونه ما دل على اثنين فصاعدًا أو يقولون: ما دل على جمع، أو يقولون: ما

البة على طريقة المتقدمين في تفسيرهم  ة إلى أنها الغشارالإونحو ذلك، وهذه الطريقة سبق  

 وليين.  للأحكام، ولكن استعملها جملة من الأصوليين، فليست غريبة عند الأص
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هذه  عنه  وأخذ  الطيب،  بن  بكر  أبو  القاضي  الطريقة  لهذه  المستعملين  أخص  ومن 

مد  لجويني وأبو حا اعالالطريقة، ومن أخص المستعملين لهذه الطريقة في تعاريفهم أبو الم

 الغزال وجملة من أهل الأصول. 

ذا بأنه ما دل على فهؤلاء كالقاضي أبي بكر وأبي حامد وأبي المعال يعرفون العام بمثل ه

 اثنين فصاعدًا ونحو ذلك. 

ف العام بهذا أيكون إعراضه عن الاستغراق على سبيل منعه أو عدم  وإن كان من يعرن

هذا كله متمل، فتارة يكون ذلك من باب    ؟رةوز في العباتجّ ال  من  أو يكون ذلك  ،تجويزه

 . المقصود، وتارة ذلك من باب التجوز

تعريف أن  إلى  يشار  معر  وإنما  الطريقة  بهذه  ومن العام  الأصوليين  نُظار  كلام  في  وف 

مقق من  يذكرها  التي  الطريقة  وهي  حامد،  وأبي  المعال  وأبي  القاضي  العلماء   يأخصهم 

تيميةم  سلاشيخ الإ المتقدمين   ،-ه اللهرحم-  ابن  المشهور عن جملة من  أن هذا هو  ويذكر 

بن   وإسحاق  عبيد  وأبي  والشافعي  كأحمد  السلف  جهة  من  من  فهذا  وغيرهم،  إبراهيم 

 الصيغ التي ذكروها في العام ودلالتها.  

ن  م ملعاما دل عنه ا  عنه  من القول بهذه الطريقة وإن كان قد يقصر  لا بدوالتحقيق أنه  

إذا قيل بهذه الطريقة الثانية في التعريف فإنها لا  ، وأن يقال بذلك  لا بدإنما  تغراق، والاس

فإنه   ،مطلقًا في السياق، وهذا فرق في جوهر المسألة  لا تستلزمهُ تنفي الاستغراق، ولكنها  

  نفي  تإذا استعملت الطريقة الثانية التي لا يُستعمل فيها الاستغراق؛ فإن هذه الطريقة لا

 .نها لا تستلزمهالاستغراق ولك
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الطريقة هذه  على  الصيغ  حيث  من  العام  أحكام  تصير  بعض    ،وعليه  صرح  والتي 

بمقصود الإسالمحققين  كشيخ  بكرها  أبي  والقاضي  مم  ؛لام  هذين  يصرحون  فإن  ن 

 . بمقصودهم فيها وأنهم يلتزمون نتيجتها

افيه، ولهذا يقع نق ولكنه لا يُ غراستأن العام لا يستلزم الا:  كون نتيجتهافهذه الطريقة ت

  فإن  ولو عرفوه بالاثنين أوبالجملة يقع العموم على الاستغراق جزمًا؛  ،العموم عند هؤلاء

 ...وع العموم على الاستغراق التام الذي لا تخصيص فيهوق

بل لك أن تقول: إن وقوع العموم على الاستغراق التام الذي يتعذر ويمتنع في الشريعة 

أمرٌ   ،هتخصيص المسائل الخبرية كمسائل   مكم عند  هذا  ثمة مسائل من  فإن  العلماء؛  سائر 

وهو مستغرق لجميع أفراده بل   ،العموم فإن هذه العام فيها مستحكم    ،الإلهيات ونحوها

 .يتعذر فيه ويمتنع التخصيص

الرب   كقدرة  ممتنع،  هو  وإنما  منفيًّا وحسب  ليس  فيه  وتعالى-فالتخصيص    -سبحانه 

 .كشيء إلى غير ذلكل ه لوخلق

منها   المقصود  ليس  ذلك؛ لأنه  مثل  إلى  بأنها تفضي  الطريقة  وبهذا لا يصح نقض هذه 

الخبريات ولا في باب الأمر والنهي، بل حتى في باب الأمر والنهي  نفي الاستغراق لا في  

 .ولهذا ما من أحد من الأصوليين إلا وهو يقول بالاستغراق ؛هؤلاء الاستغراق يقع عند

القواعد ونظامها أيقال إن الصيغ موضوعة للاستغراق أو لجميع   كن الشأن في بناءلو

ذلك ونحو  تُتها  يصلح  فيه  ؟ما  الذي  هو  و  فهذا  الزيادة  من  كما قدر  بخلافه  التحقيق 

السلف  بطريقة  الأشبه  وهي  ومتأخريهم  الأصوليين  لقدماء  معروفة  طريقة  وهي  ترى، 

 .وهي الأشبه بقواعد اللغة
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شار بذلك إلى أن جمهور الصيغ التي ذكروها  فإنه يُ   ،واعد اللغةإنها الأشبه بق   :لقي  وإذا

تقع على    تارةً   ذا نظرتها في كلام العرب وجدتهاعلى العموم أو أنها وضعت العموم، إ  دالةً 

 . طلق أو على الجملةغير العموم، وتقع على المُ 

يُخص   فإنه يخص منه ما  ،مولعمل حتى ما كان صريًحا في الشاستُ   ولذلك ما من لفظٍ 

في؛ فإن النكرة نوكالنكرة في سياق ال  ،ء الموصولةوالأسما  ،فضلًا عما دونه كأسماء الشرط

بل يراد بها قدر    ،مال أن تُستعمل ولا يراد بها العموملنفي مثلًا يدخلها الاستعفي سياق ا

 .من العدد وهو الإطلاق 

هذا ذكره طائفة من و  ،ا الواحدبه  قصديُ   ومع ذلك   ،بل تُستعمل النكرة في سياق النفي

م  أئمة العربية كسيبويه وغيره، وهذا يدل على أن النكرة في سياق النفي لا تستلزم العمو

 وإن اقتضته في بعض الموارد. 

وتارة لا يكون عمومها متحققًا إلا بما يسميه بعض أهل اللغة بالزيادة أو الصلة، ولهذا 

 . ا مكمًا يها أصبح عمومهعل صلةإذا دخلت هذه الزيادة أو ال

إلَِاٰهٍ فيما ورد من كتابه:    -سبحانه وتعالى-وهو المذكور في مثل قول الله   ن     ﴿مَا لَكُم من

هُ﴾  ُ الأعراف:]   غَير  فقوله  [59سورة  وتعالى-،  ن   ﴿مَالَكُ :  -سبحانه  من سورة  ] إلَِاٰهٍ﴾  م 

موم ة هي المحققة للعنحاال  هنا وهي الصلة في كلام طائفة من  "مِن"، فإن  [59الأعراف: 

 ذَا.هولهذا تجد أنها ذكرت في موارد من القرآن على  ؛في هذا السياق

كقوله   ،ردت عن مثل ذلكتأتي ويراد بها العموم ولو تج  وإن كان النكرة في سياق النفي

ظُل مَ  ﴿لَا سبحانه:   مَ﴾    يَو  غافر: ] ال  ولكنّ [1٧سورة  نفي،  هذا  فإن  من   ،  الأحكام  هذه 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

261 

مَ﴾  لَا ظُل مَ  ﴿   رى في مثل قوله: تكما  العموم يَو  ، متأثرة من جهة ثبوتها  [ 1٧سورةغافر: ] ال 

 .بأثر الشريعة

إلي اللغة وإن كانتوهذا ما سبق الإشارة  أن  إلى  للدلالة  ه  الوضع  أن    ،الأصل في  إلا 

ر  أم  أن تقترن بها الأحكام الشرعية؛ فإن هذا لما جاء في نفي الظلم في  لا بد الأحكام المرتبة  

 عُلم إحكام عموم وأنه منفي على كل تقدير، إلى غير ذلك.  -لى سبحانه وتعا-لخالق ا

بل هو   ،الأبواب وأجلها في علم أصول الفقهوالنتيجة في هذا أن باب العام من أخص  

ما جاء في باب علم أصول الفقه في باب الدلالات؛ فإن هذا العلم وهو علم أصول    أجلُ 

 بليغ القدر.   فهم الشريعة وهو علمٌ  يارُ الفقه كما تعلم هو مع

 ومادته التي كتبها الأصوليون ثلاث في الجملة:  

  ،؛ فإن هذه مادة بيّنة مكمةالسُنة في أصول الأدلةكإثبات دليل الكتاب و   ، مادة بيّنة  -

 مكمة.  وإن كانت هي أجل المقام إلا أنها مادةٌ 

  ، والعلماءء  هة امتياز الفقهان جم موهذه هي جوهر هذا العل  ،ومنه مادة وهي غوره   -

ولهذا أبو حامد لما أتى إلى مقام الاستدلال   ؛وليس من جهة الجلال وإنما من جهة الامتياز

العلم"قال:    "المستصفى"في   الامتياز   ،"هذا هو جوهر هذا  أنه من جهة  وأراد بجوهره 

 وإلا أنه من جهة الجلال هناك مقامات ومقدمات قبل ذلك.  

الثانية منا  هذهفي  وأخص ما   الذي ينبغي للناظر في أصول    ،التحري والتحقيق  لرتبة 

أن  فيه  :الفقه  الأئمة  ،يحقق  بكلام  التحقيق  يتحرى  الأصول  وأن  وأهل  وألا   ،والفقهاء 
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المُ  القياسيأخذ  باب  هو  الأدلة  باب  في  الأقوال  من  الاستصلاح  ،رسَل  فهذان   ،وباب 

 .  باب الأدلةا فيب مالدليلان القياس والاستصلاح هما أغل

بالعموموفي   يتعلق  ما  وأعظمه  ذلك  أجل  الدلالات  أنه    ،باب  أشرت  كما  سيما  ولا 

 في باب العموم.    :أي ،توسعًا بالغًا توسع القائلون في هذا العلم

وإذا   ،لما ذكر الصيغ الدالة على العموم ذكرها خمسًا  -رحمه الله-وأنت ترى أن المصنف  

 . وجدتهم يزيدون على هذه الخمس ؛حابه من المالكيةأص من نظرت في كلام غيره حتى

عموم  حتى إن بعض المستقرئين من أصحاب مالك جعل عدد الصيغ التي تُستعمل لل

 .كما ترى بليغ وهذا فرقٌ  ،بلغت عنده مائتين وخمسين صيغةً ووضعًا ،من جهة الاستقراء

ابه  من المالكية في كت  -لىتعارحمه الله  -وقد قصد إلى ذلك الحافظ شهاب الدين القرافي  

مفرد من كتب القرافي في مسألة العام    ، وهو كتابٌ "العقد المنظوم في الخصوص والعموم"

 .وحكمها

بلغت عشرين   رىوت العموم  أن صيغ  ذكر  مثلًا  فالرازي  الأمر  متوسط  ذلك من  غير 

  باب ال  هذاعرفت أن    ؛إلى هذا التفاوت في العدد في سبر صيغ العموم  صيغة، فإذا نظرتَ 

فهذا على كل حال هو جملة   ،فيه من حسن النظر وحسن الاعتبار  لا بدنه  واسع الفقه، وأ

 الحكم المقول في باب العموم.  
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 المتن:  

لٌ:  قال:   »فَص 

بعد   العام  اللفظ  يتناوله  ما  باقي  بقي  العموم  ألفاظ  تخصيص  على  الدليل  دل  فَإذِا 

 .   شيء منه« لو لم يُخصّ تجّ به  يُح   كان يُحتج به كما    ،التخصيص على عمومه أَيضًا 

 الشرح:  

شيء، هذا قول نعم إذا خُص العام بقي ما بقي منه يُحتج به كما يُحتج به لو لم يُخص منه  

 ٌ  من جهة الحكم.   بينَّ

 العام قبل أن يدخله التخصيص يذكرون في علم الأصول فيه طريقتين:

الأولى للحنفيةالطريقة  المنسوبة  الطريقة  وهي  فيوه  ،:  لطائي  الحال  حقيقة  منهم    فة 

فيها يقولون  التي  الطريقة  وهي  جملةً،  للحنفية  تجوّزًا  تُنسب  قبل    :ولكنها  العام  بأن 

  خصيص دلالته قطعية.الت

في   يقولون  الثانيةثم  جمهورالطريقة  إلى  وتُنسب  المالكية   ،:  بالجمهور  ويريدون 

إذا قالوا  قبل التخصيص ظني، وام  العيقولون: وعند الجمهور بأن  فوالشافعية والحنبلية،  

 يكون ظني بعد التخصيص عندهم من باب أولى أن  إنه قبل التخصيص ظني فلا

 ،نسبة القول للجمهور بأن العام على هذا الحكم  -عض الأصوليينأعني ب-ويطلقون  

ظنيٌ   :أي ظنيًّا    أنه  التخصيص  قبل  قطعيًّا  يجعلونه  الحنفية  وأن  وبعده،  التخصيص  قبل 

 . بعده
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بيّن   ،من أهل الأصول  ئفةٌ وهذه المسألة ذكرها طا  الطريقة نظرٌ    ، وفي رسمها على هذه 

لت على عمومات الشريعة، إلا ، ما -وهذا من المحتمل- أن يكون المقصود عندهم  إذا نُزن

 .يتعلق بأصل النظر من جهة القول في العام، وهو القول في العام على التجريد المحض

أُ  ، لا على طريقة الحنفية لا بده هذا القول ور فيب الشريعة تعذّ رتي  تضيف إلىوأما إذا 

ولهذا   أولى،  باب  من  للجمهور  نُسبت  ما  طريقة  على  حيث    :يقالولا  من  يطرد  ما  بأن 

الشريعة أدلة  على  ظنية،   ،التطبيق  دلالته  تكون  وتارة  قطعية  دلالته  تكون  تارة  العام  بأن 

 فهذا حكم مكم. 

 : وهذا يتأثر بمادتين

مل وروده في الشريعة، فهل هو في باب الخبر أو في باب الأمر    من جهة  :ة الأولى اد الم 

 في الجملة يكون له أثر.   هولكن ،ستلزمن له أثر ولا ي في الجملة يكو فهذا مقامٌ  ؟والنهي

المؤثران في   أن يكون التخصيص دخله أو لم يدخله، فهذان المعتبران من  والمقام الثاني:

 ة القطع والظن. جه في حكم العام

  ، على كل تقدير  فهذا خطأٌ   ؛أن يطّرد أن العام على الظن مطلقًا كما يُنسب للجمهور  أما

فإنه لم يحفظ عن الجمهور استقرار في ذلك، بل المنازعة في لنظرية المحضة  وحتى من جهة ا

يقة  رطا  كذه  كذا طريقة الحنفية وأن هق بأن  ولهذا الإطلا  ،مشهورة في سائر المذاهب  ذلك

فهذا ليس من التحقيق في   ؛بالجمهور المذاهب الثلاثة ما عدا الحنفية  الجمهور، ويقصدون 

 .طّرد شيء من ذلكولا يلبتة ا سبر المذاهب وأصولها 
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وإنما الذي يتجه أن يقال: أن العام المحفوظ أقوى من العام المخصوص، وأما أن هذا  

و الظن  يوجب  وهذا  القطع  بديوجب  يُنسب  لا  بمحكم  ية  حنفلل  كما  ليس  ولا  فهذا 

 بمتجه.  

التجريد على  أعلم  والله  يظهر  فيما  اعتبروها  إنما  الطريقة  هذه  استعملوا    لاوإ  ،والذين 

لبتة، وإن كان استعمال التطبيق في  اعلى التطبيق فلا أحد يلتزم هذه الطريقة على التطبيق  

رد   باب الخبر، لا يطّ م فيندهكلام الأحناف أكثر منهم في غيرهم، لكنه مع ذلك لا يطّرد ع

 عندهم في باب الخبريات.  

 المتن:  

 .  »فإذا دل الدليل على تخصيص ألفاظ العموم« قال: 

 الشرح:  

بقوله:   يشير  إلى هذا  المصنف  منه شيء » وكأن  لم يخص  لو  به  يُحتج  كان  كما  به  ،  « يُحتج 

تأخرين من المند  وهذا هو المشهور ع  ،فكأن كلامه هذا يشعر بأن درجة الاحتجاج واحدة

ئمة الثلاثة، بأن العام دلالته ظنية، ولهذا قال: يُحتج به كما كان يُحتج به، وكأنه  حاب الأأص

 لرتبة والدرجة وليس إلى مطلق الاحتجاج.  يشير إلى ا

 المتن:  

العموم قال:   ألفاظ  الدليل على تخصيص  العام،    ، »فَإذِا دل  اللفظ  يتناوله  ما  باقي  بقي 

أَيضًا موم  ع بعد التخصيص على  كما كان يُحتجّ به لو لم يُخص شيء منه، وذلك    يُحتج به   ، ه 

تُلُوا نحو قوله تعالى:   كيَِن﴾   ﴿فَاق  ِ  [. 5توبة:  ل ا] الم ُشر 
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قَت ل َكل مشرك، ثم قد خُصّ ذلك بأن منع من قتل من )أدى(   فإن هذا اللفظ يقتضي 

عليه من وج  كان  ما  الباقي على  فبقي  الكتاب،  أهل  به في  الق وب  الجزية من  فيُحتج  تل، 

 جوب قتل المشركين غير من قد خرج بالتخصيص المذكور. و 

على  العام  اللفظ  لبقي  آخر  تخصيص  ورد  لو  التخصيص،  وكذلك  قبل  عليه  كان  ما   

يَرِدَ  أن  فعل    ويجوز  وقت  إلى  عنه  تأخيره  ويجوز  العام،  اللفظ  مع  والبيان  التخصيص 

ر عن ذلك   . قت« الو العِبادة، ولا يجوز أن يتأخَّ

 الشرح:  

يدل كما ترى في إشارته على حصر    "إلى"با  وهو مثاله    ،ال الذي ذكره المصنفهذا المث

ب أشار  ولهذا  تخصيصٌ "قوله:  التخصيص،  ورد  لو  التي  "آخر  وكذلك  الآية  هذه  فإن  ؛ 

وفيها قواعد في أحكامها وليست على مختصر ما أشار   ،عند أهل العلم  ذكرها فيها تفصيلٌ 

 . لم في أحكام الجهاد كما هو معروفهذا مما يُعف ، الحكممن نف إليه المص

قد يقع مع  خصيص للعام  وهو أن الت  ،أخرى  ثم أشار المصنف بعد هذا المثال إلى مسألةٍ 

أو إلى وقت فعل العبادة ولا يجوز أن    ،اللفظ العام ويجوز أن يتأخر عنه إلى وقت العبادة

 .يتأخر عن ذلك

ه أو دل عليه مقام آخر من الدليل  مقارنًا ل  :العام أيفظ  اللأما إذا وقع التخصيص مع  

اب التخصيص، وهو  أهل العلم بأنه من ب  فهذا لا يختلفُ   ؛مصاحب له في وقت الثبوت 

 لثبوت اللفظ.   اللفظ أو مقارنً  اصيص المقارِن سواء كان مقارنً التخ
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بالإجم هوالتخصيص  هذا  بالاتفاق،  التخصيص  هو  هذا  المقارِن    ولم   اعالتخصيص 

بالتخصيص المقارِن ما كان مقارنًا في اللفظ وهو أعلاه، أو ما كان   رادُ يخالف فيه أحد، وي

 . هذا التخصيص المقارِن هو التخصيصف ، مقارنًا لثبوت الدليل

العام عن  المخصص  تراخى  إذا  عامة    ،وأما  وعند  الأصوليين  نُظّار  عند  المشهور  فهذا 

أنه   طائالمتأخريهم  وقالت  ببأ   فة:تخصيص،  من  هذا  النسخ  ن  العام،  اب  أفراد  لبعض 

والتخصيص النسخ  بين  المشترك  المورد  هو  المحل  العل  ؛وهذا  أهل  بعض  أشار  م  ولهذا 

تيمية ابن  الله-  كشيخ الإسلام  النسخ تخصيصًا  ،-رحمه  يسمي  الصحابة من  أن من   ،إلى 

 . -رضي الله عنهما-وأشار بذلك هو وغيره إلى ما جاء عن ابن عباس 

عند    :ود قص فالم  التخصيص  بالمقارنِ أن  يكون  أن  الأصول  هو    أهل  وهذا  والمتأخر، 

 المشهور عند جماهيرهم من النظار وغيرهم.  

طائفة بأن المتأخر المتراخي يكون نسخًا أي نسخًا لبعض أفراد العام، وبعضهم  لت  وقا

 لم يجعله كذلك وفرقوا بين النسخ وبين هذا بأوجه. 

 المتن:  

   لٌ: »فَص  قال: 

اثنان ِعن  أبُو   -رحمه اللهَّ تعالى –د جماعة من أصحاب مالك  أقلّ الجمع    وحكى القاضي 

رٍ بن الطيب أنه مذهب مالك.  أقلُ   بَك  افعِِيّ:  الجمع    وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشَّ

 ثلاثة. 
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َ   دَاوُودَ ﴿وَ والدليل على ما ذهبنا قوله تعالى:   كُمَانِ فِي الح  ثِ وَسُلَي مَان َإذِ  يَح    ذ  نَفَشَت  فيِهِ  إِ ر 

مِهِم    مِ وَكُنَّا لِحُك  قَو   . [« ٧8سورة الأنبياء:  ] شَاهِدِينَ﴾  غَنمَُ ال 

 الشرح:  

المسأ  الهذه  قبل  الله  لة  كلام  من  دليلها  في  ذكره-نظر  المصنف:    -جلّ  فيها  أقل  » قال 

اثنان  الأص« الجمع  وهو  اللغة  علم  في  وبُحثت  الأصول  علم  في  بُحثت  مسألة  هذه  ل؛  ، 

ذكفإنه الذي  البحث  من  في  ا  الأصل  فيها خلاف؛ لأن  اللغة  علماء  وبين  اللغة،  علماء  ره 

 .فردًاكلام العرب أن ثمة جمعًا وتثنية وم

هذا هو الأصل الذي لا يُختلف عليه، أن العرب يقع في كلامها الجمع، ويقع في كلامها  

في الإعراب  في  تميزت  ولهذا  المفرد،  كلامها  في  ويقع  بالمثنى،  أُعربت  عض    إذا  الموارد 

-هو جمع يُعرب بالواو، وما كان من المثنى    -كما تعلم-بالحروف؛ فإن جمع المذكر السالم  

جئت إلى المثنى فإنه يُرفع بالألف  وإذا    -كر السالم يُرفع بالواو ويُنصب ويُجر بالياءجمع المذ

المث اشتراك  مع  آخره  جهة  من  يختلف  ولكنه  بالياء،  ويُجر  أنها  مع  نى  ويُنصب  في  الجمع 

الإعرابيُستع في  الياء  فيها  إن    ،مل  فتقول:  فتح  آخره  يكون  السالم  المذكر  جمع  لكن 

 لنون.المسلمين أي بفتح ا

المثنى والجمع  ؛وأما المثنى فيكون آخره كسَ وإن كان    ،ولهذا اختلف الإعراب ما بين 

ا  -ولكنها لغةٌ قليلة-يقع في كلام العرب   كسَ  السالم آخره الكر  لمذأن العرب تجعل جمع 

 ليس الفتح، هذه لغة لبعض العرب.  و

الجمع،   عن  تميز  بالحروف  أُعرب  كان  إذا  هنا  في والمثنى  في    :ذَا ه   فالشاهد  ترى  أنك 

المفرد هذا منتظم المثنى وبين الجمع وبين  بينًا الفرق بين  لما جاءوا   ، كلام العرب  ولكنهم 
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الأصول يقولون:   ذلك طائفة من أهل  على  عهملأقل الجمع صار طائفة من أهل اللغة وتب

 . أقل الجمع اثنان، والجمهور من أهل اللغة وأهل الأصول يقولون: أقل الجمع ثلاثة

ولا  الأول  بالقول  القائلين  تلزم  فلا  المختصة  الصور  بعض  المسألة  هذه  عن  ويخرج 

 .حضةالم يعةالقائلين بالقول الثاني؛ لأن البحث في هذه المسألة ليس في أحكام الشر

بأحك  المحضةوالمقصود  الصلاة   :ام الشريعة  فإن الجماعة في  مثلًا؛  الصلاة  كالجماعة في 

بهذا الخلاف؛ لأن القول بأن الجماعة تنعقد باثنين هذا من أحكام   تكون بالاثنين ولا تتأثر 

الم الأصوليون   ،حضةالشريعة  يذكرها  التي  الوضع    والمسألة  باعتبار  العام هي  أحكام  في 

 . لة اللغةدلاوال

وبعض أهل العلم إذا ذكر هذه المسألة من الأصوليين    هٰذَا، لا يدخل هذا في  وعلى هذا  

النز وكأن   ،اع فيها كذا، ثم أخرج بعض المسائل كمسألة صلاة الجماعةقال: وتُرير مل 

  هذا التحرير لا لازم له، لم؟َ لأن هذا من الأصل لا يُتصور دخوله باعتبار أصل النظر في 

تعليسأ الم يكون  أن  إلا  لتوهملة  دفعًا  أو  مادة   ،مًا،  بأصل  متعلقًا  ليس  وإلا هو في الأصل 

 .المسألة

نفك  أنه تجريد ما تتعلق به المسألة، وأما الخارج المُ   :لنزاع إذا ذُكروالأصل في تُرير مل ا

 عمل دخوله لما تناهى.  فهذا لا يدخل في تُرير مل النزاع؛ لأنه لو استُ 

 ة المحضة وهي ما يتعلق بالصلاة ونحو ذلك.  أن هذا من أحكام الشريع ود فالمقص 

 : ففيها مذهبان مشهوران وأما ما يتعلق بالأحكام اللغوية والوضعية الأصولية 
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لمالك    - نُسب  وهذا  اثنان،  الجمع  أقل  بأن  قال  من  تعالى-منهم  الله  به    -رحمه  وقال 

قال:   المصنف  ذكر  كما  أبو» طائفة  القاضي  ب بك   وحكى  أر  الطيب  مان  مذهب  ،  «لك نه 

 ولكنه لم يتحرر مذهب لمالك عند أصحابه. 

وهو عند الاستتمام    ،بعض الشافعيةوالقول الثاني أضافه المصنف إلى بعض المالكية و  -

الأربعة  قولٌ  المذاهب  أهل  من  والحنبلية  و  ،لطائفة  والمالكية  الحنفية  من  كثير  به  قال 

بالشافعية  ،والشافعية قولماوا  ولا يختص  هو  بل  المنسوب    ل سائرلكية  المذاهب، وهو  في 

 للجمهور وهو ظاهر مذهب أكثر علماء اللغة أن أقل الجمع ثلاثة.  

أووأما   العرب ما  كلام  في  وقع  أنه  وهو  المسألة  هذه  في  الاشتراك  في    ،جب  وجاء  بل 

 . علجمثم يجري فيه الضمير أو الاسم على ا  ،ةكتاب الله ما تكون التثنية فيه بينَّ

كلا في  ذلك  وقع  الله  فلما  وتعالى-م  وعلا-كقوله    -سبحانه  صَغَ :  -جل  ت   ﴿فَقَد  

التحريم: ] قُلُوبُكُمَا﴾   وكق[٤سورة  مِهِ وله:  ،  لِحُك  سورة  ] شَاهِدِينَ﴾  م   ﴿وَكُنَّا 

   .[٧8الأنبياء: 

مع أن في الآية بعض التفصيل عند بعض أهل التفسير، إلى غير ذلك، لما وقع ذلك في  

شكٍ   واقعٌ   وهوآن  القر بلا  أو    أيضًا  يصفون  الصريحة  التثنية  في  أنهم  العرب  كلام  في 

 . يسمون أو يستعملون ضمير الجمع

ذ عُلم  بيفلما  وقوعه  كثيرٌ لك  صار  العربية  أهل  عند  وقوعه  في  يُختلف  لا  أهل    ناً  من 

قالوا:    ،اللغة اثنان،  الجمع  أقل  بأن  يقولون:  الأصول  أهل  من  طريقتهم  تقلد    لأنومن 

تثنيةٌ   ،تثنيةعرب في كلامها جعلت الال بل يُذكر   ،مضة  وأجرت فيها اسم الجمع مع أنها 

 .المثنى ثم تكون صفته جمعًا
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فدل هذا على أن العرب في كلامها أقل الجمع عندها هو الاثنان، وهذا إذا نُظر    وا:قال

عارضٌ  أنه  المخ  وُجد  الطريقة  هذه  عن  الجواب  هو  وهذا  العرب،  كلام  لجالففي  مهور ة 

والأصول،   يقالاللغة  العرب   :أن  كلام  في  ثابت  ذُكر  ما  الله  ،إن  كتاب  في  وثابت    ،بل 

 .في كلام العرب وليس شائعًا فيها ارضٌ ولكنه إذا نُظر وُجد أنه ع

العرب  كلام  في  وضمائرها  :والشائع  وأوصافها  يطردونها  التثنية  الجمع    ،أن  وأن 

وضمائِ  وأوصافه  وكما  رهُ يطردونه  فيرالعأن  ،  هذا  مع  هذا  أشركت  فإن  ب  الاستعمال   

 .بلاغةً العرب ميّزت بينها أكثر مما أشركت، وإنما استعملت العرب ذلك في بعض كلامها 

هذا  من  يؤخذ  ولا  بيّن،  البلاغة  من  وجهه  السياقات  هذه  من  سياق  لكل  ويأتي 

منه   أغلب  هو  مما  الحكم  أخذ  لكان  حكم  منه  أُخذ  لو  لأنه  حكم؛   جهة من  العارض 

كلام العرب، ومما هو أغلب منه من جهة التمييز؛ فإن التمييز في    الاستعمال والشيوع في 

لكان هذا أولى بالحكم من هذا؛ فإنه إذا استُعمل باعتبار   ،كلام العرب أكثر من الاشتراك

ولا   ،وقوعه من كلام العرب فإنما يقابله أكثر وقوعًا في كلام العرب فيكون أولى بالحكم

بل وفي نطقها بين الجمع وبين    ،ريق العرب في كلامهاافق للأصل من جهة تفمونه   أسيما

 . المثنى

  ، منصوبًا ومجرورًا بالياء في بعض السياق  ت المثنىلما جعل  -كما تعلم-حتى إن العرب  

أو في حكم المثنى إذا كان منصوبًا أو مجرورًا فإنه يكون بالياء، وجعلت جمع المذكر السالم  

أن يكذلك  بال  كون ه  ومجرورًا  بآخر    ؛ياءمنصوبًا  بينهم  التمييز  العرب  لسان  به  جرى  مما 

قليلة في كلام العرب، بخلاف    على لغةٍ   صار آخر الحرف مفتوحًا في الجمع إلالالحرف،  

 . وأما المثنى فإنه يكون مكسورًا ،جمهور العرب 
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نَ "في ألفيته:    -رحمه الله-وفي هذا قال الإمام ابن مالك   تَ و  مُ مَج    وَنُو  أي   "حَق  عٍ وَمَا بهِِ ال 

 قوله:  جمع المذكر السالم والملحق به، والملحق بجمع المذكر السالم كثير، وهو الذي أشار ب

لُو  نَ   أو  يّونَا   وَعَالَمُو   عِلن

 

نَ   ضُو  نَا   شَذَّ   وَأَر  نوُ  سن  وَال 

 ويقول:  

ٍ   وَمِث لَ   وَبَابُهُ   يَرِد    قَد    حِين 

 

وَ   بَابُ  ال  قَ وَ  ه  ذَا  يَطَّرِ عِن دَ  مٍ   د  و 

 فهذه كلها من الملحقات بالجمع أي بجمع المذكر السالم، الشاهد أنه في نونه قال:   

مَج  وَنُو   تَحَق  نَ  ال  بهِِ  وَمَا  عٍ   مُو 

 

تَح    نَطَق    فَاف  بكَِسا رِهِ  مَن    وَقَلَّ 

 .تكون مفتوحة :أي "فافتح" 

نطق" بكسَه  من  م  :أي  ،"وقلّ  العرب  كمن  فيقولون:  النو   سَت ن  من  إن  "ن، 

 وهو المشهور في كلام العرب.   "إن المسلمينَ "، بدل "المسلمينِ 

 مكسورًا، قال:  وعكسه في المثنى فإنه يكون 

تَحَاق   ال  باهِ  وماا  مجماوعٍ   وناونَ 

 

نَطَاق    ارِهِ  بكَِس  مَان   وقَالَّ   فافتَاح  

باِاه    والم ُل احَاقُ  ثُاننايَ  مااا   ونااونُ 

 

استعمَالُ   ذاكَ  اسِ  تَاباِه  بعَك  فان   اوهُ 

 .استعملوه في كلام العرب مكسورًا :أي "بعكس ذاك" 

وحجة من قال: إن أقل الجمع في كلام العرب كلامها ميزت.  أن العرب في    :فالشاهد

في ذلك وقوعه في كلام العرب، والوقوع كما تعلم لا يدل على الحكم   هو الاثنان، حجتهُ 

على  كا   ولوالمطلق،   يدل  الوقوع  مض  المطلقن  في    ؛الحكم  التضارب  ذلك  في  لوجب 

 أحكام كلام لغة العرب. 
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 وأهل الأصول أن أقل الجمع ثلاثة.  ،لغةوعلى هذا فالجماهير من أهل ال

ولهذا في الصلاة أقل الجماعة   ؛وأما من حيث أحكام الشريعة فالشريعة لها اختصاصها

 . -كما تعلم-اثنان 

كُمَانِ فِي  :  -انه وتعالىسبح-المصنف في قوله  ه  ج باحتوأما ما   ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَي مَانَ إذِ  يَح 

ثِ إذِ  نَفَشَت  فيِهِ  َر  مِ الح  مِ وَكُنَّا لِحُك  قَو   . [٧8سورة الأنبياء: ] شَاهِدِينَ﴾  هِم    غَنمَُ ال 

وهما مثنى وهما  .  نَ﴾  وَسُلَي مَا ﴿وَدَاوُودَ قال في كتابه:    -جل ذكره-فيه أن الله    :فالشاهد 

أنبياء الله  رسولان و ، داود وسليمان بن داود، وهما من ذرية  -سبحانه وتعالى -نبيان من 

إسحاق بن  والسلام-  يعقوب  الصلاة  إبراهيم  -عليهم  ولد  من  وآله -،  عليه  الله  صلى 

 . -وعلى نبينا وآله وسلم

كُمَانِ فِي ا   ﴿وَدَاوُودَ الله قال:   َ وَسُلَي مَانَ إذِ  يَح  ويطلق في اللغة  الزرع    :هو  الحرث.  ثِ﴾ ر  لح 

غيره وعلى  م  الكر  على  ويطلق  غيره،  في  ؛على  به  المراد  ما  الحرث  تفسير  في  الآيةولهذا    ؟  

بأنه   م، وهذا منقول عن بعض الصحابة    ،زرع القالت طائفة:  الكر  بأنه  -وقالت طائفة: 

 . -رضي الله عنهم

مِ﴾ قَو  عرب في كلامها تقول: النفش  ش هو الرعي ليلًا، واللنف، ا﴿إذِ  نَفَشَت  فيِهِ غَنمَُ ال 

ل  . والهمَل أو الهم 

بالتسكين   ل  نهارًا  :هو  الهمَل  و أ والهم  الإالرعي  رعت  فإذا  الغنم،  أو  نهارًا  فإنه   بل 

 يسمونها هملًا، وإذا رعت ليلًا فإنها تسمى نفشًا. 
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لعرب ولا يُعد إلى  م ا كلابأن النفش في الغنم خاصة ب  : وقال بعض أعيان أئمة العربية

وليس في تصرفات الإبل، وعلى كل حال هذا فيه   ،بتصرف الغنم  بل، وإنما هو مختصٌ الإ

 ت العرب لهذه الكلمة.  بحث في استعمالا 

الآية بسياق  فاجتاحته  : والمقصود  نحوه  أو  زرعًا  دخلت  غنمًا  صاحب    ،أن  فتحاكم 

داود وسليمان  عند  الغنم  ادعى على صاحب  اوفي  ،الزرع  عند   كانت  الدعوى  أن  لأصل 

الله    ،داود كتاب  في  جاءت  مًا  ولكن  حُك  آتَي ناَ  وَكُلاًّ  سُلَي مَانَ  ناَهَا  م  مًا وَعِ ﴿فَفَهَّ ﴾  ل 

 . [٧9سورةالأنبياء:  ] 

التفسير أصحاب  عنها  تكلم  الآية  وقيل  ،وهذه  موردها،  في  منهم  كثير  بأن    :وفصّل 

الذي   وأنه هو  ،من هذا الحكم  جودر أثم حكم سليمان بحكم صا  ،داود حكم فيها بحكم

القرآن  بيان  أو  القرآن  آخره، وهذا من جهة تفسير  إلى  داود في حكمه  أصاب ولم يصب 

 . ينة أبَّ بعبار

النبي   فيه شيء مرفوع إلى  يثبت  وَسَلَّم-لم  عَلَي هِ  ولا دل عليه ظاهرالكتاب،  -صَلىَّ اللهُ 

الكتاب أن الله   أن    ،فهمها سليمان   -هذكرجل  -وإنما الذي دل عليه ظاهر  الكلمة  وترى 

 . التي استعملت في هذا السياق هي الفهم

ذا يوصف بها الفقهاء، ولما كان المقام  والفهم هو إصابة في مقام الفصل والاجتهاد وله

النبوة وحي  مقام ق فإن  النبوة؛  الفهم؛ لأن هذا لا يقع في مادة  عَنِ  ضاء ذُكر  يَنطقُِ  ﴿وَمَا 

وََىٰ )  يٌ يُوحَىٰ هُوَ ن   ( إِ 3اله   . [٤إلى    3سورة النجم:  ] (﴾  ٤ )  إلِاَّ وَح 

وق بالبينات  يكون  فهذا  الناس  بين  والقضاء  الخصومات  باب  الإثبات  وأما  واعد 

عَلَي هِ وَسَلَّم-هذا قال النبي    عروفة، وعنالم إنه يأتيني  » كما في الصحيح وغيره    -صَلىَّ اللهُ 
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بحجت   ، الخصم  ألحن  يكون  أن  بعضهم  أ ولعل  صادق    حسن ه  إنه  فأحسب  بعض  من 

 . «من قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها ف فأقضي له،  

إلا أنه لا يُحلّ الحرام    ،اء القاضي وإن ثبت في الشريعة إعمالهلعلماء أن قضولهذا أجمع ا

الأمر باطن  في  الحلال  يحرم  ا  ؛ولا  وجود  بعدم  ظالم  وهو  له  قُضي  من  عند لبيَّ ولهذا  نة 

هذا    ،المظلوم سفإن  ولا  بمظلمته،  ربه  مثلًا يوافي  كاذبة  بيمين  أخذها  إذا  يكون   يما  فهذا 

 . أبلغ

عند الإمام مسلم    -رضي الله عنه- أمامة الحارثي  حيح من حديث أبيحتى جاء في الص

النبي   أن  وَسَلَّم-وغيره  عَلَي هِ  اللهُ  بيمي» قال:    -صَلىَّ  مسلم  امرئ  حق  اقتطع    فقد نه  من 

م عليه الجنة، فقام رجل فقال: يا رسول الله وإن كان شيئًا يسيًرا،  وحر أوجب الله له النار  

 .  «آراك   قال: وإن كان قضيبًا من 

إذا أردنا أن نأخذ ما  -داود وسليمان نظرا    أن   من هذه الآية من كتاب الله فيه  والمقصود

تمامًا الآية  به  داود    ، -بصّرت  أن  على  دلت  الآية  القضيماوسلفإن  هذه  أمر  بلغهما  ،  يةن 

م بحكم  حكم  قد  داود  بأن  تصريح  الآية  في  وليس  نظرها،  الآية    ،ينعوبلغهما  في  وإنما 

ثِ﴾   ،لواقعة وهذه الخصومةعلى أنهما بلغهما هذه ا  الدلالة َر  كُمَانِ فِي الح  أي بلغهما  .  ﴿إذِ  يَح 

 النظر أي بلغهما الواقعة فنظروها.  

من الآية  في  الذي  الله  دليال  ثم  أن  وتعالىسب-ل  كتابه:    -حانه  في  ناَهَا  قال  م  ﴿فَفَهَّ

 .نها خصومة هو سليمان بن داود، فدل ذلك على أن الذي فصل فيها من جهة كوسُلَي مَانَ﴾

لكن هل في الآية أن داود قد حكم فيها؟ فيما يظهر ليس في الآية ما يدل على أن داود قد  

عه سليمان في حكمه أو أن  بأنه حكم ثم راج  :لمسألةه اهذ  حكم فيها، مع أن أكثر ما قيل في 
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لله بحكم هذا دون فرجع داوود إلى حكم سليمان، أو نزل البيان من ا   ؛سليمان حكم بعده

 هٰذَا. حكم 

وهذا إذا تدبرت الآية لا تجد أن في الآية ما يدل عليه، بل ظاهر الآية كأنه ينفيه، فإن الله 

مًا  لاًّ ﴿وَكُ قال:   -سبحانه وتعالى-  .[ ٧9سورة الأنبياء:  ] وَعِل مًا﴾   آتَي ناَ حُك 

 تفسير هذه الآية  وإنما الذي وقع أن الذي فصل فيها هو سليمان، ولهذا الذي يظهر في 

 . فنظراها فتوقف عنها داوود وفصل فيها سليمان  ،أن هذه خصومة بلغت داود وسليمان 

سليمان   والسلام-فسبق  الصلاة  بالفصل  -عليه  قوله:    هوو  ،داود  في  المذكور 

م   سُلَي مَانَ﴾﴿فَفَهَّ فيهاناَهَا  فصل  أي  وصف   ؛،  في  الأصل  أن  مع  الفهم  اسم  ذُكر  ولهذا 

فص  الأنبياء لا القرآن؛ لأنها  من  الموضع خاصة  إلا في هذا  يدخله يقع هكذا  ل في قضاء 

أن    نماوإ   وهذا الذي يظهر أن داود لم يفصل فيها بما لا يكون صحيحًا،  ،مادة من الاجتهاد

  هذا لا يؤثر على مقام النبوة؛ لأن الفصل في الخصومات كما هو مبنيٌ و  ،داود لم يفصل فيها

فمبني على البينات واستدعائها وسماعها، فسبق سليمان داود  ،حضةعلى الأدلة الشرعية الم

 .بهذا الفصل وهو الفهم المذكور في الآية

ف حكم  قد  داود  أن  الآية  في  يقع  لا  هذا  وقولهبح  يهاوعلى  صحيحًا،  يكون  لا  :  كم 

سُلَي مَانَ﴾ ناَهَا  م  حكمه﴿فَفَهَّ في  داوود  خطأ  على  يدل  لا  على    ،،  يدل  لا  داود  أبل  قد  ن 

قوله:    ،حكم فِي  وإنما  كُمَانِ  يَح  ثِ﴾  ﴿إذِ   َر  الأنبياء:  ] الح  أمره،  [٧8سورة  في  ينظران  أي   ،

 ؟ نهمامفمن الذي حكم 

كُمَا لو كان قوله:   كُمَانِ  الجواب بعد ذلك،  أنهما قد حكما لما يقع    :أي،  نِ﴾ ﴿إذِ  يَح  ﴿إذِ  يَح 

ولهذا امتدح الله أمرهما   ،سليمان   عند النظر في هذا الحكم، ثم الذي فصل فيها هو  :أي  ،﴾ 
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لم يتبين له  إذ  معًا؛ لأن هذا حكم فيها بما يوافق العدل، ولأن هذا وهو داود أمسك فيها  

الخ فيها صار  فصار كلاهما ممودًا ولكن    ،ةصومبعض الأوجه من شأن هذه  من فصل 

فضلهما    ذا جُمعاس، ولهنمقامه أبلغ باعتبار أنه ارتفع بحكمه وبفصله هذه الخصومة بين ال 

الرب   قول  وهو  واحد  مقام  على  ذلك  وتعالى-بعد  مًا  :-سبحانه  وَعِل  مًا  حُك  آتَي ناَ  ﴿وَكُلاًّ 

 . [٧9﴾]سورة الأنبياء: 

النظر في   :أي  ، [ ٧8الأنبياء: ورة  س ] شَاهِدِينَ﴾  هِم   مِ ك  لِحُ   ﴿وَكُنَّا قوله:   لما هم عليه من 

 ل. هذه الواقعة، فالحكم هو النظر وليس هو الفص

المصنف    والشاهد  استدلال  حيث  الله-من  قوله:    -رحمه  ﴾ بذلك  مِهِم  لِحُك  ،  ﴿وَكُنَّا 

﴿وَكُنَّا  جاء السياق    ل ب  ، مافجاء الضمير ضمير جمع، ولم يأت السياق في الآية وكنا لحكمه

مِ  ﴾لِحُك  ، فالضمير هو ضمير الجمع، هذا من الاستدلال وإن كان بعضهم أورد عليه هِم 

قوله:   مِ بأنه  لِحُك  الأنبياء: ] شَاهِدِينَ﴾  هِم   ﴿وَكُنَّا  المدعي [٧8سورة  وجود  باعتبار   ،

 والمدعى عليه.

المع  ،لكن على كل حال فإن  اللنى  أستقام الاستدلال بهذه الآية على  أو لم يستقم  غوي 

 يختلف في وقوعه في كلام العرب.  هذا لا 

 المتن:  

هَبَا »وقوله تعالى:  قال:  تَمِعُونَ﴾  عَكُم   إنَِّا مَ بآِيَاتنِاَ    ﴿فَاذ   .  [« 15الشعراء: ] مُس 

 الشرح:  
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الآية   هَبَا﴾]الشعراء: هذه  لموسى وهارون    ،[15﴿فَاذ  الصلاة  -تثنية والخطاب  عليهما 

إنَِّا  فَ ﴿ ،  -والسلام بآِيَاتنِاَ  هَبَا  تَمِعُونَ﴾ اذ  مُس  ﴾قوله:    .مَعَكُم   على  ﴿مَعَكُم  الضمير  جاء   ،

فجاء قوله:    ،ن المخاطب به موسى وهارون طاب على التثنية؛ لأمع أنه في أول الخ  ، الجمع

تَمِعُونَ﴾  ا مَعَكُم  مُس   .﴿إنَِّ

ويدخل   العامة،  هي  فيه  المعية  بأن  بعضهم  عنه  أجاب  فصار الم  فيهوهذا  خاطبون، 

هذ  الجمعُ  على على  ذلك  ذُكر  بهما  الاختصاص  على  المعية  كانت  ولما  قالوا:  الاعتبار،  ا 

في   ، التثنية وتعالى-قوله    كما  مَعَكُ :  -سبحانه  نيِ  مَعُ  ﴿إنَِّ أَس  طه: ] وَأَرَىٰ﴾  مَا  ،  [ ٤٦سورة 

ييده لنبيه  تأ و  وحفظهُ   -سبحانه وتعالى-فجاء وتلك هي المعية الخاصة التي هي نصر الله  

 موسى وأخيه هارون.  

 المتن:  

هِ، وأنشد في ذلك« »وقوله: وحُكيَِ أنه مذهب الخلَِ   . يل وَسِيبَوَي 

مَ  قَذَ وَمَه  تَين   يَن   مِر   فَين  

 

سَين     الترُّ  ظُهُورِ  مِث ل  ا  رَاهُمَ  ظَه 

  

 الشرح:  

أنه    :أي  « وحُكي »  اثنان  الجمع  أقل  أن  وسيبويه » حُكي  للخليل  لم   ذاوه  « مذهب 

والجماهير   سبق،  كما  الشريعة،  ينضبط  خطاب  في  وحتى  خلافه،  على  العربية  أهل  من 

عَلَي هِ  -الجمع، ولهذا جاء في الصحيح عن النبي  الشريعة تميز بين المفرد والمثنى و صَلىَّ اللهُ 
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ركبٌ »:  -وَسَلَّم والثلاثة  شيطانان  والركبان  شيطان  الإمام  «الراكب  حديث  في  كما   ،

 .  في رواية الإمام مسلم وغيرهكما أو ،مسلم

قول   ولكنه  لهما،  مشهورًا  مذهبًا  ينتظم  ولم  سيبويه  الخليل وعن  حُكي عن  هذا  ولكن 

 فة من أهل العربية.  طائ

هؤلاء  إن  فيه من التحري باعتبار إمامتهما، ف  لا بدفهذا    ،وإذا نُسب للخليل ولسيبويه

د يكون  خرين والمقلدين قلى بعض المتأ ل إقوا فإن إضافة بعض الأ  ، كالنسبة للأئمة الأربعة

 .منه على كل تقدير  لا بدأسهل وإن كان الضبط  

أعيان  الكبار من  إلى  العلوم  لكن الإضافة  الشريعة كالأئمة   سواءً   ،وأساطين  في علوم 

وأحمد  :الأربعة والشافعي  ومالك  حنيفة  اللغة  ،أبي  أئمة  في  وسيبويه  :أو  هذا   ؛كالخليل 

الناظر أو يتابال  يعطي  القارئ  أو  إليه الخليل بن عطيه اطمئنانًا  ع  إذ ذهب  لمثل هذا القول 

 .الإضافة إلى الكبار ري فيمن التح لا بدلذلك  ؛أو ذهب إليه سيبويه ،أحمد

لمالك،   ومثله قبل ذلك لما قال المصنف: وحكى القاضي أبو بكر بن الطيب أنه مذهبٌ 

وعلى هذا   النسبة للكبار على هذا الاعتبار  اعىفير  ،فإن هذا لو استقر لمالك لكان له شأن 

التقليد   لأن  بدو-السبب؛  العلم   سائرٌ   -منه  لا  أهل  الاجتهاد  ،بين  ينافي  بعض    ولا  في 

 . ولكنه لا ينفك عن استصحاب التقليد من جهة أخرى ،تهد الناظر في جهةالجهة فقد يج

الفقه الأربعة في  العلوم كالأئمة  للكبار في  فالنسبة  كأحمد كأ   أو  ،وعليه  المحدثين  عيان 

بن أحمد أئمة اللغة كالخليل    أو النسبة للكبار من  ،ديني والبخاري وأمثال هؤلاءوابن الم

وإن كان الأخفش عدد كما تعلمون وهم مراتب في العلم في العربية    ؛ه والأخفشوسيبوي
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الشريعة    ن  أفكما  -كما تعلم -ولا سيما في علم النحو؛ لأن علم العربية ليس علمًا واحدًا  

 .ية كذلكجملة من العلوم فالعرب

النحو  علم  هو  العربية  علوم  أخص  من  سيبويه  به  اشتهر  عدد    ،والذي  به  واشتهر 

تاريخ في أيام الدولة أوائل الدولة العباسية وكانت أوائل ذلك في لك وصار في ذلك الكذ

حتى    ؛عباسيةال  ولةالدولة الأموية ولكن انتظمت هذه العلوم وشاعت في أثناء أوائل الد

فصار    ،وهما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة  ،حو مدرستان مشهورتان اشتهر في علم الن

النحاة من البصري هذا معروفًا بمذهب البصريين  ين والنحاة من الكوفيين وصار  هنالك 

 . وهذا هو مذهب الكوفيين

يُ  الذين  البصريين  أعيان  من  بنوصار  الخليل  البصرة  مدرسة  إلى  هو د  أحم  نسبون  بل 

المدرسة هذه  ك  ،سيد  بن  وإن  عمرو  أبي  الإمام  عن  تلقاها  الخليل  أصول  من  كثير  انت 

ق اللغة  أهل  من  وطائفة  في  العلاء  العرب  من  الفراهيدي وهو  أحمد  بن  الخليل  لكن  بله، 

 . ولكن من حيث المعرفة بالأعيان  ،-ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى الله-أصوله 

أحم بن  االخليل  يعدُ اهيدي كلفرد  تعرف  العربيةإمامًا في  ما  النحو    ، علوم  ليس في علم 

الأخرى  العربية  العلوم  في  إمام  هو  بل  أخ  ،وحده  ذلكومن  وضع    :ص  الذي  هو  أنه 

 . قواعد وبحور الشعر العربي وهو المعروف بعلم العروض

ذلك من بل  ق  -سبحانه وتعالى-واستطاع الخليل بن أحمد بإمامته اللغوية وبما آتاه الله  

العقلالذكاء وحسن المدرك وح البحور    ،أن يستقرئ شعر العرب   ؛سن  وأنه ينظمه على 

 لميزان شعر العرب.   حتى يكون ذلك حفظًا ؛المعروفة
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بحورًا له  وسمى  الخليل  وضعه  الذي  الاستقراء  والوافر    ،وهذا  والبسيط  كالطويل 

وهذا يدل   ،يستدركه عليه  أن  عدهما استطاع أحد من أئمة اللغة في عصره ولا ب  ؛وغيرها

نظره  على   متانة  الله-بلاغة  الديانة  ،-رحمه  بمتانة  المعروفين  من  كان  أيضًا  أنه  سيما    ، ولا 

أئمة الفقه   لونه، وكان يجلُ الفقه والحديث يُج  وكان من أعيان الزهاد في البصرة، وكان أئمة

 . وكان صاحب سُنة واتباع معروف ،والحديث

فش الأوسط؛ فإن الأخفش اللهم إلا في تعقب الأخ  ،تعقبيُ   ولم فوضع بحور الشعر  

العين، فمن  -ت شر أكما  - كانت عليه هذه    عدد بعضهم أوصله إلى تسعة؛ لأنه صفة في 

 تهر منهم ثلاثة:الصفة يلقب إذ ذاك بالأخفش، ولكن اش

 وهو من أصحاب الخليل وأقرانه.   ،أبو الخطاب وهو من يسمى بالأخفش الأكبر  -

وأمتخفوالأ  - وأبلغهم  أجلهم  وهو  الأوسط  النحو ش  في  علمًا  من   ،نهم  أجل  وهو 

الأوسط الأخفش  هو  بالنحو  علمًا  اللقب  بهذا  الحسن سعي  وهو  ،لُقب  أبو  مسعدة  بن  د 

سعيد بن مسعدة الاخفش الأوسط، وهذا من تلاميذ الخليل وليس من أقرانه، وأخذ عن  

 .الخليل كما أخذ عن الخليل سيبويه

ولكنه   -بن مسعدة الاخفش الأوسط  أعني سعيد-بار أئمة البصرة  ك  من  مًاوصار إما

استدركه   الخبَب،  بحر  بحر سماه  العروض  أحمداستدرك في علم  بن  الخليل  وصار    ،على 

هذا البحر الذي ذكره سعيد بن مسعدة، وهو من عباقرة أئمة اللغة وأذكيائهم ونوادرهم 

 .بصرةال رسةوهو من كبار المحققين في مد ،في الذكاء

ال أهل  من  كثير  ذكر  والأخبارحتى  العلم    ،علم  أهل  من  طائفة  أحرى  بعبارة  أو 

سيبويه   أن  الله-والأخبار  في  وه  -رحمه  علمه  على  ومجمع  النحو  أئمة  أعيان  من  أيضًا  و 
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المثل في علمه في النحو وهو من أئمة هذا العلم أبو بشر، وأبو    النحو، بل صار يُضرب به

وه سيبويه  لبشر  الأقب  و  في  الفرس  وأسماء  كلمات  فارسي من  اسم  الاسم  هذا  صل، 

 .زجركيب مُ ولذلك أثّر حتى في الإعراب فإنه مركب كما يسمونه في النحو ت

لا   ما  إعراب  يُعرب  ولكنه  معربًا  يكون  فإنه  اللغة  في  مزج  تركيب  ركب  إذا  والعلم 

خُتم   إذا  إلا  ينصرف  لا  ما  إعراب  يكون  هنا  وإعرابه  خُتم  "هوي"بااينصرف،  إذا   ،

عند الجمهور من أهل اللغة وهو اختيار سيبويه نفسه أنه يكون مبنيًّا على  فإنه    ؛"ويه"باا

 في العلَم:   -رحمه الله-قال ابن مالك  الكسَ، ولهذا

وَأَسَد   لٍ  فَض  مَن  قُولٌكَ   وَمن هُ 

 

وَأُدَد    كَسُعَادَ  الٍ  تِجَ ار   وَذُو 

رُ   بمَِزجٍ  وَمَا   ا بَ كن وَجُم لَةٌ 

 

 

هِ   وَي   ِ بغَِير  إن   رِبَا   ذَا  أُع   تَمَّ 

  

ب تركيب مزج فإنه يعرب إلا إذا خُتم باا فإنه يكون   "ويه"م باا، فإذا خُت"ويه"ما رُكن

الك اللغة مبنيًّا على  فإنه يعرب إعراب ما لا  عند الجمهور من أهل  إذا أعرب  سَ، ولكنه 

 .ينصرف

أو سيبويه   أئمة  هر  اشت  -رحمه الله-وبهذا كتب  أبلغ عن كثير من  لما كتب  الشأنه  نحو 

النحو  ،"الكتاب " علم  عمود  هو  الكتاب  هذا  في    ،وصار  الأول  المرجع  هو  هذا وصار 

 .يهالعلم وهذا لا خلاف عل

أجَّ  أن  فيه  يُختلف  لا  كتبه هذا  الذي  الكتاب  هو  النحو  علم  في  كتبت  التي  الكتب  ل 

إما وهو  هذا  كتابه  في  وسيبويه  مسيبويه،  أم  اسن  ولكنه  البصرة  في  النحو  أو  ئمة  تفاده 

منه   واستفاد جملة  بالنحو،  فقهه واجتهاده ومعرفته  منه من  بالغة  الخليل استفاد جملة  من 
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أخص من أفاد   لكن ،وغير الخليل ولا سيما من اثنين وإلا فقد أخذ عن جملة من أهل اللغة

كتابه   استفاد-سيبويه في  ما  وبعض  كثيًرا  ذلك  روقد سمى  عادة    بماه  جريًا على  يسمه  لم 

سم في  ، بل إن سيبويه أكثر من التسمية للخليل في هذا ولكنه لم يذكر الا-ماء إذ ذاكلالع

 .الخليل أو عن غيره ه مما جمعه عنض تُريراتبع

لكن أخص من تُرى سيبويه الجمع عنه وأفاده في كتابه وبهذا يكون هذان الإمامان   

 : يًرا بالغًاتأث ويهسيبن في كتاب ا العالمان مؤثر

؛ لأن سيبويه انقطع  -رحمه الله-بلغ أثرًا وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي  وهو أالأول  

ولم يكتب الخليل هذا العلم الذي أملاه في كثير من    ،ه الخليل كثيًرا من علمهله وأملى علي

ألَّ  ن  م  ليل الخما كتب    أجلّ   ها بل ف الخليل كما تعلم بعض الكتب، ومن أجلأمره، وقد 

 . الكتب هو معجمه العين

ن الخليل لم يستكمل كثيًرا من كتابته إذ ذاك، فصار سيبويه يختلف إلى الخليل ما لا  لك

ولا سيما أن الخليل كان مبًا له ومعجبًا بسمته    ،تلف إليه أي صاحب ويأخذ من علمهيخ

ولما استفاده من    ،ولنح عليه سيبويه من الإمامة النحوية في علم ا هو  ما  فلِ   ،وبأخذه وبعلمه

 .  -رحمه الله-لعظيم وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي هذا الإمام ا

يونس بن حبيب،    :الخليل وأخذ عن غيره وهو  وكذلك أخذ سيبويه في كتابه عن غير

وهذا كان أيضًا من أعمدة النحو في البصرة بل من أعمدة علوم العربية، حتى إن أبا عبيدة 

 .كن أن يقال: لا يملأ عينه أحدوكان كما يم ،ن في طبعه صعوبةكا أنهمعمر بن المثنى مع 
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كان معجبًا بعلم وسعة    أنه  إلا  ،أبو عبيدة كان صعب الاختيار ولا يكاد يُعجب بأحد

 حتى قال أبو عبيدة: قال: اختلفت إلى يونس بن حبيب أربعين سنة   ،علم يونس بن حبيب

 ب من العلم.  رالقِ لأ  كأنه يم أملأ منه، يعني أملأ منه الكتاب 

العالما  المشهور فهذان  كتابه  سيبويه في  الجليل  الإمام  كتاب  في  بليغ  أثر  لهما  الجليلان  ن 

وإن كان أفاد من غيرهما وهذا هو شأن أهل العلم، هذا ليس غريبًا    ،الكتاب الذي سمي ب

 أو استثناءً لكنه من معرفة الحقائق العلمية.  

ثعلب   قال  يحيى-ولهذا  بن  اللغويين    -لبثع  أحمد  كبار  من  الكوهو  قال من  وفيين، 

وأصوله    جة في اللغةكلمة أكبر من ذكر قالها أو نقل عنه بعض أهل الأخبار، وثعلب حُ 

 أصول أهل الحديث كما هو معروف وكذلك طائفة منهم، وبعضهم لهم أصول أخرى هي 

  ما.الشاهد في ذلك أن خليل وسيبويه نُقل عنه ،كسعيد بن مسعدة وأمثاله

منه سيبويه في استفاد  يراجع  أيضًا ممن  كان  التحرير الأخفش الأوسط؛ لأنه  كتابه في   

قيل الكتاب، حتى  بينه سيبويبأن    :معه في هذا  المراجعة  بعد  ألا  المسائل  أغلب  لم يضع  ه 

  وبين سعيد بن مسعدة، قالوا: حتى خشي بعض المعاصرين له أن يدعي كتاب سيبويه، أن 

 معه في الكتاب.   اجع سيبويهير كان يدعي من كثرة ما 

يؤتي    -سبحانه وتعالى-كلهم من أهل العلم والإمامة في العلم، والله    ؛على كل حالو

 من يشاء.  فضله 

قوله:   شاهده  المصنف  ذكره  الذي  ظهوري » والبيت  مثل  ظهور « ظهراهما  فجاءت   ،

وقوله:   مَيَن  » جمع،  بعيدة،  «وَمَه  بأنها  ووُصفت  المفازة  هي  الأرض  «ين   تَ مِر  » ،  هي  المرِة   ،

 نبت فيها، وهذا البيت منسوب للنابغة الذبياني ولكنه في شعر العرب أكثر منه.  التي لا  
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 المتن:  

لٌ:    قال:  »فَص 

فيه جماعة المؤنث إلا بدليل؛ لأن لكل طائفة لفظًا    ل د لفظ الجمع المذكر لم تدخ رَ إذِا وَ 

 تختص بها في مقتضى اللُّغة. 

لِمِين َوَ -الَىٰ عَ تَ   –قال اللهَّ  مِنيَِن  : ﴿إنَِّ الم ُس  لمَِاتِ وَالم ُؤ  مِناَتِ﴾  الم ُس   [. 35الأحزاب:  ] وَالم ُؤ 

في الجمع السالم تدل على خمسة أشياء: على التذكير،    "الواو"لغة: إن  وقال بعض أهل ال 

لامة، والرفع، والجمع، ومن يعقل،   يقَعَ تُته المؤنث إلا بدلي ووالسَّ لا    كما ل،  لا يجوز أن 

 .  بدليل«   يقع تُته مَا لا يعقل إلِا 

 الشرح:  

ورد فإنه لا يدخل    قال المصنف: إذا ورد لفظ الجمع المذكر، وهو جمع المذكرالسالم إذا

ولك أن تقول في    ،هذا قول، والراجح أنه يدخل تُته المؤنث بحسب السياق  تُته المؤنث

ا جمع  في  الأصل  إن  التحرير  سبيل  على  ذلك  للمذكركر  لمذاختصار  أنه  ولكنه    ،السالم 

أن يأتي جمع    ،كذاهر ذكره  كثُ   -سبحانه وتعالى-عمل في كلام العرب بل وفي كلام الله  يُست

 .العموم من المذكر والمؤنث لمذكر ويراد بها

يقال الاتباع   :ولا  أو  التبعية  باب  من  هنا  المؤنث  دخول  دخولٌ ه وإنما    ،إن  أصلي   و 

أن   ترى  وأنت  الوضع،  وتعالى-  اللهبحكم  كتابه    -سبحانه  أفي  كاسم  ذكر  الدين  سماء 

الأسماء   ذلك، وكل هذه  والخاشعين وغير  والصالحين  والمتقين  وردت في المؤمنين  حيث 

 .كتاب الله فإنه يراد بها المذكر والمؤنث
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وتعالى-وقوله   ) :  -سبحانه  مِنوُنَ  الم ُؤ  لَحَ  أَف  صَلَاتِهمِ  1﴿قَد   فِي  هُم   ذِينَ  الَّ عُونَ  شِ ا خَ   ( 

 . ، مثلًا وغيرها متواتر في القرآن وتترا في القرآن [2إلى    1سورة المؤمنون: ] (﴾  2) 

يدخل فيه الرجال والنساء وكلهم داخلين    ي: ر والمؤنث ألا يُختلف أنه يدخل فيه المذك

 . في اسم المؤمنين وفي اسم المتقين وفي اسم الصالحين إلى غيرذلك

على مقصور  بأنه  فالقول  هذا  اوعلى  اللغلمذ  جهة  من  هذا  وحسب  سكر  ليس  ائرًا،  ة 

تستعمل   كلامها  في  ولهذ  هذَا،والعرب  الخطاب  باعتبار  الله  كلام  كثر في  دخول  ولكنه  ا 

نازع في ذلك من وإلا فلا أحد يُ   ،جاب به بعضهمالمؤنث هنا ليس على سبيل المجاز كما أ

 . لأسماء من كتاب اللهه اهذ أنها لا تختص بالرجل دون المرأة في ،حيث الأحكام الشرعية 

م أجاب عن هذا بقوله: إن هذا من باب المجاز أو إن هذا من باب الات باع  ولكن بعضه

ذلك    وأ هذا  نحو  للمذكر  ،غير صحيحوكل  أنه  فيه  الأصل  الجمع  هذا  أن    ،والراجح 

سُ  فما  المذكر والمؤنث،  فيه  يدخل  يُستعمل جمعًا مطلقًا  السالم  ولكنه  المذكر    إنمامي بجمع 

باعتبه التسمية  إذه  ثم  الأصل،  هو ار  وإنما  حكمًا  ليس  تعرف  كما  النحاة  اصطلاح  ن 

 السالم وعن جمع التكسير ونحو ذلك. اصطلاح أرادوا تمييزه عن جمع المؤنث 

أنه   فيه  بالياء هذا الأصل  بالواو ويُنصب ويُجر  يُرفع  الذي  السالم وهو  فإذًا جمع المذكر 

كث يُستعمل  ولكنه  ويرً للمذكر  كتا  وفي  بل  العرب  كلام  في  أنه  شائعًا  متواترًا  الله  اب 

 زًا.  يُستعمل ويراد به المذكر والمؤنث وضعًا وليس اتباعًا ولا مجا

وهذا يدل على أن اتصال المؤنث في كلام العرب بأسماء المذكر أكثر من العكس، وهذا 

المقام بعض  التأنيث في  استعمال  فيها من  العرب  لغة  أن  استعمال أعظات  يدل على  م من 

مال لغة العرب، ولهذا مثلًا المفرد في أسماء الإشارة إذا أرادت العرب  التذكير وهذا من ك
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رد المذكر فكم من اسم في الإشارة له في كلام العرب؟ ليس في كلام العرب الإشارة للمف

 . "ذا" باسم واحد المسمى باسم الإشارة وهو إشارة له إلا

وبهذا تصير أو يصير ،  بعةجعلت له من أسماء الإشارة أر  رب العإن  وأما المؤنث المفرد ف

فرد المذكر ليس له إلا واحد وهو المؤنث أكثر حظًا في أسماء الإشارة من المفرد المذكر، الم

فت  "ذا" الهاء  له    :يقولون   الكنه  ،"هٰذَا"  قول: وتدخل عليها  فإن  المؤنث  وأما  التنبيه،  هاء 

رٍ أشِر  ":  في ألفيته  -رحمه الله تعالى-لك  ما  ابنأربعة وعن هذا قال الإمام   رَدٍ مُذَكَّ ،  "بذَِا لمُِف 

 فلم يذكر في المفرد المذكر إلا ذا. 

 قال: 

أشِر   رٍ  مُذَكَّ رَدٍ  لمُِف   بذَِا 

 

تَصاِر    اق  الأنُ ثَى  عَلَى  تَا  تِي  وَذِه    بذِِي 

إشارة    اسم  أيضًا  تا  الكتاب،  قرأت  أو  الكتاب  أخذت  تي  على    ؤنثللمتقول:  المفرد 

 هذا أربعة وهذا واحد.   الأنثى اقتصر، فصار

 المتن:  

لٌ:  قال:   »فَص 

ا، ويرد آخره عامً إذِا ثبت ذلك فقد يرد أول الخبر عا  ا، وآخره خاصًّ ا. مًّ  ا، وأوله خاصًّ

تعالى:   قوله  نحو  وذلك  سواه،  يُعتبر  ولا  مقتضاه،  على  لفظ  كل  يُحمل  أن  فيجب 

قَاتُ   ثَ يَتَرَ ﴿وَالم ُطَلَّ فُسِهِنَّ  بأَِن  نَ  ﴾  ةَ  لَاثَ بَّص 
ٍ
مطلقة    [. 228البقرة: ] قُرُوء كل  في  عامّ  وهذا 

 مدخول بها رجعية كانت أو بائنة. 
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هِ  وهذا خاصّ في  [.  228البقرة: ] ذَلكَِ﴾  نَّ فِي  ثم قال بعد ذلك: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ برَِدن

قوله   آخره  وعُمّ  أوله  خُصّ  وما  طَ -تَعَالَىٰ -الرجعية،  إذَِا  النَّبيُِّ  َا  أَيهُّ ﴿يَا  الننسَاءَ  :  تُمُ  ق  لَّ

﴾ ]الطلاق:  تِهِنَّ  .  [« 1فَطَلنقُوهُنَّ لعِِدَّ

 الشرح:  

أجلّ  الفصل من  العام   هذا  أحكام  المصنف    ،الفصول في  علم  متانة  دليل على  -وهو 

ا وإن وقع ذهن  أ  :وهو أن السياق ولا سيما في كلام الله ورسوله، أي  ، وتُقيقه  -رحمه الله

با  في  لكنه  العرب  كلام  أبينَّ في  الشريعة  الله ب  كلام  في  الشريعة  باب  في  وقوعًا،  وأكثر   

عَلَي هِ صَلىَّ اللهُ-ورسوله   ثم يعرض فيه الخصوص بعد    ،يأتي السياق مبتدأه عام  -وَسَلَّم   

يُ   ،العموم لم  السياق  يكوويكون  بل  بالخاص  المختصة  التسمية  سبيل  على  بذلك  ن  شر 

من   لا بدوهذا  -  ،لأول يكون الاسم له أحكامفيكون الحكم ا  ،اق على مادة واحدةلسيا

 .الاسم العام له أحكام  ،-العلم به يكون 

العموم وإنما هو   الثاني ولكنه ليس على  يأتي الحكم  العموم، ثم  باقٍ على  الحكم الأول 

فُسِ على الخصوص، قال:   نَ بأَِن  بَّص  قَاتُ يَتَرَ ﴾   نَّ هِ ﴿وَالم ُطَلَّ
ٍ
، فهذا [ 228]البقرة:    ثَلَاثَةَ قُرُوء

 .فيه عموم باعتبار المطلقة

قوله   في  وتعالى-ثم  برَِ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ :  -سبحانه  أَحَقُّ  ذَلكَِ﴾   فِي  هِنَّ  ،  [ 228]البقرة:    دن

وعلى هذا فإذا وقع عام    ،هذا في الرجعية مع أنه من أحكام العام من حيث أصل السياق

 بينًا. ون يك وله حكم فهذا

فلا يلزم أن الأحكام المذكورة تُت العام   ،ام ولم تُميز أحكامهوأما إذا وقع عام وله أحك

ق وتارة ون على درجته في العموم ويأتي تارة ما يدل على ذلك من السياالأول تابعة له تك
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يز  تميوإلا فإن الإشارة ل،  يكون الدلالة في ذلك خفية على آحاد الناظرين إلا ذوي الفقه

العام   علىأحكام  باقٍ  منها  كان  الخصوص    ما  على  كان  وما  بدالعموم  في    لا  يكون  أن 

 .السياق ما يشير إليه

هِنَّ فِي ذَلكَِ﴾ ن بينة كقوله:  ارة تارة تكولكن هذه الإش ]البقرة:    ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ برَِدن

 . ، فهذا بيّن في أنه في حق المطلقة الرجعية[228

ولكن الإشارة فيه فيها خفاء    ،صوصالثاني الذي تبع العام على الخكم  الحون  وتارة يك 

وهو    ،نا حكم مهم في أحكام العمومإلا لذي فقه، ولكن الحكم الذي أصّل له المصنف ه

بل    ،فلا يلزم أن كل واحد من أحكامه على العموم  ؛أن العام إذا صار له أحكام في السياق

 .عض الأحكام على الخصوصوب مومقد يكون بعض الأحكام على الع

العام    ما كان على الخصوص خُرج  أن   لا بدو فيه   أن بعضها  لا بدبه عن حكم  يكون 

  لا بدأو بعبارة أحرى في الشريعة    ،ها قدر من الخفاءكون بينة وتارة يكون فيإشارة، تارة ت 

 . هذا في العموم وفقهٍ  فيها من استنباطٍ 

هِنَّ فِي   حَقُّ ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَ وهذا قوله:   ، والبعل هنا كما تعلم  [228:  ]البقرة    ذَلكَِ﴾برَِدن

يقول بعضهم  البعل  أن  ويتجه  العرب،  كلام  في  الزوج  العرب  إ  :هو  كلام  في  البعل  ن 

البعل في حالات عدم الاستقرار وهذا هو  فالعرب تستعمل  الزوج مع عدم الاستقرار، 

 .الأحرى

ذا كان  نما إالبعل على الزوج مطلقًا، وإ  عملتستإذا تأملت اللغة وجدت أن العرب ما  

فهذه حالة في السياق أو في الحال بين الزوجين ما هو مشكل كحال الطلاق الرجعي مثلًا  

فجاء ذكر البعل هنا أو اسم البعل، هذا مما يعني يظهر في كلام يعني في التحري    ،مشكلة
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في اللغة ولكنه يظهر أنه ليس  دف  تراالمشهور أنه من المترادف على القول بالوإلا    ،اللغوي

التي  ككذل يأتي في ذكر الحالات  العرب هو هكذا  البعل في كلام  ، ولهذا ما جاء في ذكر 

 .ها منازعةفي

وفي شعر امرئ القيس شواهد على ذلك ربما لا يناسب المقام لذكرها، ولكنه في كتاب  

كذلك الله  كتاب  في  كذلك  كثيًرا،  النشوز    ،الله  في  مِن    نِ إِ ﴿وَ ومنه  خَافَت   رَأَةٌ  لِهَا﴾  ام  بَع 

النساء: ]  الاستقرار[128سورة  حال  ذكروا في  ولما  البعل،  ذُكر  فهنا  تع  ،،  الله  في  قال  الى 

أَنت َوَزَ آدم:   كُن   جُكَ  ﴿اس  نََّةَ﴾  و  البقرة: ] الج  الاستقرار [35سورة  على  أنهما  باعتبار   ،

 وهكذا. 

 المتن:  

آ قال:   وعُمّ  أوله،  خُصّ  النَّبِ تَعَالَى له  قو   خره »ومما  َا  أَيهُّ ﴿يَا  الننسَاءَ  :  تُمُ  ق  طَلَّ إذَِا  يُّ 

﴾  فَطَلنقُوهُنَّ   تِهِنَّ  .  [« 1الطلاق: ] لعِِدَّ

 الشرح:  

وقوله:   التخصيص  أوله في  ﴾  ﴿فَطَلنقُوهُنَّ  فهذا  تِهِنَّ العدة هنا هي [1الطلاق:  ] لعِِدَّ  ،

 باقية على العموم في سائر أحكامها.
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 (10 ) 

الخامس من سنة ثلاثٍ وأربعين وأربعمائة    فينعقد هذا المجلس الخامس عشر من الشهر

صا على  الشريفة  النبوية  الهجرة  من  المسجد وألف  في  والسلام  الصلاة  الله  رسول  حبها 

الله   الشريف مسجد رسول  وسَلَّم-النبوي  وَآله  عَلَي هِ  اللهُ  الإشارة   -صَلىَّ  لكتاب  شرحًا 

في أصول الفقه، وكنا أتينا على بقية    -ه اللهرحم -الوليد الباجي المالكي    أبييه  للعلامة الفق

 كلام المصنف في أحكام العموم.  

 المتن:  

في    "الإشارة في معرفة الأصول والوجازة"مام العلامة أبو وليد الباجي في كتابه  الإ  قال

 معنى الدليل:  

لٌ:    »فَص 

العام  بُني  لفظان خاص وعام  تعارض  اعلى   إذِا  أ   متقدمًا  و  لخاص، سواء كان الخاص 

 خرًا. متأ 

النبي   رُوِيَ عن  ما  اللهَّ عليه وسلم -مثل  قال:    -صلى  بَع  » أنه  حَ لا صَلاةَ   ِ العَصر  تَّى  دَ 

سُ  م  رُبَ الشَّ  . « تَغ 

هَا  » فاقتضى ذلك نفي كل صلاة بعد العصر، ثم قال:   يُصَلن مَن  نَامَ عَن  صَلاةَ أَو  نَسِيَهَا فَل 

 . « رَهَا ذَكَ ا  إذَِ 

ال  الخاصّ  اللفظ  بهذا  بعد  فأخرج  عنها  المنهي  الصلوات  جملة  من  المنسية  صلوات 

 ا أو متأخرًا.  كان الخاص متقدمً   العصر، وسواءٌ 
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وإ  المتأخر،  العام  نسخه  متقدمًا  الخاص  كان  إذا  حَنيِفَة:  أَبُو  متفقًا    ن وقال  العام  كان 

يتناول  أن الخاص    : ، والدليل على ما نقُوله اصّ الخ   عليه، والخاص مختلفًا فيه قُدم العامّ على 

التأو  متمل  وجه  كل  على  يتناوله  والعام  التأويل،  يحتمل  لا  وجه  على  فكان  الحكم  يل، 

 الخاص أولى«. 

 الشرح:  

 هذا الفصل فيه عدة مسائل: 

بقوله:   المصنف  عنه  ما عبر  العام  المسألة الأولى  بُني  لفظان خاصٌ وعام  تعارض  »إذا 

صًا للعم :أي ص« لخا على ا   وم. جعله أي صار الخاص مخصن

أي الخاص  على  العام  التخصيص  :بُني  بهذا  العام  حكمه    ؛اعتُبِر  من  الخاص  فخرج 

الع حكم  من  أو  إذا  العام،  أنه  التخصيص  مسألة  في  الأصلية  القاعدة  هو  وهذا  موم، 

 تعارض عام وخاص.  

يُنبَ  الذي  اإنما  إليه في هذا الاستعمال في كلام  قال: نف  لمصه  التعارض،  بكلمة   أنه عبر 

 . ارض عامٌ وخاص«»إذا تع 

دليلا  :بالتعارضوالمقصود   توارد  إذا  الواحد،  الحكم  على  واحد التوارد  مل  على  ن 

ي والآخر  فعلًا  يقتضي  نفيًا، أحدهما  يقتضي  والآخر  إثباتًا  يقتضي  أحدهما  أو  تركًا،  قتضي 

است الذي  هو  الواحد  المحل  التوارد على  ولو    له  عملفهذا  التعارض،  المصنف اصطلاح 

صطلاح على غير هذا لكان أحرى، وأليق بعبارات رسم أصول الشريعة وأدلتها، كان الا
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ب حالًا ولكنه  هكذا  المكلف  حال  تكون  المكلف  عند  فإنه  المكلف؛  عند  التطبيق  اعتبار 

 ة. متعارض

العبارة هذه  في  تجوّزوا  هنا  فقوله:    ،ومن  وإلا  الاستعمال  لفظان تع  إذاوهذا   ؛ارض 

هذا ليس هو الأليق في استعمال خطاب الشارع،    ، باعتبارهماإضافة التعارض إلى اللفظين

ا الشارع لا  وإنما لأنه في خطاب  مبيّناً ولا يكون متعارضًا؛ لأنه في خطاب  لشارع يكون 

فإنه بيّن    له  بينه؛ فإن نظر المجتهد وبيانه ليس هو المع إلا بيّناً، حتى إذا نظره المجتهد وبينّيق

 .بذاته

فقيه إذا نظر في هذه الأدلة أو في هذا النوع من الأدلة كشف هذا البيان  وإنما المجتهد وال

فهو إضافة   وإلا  ولهذا  ابتداءً،  متعارضًا  الخطاب  يقع  لم  الأمر  نفس  في  ولهذا  بذاته،  بيّن 

وإن   الاستعمال  في  حكيمًا  ليس  اللفظ  ذاك  أو  اللفظ  هذا  إلى  قكانالتعارض  صود ت 

، ولكن من حيث الاستعمال للكلام  قصود صحيحةله من أهل الأصول هي  المستعملين  

ئل أصول الفقه، وسيأتي الكلام في التعارض هذا ليس هو الأولى في ترتيب ووصف مسا

 بابًا فيما يظهر.   فيما بعد إذا عقد له المصنف

العام والخاص؛    بينأو  أي حصل التقابل بين العموم والخصوص    »إذا تعارضا«قوله:  ف

 م العام بتخصيصه.  ن الخاص يخرج عن حكإ ف

ا مثالٌ مكم من جهة  ذكره  الذي  المثال  مثالًا وهذا  لذلك  كان  وذكر  وإن  لتخصيص، 

العموم جهة  من  النبي    ،ليس مكمًا  عن  جاء  ما  وَسَلَّم-وهو  عَلَي هِ  اللهُ  لا  » قوله:    -صَلىَّ 

جه البخاري ومسلم وغيرهما،  ته، أخرصح  علىالحديث متفق    هذاو  ،« صلاة بعد العصر 

وجاء من    ،منهم أبو سعيد  -رضي الله تعالى عنهم-اء من حديث طائفة من الصحابة  وج
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وفي الباب من حديث ابن عباس وغيرهم، فأحاديث النهي عن الصلاة ث أبي هريرة  حدي

 . -لَّمسَ  وَ صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ -بعد العصر متعددة وجاءت من غير وجه عن رسول الله 

حديث   أو  » ثم  صلاة  عن  نام  ذكرها من  إذا  فليصلها  أيضًا   ،« نسيها  الحديث  وهذا 

متفقٌ  بح  حديث  هنا  فالتخصيص  إذا  » ديث  عليه،  فليصلها  نسيها  أو  عن صلاة  نام  من 

أنه ولو وافق ذلك بعد العصر، الذي هو وقت النهي، وصلاة الفريضة في    :أي  ،« ذكرها 

، وهذا مما لم يختلف ن الفريضة تُصلى في وقت النهيأا، أي  وتهثب  وقت النهي قد أُجمع على

 هذا من حيث الحكم.  ففيه الفقهاء قاطبة، 

عَلَي هِ وَسَلَّم-فقوله  القواعد الأصولية  أما من حيث إجراء   لا صلاة بعد  »:  -صَلىَّ اللهُ 

عُ   ،« العصر  العموم في  إنه عموهذا  يقال:  الفريضة حتى  به  أأُريد  الشارع  ارف  رق ستغم 

ونفلها فرضها  مطلقًا  خُ   ،الصلاة  لأنه  ثم  بذلك؛  الخمس  الصلوات  من  الفريضة  صت 

هل تدخل في    ،صلاة على الميت مثلًا ونحو ذلكيبقى بعد ذلك بعض الصلاة الكفائية كال

 هذا أو لا تدخل في هذا؟ 

  إنما هو ليس في الفرائض أصلًا و  ،« لا صلاة بعد العصر »الأظهر والله أعلم أن قوله:  

ضًا، سواء كان من فرض العين أو كان من فرض  ذا كل ما كان فرو في النوافل، وعلى هه

الخطاب حتى يقال بأنه لحقه التخصيص بعد دخوله؛ الكفاية؛ فإنه لم يدخل أصلًا في هذا  

كما تعلم هو إخراج بعض أفراد العام التي اقتضى   لأن التخصيص في الاصطلاح الأصول

 ول. لدخص االعام لولا التخصي

ريضة تصلى في أي وقت إذا ذكرها من نسيها، العلم  وعلى هذا فإن العلم بأن صلاة الف

من نام عن صلاة أو  » ود حديث  الشريعة، حتى قبل ورومستقر ومُنبني في    بذلك معروفٌ 
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ذكرها  إذا  فليصلها  هذا  «نسيها  كان  وإن  الحديث،  بهذا  مستفادًا  التخصيص  فليس   ،

مط على  دالاًّ  هابقالحديث  الحُ ة  أن    ،كمذا  تقول:  أن  فرق  ثمة  هو لكن  الحديث  هذا 

 .المخصص

الرواية هذه  مثل  صلاة  ،ولولا  في  الرواية  مفرد  من  جاء  على   وما  لبقيت  الفريضة 

ل فعلها إذا نُسيت، هذا ليس كذلك وهذا هو التخصيص في    العموم من جهة النهي ولأجُن

 . نهيال وقتولهذا أن الفريضة تُصلى  ؛اصطلاح أهل الأصول

أخذ   أهذا  لكن  عليه  لا خلاف  اعتبار هذا  باب  من  أُخذ  أم  العام  باب تخصيص  من 

خل ذلك من باب التخصيص وإنما هو من باب إنشاء  الأصل ولم يلحق العام ابتداءً ولم يد

 فالراجح هو الثاني أن هذا من باب إنشاء الأحكام.  ؟الأحكام

النهي   ورد بها  التي  الصيغة  أن  ذكره المصنف  تر   كماولا سيما  الذي  المثال  ه  رحم -ى في 

النبي    -الله قول  والسلام-هو  الصلاة  العصر »:  -عليه  بعد  صلاة  الصيغة    «لا  وهذا 

الأصوليمخ بين  من جهةتلف  العموم  من صيغ  كونها  على  من صيغ    ،ين  بأنها  يقول  ومن 

راد به  كون الم يولا  هو من صيغته   فيمافأيضًا لا يُختلف أن العام يرِد    ،العموم وهم الجمهور

 .الاستغراق

وهو أن إدراك العموم في خطاب الشارع معتبر    ،بين لك ما سبق الإشارة إليهثم هذا يُ 

والشريعة من جهة أخرى، ولا تتمحض اللغة بالإفادة؛ لأنك    ،اللغة من جهة  بمدركين:

قوله جعلت  اللغة  تمحض  أجريت  وسَلَّم-  إذا  وَآله  عَلَي هِ  اللهُ  بعد  صلا لا  » :  -صَلىَّ  ة 

رضًا أو نفلًا، ثم التمست لذلك بعد ذلك التخصيص  على العموم لكل صلاة ف  «العصر 
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أو تؤدى إذا نسيها صاحبها ولو في    ولو في وقت النهي  لفريضة التي تُقضىل بآحاد الأدلة  

 . وقت النهي

ولكن إذا أجريت الاعتبار الآخر أو الطريقة الثانية وهو أن العموم من جهة الألفاظ 

عليه الصلاة -وفي كلام رسول الله    ،-ذكره  جل-ة في خطاب الشريعة في كلام الله  اردالو

 تعتبر بمدركين وهما:   -والسلام 

الشريعة على   من جهةاللغة   أحكام  لتفسير  المحقق  هو  من جهة، صار هذا  والشريعة 

لما قال  به خطام له، فإن الشارع في مرادها وعلى انضباطها وتم فقه العموم على وجهه الملائِ 

الفرائض داخلة في هذا؛ لأن    « صلاة لا  »   -الصلاة والسلامعليه  - ما فهم السامعون أن 

 قع في وقت النهي.  الأصل في الفريضة أنها لا ت

الصحابة   أكثر  وعليه  الراجح  المحقق وهو  القول  كان  عنهم-ولهذا  تعالى  الله    -رضي 

وليس النهي في    ،لا بعد صلاتهاع إيق  وإن اختلف فيه الفقهاء أن وقت النهي في الفجر لا

إلا    الفجر النوافل  من  وقتها  دخول  بعد  فيه  يُشرع  لم  كان  وإن  وقتها،  بدخول  متعلقًا 

الله  الرك رسول  فيهما  قال  اللتان  الفجر  راتبة  وهما  وَسَلَّم-عتين  عَلَي هِ  اللهُ  في    -صَلىَّ  كما 

يُشرع فيه صلاة، ولم يُحفظ لا  ، ف « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » الصحيح وغيره:  

فيه صلاة إلا ما شُرع في راتبة الفجر ثم تصلى فريضتها، ووقت النهي هنا يبدأ    عن النبي

 صلاة الفريضة أي بعد صلاة الفريضة. من 

وأما أن النهي قبل ذلك فتكون الفجر وراتبتها وقعت في أصل وقت النهي فهذا على 

ير من  على خلافه، وإن قال به طائفة أو كث  ابةلصح خلاف أصل الشريعة والجماهير من ا

 الفقهاء كما هو معروف. 
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لا صلاة بعد الصبح ولا  »:  -لَي هِ وَسَلَّمصَلىَّ اللهُ عَ -المقصود في هذا أن مثل قول النبي  

العصر  بعد  فيها    « صلاة  الأصل  التي  النوافل  وهي  الصلاة  من  النوع  بذلك  المراد 

 المشروعية المطلقة. 

فيها أنها مشروعة مطلقً ال  ارت فلما ص فيها أنها نافلة الأصل  النافلة الأصل  لما كانت  ا، 

 ات، والمقصود بالصلاة هنا النافلة.  مشروعة مطلقًا نُهي عن الصلاة في هذه الأوق

تقع في وقت نهي الشريعة لا  فإنها في أصل  الفريضة  إلا    ،أما  ذلك  يُختلف في   فيما ولا 

 ولا في صلاة  في صلاة العصر  تقع في وقت النهي لا  لا   يضةجاء في بعض الأوقات، فالفر

 الفجر، بل النهي بعدهما أي بعد الصلاتين. 

ولهذا لا يُعلق به وقت سواء كان هذا الوقت    ،الفريضة حتمٌ وإذا كان كذلك فإن قضاء  

 ب الشارع دالٌ على أنهخطا  ى عن نفله ولم ينهَ فرضه، بل إن الذي نهى عنه الشارع؛ فإنما نه

 . جميع النفلرِد يُ  لم

بدل أن يذكر حديث   ،ال في كلام المصنف لتطبيق القاعدة الأصوليةولهذا لو جرى المث

أو » من   عن صلاة  الفريضة  «نسيها   نام  مطعم    ، وهي  بن  جبير  حديث  هذا  في  ذكر  ولو 

النبي   أن  السُنن  وَسَلَّم -الذي رواه الإمام أحمد وأهل  عَلَي هِ  اللهُ  عبد    بني يا  » قال:    -صَلىَّ 

وهما الركعتان بعد   «ذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار مناف لا تمنعوا أحدًا طاف وصلى به 

 بعد الطواف ندبٌ وليست واجبة عند لقاعدة؛ لأن الركعتينلكان هذا ملاقيًا ل  ،الطواف

العلم  بالنص والإجماع   ،عامة أهل    ؛وهو مذهب الأئمة الأربعة، ولكنها صلاة مشروعة 

الله   إِ :  -هحانسب-لقول  قَامِ  مَّ مِن  ذُوا 
ِ ﴾ ﴿وَاتخَّ مُصَلىًّ رَاهِيمَ  البقرة:  ب  الأمر [125]سورة  وهذا   ،
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وَسَ   صَلىَّ اللهُ-ثابت عن النبي   كما تعلم؛ فإنه صلى بعد الطواف ركعتين، وهي    -لَّمعَلَي هِ 

 صلاة مشروعة.

أحمد   الإمام  الله-ولهذا  حديث    -رحمه  ص » يجعل  ولا  العصر  بعد  صلاة  د  بع   لاة لا 

مع أنه قد منع جمهور النوافل من الصلاة بعد الصبح  لا يتناول ركعتي الطواف،    « الصبح 

كالشافعي ما له سبب، ولم يجعل  صطلاح بعض الأئمة  حتى ما سُمي في ا  ،أو بعد العصر

 لهذا قاعدة وهي السبب كما جعله الشافعي.  -رحمه الله-أحمد 

الله-فالشافعي   طر  -رحمه  طريقة وهي  ولهذإم  يقة له  هذا،  له سبب على  ما  كل  ا  ضاء 

 ارت تُية المسجد مشروعة عنده ولو في وقت النهي.  ص

با التخصيص  اعتبر  فإنه  أحمد  أو    ،لآثاروأما  القياس  هذا  بمثل  التخصيص  يعتبر  ولم 

 .  -رحمه الله-التخصيص في مثل هذا الطريق الذي استعمله الشافعي 

  من نام عن صلاة أو »خصيص هنا بحديث التفي  -رحمه الله-فالشاهد أن قول المصنف 

قوله    « نسيها  أن  تقدير  على  الصبح » هذا  بعد  وهو    « لا صلاة  والنوافل  الفرائض  في  عام 

 . بل هو في خطاب الشارع لما وقع وقع على نوع ،ليس كذلك

قيل المطلق    :فإن  استُعمل في  الوضع  من حيث  هنا  الخطاب  فيكون  العموم  ينافي  هذا 

العام الصلاة    :لقي  ،دون  جنس  إلى  النظر  باعتبار  ذلك  النفل  أن  منها  لأنها  الشريعة؛  في 

 ومنها الفرض.  

با يزال  لا  العموم  إن  يقال:  أن  النافويمكن  نوع  وهو  النوع  عموم  ولكنه  دون  قيًا  لة 

 الفريضة. 
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بأنه   قيل  الاعتبار  هذا  لمثل  هنا  بدومن  ورود    لا  عند  الشريعة  بمراد  الاستبصار  من 

 اللغة أو وضع اللغة فيه.   ، ولا يُنظر في ذلك على تمحض إرادةيهام فخطاب العمو

 المتن:  

ة من جملة الصلوات المنهي عنها بعد  »فأخرج بهذا اللفظ الخاصّ الصلوات المنسي قال:  

 .  ، وسواء كان الخاص متقدمًا أو متأخرًا« العصر 

 الشرح:  

يص قد يقع بالمقارِن تخصال  سواء كان الخاص متقدمًا او متأخرًا هذا عند الجمهور أن 

 قدم وقد يقع بالمتأخر.  وقد يقع بالمت

ا وقد يكون مقارِنًا  الجمهور يقولون من أهل الأصول بأن التخصيص قد يكون متقدمً 

 وقد يكون متأخرًا.  

 المتن:  

العام  قال:   كان  وإن  المتأخر،  العام  نسخه  متقدمًا  الخاص  كان  إذا  حَنيِفَة:  أَبُو  »وقال 

 . الخاصّ«   لخاص مختلفًا فيه قُدّم العامّ على وا   يه، متفقًا عل 

 الشرح:  

حناف وليس إجماعًا أي قال الحنفية، وهذا قول مشهور عند الأ  «وقال أبو حنيفة » قال:  

قدمًا على العام فلا يجعلون هذا من باب التخصيص وإنما يجعلون لهم، إذا كان الخاص مت

المتأخر لما تناولت أفرادهُ  المتقدم منسوخًا    قدملمتص اذلك الخا  العام  بهذا  يجعلون الخاص 
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أصوله في  ويذكرونها  الحنفية  من  كثير  عند  مستعملة  الطريقة  هذه  المتأخر،  م، العموم 

بالمقارن  قد يكون  التخصيص  أن  الراجحة  والجمهور على خلافها وطريقة الجمهور هي 

 وقد يكون بالمتقدم وقد يكون بالمتأخر. 

والتخصيص النسخ  بين  افإ   وفرقٌ  معين  مقامات  هو  اللهلنسخ  كتاب  في  على    نة  ويقع 

 جملة الحكم.  

تق بينهما  كان  وإن  آخر  بابٌ  فهذا  والتخصيص  العام  باب  الموارد،  وأما  بعض  ارب في 

ة في ما ذكره وهو في حقيقة الحال رأيٌ للأحناف، ولكن المصنف هنا أبان لك أن أبا حنيف

متقدمًا »قالوا:   الخاص  كان  با قدمً مت  :أي  ،«إذا  من  هنا  يكون  لا  فإنه  العام؛  على  ب  ا 

فماذا يكون حال ذلك الخاص  ،التخصيص بعده  العام  أنها  ؟فإذا جاء    قالوا: تكون حاله 

فلما تغير حكمه صار هذا من باب النسخ، ولو    ، عموم غيّر حكمهمنسوخة بالعام؛ لأن ال 

ء خاص جا  ثم  وقع خاص ثم جاء بعده خاص لكان هذا النسخ بالإجماع، لو وقع خاصٌ 

 سخ بلا خلاف لكان هذا هو الن بعده يرفعهُ 

لا بورود وصار رفع الخاص بدخوله في العموم    ،لكن إذا جاء خاص ثم جاء بعده عام

التخصيص أو يكون هذا من باب بيان العام أو يكون من  خاص فيه، فهل هذا من باب  

 ف ذلك. خلا  علىالمشهور عند الحنفية أنه نوع من النسخ والجمهور  ؟باب النسخ
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 المتن:  

الثالثة   عليه قال:  المسألة  متفقًا  العام  كان  على    ، »وإن  العام  قُدم  فيه  مختلفًا  والخاص 

 .  الخاص« 

 الشرح 

هل الأقوى هو العام أو الخاص؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يقول 

ا  أن  باعتبار  الخاص  من  أقوى  العام  بأن  والنُّظار:  الأصوليين  ملعا من  بالصيغة م  فوظ 

يخرجُ  فلا  باعتباره م  اللغوية،  الخاص  على  العام  فيقدم  الأصل،  هو  فيكون  شيء  نها 

 الأصل.  

يقول: أق  وبعضهم  الخاص  واحد إن  والخاص  ظني  هنا  العموم  لأن  العام؛  من  وى 

أو   الجمع  يتناول  الذي  العام  معينًا بخلاف  باعتباره  أقوى  فيكون  العام  أفراد  من  بالعين 

ا عند الجمهور في استعمالهم كما سبق وعند ولهذا صار ظنيًّ   ؛الاستغراق فإنه ظنيأو  يع  الجم

 الحنفية إذا دخله التخصيص 

الم مفهذه  أم سألة  الخاص  جهةً  أقوى  أيهما  الفقه،  أصول  علم  في  النظرية  المسائل  ن 

 العام؟

   فطائفة تقول: جهة العموم أقوى من جهة الخصوص أو العام أقوى من الخاص.

رحمه  -الطريقة هي التي يرجحها المصنف    ائفة تقول: الخاص أقوى من العام وهذهطو

جهة    ،-الله أن  يرجّح  الوليد  أبو  العامفالشيخ  جهة  من  أقوى  هذا الخاص  قيّد  ولكنه   ،
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؛ فإن العام يكون أقوى «بأنه إذا كان العام متفقًا عليه والخاص مختلفًا فيه »  الترجيح بقوله:

 ختلف فيه. المرتبة المتفق عليه أقوى من رتبة ن ؛ لأباعتبار الرتبة 

لأصل، وأن  وأنت ترى أن الترجيح والتقديم بمثل هذه الأوصاف كالتقديم باعتبار ا

التخصيص   أو  العام،  يقدم  من  عند  الأصل  على  طارئٌ  أنه التخصيص  باعتبار  للأصل 

د أو التخصيص  تردال   واحد معين فلا يلحقه التردد كالجملة من الأفراد التي قد يدخلها

جعلو ولهذا  فتُجعل بمقارِنات  والاختلاف  الاتفاق  باعتبار  والتأخير  التقديم  أو  ظنيًّا،  ه 

 أعلى من جهة الاختلاف.جهة الاتفاق 

فالترجيح بمثل هذه الأوصاف هو من طرق الترجيح وليس من طرق الاستدلال هذا  

وصاف مقولة في الترجيح ف أوصاواحد، أنه إذا استُعمل في بيان الأحكام فمثل هذه الأ

 عمالها في الاستدلال. ولا يصح است

هي من الأوصاف الأولى    أنها إذا استُعملت في أوصاف الترجيح فليست  :الأمر الآخر 

 فلمَ ذلك؟في الترجيح فإن قيل 

أو    قيل:  والاختلاف  كالاتفاق  والتأخير  التقديم  أوجبت  التي هي  الأحكام  لأن هذه 

 ذلك هي أحكام كلية. إلىما الأصل وما يلحقه و

ع  أثره  الجزئي  والكلي  هذا  لأن  غيره؛  مع  مشتركًا  أثرًا  يكون  المقام  هذا  في  الجزئي  لى 

أري أجزاء الذي  يقابله  الأصل  عليه  دل  أو  الاتفاق  عليه  دل  ما  عليه  مقدمًا  يُجعل  أن  د 

 . ى تشترك في كليات تناسبهاأخر
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حًا أو حاكمًا  لترجيح بعبارة أصدق، لو كان كل   ا فيفلو كان كل وصف كلي يكون مرجن

ذلك  وصفٍ  بالأصل ونحو  التقديم  أو  بالاتفاق  كالتقديم  كان كل وصف كلي   ، كلي  لو 

ميكون   للزم  الترجيح  في  في  حاكمًا  أو  المرجحات،  في  الحاكمات  بين  التضاد  ذلك  ن 

 الترجيح. 

  ، وائله وعاليه أح في: بأنه لا يلائم مقام الاستدلال ولا يلائم مقام الترجيومن هنا قيل

الشواهد من  هو  الطُ   وإنما  بعض  ولهذا  تارةً التابعة،  الترجيح  في  تُستعمل  التي  وفي   ،رق 

ةً أخرى قد يكون لها أصل علمي ولكنها تورد على غير ار بعض الأقوال تارتقديم أو اختي

 رتبتها كالتقديم بالاتفاق أو التقديم باعتبار الأصل أو ما إلى ذلك.  

مثلًا  الموايكوقد    ولهذا  الحاكم في بعض  تعلم  ن الأصل هو  كما  الادلة  عُدّ في  رد ولهذا 

الاستصحا بدليل  عندهم  يعرف  ما  الأصوليين  جعل   ،بعند  أليس  قيل:  فإن 

 الاستصحاب من الأدلة عند الأصوليين يعارض ما قيل في هذا الكلام؟ 

من    ل هو رتبةٌ تدلالاسقيل: هو لا يعارضه باعتبار أن الاستصحاب المقول في الأدلة وا 

حُ  الذي  الحكم  يكون إمضاء  ما  أشبه  فهو  يرفعه،  ما  يأتي  أن  إلا  له  الشريعة  إرادة  فظ 

  عمومه بل هو أقوى منه.  بإمضاء العام على

أنواع   العموم وبعض  استصحاب  الاستصحاب  أنواع  وا عن الأصوليين في  ولهذا عدُّ

صحاب النفي، ولهذا  استلك الاستصحاب قد تكون أقوى من استصحاب العموم ومن ذ

تع-الأحناف   البراءة    -لمكما  أو  العقلية  البراءة  إلا  منه  يثبتون  لا  الاستصحاب  دليل  في 

وهو النفي العقلي أو استصحاب النفي دون استصحاب الإثبات؛ لأنه هو أعلى   ، الأصلية

 . رتب الاستصحاب 
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أيدخل   لكن  الإثبات،  في  أيضًا  الاستصحاب  يثبتون  الجمهور  تصحاب اس  فيهولكن 

الاستصحاب المثبت ولكنها درجة دون أصل الإثبات  فهذا درجة من درجات    ؟العموم

 في دليل الاستصحاب.  

أ إذا  الإثبات  تينا على دوأما  بعد ذلك من درجات  دليل الاستصحاب ذكرها  في  رجة 

الفقهاء وبعض  الأصوليين  في   ،بعض  كثيًرا  الفقهاء  من  المتأخرين  بعض  واستعملها 

موردال  تهمتطبيقا استصحاب الإجماع في  وهذه مسألة سماها طائفة   ،الخلاف  فقهية وهو 

 . من الأصوليين وقالوا فيها في علم الأصول

فإنه ذكر هذا النوع    -رحمه الله-كرها وهم جماعة ولكن من أخصهم أبو حامد  ن ذومم

الإجماع استصحاب  لأن  المعتبر؛  هو  وإبطاله  ورده  ورده،  وأبطله  الاستصحاب    في  من 

يصحمو لا  الخلاف  بأ   ،رد  المحكم  عن للعلم  خارج  له  الاستدلال  أريد  الذي  المحل  ن 

ع الخلاف فيه، فلما وقع الخلاف فيه صار ليس  الإجماع، وخروجه عن الإجماع عُلم بوقو

 . جماع أنه لا يلائم مقام الإجماعمن مل الإجماع، بل دل خروجه عن الإ

وإلا من    ل به،ان عكسه أولى منه، لكن لا قائلك  هذا ولربما لو كان الطرد ممكنًا في مثل  

أنه   عُلم  فيه  اختُلف  لما  لأنه  منه؛  أولى  عكسه  لكان  المجرد  النظر  هذا  حيث  في  ينتظم  لم 

 المحل. 

الفروع هذا وإن    :هٰذَاوالشاهد في   الكليات المجردة كحاكمة على مفصّل  أن استعمال 

حة بحكم كل فرع ستدلال المفص الا  صوللكنه لا يُعدّ في أ   ،كان من حيث الأصل يثبت

 لكثرة الكليات الحاكمة في الشريعة.  ؛إلى كلي واحديرِد 
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أو لهذا الفرع المعين ثم وازن في    ،ت الملائمة لهذه الفروعوأما من استبصر ونظر الكليا 

فإ ذلك؛  إلى  وما  عليها  الكليات  هذه  طريقة   ذاإجراء  صارت  الطريقة  هذه  استُتمّت 

 ترجيحًا.   أو لًا صحيحة استدلا

صحاب ما قالوه، وقالوا في قياس الشمول ما قالوه، وقالوا في ومن هنا قالوا في الاست

 أنها في باب الأدلة والاستدلال فضلًا عن باب الترجيح. العام ما قالوه، مع

، صحيحالفإذا جُمعت على هذه الطريقة صار هذا من الرد الجزئي إلى الكلّي على وجهه  

 عة حاكمة على الجزئيات.  الشري في  ات وإلا فالكلي

الفقهيةولهذ الفروع  الفقهية مثلًا هي حاكمة على  القواعد  فقه    ،ا  وهذا أخص مقاصد 

الفقهيةالق تارة    ؛واعد  عليها  حاكمة  الفقهية،  الفروع  على  حاكمة  الفقهية  القواعد  أن 

 وتارة بالتقييد والشرط والاستثناء ونحو ذلك.   ،بالبيان 

بعض المفردات من    :أي  ،جزاءد يحمل وصفًا يلائم بعض الألّي واح كإلى  وأما أن يُنزع

وصف  ؛الأجزاء فهذا  لصحته  حاكمًا  ويُجعل  إليه  بلا    فيُردّ  قول  كل  صاحب  يستطيعه 

 .من هذه الأوصاف من جزئي إلا ويتناوله ويتعلق بكلي  استثناء؛ فإنه ما

حًا قاضيًا بالترجيح لآحاد ال  لكان كل صاحب قولٍ   ؛اتكليولو كان هذا وصفًا مرجن

يرجّ  أن  الكليةيستطيع  الأوصاف  من  ما  وجه  إلى  بردّه  قوله  من   ،ح  فرعٌ  يخلو  لا  وهذا 

لبتة، لا يقع في أحكام الشريعة  االشريعة    من الأصول الكلية؛ لأنه لم يقع في  تعلقه بجملة

ها، هذا لا  كل  يات كلها أن ثمة فرع لا يردّ إلى الأصل، أو أن ثمة جزئيًّا مقطوعًا عن الجزئ

 . وقوع له في الشريعة
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ربما    بل وكان  كليات،  يتبع  وهو  إلا  جزئيّ  من  وما  أصولًا،  يتبع  وهو  إلا  فرع  من  ما 

، لكن اوما من جزئيّ إلا ويتبع كليً   ،الأولى في التعبير أن يقال: ما من فرع إلا يتبع أصلًا 

في لحكم  ن الكلي الواحد يكم أتوهلئلا يُتوهم أو لدفع ال  ؛قُصد بهذا المقام التعبير بالجمع

 هو لا يكون كذلك. فالجزئي، 

أو في   ،تعليلاتهم الفقهيةأنهم في    -رحمهم الله-فإن قيل: فقد مضى في كلام أهل العلم  

شرحهم ونشرهم للقواعد الفقهية وأحكامها يردون الفرع الواحد أو الجزئي الواحد إلى  

 .الكلي الواحد أو إلى الأصل الواحد

وواقع في سائر   ققيهم وهذا موجودٌ دونه إذا ذكرت هذا في كلام وطريقة ميرهم  قيل:  

هذا الذي ردوا إليه من الكلي أو الأصل   كلامهم، هم نعم يردونه بعد أن تُرّوا وجعلوا

الر أعلى ما يمكن  أن هو  يرون  فكأنه حصل ماذا؟ فحصل الاختبار حتى صاروا  إليه،  د 

بهذا الأصول  أليق  هو  الأصل  هزئالج  هذا  الكلي  هذا  أن  أو  حكمه،  فأتبعوه  أليق  ي  و 

 . الكليات بهذا الجزئي فأتبعوا الجزئي حكمه

ه وهذا  الصحيح،  الرد  هو  المعروفة،فهذا  الفقهية  الطريقة  من    و  العال  إلى  يردّ  أن 

الكليات بعد جمعها، وإن كان الرد إلى العال بالإشارة في كلام الفقهاء وتعليلهم وتسبيبهم  

 د إليه من كلي آخر أو أصلٍ آخر. قصدون به أنه ليس ثمة ما يُمكن الر يم لاللأحكا

أنهم إذا نظروا في فرع التمسوا    :لبتةا  -للهرحمهم ا-وإنما الذي لا يقع في طريقة الفقهاء  

ثم ألحقوه به أو أدنى أصل يناسبه نوع مناسبة ثم ألحقوه به،    ،أدني كلي يناسبه نوع مناسبة

 ائق الفقهاء. طر في فهذا لا وقوع له
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 بحسب الاجتهاد فهذا هو الطريق المعروف، ولهذا لو أجريت نظرًا  وأما الرد إلى الأعلى

  -رحمه الله تعالى-فقهاء ولا سيما في قدمائهم مثلًا ككلام الإمام الشافعي  في بعض كلام ال

لك   ذة في، وكلام إمام جليل من أقرانه ومن سادات الفقهاء وكبار الأئم"الأم"تاب  في ك

 اني صاحب الإمام أبي حنيفة. وهو الإمام ممد بن الحسن الشيب

وما قاله الإمام ممد بن الحسن   ،"الأم"فإذا نظرت في كلام الإمام الشافعي في كتاب  

رجّح بالأصل وبالكلي في كثير  لوجدت أن الشافعي يُ   ؛"الحجة على أهل المدينة"في كتاب  

الفروع وهذه طريقةٌ  ل  من  إليهإنكن  رفيعة،  انتهى  أنه  اما  باعتبار  صار عنده من    الشافعي 

ما يُلحق هذا الجزئي    حيث الاستتمام في النظر أن هذا الأصل أو هذا الكلي هو أرفع وأولى

 به. 

الحنفية الأصول  من  عليه  هو  وما  الحسن  بن  ممد  طريقة  في  أن  كانت  -  ،وتجد  وإن 

الرأي   أهل  طريقة  هي  ليست  الحسن  بن  ممد  الرأي   حض،المطريقة  أهل  طريقة  وإنما 

 . -الطريقة التي استعملها زُفر بن الهذيلالمحضة هي 

ففيها اعتبا بن الحسن  بالسُنن والآثارأما طريقة ممد  ولهذا كان الإمام أحمد    ،ر واسع 

حتى قيل إنه نظر في كتب   ؛يجل طريقة ممد بن الحسن  -رضي الله تعالى عنه-بن حنبل  

كثيرً  الحسن  بن  لأ  ، اممد  الطريقة؛  هذه  يُجلّ  أنه  يُعلم  بن ولكنه  ممد  الإمام  طريقة  ن 

الفقهاء أعيان  أ  ،الحسن وهو من  أنه وقع بين يدي  اولولا  رتبة  لعُدّ في  لشافعي  بي حنيفة 

من  فصار  النعمان  الإمام  يدي  بين  وقع  لكنه  بالمذاهب،  الاختصاص  جهة  من  وأمثاله 

   به.وصار وهو والقاضي هما أخص أصحا ،أصحابه
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وللأصل  :المقصود  للكلي  الاستعمال  فهو    أن  وجهه  على  استُعمل  فإذا  بليغ،  فقهٌ  هذا 

 الفقه الرفيع. 

على استعمل  إذا  ط  وأما  من  ليس  فهذا  قصره قصره  على  واستعماله  الفقهاء،  رائق 

يُلتمس   أن  أدنى كلٍي مختصره هو  النظر في حكم الجزئي  له،    ،في  مناسبةٍ  نوع  فيه  أو أصلٍ 

عثر به حكمًا يه  عل  فإذا  ألحقه  الناظر  أو  من   ،الباحث  اختياره  أو  ترجيحه  أو  رأيه  وجعل 

في أصله قاعدةٌ صحيحة،  ئي إلى الكلي وهذا أو من باب رد الجز ،باب رد الفرع إلى الأصل

 أشير إليه.   فيمافهذا هو الذي يرِد فيه أو يقع فيه مقام من الفوات 

 المتن:  

لٌ قال:   : »فَص 

لفظا  تعارض  ع فإذا  يم لى  ن  لا  عُ وجه  فإنِ  بينهما،  الجمع  نُسخ  كن  فيهما  التاريخ  لمَِ 

أحد  ترجيح  في  نُظر  ذلك  جُهل  وإنِ  بالمتأخر،  م  وجوه  المتقدن من  بوجه  الآخر،  على  هما 

الم  وجب  ذلك  أمكن  فإنِ  هذا،  بعد  تأتي  التي  ر  الترجيح  تعذَّ فإنِ  ح،  ترجَّ ما  إلى  صير 

ليه الدليل أُخذ  ل إلى سائر أدلة الشرع، فما دلّ ع عُد ، و الترجيح في أحدهما تُرِك النظر فيهما 

مخ  الناظر  كان  الحادثة،  تلك  دليل على حكم  الشرع  تعذر في  فإن  بأي  به،  يأخذ  أن  يًرا في 

 .  إبِاحة« اللفظين شاء الحاظر أو المبيح، إذِ ليس في العقل حَظ ر ولا 

 الشرح:  

ل، والتعبير بالتعارض صوالأ  هذا الفصل الذي عقده المصنف قد قاله طائفة من أهل

 م نُظّار الأصوليين ودخل على فقهائهم. أصله من كلا



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

309 

ذل يستعملون  فإنهم لا  الفقهاء  أئمة  الحديث هو  وأما  استعمله أصحاب  ما  ك، وغاية 

وأما الم خاصة،  الرواية  في  أيضًا  وهذا  والمختلِف  خاصة  الحديث  في  أيضًا  وهذا  شكل، 

المشكلِ إلى أو  المختلِف  فهذا لموم  عم  إضافة  والسُنة  الكتاب  من   الأدلة من  أحد  يسلكه 

يُ  هذا  الفقه، وعلى  أئمة  من  قاطبة ولا  المتقدمين  من  الحديث  هذا  ل  قاأهل  القول في  بأن 

 الأصل باعتبار مقامين:  

 : باعتبار الألفاظ. المقام الأول

 : باعتبار المعاني. والمقام الثاني

باعتبار الألفاظ يُلائ  :أما  القام وصف   مم في فإنه لا  يُذكر  أن  الشريعة  تعارض أصول 

الألفاظ إلى  من  ،مضافًا  فهذا  الشريعة،  ألفاظ  فهي  ذُكرت  إذا  الألفاظ  أن  الوصف   مع 

العقليةفيه  الذي تجوّز من تجوّز   النظار طردًا لأصولهم  وهو استعمال غير حكيم بل   ،من 

الباب   يُستعمل في هذا  أن  ا لبتة؛ لأن فيا غير صحيح، ولا يصح  الأل  لدالة على مثل  فاظ 

هنالك من الألفاظ المستعملة ما يكون    ،الصحيحة  دالمقصولتي هي في مقام  هذه المقاصد ا

 فاستعمال التعارض في هذا المقام هو من طرد الأصول النظرية المحضة.   ،ملائمًا 

المادة الشريعة عريّة عن هذه  عُلم أن  أ  ،ولما  الشريعة في  ها  دلتوأن الشريعة مُكمة وأن 

فيها   اختلاف  لا  استعمالًا صا  ؛لبتةاوأحكامها  ليس  اللفظ  حيث  من  الاستعمال  هذا  ر 

في   وقع  وجه  أي  على  كانت  دالمقصوصالحاً  وإن  سائر    دالمقصو،  من  العلم  أهل  عند 

هي تقع على قصود في أصلها فيها تعظيم    ،الطبقات وسائر الأصناف حتى من المتكلمين

 .للشريعة
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بيّن أن هذا  كما    -جل وعلا-والله    ،ريبللفظ هذا غث احي   لكن الاستعمال من  تعلم 

آنَ  فَ ﴿أَ :  -سبحانه وتعالى-الكتاب لا اختلاف فيه كما في قول الله   قُر  رُونَ ال  يَتَدَبَّ وَلَو     ۖ  لَا 

كَثيًِرا﴾  تلَِافًا  اخ  فيِهِ  لَوَجَدُوا  اللهَِّ   ِ غَير  عِندِ  مِن   النساء:    كَانَ  عنه [82]سورة  فنُفي   ،

 .فختلاالا

الله عن نفاه  الذي  وسُنته    وهذا الاختلاف  أيضًا في كلام رسول وهديه  يُطرد  -كتابه 

 تلاف فيها كما أنه لا اختلاف في كتاب الله. فلا اخ -عليه الصلاة والسلام

الأصوليين من  استعمله  من  استعمله  وإن  اللفظ  فهذا  استعمالًا    ؛ وعلى هذا  ليس  فإنه 

لبتة من أئمة السُنة ا  القرون الثلاثة الفاضلة لا يستعملون هذاهل  وأ  ،شائعًا في أهل العلم

ط  ،والحديث خالفوا  الذي  المتكلمين  نُظّار  استعمله  وهذا  وإن  الصالحين،  السلف  ريقة 

 بر الطريقة التي سلكها السلف الأول. ينبغي فيه أن يُعت

ية وهذا لهم  رواال   وغاية ما يذكرونه في طبقة الشافعي وأمثاله أن يستعملوا المختلف من

الرواية وباب  طريقة،  ترى-  فيه  ذلك  -كما  في  واختلافها  الأسانيد  تنوع  باعتبار   ،أوسع 

أو دفع ما    ،ويجعلون هذا مقدمة للنظر في إعلالها  لمختلِف من الروايةفصاروا يستعملون ا

 لوهمن المتن، فكأن هذا الاستعمال الذي استعم  يرد عليها من توهّم الإعلال بسبب ظاهرٍ 

 لدفع مثل ذلك ونحوه.  هو

المُ  هما  واستعملوا  الاستعمالان  فهذان  المختلِف،  كلمة  دون  كلمةٌ  وهي  أيضًا  شكل 

 في كلام أهل الحديث.   اللذان وردا
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التمانع أو  التعارض  ذلك ككلمة  بعد  ما  استعمله   ؛وأما  الذي  فإن هذا من الاستعمال 

ق ذلك، هذا من حيث المقام الأول  فو  صيلالنُّظار ولا يصح في ألفاظ الشريعة وهذا له تف

 . مقام الألفاظوهو 

صحت   ولو  الألفاظ  الشريعة  دالمقصوفإن  ميزان  على  تُصيّر  أن  ولا   ،وجلالها  يجب 

وهذا الاستعمال من الضيق الذي لا لزوم له ومن التكلف    ،يكفي أن يكون القصد صالحاً

 الذي لا لزوم له. هذا مقام. 

الثاني مقاالمقام  وهو  ا:  أهانيلمعم  من  قاطبة  العلم  أهل  إن  فيقال:  الحديث،  وأهل    ،ل 

لا أحد منهم يقصد    وأهل النظر وغيرهم من الأصوليين وغيرهم  ،وأهل الفقه  ،الأصول

في يقع  التعارض  أن  أصول  إلى  في  عندهم  المقول  التعارض  معنى  على  الشريعة  أدلة   

 . ذا لا يقع عندهم، هيعةوهو التقابل التام الذي لا مخلص له من الشر ،النظريات 

إذ هذا  يجعلون  لاجتهاد وإنما  عارضًا  هذا  فيجعلون  للمجتهدين  إضافيًّا  مقامًا  قام  ا 

لاجتهاد، بل إن التحقيق أنه  ون وصفًا للشريعة وإنما هو وصفُ  ولا يك  ،بعض المجتهدين

 .ولهذا لا يطبق الفقهاء عليه ؛يس وصفًا للاجتهاد كلهل

له الترجيح   أو لم يظهر  ،الأدلةن تتكافئ عنده بعض  ن أهديوإنما قد يعرض لبعض المجت

إذا اتجه القول    لكن، ودالمقصوفيتجوّز من يتجوّز منهم بكلمة التعارض، فهذا من حيث  

مثل   المجتهدين  هٰذَا، إلى  لبعض  يعرض  ما  بالتعارض  المقصود  العارض   ،وأن  هذا  قيل 

   هم.هادفي جمهور اجت لبعض المجتهدين على هذه الرتبة قليلٌ 
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ولهذا التوقف في اجتهاد المجتهدين قليل إضافةً إلى  فلما كان قليلًا في جمهور اجتهادهم،  

ان قليلًا فكان ينبغي ألا يوصف به الاجتهاد، فضلًا أن توصف  الإفصاح والحكم، فلما ك

 ويز العبارة، وذلك لكونه على هذا الوجه.  به الأدلة في تج

 الاستعمال؟ الذي حملهم على مثل هذا  فماذا وإذا قيل: لما كان المعنى على ه

يُتوصل  وأن يرتبوا الطرق التي    ،حملهم على مثل هذا الاستعمال أن يميزوا الحكم  :يلق

فج الحكم  إلى  العال بها  اللفظ  هذا  على  ذكروا   ، علوه  ثم  التعارض  كلمة  له  واستعملوا 

خ، وبعضهم  لنسبا  تب في جواب ذلك، ولهذا بعضهم يقصد في جواب ذلك الابتداء الرُ 

 هنا في قوله:   -رحمه الله-، والطريقة التي استعملها المصنف يجعل الجمع مقدمًا على النسخ

 المتن:  

 . »فإذا تعارض لفظان على وجه لا يمكن الجمع بينهما« :  لمصنفقال ا

 الشرح:  

اللفظان »  تعارض  يتأوّل    ،« إذا  من  إن  حيث  مع  من  إنهم   :يقول  دالمقصوكلامهم 

افي  ذا  يقولون ه المصنف هنا وطائفة  اجتهاد  لكن  يقول:  لمجتهد،  أهل الأصول  إذا  » من 

اللفظان  فهذف  «تعارض  اللفظ،  إلى  التعارض  في أضافوا  الإشكال  استحكام  في  مأخذ  ا 

وإن كانوا يفسَون ذلك بقصد صحيح كما أسلفت، حتى إذا أضافوه إلى    ،استعمال العبارة

 صحيح.   اللفظ، فسَوه بمقصودٍ 

م بالم   ن إِ »ف قال:   . تأخر« عُلمَِ التاريخ فيهما نُسخَ المتقدن
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الن هو  المتأخر  يصير  أي  بالمتأخر  المتقدم  نُسخ  المتأخرُ،  يصير  الناسخ  أي  والمتقدم  اسخ 

ح من  المصنف  طريقة  في  تراه  الذي  المنسوخ،  اهو  وهذه  يث  بالنسخ،  ابتدأ  أنه  لترتيب 

مقدمًا الجمع  لبعض الأصوليين، وبعضهم يجعل  اعلى  طريقة  ذلك    بعد  لنسخ ويذكرون 

 طرق عليها مدار كلام أكثر الأصوليين:  ، فهذه أربعُ الترجيح ثم التوقف

  مع.: الجالطريقة الأولى -

 النسخ، فيكون المتأخر ناسخًا للمتقدم.   الطريقة الثانية: -

 الترجيح.  والطريقة الثالثة: -

 التوقف.  والطريقة الرابعة: -

النسخ هو من  ليل الشريعة ومن دليل العقل؛ فإن  ة من دركبا منظرية وكأنه  هذه طرقٌ 

العقلية   الأحكام  من  ليس  فإنه  وإلا  المحض  الشريعة  اقتضاء    ،البتةدليل  من  هو  وإنما 

 الشريعة والمصنف بدأ به.

وبعضهم بدأ بالجمع لإرادة الجمع بين الخطابين وهذا عند التأمل لا ينتظم على الترتيب  

 الترتيب هذا أو هذا، لم؟َ  على ظم مطلقًا، أي لا ينت 

وإنما النسخ هو وصفٌ شرعيٌ مضٌ، النسخ   ،يس طريقًا للنظر في الأدلةلأن النسخ ل

 خبريةٌ مضة.  ستدلال، النسخ مسألةٌ ليس ا

 وأما الجمع والترجيح أو حتى التوقف فكلها فرعٌ عن النظر والاجتهاد.
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لي ولهذا  مضة،  خبرية  مسألة  فإنه  النسخ  اوأما  بالمتقدم لمنس  العلم  هو  النسخ  في  اط 

لا وإن كان هذا من شرطه وأصل العلم به، لكن حتى لو عُلم المتقدم والمتأخر    ،خروالمتأ 

ن باب النسخ  يلزم هذا في نظام الشريعة أن يكون هذا من باب النسخ، بل تارةً يكون م

 وتارةً يكون ذلك من باب البيان.  

الأ يكون  أن  البيان  بباب  صفةم  ولويُقصد  على  صفة  ،مولًا  على  ممولًا    والثاني 

 .فعل المكلف له جملة من الصفات  أخرى، إذا كان ملُ 

الذي جاءت من رواية بُسَة بنت صفوان كما   ،ث مسّ الذكر مثلًا ما جاء في أحادي :مثل

في مسند الإمام أحمد وعند أهل السُنن وحديث طلق بن علي، فهذه الأحاديث من حيث 

 .  كر فيها كلامالأحاديث في مسّ الذم متكلم فيها، جميع تعلما الرواية ك

 الحكم أو ما قضى بتركه. وطائفة من أهل الحديث يعلّونها كلها، سواءً ما قضى منها ب

مفوظًا بُسَة  حديث  يجعلون  مفوظًا.  وطائفة  ليس  طلق  حديث  وطائفة   ويجعلون 

 .  ايةمنهم يحسنون هذا وهذا، فهذا من حيث الحديث أو الرو

المتقدم من  ولكن من حيث الأصول وهو المقصود في هذا   عُلم  المجلس هذا حتى لو 

 لناسخ والمنسوخ.  المتأخر لم يلزم أن يكون هذا من باب ا

النسخ  تقدير  فإن  مختلف؛  فيهما  الحكم  أن  على  يدل  ما  الدليلين  في  وقع  فإذا  وعليه 

يتجه لا  والمتأخر  بالمتقدم  العلم  له    ،باعتبار  الذكر، كهذلة  أمثوهذا  مسّ  في  الأحاديث  ه 

  الجمهور من العلماء لا يجعلون ذلك من باب المنسوخ، مع أن الرواية التي في ولهذا صار  

ها تأخرًا حديث طلق ظاهر من جهة رواتها وقد رواها غيره، ظاهر من جهة الرواية أن في
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الذكر   مسّ  يجعلون  العلماء  جمهور  فإن  ذلك  مع  ولكن  بُسَة،  حديث  قض ين  مما عن 

-مباشرةً    :أي  ،أن مسّ ذكره  -رحمه الله-أحمد  وهو المشهور في مذهب الإمام    ،الوضوء

أن مسّ الذكر أي مباشرة مباشرته بالمس    -فى عليه ذلك ليعلم بعض السامعين ممن قد يخ

 . الإمام أحمد على الصحيح من مذهبهفهو ناقض للوضوء في مذهب 

ذا مسّه المشهورة في مذهب مالك أنه إ  أو   الك وعنه رواية أخرى وهي المشهورة عند م

 هوة انتقض وضوؤه. بش

ولكنهم    ،ن مسّ الذكر ناقضًافالجمهور من الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك يجعلو

 يختلفون أمِن شرطه أن يكون بشهوة أو لا يلزم ذلك؟ 

ئفة من  طا  هماعلى قولين عند الجمهور هما روايتان عن الإمام أحمد اختار كل واحدة من

 أحمد على أنه مطلقًا.  أصحابه، ولكن أكثر أصحاب الإمام 

الوضوء ينقض  الذكر لا  مسّ  بأن  أبو حنيفة:  ترتيبهم لهذا    أن   مع  ،وقال  الأحناف في 

النسخ المناط الحاكم عندهم أن هذا من باب  الطريق ذكرهُ   ،الحكم لم يكن   وإن كان هذا 

لكن المقصود أن التقدم والتأخر    ،ذلكجح  ير  بعض أهل العلم من الحنفية وغيرهم ممن

 فيجعل هذا  لا يصح أن يُجعل التماسه وصفًا لكل ما ظن المجتهد أن فيه تقابلًا  ،حاكمًا  ليس

 . ناسخًا لهذا

النسخ هو خبري  مض فإن    ،في الشريعة منضبط  وكأنه معيّنٌ   ،وإنما  القبلة؛  كاستقبال 

عَلَي هِ وَسَلَّم-النبي   في كتاب ونسخه بيّن    ،لى بيت المقدس ثم نُسخ ذلك إصلى  -صَلىَّ اللهُ 

الله    ،الله قول  ومنه  الله ورسوله  متواتر في كلام  وتع-وهو  هَكَ  :  -الى سبحانه  وَج  ﴿فَوَلن 
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َرَامِ﴾  الح  جِدِ  الم َس  رَ  البقرة:   شَط  وقوله  [1٤٤]سورة  وعلا-،  كُنتُم   ﴿ :  -جل  مَا  وَحَي ثُ 

رَهُ  وا وُجُوهَكُم  شَط   . فهذا من باب النسخ المحكم أنه وقع فيه نسخ ،﴾فَوَلُّ

أُ  الأحكام  بعض  النسخأما  إلى  الاجت  ،ضيفت  من  بمادة  النسخ  إلى  هاد،  فإضافتها 

أو كأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فالراجح أن هذا ليس   ،كأحاديث مسّ الذكر وما فيها

ق لهم الحكم في السنة التي دفّ  ل عإنما  -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-من باب النسخ؛ لأن النبي  

المراد من الشريعةفيها من دفّ  ولهذا لم يستحكم   ،، فهم بعضهم ذلك فردهم إلى صادق 

الصح  هذا جملة  على  بريدة    ،ابةالفهم  يكون حديث  عنه-ثم  تعالى  الله  باب    -رضي  من 

بريدة   وإنما حديث  الظروف » النسخ،  عن  نهيتكم  شيئًا   ، كنت  الظروف لا تُل    ولا   وإن 

 .  « مساك لحوم الضحايا رمه، ونهيتكم عن إ تُ 

ذلك   كل  لغةً،  استعمال صحيح  وكلاهما  الأضاحي  أو  الضحايا  لحوم  في  جاء  من  فما 

 .هاباب البيان، إنما النسخ مورده في الظروف؛ لأن الظروف نُهي عن جملة من 

االمتفق عليه من رواية أبي جمرة نكما جاء في حديث ابن عباس     عي لضبُ صر بن عمران 

فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر،   ؛اس وبين الناس نت أترجم بين يدي عبد الله بن عبقال: ك

وَسَلَّم-أتوا رسول الله  فقال: إن وفد عبد القيس   عَلَي هِ  النبي  -صَلىَّ اللهُ  صَلىَّ اللهُ  -  فقال 

وَسَلَّم مرحبًا  »:  -عَلَي هِ  قال:  ربيعة،  قالوا:  الوفد؟  من  أو  القوم  الوفد غير    قومبال من  أو 

آمركم بأربع وأنهاكم  ":  -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم -لهم رسول الله  خزايا ولا ندامى، ثم قال  

الله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله  ن أربع، آمركم بالإيمان ب ع 

وإقام   الله  رسول  وإني  الله  إلّا  إله  لا  أن  شهادة  قال:  الزكاة وصوم    لاة الص أعلم،  وإيتاء 

بّاء والحن تم والمزفّت والمقيّر رمضان، ونهاهم عن ا   .  « والنقير » ، وفي رواية  « لدُّ
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و المشهور عند أهل العلم بحديث عبد القيس أو وفد عبد  ابن عباس هوهذا حديث  

 القيس.  

يُجلن  الصحيح عند مسلم من رواية أبي سعيد الخدري، وكان الأئمة  أيضًا في    ونوجاء 

وأن    ،في مسمى الإيمان    أن العمل داخلٌ ا الحديث في أبواب أصول الدين؛ لأنه أصلٌ هذ

النبي لأن  الإيمان؛  في  أصلٌ  وَسَلَّم-  العمل  عَلَي هِ  اللهُ  بيّنه   -صَلىَّ  الإيمان  لهم  بيّن  لما 

المُ  التي هي  الصالحة  ب بالشهادتين وبالأعمال  الله  فيها ذكر الإسلام في حديث عبد  ن  سماة 

  ، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله   بُني الإسلام على خمس» المتفق على صحته:  مر  ع

 . « وصوم رمضان والحج   ، وإيتاء الزكاة   ، وإقام الصلاة 

أن النهي عن هذه الظروف جاء في حديث بريدة ما يدل على تركه في قوله:    : فالمقصود 

 . «كنت نهيتكم عن الظروف » 

هذ بأن  طائفة  قال  مولهذا  با  طن  وقال  النسخ،  وكأناب  العلم  أهل  من  مذهب  ائفة  ه 

نهي أبلغ من جهة الجمهور بأن هذا لم يكن منسوخًا، وجعلوا الروايات التي جاءت في ال

لذي مال له طائفة ومنهم ، وهذا ا-رضي الله تعالى عنه-الثبوت من مفرد حديث بريدة  

تيمية   ابن  الإسلام  الله-شيخ  الأحاديث في  -رحمه  قذل  فإن  من ك  بأنها  البعض  عنها  ال 

 مسألة الظروف. المتواتر أي في 

حث من جهة إحكام المسائل إذًا الرتبة الاولى وهي رتبة النسخ وهذا تقريرها فليس الب

 أم الجمع على النسخ.  أن يقال: أيُقدم النسخ على الجمع

ن شاء  المصنف يفصل فيها إالدرجات التي ذكرها    من  عها... مسألة وهي مسألة وما تب

. الله في المجلس القادم بإذن الله   تَعَالَىٰ
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تكون رتبة في ترتيب  وإنما يشار في ختم هذا المجلس إلى أن مسألة النسخ لا ينبغي أن  

الأصولي  بعض  فيما سماه  قُصد  فيما  أو  الاستدلال  النسخ  مسألة  وإنما  التعارض،  بباب  ين 

 بنص الشريعة ولا يدخله الاحتمال  شريعة هو رتبةٌ أعلى من ذلك؛ لأنه معيّنٌ ال  في  النسخ

 والاجتهاد. 

شروطه   من  كان  وإن  وحده  عليه  الحاكم  المناط  هو  ليس  والتأخر  جهة  والتقدم  من 

ولهذا ينبغي أن يُنظر في النسخ باعتباره   ،العلم بذلك، ولكنه له شروط ومناطات أخرى

ا لا   ايكو بابًا مختصًّ المون  التقدم والتأخر، ولا يكون  له  له ما يظهر مما سُمي  لموجب  جب 

 . بالتعارض في نظر بعض المجتهدين في دلالات بعض الألفاظ وليس كذلك

على الجمع أو قُدّم على الجمع لا يكون    د هذه الرتب سواءً قُدّمولهذا إجراؤه على أنه أح 

يظهر فيما  ا  ،طريقًا مكمًا  السلف  كان  يُج لأو ولهذا  ال  هذا  الإمام  لّون  ذلك  ذكر  كما  لباب 

من  أحم عنده  وجده  ما  للشافعي  أحمد  الإمام  إجلال  أسباب  من  إن  حتى  والشافعي،  د 

 حسن عناية وإحاطة بباب الناسخ والمنسوخ. 
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 (11 ) 

وأربعمائة  وأربعين  ثلاث  سنة  من  السابع  الشهر  من  التاسع  في  المجلس  هذا  فينعقد 

ال الهجرة  من  واية  نبو وألف  الصلاة  الله  رسول  صاحبها  على  المسجد الشريفة  في  لسلام 

النبي   مسجد  الشريف،  وسلم-النبوي  وآله  عليه  الله  كتاب    -صلى   "الإشارة"في شرح 

في كلامه   -رحمه الله-وقد أتينا عند قول المصنف    -رحمه الله-الباجي  للعلامة أبي الوليد  

 في باب العموم، نعم. 

 المتن:  

المصنف تعالىالله  حمه ر-  قال  ال :  -  عموم  يجوز تخصيص  الواحد،  »فصل:  بخبر  قرآن 

 . وعليه جمهور الفقهاء« 

 الشرح:  

،  هور الفقهاء« »يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وعليه جم :  -رحمه الله-قال  

المصنف لما بينَّ العام ذكر التخصيص وهو الحكم المُقيد للعموم، أو بعبارة أصح: الحكم 

نظر، وباعتبار ما يقع به التخصيص   وم، وهذه المخُصصات باعتبار الأدلة فيهالعم لالمبُين

 فيها نظر آخر، فإذًا الأصل في المخُصصات هو النظر باعتبارين: 

لنظر في الأدلة المخُصصة، فإن العام ثبت بدليل ولا بد، والعام هو  و ا: هالاعتبار الأول

أ القرآن  بلفظ  إلا  يكون  ولا  النص،  ا عموم  الأدلة لسنو  ثم  بالمحل،  المقصود  هو  هذا  ة، 

درجاتها، ال بعض  في  واختلاف  تفصيل  وفيها  نصًا  تكون  تارةً  بالتخصيص  عليه  داخلة 

ال ذكروا  هنا  ومن  كذلك،  يكون  لا  ونحو  وتارةً  بالحس  والتخصيص  بالعقل  تخصيص 

 ذلك.
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كتاب في  رد  فهنا المصنف يقول: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، العام إذا و

 . خلاف فيه بين أهل العلم قاطبة الله فإنه يُخصَص بالقرآن، وهذا لا

 وكذلك يُخصَص القرآن من جهة عمومه بالمتواتر، وهذا أيضًا في الجملة لا اختلاف فيه 

 من حيث تأسيس النظر، وإن كان من حيث الوقوع هذا باب آخر.

تصلة بها بعدها مما ذكره المصنف،  الم  ائلومن هنا ينبغي أن يُتبين في هذه المسألة وفي المس

سائل التي لم يذكرها المصنف، لأن التقاسيم الأصولية عند الأصوليين في التخصيص  أو الم

لأن الدليل لا بد    ؛ هما، وهما باعتبار الأدلة المخصصةكثيرة، بالاعتبارين اللذين سبق ذكر

أن يكو بد  بدليل، فلا  ثابت  العموم  فإن  دليل،  اأن يُخصصه  أن لمخن  بد  صص كذلك لا 

 لحاً للتخصيص في هذا المحل. يكون المخصص دليلًا صا

أكثروا من التقاسيم، التنبيه من جهة   -رحمهم الله -وبهذا الاعتبار وهو أن الأصوليين  

ه ليس كل تقسيم جوّزوه وصححوه حتى لو اتفقوا عليه يلزم أن يكون وقوعه ظاهرًا  أن

 . مون على الأصلقسّ يُ  طبيق الأدلة، وإنما هممن جهة ت

وها في النسخ، كقولهم: هل يصح أن يُنسخ القرآن أو المتواتر  ومثله التقاسيم التي ذكر

يسل قد لا  التطبيق  تُبين من جهة  إذا  فهذا  الواحد؟  التي  بخبر  والأمثلة  أصلًا،  مثال  له  م 

المسأل هذه  يبحثون  ذلك  ومع  قليلة،  فهي  سلمت  لو  ا،  جدًّ يسيرة  أمثلة  ة  يذكرونها 

 .رون فيها الخلاف المشهور، إلى غير ذلكيذكو

ل العلم أنه وهكذا في مثل هذه المسائل، وإن كان باب التخصيص بلا شك وباتفاق أه

لمنسوخ،  لصًا وباعتبار ما يقع ناسخًا  به دليلًا مُخصِ احتمال ما يقع  ب أوسع من باب النسخ،  

كذلك كان  إذا  العلم،  أهل  بإجماع  أوسع  باب  التخصيص  إن    نهمفإ   فباب  يقولون: 
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بال القرآن  من  العموم  مل خلاف تخصيص  هذا  الواحد  خبر  يُسمونه  ما  أو  الآحاد  سنة 

 بينهم، وفيه ثلاثة مذاهب لأهل الأصول: 

المصنف واختاره، أنه يصح ذلك، أن هذا  مهور، وأشار إليه  : وهو الذي عليه الجالأول

 يصح أن يُخَص علوم القرآن بما هو من السنة الآحاد.

يقولون  قول وال  الحنفية  من  لكثير  يصالثاني  لا  تخصيصٌ :  العام  دخل  إذا  إلا  ذلك   ح 

ا  ، وعليه لا يجوز أن يكون ابتداؤه من جهة التخصيص بخبر الواحد، ويُحتمل أن هذ بقطعِ 

فلما كان قطعيًّ   -أي الحنفية-يتفرع عن قولهم   أنه قطعي،  فيه  العام الأصل  ا لم يقوى  بأن 

هن ومن  عليه،  قالظني  حيثالوا  من  عليه  ما  ذهب  فقد  قطعي  إذا خصه  من    ا:  الأصل 

 .صفة القطعية

فيها، كقول الجمهور، وحتى  وإما ظنيًّا  البقية،  إما قطعيًّا في  الحنفية  ثم هنا يكون عند 

يقول منهم بأنه يكون فيما بقي قطعيًّا لا تكون درجة قطعيته كالأصلي الذي لم يدخله    من

 .تخصيص

أكثر قال  المنفالح   ومن هنا  التخصي   :ذهب، وهوية بهذا  بالواحد بخبر  أنه لا يصح  ص 

إلا إذا خُص من قبل بقطعه، فاذا خُص القرآن بالقرآن   ،الآحاد من السنة لعموم القرآن 

 . أيضًا بما هو من خبر الواحدأمكن أن يُخَص 

مطلقًا،   يصح  لا  الواحد  بخبر  القرآن  عموم  تخصيص  بأن  النظُار  من  طائفة  وقال 

ل به في باب التخصيص على ما استدل رع ما يقوله هنا من الأدلة فيرد ما يستديُفهم  وبعض

هذه  في  التخصيص  باب  في  يستدل  الأصوليين  بعض  أن  تجد  ولهذا  النسخ،  باب  في  به 

 . ألة بما استدل به في باب النسخالمس
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لم  يع  أن   ولهذا لا بد للناظر في أصول الفقه  ؛والتسوية بين هذين البابين خطأ في النظر 

لا النسخ  في  يُستساغ  ما  يأن  أن  يلزم  في   يُستساغ  ما  وأن  التخصيص،  في  مثله  قع 

اشتباه ولكنهما بينهما  فهما موردان  النسخ،  مثله في  يقع  أن  يلزم  من حيث   التخصيص لا 

 .الماهية عند التحقيق بينهما اختلاف

لمتكلمين ض اوبعحتى إن هذا الاختلاف في الماهية حمل بعض الأصوليين من الحنفية  

بمقارن منفصل، وأما إذا كان التخصيص بغير المقارن   فقالوا: إن التخصيص لا يقع إلا

لا يجعلون هذا من  فلا يجعلونه من باب التخصيص، فإن تأخر المُخصص عن العام فإنهم  

 . باب التخصيص

ماهية إلى  نظروا  أنهم  النظُار:  وبعض  الحنفية  بعض  عند  الشرطين  هذين  في    والسبب 

وإتخصال الأهمية،  بالغة  مسألة  وهذه  هي،  ما  لها  يص  ينصبوا  لم  الأصوليين  أكثر  كان  ن 

 .اسمًا 

ذا النظر في هذه  وقد يُشيرون إلى معناها وإلى أثرها في تعريف العام أو في التقاسيم، وله

المتعلق المسائل  من  كثير  وفي  يدينا  بين  التي  إن المسألة  تقول:  أن  لك  بل  بالتخصيص،  ة 

التخصيص سواءً من حيث الأدلة أوجميفي  النظر   المخصص،   ع مسائل  ماهية  من حيث 

بالصفة،   والتخصيص  بالاستثناء،  التخصيص  كقولك:  المخصص  بماهية  والمقصود 

 .ن هذا نظر في ماهية المخصصات والتخصيص بالغاية، فإ

وبالسنة   بالقرآن،  التخصيص  كقولك:  دليلًا،  كونه  حيث  من  المخصص  في  النظر  أو 

الترةتواالم بالعقل، وتجد أنهم يقولون:  ، وبالسنة الآحاد، ويتوسعون فيقولون:  تخصيص 
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التخصيص بالقياس، لكن يمتنع أن يُفرض مسألة وهي النسخ بالقياس، أليس كذلك؟  

 . ن باب الممتنع، لا يُتصور فرضه أصلًا هذا م

يص  تخصال  ولكنك ترى أنهم في باب القياس كما سيأتي فيما يذكره المصنف تكلموا في

صًا بالقياس بعض صوره من المجُمع كما سيُنبَّه بالقياس، ويكاد أن يكون ما سموه تخصي

 إليه.

ي باب المخُصصات  : أن استصحاب البحث في هذه المسائل وهالمقصود في هذه المسألة

م في  بجملته  يُستصحب والتخصيص  به،  يُخصَص  ما  ماهية  المخصصة وفي  الأدلة  عتبريه 

لتخصيص اضطرب عليه  فقه ماهية التخصيص، فمن لم يفقه ماهية اهي  ة وفيه مقدمة كلي

 بعض القول في هذه المسائل.

يُغلقها، : ماهية التخصيص منضبطة عند الأصوليين، وإن كان بعضهم قد  وفي الجملة

عن النسخ، فيشترط فيها شروطًا مغلِقة   كما أشرت إلى قول بعض الحنفية، فيزيد في تمييزها

 . ضيقى تلماهيتها حت

إلا في المقارن المنفصل، فجعلوا المتأخر   تخصيصٌ أنه لا يكون    :وضيقها أنهم قالوا فيها 

فرقٌ  وهذا  التخصيص،  باب  من  فإنهم    ليس  ترى،  كما  الموضوع  في  أثر  ما  له  يجعلون  لا 

 .هذا فرق من جهة الموضوعليس مقارنًا تخصيصًا،  

ب توسع عندهم  لم يجعلوا هذا تخصيصًا  لما  النسخ  الناب  وهؤلاء  قولهم في  سخ، وصار 

كأنهم نقلوا بعض مادة التخصيص إلى باب النسخ، والذي حملهم على   وسع من غيرهم،أ

أ جميع  في  أنه  في  نقول  ولذلكم  الماهية،  فرض  هو  باب  هذا  في  سواءً  الفقه  أصول  بواب 

صل  الأالأدلة كالنظر في دليل الإجماع ما هو، ولا نبتدئ بالكتاب والسنة وإن كانت هي  
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مع الكتاب  فإن  أمرهما،  ظهور  معلومةلوم  باعتبار  والسنة  الله،  كتاب  كلام   وهو  وهي 

 .-عليه الصلاة والسلام-رسول الله وهديه 

بعد ما  لبس  فيه  يقع  قد  الذي  و  وإنما  الإجماع،  ماهية  في  فالنظر  ماهية  ذلك،  في  النظر 

رسلة، والنظر في ماهية المحة  القياس، والنظر في ماهية الاستحسان، والنظر في ماهية المصل

ما  ثم  إلى    الاستصحاب،  والمقيد،  والمطلق  والخاص،  كالعام  الدلالات،  باب  في  يكون 

 . الماهيات  آخره، أجلّ مراتب العلم في الأصول هو الفقه لأصل هذه

والذي يقع عند كثير من الباحثين والدارسين أنه يعتبر القول في الماهية في هذه الأسماء 

مُ الأفي  الأصولية   قدر  على  الدلالات  في  أو  ثم  دلة  الخلافيات قتصد،  دراسة  في  يتوسع 

الماهيات  هذه  عن  المتفرعة  الخلافيات  هذه  في  النظر  مناط  ويجعل  مناط    ،المتفرعة،  يجعل 

يُسمى عند نُظار الأصوليين من الأدلة المفصلة في هذه الماهيات، فإن  جيح فيها هو ما  التر

 يس كذلك؟ أل له،كل من رجّح قولًا استدل 

أوائ من  يجعلون  لا  الجملة  هذه وفي  أن  باعتبار  الماهية،  مقتضى  هذا  أن  الاستدلال  ل 

ياس تجد أن من يقول  ، فمثلًا: إذا نظروا في التخصيص بالقلمقدمة عندهم قد تمت من قب

بالقياس بكلا    بالتخصيص  عمل  فيه  بالقياس  بالتخصيص  القول  بأن  لقوله  يستدل 

 . دليلين ما هما؟ النص العام، والقياسبال ده الدليلين، ومقصو

ح باعتبار أن فيه عملًا بكلا الدليلين، والعمل  في قول: ولأن التخصيص بالقياس يُرجَّ

ت من  أولى  أمكن  إذا  الدليلين  يدرُ بكلا  من  أن  فتجد  أحدهما،  يعتبر رك  الفن  هذا  س 

الص  القياس بمثل هذا، وكان الأولى والاستقراء  الأصول أن    في  حيحالترجيح في مسألة 
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الباب  في  الماهية  فقه  فيه  يُعتبر  ينظر  المسألة    ؛الذي  هذه  التخصيص  -لأن  مسألة  وهي 

 ية القياس.فرع عن النظر في ماهيتين، وهما: ماهية التخصيص وماه -بالقياس

يقع   ثم  ذلك،  نفي  إلى  يذهب جمهورهم  قد  بل  الأصوليين،  من  كثير  يذهب  قد  ولهذا 

وإن كان سيأتي    صريح بإثبات ذلك، ومنه مثلًا في القياس  أنهة كمثال مشهور من الشريع

لأنه ليس المقصود في الموضوع أن تُؤخذ كل مسألة   ؛لكن حتى يرتبط النظر في الموضوع

فيقا الفرعيات  نظرٌ من  هذا  كذا،  والراجح  كذا  على  والجمهور  ثلاثة،  أو  قولان  فيها    ل 

 .ر على جهة السببقري  تفي الجملة، وكأنه لا يحتاج إلى قريب ومتيسٌَ 

فيه يُعتبر  الذي  من    وإنما  عند  ومناطاتها  الأقوال،  هذه  سبب  من  يكون  ما  هو  القول 

 . تكلم بها

سهلٌ  قدره  فهذا  ذلك  بعد  المُفصل  الاحتجاج  يقال  أما  وإنما  الجملة،  سهل   :في  إنه 

ندهم  ع عتنوباعتبار أنه منشور في كتب الأصول، ولهذا قد لا يتفقون على هذه الأدلة، بل ي

والسب يُرجحونه،  لما  الاستدلال  على طرق  الأصل  في  عندهم  الحمل  أن  ذلك:  في  ب 

 . لاهيات أكثر مما يكون في التعاليالم

كون على شتهر ثبوته، فيُطلقون في الخلاف ما يقد يتركون ما ا  -كما أشرت لكم-ولهذا  

الله تعالى في كتابه ال  د قخلافه في الظاهر، ويكون له جواب في القياس، فمثلًا في القياس ق

الإماء:   مِنَ    ﴿فَإنِ  في  صَناَتِ  الم ُح  عَلَى  مَا  فُ  نصِ  فَعَلَي هِنَّ  بفَِاحِشَةٍ   َ عَذَابِ﴾ أَتَين    ال 

 . [25النساء: ] 
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ف الأمة، مع أن العبد لم يرد به نص في الجملة ع وقد أجمعوا   ف كما تُنصَّ لى أن العبد يُنصَّ

ه فقالوا:  الإماء،  في  جاء  تعالى:  من  ذا  كما  الله  لقول  التخصيص،  انِ باب  انِي  ﴿الزَّ وَالزَّ يَةُ 

لِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن هُمَا مِائَةَ    . ، قالوا: فخُصت الأمة بالنص[2النور: ]   جَل دَةٍ﴾ فَاج 

عَذَابِ﴾ ال  مِنَ  صَناَتِ  الم حُ  عَلَى  مَا  فُ  نصِ  فَعَلَي هِنَّ  بفَِاحِشَةٍ   َ أَتَين  وال﴿فَإنِ   قالوا:    عبد ، 

أن تكون من الإجماع المحفوظ، لكن هل هذه   الأمة، وترى أن هذه المسألة تكاد  قاس علىيُ 

للقول التصحيح  تُوجب  بيننا،  ثبوتًا  الشريعة  في  الواقعة  بقوتها  يكون    المسألة  القياس  بأن 

 . مخصصًا، هكذا استدل بعض المتأخرين وجعلوا هذا برهانًا

ولهذا الجمهور من   ؛البرهان على المسألةمن  ون  والصحيح أن هذا دليل متمل ولا يك 

ل العلم من الأصوليين من الفقهاء والنظُار يذهبون إلى عدم إطلاق القول بالتخصيص  أه

 .نوع من المسائلبالقياس، فهذا تنبيه على هذا ال 

وز تخصيص عموم القرآن  يج»  التي بين يدينا قال فيها المصنف:وإذا كان كذلك فالمسألة  

واحد عند  ال  خبر  ولهذا  ؛واترًاما لم يكن مت  : ، والمقصود بخبر الواحد عندهم « د اح بخبر الو

الذين   والأصوليين  أئمة على  النُظار  أراده  مما  أوسع  الفقهاء  من  قلدهم  ومن  طريقتهم 

 .واحدالالشأن من المحُدثين بخبر 

ي لم  وإن  بحفظه،  المقطوع  من  المحُدثين  عند  وهو  الواحد  خبر  يُسمون  قد  ق  نطبولهذا 

ثم ع النظر  علم  في  سموه  الذي  التواتر  حد  بعض    ليه  وعلى  الأصوليين  كتب  على  دخل 

كتب متأخري أهل الحديث، الذين نقلوا ذلك عن بعض أصحابهم، حتى كاد المتواتر أن  

وحتى أشار بعض الحُفاظ إلى ،  ينغلق من جهة الرواية بسبب مثل هذا الحد الذي حدوه به

 .كله هو إغلاقه من قُبل النظُّار هذافي أنه ليس له مثال، والسبب 
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إذ الانضباط  وأما  بينن  فهذا شأن  الحديث  أئمة  والتواتر على طرق  الواحد  اعتُبر خبر  ا 

في منهج النُظار الذين كتبوا في الأصول، وهو    ذا نفَسٌ والإعمال في الرواية، وفي الجملة فه

م الباب  هذا  على  يدور  ما  بظبط  الأبواب  في  يعتنون  ا أنهم  أن  لأصن  دون  والفروع،  ول 

الم بأن كل هذه  فيها  يلتزموا  أو حكوا  إجماعًا  فيها  قدّروا  اعتنوا بضبطها سواء  التي  سائل 

قعة في الشريعة أو في خطابها ولا بد، فإنهم  خلافًا دون أن يعتنوا بأن هذه المسائل تكون وا 

من   النظر  يُقدره  ما  كل  يُفرعون  ولهذا  الماهية،  باستكمال  فيه قاسالت يعتنون  ويجرون  يم 

 . قولًا 

هذه التقاسيم قد وقع فيها خطاب الشارع، بل قد يكون بعضها   ولا يلزم أن تكون كل

بضبط يعتنون  ولكنهم  يصح،  مثال  له  ينضبط  ولا  كذلك،  المسائل،   ليس  لهذه  الانتظام 

 نعم. 

المصنف   الله -قال  الواحد، وعليه جمهور    :-رحمه  القرآن بخبر  »يجوز تخصيص عموم 

 . « هاء لفق ا

 قول طائفة من النُظار.  أنه لا يصح مطلقًا، وهو والقول الثاني:

قالوا: يجوز إن دخله تخصيص بقطعي من والقول الثالث لبعض الحنفية أو لأكثرهم:  

  يصح.قبل وإلا لم

 وبعض الحنفية وافق بعض النظُار في هذه المسألة، وهو القول بإغلاقه مطلقًا، نعم. 

 المتن:  

 . »ويجوز تخصيص السنة بالقرآن«  :-الىتع للهرحمه ا-قال 

 :  الشرح
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، وهو أعلى ثبوتًا، والجماهير على ذلك، وإن كان  »ويجوز تخصيص السنة بالقرآن«   قال:

الوقوع   حيث  من  المسألة  جعل  هذه  بعضهم  ولكن  الشريعة،  خطاب  في  لها  انضباط  لا 

تكون من باب    فهي،  الآكد، قالوا: لأن المخُصِص أعلى  تخصيص السنة بالقرآن من باب 

 .الآكد، وبعضهم منع ذلك

الذين أجازوا ذلك فإنهم قالوا: إنه تخصيص بالآكد ثبوتًا فيصح، ووجه هذا بينن كما  أما 

قالوا: لأن القرآن لما كان قطعيًّا فإنه    ، تُخَص بالقرآن لسنة لا بأن ا  : ترى، وأما الذين قالوا

 .هو المبتدئ بالأصول

فرعٌ  تقيي  والتخصيص  أفي  يجق  صل،د  ثم  الأصل  فيها  يبتدئ  لا  والسنة  في الوا:  يء 

اقتضى الأصل ذلك  فلما  قالوا:  فنظروا بهذا الاعتبار،  الفرع،  القرآن ما يكون دلالته هي 

 .أنه لا يقع ذلك وحق القرآن ذلك عُلم

قالوا: فلما اقتضى الأصل ذلك وعُلم أن هذا هو حق القرآن أنه المبُين للأصول كما قال 

أَن في مقام السنة من الكتاب:    -رهذك  جل-الله   ا  َ  ﴿إنَِّ كُمَ بَين  لتَِح  قَن  كتَِابَ باِلح  ال  إلَِي كَ  ناَ  زَل 

قيل بهذا وإن كان هو الأعلى فهو ليس من  : فإذا  ، قالوا[105]النساء: النَّاسِ بمَِا أَرَاكَ اللهَُّ﴾ 

أن  وإنما من جهة  الثبوت،  الأعلى والأدنى من جهة  النظر في  وأن  تخصال  جهة  فرع  يص 

يُبتدأ الأ صل بما دون القرآن، ويكون القرآن مله إنما هو على هذه العام هو الأصل، فلا 

 .قالوا: هذا لا يكون كذلك ، المسألة إنما هو الفرع 

فهذه المسألة لا ينضبط لها أمثلة في كتاب الله إلا على قدر من التكلف، ولا    لجملةوفي ا

ه وليست ولا سيما أن مسألة التخصيص فق  -في الأهميةية  غا  وهذا تنبيه-سيما أن مسألة  

 .نقلًا 
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فلما عُلم أن التخصيص فقه صار لا يمكن الجزم بوقوع ذلك في أدلة القرآن، أن تكون 

لأنك إذا جعلته فقهًا فإن الفقه واسع الاعتبار، وهذا قدر   ؛في السنة  اءج  صصة لعمومٍ مُخ 

فقه   على  الماهية  أثر  على  التنبيه  كما سائالممن  يختص  لا  وهو  الفقه،  أصول  في  الخلافية   ل 

 أشرت بهذا المحل، بل في جميع مسائل أصول الفقه وما تفرع عن أصول ماهياتها، نعم. 

 المتن:  

لأن   ؛ص عموم القرآن وأخبار الآحاد بالقياس الجلي والخفي صي »وتخ :  -رحمه الله-قال  

الدليل  بين  الجمع  أمكن  ومتى  دليلين،  بين  جمع  أحدهما    كان ين  ذلك  اطراح  من  أولى 

لأن  بالآخر،  اطراح    والأخذ  يجوز  فلا  بمقتضاها،  والحكم  بها  للأخذ  نُصبت  إنما  الأدلة 

 . شيء منها ما أمكن استعماله« 

 الشرح:  

مسألة   البحهذه  ولهم  واسعة  بالقياس،  التخصيص  مسألة  وهي  الأصوليين،  عند  ث 

 فيها أربعة مذاهب: 

الأول:   طائالمذهب  مذهب  بالقياس  النظُامن  فة  وهو  التخصيص  يصح  لا  قالوا:  ر، 

الواحد م بخبر  القرآن  منعوا تخصيص  أكثرهم  فإن  ذلك،  تقتضي  الحنفية  وأصول  طلقًا، 

 .يالواحد ظن بهذا الاعتبار، وهو من جهة أن خبر 

ذلك تقتضي  الحنفية  أصول  يحتمله   فكذلك  فلا  قطعيًّا،  يكون  أن  إما  العام  أن  باعتبار 

ه، وحتى ما كان من العام  يةً من خبر الواحد، لقوة مادة الاجتهاد فيظن  دنى القياس، وهو أ

دونه،   القياس  فإن  الأصوليين  تقرير  الواحد على  بخبر  ورد  الذي  كالعموم  القطعي  غير 
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ال مركبٌ لأن  هو  وإنما  نقلًا  ليس  التخصيص    قياس  يصبح  ولهذا  والاجتهاد،  النقل  من 

 بمادة من الاجتهاد.

 قياس مطلقًا. لأول هم القائلون بأنه لا يصح التخصيص بال ب ا ذهأن الم :فالمقصود 

بأنه يصح التخصيص بالقياس مطلقًا، وقال به بعض النُظار    :وقالت طائفة من الفقهاء

 ص فقه.باعتبار أن التخصي

الثالث الجلي  والقول  بالقياس  التخصيص  يجوز  بأنه  أصحابه  قال  الذي  القول  وهو   :

الفرق بين    لوا بهذا المذهب الثالث بينهم خلاف في ضبطقا  ذيندون القياس الخفي، ثم ال

القياس الجلي والقياس الخفي، فبعضهم يجعل قياس العلة هو القياس الجلي، سواء كانت 

 ة، ويجعل ما دون ذلك كالشبه ونحوه هو القياس الخفي. ستنبطأو م العلة منصوصةً 

يقول  الأوبعضهم  معنى  على  كان  ما  الجلي  القياس  إن  خفي،  وم  صل،:  فهو  دونه  ا 

لجلي ما كانت علته منصوصة، وما لم تكن كذلك فإنه قياس  القياس ا  وبعضهم يقول: إن 

 .خفي، إلى غير ذلك من الاختلاف

أنه يجوز التخصيص بالقياس الجلي دون القياس    :هو قولهمولكن الجامع في هذا القول 

 الخفي.

الرابع:  والحنفية،    القول  النُظار  بعض  به  يجوز   ضُ بع  أي:وقال  أنه  وهو:  الحنفية، 

بالقيا الذي  التخصيص  بالقياس  يريدون  وهؤلاء  بالخبر،  القياس  تخصيص  سبق  إذا  س 

 . من حيث الأصللأن مذهبهم فيه تقييد  ؛يجوز هو القياس الجلي عندهم

وأما أن يكون القياس ولو جليًّا هو المبتدأ في التخصيص فلا يصح، وإنما يصح    قالوا:

ه، قالوا: فاذا خُص العام  خصصات من الخبر، أو لمخُصص من الخبر قبلا لمُ بعً أن يكون تا
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يسبقه   لم  إن  وأما  الجلي،  بالقياس  أيضًا  يُخص  أن  أمكن  بالسنة  السنة  كتخصيص  بالخبر 

 بالخبر فلا يمكن، فهذه أربعة مذاهب. صٌ تخصي

الله-المصنف   كان  رجَّ   -رحمه  جليًّا  بالقياس  تخصيصه  يصح  العموم  أن   ا، خفيًّ أو  ح 

، ويقصد  «  لأن ذلك جمع بين دليلين »:  -رحمه الله-جعل دليله في ذلك هذا التعليل، قال  و

ور ثبوته بغير الخبر، فهو بالدليلين: القياس والعموم الثابت في الخبر، لأن العموم لا يُتص

 . السنة وأ يُراد به دليل الكتاب  وبين القياس، والخبر -وهو دليل-جمع بين الخبر  

، وما بعد ذلك فهو نتيجة، وما بعد  لأن ذلك جمع بين دليلين، هذا هو جملة المقدمة  ل:قا

لك:   قال  فإنه  للنتيجة،  إبانة  فهو  أولى ذلك  كان  الدليلين  بين  الجمع  أمكن  من    »ومتى 

أحدهما«  وهو    :يقول   ، اطراح  للقياس،  تركًا  لكان  بالقياس  بالتخصيص  يُقل  لم  لو  بأنه 

كذلك؟   أليس  صحيح،  دليل يرتهو  دليل  وهو  للقياس،  تركًا  لكان  قال:  هكذا،    ب 

 .صحيح، فلا يُترك

على خلاف  الجماهير  أن  مع  بأثرها  التزم  كلية  استدلاله  في  المصنف  مقدمة  كانت  ولما 

من   أن  التزامه،  مع  كليتها  بأثر  التزم  كلية  المصنف  مقدمة  كانت  ولما  وغيرهم،  المالكية 

بالفقه في مذهب الإمام    قيهو فوكأن المصنف وهالجماهير على خلافه،   مشهور وله عناية 

فقيه م فهو  الك، وله تصانيف في ذلك، وله في شرح موطأ الإمام مالك شرح معروف، 

ي لم  الذين  النظُار  من  يكن  فقيه كبير، ولم  فهو  المعتزلة،  نظار  كثيًرا، كبعض  بالفقه  شتغلوا 

 . يةفقهال بمعنى: أنه يعرف أثر هذا القول على الفروع، بالغ الفقه

ص بالقياس غير الجلي، كأنه لم يلتزم أحد فيما  ومع ذلك كأنه لم يلتزم أحد طرد التخصي

من أصله    -ير الجليأعني غ -ودرجات، فإذا كان إعماله    يظهر، لأن القياس غير الجلي كثير
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 ؛اب أولى أن يقوى على ماذا؟ فمن باب أولى أن يقوى على تخصيص اللفظفيه نظر فمن ب

 بم؟ باللفظ، أليس كذلك؟    برٌ معتوم لأن العم

ياس الجلي في أصل ثبوته نظر، ولا يسلم لا في أصله لأن من الأصوليين من  فلما كان الق

ياس الخفي في أصل ثبوته نظر، ولا يسلم من  نفى القياس، عفوًا القياس الخفي، لأن الق

 . ذلك البتة لا في أصله، فإن بعض الأصوليين والفقهاء لم يعملوا به

وأمثاشهوالم كأحمد  الحديث  أهل  فقهاء  كبار  عند  هذه ور  بمثل  يعتبرون  لا  أنهم  له 

الدرجة من القياس، وهو القياس ماذا؟ وهو القياس الخفي، ولهذا لقوة نقص هذه المادة  

صار المحققون من أهل العلم إما أنهم لا يعتبرون بها، كما هي طريقة طائفة من فقهاء أهل  

كثر إغلاقًا ثال هؤلاء، وإسحاق أقوى في ذلك من أحمد، أوأمق،  الحديث، كأحمد، وإسحا

الظاهر، وبعضهم في   أهل  ما هو من طريقة  قوله  للقياس من أحمد، حتى شابه في بعض 

رحمه  -يتخير فيها تخيًرا ويترك أكثرها، كما هي ظاهر طريقة مالك  هذه المادة من القياس  

 .-الله

حنيفة   أبو  الله-والإمام  اهذ  قيَّد  -رحمه  يُحكا  ما  بإدخال  القياس  من  ويُتقنه،لنوع   مه 

وهو ما سماه أصحابه، ونُقل هذا عن أبي حنيفة نفسه، ولكنه مفوظ بالقطع عن متقدمي  

ان، لأن أخذ الشريعة بالقياس الخفي لم ينتظم مذهبًا  أصحابه، وهو ما سموه بالاستحس

 .لأحد، والأئمة الأربعة لم يعتبروا به على الإطلاق

الشا  مسعهوأو  الإمام  النوع هو  هذا  القياس في  باب  يقل    -رحمه الله-فعي  في  لم  لأنه 

ز كثيًرا من الأقيسة  . بالاستحسان، وجوَّ



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

333 

-ه القياس الخفي؛ لأن القياس الخفي  وأما الأحناف فجعلوا الاستحسان مقيدًا لأوج

تن مهموهذا  كثيرٍ   -بيه  في  متعارضًا  المحل  على  يتوارد  الخفي  القياس  ره،  وصن  م  لأن 

 .ضًاالقياس الجلي لا يتوارد على المحل متعار

القياس الجلي لقربه من النص وأثر النص، والنص كما تعلم بريء من الاختلاف، كما  

الشريع من  بالضرورة  معلوم  اللهَِّ    ة،هو   ِ غَير  عِن دِ  مِن   كَانَ  وَلَو   آنَ  قُر  ال  رُونَ  يَتَدَبَّ ﴿أَفَلا 

تلِافً   . [82النساء: ]   ثيًِرا﴾ كَ ا  لَوَجَدُوا فيِهِ اخ 

فلما   الخفي  القياس  القياس  أما  النقل، لأن  أثر  مادة  أعلى من  فيه  مادة الاجتهاد  كانت 

بأنه نقل حكم الأصل إلى   :اس وقالواولهذا الذين عرّفوا القي  ؛مركب من النقل والاجتهاد

لًا، نق  ليسهيات، لأن القياس  اهذا التعريف ليس حكيمًا من حيث التحقيق في الم  ،الفرع

فهذا الحد   ؛بينهما  ليين: إلحاق فرع بأصل لعلة جامعةٍ إذا قيل كما قال طائفة من الأصووإنما  

 . التعريف، هذا بحث آخر أو التعريف أظهر وأبين تُقيقًا من الأول، لا من جهة مُفصل

بكلمة الماهية  ابتداء  تأسيس  جهة  من  نقلًا   ولكن  وليس  إلحاق  القياس  ولا   إلحاق، 

بإعطاءً  وإن  الأصوعض  ،  إعطاء،  ليس  هو  إعطاء،  يقول:  إجمال، ليين  فيه  الإعطاء  كان 

نقل،   بأنه  يقول  من  قول  هو  المناسبة  في  لا  المناسبة  بعدم  الظهور  في  منه  أولى  لكن 

 ح أنه يقال: إن القياس إلحاق. والصحي

لك  كذ  أن القياس الخفي مادة الإلحاق فيه أعلى من مادة أثر النص، ولما كان   : فالمقصود 

واتقى الإمام أبو حنيفة ومققو أصحابه هذا    توارد القياس الخفي في بعض مادته متمانعًا،

 ليل صحيح.ما سموه دليل الاستحسان، لأنه في الأصل عنده دفيالتمانع بما قرروه 
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قد  ولهذا  المُرجحة،  الشرعية  والاسباب  بالقرائن  بالتقديم  يعتبر  فإنه  تمانع  فإذا  قال: 

ي عما  وال  من  ظهريُعذَر  الأسباب  هذه  لمثل  أولى  أنه  الوجوه  بعض  بعض  وحصّل  قرائن، 

الاستحسان في  يقولون  فصاروا  أصحابه  وقدماء  حنيفة  أبو  يستعمله  كان  ما    : المتأخرين 

، وهو في الحقيقة لا يكون الجلي الأول، وإنما يكون اس خفي على قياس جلييبأنه تقديم ق

 . قدم عليه الخفي المحضيت لا أجلى منه من وجه، وإلا فالجلي المحض

ام أحمد وأكثر فقهاء أهل الحديث لا يعتبرون بهذا النوع أصلًا،  وصار كما أسلفت الإم

هب في المسألة التي ذكرها المصنف وإن كانوا يقولون بأصل دليل القياس، فصارت المذا

 أربعة مذاهب: 

 أنه يصح التخصيص بالقياس مطلقًا.  -

 . قًامطلأنه لا يصح التخصيص به  -

 أنه يصح التخصيص بالجلي دون الخفي.  -

سبق  أ  - بل  بالتخصيص،  المبتدئ  هو  القياس  يكن  لم  إذا  بالجلي  التخصيص  يصح  نه 

 تخصيص عموم الخطاب. 

التخصيص على معناه المحقق، وإن كان لا يطّرد يه قوة إذا استُعمل  وهذا القول الرابع ف

يس نقلًا، فإن قيل: فهل هو واقع في  ول  فقهذلك، والمقصود بمعناه المحُقَق أن التخصيص  

وهذا هو الذي حمل طائفة من الفقهاء والأصوليين على الجزم  -؟ قيل كما سبق:  الشريعة

 . -اسبإطلاق ثبوته، وأن التخصيص يقع بالقي
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صَ قالوا: لأنه جاء في كتاب الله:   فُ مَا عَلَى الم ُح  َ بفَِاحِشَةٍ فَعَلَي هِنَّ نصِ  مِنَ    اتِ نَ ﴿فَإنِ  أَتَين 

عَذَابِ﴾ قالوا:  ال  لقولو،  تخصيص  سبحانه:  هذا  وَاحِدٍ  ه  كُلَّ  لِدُوا  فَاج  انِي  وَالزَّ انيَِةُ  ﴿الزَّ

 . ةمّ كان في الأَ  التخصيص، وهذا [2النور: ]   جَل دَةٍ﴾ مِن هُمَا مِائَةَ  

قياسًا،   التنصيف  يرد به خبر، ولكنه يأخذ حكم الأمة من جهة  فلم  العبد  قالوا: وأما 

اع، وهو الملائم لترتيب الشريعة،   عليه العمل وهدي الصحابة، ونُقل فيه الإجممضى  هذاو

البالغة من   وانتظام أحكامها، وعدم اختلافها، قالوا: فلما كانوا على هذه الدرجة من القوة

 جهة ثبوته عُلم أن هذا أصل صحيح، وهو ماذا؟ التخصيص بالقياس. 

ف كما تُنَصَّ الذي    كم الح  عليه مع صحة  دُ وهذا الاستدلال يرِ  ف فيه، وهو أن العبد يُنَصَّ

أهذا من باب   -حين حُمل العبد على الآية المذكورة في الأمة-هذا  أ عليه:    دُ الأمة، لكن يرِ 

إ الذي هو  بينهالقياس  لعلة جامعة  فرع بأصل  يبن،  لحاق  الفرع مسكوت عنه لم  ما؟ لأن 

القياس، فهل ه  بدليل  إعماله  إلى  احتاج  أو ليس  من  ذا  ولهذا  يُسمونه  الذي  القياس  باب 

 منه؟ 

القياس ولا  هذا م باب  أنه من  ز  جُون إذا  ثم  القياس أصلًا،  باب  أن لا يكون من  تمل 

لتي قالها النظَُّار، فجعلت هذا في القياس، فإنما يقع في سيما إذا اعتبرت القياس بالحدود ا

ز أنه قياسٌ   لا يلزم أن يقع في القياس  اس العال لقي ا، فإن ما يقع فيالقياس العال إذا جُون

 أليس كذلك؟   النازل،

لمعنى الأصل،   تقول: مطابق  أو  الأصل  الذي هو على معنى  العال  القياس  يقع في  ما 

يُسمى ألا  كاد  ما    حتى  ماهية  في  داخلًا  كان  ولو  النازل  للقياس  حكمه  لا يجب  قياسًا، 

 سموه جليًّا.
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حد؟ هي نوع أم دالة على الوار فيها أهي دالة على الذُكذي  فإذًا هل هذه الآية والحكم ال

من القياس وهو القياس الجلي، ولهذا من يستمسك   دالة على الواحد، ليست دالة على نوعٍ 

  القياس الجلي دون القياس الخفي هل يصلح هذا المثال حجة له؟ بأن التخصيص يكون في

ز أن يكون  ب القياس إلا أنه العال، بمعنى: ليس  با من يقال: هذا وإن كان جليًّا إذا جُون

بابٍ ل من  ك رتبته، ومن  يكون على  كان    سُمي جليًّا  قيل: كيف  فإن  ليس جليًّا،  ما  أولى 

 . فيه في تمييزه عن الخفي كما سبق هو درجات أيضًا ذلك؟ قيل: لأن الجلي وإن اختلفوا

يذهبو  الأصوليين  من  وطائفة  هو  الجلي  سمى  لما  المصنف  إولهذا  العلة  لى  ن  قياس  أن 

ا، سواء كانت علة منصوصة أو علة مستنبطة، أليس هذا  مطلقّا يُسمى ماذا؟ يُسمى جليًّ 

العلة  في  نظرت  إذا  إنك  بل  درجات،  الجلي؟  القياس  في  يثبت    درجات  فما  المنصوصة 

العلة   في  أيضًا  فالاستنباط  المستنبطة  العلة  من  كان  وما  درجات،  هو  أيضًا  علة  بالنص 

 ات.درجكذلك 

القياس الجلي والخفي في الج إذا قيل:  ملة ليس واحدًا، أعني الجلي ليس واحدًا، ولهذا 

المتقدم  ؛ والخفي ليس واحدًا الفقهاء  أن بعض  إلى  أُشير في الخفي  فيه،  ولهذا  يتخيرون  ين 

الت هذا  على  فأصوله  مالك،  أو  كالإمام  أصحابه،  وقدماء  حنيفة  كأبي  يقيدونه  أو  خير، 

 حمد وإسحاق وأمثالهما.كأ  قًايدعونه مطل

الآية لا ينبغي أن تُوهم من الحكم ما ليس مرادًا فيها، فإن الآية    أن هذه  :فالمقصود هنا

في   بينن  دليل  هذا  أن  على  بعضهم  بها  أن  استدل  ولولا  بالقياس،  التخصيص  صحة 

  وليس نقلًا لبطل التخصيص بالقياس، ولكن لما كان التخصيص ماهيته   التخصيص فقهٌ 

 خلاف ذلك. احتمل النظر في هذا المحل، وإلا الأصل على  سعةوا
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ولذلك إذا قيل: ما هو الأظهر في هذه المسألة التي ذكروا فيها أربعة مذاهب؟ قيل: إذا  

التخصيص وأنه فقه وليس نقلًا مضًا فإن بعض القياس يُعتبر في هذا الفقه، اعتُبر بماهية  

كذلك، ولهذا له بعض الأمثلة المجُمع عليها،  مى  يُسس أو لم  سواءً سُمي تخصيصًا بالقيا

 كمثال تنصيف العبد قياسًا على الأمة، نعم. 

 المتن:  

صلى الله  -فعال النبي  »فصل: وقد يقع التخصيص أيضًا بمعانٍ في أ :  -رحمه الله-قال  

 . على الحكم، وما جرى مجرى ذلك«   وإقراره   -عليه وسلم 

 الشرح:  

ومت منضبط  به  التخصيص  التخصيعليفق  وهذا  الجملة،  النبي  ه في  بأفعال  صلى -ص 

وسلمالله عليه  الشريعة،    -  في  الوقوع  جهة  من  الجملة،  في  عليه  ومتفق  منضبط  وإقراره 

الخ من حيث  المسألة  كانت هذه  من  وإن  منهم  الأصول  أهل  متأخري  بين  النظري  لاف 

 . ينوليمن الأص  يقول بأنه لا يقع التخصيص بالفعل، هذا مذهب قاله طائفةٌ 

التخصيص فإن  الشريعة  في  الوقوع  حيث  من  النبي    ولكن  عليه  -بأفعال  الله  صلى 

 تعالى  رضي الله-أمر مُجمع عليه بين الصحابة    ؛المبُينة لعموم القرآن ولعموم السنة  -وسلم

 .من حيث الأصل -عنهم

يقال في آحاد المس لما  فإن قيل:   ائل وأما من حيث آحاد المسائل فهذه مل خلاف، لم؟ 

حح الأصل فلمَ لم يُقل وهذا مطرد خلها الخلاف وقد صُحح الأصل؟ فإن قيل: إذا صُ يد

 ؟في سائر المسائل؟ لما يقال: وهذا لا يلزم في سائر المسائل التي تكلموا فيها
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آحاد   الجواب:  لأن  والأدلة،  الأسباب  من  ذلك  بغير  متأثرة  تكون  المسائل  آحاد  لأن 

ذلك؟ يل آخر، أو بسبب آخر، أو بمقتضٍ آخر، أليس كبدلا  المسائل منها ما يكون متأثرً 

 . فلا تضطرد له هذه القاعدة

الأصل من حيث  نظرنا  إذا  يقال  ،لكن  في    :فإنه  منتظم  وهذا  البينن  الأصل  من حيث 

لنُظار الخلاف فيه، لكنه ليس خلافًا مفوظًا عن  الشريعة، وإن أطلق بعض المتأخرين من ا

 . م على إجلال العمل بسنة النبيهفاقلات ؛أحد من المتقدمين

أن  يختلفوا  والسلام-فعله    ولم  الصلاة  أنواع    -عليه  بعض  في  اختلفوا  وإن  سنته،  من 

-لهدي، فهذا باب آخر، لكن لم يختلفوا أنه الفعل، كالفعل العادي وتمييزه عن ما كان من ا 

 .كذل غيرأفعاله يُقتدى بها في صلاته، وفي نسكه، إلى  -عليه الصلاة والسلام

قال مبينًا أن فعله هدي متبع قال   -وسلم  صلى الله عليه وآله-وأنت تعلم أن الرسول  

الشريعة:   في  العمل  أصول  من  هو  أصلي«فيما  رأيتموني  كما  في»صلوا  وقال  النسك: ،     

، وكان الصحابة يأخذون عنه هذا في الصلاة، ويأخذون عنه هذا  »خذوا عني مناسككم« 

 . ذلك في الصيامنه ا عفي النُسك، بل وأخذو

لما واصل في صيامه واصل من واصل من الصحابة في   -صلى الله عليه وسلم-حتى إنه  

مُكم في الشريعة،    صيامهم، حتى نهاهم عن ذلك، فدل على أن فعله اقتداء، وهذا أصل 

كان كذلك وقد جوّز من جوّز التخصيص بالقياس وإن كان إطلاقه فيه نظر، إلا أن    وإذا

ه يثبت باعتبار أن التخصيص فقه  بت، كما سبق، إلا أن مادة منه وهو العال منتث  منه  مادةً 

 .وليس نقلًا، ولو كان نقلًا لم يصح
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-ن باب أولى أن يتحقق ذلك في أفعال النبي  فإذا كان هذا مُجوزًا في مادة من القياس فم

الله عليه   صلى-ل  وإقراره، ولا سيما أن ذلك من بيان الرسو   -لى الله عليه وآله وسلمص

-عليه الصلاة والسلام-له لأمته، فإنه يُبين بفعله ما يقوله  لكلام الله، وبيانه لما قا  -وسلم

. 

المصنف   فقول  هذا:  الله-وعلى  ال :  -رحمه  يقع  أيضا  »وقد  أفعال  تخصيص  في  بمعانٍ 

ن ، أي: ما كان موإقراره على الحكم وما جرى مجرى ذلك«  -صلى الله عليه وسلم -النبي  

 . -لى الله عليه وسلمص-النبي دي ه

قولًا وفعلًا وإقرارًا    -صلى الله عليه وسلم-كل ما كان من هدي النبي    وهنا يقال: بأن 

التخصيص المعتبرة، وهو داخل في قول الله   فإنه يُخصص به العموم ولا شك، على قواعد

قَن لتَِح  سبحانه:   كتَِابَ باِلح  ناَ إلَِي كَ ال  ا أَنزَل  َ النَّاسِ بمَِا أَرَاكَ  مَ  كُ ﴿إنَِّ ،  [105ساء: الن ]   اللهَُّ﴾ بَين 

وَةٌ   وداخل في قوله:  . [21الأحزاب: ]   حَسَنةٌَ﴾ ﴿لَقَد  كَانَ لَكُم  فِي رَسُولِ اللهَِّ أُس 

هي الاقتداء من جهة الحركة، وليس هي القول المحض، قوله    جهة اللغة:  وة من والأس 

وتعالى- لَ :  -سبحانه  كَانَ  فِي كُم  ﴿لَقَد   رَسُولِ   وَةٌ      أُس  هو [21ب: الأحزا ]   حَسَنةٌَ﴾ اللهَِّ   ،

 .الاقتداء من جهة الأفعال

تقصُر  اللغة لا  الكلمة من جهة  فهذا  بالأقوال وحدها  ة من الأسو  ه، بلوأما الاقتداء 

يُقتدى بأقواله وأفعاله، والأنبياء والرسل هم على هذا المقام، الأصل أنه يُقتدى بأقوالهم،  

تبط  منضوهذا   الفعل  مسألة  كانت  وإن  بأفعالهم،  وكذلك  من منتظم،  كثير  عنها  كلم 

 .مع أنها مسألة من حيث الأصل عند السلف غير مشتبهة، المتأخرين وأكثروا فيها القول
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غير مشتبهة عند السلف أنهم يُقررون عن السلف الأول، ويعتبرون أن   بكونهاوأعني  

 . ى به، كما تواتر بذلك القرآن والحديثقتديُ  هدي -صلى الله عليه وسلم-فعل النبي 

الفعل البينن من جهة العادي المحض فهذا لم يختلفوا أصلًا في عدم دخوله في    وأما بعض

أو أكل بقدر كذا، فأكل    -صلى الله عليه وسلم-اختار النبي    كونه ملًا للاقتداء، فهذا إذا

لقيمات   والسلام-ثلاث  الصلاة  ت  -عليه  فلا  الاقتداء؛    هذهون  كمثلًا،  من مل  الثلاث 

صلى الله -ادي المحض، والفعل العادي المحض يفعله رسول الله  لأن هذا من الفعل الع

وآله وسلم فيه    -عليه  يُشرع  لم  ليس ملًا  الاقتداء بهديه  ولكنه  وإنما  صلى عليه -اقتداء، 

 . فهذا لم يكن مشتبهًا على أحد من الصحابة -وسلم

أراده   أنه عاديفيما    -وسلم  ليه عصلى الله-وما  فيه  جُعل له في  فنقله إلى أن    ؛الأصل 

ذي   من  كونه  إلى  العادي  مض  من  كونه  عن  فخرج  لحكمة،  شرعي  وصف  الشريعة 

 .فيه البيان الذي يُثبت ذلك -ليه وسلمصلى الله ع- بينَّ النبي ،الوصف الشرعي

على    -لاة والسلامالصيه  عل-على لبس البياض، فثناؤه    -صلى الله عليه وسلم-كثنائه  

أهل   من  طائفة  جعل  البياض  أن  لبس  مع  يستحبونه،  وغيرهم  الحديث  أهل  من  العلم 

دية المحضة ذلك، وأما الأصل في اللون أنه وصف عادي، ولهذا لم يُشرع في الأفعال العا

يُبينه   فالنبي  النا  -صلى الله عليه وسلم-ما يكون متصلًا بالهدي  فيما اعتاد    س سواء كان 

 أو فيما اعتاد الناس تركه.له فع

لبحث في الأفعال بالتقييد وإجراء الخلاف فيها على ما فعل بعض  أن كثرة ا  : المقصود ف 

الرسول  المتأخرين من الأصوليين ليس حكيمًا، لم؟ لأنه أفعال  -ا مسألة ليست مشتبهة، 

ولِ اللهَِّ  فِي رَسُ   م  لَكُ ﴿لَقَد  كَانَ   يقول:   -جل ذكره-قدوة لأمته، الله    -عليه الصلاة والسلام
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وَةٌ   والنبي  [21اب: الأحز ]   حَسَنةٌَ﴾أُس  والسلام-،  الصلاة  كما  يقول:    -عليه  »صلوا 

 . «»خذوا عني مناسككم ،  رأيتموني أصلي« 

يا ر »  ق قالوا:  والأحاديث -،  -أي في الصيام-  « بال رجال يواصلون ال: ما  سول الله، 

صلى الله عليه  -، هل نهاهم النبي  «اصل تو  ناك قالوا: يا رسول الله رأي »  -كلها في الصحيح

..  .لاقتداء بالفعل؟ كلا، مع أنه ما أمرهم بالوصال، وإنما اقتدوا به بمحضعن ا  -وسلم

يَامَ إلَِى  في الصيام يقول الله فيه:    ما أمرهم بالوصال قولًا، والقرآن  ُّوا الصن أَتِم ي لِ﴾ ﴿ثُمَّ    اللَّ

فوق  [18٧البقرة: ]  واصلوا  ولكنهم  لهم    يل، الل،  قال  قالوا:  فلما  الله،  »ذلك  رسول  يا 

-فدل على تخصيصه به    ، »وأيكم مثلي«   :-عليه الصلاة والسلام-، فقال  «تواصل رأيناك  

صلى -العلماء المتقدمون على أن الوصال خاص بالنبي    ولهذا اتفق  -عليه الصلاة والسلام

 .وأما غيره فلا يُواصل - عليه وسلمالله

 - عنهرضي الله-لزبير وطائفة، وأن ابن الزبير  ف عن ابن الاالخ  وحُكي في ذلك بعض

النبي   بالقوة   -صلى الله عليه وسلم-كان يواصل، حتى بعد وفاة  النبي اعتبره  قال: لأن 

، ذكر ذلك ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن الزبير، حتى إنه في هذا وهو يقوى عليه

غريبًا، على الاحتمال الآدمي، والإسناد ظاهره ا  قدرً أي  الإسناد ذكر عنه أنه يُواصل كثيًرا،  

 . حة عند ابن أبي شيبة من فعل ابن الزبيرالص

الصحابة   الله عنهم-لكن عامة  عند    -رضي  ذلك  بعد  السلف من بلا شك والإجماع 

 كر عن ابن الزبير. أهل القرون الثلاثة على خلاف هذا الأصل الذي ذكره أو ذُ 
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، يخرج منه العادي المحض الذي لم يأتِ د  صلٌ ي ألنب: أن فعل االشاهد في هذا ليل  بينن

ويخرجُ  تشريعه،  إلى  أي:  اصطفائه،  إلى  العادي،    يُشير  الرأي  من  أنه  النبي  بينَّ  ما  منه 

 .ربة بني آدموالموكول إلى تج

بير النخل، وهذا المثال لا أ في ت  -صلى الله عليه وسلم-ويذكرون في هذا ما قاله النبي  

ط، فلا يُجعل أقسام على لأنه في باب المنضب  للمسألة تقاسيم وخلافًا، لم؟َصب  ين  ينبغي أن 

و العادي فيها إشكال، أو فيها تقاسيم عالية، لا، ه هذه المسألة وكأن مسألة الأفعال مسألةٌ 

 . ث أصلًا منها منضبط أصلًا، ولهذا لم يُبح

ن فعله ليس ملًا  ن مكا  والصحابة مشوا ومضوا على الاقتداء بفعل النبي ويعلمون ما 

فأتى سباطة قوم  » :  -رضي الله عنه -المحضة، قال حذيفة  للاقتداء، وهي الأفعال العادية  

أتى سباطة قوم يكون  كونه  ، هل  « فبال كما يبول أحدكم   -كما في الصحيح -خلف حائط  

 <هذا الفعل على هذه الماهية؟ هذا فعل ما؟ هذا فعل عادي

ا قواعد وموازين، ولم تجعل ية في الجملة جعلت لهعادال  ولهذا الشريعة جعلت للأفعال

ا أسماء، وهذا من كمال الشريعة وعمومها لسائر أجناس بني آدم، مهما اختلفت بلادهم  له

 ختلاف الزمان والمكان يؤثر في الأمر العادي، أليس كذلك؟  ن الأ  ؛وأمكنتهم وأزمانهم

ثلًا أو الصوف مثلًا أو كذا مثلًا ن مكتافمثلًا: لا يقال إن لبس كذا من مادة الثياب كال 

ه الأفضليكون  المسلمين   و  فبعض  المسلمين،  باختلاف  يختلف  هذا  لأن  لم؟  غيره،  من 

هم يجدون في عامة السنة باردة، وبعض  غالب الوقت، وبعضهم بلادهم  في  حارةبلادهم  

 . كذا، وبعضهم لا يجدون كذا
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ن لبس جلود السباع مثلًا على ت عفنهولهذا الشريعة وسّعت في هذا وجعلت معيارًا،  

»من جر ثوبه  عن لبس الحرير، ونُهي عن الإسبال كما قال النبي:    ماهير، ونهتمذهب الج

ت للباس ولنحو ذلك قواعد، لكنها لم تجعل لها أعط، فخُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة«

 . أسماء

المحُرم منها هو المُفصل، ، واحةوكذلك الأطعمة، فإن الله جعل الأصل فيها الحلُ والإب

مُ وَلَح مُ   مى، المحرم منها هو المس مَت  عَلَي كُمُ الم َي تَةُ وَالدَّ نزِيرِ﴾ ﴿حُرن ِ ، المسمى [3المائدة: ]  الخ 

المحرمات،   ماذا؟هي  فهو  يُسمى  لم  ما    وما  بوصفه،  أو  بعينه  يُسمى  لم  بعينه  لم  ما  يسمى 

 .كالميتة والخنزير

سب كقوله  بوصفه  عَلَ   ه:حانأو  مُ  وَيُحَرن ينبَاتِ  الطَّ لَهمُُ  بََائِثَ﴾ ي هِمُ  ﴿وَيُحلُِّ    الخ 

بقول[15٧الأعراف: ]  المذكور  فهو  الله  كتاب  في  عيناً  ولا  وصفًا  مرمًا  يكن  لم  فما  الله    ، 

تُم   إباحة:  طُرِر  مَ عَلَي كُم  إلِاَّ مَا اض  لَ لَكُم  مَا حَرَّ  . [119الأنعام: ]   إلَِي هِ﴾ ﴿وَقَد  فَصَّ

الشريعة، ولهذا صار طعامها  فدل على أن الأصل في الأطعمة الإباحة، وهذا من كمال  

كل أمة أو لكل  المباح ولباسها المباح وأحوالها العادية المباحة صالحة لكل زمان ومكان، ول

بلادهم باختلاف  المسلمين  من  زمانهم  ،قوم  مكانهم  ،وباختلاف  أن    ؛وباختلاف  لهم 

يا ميطعموا وأن يلبسو جهة   شريعة، وليس على تعيين الشريعة منشاؤون على قواعد ال ا 

لأن الشريعة ما جمعت الأسماء المباحة فحدّت أطعمة عشرة أو عشرين أو ثلاثين    ؛الأسماء

 .احةبالتسمية إب
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ولهذا أُبيح ما لم يره أكثر فقهاء المسلمين، أليس كذلك؟ من البلاد النائية التي فيها من 

سبحانه  -لله  لأن ا  -رضي الله عنهم -ثر الفقهاء، فضلًا عن الصحابة  أك  يرهالطعوم ما لم  

تُم   يقول:  -وتعالى طُرِر  مَ عَلَي كُم  إلِاَّ مَا اض  لَ لَكُم  مَا حَرَّ  . [119الأنعام: ]   إلَِي هِ﴾ ﴿وَقَد  فَصَّ

كاملة واسعة لسائر المسلمين،    -وهي شريعة الإسلام-فترى أن هذه الشريعة العظيمة  

حالهمالم  ذاوله تكون  المسلمين  غير  بلاد  في  يكونون  الذين  وإن    سلمون  هذا،  في  واسعة 

تُع لم  الشريعة  أن  باعتبار  أمرهم،  من  لكنهم على سعة  الشريعة،  بحدود  مقيدين  ين  كانوا 

 . الاسم، وإنما جعلت الصفة

شرع  ما لى وأما في باب عبادة الله لكونها حقًا ولحرمة عبادة الله وجلالها فإنها مقصورة ع

النبي   كان  بالتسمية، وعن هذا  الله:   - عليه وسلمصلى الله-الله ورسوله  عبادة  يقول في 

أيضً   ،»من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد«  العباد، وهذا  ا من كمال الشريعة  فهذا في 

 .اورحمته

يُسًَا الله  شرع  كان  النبي    ،ولهذا  قال  والسلام-كما  الصلاة  الصحي  -عليه  في  ح كما 

يُشاد  ه من حديث أبي هريرة:  غيرو الدين يُسَ، ولن  ، هو الدين أحد إلا غلبه«»إن هذا 

و الله  وقضاء  الآخر،  واليوم  ورسله،  وكتبه،  وملائكته،  بالله،  إيمان  لأنه  وهو يسَ  قدره، 

 . يسَ لأن فروضه فضلًا عن النوافل لأن فروضه مُعينة من الشريعة

الصيام   اليوم والليلة، والفرض من  س فيلخمفإن الفروض من الصلاة هي الصلوات ا

عليه -سنة، وما خلا ذلك فليس فرضًا، والحج مرة واحدة، كما قال  هو صيام شهر في ال

والسلام هريرة:    -الصلاة  أبي  فحجوا« » في حديث  الحج  عليكم  فُرض  قد  الناس،  ،  أيها 

فقال:   رجل  نعم  » فقام  قلت:  »لو  النبي:  فقال  عام؟  أكل  الله،  رسول  ولما    بت، لوج يا 
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هلك   فإنما  تركتكم،  ما  ذروني  قب استطعتم،  كان  على  من  واختلافهم  سؤالهم  بكثرة  لكم 

سعة في الشريعة،    ، ولهذا الحج فريضته مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا، هذه أنبيائهم«

 .عةوهذا رفق في الشريعة، وهذه رحمة في الشري

يعة على غير وجهها، مع أن الصيام  الشرقه  مع أن الله قد قال في كتابه لنبيه حتى لا تُف

ج فرضه مرة، والصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة، إلى غير  فرضه شهر، والح  فيها

لنبيه:   الله  قال  فقد  هذا  ومع  رَبن  إنَِّ   ﴿قُل  ذلك،  للهَِِّ  وَمَماَتِي  وَمَ يَايَ  وَنُسُكيِ  صَلاتِي   

عَالَميَِن﴾ ب[1٦2الأنعام: ]   ال  تعارض  ولا  وشُرع  وهذا،    هذاين  ،  النوافل  فيها  شُرع  ولهذا 

 . فيها التطوع

بأصول  شُر  المتصلة  هي  الشريعة  نوافل  أن  وترى  التطوع،  فيها  وشُرع  النوافل  فيها  ع 

وله الواجبة،  بأصول عباداتها  متصلة  النوافل  فإن  التطوع،  اسم  من  أخص  النافلة  ذا 

؟ لأن الصلاة  مى نافلة، لمَ تس  دهاضة أو بعالفرائض، ولهذا تسمى الصلاة التي قبل الفري 

 فيها فرض، أليس كذلك؟ 

ى الصدقة نافلة، لأن الصدقة فيها فرض، وهي الزكاة، وهي تُسمى صدقة عن وتسم

قال كما  الله،  كتاب  في  وعلا-الله    الزكاة  وَالم َسَاكيِِن    :-جل   
ِ
فُقَرَاء للِ  دَقَاتُ  الصَّ مَا  ﴿إنَِّ

عَامِليَِن   الله  [٦0ة: التوب ]   عَلَي هَا﴾ وَال  قول  ومنه  الشريعة،  في  نوافل  تُسمى  النوافل  فهذه   ،

د  بهِِ نَافلَِةً  بحانه: س ي لِ فَتَهَجَّ  . [٧9الإسراء: ]  لَكَ﴾ ﴿وَمِنَ اللَّ

ة في لغة العرب هي الزيادة الفاضلة فيما ة ذلك؟ قيل: لأن النافل فإن قيل: فما وجه مناسب 

النافلة، وأما دأ فلا يُسمى نافلة، والزيادة المنفكة  بتالم  له أصل متصل، أي: تتصل به هذه 

مادة النافلة، ولهذا من كمال الشريعة في الجهاد في سبيل الله أن الله   عن أصل ليست هي من
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  »أُحلت ل الغنائم« ئم التي قال فيها كما في الصحيح وغيره:  سمى الغنا  -سبحانه وتعالى-

 . الغنائم -صلى الله عليه وسلم-سماها النبي 

كت  ء جا  ولكن في  ولكنه  الله،  رسول  بسنة  ذلك  أيضًا  وجاء  الله  كتاب  بينن في  الله  اب 

تعالى:   الله  قال  الأنفال،  الله  كتاب  في  سُميت  الغنائم  أن  وهو  أَلُونَكَ معلوم،  عَنِ  ﴿يَس   

فَالُ للهَِِّ  الأنَ   الأنَ  قُلِ  سُولِ﴾ فَالِ  فيه  [1الأنفال: ]   وَالرَّ أنفالًا، وهذا  رة  إشا، الشريعة سمتها 

ولا يجوز أن يُبتدأ بقصد ماذا؟ أن الجهاد لم يُشرع للمغنم،  عظيمة في دلالة الشريعة، وهي  

-لى قواعد شرع الله  ع  -سبحانه وتعالى-بقصد المغانم؛ لأن الجهاد هو لإعلاء كلمة الله  

بأصله، وليست    -سبحانه وتعالى المتصلة  الزيادة  من  أي:  النافلة،  من  هي  فصارت هذه 

في الله  وإنه،  الأصل  كلمة  إعلاء  فيه  الأصل  وتعالى-ما  ترتيب    -سبحانه  الشريعة على 

 نعم. -رحمهم الله-المعروف له في كلام الفقهاء 

 المتن:  

ي، وذلك مثل ما روى ابن عمر  يص بمذهب الراو »ولا يقع التخص   :-رحمه الله-قال  

عنهما - الله  النبي    -رضي  وسلم -عن  عليه  الله  قال:    -صلى  لم    ان ايع المتب » أنه  ما  بالخيار 

 «. يتفرقا« 

 الشرح:  

بمذهب   التخصيص  يقع  وهو  الراوي«»ولا  للحديث،  الراوي  أي:  الراوي   ،

الأصول   أهل  من  الجمهور  خلاف،  فيها  مسألة  وهذه  لا الصحابي،  يقولون:  والفقهاء 

ي أي:  يصح التخصيص بقول الراوي أو فعله ومذهبه، لا يصح التخصيص بقول الراو

ب أو  عفعلبمذهبه،  سماها  ه  التي  المذهب  كلمة  في  داخل  كله  وهو  روى،  ما  خلاف  لى 
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المصنف، وبعضهم يُعبر عن هذا بقوله: العبرة بما روى لا بما رأى، هذا هو القول الذي  

 في تقرير هذه المسألة.عليه الأكثر 

أكثرهم أو  الحنفية  من  كثير  به  وقال  الآخر  به، والقول  يُخصَص  الراوي  مذهب  بأن   :

هذه  مذ  في  والقول وجه في  من  شبيه  الراوي  القوهب  من  ذكرناه  بما  مسألة  المسألة  في  ل 

القياس، بمعنى: أن مذهب الراوي تارةً يكون صريًحا وتارةً يكون دون ذلك، إذا اعتبرت  

فإنك تقول: إن مذهب الراوي الأصل فيه اجتهاد مض،    ،ذه المسألة من حيث الأصله

  . صصًاعل مُخ ن يُج ه أمضًا لم يتج ولما كان اجتهادًا

إنه   :يجتهدون نظرًا في الشريعة، لكن لم قلناوإنما يقال اجتهاد مض وإن كان المجتهدون  

تهاد ليس مضًا، فيه اجتهاد قياس اجلأن ال  ؛اجتهاد مض؟ تمييزًا له عن القول في القياس

دليلًا  كان  لما  به  قضى  وما  الأصل  وهو  القياس  في  النقل  أصل  ولولا  نقل،  ، أصلًا   وفيه 

 أليس كذلك؟ 

الاجتهاد بأن  الأئمة  من  أحد  يقل  لم  الأدلة،    ولهذا  في  يُعد  صاحبه  علا  مهما  المحض 

أبو    حيث الأعيان، وهو  أجلّ المجتهدين منفي  ، حتى  أليس كذلك؟ ولا ذهب لهذا أحدٌ 

فلم يذهب أحد إلى أن اجتهاد أبي بكر حجة مطلقًا، وإنما    -رضي الله عنه-بكر الصديق  

فيه جمعٌ ما  ية  غا كان  ما  البحثوه هو  الخلفاء  إجماع  أو  ، كاختلافهم في  راشدين أهو حجة 

 ليس بحجة؟  

شيء على خلافه،    وهذه المسألة من جنس ما أُشير إليه أن الأصوليين يفرضون ما لم يقع

إجماع   يقع  لم  أو  الراشدون  الخلفاء  يخالف  لم  من فإنه  سنن  وفيه  إلا  الراشدين  للخلفاء 

 بيننة.  سنةوالالكتاب 
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مركبًا، ليس  اجتهاد،  الراوي  مذهب  أن  هنا  كان    المقصود  وإن  اجتهاد مض،  هو  بل 

كالقي لكنه ليس مركبًا  الشريعة،  المجتهدين هو  المركب من مبنى هذا الاجتهاد عند  اس، 

ولتركيب القياس من   -تأمل هذا-الإلحاق والنقل، ولتركيب القياس من الإلحاق والنقل  

وال  الأداخ  نقلالإلحاق  في  يجعله  جمهورهم  فصار  الأصول،  كتب  في  مله  في  لة،  تلفوا 

أبي حامد   طريقة  كما هي  الاستدلال،  والإلحاق يجعله في  الفقه  مادة  من  فيه  لما  وبعضهم 

 . وطائفة -رحمه الله-الغزال 

فإنه تارةً إذا توسع في القياس كاد أن    -رحمه الله -ويشتبه هذا في كلام الإمام الشافعي  

الرسالة،  ميهيُس في  الاجتهاد  اسم  صريح  في  أدخله  قد  بل  اسم   اجتهادًا،  حيث  من 

 كب. أن القياس مر -كالإمام الشافعي وأمثاله-الاجتهاد العام، وهذا كله بينن عند الأئمة 

أن مذهب الراوي اجتهاد مض لا نقل فيه، فلما كان كذلك لم يصر مناسبًا    : فالمقصود 

يُجعل مخصصًا، وهذا   الراجح من حيث  القهو  أن  القول  الراجح من حيث الأصل،  ول 

 . االأصل هو هذ

من   هذا  روى  الذي  الراوي  أن  هو  عندهم  مُوجبه  أو  فيه  حاملهم  الثاني  والقول 

فسَ ما روى من النصوص، وقولك: هو أعلم بمفسَ ما روى أولى الصحابة هو أعلم بمُ 

ا روى أي: بمفسَه من  ممفسَولك: هو أعلم بمن قولك: هو أعلم بتفسير ما روى، وق

 . النصوص

ا من  الراوي  روى  فلما  فيه تخصيص  قالوا:  عملًا  ثم عمل  النبي  إلى  يرويه  ما  لصحابة 

أعل فهو  المخصص،  يعلم  أنه  عُلم  هذا  عموم  النصوص لبعض  من  أي:  بمفسَه،  م 
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في باب  الأخرى، وليس بالاجتهاد المحض، فخرج بهذا عن تمحض كونه اجتهادًا مضًا  

 صة، وإن كان الأصل في المذهب أنه اجتهاد.خا صيصالتخ

له كنتيجة  بعين  ولهذا  اعتبر  هل  الراوي  بمذهب  بالتخصيص  يقول  من  التقرير  ذا 

الصحا من  معينة  كأسماء  غيرالراوي  دون  لا،  بة  يُقيدههم؟  ما  بالوصف،    إلا  البعض 

قيدون ذلك  يُ   روافيقول: إن كان فقيهًا، فيُقيد ذلك بالوصف لا بالعين، ومع هذا فلما صا

الراوي   مذهب  أن  على  متفقون  أنهم  مع  التخصيص  اجتهاد،  في  هو  الأصل  حيث  من 

راوي يُخصص ولهذا لم يقل أحد منهم بأن مذهب الراوي مطلقًا من القائلين بأن مذهب ال

 .في غير مل التخصيص يكون حجة؟ لابه، هل قال أحد منهم بأن مذهب الراوي 

بأ قائال  تأمل هذا، لم يقل أحد من الراوي يُخصص بهلين من الحنفية  لم يقل    ؛ن مذهب 

ب الراوي في غير مل التخصيص يكون حجة، ولهذا إنما قالوا ذلك قالوا: لأن  بأن مذه 

ي: من النصوص، وبعضهم يقول: أعلم بتفسيره، ولكن الأول  الراوي أعلم بمُفسَه، أ

 . هو الأولى 

التابعين في  يضطرد  أو  بالصحابة  خاص  هذا  بعض   هذه؟  وهل  بحثها  فرعية  مسألة 

مشهوران،  الأصوليين،   قولان  وهو  وفيها  المصنف،  حه  رجَّ الذي  الأول،  هو  والراجح 

ب  ؛ مذهب الجماهير للعمل  المحُكمة  أن  لأن الأصول الشرعية  كلام الله ورسوله لا يصح 

ب احتمالٌ تُقيَّد  هذا  بمُفسَه  علم  على  وقع  وكونه  مض،  اجتهاد  أنه  فيه  الأصل  زع  ينا  ما 

 الأصل المحكم، أليس كذلك؟ 

لتخصيص لبان ذلك لغيره من المجتهدين من الصحابة ومن  ولو كان ما يفسَه بينناً في ا

لل   ،بعدهم مذهبًا  كونه  أن  نتيجة  به  يحصل  بل  مما  التخصيص،  باب  في  له  أثر  لا  راوي 
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 رومهالج   ذي عليهكمذهب غيره، ولا امتياز له في ذلك، وهذا هو ال  -أي الراوي-هبه  مذ

 وهو الذي يقتضيه الأصل، وهو الأصل المحُكم في ذلك.

حتى يكون بين يدي الناظر في الفقه قاعدة   ،: فهل القول الآخر لا أثر له البتةقيل  فإن 

 برة بما روى لا بما رأى؟ مضطردة بأن الع

  مذهب الراوي له مسار في الأثر على فقه النظر في الدليل الذي رواه، بمعنى: أنه  قيل:

ار في الاجتهاد، وإذا عل الراوي ما ظاهر الدليل الذي رواه على خلافه فإن هذا مسا فإذ

بمسارٍ  الاجتهاد  عُبرن  الحق،  ؛في  الاجتهاد  هو  هذا  يأ   لأن  أن  ليس  البيّن الاجتهاد  إلى    تي 

البسيط اللازم في المدارك فيسميه اجتهادًا، الاجتهاد هو استثارة النظر، كما سماه أبو حامد 

بأن  -رحمه الله-ل  غزاال ه ماذا؟ استثارة  سمى الاجتهاد إيش؟ لما وصف الاجتهاد وصفه 

 . النظر

يُوجب   فهذا  العال،  الاجتهاد  هو  ليس  فهذا  المدارك  في  المنضبط  الشيء   استثارةً أما 

للاجتهاد والنظر لما الراوي ولا سيما إذا كان من الصحابة ظاهر عمله على خلاف ظاهر 

رو التي  فاهاالرواية  تختلفُ ،  درجة  على  الأمر  فيها  يتبين  واقعة  كل  في  لهذا  عن    يكون 

 الواقعة الأخرى، فهذا يؤثر.

يكون قاعدة   ومن هنا يقال بأن مثل هذا الحكم بترجيح مذهب الجمهور لا ينبغي أن 

الراوي للحديث، لأنه على الصحابي  بفقه  يعتبر  فقه الصحابة مُلحة لا  أدنى أحواله من   

بفهم إنما  كتا ال  المعتبر  فإنهما  والسنة،  الصحابة  يُفهمان  ب  هدي  الله-على    -عنهما  رضي 

فيهم:   الله  قال  وَالأنَصَارِ الذين  الم ُهَاجِرِينَ  مِنَ  لُونَ  الأوََّ ابقُِونَ  بَعُوهُم     ﴿وَالسَّ اتَّ ذِينَ  وَالَّ

سَانٍ﴾   .تبر، فدل على أن منهجهم في الفهم منهج أو هو المنهج المع[100التوبة: ]   بإِحِ 
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الصحابة   فقه  عن  فروع  هي  الصحابة  بعد  الفقهاء  الله-ومناهج  عنهمرضي  تعالى   - 

 ن تنوعت بين أهل الرأي والقياس وأهل الحديث والخبر. إو

ليس  :فالمقصود أنه  ذلك  الأحناف-راجحًا،    في  من  كثير  قاله  الذي  القول  ،  -أعني 

بغي لطالب العلم أن  ين  عنىولكن كونه ليس راجحًا لا يعني أنه ساقط الاعتبار، وهذا م

الأقوال التي فيها قوة كهذا القول له وجه، فإنه  ؛  ةفي علم الأصول، فإنه في الجمل  يعتبر به

 . ه أثرًا في الاعتباروإن لم يُقل به أو لم يُسمى راجحًا إلا أن ل

لا   القياس  بأن  القول  فإن  بالقياس،  التخصيص  الراجح  بأن  قلت  إذا  منه  وأبلغ 

ينب به  الأقأن  غي  تخصيص  هذه  لأن  راجحًا،  يكن  لم  وإن  الاعتبار،  في  أثر  له  وال  يكون 

والمقصود  يُتوهم،  قد  كما  الضعيفة،  الأسباب  من  تنشأ  لا  المركبة  المسائل  في  الأصولية 

 .. كما قد يُتوهم، فإن قيل: فأين التوهم الذي قد يقع؟ .هنا  بالتوهم

المس هذه  لمثل  نُظر  إذا  يقع  قد  الذي  التوهم  مركبًا  نظ  ألةقيل:  نظرًا  ليس  بسيطًا،  رًا 

إذا مر  كحالها،  المسألة  كأنه  كانت  بسيط  بنظر  تأتيها  أن  أما  دعها،  أو  مركبة  فانظرها  كبة 

 يين، كيف ذلك؟يُسفه القائل بها من الفقهاء والأصول

على السنة التي رواها؟ فهذا من تقديم رأي الرجال   حينما يقال: كيف يُقدم رأي أحدٍ 

به، هذا نظ  -صلى الله عليه وسلم-النبي    لامن كعلى السنة م أنه يُخصص  وإن    رإذا قيل 

السُّ  أن  وهي  وعظيمة،  واجبة  بل  وصحيحة،  فاضلة  مقدماته  لا  كانت  وأنه  مُعظمة،  نة 

  -رضي الله تعالى عنه-كما كان الإمام مالك    دم على قول رسول الله قول أحد،يصح أن يُق

مجلس في  وهو  الشريف  المسجد  هذا  إلا  "يقوله،    علمال  في  ويُترك  قوله  من  يُؤخذ  كلٌ 
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في حاله وكلامه، هذا    -صلى الله عليه وآله وسلم-يشير إلى النبي  ، و"صاحب هذا القبر

 .لا شك فيه

يقو  من  مبنى  كان  النظر لكن  هذا  على  ذلك  لها    ل  اعتبروا  فإنما  كذلك،  ليس  البسيط 

 . قط الأثر على هذا الاعتبارسا أن  أنه ليس راجحًا فلا يلزم أن يكون  :سببًا، وإذا قيل

أن الراوي  مذهب  في  الراجح  مذهب إذًا  أن  إجمالً:  ذلك  وتسبيب  به،  يُخصص  لا  ه 

كالقياس، ولهذا لم يصح مخصصًا،  الراوي اجتهاد مض وليس مركبًا من النقل والاجتهاد  

 نعم.  -رضي الله تعالى عنهم-وإنما هو كقول بقية الصحابة 

 المتن:  

-  عن النبي   -رضي الله عنهما -»وذلك مثل ما روى ابن عمر    :-الىتع  للهرحمه ا-قال  

  لا ، وقال ابن عمر: التفرق با أنه قال: »المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا«  -صلى الله عليه وسلم 

 ان، فذهب بعض أصحابنا«. دب 

 الشرح:  

الحديث   يتفرقا« هذا  لم  ما  بالخيار  أح  »المتبايعان  يُخير  أو  جميعًا  ادهموكانا  فإن  ا  لآخر، 

التبايعا ع أحدهما  يدع  أن  قبل  تفرقا  فإن  ذلك،  ابن  لى  البيع، هذا حديث  فقد وجب  بيع 

واية، وهو أنه التفرق نُقل عنه هذه الر  -رضي الله عنه-عمر متفق على صحته، وابن عمر  

بدبا التخصيص؟ لا  باب  من  وليس  مضًا  بيانًا  هذا  يكون  أم  تخصيصًا  هذا  أيكون  ان، 

 .ثالًا للتخصيص بمذهب الراويه مجعلالمصنف 
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 المتن:  

»فذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أنه يقع التخصيص  :  -رحمه الله-قال  

مالك   وذهب  الله -بذلك،  لا    -رحمه  أنه  لأن  إلى  الصحيح؛  وهو  التخصيص  به  يقع 

قول   يُطرَح  أن  يجوز  ولا  الشرع،  صاحب  قول  من  تُؤخذ  إنما  الشر الأحكام  ع  صاحب 

 . ل غيره« لقو 

 الشرح:  

الأصل ثبوته في خطاب الشارع عامًا إلا  ، فلا يُخصص ما  لأن قول غيره اجتهاد مضٌ 

الكتا  من  بينن  وهذا  الخبري،  المخُصص  وهو  الشريعة،  من  سبق  بمادة  ما  على  والسنة  ب 

المخُصِ  أو  فقهٌ تفصيله،  التخصيص  أن  باعتبار  العال  القياس  وهو  بالقياس،  وليس   ص 

 .يصح  لموإلا، نقلًا 

 المتن:  

 . الكلام في اللفظ العام الوارد ابتداءً«   »فصلٌ: هذا   :-رحمه الله تعالى-قال 

 الشرح:  

الكلام«  المص  »هذا  قررها  التي  التقارير  من  سبق  ما  الوارد أي:  العام  في  هو  إنما  نف 

يُبين لك أحكام    أن   اءً ا، أي: لم يسبقه سبب، فأراد المصنف بعد ما بيّن العام ابتدابتداءً عامً 

 .العام الذي ورد على سبب، أي: سبقه سبب

الخدري  كا سعيد  أبي  حديث  مثل  في  مثلًا  عنه-لسؤال  الله  الإمام    -رضي  رواه  الذي 

قالوا:   السنن،  وأهل  بضاعة؟ ر   يا »أحمد  بئر  من  أنتوضأ  الله،  أليس    « سول  سؤال،  فهذا 

عليه الصلاة -ا ذكروه، فقال النبي  مم  لقىكذلك؟ ثم قالوا: وهي بئر كذا، يُلقى فيها ما يُ 
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هذا    »إن الماء طهور لا يُنجسه شيء« ، فقوله:  ر لا يُنجسه شيء« »إن الماء طهو :  -والسلام

 .، وإنما وقع جوابًا على هذا التقسيمعام من حيث الصيغة لكنه عام لم يرد ابتداءً 

 المتن:  

تقل بنفسه، وغير مستقل  مس  ين:»فأما الوارد على سبب فإنه على ضرب:  -رحمه الله-قال  

أنه سُئل عن    -صلى الله عليه وسلم -رُوي عن النبي  ، فإما المستقل بنفسه فمثل ما  بنفسه 

فقال:   يُنجسه شيء » بئر بضاعة  فمثل هذا « الماء طهور لا  الع   ،  ام اختلف أصحابنا  اللفظ 

 فيه«. 

 الشرح:  

العام« قال:   اللفظ  هذا  أ  »فمثل  الماء في حديث  الماء،  الماء سعيبي  وهو  عام،  هذا هو  د 

»الماء    إن مؤكدة، العموم في قوله:   يُنجسه شيء«»إن الماء طهور لاطهور لا يُنجسه شيء،  

يُنجسه شيء«  لا  القولطهور  على  شك،  بلا  عموم  صيغة  هذه  هو    ،  كما  العموم  بصيغ 

 فيما سبق، وهو المعتبر، فهنا عموم ورد على سبب، وهو سؤال من سأل  مذهب الجماهير

 صحابة عن ذلك. ال من

المصنف   الله-قال  ال :  -رحمه  اللفظ  هذا  فيه«»فمثل  أصحابنا  اختلف  ومراده  عام   ،

 .-رحمهم الله-يعني المالكية  »أصحابنا«بقوله: 

 المتن:  

الله-قال   مالك  :  -رحمه  عن  الله -»فرُوي  على    -رحمه  يُحمل  ولا  سببه  على  يُقصر  أنه 

ومه ولا يُقصر على سببه، وإليه ذهب إسماعيل  عم  على عمومه، ورُوي عنه أيضًا أنه يُحمل  

 . صحابنا« القاضي وأكثر أ 
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 الشرح:  

من جهة    نعم، هذه مسألة فيها تقرير من جهة الأصول، وهو الأصل فيها، وفيها تقريرٌ 

 م الماء، ومتى يكون الماء نجسًا، ولها وجهان:  الفقهي في حك الحكم

 . نا موم ورد على سبب، وهو السؤال هه عأن وجه أصول باعتبار ما ذكره المصنف من -

م  - فيها  القول  يُقيده  وباعتبار  ما  الفقهية، هل حديث أبي سعيد هذا قد جاء  ن الجهة 

ال أوجه  بعض  مطلقًا؟  عمومه  على  أنه  أم  عليها،  ويُخصصه  مُجمع  والتخصيص  تقييد 

ه هذه فق  في  ن أن تُبين جملة مختصرةفيها، ويحسُ   وبعض أوجه التقييد والتخصيص مختلفٌ 

 .فيما سيأتي  ية الأولى شاء الله، وفي الكلام فيها من جهة الأصول المسألة إن 
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 (12 ) 

وأربعين ثلاث  سنة  من  السابع  الشهر  من  التاسع  في  المجلس  هذا  وأربعمائة فينعقد   

الله رسول  على صاحبها  الشريفة  النبوية  الهجرة  من  المسجد  وألف  في  والسلام،  الصلاة   

ال  مشريالنبوي  النبي  ف  وسلم-سجد  وآله  عليه  الله  الإشارة   -صلى  كتاب  شرح  في 

الباجي   الوليد  أبي  المالكي  الفقيه  الله-للعلامة  قول   -رحمه  إلى  الصلاة  قبل  انتهينا  وكنا 

 . « .. . : فأما الكلام في اللفظ العام فهذا الكلام صل »ف المصنف:  

 المتن:  

العام الوارد ابتداءً، فأما  اللفظ    في   لام »فصل: هذا الك :  -رحمه الله تعالى-قال المصنف  

على  فإنه  سبب  على  المستقل  الوارد  فأما  بنفسه،  مستقل  وغير  بنفسه،  مستقل  ضربين:   

النبي   عن  رُوي  ما  فمثل  عليه -بنفسه  الله  فقال:    -وسلم   صلى  بضاعة  بئر  عن  سُئل  أنه 

يُنجسه شيء«  العامي اختلف أصحابنا  »الماء طهور لا  اللفظ  فمثل هذا  ف فيه ،  رُوي عن  ، 

على عمومه، ورُوي عنه أيضًا أنه يُحمل  أنه يُقصر على سببه، ولا يُحمل    -رحمه الله -  مالكٍ 

 ثر أصحابنا. على عمومه ولا يُقصر على سببه، وإليه ذهب إسماعيل القاضي وأك

لفظ   السبب، لأن  دون  الشرع  بلفظ صاحب  متعلقة  أن الأحكام  ذلك:  والدليل على 

لق به الحكم، والسبب لو انفرد لم يتعلق به حكم، فيجب أن  لتعرد  صاحب الشرع لو انف 

 ون الاعتبار بما يتعلق به الحكم دون ما لا يتعلق به، وأما ما لا يستقل بنفسه«. يك 

 الشرح:  

صنف في بيان أحكام العام الذي ورد على سبب، بعد أن ذكر ما  فصل عقده الم إذًا هذا ال

 ءً في خطاب الله أو كلام الله ورسوله.تدااب سبق وهو الأصل في العام الذي يرد



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

357 

، وأخص السبب وأشهره ان من هذا العموم قد ورد على سببٍ ثم ذكر بعد ذلك ما ك 

رسول  يا  »أنهم قالوا:    -ضي الله عنهر-السؤال، وذكر في هذا حديث أبي سعيد الخدري  

بئر بضاعة؟«  من  أنتوضأ  النبي  ،  الله،  يُ بئ  وهي  -صلى الله عليه وسلم-فقال:  فيها  ر  لقى 

»إن الماء طهور  :  - الله عليه وسلمصلى-وبعض النتن، فقال النبي  الِحيض ولحوم الكلاب  

 . ، هذا حديث رواه الإمام أحمد وأهل السننلا يُنجسه شيء«

مفوظ، وقد صححه الكبار من الأئمة المتقدمين من أهل الحديث،  ث ثابت  وهو حدي

فهو حديث مف وأمثاله،  أحمد  بئر بضاعة حديث  من  وظ  كالإمام  الرواية، حديث  حيث 

ا الرواية،  حيث  من  الذي  مفوظ  المجلس  في  ذلك  إلى  أُشير  كما  مسألتان  في  فيه  لبحث 

 سلف.

الكت هذا  في  الأصل  وهي  الأولى:  فقوله:المسألة  الأصولية،  المسألة  وهي  »الماء    اب، 

شيء« يُنجسه  لا  عمومٌ   طهور  يُختلف    هذا  لا  وهذا  اللفظ،  حيث  عند الجفي  من  ملة 

مطلقًا    معتبرٌ صوليين هل هذا العموم  حث عند الأأنه عموم، فهنا يقع الب  القائلين بالعموم

 أم أنه مُقيد بسببه؟ 

 .السبب لا أثر له على تقييد العموم فإن قيل: إنه معتبر مطلقًا فأثر ذلك أن 

قيل سبب  :وإذا  دون  ابتداءً  ورد  لو  كما  اللفظ  فيكون  مطلقًا  معتبر  إإنه  إنه  ذا  ،  قيل: 

فلا   عليه،  السبب  أثر  دون  أي:  مطلقًا  هذا  يُؤثر  معتبر  العموم،  اقتضائه  على  السبب 

 مذهب. 
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الآخر: وهما    والمذهب  المالكية،  عن  المصنف  ذكرهما  مذهبان  لأهل  وهما  مذهبان 

ه وليس  وغيرهم،  المالكية  من  هما  الأصول  وإنما  المالكية وحدهم،  قول  فيه  جرى  مما  ذا 

 صول من المالكية وغيرهم. الأهل مذهبان لأ

لى العموم، وعليه فيكون العموم على إطلاقه دون : أنه لا أثر للسبب عالمذهب الأول

 أن يُقيده مل السبب. 

عتبر ولكنه مقيد بمحل السبب، فترى العموم هو عموم م: قالوا: إن هذا  والقول الثاني

لسبب فيُجرى في أي مل  ن اق ععلى هذين القولين أن العموم باقٍ، ولكن أهو عموم مطل

ب وهي  السبب،  بهذا  مختص  عموم  أنه  الرسول  أم  فهل  بضاعة؟  الصلاة -ئر  عليه 

أم أن    ء« ر لا يُنجسه شي »إن الماء طهو   جعل هذا شرعًا عامًا في الماء وهو قوله:  -والسلام

 هذا العموم في المحل الذي سألوا عنه وهو بئر بضاعة؟ 

وهذ للأصوليين  مسلكان  م هذان  لهذه    ثالا  مثال  هذا  وهو  له،  الأصولية،  المسألة 

بأن هذا عموم  :  -من المالكية وغيرهم-هور يقولون  على سبب، فالجم  العموم الذي ورد

العبارة الأصولي أولى في  السبب هنا لا مطلق، وهذا  بالسبب، لأن  ة من قولك: مخصص 

أثر له من لا  نا  من حيث التخصيص، هذا ليس من باب التخصيص، لأن السبب ه  أثر له

لم يُقيد بعض أفراد العام الذي هو  حيث التخصيص، أي: لم يُخرج بعض أفراد العام، أو  

 التخصيص، أليس كذلك؟

أن تقول    -إن جازت العبارة-صولية  ومن هنا يكون التعبير الأصح من جهة اللغة الأ

القول   مطأن  عموم  هذا  بأن  يقولون  الجمهور  عليه  الذي  الراجح  وهو  :  أي  لق،الأول 
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بمحل السبب، فلا بحث    دٌ مقي  مطلق عن التقييد بالسبب، والقول الآخر يقولون: عمومٌ 

 في التخصيص هنا، وإنما هو بحث في تقييد العموم وإطلاقه.

 بالعموم المطلق، قالوا: لأن السبب هنا ليس سببًا  لجماهير: أنه مُعتبروالقول الذي عليه ا

هذا الآن    -صلى الله عليه وسلم-ول الذي قاله النبي  القل  مؤثرًا في اقتضاء التقييد، فإن جُم 

 .لمثالتقرير ل

الله   رسول  قاله  الذي  القول  فإن  والسلام-قالوا:  الصلاة  لا  :  -عليه  طهور  الماء  »إن 

له على    « يُنجسه شيء  أثر  بئر بضاعة، لا  سُئل عنه وهو  الذي  المحل  للسبب، وهو  أثر  لا 

عليه  -لأنه يذكر    ؛من حيث التقييد  -عليه وسلم  الله   صلى-هذه الكلمات من كلام النبي  

والسلا قال:    -مالصلاة  الماء طهور،  وأن  الماء،  طهارة  جهة  من  الشريعة  في  الذي  الحكم 

م الشريعة في الماء وأنه طهور لا يُنجسه ل الشريعة، وحك، فهو بيان لأص»إن الماء طهور«

 .شيء

عن ذلك هم لا يسألون عن ماء  وا  سألالذين    -رضي الله عنهم-قالوا: لأن الصحابة  

أثر النجاسة، فلما كان هذا الماء لم يبن فيه أثر النجاسة قال   النجاسة، أي: بان فيه  بانت فيه

النبي   وسلم-لهم  عليه  الله  شيء«الم   »إن :  -صلى  يُنجسه  لا  طهور  مل  اء  هو  وهذا   ،

ال كالآبار  الطهارة،  الظاهر  الماء  في  السؤال  مل  فليس  أثر  لا  تي  السؤال،  من  عليها  غبر 

 ذلك؟النجاسة، فمثل هذا لا يسألون عنه، أليس ك

بأنه طاهر، والطاهر هنا على  يسألون عنه، لكونه فصيحًا من جهة الحكم  مثل هذا لا 

ا الشرعي  الطاهر  الاسم  تسمية  ذلك في  بعد  المتأخر  الفقهي  التقسيم  لأصلي، وليس على 
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و طاهر  إنما  والطهور،  والوالنجس  والسلامع-  نبي طهور،  الصلاة  الماء    قال:  -ليه  »إن 

 . طهور«

هنا السؤال  :  فالمقصود  تأملت-أن  يكن    -إذا  ولم  السلامة،  متمحض  ماء  يكن عن  لم 

 
ٍ
ما حصل فيه هذا نما هو ماء حصل فيه اشتباه، فلمتبين النجاسة، أليس كذلك؟ وإ  عن ماء

من هو  ولا  نجسًا،  فيكون  النجاسة  أثر  فيه  يبن  فلم  وإنما   اءالم  الاشتباه  طهارة،  الفصيح 

، أي: يُلقى فيها ما يكون مظنة تنجيسها، فقال النبي  قالوا في سؤالهم: وهي بئر يُلقى فيها

 . ه شيء« »إن الماء طهور لا يُنجس   :-صلى الله عليه وسلم-

بعضهم يقول إنه    »إن الماء طهور لا يُنجسه شيء« :  -عليه الصلاة والسلام-ولهذا قوله  

تغير بما  لمخصص  و  ونه  رائحته،  أو  طعمه  قولٌ أو  تقري  هذا  حيث  من  ممكنًا  كان  ر وإن 

 . لكن تسمية مثل هذا من باب التخصيص فيه نظر، كما سيأتي في المسألة الفقهية ،الأحكام

 : أنه من حيث المسألة الأصولية إذا ورد العموم لفظًا ناشئًا عن سببٍ هنا  إنما المقصود 

يقال فهل  الصحابة،  من  عمومٌ هذ   إن   :كالسؤال  العموم  عليه   ا  للسبب  أثر  لا  مطلق 

على غير مل السبب؟ أو يقال إنه عموم حُكمه مقيد بمحل    وأبب  فيُجرى على مل الس

 ؟السبب

لمصنف قولين في ل من الفقهاء والنظُار، ذكرهم ا طريقتان مشهورتان عند أهل الأصو

 مذهب الإمام مالك كما هما في مذهب غيره. 

قيل الفإن  فما  للسبب،  قيح؟  راج:  أثر  لا  أنه  الجملة هو قول الجمهور،  الراجح في  ل: 

من حيث الأصل، وهذه مسألة بالغة الأهمية هنا، وهو أن    ولكن هذا الترجيح هو ترجيحٌ 
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ولا يُقيد بالسبب ملًا هذا    ، بأن الراجح أن العموم مطلقٌ   :حين يقالالمقصود بالترجيح  

 .ما لم يكن السبب مُوجبًا 

كان   جمموجبب  السفإذا  في  مطرد  هذا  هل  قيل:  إذا  ولهذا  أثره،  وجب  للتقييد  يع  بًا 

الأسباب إما من السؤال وإما من غيره؟ قيل: هذا ليس مطردًا في جميع الأسباب، ولكن  

 . حكمًا، فإذا اقتضى السبب حكمًا عُمل به إلا إذا اقتضى السببُ  هذا هو الأصل،

ه: ترجيحه لهذه الطريقة، قال ما مصلفي    -رحمه الله-وهو التعليل الذي ساقه المصنف  

الش بخطاب  الاعتبار  كان إن  فلما  حكمًا،  يُوجب  لا  بذاته  فهو  السبب  وأما  قال:  ارع، 

بات  يكن  لم  حكمًا  يُوجب  لا  منفردًا  جملة  السبب  هكذا  مؤثرًا،  الشارع  بخطاب  صاله 

 التعليل.  أالمصنف، اقراستدلال 

 المتن:  

: أن الأحكام متعلقة بلفظ صاحب الشرع دون  لك  ذ على   »والدليل :  -رحمه الله-قال  

 . السبب« 

 الشرح:  

 ، هذه مقدمة، نعم.»متعلقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب«
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 المتن:  

 لتعلق به الحكم« »لأن لفظ صاحب الشرع لو انفرد  

 الشرح:  

، كالعموم الابتدائي، هذه المقدمة  »لأن لفظ صاحب الشرع لو انفرد لتعلق به الحكم«

 مل.عنده: أن السبب لا يُقيد، أك فالنتيجة عنده ماذا؟ فالنتيجة ية،ثان ال

 المتن:  

م  »والسبب لو انفرد لم يتعلق به حكم، فيجب أن يكون الاعتبار بما يتعلق به الحك   قال:

 . دون ما لا يتعلق به« 

 الشرح:  

استدل   الله-هكذا  المقدمات  -رحمه  ترتيب  حيث  من  كان  وإن  الاستدلال  وهذا   ،

السؤال،ومُ ظم  منت مل  هي  ليست  ذكرها  التي  النتيجة  أن  إلا  للنتيجة  لأن    وجب  لم؟ 

 . البحث هنا ليس في أثر الخطاب المجرد، ولا في أثر السبب المجرد

في  البحث  كان  لو  ل  فإنه  المجرد  الخطاب  جاء  أثر  فإذا  به،  يعتبر  الشرع  خطاب  قيل: 

له سبب، فهذا يصح دليلًا على    دعىستالعموم به وجب إعماله، دون أن يُقيَّد ذلك أو أن يُ 

 . اتصحيح العموم الابتدائي مطلقً 

أي: أيكون الحكم    ؟وكذلك لو كان البحث في السبب المجرد أيكون له حكم بتجرده

فإن الحكم هنا يكون أن السبب إذا تجرد فلا    ؟اتصال بخطاب الشرع  بمجرد السبب دون

 أثر له.
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ولكن هذا  وأعطى فيهما حكمًا صحيحًا،  حلينالماستدل على هذين    -رحمه الله-المؤلف  

الم  مل  هو  ليس  الشرع  الحكم  خطاب  مع  المركب  السبب  في  المسألة  مل  لأن  لم؟  سألة، 

 أيكون له أثر أو لا يكون له أثر؟ 

ذلك    المجرد، ولكن المصنف وإن لم يُسمس البحث في السبب المجرد ولا في الخطاب  يل

 طردًا؟النتيجة الصحيحة التي طردها هي  ما كأنه طرد هذه النتيجة طردًا، 

  السبب المجرد لا أثر له في الحكم، وأن خطاب الشرع يحصلُ لما صح في الاستدلال أن  

ه السبب،  إلى  يفتقر  ولا  وحده  الحكم  بالوجهبه  عنده  ذلك  فلما صح  المجرد،  هو  ين  ذا 

 طرده في مله المركب، فأعطى المركب حكم المفرد، وهذا ليس كذلك. 

دلال الذي لأنك ترى أن هذا الاست  ؛ا يقال بأن هذا الاستدلال عليه اعتراضنهن  وم

ذكره   الذي  الاستدلال  تام،  استدلال  المقدمات  فيه  الذي جرت  المحل  المصنف في  ذكره 

بالغ  المص وصحيح  تام،  استدلال  هو  هذا  الدليل  في  سيقت  التي  المقدمات  مل  في  نف 

أن خطاب الشرع في العموم يعتبر ولا يفتقر ، وله  المجرد لا أثرالصحة، وهو أن السبب  

 هذه أحكامًا بالغة الصحة؟ إلى السبب، أليست 

أحكامٌ  مقد  هذه  الأحكام  هذه  المصنف  بها  ل  حصَّ التي  والمقدمات  مات صحيحة، 

الم في  يجب  وما  المجردات،  في  الأحكام  هذه  ولكن  في  صحيحة،  مثله  يلزم  لا  جردات 

 بات. كالمر

لذي ذكره المصنف لا يظهر رجحانه، ولكنه يقال في  لاستدلال اا ا هذ ومن هنا يقال بأن

رجيح هذا بأن السبب لا يصح أن يكون مقيدًا لخطاب الشارع، لأن الأصل في الشريعة  ت

 .جرد عن الأسباب الموُجبة، وأن الشريعة هي ابتداء في التشريعوفي خطابها الت
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ا هذا  وجب  بالتشريع  ابتداءً  الشريعة  كانت  المُ ل،  لأصفلما  الأسباب  وصار  من  قارن 

له ما لم يكن سببًا مُوجبًا، فإذا كان سببًا مُوجبًا صار ذلك  سؤالًا أو غيره الأصل أنه لا أثر  

 . مقيدًا للمحل 

الر  المسألوعلى هذا يصير  بعموم الخطاب  اجح في هذه  العبرة  أن  ة من حيث الأصول 

يُ   دَ لأن السبب هنا ورَ   ؛ولا أثر للسبب فأما إن تضمن السبب  قييده،  ب توجعلى مل لا 

صلى الله  -ير ذلك، إن تضمن ما يعتبر في جواب النبي  سواءً كان سؤالًا من السائل أو غ

وسلم مق  -عليه  ويكون  الموُجب  السبب  هو  ويكون  فهذا  للخطاب،  السبب  عندها  يدًا 

 السبب عندها مقيدًا بهذا المحل، هذا من حيث المسألة الأصولية.

كتت المسلهذمة  والأسباب  أه  عند  بها  اعتُنيَ  الأسباب  المسألة  لهذه  تتميم  أو  هل  ألة 

اعتنوا   أنهم  فتجد  الأصول،  أهل  وعند  الفقهاء،  وعند  الحديث،  أهل  وعند  التفسير، 

 لقرآن، أليس كذلك؟ بأسباب نزول ا

وبحثوا في أسباب النزول، وسموا الوقائع والأسباب التي قارنت نزول بعض الآيات،  

جمل الله    ةٌ وكذلك  رسول  عن  الرواية  وسلم-من  عليه  الله  أسباب،  -صلى  على    وردت 

مسألة   في  ليس  الأسباب،  مسائل  في  فبحثوا  البحث،  في  الأصوليون  بها  عُني  وكذلك 

الحكم الوضعي، هذا مناط معروف آخر، ولكن بحثوا في أثر الأسباب    السبب المقولة في

 . لى ذلك، بحثوا في هذه الأسباب ا إوم تقييد المطلق،على العموم، وأثر الأسباب على 

جماهير المفسَين والأصوليين وشُراح الحديث وأهل    وترى أنه الذي يغلب في إطلاق

ب لا  اللفظ  بعموم  العبرة  يقولون:  أنهم  يقولون:  الأصول  وتارة  تارة،  السبب  خصوص 

 .الاعتبار بالخطاب ولا أثر للأسباب، إلى غير ذلك
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ولا    ،أن يكون مطردًا من جهةن هو الأصل لا يلزم  كا  ومافهذا في الجملة هو الأصل،  

يكو  أن  أو  يلزم  للباحث  يكون  ما  أهم  ومن  أخرى،  جهة  من  السبب  لأثر  مُسقطًا  ن 

ائل على هذه الدرجة، فإنه إذا رُجح القول  فروق المسأن يعرف    :للدارس في علم الأصول

ؤثرة في فهم الخطاب  ب م سبا الذي عليه الجماهير لا يعني هذا إسقاط أثر السبب، بل الأ

تقتضي أو لا  تقييدًا  اتقتضي  لكن  بد،  فتارةً   ولا  المحل،  أي: مختلف  هذا مختلف،  تقييدًا؟ 

 . الغالب تقتضي تقييدًا وتارة أخرى لا تقتضي تقييدًا وهو

للتقييد والأسباب غير   الموُجبة  النظر الأسباب إلى الأسباب  ولك أن تقسم من حيث 

 :الموجبة

 .لها أثر على التخصيص ولها أثر على التقييد للمطلق  بةوجالم فالأسباب  -

 سباب غير الموجبة ليس لها هذا الأثر، هذه المسألة الأصولية مجملة.والأ -

الفقهية  المسألة  في  أما  قولهفهي  والسلام-    الصلاة  يُنجسه    :-عليه  لا  طهور  الماء  »إن 

أن الأصل في المياه    -رحمهم الله-اء  فقه، أجمعوا أن الأصل في المياه الطهارة، أجمع الشيء«

 .ة، هذا إجماع مفوظالطهار

وأجمعوا أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسًا، الإجماع الثاني: أجمعوا أن الماء إذا 

غير بالنجاسة فإنه يكون نجسًا، أي: ظهر تغيره بالنجاسة، كالذي تغير لونه أو طعمه أو  ت

 . مُجمع على أنه يكون نجسًاا أيضً النجاسة، فهذا  رائحته ب

أبي حديث  في  حديث،  هذا  في  كالبيهقي   ويُروى  له  الرواة  بعض  أخرج  هذا  سعيد 

، ولكن هذه "أو طعمه أو رائحته  إن الماء طَهور لا يُنجسه شيء إلا ما غلب لونه"وغيره:  

ى حت  الغة الإعلال،وهي ب   -صلى الله عليه وسلم-الزيادة ليست مفوظة من كلام النبي  
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مفوإ ليست  المتروك،  باب  من  الزيادة  هذه  المتروك،  باب  من  تُتمل  نها  ولا  البتة،  ظة 

 .التصحيح روايةً 

والإجماع، ودل عليه الكتاب  ولكن هذا المعنى قد أُجمع عليه، ودل عليه الكتاب والسنة  

والإ النجاسة  اجتناب  في  تنجسوالسنة  إذا  الماء  أن  هذا،  على  فيه    ،جماع  ظهرت  أي: 

فإنسة  نجاال فيهما إجماع، وهي أروأثرها  بع مسائل، ذهب  ه يكون نجسًا، هاتان مسألتان 

 منها مسألتان مُختصر القول فيهما لقوة الإجماع فيهما.

يًرا ولم يظهر تغيره بالنجاسة فهذا جماهير العلماء يقولون  الماء كث  : إذا كان المسألة الثالثة

إنه يكون طهورًا، هذا قول الجماهير  فرق بين أدنى كثيره وفرط كثيره، وهو في لا  ، وفيه: 

 . كون من المجُمع عليهفرط كثيره يكاد أن ي

، وإلا فإن ثمة  وإنما يقال: يكاد أن يكون من المجُمع عليه باعتبار تقييد ماهيات الأشياء

 ا إجماعًا قطعيًّا أن ماء البحر مثلًا مالًا أُجمع عليها بالقطع وليس بقولك يكاد، فإنهم أجمعو

في   ذه لا تنجس بعارضٍ ماء النهر ونحو ذلك من المياه الكبيرة والمحيطة والبحيرات هأو  

ق وإنما  الصريح،  الإجماع  من  هو  بل  يكاد،  بكلمة  ليس  عليه  مجمع  هذا  يكاد طرفها،  يل 

لبقية جهاته التي    باعتبار انقسام هذا المحل من الحيز، فهل إذا قيل لجهة منه صار الحكم 

 .هذا هو أثر الفرق سة،نجاقاربت مل ال 

كثيًرا كان  إذا  الماء  أن  المقصود:  النجاسة،   ؛إنما  أثر  فيه  يظهر  لم  ما  طهورًا  يكون  فإنه 

من الخلاف، ولكن   ثير فيه طرفٌ وبعض حال الكثير من المجمع عليه، وبعض حال الك

 .الجمهور على هذا، أي: على أنه طهور
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بضاعة على ترتيب بعض الفقهاء،  ئر  ث بومن الذي يحتمل القول ما كان على مثل حدي

الكثرة،أن م بالغ  يكن  لم  الانتزاع    اءها  أثر في  له  ليس  بالمحل،  وهذا علم ملي، هذا علم 

 . الفقهي ضرورة، لكنه علم بالمحل

ل بئر بضاعة كانت بئرًا جارية أو لم تكن بئرًا جارية؟ وهل بئر بضاعة إذا قيل ى: هبمعن

ما كان  ليست جارية هل  بلا  كث  ؤها إنها  كثير  الكثير؟ هو  أدنى  أنه من  أم  الكثرة  بالغ  يًرا 

م الماء إلى قليل وكثير فعلى تقسيم الفقهاء بئر بضاعة بلا شك أنها شك، ه و كثير، إذا قُسن

 الماء الكثير، لكن فيها سؤالان: داخلة في 

بأنه    ميةتي  أهي بئر جارية أم لم تكن بئرًا جارية؟ قال طائفة من المحققين كالإمام ابن  -

ا جارية، وقالت طائفة بأنها بئر جارية، لم يكن بالمدينة إذ ذاك بئر جارية، وأنها لم تكن بئرً 

 . وقالت طائفة من أهل العلم من الفقهاء بأنها بئر جارية

»إن  لما قال فيها:    -صلى الله عليه وسلم-.. قالوا: إن النبي  .فإن قيل: فما أثر هذا على  -

يُن  لا  طهور  الحكم،    ء«شي   جسه الماء  هذا  لها  كان  لما  جارية  تكن  لم  ولو  جارية،  لكونها 

ولكنهم وإن اختلفوا في جريانها من عدمه وفي كثرة مائها من عدمه، أهي عالية الكثرة أو 

 .؟ إلا أنهم لا يختلفون أنها من الماء الكثيرليس كذلك

إذوالمقصود الكثير  الماء  إن  يقولون:  العلماء  من  الجماهير  أن  و:  ولم   قعتا  نجاسة  فيه 

 . بح نجسًاتغُيره فإنه يكون طهورًا، لا يص

ن أخص دليلهم حديث بئر بضاعة، فإن قيل: فكيف قيل إنه قول الجمهور؟ قيل:  وم

ال أو  تقييدًا لبعض وقائع  أنه يكون طهورًا،  الكثير قد أُجمع على  كثير، وإلا فبعض وقائع 
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لا   كله  المحل  أن  أدق:  لا بعبارة  نجسًا،  ييكون  نجسًا،    كون   البالغة  كماؤه  الكثيرة  المياه 

  يكون نجسًا كله. الكثرة، فهذه ملها لا

فالصورة   إجماعًا،  ر  تُقدَّ وتارةً  خلافية،  ر  تُقدَّ تارةً  المسألة  هذه  حال فإذًا  بكل  الثالثة 

 حكمها في الجملة ظاهر، وهي أن الأصل فيه الطهارة.

-ليس كثيًرا، وقد اختلف الفقهاء    ذيال  اء: وهو المالصورة الرابعة من الصور الفقهية

الله ال  -رحمهم  الماء  أطلقوه  في  اسم  هذا  والكثير  القليل  والكثير،  الفقهاء-قليل    -أعني 

لقليل؟ كثير منهم جعلوا الكثير ما فوق القلتين، أو ما  لكن ما حد الكثير عندهم وما حد ا 

 .بلغ قلتين فزاد، وجعلوا القليل ما دونهما

ه اوالقلتان  علىحدة  لواي  الواحدة  القلة  وعمقًا،  وعرضًا  طولًا  وربع  ذراع  ما    منها 

ذراع وربع طولًا وعرضًا   السنن  داود صاحب  أبي  المتقدمين كالإمام  كبار  وصف بعض 

كان كثيًرا على هذا الوصف وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي في وعمقًا، فما  

 . صفة الكثير

مذهبه فإن  الأحناف  فيوأما  ام  ويقو  أوسع،  لا لكثير  الذي  هو  الكثير  الماء  إن  لون: 

لت يدك مثلًا  زطرفيه بتحرك أو لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر، فإذا أ  يتحرك أحد

وعلى هذا فالقلة والقلتان عند  الطرف الآخر، فهذا يجعلونه كثيًرا،  في أحد طرفيه لم يتحرك

ك الواسعة ونحو ذلك.  دهمعن الأحناف لا تُعد من الكثير، وإنما الكثير  البِرَ

ا على اختلاف الفقهاء وهو اختلاف مؤثر في الحد، أي:  أن الماء إذا كان كثيرً   : المقصود 

لأنها    ؛-الحد  يعنأ-وإنما هي مسألة فقهية  هي مسألة يُبحث فيها، ليست مسألة وصفية،  

 . ذات أثر في الحكم
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ووقعت فيه نجاسة، عُلم وقوع    ليلو قولكنهم يقولون: إن الماء إذا كان ليس كثيًرا وه 

فيه و   النجاسة  أثرها،  يظهر  القليل  ولم  الماء  وقعت في  إذا  يقول:  المتأخرين  الفقهاء  بعض 

نظ فيه  التعبير  وهذا  تُغيره،  ولم  الأصحاب  نجاسة  فضلاء  بعض  به  عبرَّ  وإن  رحمهم -ر، 

يير الماهية، وهذا ليس  لتغفي  ، لأنه هنا لا يقال إنها لم تُغيره، لأن هذا نت في المختصرا  -الله

م تغيير الماهية لثبت الحكم، وإنما الحال هنا أنه لم يظهر  ى، وإلا لو عُلم عدفيه علم حتى يُنفَ 

 أثر التغيير. 

يظهر به التغير في الماء هو اللون والطعم  جعلوا ما    -رحمهم الله-وأنت ترى أن الفقهاء  

فتغير لو وقعت نجاسة يسيرة  فقالوا:  لوالرائحة،  هنا،    ونه  إجماعًا  وهو يسير صار نجسًا 

 . اليسيرة، قالوا: لأنها غيّرته، وهذا صحيح فصار الماء ينجس بالنجاسة

اء فلم يظهر أثر على اللون، مع أنه قد لكن إذا كانت النجاسة لا لون لها مفارقًا للون الم

وقوعها إعُلم  كثيًرا  ليس  الذي  أي:  اليسير  الماء  البحث،  مل  هو  فهذا  فيه وقعذا  ،  ت 

ا، أي: أثر تغييرها، فهذا فيه قولان  والأظهر أن يقال: ولم يظهر تغييرها،  نجاسة ولم تُغيره

 مشهوران، وهما روايتان عن الإمام أحمد ومالك.

الأول  الحنابلة :  القول  فقهاء  وبعض  نجسًا،  يُعتبر  ولا  طهورًا،  يكون  الماء  هذا  أن 

إذًا القول الأول وهو إحدى الروايتين عن   ظر،ه ن يجعلونه طاهرًا ليس طهورًا، لكن هذا في

 .ون طهورًاأحمد ومالك أنه يك

بضاعة: بئر  بحديث  أصحابهم  استدل  هذا:  على  عندهم  لا    والدليل  طهور  الماء  »إن 

الماء  شيء«يُنجسه   الماء؟ الأصل في  الماء باق على الأصل، ما هو الأصل في  ، قالوا: وهذا 
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قال كما  طهور،  أنه  وسلم-  نبي ال  الطهورية،  عليه  الله  الطهورية،    -صلى  الماء  في  الأصل 

 .قٍ على الأصلوهو أنه با

طهور أنه  الماء  في  المحُكم  الأصل  كان  فلما  النبي    ،قالوا:  قال  الصلاة -كما  عليه 

ذلك، قالوا: فإن هذه النجاسة لما وقعت فيه ولم تُغيره كما وكما في كتاب الله ك  -والسلام

ول، قالوا: يبقى على أصله لعدم وجود التغير فيه عن أصله،  القذا  يصف كثير من فقهاء ه 

إحدى ولا وهو  العلم،  أهل  من  لطائفة  قول  هذا  بتغيره،  إلا  النجاسة  حكم  إلى  يُنقل   

 د ومالك، ويقول به غيرهم. الروايتين عن أحم

الثاني: أحمد،    القول  الإمام  مذهب  في  الراجح  وهو  الفقهاء،  جماهير  عليه  الذي  وهو 

يكلقوو اوه الماء  أن هذا  الدليل والأصول،  فيما يظهر من جهة  الظاهر  ون نجسًا، لأن  ل 

ير  الأصل في النجاسة إذا وقعت الأصل فيها الأثر في الحكم، ولكنه سقط حكمها في الكث

لأنها مظنة الاستحالة، فعُلق أمر الكثير بالظاهر، فقيل: لا ينجس الكثير إلا إذا ظهر فيه  

 . تغيرال

ال فيسيروأما  الأحوال  إ  أدنى  وعلى  الأصل،  فيه على خلاف  النجاسة  استحالة  على ن 

الماء   ماهية  تغير  وليس من شرط  بها،  متغيًرا  يكون  أنه  والأصل  المظنة  بل  المظنة،  خلاف 

ما    اللون  الشريعة،  باسم  أوصافًا حاصرة  ليست  الأوصاف  فإن هذه  والرائحة،  والطعم 

ال الأوصاف  هذه  أوصافًاعُينت  مناط    صرةحا  ثلاثة  هي  أنها  الشارع  من  مقصورة 

أوصافٌ  هذه  وإنما  من    الاعتبار،  ولكن  شيوعًا،  يكون  ما  أكثر  وهي  العادة،  بها  جرت 

 .يسيًرا ووقعت فيه النجاسة حيث الماهية فإن الماء يكون نجسًا إذا كان 
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الدليل على ذلك والنبي يقول   الماء طهورٌ   :-عليه الصلاة والسلام-فقيل: فما  لا    »إن 

، هذه مقدمة مهمة، هذا ؟ قيل: لأن هذا الماء اليسير عُلم وقوع النجاسة فيهجسه شيء« يُن 

ع النجاسة فيه، الماء عُلم من المكلف أن النجاسة قد وقعت فيه، أي: ليست ظناً، عُلم وقو

يكون   أن  أثرها  من شرط  فليس  يسير  وهو  فيه  النجاسة  وقوع  عُلم  ولما  كذلك؟  أليس 

 طعم والرائحة. وال ون صورًا على اللمق

الماء، لم  يظهر تغيره لونًا وربما طعمًا أو رائحة في ولهذا لو وقع فيه بول آدمي لونه لون 

فيه ذلك لونًا أو طعمًا أو رائحة،    بعض الحال، وقد يقع فيه شيء من بول الآدمي، ويظهر

سته نجافي  لا فرق للبول  مع أنهما في المحلين من حيث الحكم الشرعي كلاهما بول نجس،  

 أن يكون له لون كذا أو لون كذا، أليس كذلك؟ 

 قيل: كيف صار نجسًا وخرج عن الأصل؟ ولهذا إذا 

ان هذا هو الأصل فيه قيل: خرج عن الأصل لأنه عُلم وقوع النجاسة فيه، والكثير ك

الشريعة لكونه مظنة الاستحا به عن الأصل،  لولا عفو  المنزوع  فالكثير هو  الكثير،  لة في 

يُ لأن لأنعله  أخرى،  تارةً  الاستحالة  مظنة  أو  تارةً  النجاسة  استحالة  يُعلم  م  الكثير  في  ه 

كان جا أو  كثرته،  بلغت  إذا  الكثير،  الماء  بعض  الماء في  النجاسة في  نحو  استحالة  أو  ريًا، 

ولا   بالغًا  ليس  الذي  كالكثير  الاستحالة،  مظنة  هو  أو  الاستحالة،  يُعلم  هذا  هو  ذلك، 

 . ا، ليس بالغًا وليس جاريًا، فهذا مظنة الاستحالةريً جا جاريًا، وليس

رحمة   مظنة  ومن  أنه  وهو  الراجحة،  بالمظنة  العبرة  أن  دلت  دلائلها  أن  الشريعة 

يُ  أو  الكثير،  في  والمياه  الاستحالة  الجارية،  كالمياه  الاستحالة،  أي:  بد،  ولا  وقوعها  علم 

 .البالغة الكثرة
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ا عُلم وقوع النجاسة فيه علم س الكلام في المشتبه، إذلي  لم،وأما الماء اليسير فإنه إذا عُ 

فإنه    المكلف فيه،  وقعت  ونحوه  الآدمي  كبول  نجاسة  هي  الشريعة  حكم  في  نجاسة  أن 

ن يكون  فإنه  ماذا؟  الفيكون  جماهير  قول  على  يُنظر  ولا  أصلًا  -قهاء  جسًا،  الأظهر  وهو 

لأن هذا الظهور هو علم،    ؛ظهور تغيرهفي  ظر  لا يُقال لا يُنظر في تغيره، بل لا يُن  ؛-ودليلًا 

بالوقوع   العلم  حصل  علم،  وقد  هو  ماهيته  الظهور  علم،  هو  الظهور  كذلك؟  ليس  أو 

ن لم يُعلم بظهوره بالبصر أو بالشم أو نحو ذلك،  والعلم في هذه الواقعة قد عُلم بثبوته وإ

 ولكنه عُلم من جهة الوقوع. 

الع جماهير  عليه  الذي  القول  ولماولهذا  أء  الإمام  مذهب  في  الراجح  وأحد  هو  حمد 

لك، ويقول به أكثر السلف، أن هذا الماء يكون نجسًا، لم؟َ لعلمه،  المذهبين عند الإمام ما

سة فيه، والنجاسة وجب اجتنابها، وإذا خالطت ملًا يسيًرا أي: لعلم المكلف بوقوع النجا

 أبطلته، أي: أبطلت حكمه الأول.

النب هنا جاء عن  والدليل في    -لمالله عليه وس  صلى-ي  ومن  الشاهد في هذا  من  وهو 

ما   بن  هذا،  الله  عبد  القلتين، وهو حديث  الفقهاء بحديث  عند  المشهور  الحديث  جاء في 

النبي   أن  ا -عمر  وسلمصلى  عليه  قُ قال:    -لله  الماء  بلغ  الخبث«»إذا  لم يحمل  وهذا لتين   ،

ك  السنن وفيه  ثبوتًا،  ، ولامالحديث رواه الإمام أحمد وأهل  منه  أقوى  بئر بضاعة  حديث 

تبار، ولهذا صححه جملة من أهل الحديث واحتج به الإمام ل التصحيح والاعولكنه متم

الله-أحمد   بع   ،-رحمه  فيه  تكلم  كان  حوإن  لكنه  الحديث،  أهل  في  ض  معتبر  ديث 

 الاستدلال.

ل بالمفهوم،  دلااست وبعضهم يقول: إن هذه المسألة الاستدلال بحديث القلتين فيها هو  

سة ولم تُغيره كما يصف بعض الفقهاء إنه نجاواستدلال القائلين بأن اليسير إذا وقعت فيه  
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والاستدلا بالمنطوق،  استدلال  بضاعة  بئر  بحديث  على  استدلال  مُقدم  بالمنطوق  ل 

 .الاستدلال بما؟ بالمفهوم

ير في لونه أو طعمه  تغ  ظهرفيجعلون الراجح القول بأن الماء يكون طهورًا ما دام أنه لم ي 

أبي سع قالوا: لأن حديث  رائحته،  منأو  مفهوم،  يد  دلالة  دلالته  القلتين  طوق، وحديث 

 . هذا استدلال ليس في ملهودلالة المنطوق مقدمة في الأصول على دلالة المفهوم، 

صحيح أن دلالة المنطوق من حيث الأصل تُقدم على دلالة المفهوم، هذه مسألة مجردة،  

قُدم في  نه  لك إنه  يقال  عليها عند    هذا المحل ليس ثمة دلالة منطوق قضت بحكم بحيث 

 . الجمهور دلالة مفهوم

و  سعيد الخدري إنما ه  واحد، لأن حديث أبي  بل المنطوق والمفهوم هنا قد دل على ملٍ 

 ، هذا في بيان الأصل في الماء، وهذه مقدمة »إن الماء طهور لا يُنجسه شيء«في أصل الماء،  

 .لم وقوع النجاسة فيهف عليها، وإنما مل الخلاف فيما عُ خلا لا

ن قيل: فإن حديث بئر بضاعة السائل لما سأل عنه أشار إلى أمر النجاسة فيه، فقالوا:  فإ 

، أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يُلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟  يا رسول الله

الم :  -السلامعليه الصلاة و-فقال   يُنجسه شيء« طه   اء »إن  لما ور لا  بأن السائل  ، قيل هنا 

لأنها ليس من شأن هذه البئر ولا من   ؛ل احتمال وجود أثر النجاسة هناسأل سأل على سبي

 مل لما ذُكر، أليس كذلك؟ شأن غيرها من الآبار أنها

وهم   وطباعًا  مروءة  آدم  بني  وأشد  آدم  بني  فضلاء  عن  فضلًا  آدم  بني  أن  يمكن  لا 

و الغالب عليها لما هذه البئر لو لم تكن إلا لهذا الأمر أو كان ه  -ضي الله عنهمر-  ابةالصح
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أ السائل  أراد  وإنما  بها،  الوضوء  عن  فضلًا  كذلك؟  أليس  شيئًا،  منها  يعرض اتخذوا  نه 

 .من الأرض ظنة لوقوع ذلك باعتبارها في فلاةذلك، أو هي م

النبي   وسلم-فبينَّ  وآله  عليه  الله  بهذل  لهم  -صلى  الأصلك  وما   ؛ذا  كثير،  الماء  لأن 

وجوب يلزم  لا  الكثير  في  أدنى  وجب  في  الاستحالة  مظنة  إما  الكثير  لم؟ لأن  القليل،  في  ه 

في النجاسة  استحالة  يُعلم  أو  مظنة أحواله  لا  فيه  فليس  القليل  وأما  أحواله،  رفيع  في  ه 

، فهو لا يسلم إما من  فيهسة  رة هو أثر النجافضلًا عن الحقيقة، بل مظنته تارة وحقيقته تا

 . الحقيقة وإما من المظنة

الشر أن  يعة علقت أحد الحكمين بهما فكذلك الحكم الآخر معلق بهما، ومن هنا وكما 

رحمه -وهو منصوص الإمام أحمد    -رحمهم الله-أكثر السلف  نزع جمهور العلماء وهو قول  

ياس والشاهد لبان لك أن هذا  القفي  نت لو استعملته  إلى أن هذا الماء يكون نجسًا، وأ  -الله

فرضت له مثال هنا وهو نجس بالإجماع قد يقع لونه تارةً   هو المعتبر، لأن بول الآدمي كما

   على لون الماء، ولا يرقب صاحبه لو وقع
ٍ
يعتبر من الماء اليسير   شيء من هذا البول في إناء

 لا يرقب له لون ولا أثر من الرائحة، أليس كذلك؟ 

هذا يمتنع أن ل منه قدرًا من بول آدمي لونه اختلط، فيُغير لون الماء، فأقهو  ما  وقد يقع  

بأ  يقول  من  حتى  هنا  بالاختلاف  يقول  أحدًا  أن  أظن  ولا  مختلفًا،  فيهما  الحكم  نه يكون 

الممتنع،   القول، لأن هذا من  الممتنع في  لونه، لأنها مثل هذا من  يظهر  ما لم  يكون طهورًا 

غيره،  ت المحضة، بل قد يكون تفريقًا بين ما يكون أولى بالحكم من  ثلا تمانه تفريق بين الملأ

 كما لو كان الذي لونه لون الماء هو الأكثر قدرًا، وعلى هذا فقول الجمهور هو المعتبر. 
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له  قو وهذا  المسألة،  هذه  في  الجمهور  قول  فضل  في  الشيء  بعض  أُلحِ  ربما  أنه  ترى  د 

ي مسألة عامة للمسلمين، تارةً تُقرر بتكلف وزيادة  وه  ألةسبب، لأنه تارة تُقرر هذه المس

القول   خالف  من  الجمهور  قول  كأن  حتى  الجمهور،  لقول  المخالف  القول  ترجيح  في 

النبي   وال-حديث  الصلاة  شيء«   :-سلامعليه  يُنجسه  لا  طهور  الماء  ويجعلون  »إن   ،

صحي أوصاف  هذه  أن  مع  والرائحة،  والطعم  باللون  معتبًرا  ليست  لكنحة  التنجس  ها 

 أوصافًا حاصرة، نعم.

 المتن:  

النبي    :-رحمه الله تعالى-قال   سُئل  بنفسه فمثل ما  صلى الله عليه  -»وأما ما لا يستقل 

فقا   -وسلم  بالتمر  الرطب  بيع  فلا  عن  قال:  نعم،  قالوا:  يبس؟  إذا  الرطب  »أينقص  ل: 

، ولا اختلاف في  ومه وعم، فمثل هذا الجواب يُقصر على سببه ويُعتبر به في خصوصه  إذًا« 

 ذلك نعلمه«. 

 الشرح:  

بنفسه، إذا كان الخطاب لا يستقل بنفسه، أي: لا يُقدر الخطاب  هذا إذا كان لا يستقل  

الدلالة، الأول: ما يستقل بنفسه، لأنك يمكن أن تُقدر  دون أن يكون السبب متممًا له في  

يُنجسه شيء«حديث   لا  طهور  الماء  وله  »إن  بنفسه،  المسلمو يُح ذا  مستقلًا  به  بعد دث  ن 

 التحديث به من جهة فقهه ومعرفته والاعتبار  ولا يلزم في  -عليه الصلاة والسلام-النبي  

 . لكبه لا يلزم أن يُقال بذكر السؤال الذي نشأ عنه ذ

قوله:   إن  يُنجسه شيء« بل  لا  طهور  الماء  ولكن    »إن  والخبر  المبتدأ  من  تامة  جملة  هذا 

 ا وصار الخبر خبرها، أليس كذلك؟سمهأ افصار المبتد "إن "دخلت 
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يُنجسه شيء«  لا  طهور  عليها    »الماء  دخلت  تامة،  اسمية  عملت    "إن "جملة  فصارت 

عمل كان، إن عملها وكان عملها،  عملها الذي هو نصب الاسم ورفع الخبر، على عكس  

ائم، ا قيدً تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تقول: إن ز  "إن "ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، و  "كان "

 :-رحمه الله-ذا قال ابن مالك وتقول: كان زيدٌ قائمًا، وله

 ترفااع كااان المبتاادا اساامًا والخاابر 

  

 تنصااابه ككاااان سااايدًا عمااار 

 ككان ظال باات أضاحى أصابح  

  

 احاا وصااار لاايس زال بر سااىأم 

 فتااائ وانفاااك وهاااذه الأربعاااة  

  

 لشااابه نفاااي أو لنفاااي متبعاااه 

قوله:    طهور  المقصود  الماء  السؤال،    جسه شيء«يُنلا  »إن  أصل  به  يقترن  لم  ولو  يُفهم 

 فإن قوله:  »فلا إذًا« وقوله  »نعم«:  -عليه الصلاة والسلام-: وأما قوله  أليس كذلك؟ قال

لا إذا جُمع إليه إ  -صلى الله عليه وسلم-لا يُفهم في خطاب النبي    نعم«» أو قوله:    »فلا إذًا« 

 . بالسؤال، ومن هنا قالوا: إنه غير مستقل

يقع هنا سؤال: هل قوله  كل اللفظ عام؟    هل هذا  »نعم«:  -عليه الصلاة والسلام-ن 

هل هذا من ألفاظ العموم؟ هم لا يقولون ذلك، فإن قيل: فكيف أوردوه في باب العموم  

العموم دالة على  لفظًا  لفظًا، هي جواب وليست  نعم ليست  قالوا: لأنها وقعت    ؟مع أن 

 . بقدر الاسم الذي وقع جوابًا له ب مُقدرٌ هذا الجواإن ، فعام فأخذت حكمه جوابًا لاسمٍ 

،  »فلا إذًا«قالوا: نعم، قال:  »أينقص الرطب إذا يبس؟«المذكور في قول النبي: فهذا هو 

إذًا« :  -ة والسلامعليه الصلا-قال   النبي  »فلا  عليه  -، فقولهم: قالوا: نعم، وقوله: فقال 

والسلام إذًا« :  -الصلاة  معتبر  »فلا  بهي  وقعت هو  ما  ة  إنها  يقولون:  أنهم  وهو  الأصل، 

 أخذ حكمه. جوابًا لاسم العام فت
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وهذا الحديث حديث ثابت، رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهو في أحكام الربا، وهذا  

آل،  ديث أيضًا من الأدلة الدالة على قاعدة سد الذريعة، فإن النبي نهى عنه باعتبار المالح

 .عدة سد الذرائع بقاءت فدل على أن الشريعة جا

الشريعة  في  ظاهرة  قاعدة  الذرائع  سد  الله،وقاعدة  كتاب  في  وأصلها  تَسُبُّوا    ،  ﴿وَلا 

عُونَ مِن  دُونِ اللهَِّ فَيَسُبُّوا  ذِينَ يَد  ِ    الَّ وًا بغَِير  ، ولكنها قاعدة لها [ 108الأنعام: ]   عِل مٍ﴾ اللهََّ عَد 

تُقيَّد مباحات الشريع أن  رج عن حدود الشريعة، وسعت الشريعة تُخة ففقهها، لا يصح 

ا سد  باسم  سد    لذرائع،بإباحتها  فقاعدة  وإلا  الله،  دين  في  الإغلاق  من  يكون  هذا  فإن 

 .  سائر المذاهبأهل العلم، وهي معتبرة فيعظيم، واعتنى بها سائر  الذرائع أصلٌ 

بعض  حكى  وإن  الذرائع،  بسد  ويعتبرون  إلا  المذاهب  أصول  من  أصول  من   وما 

الفقهتأ الم بين  الخلاف  بعض  دليلًا  بها  العمل  في  الأصوليين  من  والأصوليين،  خرين  اء 

فق لها  قاعدة  ولكنها  بها،  يعتبر  إلا وهو  الأئمة  من  أحد  من حيث الأصل لا  هها،  ولكن 

حتى لا تُقيد مباحات الشريعة عنوة باسم سد الذرائع، ولكنها ذات ميزان، وإلا فأصلها  

فَيَسُبُّوا اللهََّ سُ تَ   ﴿وَلاكتاب الله،  في   دُونِ اللهَِّ  مِن   عُونَ  يَد  ذِينَ  الَّ عِل مٍ﴾بُّوا   ِ بغَِير  وًا  عَد  ، وفي   

 . -صلى الله عليه وسلم-كلام النبي 

القرآن في غير ذُكوهي في  ما  منها  اللهَِّ  ر:   موضع،  دُونِ  مِن   عُونَ  يَد  ذِينَ  الَّ تَسُبُّوا  ﴿وَلا 

وًا عَد  اللهََّ  ِ بِ   فَيَسُبُّوا  عِل مٍ﴾غَير  مِ   ، ومنها قوله:  الم ُؤ  عَلَى  يَكُونَ  وَاجِ  ﴿لكَِي  لا  أَز  فِي  حَرَجٌ  نيَِن 

 ﴾ وَطَرًا  مِن هُنَّ  ا  قَضَو  إذَِا  عِيَائِهِم   النبي  [3٧]الأحزاب: أَد  سنة  في  ومنه  عليه -،  الله  صلى 

  خاف فأ  »لولا أن قومكِ حديث عهدهم بجاهلية  قوله كما في الصحيحين لعائشة:  -وسلم

منه وباب يخرجون منه،    جعل للبيت بابين: باب يدخل الناسأن تُنكر قلوبهم لنظرت أن أ 
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تُنكر قلوبهم« أن  النبي  فأخشى  فهذا    -صلى الله عليه وسلم-، فترك  أصل في سد  ذلك، 

 ير، نعم. الذرائع، ومنه هذا الحديث، وغيره كث

 المتن:  

 . « اء ثن»باب أحكام الاست : -رحمه الله تعالى-قال 

 الشرح:  

 إذًا صار السبب ثلاثة، صار السبب عند التحرير ثلاثة:

العام لا    - بل  اللفظ،  له حكمًا على  أثر  فهذا لا  له،  أثر  دونه ولا  يُفهم الخطاب  سبب 

 وهذا هو الغالب على الأسباب السؤالية التي تقع سؤالًا. يُقيد به، 

مُؤالثاني  - فيكون  به،  إلا  يُفهم  إذا كان الخطاب لا  السبب  ا،  ثرً :  كما قرره المصنف في 

قوله إنه مؤثر هنا أو القول بأنه مؤثر هنا أهو مؤثر في    سماه ليس مستقلًا، لكنالثاني الذي  

في تقييد المعنى؟ هو مؤثر في تتميم الدلالة اللفظية، وأما  تتميم الدلالة اللفظية أم أنه مؤثر  

ف فيه،  يلزم  لا  فهذا  المعنى  غتقييد  المصنف  سماه  الخطاب    ؛قلمستير  ما  به  يُفهم  لا  لأنه 

ميم دلالة اللفظ، لأنك لا تفهم فلا إذًا إلا إذا فهمت  وحده يقال: هذا صحيح باعتبار تت

 وعرفت ما قبلها، أليس كذلك؟

الن الأول  فإذًا  سبق  وع  فهذا  دونه،  يُفهم  وهو  مؤثر،  غير  فيه  السبب  يكون  ما  وهو 

سبب جرى مجرى الوصف الطردي في  ال  لأن حكمه، وهو أن العبرة باللفظ دون السبب،  

 هذه الحال.

سماه المصنف ليس مستقلًا وهذا فيه اعتباران من جهة دلالة اللفظ،  : وهو الذي والثاني

بجمعه إلى سببه، فهذا لا خلاف عليه ولا يحتمل الخلاف، لأن  فلا تُعرف دلالة اللفظ إلا  
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الصلاة والسلام-قوله   إذًا« :  -عليه  قُطعت    »فلا  المراد بمحلها،  قها  سابعن  لو  يُعرف  لم 

 .سببه ضرورةفهو من هذا الاعتبار يُرَد إلى 

ة من  لكن إذا رُد إلى سببه ضرورة في دلالة اللفظ أيلزم من هذا أن يُرد إلى سببه ضرور

آخر،   وهذا مناطٌ   جهة حكمه في المعنى خصوصًا وعمومًا؟ هذا ليس بلازم، وهذا مناط

 فقد يتبعه وقد ينفك عنه.والثاني ليس لازمًا له، ظ، للففإن الأول أوجبه ضرورة ا

الثال  سببه ثالقسم  عن  اللفظ  استقلال  قُدر  سواء  مُوجبًا،  السبب  فيه  كان  ما  وهو   :

ر، فما  كان فيه السبب موجبًا فحكمه معتبر بسببه لقوة السبب هنا في كونه  لفظًا أو لم يقُدَّ

 موجبًا. 
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 (13 ) 

ا في  المجلس  هذا  السابع  شر  لعافينعقد  الشهر  وأربعمائة من  وأربعين  ثلاث  سنة  من 

الهج من  المسجد وألف  في  والسلام  الصلاة  الله  رسول  صاحبها  على  الشريفة  النبوية  رة 

في شرح كتاب الإشارة في   -صلى الله عليه وآله وسلم-رسول الله   النبوي الشريف مسجد

للعلامة   الفقه  أصول  الباجي  علم  الوليد  أبي  ارحم-المحقق  قول  -للهه  على  أتينا  وكنا   ،

 . »فصل باب أحكام الاستثناء«المصنف:  

 المتن:  

 »باب: أحكام الاستثناء.  

 . ضربين« ومما يتصل بالتخصيص ويجري مجراه الاستثناء وهو على  

 الشرح:  

الأصوليين   عند  الاستثناء  في  والقول  الاستثناء  باب  وهو  الباب  هذا  ذكر  المصنف 

العلوم، أعني القول في الاستثناء، فهذا الباب يعقده علماء  من  لة  مشهور وهو مقول في جم

ول الفقه أو يذكرون أحكامه وإن لم يسموا له بابًا، وغالب ذكرهم لمسائله هو في هذا  أص

 .فيما يتعلق بأحكام العام والخاص من جهة أن الاستثناء يقع به التخصيص ،لالمح

ثناء في علم النحو باب معروف،  ستالا  بابحاة، فإن  وكذلك يذكره من أهل العلوم النُ

يقسمون فيه أقسامًا، وما يُعرف النحاة به مسائل النحو في  والنحاة يذكرون هذا الباب و

الاستثناء مسائل  أو  النحو  الاستثناء  أصول    ؛في  في  للنظر  ضرورة  يكون  لا  قد  بعضها 

 .الفقه
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النحاة في باب الاستثناء هي في يذكرها  التي  أنواعملالج  ولكن الأحكام  ثلاثة    ،ة على 

 :قدر

لنصب أو ما عدا ذلك وهو الاتباع، فتارة منها يتعلق بمحض الإعراب من حيث ا  -

وتارة يكون على معنى الاستثناء وفيه  ،صبيقتضي الاستثناء نصبًا وتارة لا يستلزم هذا الن

استثنت إلا    ام"  في ألفيته لما ذكر الاستثناء قال:  -رحمه الله-ولهذا ابن مالك    ؛ غير النصب

التام الم  "مع تمام ينتصب   "وبعد نفي أو كنفي انتخب"  ،وجبوهو ما يسمونه الاستثناء 

أي بلغة -  "قطع وعن تميماتباع ما اتصل وانصب من  "وهذا هو المختار، ما هو؟ قال:  

 ."فيه إبدال وقع" -تميم

كونهف بحسب  الإعراب  من حيث  مختلفة  أحكامًا  للاستثناء  اق سي  في  صاروا يجعلون 

 . وينحالإثبات أو كونه في سياق النفي، هذا قدر وهو في الجملة  

و  من مسائله عند النحاة وهذا النوع له أثر على المسائل الأصولية وه  :والنوع الثاني   -

والا المتصل  الاستثناء  إلى  الاستثناء  النحو  علم  في  يقسمون  فهذا حينما  المنقطع،  ستثناء 

في مسائل الفقه، فتمييزه    في مسائل الأصول وله أثرٌ   أثرٌ   له  فتهالتقسيم النحوي بيانه ومعر

 . ر ليس صنعة نحوية مضة بل له أثر في الفقه والدلالةمؤث

عرب؟ قال بعضهم بأنه لم يتمحض ستثناء في كلام الماذا يكون به الا  النوع الثالث:  -

الحر في  تقول حرف  أو  كلمة  يتمحض  لم  الاستثناء ضرورة،  يلازمها  زمها يلاوف  كلمة 

به الاستثناء   يقع  فإن أعلى مقامات ما  فإن  (إلا)هو  الاستثناء ضرورة،   ( إلا)، ومع ذلك 

 .طعًاتكون للاستثناء مطلقًا سواء أكان الاستثناء متصلًا أو منق
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المستثنى كان  فإذا  والمنقطع،  المتصل  بين  الفرق  فهو   ومعلوم  منه  المستثنى  جنس  من 

 .لمنقطعو افه وإن كان من غير جنسه، المتصل

استثناء يكون  كله  هذا  بأن  النحاة  من  طائفة  تكون  وعلى  ،وقال  هذا  مفيدة   (إلا) 

بأن   وغيرهم  النحاة  من  العربية  أهل  بعض  وقال  مطلقًا،  في    (إلا)الاستثناء  جاءت  إذا 

 . الاستثناء المنقطع فإن تسمية هذا من الاستثناء هو من باب المجاز

مختص حقيقته  الاستثناء  بوجعلوا  متصلًا ما  ة  الاستثناء  كان  الاستثناء  إذا  وجعلوا   ،

 .الاستثناء في الحقيقة وإنما هو من الاستثناء في الصورة والمجازالمنقطع ليس من 

مؤثر   غير  لأنه  المقالوا:  من  البعض  إخراج  الاستثناءفي  حقيقة  هو  الذي  منه   ، ستثنى 

منقطعً  كان  ما  بأن  النحاة وغيرهم  من  التفت طائفة  هنا  كان  لا  ا  ومن  وإذا  استثناء،  يعد 

 لغير الاستثناء على الحقيقة، فتقع على الاستثناء تأتي  (إلا)  كذلك على هذا المذهب ترى أن

أ  فإذا علمت  المذهب،  به فغيرها من   (إلا)ن هذا في  مجازًا على هذا  وهي أعلى ما يستثنى 

 . باب أولى

استثناء    نه لا يقع إلات أ أشر حتى قال بعضهم كما    ،فهذا النوع هو الأصل في الاستثناء

 .على أحد المذهبين

وهو  به  يستثنى  الثاني   ومما  مُ   :النوع  هو  في    شعرٌ ما  متمحضًا  يجعلونه  ولا  بالاستثناء 

يستثنى بها ولكنها ليست كا    (سوى)، فإن  (سوى )بالاستثناء كا    الاستثناء، ما هو مشعر

يسمون    (إلا) وإنما  مما    (سوى)عندهم  كان في حكمها  يُ   عمليستوما  الاستثناء  سميه في 

 . اة لا يجعلونه استثناءً كثير من النحاة ولا سيما في متقدم النح
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ا عند  لكن  الاستثناء،  في  هذا  يسَدون  أكثرهم  المتأخرون  كان  تمييز  وإن  فيه  لمتقدمين 

ولا بالاستثناء  مشعرة  يجعلونها  أو  تقتضيه  فيسمونها  كما  تقتضيه  و  (إلا)  كما    (سوى)، 

يقال:    العرب على  لام كتعرف تأتي في يقال    (سِوى)لغات،    ، وهذه (سُوى)بالكسَ ولا 

 . بالفتح، هذه أربع لغات ( سَوى )، ويقال: (سِوى)اللغة الثانية، ويقال: 

ابن   الإمام  الله-مالك  ذكر  فقال    -رحمه  منها،  الله-ثلاثًا  سُوى":  -رحمه  ، "ولسِوى 

يعني لغة أخرى وهي سُوى، قال   ،  "ولسِوى سُوى سواء اجعلا"  :-رحمه الله-ولسِوى 

ذكره  لغات  ثلاث  هذه  سواء،  سُوى  مالك  ولسِوى  ابن  الله-ا  سُوى "  -رحمه  ولسِوى 

 . ، هذه ثلاث لغات"سواء اجعلا

سِوا الثالثة:  لغاللغة  وهذه  ومد،  بكسَ  يكن ء  لم  لعله  مالك  ابن  يذكرها  ولم  ذكرها  ة 

لها فهو مصي ومقق  ،مرتضيًا  ك  ،وإلا  بعض  ذكرها  عال  بارولكن  كأبي  الفارسي  نحاة  لي 

معروف النحو  في  إمام  أبي  ،وهو  شيخ  المعروف صاحب   وهو  النحوي  جني  ابن  الفتح 

 .الخصائص

أنهم ميزوا ما يقع به الاستثناء صريًحا وما    :اءلاستثن في ا النوع الثالث في أحكام النحاة  

ب أو  اللغة  يذكرون بعض الحروف في  أنهم  الثالث  بالاستثناء،  فعال في  الأعض  هو مشعر 

للاستثناء، تكون  لا  وتارة  للاستثناء  تارة  تأتي  الاستثناء    اللغة  في  متمحضة  ليست  فهي 

تستعمل في أخوات    (ليس)ن  ، فإ (ليس)يعني ليست مما يختص بالاستثناء مثل ماذا؟ مثل  

أخوات    (ليس)كان، وتستعمل   كانت في  فإن  الاستثناء،  بعدها    "كان "ويراد بها  ما  كان 

الاس موهو  بعدهرفوم  فإنما  الحال  هذه  في  المثبت  الاستثناء  في  جاءت  وإذا  يكون  عًا،  ا 

 . منصوبًا
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 : نه قرأ حديثوبين سيبويه في أول طلبه وأ  -رحمه الله-ويروى في هذا ما كان بين حماد  

، "ما من أحد من أصحابي إلا لو شئت لوجدت عليه ليس أبو الدرداء "ليس أبو الدرداء، 

ق  إن يقولون   الدرداء"ا:  رأهسيبويه  أبو  ككان طليس  تأتي  كذلك  وهي  ككان  أنها  ظن   ،

م له:  فيكون  قال  ونحوي  مدث  وهو  حماد  له  فقال  مرفوع،  بعدها  سيبويه، "ا  يا  لحنت 

 . ؛ لأنه هنا في مقام الاستثناء"ليس أبا الدرداء

ء ثنايكون، تأتي على دلالة الاست  (ما)تأتي على معنى الاستثناء ومثله    (ليس)أن  المقصود  

مالك  و ابن  قال  اللهرحم-هنا  لك:    -ه  فقال  ناصبًا،  ناصبًاواس"واستثني  أن    "تثني  مع 

الاسم رفع  تقتضي  ليس  تكون  أن  قال  ،الأصل  بلي"  :لكنه  ناصبًا  وهنا  "سواستثني   ،

 . جاءت على دلالة الاستثناء (ليس)

ي مما  حاشا  فإن  حاشا،  لغات  فيه  يكون  ما  الاستثناء  أسماء  في  أيضًا  في  مل  ستعوتأتي 

-ذكرهما أيضًا ابن مالك    حاشا وحشا، وهما لغتان   :وفيها لغتان للعرب وهي  ،الاستثناء

 . ن فاحفظهما، هما لغتا "حاشا وحشا" :؛ ولهذا قال: وقيل-رحمه الله

ومنه ما يكون من    ،أن من أحكام النحاة ما يكون مؤثرًا على الفقه والأصول  :فالمقصود 

ليس الذي  المحضة  النحو  أو في علم الأصو  ورة ضر  صناعة  الفقه  ل،  اضطرارية في علم 

 . صل الباب هذا فيما يتعلق بأ 

ويستعمل  البلاغة،  من جهة  يؤثر  ما  البلاغة وهو  أهل  عند  الاستثناء  باب   ويستعمل 

الدين أصول  مسائل  بعض  مسائل  في  سيما  ولا  أيضًا  المتكلمين  عند  الاستثناء  ،  باب 

وهو    ،دمين من السلف على معنى مختصتقالم  واستُعمل في كتب أصول الدين عند بعض
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الإيمان   مسألة  في  سموه  الاسما  الإيمان بمسألة  في  قديم ،  تثناء  استعمال  الاستعمال  وهذا 

 .م ابن تيمية وغيرهذكره المتأخرون كشيخ الإسلا

عبيد   أبي  كالإمام  الحديث  أهل  متقدمي  من  طائفة  ذكره  الله-ولكن  كتاب    -رحمه  في 

ن ولك  ،قديم  بيد في كتاب الإيمان وذكره غيره، فهو اسم مستعملٌ  عُ أبي  الإيمان، كالإمام

قوله:   وهو  معنى  به  مؤمن  "يقصدون  الله-أنا  شاء  الاستثناء  ؛"-إن  يسمى  وفيه    ،فهذا 

يث وأئمة السنة وفيه كلام لغيرهم، ويذكر الاستثناء في القواعد الفقهية  لأهل الحد  كلام

 .أصلًا 

يذك معارف  خمسة  هذه  ففإذًا  أص  يهار  الاستثناء:  الفقهباب  والبلاغة    ،والنحو  ،ول 

دين أصول  لقواعده   ،وعلم  تقريرًا  وليس  تطبيقًا  الاستثناء  ويذكر  الفقهية،  والقواعد 

لهذا يذكر الفقهاء أثر أحكام الاستثناء بناءً على ماذا؟ يذكرونه تطبيقًا وأصوله في الفقه، و

فقه، في علم أصول الفقه والقواعد الفقهية  اللم   عوأثره في  ،ودلالته اللغوية  ،هبناء على أثر

 . البلاغةوعلم 

الله -فقهاء  ال تطبيقًا  -رحمهم  ماذا؟    ،يذكرونه  التطبيق  هذا  في  ويستصحبون 

هذا   في  وبلاغةيستصحبون  نحوًا  العربية  في  تقرر  ما  أصول   ،التطبيق  علم  في  تقرر  وما 

 ؛ م الطلاقومن أخصها أحكاام  أحكوهذا يكثر عندهم في    ،الفقه وعلم القواعد الفقهية

وأثر الاستثناء  باب  فيها  يكثر  يتعفإنها  فيما  هذا  ذلك،  في  قال  ه  المقدمة،  هذه  بأصل  لق 

الاستثناء » :  المصنف أحكام  من  باعتبا  « باب  التخصيص  رها  يقع  فإنه  المخصصات 

 بالاستثناء بلا خلاف. 
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 المتن:  

المصنف:   الا قال  مجراه  ويجري  بالتخصيص  يتصل  ضربين:    ناء ستث »ومما  على  وهو 

 . التخصيص« ه التخصيص واستثناء لا يقع به  استثناء يقع ب 

 الشرح:  

الله  -قال مجرا » :  -رحمه  ويجري  بالتخصيص  يتصل  مشع«ه ومما  كلامه  كأن  بعدم ،  ر 

التخصيصتسميته تخ باب  لبعض الأصوليين، لا يسمون هذا من    ،صيصًا وهذا مسلك 

التخصيص فإنه ليس موقوفًا لا  الج  وفي  ،وإنما يسمونه ما أخذ حكم  ملة هذا اصطلاح، 

وما لم يوقف على أصل اللغة وعلى أصل الشريعة  ، أصل الشريعةولا على ،على أصل اللغة

 .فهو الاصطلاح المحض

وفقه فإن   كان الاستثناء مما يقع التخصيص به وقد علمت أن التخصيص بيانٌ   لما  ولكن

ف بد،  ولا  متحققًا  يكون  تخصيصًا  وجه    دولالعتسميته  له  يظهر  لا  التسمية  هذه  عن 

التخصيومناسبة، إ التسذا علمت أن  فإن العدول عن هذه  مية لا يظهر له  ص فقه وبيان 

 .سبب يقتضيه

الاستثناء وهو على ضربين: استثناء يقع به  صيص ويجري مجراه  »ومما يتصل بالتخ   قال:

 . التخصيص واستثناء لا يقع به التخصيص« 

  الاستثناء المتصل الذي يكون المستثنى  : المؤثر هو  ء غير مؤثر،ثنااستأي استثناء مؤثر و

قع به ظاهر في  من جنس المستثنى منه أو بعضًا من المستثنى منه فهذا كما ترى يقع به استثناءٌ 

 . صيص ظاهرتخ
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المنقطع وهو الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه فهذا لا   :وأما الاستثناء 

به استثنا اء فييقع  إذا كان  ن بعضهم لم يسمه استثناء إلا مجازًا، وإلحقيقة كما سبق، حتى   

قلت إذا  فإنك  مؤثرًا،  لكونه  مل  لا  لأنه  به تخصيص؛  يقع  فلا  القوم  "  :كذلك  إلا جاء 

دوابهم"أو    "دوابهم إلا  الرجال  استثناء "جاء  فهذا  مثلًا،  الخيل  من  عليه  هم  ما  أي   ،

 .دة المستثنى منه فلا يقع في هذا تخصيصما من منقطع، لم؟ لأن المستثنى ليس

ن علماء النظر والأصول أن هذا لا يقع به تخصيص، الجماهير من  هكذا يقول الجماهير م

وفي المسألة خلاف يأتي إشارة المصنف   ،لا يقع به تخصيص  إنه  النظار والأصوليين يقولون 

 .إليه ويأتي الوجه الذي ذكره في هذا

الا أن  المقصود  مؤثرٌ ثناستإنما  حيث    ء  من  التخصيص  في  مؤثر  وغير  التخصيص  في 

لي، المؤثر في التخصيص هو الاستثناء المتصل، وغير المؤثر في التخصيص عند التقسيم الك

 النظار والأصوليين هو الاستثناء المنقطع. الجماهير من  

 المتن:  

ثة أضرب:  ثلا لى  »فأما الاستثناء الذي يقع به التخصيص فع :  -رحمه الله-قال المصنف  

الجنس  من  الجنس   ، استثناء  غير  من  من    واستثناء   ، واستثناء  الاستثناء  فأما  الجملة،  من 

لجملة فقولك: رأيت زيدًا إلا  الجنس فقولك: أرأيت الناس إلا زيد، وأما استثناء بعض ا 

 . يده« 

 الشرح:  

الله-المصنف   يقول:    -رحمه  فعلى » هنا  التخصيص  به  يقع  الذي  الاستثناء  ث فأما  ة  لاث  

 : على ثلاثة أنواع،  « أضرب 
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تقول  الأول:  - الجنس،  من  ممدًا"  :استثناء  إلا  الرجال  إلا  "،  "جاء  الرجال  جاء 

، هذا استثناء متصل وهذا يقع "عالمهموم إلا  جاء الق"،  "جاء القوم إلا كبيرهم"،  "زيدًا

 .بلا شك؛ لأنه على حقيقة التخصيصبه التخصيص 

، فإن اليد من الجملة، أي  "رأيت زيدًا إلا يده "تقول:    ،لةوكذلك الاستثناء من الجم  -

-لمسمى قبله، وهذا قصد المثنى بقوله: بالجملة، لا يقصد الجملة النحوية، فقال  من جملة ا

، لا يقصد هنا الجملة النحوية وإنما يقصد الجملة المادة  "واستثناء من الجملة":  -رحمه الله

 .منهالمستثنى منها أو الشيء المستثنى 

يده"كقولك:   إلا  زيدًا  اف  "رأيت  فتكون  باليد،  أيضًا تخصيص  من هذا  ليد مخصوصة 

على جميع  ، فإنه يدل  عموم الاسم، فتكون اليد مخصوصة من عموم ما دل عليه اسم زيدٍ 

قلت أج إذا  فإنك  زيدًا"  :زائه،  قلت  "رأيت  فإذا  عمومه  على  يده"  :دل  هذا   "إلا  كان 

 .تخصيصًا

وذلك لبيان    ؛صوليين يذكرون الأمثال البسيطةصة وبعض الأخا   حاةوكما تعلم أن الن

وأنت ترى المصنف فيما سبق يذكر أمثلة من التطبيق، ولهذا يجري    ،ة التي يريدونهاالصور

وكما سيأتي في كلامه وهذا كالآيات التي يذكرها أو الأحاديث التي يذكرها    ،لخلاففيها ا

 . في التطبيق

الم ذكر  إلى  يعدل  الذيال  ثالوتارة  الساذج  أن   يرادُ   بسيط  ترى  الصورة،  بيان  فقط  به 

واستثناء  » ومثّل له،    « إن الذي يقع به التخصيص ثلاثة: استثناء من الجنس »   :الالمصنف ق

 .ومثّل له « من الجملة 
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ولم يمثل له بل أشار إلى الخلاف فيه بعد ذلك،    ،وذكر بينهما الاستثناء من غير الجنس   -

 . ولتصويرًا له، لكنه جاوزه في المثال الأول أو في البيان الأ كون ا يثم ذكر بعد ذلك م

لأن   الأصل؛  في  التخصيص  به  يقع  لا  الذي  بالاستثناء  المراد  هو  يظهر  فيما  وهذا 

ختم هذا الباب ولم يذكر له كلام   «هو استثناء لا يقع به التخصيص »  :لما قال لكالمصنف  

 .يختص به يميزه

وليين، قسم الباب على المشهور عند  لمشهور عند الأص اعلى  فكأن المصنف قسم الباب 

 وليين وهو أن الاستثناء على ضربين:  جمهور الأص

 . ما يقع به التخصيص وهو المتصل في الجملة -

يقع به التخصيص وهو غير المتصل الذي يسمونه المنقطع، الذي سماه النحاة لا    وما  -

المنقطع كما  ،الاستثناء  لكن  بمعنى  الاستثولويق   ويكون  فهذا  به ن،  يقع  لا  المنقطع  ناء 

 . التخصيص

لكنه لما فصله فصله على    ،لتقرير لهذا الباب على طريقة جماهير الأصوليينالمصنف بدأ با

 ، طع وهو الاستثناء من غير الجنسفصله على اختياره؟ جعل الاستثناء المنقاختياره، كيف  

التخصيص به  يقع  الذي  الاستثناء  أبي   هذا، وجعله في أضرب  للشيخ  للمصنف  اختيار 

 .صوليين، اختيار له ولطائفةولطائفة من الأ -الله رحمه-الوليد 

التخصيص به  يقع  لا  المنقطع  الاستثناء  أن  على  التقرير رى  وت  ،والجمهور  هذا 

والالتفاف أو الالتفات بعبارة أحرى، الالتفات في عرض المصنف بهذا الأسلوب ظاهر؛  

لك:   قال  التخصيص   ناء استث»لأنه  به  التخصيص   ،يقع  به  يقع  لا  في   «واستثناء  قال  ثم 
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هو ثلاثة، وذكر منه ما كان من غير الجنس مع أن هذا هو الذي   :قع به التخصيصالذي ي

 ر لا يقع به التخصيص.عند الجمهو

 المتن:  

»وأما الاستثناء من غير الجنس فلا يقع به التخصيص؛ لأنه لا يخرج من  قال المصنف:  

يج   بعض لة  الجم  منداد: لا  بن خويز  أنه يجوز، وقال ممد  تناولته وعندي  ودليلنا  ما  وز، 

مِناً إلِاَّ  قوله تعالى:   تُلَ مُؤ  مِنٍ أَن  يَق  ، والخطأ لا يقال فيه  [ 92النساء:  ] ﴾  أً خَطَ ﴿وَمَا كَانَ لمؤُِ 

قا  وقد  التكليف،  تُت  بداخل  ليس  لأنه  يفعله،  أن  له  ليس  ولا  يفعله،  أن  ل  للمؤمن 

 بغة: لناا

أُسائِلُها  أُصَيلانًا  فيها   وَقَفتُ 

 

وَ   جَوابًا  أَحَدِ عَيَّت  مِن  باِلرَبعِ   ما 

 

 

 

 

أُبَيننهُا  ما  لَأيًا  أَوارِيَّ   إلِّا 

 

كَ   باِلَم وَالنؤُيَ  الجلََدِ«. الحوَضِ   ظلومَةِ 

 الشرح:   

صيص لتخه االمصنف هنا أشار إلى ما سبق ذكره وهو أن ما كان من غير الجنس لا يقع ب

؛ لأنه « يقع به التخصيص فلا » قال:    -رحمه الله-هذا إشارة إلى مذهب الجمهور، ثم قال  

 .به الجمهور لا يخرج من الجملة بعض ما تناولته، هذا هو التسبيب الذي سبب

، جاء الرجال إلا ركابهم فإن هذا لم يخرج "فإنك إذا قلت جاء القوم إلا ركابهم"  :قالوا

 .فلم يقع به تخصيص :ن الركاب غيرهم، هكذا قالوا، فقالوافإ  يه،من اسم الرجال ف

وضرب لهذا دليلًا أو    ،ف قال: وعندي أنه يجوز، أي يجوز أن يقع به التخصيصالمصن

دل لهذا  تعالى:  ذكر  قوله  ودليلنا  قال:  مُ يلًا  تُلَ  يَق  أَن   مِنٍ  ُؤ 
لمِ كَانَ  إلِاَّ  ﴿وَمَا  مِناً  خَطَأً﴾  ؤ 

 . لخطأ لا يقع التكليف به لا أمرًا ولا تركًا؛ لأنه خطأ ن افإ  :قال ،[ 92النساء: ] 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

391 

لما واستدل   مضطر  غير  النابغة  شعر  في  جاء  ما  أن  مع  النابغة  شعر  في  جاء  بما  كذلك 

الراجح فيها أن الاستثناء المنقطع    :ما الراجح في هذه المسألة؟ قيل  :إذا قيلذكره، ولكن  

شعرًا باتصال ما هو من غير الكلام مُ   كان ذا  إلا إ  ،لا يقع به التخصيص من حيث الأصل

منه المستثنى  تخصيصًافيكون    ؛جنس  به  قول   ،الإخراج  على  أشكل  ما  ينتظم  هذا  وعلى 

 .أو جاء في شعر العرب الجمهور مما جاء في كتاب الله 

أو جاء   ،وعلى هذا القيد يسلم قول الجمهور فيما ورد في كتاب الله على خلاف أصلهم

  اني له هنا على ما ذكره المصنف في قول النابغة الذبيها، ولك أن تُم لاموك  في شعر العرب 

 . شعر غيره وفي

المعنى لهذا  الفقه  المنقط  ،المقصود  الاستثناء  في  الأصل  إن  به  فيقال:  يقع  لا  أنه  ع 

المستثنى    ،الأصل   على  التخصيص ليس من جنس  ما  السياق مشعرًا بدخول  إذا كان  إلا 

إخراج   فيكون  فيه  آثار   ما  بعضمنه  من  وهذا  التخصيص،  باب  من  جنسه  من  ليس 

إليها أن البلاغيين بحثوا في الاستثناء؛ لأنه قد يكون من البلاغة أن لا  البلاغة التي أشرت  

 . من جنس الشيء مع قصد إرادته في السياق يذكر ما ليس

ء من ثنااست، هذا  "جاء الوفد إلا خيلهم"، أو  "جاء القوم إلا خيلهم"فمثلًا إذا قالوا:  

تقول فإنك  الوفد"  :غير الجنس،  ألي  "جاء  الرجال،  يكون  والوفد هم  الوفد  س كذلك؟ 

فهذا يقع به    "إلا خيلهمجاء الوفد  "  :من بني آدم لا يكون من الخيل، فإذا قيل في العربية

مع أنه منقطع، أليس كذلك؟ لم وقع به التخصيص؟ لأن ذكر الخيل وحدها   ،التخصيص

رًا وإنما أتوا على إبلهم مثلًا، يخشون غد  ،هم فلم يأتوا على خيلهمخيليز  كأنه مشعر بتحي

 .والخيل لا يستغنون عنها
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خيلهم" إلا  جاءوا  الوفد    "فلما  بأن  المشعر  من  هذا  الآدمي  أصبح  به  يراد  لا  هنا 

ب الخيل وحسب،  إلا  والشأن  الركاب  من  عليه  هم  وما  حمالتهم  على  القوم  جاء  وقد   ،ل 

 .ل فيه ليس كذلكقطع وهو الأص لمنء ايكون الاستثنا

صميم دلالة اللغة وهذا ينبه إليه بعض الكبار من    ومما يبين لك هذا أنك لو تأملت في 

معمر بن المثنى الذي فتق علم البلاغة، الذي فتق هذا  أئمة البلاغة في كلامه كأبي عبيدة  

 .وا عند المتأخرينتهراش اهر وأمثاله من البلاغيين الذينالعلم وأصّله قبل الشيخ عبد الق

لك في كتاب الله وهو ما يسمى عندهم  بل وجاء ذ  ،فإنه كيف أن العرب كثر في كلامها

قيل، أليس كذلك؟    لى إخراج بعض ماإذا جاءت تدل ع  (إلا)مع أن    ،بالاستثناء المنقطع

 .ومع ذلك جروا في هذا المجرى

ولكنه يأتي   ،الاستثناء  روف حلو كان الاستثناء المنقطع يتمحض منقطعًا ما انتظم على

 . حروفه منقطعًا في مقام يشعر سياقه وإن لم تدل

إذا قلت: جاء   زيدًا"فإنك  إلا  أو الحروف  "الوفد  السياق  دل  قد  من هل هذا  ؟  فهذا 

من دلالة الحروف   "جاء الوفد إلا زيدًا"ة الحروف الصريحة ولّا من أشعار السياق؟  دلال

 .الصريحة والكلمات الصريحة

لما كان    فهذا لو جريت مع الحروف والكلمات   "جاء الوفد إلا خيلهم"  :ا قلتإذ  لكن

إن    : ورجاء الوفد لكن خيلهم لم تأت، ومن هنا قالوا عند الجمه  :تخصيصًا؛ لأنك تقول

 . الأصل في المنقطع أنه لا يقع به الاستثناء

الله-الشيخ   الوليد-المصنف    -رحمه  أبا  عنده يجوز  -يعني  إنه  بهيق  أن   قال:  وذكر    ،ع 

يت النابغة الذبياني، المهم هنا في التقييد لهذا دليلًا من القرآن أو تطبيقًا من القرآن وذكر ب
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ل   يظهر  أعلم-الذي  الجم  -والله  مذهب  به  هو  يقع  لا  المنقطع  الاستثناء  أن  هور 

ل  تد   قالوا لا يقع بالتخصيص؟ قالوا لأن حروفه لا  لماذاالتخصيص إلا إذا كان السياق،  

 . ليه وهذا صحيحع

أم يكون باعتبار السياق تارة؟  ولكن هل الاستثناء معتبر بمحض الحروف والكلمات  

جاء  " :بالسياق، وعلى هذا فإذا قالواالمعتبر الثاني أنه كما يكون بمحض الحروف فإنه يعتبر  

أتت وأن   ،"الوفد إلا خيلهم قد  أن هذا تخصيص وأن الإبل  عُلم  يقتضي ذلك  والسياق 

 كذلك؟  الأخرى ماذا؟ قد أتت مع أنها لم تذكر في الكلام، أليس  كاب الر

لأن تخصيص الخيل يدل على غيرها وأن السياق مشعر به، فتكون النتيجة أن الاستثناء 

فالأصل أنه لا يقع به   ؛ نقطع أو ما يسمونه إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منهالم

التخص  ،التخصيص به  يقع  قد  يقت  إذا يص  ولكن  السياق  السياق  كان  وهو  ذلك،  ضي 

 س المستثنى منه كالأمثلة التي فرضت وبينت.شعر بدخول ما ليس من جنالمُ 

 المتن:  

 »فصل: : -رحمه الله-قال المصنف 

ستثناء المتصل بجمل من الكلام معطوف بعضها على بعض يجب رجوعه إلى جميعها  لا ا

بكر أبو  القاضي  وقال  أصحابنا،  جماعة  ب في   عند  من  ه  المتأخرون  وقال  الوقف،  مذهب 

دُوهُم     أصحاب أبي حنيفة: يرجع إلى أقرب 
لِ إليه، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿فَاج  مذكور 

تَق   وَلَا  دَةً  جَل  ذِينَ ثَمَانيَِن  الَّ فَاسِقُونَ*إلِاَّ  ال  هُمُ  وَأُولَئِكَ  أَبَدًا  شَهَادَةً  لَهمُ   دِ    بَلُوا  بَع  مِن   تَابُوا 

 . حُوا فَإنَِّ اللهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾« لَ أَص  ذَلكَِ وَ 
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 الشرح:  

الم عن الاستثناء  يعبرون  الجمل،  المتعاقب  الاستثناء  العبارة  في  أحيانًا  ويقولون  تصل 

 .بما عبر به المصنف بقوله الاستثناء المتصل بجمل من الكلام هذه المسألة

معناها النحوي؛    علىيس  بجمل من الكلام الجمل هنا على معناها الأصول ول  :وقوله

لا   النحاة  عند  الجملة  إما  لأن  تامة،  إلا  عند  تكون  وأما  فعلية،  جملة  أو  اسمية  جملة 

وإنما    ،راد هنا الجملة النحويةفلا يُ   ،و أوسعالأصوليين إذا استعملوها في مثل هذا المقام فه

 . يراد الجملة الأصولية

  ، تارة يقولون المتعاقب الجملم وكلاأنه يقول الاستثناء المتصل بجمل من ال  :المقصود 

والعطف قد يكون بالواو وهو الأقوى   ،لعطفبعضها على بعض، أي بحروف ا  معطوفٌ 

 . أثرًا في هذه المسألة

قيل أثرًا فيإنه الأقو  :ولم  المذاهب سواء من ذهب هذا    ى  المسألة؟ لأن أصحاب  هذه 

قوة   على  يتفقون  بيانها  يأتي  الذي  المذهب  ذاك  أو  يقولونه  او  الوالمذهب  ما  وأن  هذا  في 

، وأما ما فوق الواو في الدلالة، وإنما يقال منتظم في هذا الحرف وهو حرف العطف الواو 

لا الجمع إلا بقرينه، الأصل في الواو أنها  لا تقتضي إفي الأصل    (الواو)أنه فوق الواو؛ لأن  

 .(وثم ،الفاء)رف  و حوه لا تقتضي إلا جمعًا وتشريكًا إلا بقرينة، وما فوقها في الدلالة

يقولون  وثم  و  (الفاء)  : والفاء  وال   (ثم)للتعقيب  إذا   (الواو)تراخي  أنك  مع  للجمع، 

ما في كلام   استقرأت  أو  الله  كتاب  ما في  أن  استقرأت  لغير   (الواو)العرب وجدت  تأتي 

 . تأتي لغير التراخي (ثم)وأن  ،تأتي لغير الترتيب (الفاء)وأن   ،التشريك والجمع
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يقال  اهذ  وعلى أن  وضبطًا  :يصلح  والتشري  ،ترتيبًا  الجمع  الواو  في  الأصل  إلا  إن  ك 

ترتيبًا، والأصل في   الواو، الأصل    (الفاء وثم)بقرينه فقد تقتضي  الفاء  عكس ما عليه  في 

 . تي لمطلق الجمع، الفاء تأتي لمطلق الجمع كذلكالتعقيب ولكنها تأ 

، هذا لا يستلزم أن يكون هذا من  حمدفأ   تقول: اقرأ مذهب أبي حنيفة فمالك فالشافعي

وإنما  باب  التعقيب  باب  من  المذاهب  ماذا؟  أهل  قاله  ما  المسألة  لهذه  تقرأ  أنك  المقصود   

اقرأ في مذه أو تقول  ب أبي حنيفة ثم في مذهب مالك ثم في مذهب أحمد ثم في  الأربعة 

 . لضرورة أن ثم تكون لم؟ للتراخيمذهب الشافعي، فهذا لا يوجب با

الأ  :ود قص لم ا ف  تقع لغير ذلك، والفاء  قد  الواو في الأصل للجمع ولكنها  فيها  أن  صل 

للتر وثم  للواو من حيث الأصل،  الذي  المطلق  للجمع  تكون  للتعقيب ولكنها  اخي  أنها 

أُ  الذي  أحكامها  من  الاستثناء  وهذا  التراخي،  لغير  تكون  به،  ولكنها  مقطوع  إليه  شير 

للغة لأن  حينما ينبه إلى مثل هذه المسائل من مسائل اذا  ولهواللغة وكلام العرب صريح به؛  

الحروف وأحكام الجمل وما إلى  ل تارة تؤثر في أحكام الشريعة، ولهذا أحكام  هذه المسائ

 .ذلك

ة بجملتها ركن في فهم الشريعة، العربية ركن في فهم الشريعة، وإنما هي ركن  ربيالعو

بيّن   الذي  القرآن  لأن  الشريعة؛  فهم  بلسانٍ يعالشرفي  نزل  دلالات   ة  ولهذا  مبين،  عربي 

الجمل  ،الحروف والتأخير  ،ودلالات  المعاني   ،والتقديم  الأحكام،  على  المعاني  وآثار 

 . ولا سيما في باب الاستنباط ،ذلك لا بد من الاعتبار بهالبلاغية على الأحكام، كل 
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تضمنت   وإن  بينة  تكون  الله  كتاب  أحكام  من  الأولى  الأحكام  ودلالات غة  بلافإن 

من آثار اللغة وجهات اللغة بلاغة أو المفصل    بلاغية إلا أنه لا يفتقر فهمها إلى العلم بهذا

 . نحوًا؛ لظهور بيانها

أخص ما يبنى عليه فقه الاستنباط  تنباط من القرآن فإن من  ولكن ما كان من باب الاس

 .البلاغة  باب في هو كلام العرب والعلم باللغة وطريقة اللغة في ذلك ولا سيما 

المتصل بجمل معطوف بعضها    الاستثناء »   :قال  -رحمه الله-أن المصنف    :المقصود هنا

بعض  جميع    ،« على  إلى  الاستثناء  يعود  يقولون:  الجمهور  كان  عند  سواء  المتعاقبة  الجمل 

 . أو كان الفاء أو ثم ،هو الواو عند جمهور هؤلاء  الحرف في هذا التعاقب

فلا ترتقي إلى    "الفاء"وأما    ،هذا القول مخصوص بالواون  إ  :وبعض الأصوليين يقول

لا ترتقي إلى هذا الأثر من التبعية، وهذا الذي اقتضى    "ثم"من التبعية وكذلك  هذا الأثر  

 . ق بين أثر الواو وأثر الفاء وثمالتفري

تعاقبها وهي   الذي  فالاستثناء  الواو والفاء وثم على حكم واحد،  يقولون:  فالجمهور 

ئفة من أهل  يعود إلى جميع ما سبق، هذا قول جمهور أكثر الأصوليين، وقال طا  إنهه فحرف

 . الفاء وثم هذا المذهب بأن هذا مقصور على الواو دون الفاء وما وثم، دون الواو ودون 

النحاة   عند  فرقوا  كما  وثم،  الفاء  حكم  وفي  الواو  حكم  في  أصول  تفريق  هنالك  إذًا 

الح كان  إذا  وأما  كحرف لي  رفوغيرهم،  العطف  حروف  من  الثلاثة  الحروف  هذه  س 

ا على  يدل  الذي  الإضراب العطف  يسمونه  ما  أو  وإن    "بل"فإن    "بل"مثل    ، لانتقال 

تق فإنها لا  ما استعملت حرف عطف  يعود على جميع  الاستثناء  أن  تضي هذا الحكم وهو 

 . ورًا على ما بعدهاصقبل م  "بل"ق، بل يكون مقصورة على ما بعد سب
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فيما    اذوبه واحدة  ليست  الأصوليين  عند  الحكم  حيث  من  العطف  حروف  أن  تعلم 

في  قرروه من جهة أن الاستثناء يعود على جميع الجمل المتعاقبة، فأقوى تطبيقه عندهم هو  

وإن كان الجمهور يسوون حكمها كحكم الواو،    ،وفي الفاء وثم بعض الاختلاف  ،الواو 

فإنها ليست على هذا    "بل"نتقال كا  الا ب ووأما حروف الاضطراب أو حرف الاضطرا 

 . الحكم

يين قابلوا قول الجمهور وهو المشهور عند الحنفية بأن الاستثناء  وقال طائفة من الأصول 

لجُ  يعوالمتعاقب  على  مل  بالجمل  د  وتخصيصه  أثره  يتعلق  ولا  وحسب  الأخيرة  الجملة 

أي  ،الأولى مؤثرًا  تخصيصه  يكون  تخص  :وإنما  يكون  الجممؤ  يصهالاستثناء  على  لة  ثرًا 

 . الأخيرة دون ما قبلها

مثالًا  لهذا  المصنف  الله  وذكر  قول  وهو  الله  كتاب  في  تطبيقًا  أو  وتعالى-  في    -سبحانه 

يَ القذف:   ذينَ  يَأتوا بأَِربَعَةِ شُهَداءَ فَاجلِ رمونَ الُمحصَن ﴿وَالَّ لَم  ثَمانيَن  اتِ ثُمَّ  جَلدَةً﴾  دوهُم 

الأول  [٤النور: ]  الحكم  أهذا  تَقبَلوا كذلك؟    ليس،  شَهادَةً    ﴿وَلا    ، [ ٤النور: ] أَبَدًا﴾  لَهمُ 

لة  الجم وهذه ،[ ٤النور: ] الفاسِقونَ﴾  ولئِكَ هُمُ  ﴿وَأُ الحكم الثاني وهي الجملة الثانية، هذا 

ذينَ  الثالثة، ثم جاء الاستثناء   . [5النور:  ] تابوا﴾  ﴿إلِاَّ الَّ

الح أن  سيما  ولا  الجمهور  قول  تطبيق  على  أمره  هن  رففهنا  مستقر  الذي  الواو  هو  ا 

ف قوله:  عندهم،  أن  الجمهور  قول  ذينَ  ﴿إلِاَّ على  الَّ المحال   [ 5النور: ] تابوا﴾    على  يؤثر 

ولكنهم   الأمر،  ظاهر  في  الفقه  الثلاث  حيث  يقولون   -انتبه-من  لما  الأمر  ظاهر    في 

ى بعضه بند يواحالعلم ال،  الأصوليون قاعدة فإن العلوم كلهاولهذا حينما يضع    ؛كأتصيل

 .على بعض
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المُ  قاوالعلم  فيه، هذه  المؤثر  يبنى على غيره  العلم  ختص  غاية في الأهمية،  منهجية  عدة 

يبنى أيضًا فهمه على غيره من  حد هذا بجملته ثم العلم الوا ،بنى بعضه على بعضالواحد يُ 

 .العلوم، ليست العلوم الأجنبية عنه ولكن العلوم المتصلة به نوع اتصال

قُ خأو  فل وما  القاعدة  بظاهر  سبقذت  ما  جميع  على  يعود  أنه  الجمهور  مذهب  في    ،رر 

ذينَ ﴿إلِاَّ  لقلت إن قوله:   لجمل الثلاث،  ، يعود على كل ما سبق وهي ا[5النور: ] تابوا﴾ الَّ

إن الأول أو الجملة الأولى لا يعود عليها   : يقولون —رحمهم الله-الفقهاء  أعني  -ولكنهم  

 . الاستثناء

وهو  الذور  والجمه الاستثناء  عليه  يعود  لا  الأول  إن  يقولون  القاعدة  هذه  قرروا  ين 

 يرفعه التوبة،  ، فهذا لا يرفعه التوبة، هذا لا[٤النور: ] جَلدَةً﴾    ﴿فَاجلِدوهُم ثَمانينَ له:  قو

 .ه متعلق بحق الآدمي، والتوبة لا ترفع حق الآدميلم قالوا؟ لأن

 عليه فيما بينه وبين ربه، لكن أليس  تاب اللها  صوحً فتاب توبة ن  ، فإن من سرق مالًا مثلًا 

يُ  أن  المال  يجب عليه  إلى صاحبه؟ بلا شك، هذا أمر معلوم ضرورة من الشريعة، أن  عيد 

منه تاب  إذا  تُ السَقة  لا  ولا  ا  الآدمي  حق  تُفظ  لا  فالتوبة  الحق،  رد  أو  المال  رد  سقط 

 . ترفعه

ذينَ  وعليه فقوله:   ، بإجماع الفقهاء لا يدخل في ذلك الحكم [5ر:  النو ] تابوا﴾  ﴿إلِاَّ الَّ

المتعلق بحق الآدمي ان لبعضهم كلام في كون هذا هل هو من مض حق وإن ك  ،الأول 

 .وا على أن الاستثناء بالتوبة لا يدخل فيه حق الآدميالآدمي أو ليس منه؟ لكنهم اتفق

الثانية والثال ﴿وَلا  قوله:    وهيثة  وصار البحث بعد ذلك عند عامة الفقهاء في الجملة 

وَأُ  أَبَدًا  شَهادَةً  لَهمُ  هُمُ  تَقبَلوا  هم [٤النور: ] الفاسِقونَ﴾  ولئِكَ  الله  عند  وأولئك   ،
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ذف فإنه يرتفع فسقه إذا تاب توبة نصوحا،  اب القافإذا ت  ،الفاسقون، التوبة ترفع الفسق

الشهادة،   مسألة  هو  الأصولية  القاعدة  هذه  فيه  المؤثر  البحث  مل  إن يق  فهلفصار  ال 

تُ  لا  أو  فسقه  تقبل شهادته لارتفاع  تاب  إذا  يعود قبل شهادته لأن  القاذف  إنما  الاستثناء 

 على الجملة الأخيرة كما قال الحنفية؟ 

تطب الآية  هنالك    يقُ هذه  أي  انتظام  فيها  بقولك  والمقصود  انتظام  فيها  عليها  القاعدة 

ل كثير من الحنفية وأكثرهم بأن  قا  هناتوافق بين المذهب الفقهي والمذهب الأصول، ومن  

تقبل شهادته ترف  ،القاذف لا  التوبة  فسقهوإنما  الجملة    ،ع  يعود على  الاستثناء  قالوا: لأن 

 . دون ما قبلها التالية أي المتأخرة وحدها

وقال الجماهير من العلماء وهو قول لبعض الحنفية أيضًا بأن القاذف إذا تاب فكما يرتفع 

قالوا: لأن    ،إنها تقبل شهادته بعد توبته  :ذا؟ تقبل شهادته، الذين قالوامال  بقفسقه فإنها تُ 

ذينَ  قال:    -جل وعلا-لله  ا بق إلا ما تمحض ، فعاد على كل ما س[5النور: ]تابوا﴾  ﴿إلِاَّ الَّ

 . ا لمخلوق فلا يرتفع بالتوبةحقً 

ارواقال أحكامها  الشريعة في  من نصب  أصلها  الشهادة هي في  كانت  ولما  ك، ذل  تفع: 

ول الشهادة عللون قب أيضًا يُ وهذا يقول به بعض الأحناف    -رحمهم الله-وبعض الفقهاء  

 :لواين تابوا لما رفع فسقه قالأن قوله سبحانه إلا الذ  :قالوا  ،من باب استلزام التوبة لذلك

 .إن الراد لشهادته هو كونه فاسقًا

أي الفسق  رفع  بالتوبة  الاستثناء  أن  جزمًا  تُقق  فلما توبال  فلما  قالوا:  الفسق  ترفع  ة 

الحكم بسببه، قالوا: فإنه إنما ردت ترفع ما تفرع عنه أو وقع من  رفعت الفسق وجب أن  

قوله:   لهذا، ولهذا يجعلون  وَأُ لا  ﴿وَ شهادته  أَبَدًا  شَهادَةً  لَهمُ  هُمُ  تَقبَلوا  الفاسِقونَ﴾  ولئِكَ 
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رد الشهادة هو كونه فاسقًا، بب  ن س، على أنه من باب السبب في الدلالة، أي أ[٤النور: ] 

الت  قالوا:  هذا  شهادته،  قُبلت  فسقه  ارتفع  قوله  فإذا  في  الآية  هذه  على  سبحانه  -طبيق 

ذينَ  ﴿وَأُولئِكَ هُمُ الفاسِق  :-وتعالى  . [5-٤النور:  ] تابوا﴾  ونَ*إلِاَّ الَّ

الجم بين  أو  والحنفية  الجمهور  بين  الأصولية  القاعدة  هذه  هل  سؤال:  هنا    هورلكن 

 . تطبيقها في آي القرآن؟ الجواب: لا يطرد كثر الحنفية يطردُ وأ

جئت   إذا  تعالى:  فمثلًا  الله  وَرَسولقول  اللهََّ  يُحارِبونَ  ذينَ  الَّ جَزاءُ  فِي  ﴿إنَِّما  وَيَسعَونَ  لَهُ 

يُقَتَّلوا أَن  فَسادًا  خِلافٍ   الأرَضِ  مِن  وَأَرجُلُهُم  أَيديهمِ  عَ  تُقَطَّ أَو  يُصَلَّبوا  أَ أَو  مِنَ  و    يُنفَوا 

نيا وَلَهمُ فِي الآخِرَةِ  ذينَ تابوا مِن قَبلِ الأرَضِ ذلكَِ لَهمُ خِزيٌ فِي الدُّ أَن    عَذابٌ عَظيمٌ*إلِاَّ الَّ

بالأثر[3٤-33  : المائدة ] م﴾  عَلَيهِ تَقدِروا   الجمل  عاد على جميع  هنا  الاستثناء  كما    ،، هل 

تأخرة فقط عند الحنفية؟ لا تجد أن هذه الملة  تقوله هذه القاعدة عند الجمهور أو على الجم

 .اعدة تنطبق على آية المحاربةالق

الجمهورلا    مذهب  على  لا  الأصولية  القاعدة  هذه  الحنف  ، تنطبق  مذهب  على  ية، ولا 

ا  أن  تعلم  قواعد  وبهذا  هي  الأصول  علماء  يستقرؤها  التي  المركبة  الأصولية  لقواعد 

صلى الله عليه -ها في الكتاب أو في كلام النبي  قُ طبيولكن إذا اعتبر ت  ،مصححة في أصلها

من المؤثرات، فقد يكون لهذا المقام من السياق في كتاب   وجب أن ينظر إلى المقارن  -وسلم

 .ولهذا لا يتمحض إمضاء القواعد ؛لسياق الآخر من الدلالةالله ما ليس ل

تأملتم وجدتم أن    ذاا إولهذ  ؛ينبغي لطالب العلم أن يعتبر به  وهذا على كل حال منهجٌ 

بين أيديهم، أليس كذلك؟ السلف الأول بنوا فقههم مع أنه إذ ذاك لم تسم قواعد مكتوبة  
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فيها وبصراء  القواعد  بهذه  علماء  كانوا  حدًالكو  ،وإن  حُدت  إذا  القواعد  وفصلت   ، ن 

 .لًا أصبح التوهم في تطبيقها يكثروفصلت فص ،تفصيلً 

العلم بوجه إذا أخذها طالب  القواعد  ستكمال لها ولما جاورهاالا  من  أما  ولما قد   ،من 

القواعد ب   ،يقيدها من  اعتبر  يقتضيه من الحكم إلى غير ذلكثم  السياق وما  فهذا في   ،أثر 

وإن كان تُصيل هذا الجمع يطول؛ ولذلك ينبغي لطالب العلم    ،عنه خطأالجملة لا يقع  

 .جة ما تقتضيه القواعدألا يتخطى أقوال الجماهير بحُ 

اختاره على خلاف قول الجماهير  لىع ما  أن  يتخطى قول الجماهير بحجة  أن لا  الأقل   

به كقض يقع  المعينة، فإن هذا  الفقهية  القاعدة  أو  القاعدة الأصولية  به  التوهم،  ت  ثير من 

قاعدة إضاف أو لأنها  القاعدة ليست منضبطة  ذاتيةإما لأن هذه  قاعدة  أن    ،ية وليست  أو 

ة من أصلها وإن ظن أن ما جعله فيها ها ليست قاعدة صحيحأصلفي  تكون هذه القاعدة  

 هو من الصحيح.

 المتن:  

المصنف   الله -قال  بعض :  -رحمه  بعضه على  المعطوف  أن  ذلك:  بمنزلة    »والدليل على 

فرق   باسم واحد، ولا  زيدًا وعمرًا وخالدًا،  المذكور جميعه  قال: اضرب  بين من  عندهم 

 . « ثة لثلا وبين من قال: اضرب هؤلاء ا 

 الشرح:  

قريب الصورة، هذا المثال الذي مثل به المصنف هو مثال ساذج بمعنى مثال مفروض لت

مثل بها لإصابة كم؛ لأن من يُ ل أن تدل على الحوينبغي أن يعلم أن الأمثلة الساذجة يسهُ 

 الرأي يستطيع أن ينظم مثالًا سليمًا، أليس كذلك؟
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ك على عموم القاعدة لَّ قواعد العربية فهذا لا يدُ مع    فإذًا مُثّل هذا المثال ووجدته منتظمًا 

فإذا فقط،  أصلها  يصحح  البسيطة   ولكنه  أي  الساذجة  الأمثلة  هذه  من  بمثال  مثل 

به   ،المفترضة يمثل  كثالتي  النحاة  اضرب  ا  المثال:  فهذا  أحيانًا  الأصوليون  بها  ويمثل  يًرا 

و وعمرًا  زيدًا  اضرب  المصنف:  قال  كما  اضرب  كقولك:  دًاخالالرجال،  هو  قال:  ثم   ،

 . اضرب هؤلاء الثلاثة

أت بمثال من صميم اللغة فضلًا عن نص الكتاب  هذا مثال ساذج كما تعرف، يعني لم ي

السنة، وإذا كان كذلك   تقتضي إلا الأصل أو  فإنها لا  إذا وجدتها صحيحة  فهذه الأمثلة 

ا تقتضي  مثالٍ   ،لعمومولا  كل  أن  قاعدة  يد  وهذه  فإنه لا  البتةلى  ل عساذج  وإنما    ،عموم 

 .يدل على تصحيح الابتداء بهذا الاختيار أو هذا الترجيح

وأتيت   ،فأتيت بآية القذف  -كما سبق الإشارة-ذلك إذا أتيت بالآيات من الكتاب  ول

وجدت أن تطبيق هذه القاعدة هي دخلت عليه قيود   ؛بالآية التي ذكرها الله في المحاربين

لأ لم؟  كذلك؟  أليس  ودخلت إذ  نكوآثار،  المؤثرة  المعاني  دخلت  التطبيق  أجريت  ا 

الشرعية الشروط    ،الأسباب  الشرعية  ،الشرعيةودخلت  الموانع  ودخلت   ،ودخلت 

سيا من  بلاغة  اللغوي  المؤالالتفات  المعاني  هذه  كل  آخر،  سياق  إلى  والمقتضيات ق  ثرة 

 المؤثرة لا يريدونها في المثال الساذج، أليس كذلك؟ 

فإنه لا يدل على الصحة من جهة العموم البتة،    ؛الساذج تصورًاثال  الم  صح  ومن هنا إذا

لا  غي أن يقال إن الأمثلة الساذجة في الأصول ينبغي ألا تدل على صحة شيء  بل كان ينب

 . بل ولا على الأصل -وهذا ظاهر-على العموم 
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هو من    ،دبل يكون المثال المصحح للأصل أو للعموم فيما يصح فيه العموم من القواع

من صريح أو  أمثلة الشريعة أو على أدنى الأحوال إذا كانت المسألة ذات جهة لغوية يكون  

به أصل  أن يحصل  يمكن  الذي  الأولى، هذا  العرب  الساذجة أم و  ؛صميم كلام  الأمثلة  ا 

لبيان   فقط  هي  فحسب،  الصورة  لبيان  إلا  تذكر  لا  الأصوليين  عند  تكون  أن  فينبغي 

 لم؟، على سبيل تقرير المعنى يستول ،الصورة الذهنية

ي  لا  تارة  يذكرونها  التي  القواعد  هذه  أن  ترى  أليس  لأنك  القرآن،  في  عمومها  مضي 

قرآن فلا يلزم أن يكون الأمر كذلك في جميع كذلك؟ حتى لو دل عليها دليل أو آخر من ال

المُ  ه الأمثلة  ذا هولهذ؛  -صلى الله عليه وآله وسلم-لرسول  أو في كلام ا  ،بينأدلة الكتاب 

  ،تصور الذهني ينبغي أن تكون مقصورة الأثر على ال  ،الصورية الساذجة هي أمثلة صورية

 من جهتها.غير مؤثرة على تصحيح الأحكام أو استبانة تصحيح الأحكام 

 المتن:  

»ولا فرق عندهم بين من قال: اضرب زيدًا وعمرًا وخالدًا، وبين من  : -رحمه الله-قال  

 ثة. لثلا ء ا قال: اضرب هؤلا 

إلى   باسم واحد لرد  فلو ورد الاستثناء عقيب جملة مذكورة  جميعها،  وإذا كان كذلك، 

 . فكذلك إذا ورد عقيب ما عطف بعضه على بعض« 

 الشرح:  

اح ا المصنف  لقول  المثال:  تج  هذا  لك  ضرب  أنه  الأول،  الوجه  بوجهين،  لجمهور 

وخالدًا »  وعمرًا  زيدًا  وقال«اضرب  قيل  :،  لو  كما  الثلاثة   ب اضر »  :إنه  أنه «هؤلاء  ولو   ،
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لاثة لكان أولى، لكن ربما أنه جر كلمة  قال: كلم زيدًا وعمرًا وخالدًا، وقال كلم هؤلاء الث

 . اة أكثروا من كلمة ضرب زيد عمرًااضرب وضرب من النحاة، فإن النح

أنه كلِ  أو كلِ المقصود  نبتعد عن الضرم زيدًا وعمرًا وخالدًا،  الثلاثة حتى  ب،  م هؤلاء 

  : قيل  وإنما هو يصور دلالة المسألة، فإن   ،لا يصلح حجة  ا المثال على كل حال كما سبقفهذ

ا احتج في مسألة سبقت  لم  -رحمه الله-احتج به شبيه باحتجاجه  و  الدليل الثاني الذي ذكره 

وهذا هو الذي يحتاج إلى  بإعطاء المركب حكم المفرد،    إن احتجاجه هذا احتجاجٌ   :وقيل

 :قولي نهإ ف ،صرف نظره

لرُ قال:   واحد  باسم  مذكورة  جملة  عقيب  الاستثناء  ورد  فلو  كذلك،  كان  إلى  »وإذا  د 

 . جميعها، فكذلك إذا ورد عقيب ما عطف بعضه على بعض« 

فإن العطف هنا لا يكون له   ،ة الواحدة إذا تعدد ما في سياقهاما أن الجمليعني يقول ك

ف اد فيبل يكون على معنى واح  ،اختصاص عن أوله وآخره فيه،    : كذلك يقول لاستثناء 

الحك قاس  كذلك؟  أليس  قياس،  هذا  الجمل،  تعاقبت  للحكم  إذا  فرض  أو  به  المسلم  م 

 .المركب الحكم الذي أعطاه للمفرد

بأن الجمل المتعاقبة قد   :رد عليه ماذا؟ يرد عليه أنه يمكن أن يقالل لكنه يهذا استدلا

أن   يمكن  وأصبح  أختها  عن  جملة  كل  وتسمانقطعت  أليس  ى  تامة،  جملة  وهي  حدها 

بعضها عن بعض أو يفك  قسمَ ن يُ دة التي لا يمكن أكذلك؟ فلا تأخذ حكم الجملة الواح

 .بعضها عن بعض

هنا  المصنف  احتجاج  احتجاجًا  فإذًا  ليس  يظهر  باب    فيما  من  أجراه  لأنه  ظاهرًا؛ 

مسألةً   ،المقايسة ليست  أصلها  في  المسألة  بالمقايسة  وهذه  تعتبرُ ما  وإن  ،تعتبر  مسألة    هي 
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يقال أن  المسألة  هذه  في  الأولى  الاحتجاج  فيصير  العرب    :بالاستقراء،  كلام  استقراء  إن 

التعاقب   يدلُ  يريفإنه  ،على أنهم إذا استثنوا بعد  دون بكلامهم في الاستثناء ما سبق من م 

 .الجمل، فهذا هو الذي يمكن أن يعتبر به

الجم  بقياس  بالقياس  ذلك  تُصيل  المتعددةالولة  وأما  الجمل  على  قياسٌ   ،احدة   فهذا 

ولأنه وقع حتى في    ،ولأن التركيب له أثر  ،زاعليس صحيحًا، لم؟ لأن المركب هو مل الن

ل به الجمهور ني الجمهور، ولأنه وقع حتى في صريح ما استدصريح ما استدلوا عليه أع

كذلك؟ وهي قوله   ليس، أمن القرآن وهو آية القذف وقع أن جملة منها لم تدخل في الأثر

شَهادَةً أَبَدًا وَأُولئِكَ هُمُ الفاسِقونَ*إلِاَّ    ﴿فَاجلِدوهُم ثَمانيَن جَلدَةً وَلا تَقبَلوا لَهمُ سبحانه:  

ذينَ   يُ [5-٤النور:  ] ﴾  تابوا الَّ هنا لا  أن الأثر  فدل على  ذلك،  الجلد في  يدخل  فلم  عتبر  ، 

 . بالقياس

أ ينبغي  المسألة  هذه  فإن  هذا  يوعلى  الجمه  كون ن  قول  ترجيح  في  هو  المناط  فيها  ور 

مضى في كلام العرب كذلك إلا إذا قامت قرينة في ما وجهه؟ قيل إنه    :الاستقراء، فإن قيل

إن الاستثناء المتعاقب الجمل فإنه يعود على كل ما   :الشريعة فتقول  كلامهم، وإذا جئت إلى

ونحو ذلك مما يفيد    (بل) حرف ك فيذل سبق إذا كان الحرف الواو أو الفاء أو ثم، ولا يقع

ضي إخراج البعض من هذه الجمل المتعاقبة  إلا أن تدل قرينة لغوية أو شرعية تقت   ؛ انتقالًا 

 .عن أثر الاستثناء

،  [٤النور: ] جَلدَةً﴾  دوهُم ثَمانيَن  ﴿فَاجلِ ة هنا في آية القذف قوله:  نة الشرعيومن القري

ه أن  قاضية  الشرعية  والقرينة  فلا  ذه  فالدليل  يؤثر  لا  أي  الاستثناء،  في  يها  تدخل 

بالتوب  ،الاستثناء يتأثر  لا  للجلد  أثر  الراجحفلا  هو  الجمهور  فقول  ولكنه   ،ة، وعلى هذا 

 .مثّل المصنف  ليس بالقياس كما معتبرٌ 
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لكنه لا يدل على   ،وأما المثال الساذج الذي ذكره فإنه يدل على إمكان الصورة فحسب

لزوم  وإنما  ذلك،  مذل  لزوم  ي ك  فيما  الاستقراء  هو  الأصل  حيث  القياس  ن  وليس  ظهر 

 الذي ذكره المصنف. 

 المتن:  

 »باب حكم المطلق والمقيد: : -رحمه الله-ل المصنف قا

 . «-إن شاء الله -طلق ونحن نبين حكمهما  والعام المقيد والم ومما يتصل بالخاص  

 الشرح:  

اختصارها هو ما    مل فيها أهمية،الج  اقبمسألة الاستثناء المتع  ،قبل أن ننتقل لهذا المسألة

الأقُ  التفصيل  بعض  إلى  رجعت  لو  ولكنك  آنفًا،  فيهارر  هذه   ،صول  أصل  أن  وجدت 

 . المسألة من حيث الاعتبار فيه خلاف

الاستثناء  :قصود بهذالموا مع  الجمهور  بقول  فيها  قيل  إذا  المتعاقبة  الجمل  أو    ، أن هذه 

أكثر   قاله  الذي  بالمذهب  فيها  وفيها   ؛ةنفيالح قيل  لها،  كالقاعدة  وهي  قبلها  مسألة  ففيها 

هل هذه   : وليين ولا سيما من نظار الأصوليين، وهومذهبان مشهوران ذكرهما بعض الأص 

ال  المتعاقبة  تبِ الجمل  معتبرٌ تي  المعنى  حيث  من  حكمها  هل  عليها  ودخل  الاستثناء   عها 

   س؟قيابالبماذا؟  بمحض اللغة والخطاب أم أن حكمها يكون معتبرٌ 

وهذا    على اللغة المحضة  :أي  ، بعضهم يقول: إن هذه المسألة مبنية على الخطاب المحض

 .يسهل ضبطه كما ترى؛ لأنك تعتبر بمجرد ورود اللغة

: إن الجمل المتعاقبة يعتبر أثر  يقول  -وهذا مذهب لبعض الأصوليين-  :لبعضهم يقوو

وعلى هذا لا بد أن تكون    ؛بالقياس   نهاا مأو واحدة منها أو بعضً   القياس على تعاقبها جملةً 
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ما معنى ه  إذا كانت ثلاثًا من الجمل،  إذا كانت ثلاثًا من الجمل  الجملة  القول؟ معناه  ذا 

 .بالثالثة ولا بد، هذا لا يحتاج عندهم إلى استدلالقالوا: الاستثناء متعلق 

يقولون بماذا؟ بأنه    ولاية  ما يقولون إنه لا يتعلق بالثانية والأولى كما يقول كثير من الحنف

ا  يتعلق بالثلاث؛ لأنها جمعها حرف العطف لمذهب ماذا يقول أصحابه؟ الواو مثلًا، هذا 

ث يتعلق بالثالثة بلا استدلال، قالوا: لأن هذا  يقول أصحابه: إن الاستثناء في الجمل الثلا

 .لفلا نحتاج الجملة الثالثة إلى استدلا ؛وهو ضرورتههو مقتضى الاستثناء 

حيث    نظر في دلالتها، فإن كانت دلالتها منوأما الجملة الثانية وكذلك الأولى فيُ   وا: قال

علةً  تتفق  الثالثة  المعنى  الجملة  دلالة  مناسبةً   ؛مع  بمافي    لها  فتصير  تأثرت  تأثرت    ؟العلة 

 . بالاستثناء

لا    ، سبةمناما  العلة المقولة في القياس ليس بينه  ،وإن كان إذا أجريتها على العلة القياسية

لى الجملة الثانية،  فإنه لا يصح أن يكون للاستثناء أثر ع  ؛يشتركان في العلة في هذا السياق

 . القول في الجملة الأولى، لعل هذا واضح ومثلهُ 

هنا تقول  أن  فيمكنك  كذلك  كان  ثلاثة  :وإذا  هذا  في  المذاهب  اللذان    :أن  المذهبان 

 .ةريقه طذكرهما المصنف وهذا المذهب الثالث، هذ

والأصح هو    ،ولكن مذهب الجمهور يقع فيه تفصيل  ، أنهما مذهبان   : أو لك أن تقول

قرينة ليس  اعتبر  هنا  القياس  لأن  مذاهب؛  ثلاثة  إنها  تقول:  هؤلاء    اعتبر  وإنما  ، أن  عند 

 .شعرةوصار الخطاب واللفظ هو القرينة المُ  ،النظار هو الموجب والمؤثر

عميق   قول  وهو  القول  هذا  اللفلالالدفعلى  الاقتران  يجعلون  يجعلون  ة  ماذا؟  ظي 

يجعلون الاقتران اللفظي بالعطف  ،  اءلتي تبعها استثنالاقتران اللفظي بين الجمل المتعاقبة ا
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لا يكفي هذا الخطاب اللفظي حتى    :ولكنهم يقولون   ،بأن حكمها واحديجعلونه مشعرًا  

الشريعة وليس في ك الشريعة، هذا في خطاب  يقولال  لاميصح في خطاب  : حتى  ون لغة، 

اقتضت العلة مناسبة    يصح في خطاب الشريعة إجراء العلة المقدرة بين هذه الجمل، فإن 

الاستث إن  قيل:  الثلاث  الجمل  هذه  بين  وإذا  الاشتراك  الثلاث  الجمل  على  أثره  يعود  ناء 

 . ثناء لا يعود إلا للجملة الأخيرةقضت العلة بعدم ذلك صار الاست

وليس داخلًا في قول الجمهور الذي أشير إليه، لم؟   ،صمذهب مختنه  ر أوهذا فيما يظه 

لقياس هنا قرينة وإنما يجعلون القياس وعلته هو الموجب وكأنه الشرط  لأنهم لا يذكرون ا

شعرًا ويشترطون لإمضاء هذا  لهذا التصحيح الذي أشعر به الخطاب، فيجعلون الخطاب مُ 

 . ط الإشعار اللفظي يشترطون له هذا الشر

اللفظ ماذا؟ هو المشعر، وإذا  القياس هو الموجب والحاكم ويجعلون  أو تقول يجعلون 

ون على هذا  يجعلون اللفظ هو الأصل، هم لا يجعل  :هو المشعر هذا أدنى من قولك   :تقل

وهذا مذهب حرره بعض كبار النظار من الأصوليين وبعض   ،المذهب اللفظ هو الأصل

إن الاستثناء في الشريعة غير الاستثناء في اللغة،    :ن ولويق  المتكلمين في كتب علم الكلام،

وإما في باب    ،ام، أليس كذلك؟ أحكام شرعية إما في باب الخبرالاستثناء في الشريعة أحك

 . الطلب

حتى يبين أن هذا قد أراده   ؛ولماّ كان أحكامًا شرعية ما صح إمضاؤه على ظاهر اللفظ

لهذا الحكم المتعاقب أثره إلا إذا فُحص بالسبب  رع  لشاالشارع، قالوا: ولا تستبين إرادة ا

  ، بأن ما أشعر به اللفظ  :وبانت مناسبته صح أن يقال  فإذا فحص بالسبب والعلةوالعلة،  

ثره إلى الجمل الثلاث أو الأربع أو الاثنتين أو الخمس أو  الاستثناء يعود أيحكم به وهو أن  

 .غير ذلك
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مما يقويه ما سبق الإشارة   ؛القول قول بالغ الأثرذا  ن هومما يقوي هذا القول فيما يظهر أ 

لة لم تدخل، أليس كذلك؟ ومما يقويه أن الآية التي جاءت  جُم وأن منها    ،إليه في آية القذف

المحا كذلكفي  أيضًا  يصح    ،ربين  فلا  الجمهور  قول  على  لا  عليها  القاعدة  هذه  تنتظم  لم 

 .ةنفيطردها لا على قول الجمهور ولا على قول الح

-وكذلك في سنة النبي    ،وهناك جمل أخرى في كتاب الله أو آيات أخرى في كتاب الله

وآله وسلم الله عليه  متينٌ   ،-صلى  قول  التدقيق  فهذا  وأثر    وهو جمعٌ   ،بالغ  اللفظ  أثر  بين 

قيل  فإن  نقول  :الشريعة،  ألسنا  الشريعة؟  أثر  قيل  :فأين  العلة؟  أو  والقياس  اللفظ    : بين 

والع عل  هنالة  القياس  أليس  هي  العقلية،  العلة  ولا  اللغوية  العلة  ليست  الشريعة،  ة 

 كذلك؟ 

، والأصل  ا القول أيضًا فيه احتياط؛ لأنه استعمال لموجب الشريعة على الدلالةفإذًا هذ

 ما هو الأصل الذي يقتضيه؟   :يقتضي هذا القول وهذا التحقيق، الأصل يقتضيه، فإن قيل

وإن بنيت    - الله عليه وآله وسلمصلى-سنة رسول الله   واللهقيل: الأصل أن فهم كتاب  

ركن في الفهم، إلا أن فهم القرآن والسنة معتبر بركنين،    على كلام العرب وهذا أصل بل

لا بد لغة والشريعة نفسها، فالفهم لا يتمحض لغة، الفهم لا يتمحض لغة، بل  ما هما؟ ال

ا في  واقتضائها  الشريعة  بترتيب  الاعتبار  الشريعة م،  لفهمن  الخطاب  لفهم  ركنان  فهما 

ردها الأصلي على خطاب الشريعة دون ولا ينبغي أن تجرى اللغة على طردها وتج  ،واللغة

 أسبابها وعللها وموانعها وغير ذلك. النظر في دلالات الشريعة من حيث
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 المتن:  

 »باب حكم المطلق والمقيد: : -رحمه الله-قال المصنف 

ا لعا ومما يتصل بالخاص وا  التقييد  -إن شاء الله -ونحن نبين حكمهما    لمقيد والمطلق م   ،

الغ  أشياء:  بثلاثة  أبدا  يقع  زيدًا وعمرًا  فقولك: اضرب  الغاية  فأما  والصفة،  والشرط  اية 

 . تى يرجع إلى الحق« ح 

 الشرح:  

المصنف   الله-قال  والمقيد »:  -رحمه  المطلق  حكم  الباب  « باب  هذا  يجعل  بعضهم   ،

وبعضهم يجعله متصلًا بباب    ويجعلون الإطلاق والتقييد مختصًا  مومالعمستقلًا عن باب  

خرين ينهما هو طريقة التمييز بين العموم والإطلاق هو طريقة أكثر المتأ العموم، التمييز ب

بحدٍ  وحدوه  العام  بين  ميزوا  الذين  الأصوليين  وكذلك    من  المطلق  عن  يعينه  أو  يميزه 

 .الخاص والمقيد

الم كلام  في  العلما  مينتقدوأما  الشافعي  من  كالإمام  الله-ء  عبيد   ،-رحمه  أبي  وكالإمام 

 ؛دوكالإمام أحمد وطائفة فإنهم يستعملون العام والمطلق على معنى واح  ،القاسم بن سلام

تيمية   ابن  الإسلام  ذكر شيخ  الله-ولهذا  أعيانًا    :-رحمه  السلف وسمى  من  المتقدمين  أن 

 : رون القول في العام والمطلق على معنى واحد، أييُج   ،منهم كالشافعي وأحمد وأبي عبيد

من هو  فيما  المطلق  تارة  صيغ    يستعملون  من  هو  فيما  العام  يستعملون  أو  العموم  صيغ 

 . ذا عامًا أو هذا مطلقًاالإطلاق، فيسمون ه

م حكِ ولماّ كانوا على الفقه الأول المُ   ؛وأنت ترى أن اللغة في دلالتها تُتمل هذا الاعتبار

 . بينهما   الشريعة لم يحتاجوا إلى هذا التمييز بينهما كثيًرا، ولما جاء المتأخرون ميزوافي رهملنظ
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صلًا مستقلًا منفكًا عن القول وطريقة المصنف مشعرة بما عليه السابقون فإنه لم يجعله ف

متص جعله  وإنما  العموم  بهفي  العام    ؛لًا  باب  في  الأصوليين  بعض  بحث  ولهذا 

 . والتخصيص كذلك بالشرط ،والتخصيص بالصفة ،لغايةبا صيصبالتخ :والتخصيص

وإنما هي في    ،الصفة والشرط ليست في باب التخصيصبأن الغاية و  :وقال طائفة منهم

استعمال لفظ المطلق مع العام، أهو  ، هذا إشارة من حيث الاصطلاح وباب تقييد المطلق

قر عليه الاصطلاح  استذي  هذا بحسب الاصطلاح، ولكن ال  :غيره أو ليس غيًرا؟ يقال

 .غيرههو أن المطلق على معنى والعام على معنى  ؛أخر عند الأكثرالمت

 المتن:  

إن  - حكمهما  والمقيد، ونحن نبينَّ   »ومما يتصل بالخاص والعام المطلق :  -رحمه الله-قال  

 . « -شاء الله 

 . »التقييد يقع بثلاثة أشياء: الغاية والشرط والصفة« قال: 

 الشرح:  

رَقَبَةٍ﴾  ﴿فَتَحريرُ  كقوله سبحانه:    ، ما جاء في الخطاب مطلقًا  :أي  ، للمطلق  :أييد  التقي

فتقول[92نساء: ال ]  مؤمنة،  بأنها  توصف  لم  هنا  الرقبة  فإن  مطلق  فهذا  مطلق،  ،  هذا   :

حضر الرجال أو حضر جميع    :ذا قلتتقول: جاء رجال، حضر رجال، هذا مطلق، أما إ

قلت: جاء رجال أو جاء نساء، فهذا يعد من باب   إذاما  الرجال فهذا من باب العموم، وأ

 . في آية الظهار، فهذا مطلق [ 92النساء:]رَقَبَةٍ﴾  حريرُ  ﴿فَتَ طلق، ومنه في كتاب الله: الم

إالمصنف   الغايةيقول:  أشياء:  بثلاثة  يقع  تقييد  من حيث    ،والشرط  ،ن  هذا  والصفة، 

اللفظية وهي  ت  : المقيدات  أنها  التقييد  إما من باب  مصر  أتيالأصل في  وإما    ،الشرطح بها 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

412 

الغاية آية الطهارة:    -وتعالى  سبحانه-قوله  كوإما من باب الصفة،  ،  من باب  َا  في  أَيهُّ ﴿يا 

قُ  إذِا  آمَنوا  ذينَ  وُج الَّ فَاغسِلوا  لاةِ  الصَّ إلَِى  وَأَيدِيَ متُم  الَمرافقِِ﴾]المائدة: وهَكُم  إلَِى  ،  [ ٦كُم 

ا ﴿إلَِى :  -سبحانه وتعالى-وقوله   مع أن اليد في العربية يقع اسمها ودلالتها على    رافقِِ﴾ لَم  

الوض  في  ولكنه  ذلك  فوق  قُ ما  فقال  وء  بذلك،  وتعالى-يد  إلَِى  وَأَيدِيَ ﴿ :  -سبحانه  كُم 

قوله:  [ ٦: رافقِِ﴾]المائدة الَم  في  ومثله  وَأَرجُلَ ،  برُِءوسِكُم  إلَِى  ﴿وَامسَحوا  كُم 

 . هذا من باب التقييد عبَيِن﴾لكَ  ا﴿إلَِى ، فقوله: [ ٦الكَعبَيِن﴾]المائدة: 

الله   كقول  بالصفة  التقييد  وتعالى -أو  آي  -سبحانه  الخطأ:  في  القتل  رَقَبَةٍ  ﴿فَتَحر ة  يرُ 

هذا يعتبر تقييد ولكنه من باب التقييد بالصفة،    ﴿مُؤمِنةٍَ﴾ :  ولهوق  [ 92النساء: ]مُؤمِنةٍَ﴾  

ا إما من باب  ا بذكرها قيدً يحً ظ صروهي التي يأتي اللف  ،سمى المقيدات اللفظيةفهذا كله يُ 

بأحد ح  ،وإما من باب الشرط  ،الصفة الغاية  باب  الدالة عليها،  وإما من  إلا  )اا  كروفها 

 .ونحو ذلك( وحتى

المصن يذكر  الله-ف  ولم  هذا    -رحمه  إلا  يذكرون  لا  الأصوليين  من  والجماهير  هذا  إلا 

 .عنويلمقيد المو اوه آخر في التقييد وهي المقيدات اللفظية، ولكن هنا نوعٌ 

المعنوية بالمقيدات  ا  :والمقصود  الشريعة على  الحاكمة في  القواعد  قواعد  هي  إما  لفروع 

الباب، أي  ،كلية في الشريعة فيه،    أو قواعد في هذا  الفرع  الباب الذي  النوعان  في  فهذان 

س  لي  همامن القواعد إذا صحا صحة بينة فإنهما يعدان من المقيدات للفروع وإن كان تقييد

 .كالتقييد الذي يقع بالحرف

ا كما أسلفت عده بعضهم التقييد الذي يقع بالحرف أشبه ما يكون بالتخصيص؛ ولهذ

 . خصيص بالصفة والتخصيص بالشرطفي باب التخصيص، التخصيص بالغاية والت 
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الفقهية  القواعد  ولهذا  الفرع،  على  الحاكم  باب  من  فهي  المعنوية  المقيدات  وأما 

أو المنتظمة الصحة على   ،أو القواعد المحكمة الصحة  ،الكلية الكبرى  اعدلقوالصحيحة كا

فيو  ؛أدنى الدرجات  القواعد المختلف  لما دون ذلك من فروع  اتقاء  يقال ذلك  أو    ،هاإنما 

 .التي ذكرها بعض المتأخرين ولم تُرر من جهة ثبوتها في الشريعة

ه القواعد من أخص استعمالها  هذ  فإن وإنما القواعد الكلية الكبرى أو المنتظمة الصحة  

دة، ما من فرع من فروع الشريعة   الفروع ولهذا تقيد بها، وهذه قاعدة مطرأنها حاكمة على

 لما بينَّ   -سبحانه وتعالى-بالقواعد الحاكمة؛ لأن الله    كومٌ في الأحكام الفقهية إلا وهو م

وسلطانًا على هذه   ،ليهاة عاكموجعل لها قواعد ح  ،نها مفصلةأحكام الشريعة في كتابه بيَّ 

 .ولهذا تمضي فروع الشريعة مكومة بقواعدها؛ الفروع

رضي -الحصين    د هي المعرّفة بكمال الشريعة في فروعها؛ ولهذا لما جاء عمران والقواع

النبي    -الله تعالى عنه النبي    -صلى الله عليه وسلم-إلى  إلى  صلى الله  -وفيه مرض وشكا 

له ر   -عليه وسلم فإن لم   كما في الصحيح:  الله  سولقال  فقاعدًا  فإن لم تستطع  قائمًا  »صل 

صلى الله عليه -نة رسول الله  ذا الحديث بتفصيله وهو من سُّ فدل ه  ؛«تستطع فعلى جنب 

 على ماذا؟ على حكم صلاة المريض، أليس كذلك؟ -وسلم لهوآ

الله    كلام  في  وعلا-ومثله  مَريضً   :-جل  مِنكُم  كانَ  عَ ﴿فمَن  أَو  سَفَرٍ﴾    لى ا 

صلى الله  -أو في سنة النبي    -سبحانه وتعالى-ل في كتاب الله  فصَّ كذلك، فيُ   [ 18٤البقرة: ] 

 .-عليه وآله وسلم

يذكر   الله  أن  كتاب  في  ترى  الشريعة  ولكنك  في  الحاكمة  القواعد  الله  هذه  -كقول 

وتعالى ا :  -سبحانه  قُوا  مَا  ﴿فَاتَّ وكقول [1٦التغابن: ] استَطَعتُم﴾  للهََّ  ﴿لا  بحانه:  س  الله  ، 
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﴿وَما جَعَلَ  :-نه وتعالىسبحا-وكقول الله    ، [ 28٦البقرة: ] وُسعَها﴾   نَفسًا إلِّا  يُكَلنفُ اللهَُّ 

 . [٧8﴾]الحج: م فِي الدّينِ مِن حَرَجٍ عَلَيكُ 

ا منه بالقواعد الفقهية كقاعدة وسموا بعضً   ،وهذا الذي استقرأه علماء القواعد فيما بعد

وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، إلى غير   ،ة اليقين لا يزول بالشكاعدوق  ،الأمور بمقاصدها

 .ذلك

والب  :المقصود  التقييد  الشرعي  أن  والتقييد  التقييد  والمقيد،  المطلق  باب  في  هنا  حث 

التقييد يكون باللفظ وسل مى المصنف فيه أخص  لحكم المطلق في خطاب الشريعة، هذا 

الصفة والشرط والغاي اللفظية وهي  وقد    ،ه مقيدات متفق على استعمالهوهذة،  المقيدات 

  ،أو في آية كفارة القتل الخطأ   ،آية الطهارة  نة كما أشير إليه في جاءت أدلة بها في كتاب الله بيَّ 

 . المقيدات اللفظية ونحو ذلك، هذهوآية الظهار 

المعنوية بالمقيدات  يعتبر  فهو  اللفظية  بالمقيدات  يعتبر  كما  الشريعة  أحكام  تقييد    ولكن 

  ، لعين الخطاب، وإنما هي كليات الشريعة وقواعدها الحاكمة  لم يأت بها لفظ مقارنٌ تي  ال

لا  العلماءوهنا  عند  الصحة  مطبقة  الصحة  معتبرة  قواعد  تكون  أن  بد  بيّ     نة  المتقدمين، 

 . -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم- أو في سنة النبي ،صريحة في كتاب الله

بقاعدة  المعة  كقاعدة رفع الضرر في الشري إنه  عروفة عندهم  لا ضرر ولا ضرار، حتى 

سعيد أبي  رواية  من  فيها حديث  باب    ولكنه   ،روي  من  وهو  بينة  علته  بل  مفوظًا  ليس 

رفع يصح  لا  النبي  المتروك  إلى  والسلام-ه  الصلاة  في    ،-عليه  وهو  معتبر  المعنى  ولكن 

من شاهدها في كتاب الله    ،رضراوقد قال الله في ذلك في مثل قاعدة الضرر وال  ،كتاب الله
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سبحانه:   وَكُفرً قوله  ضِرارًا  مَسجِدًا  َذوا  اتخَّ ذينَ  وَتَفر ﴿وَالَّ بَيَن  ا  الُمؤمِنيَن﴾  يقًا 

 . [10٧التوبة: ] 

د في الشريعة، في فروع الشريعة يعتبر كما يعتبر بالمقيدات اللفظية فإنه  أن التقييفالمقصود 

 : طان شر له يعتبر بالقواعد الحاكمة الشرعية وهذا

 .أن تكون القاعدة من القواعد المحكمة الشرط الأول: -

لئلا يقيد    ؛ستعمل للتقييد بها من ذوي الفقه والاجتهادأن يكون الم  والشرط الثاني:  -

الشريم من  القواعدطلق  باسم  لا   ،عة  فهذا  الشريعة،  على  التوهم  باب  من  هذا  ويكون 

فقهٍ  ذو  فقيه  إلا  يستعمله  أن  در  ،يصح  فوقد  هذااقه  ج  السلف على  من  ولهذا   ؛لمتقدمين 

 . الدلالة حتى صارت عندهم تفسَ ،صاروا يقيدون بالقواعد الحاكمة

الأمر مضوا في باب  مثلًا في  أنهم  ترى  هذا  الأمروعلى  من  كثير  في    ؛  أنهم يجعلون  مع 

المشهور عند جمهورهم أن الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، وذكروا صارفًا في كثير  

ولكنه أحيانًا يقع الصارف ولا يكون لفظيًّا، فجروا    ،روف وهو الصارف اللفظيالحمن  

  الآداب على أن الأمر فيها للندب وليس للوجوب، أليس كذلك؟في كثير من 

الألفاظ حيث  من  صارف  حرف  يوجد  لا  أنه  الشرعية    ،مع  بالقواعد  اعتبروا  وإنما 

  الندب، وكذلك في باب النهي   باب من  أن هذا ليس من باب الوجوب بل هو    :الحاكمة

بذلك الأرب  ،اعتبروا  الأئمة  أصول  في  الظاهر  هو  المنهج  الله-عة  وهذا  وإنما    ،-رحمهم 

 .جميعه ابن حزم والظاهريةمن كثير منه ولا يقال من  يتخففُ 
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ولهذا تجد أن الظاهرية لما جعلوا الأمر للوجوب طردوه في الآداب حتى أوجبوا ما لم  

بل ما قد يكون الإجماع القديم على خلافه؛ لأن الأمر عندهم لم يقع به   ،هوريوجبه الجم

 . الأمر للوجوب فهو أصل مجمل :ظ وهذا صحيح؛ ولهذا إذا قيلصارف من حيث الألفا 

لفظًا   يكون  قد  النبي  كوالصارف  الله عليه وسلم-قول  المغرب،  :  -صلى  قبل  »صلوا 

المغرب«  قبل  المغرب، صلوا  قبل  اقال في   صلوا  هذا   لمن شاء« » فقوله:    لمن شاء« » الثة:  لث 

 صارف صريح باللفظ، أليس كذلك؟ 

القواعد الحاكمة كما أولكنه قبل ذلك الص القواعد الحاكمة،  شرت ارف بيّن من جهة 

كلي قاعدة  تكون  الصلاةقد  باب  في  قاعدة  تكون  وقد  النبي  ،  ة  عليه  -كقول  الله  صلى 

لخمس كما في الصحيحين قال يا رسول الله:  ت الواللرجل لما قال له وذكر له الص  -وسلم

فهذا يدل على    ،« لا، إلا أن تتطوع   -م عليه الصلاة والسلا -هل على غيرهن؟ قال النبي  » 

 . في هذا الباب أن هذا قاعدة حاكمة 

الفقهاء   كتبه  -رحمهم الله-وأحيانًا بعض  أن يؤسس لذلك في  إلى    ، يحاول  يميل  وممن 

ويستدعيه   التأسيس  للفقهريتق  فيهذا  الله-النووي    ره  فإنه   -رحمه  للمهذب،  في شرحه 

فيها جاء  ما  بجمع  الأبواب  بعض  ثم    ؛يبتدأ  أصلًا  يقتضي  دلالته  جهة  من  هذا  فيجعل 

الخطاب هو    فهذا كله من أثر هذا، وكأنه هذا الجمع بين القواعد ومفرديفرع بعد ذلك،  

 .تقرار للشريعة على نصابها الصحيحتُقيق الاس

باللفظ  :ود المقص  التقييد  يكون  والمقيد  المطلق  الأصوليين    ،أن  كلام  في  شائع  وهذا 

شرط  به التقييد المطلق من الحروف أو في باب اللفظ الصفة وال  معروف، وأخص ما يقع

 . والغاية
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وهذا يكون بالقواعد الحاكمة    ،التقييد المعنوي  :والنوع الثاني الذي أشرت إليه وهو  -

 ة وإما في الباب خاصة وله شرطان:  يعالشرالصحيحة إما في عموم  

 . أن تكون القاعدة منضبطة الصحة -

 يعة.ل للتقييد بها على الفروع من ذوي الفقه والاجتهاد في الشروأن يكون المستعم -

 المتن:  

»فأما الغاية فقولك: اضرب زيدًا وعمرًا أبدًا حتى يرجع إلى  :  -رحمه الله -قال المصنف  

 . الحق، فلولا« 

 ح:  الشر 

، رجعوا إلى الضرب؛ لأنه مثالًا صار عندهم، كلم زيدًا وعمرًا، قال: اضرب  «اضرب » 

 رًا حتى يرجع إلى الحق، فهذا من باب الغاية. زيدًا وعم

 المتن:  

»فلولا أنه قُيد الضرب بالرجوع إلى الحق لاقتضى ذلك ضربه أبدا، وأما الشرط  :  قال

 . بالشرط«  ذلك يد  فقولك: من جاءك من الناس فأعطه درهما فقُ 

 الشرح:  

لو كان: من  من جاءك من الناس فأعطه درهما ولو كان المثال: من جاءك من الفقراء،  

درهما فأعطه  الفقراء  من  أصدق    ،جاءك  هذا  أما  لكان  المثال،  من   :قولكفي  جاءك  من 

ولكنه على الدرجة الصحيحة   ،فهذا لا يتحقق فيه الشرط على الدرجة الصحيحة  ،الناس 

 .فدل على أن الفقر شرط للإعطاء ؛"من جاءك من الفقراء" :ولأن تق
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بقي أحد، أليس كذلك؟ ما بقي أحد، الشرط من   من جاءك من الناس فما  :أما إذا قلت

المعنى ض الفقراء    ، عيفجهة  تقول: من جاءك من  أن  المعنى  لكن تُقق الشرط من جهة 

 . الغني عطى يفدل على أنه لا يعطى من ليس فقيًرا، فلا ؛فأعطه درهًما

قال  ل  :فلو  درهًما،  فأعطه  فقيًرا  الناس  من  جاءك  من  قال  أو  الفقراء  من  و  من جاءك 

الن  ،قال: من جاءك من الناس فقيًرا لصح الشرط  اس ما يظهر هنا أثر  أما من جاءك من 

 من جهة المعنى.

 المتن:  

اللهه-قال   فقيد :  -رحمه  المؤمنين،  القرشيين  أعط  فقولك:  الصفة  الإيمان  فة  بص   »وأما 

 . ولولا ذلك لاقتضى اللفظ كل قرشي« 

 الشرح:  

فقولك الصفة  الم  :وأما  القرشيين  قوله  أعطى  الله  كتاب  في  ومنه  سبحانه  -ؤمنين، 

كفار  -وتعالى القتل:  في  فقوله[92النساء: ] مُؤمِنةٍَ﴾  رَقَبَةٍ  ﴿فَتَحريرُ  ة  هذا  ،  ﴿مُؤمِنةٍَ﴾   :، 

وليس    ،ى مسلمة، الإيمان هنا بمعنى الإسلاممعن ب تقييد بالصفة، ومؤمنة هنا في كتاب الله

المقام   في  المذكور  الإيمان  بالإيمان  سبحانه:  المقصود  قوله  وهو  أَفلَحَ  الأعلى  ﴿قَد 

في الُمؤمِنونَ*الَّ  هُم  تارة [2-1المؤمنون: ] خاشِعونَ﴾  صَلاتِهِم    ذينَ  الإيمان  اسم  ولهذا   ،

 . ات وتارة يكون مقيدًا من جهة الصف ،يكون مطلقًا 

المقصود   وهو  مؤمنًا  يكون  مسلم  فكل  الإسلام  بمعنى  صار  الصفات  عن  جرد  فإذا 

هم رحم-ذا أجمع الفقهاء  معها أصل الإيمان، وله  :، أييرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنةٍَ﴾حر ﴿فَتَ بقوله تعالى:  
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ولو كان المعتق من   :ولو كانت هذه الرقبة ذات كبائر، أي  ،على أنه يصح العتق هنا  -الله

 . نه معه أصل الإيمان فيسمى به مؤمنًاإف ،ربائأهل الك

مقام عتق المقام هنا  الشري  ،وأما لأن  العتق  الدرجات؛  ومقام  أدنى  إلى  فيه  تتشوف  عة 

أص له  ثبت  من  كل  خصال  ولهذا  في  معتقًا  يكون  أن  صح  الإسلام  وأصل  الإيمان  ل 

 . هو على هذا المعنى ةٍ﴾﴿مُؤمِنَ إنما المقصود أن قوله:  ،فارة، هذا لما كان ذلك موجودًاالك

يث سعد  كما تعلم كما جاء في الصحيحين في حد  -عليه الصلاة والسلام-مع أن النبي  

يا رسول الله: أعط فلانًا فإنه    : فقلت قسمًا   -صلى الله عليه وسلم -قسم رسول الله  » قال:  

  ؤمن و م أقولها ثلاثًا أ » ، قال سعد:  «: أو مسلم -عليه الصلاة والسلام -مؤمن، فقال النبي  

 . «أو مسلم » يرد على سعد، فيقول:  -عليه الصلاة والسلام-الرسول  :أي  «علي ويرددها  

قال   والسلام-ثم  الصلاة  إلى   :-عليه  أحب  وغيره  الرجل  أن  »إني لأعطى  مخافة  منه   

ا الإيمان  لنار«يكبه الله في  العال وهو  المقام على معنى الإيمان  ، فصار اسم الإيمان في هذا 

ذينَ  :  -سبحانه وتعالى-لمذكور في مثل قول الله  ت اصفاالمحقق بال ﴿قَد أَفلَحَ الُمؤمِنونَ*الَّ

المقام في حد[2-1تِهمِ خاشِعونَ﴾]المؤمنون:  صَلا هُم في  فلما كان  الله  -يث سعد  ،  رضي 

، مع أن الرجل المذكور في «أو مسلم » هو مقام ثناء وتزكية قال النبي لسعد:    -عنهتعالى  

والدليل على ذلك   ؛ ؛ لأنه معه أصل الإيمان بل وزيادةامؤمنً   :وله قحديث سعد يدخل في

إنه   ذكر أنه ما تركه نقصًا في حاله من جهة الديانة، بل  -معليه الصلاة والسلا-أن النبي  

  : أي   »إني لأعطى الرجل وغيره« ال:  أشار إلى فضل فيه ومبة فق  -عليه الصلاة والسلام-

 . « منه   أحب إلىَّ » المتروك 
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الكمال  اه مولكن إلا الله من جهة  به  بما لا يحيط  بالتزكية  ما    ،ارتضى من سعد الإشادة 

علم بكماله إلا الله  من سعد التزكية فيما لا يحيط بكماله وال  -صلاة والسلامعليه ال-ارتضى  

وتعالى- العبا-سبحانه  إيمان  فإن  الله  ،  إلا  فيه  وتفاصيله  فيه  أحوالهم  بكمال  -د لا يحيط 

 . -الىسبحانه وتع

ميز المسلم  ولكن المسلمين فيما بينهم يعلمون إسلامهم وإسلام بعضهم لبعض، ولهذا يُ 

وما إلى    ،ممدًا رسول اللهوشهادة أن لا إله إلا الله وأن    ، بإسلامه وهو التوحيد  عن غيره

 . ذلك من أصول الإيمان المعروفة التي يعرف بها ويثبت بها الإسلام

 : أسماء الشريعة وهو الإيمان هو من أخص ي و شرعأن هذا الاسم ال : فالمقصود 

في حق من لم يحقق كماله كما جاء في  فيستعمل    ؛تارة يقع على مقام جملة الإيمان وأصله  -

 . ، فهذا يقع بعتق من كان معه أصل ذلكنةٍَ﴾قَبَةٍ مُؤمِ ﴿فَتَحريرُ رَ قوله: 

قوله:    - الكمال كما في  يأتي على معنى  الُمؤمِ وتارة  مَا  انونَ ﴿إنَِّ إذِ   ذينَ  وَجِلَت  لَّ اللهَُّ  ذُكِرَ  ا 

قوله:    [ 2قُلوبُهُم﴾]الأنفال:   الُم وفي  أَفلَحَ  في ﴿قَد  هُم  ذينَ  صَلاتِهمِ  ؤمِنونَ*الَّ  

قوله:  [2-1ن: خاشِعونَ﴾]المؤمنو  وفي  وَأَموالَهمُ  ،  أَنفُسَهُم  الُمؤمِنيَن  مِنَ  اشتَرى  اللهََّ  ﴿إنَِّ 

الجنََّةَ﴾]التوبة بِ  لَهمُُ  الله  [111: أَنَّ  بقول  ذلك  بعد  فصلوا  هؤلاء  فإن  وعلا-،  : -جل 

السّ  الحامِدونَ  العابدِونَ  باِلَمعروفِ ﴿التّائِبونَ  الآمِرونَ  السّاجِدونَ  الرّاكِعونَ    ائِحونَ 

ِ الُمؤمِنيَن﴾]التوبة: للهَِّ وَ وَالناّهونَ عَنِ الُمنكَرِ وَالحافظِونَ لِحُدودِ ا   . [112بَشرن

فيما سبق الإشارة   -رضي اللهه عنه-ة سعد  جاء من رواي  لذيث اوهو الذي ميز الحدي

 . »فإذا ثبت ذلك« :  -رحمه الله-إليه، نقف عند قول المصنف 
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 (1٤ ) 

العا في  المجلس  هذا  سنةفينعقد  من  السابع  الشهر  من  وأربعمائة   شر  وأربعين  ثلاث 

والسلام، الصلاة  صاحبها  على  الشريفة  النبوية  الهجرة  من  النبوي الم  في  وألف  سجد 

الله   رسول  مسجد  وسلم-الشريف،  وآله  عليه  الله  في    -صلى  الإشارة  كتاب  شرح  في 

الباجي  أ الوليد  أبي  للعلامة  الفقه  الله-صول  أتينا    -رحمه  كلام وكنا  على  الصلاة  قبل 

 .المصنف في باب المطلق والمقيد

 المتن:  

المصنف   تعالى-قال  الله  الم   :-رحمه  حكم  بالخاص  لمقيد،  وا   طلق »باب:  يتصل  ومما 

التقي  الُمقيد والمطلق، ونحن نُبين حكمهما إن شاء الله،  يد يقع بثلاثة أشياء: الغاية  والعام، 

 . والشرط والصفة« 

 الشرح:  

، وهذا التقييد من حيث اللفظ، وسبق أن التقييد يعتبر باللفظ  بثلاثة أشياءالتقييد يقع  

 .ويعتبر بالمعنى

 المتن:  

قُيّد    ا أم »ف  أنه  فلولا  الحق،  إلى  يرجع  حتى  أبدًا  وعمرًا  زيدًا  اضرب  فقولك:  الغاية 

 . إلى الحق لاقتضى ذلك ضربه أبدًا« الضرب بالرجوع 

 الشرح:  
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غاية، هذا  إلى   نعم،  يرجع  بالغاية، وحروف    الحق«   »حتى  التقييد  من  فهذا  غاية،  هذا 

 . الغاية متعددة في اللغة

 المتن:  

 . فقولك: من جاءك من الناس فأعطه درهًما، فقُيند ذلك بالشرط« ط  الشر »وأما قال: 

 الشرح:  

المجيء، بالشرط«»فقُين   وهو  ذلك  لا    د  يأتِ  لم  من  أن  فمعناه  جاءك،  من  قوله:  فهو 

 . طيدخل في هذا الشر

 المتن:  

ولولاقال:   الإيمان،  بصفة  فقُيند  المؤمنين،  القرشيين  أعطِ  فقولك:  الصفة  ك  ذل   »وأما 

 . قتضى اللفظ كل قرشي« لا 

 الشرح:  

فقوله: المؤمنين«  نعم،  القرشيين  بصفة  »أعطِ  مُقيد  لفظ  في  هذا  ومنه  الإيمان،  وهي   ،

رِيرُ رَقَبَةٍ  كتاب الله:   مِنةٍَ﴾﴿فَتَح  ، إلى هذا القدر سبق شرحه قبل الصلاة، [92النساء: ]   مُؤ 

. 

 المتن:  

المصنف   الله -قال  ذل :  -رحمه  ثبت  و »فإذا  م  ورد ك  أن    ، طلق ومقيد لفظ  فلا يخلو من 

هور من قول العلماء أنه لا  يكونا من جنسين أو من جنس واحد، فإن كانا من جنسين فالمش 

 . يقتضي تقييد رقبة العتق بالإيمان يُحمل المطلق على المقيد؛ لأن تقييد الشهادة بالعدالة لا  
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بس  يتعلقا  إما أن  أو بسبب واحد،   مخ ببين وأما إن كانا من جنس واحد فلا يخلو  تلفين 

يُطلقها في الظهار، فإنه لا   نحو أن يُقيد الرقبة في القتل بالإيمان، و فإن تعلقا بسببين مختلفين

 ضي ذلك. يُحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا إلا بدليل يقت 

وضع   جهة  من  الُمقيد  على  المطلق  يُحمل  الشافعي:  وأصحاب  أصحابنا  بعض  وقال 

نفي  لدلوا   اللغة،  يقتضي  المطلق  وإطلاق  المقيد،  غير  المطلق  الحكم  أن  نقوله:  ما  على  يل 

 . أن تقييد المقيد يقتضي نفي الإطلاق عنه التقييد عنه، كما  

لأن من جنسه   قيد لوجب إطلاق المقيد لأن من جنسه ما هو مُ  ؛ فلو وجب تقييد المطلق

الزكاة في موضع واحد مقيدة  رد ن ت ما هو مطلق، وأما إذا كانا متعلقين بسبب واحد مثل أ 

أيضًا حمل المطلق على    بالصوم وترد في موضع آخر مطلقًا، فإنه لا يجب عند أكثر أصحابنا 

يرد في موضعه  المقيد، ومن أصحابنا من أوجب ذلك، وهو من باب دليل الخطاب، وس 

 . الكلام عليه إن شاء الله« 

 الشرح:  

ب وفصّل  المصنف  ذكره  الذي  التقسيم  م هذا  والمُقيد  سأله  المطلق  رحمه -بقوله    ابتدأهة 

بالألفا  -الله أو  بالحروف  التقييد  لمسألة  أسس  الثلاث:  بعدما  بالجهات  التقييد  وهو  ظ، 

 .جهة الغاية، أو جهة الصفة، أو جهة الشرط

»فإذا ثبت ذلك وورد لفظ مُطلق  ورود التقييد في الخطاب قال:    لك في بيان فقال بعد ذ

إ فلا يخل   ، ومُقيد  أو من جنس واحد«  أن ما  و  المطلق والمقيديكون من جنسين  إذا ورد    ؛ ، 

ور، ثم نعود بعد ذلك إلى التفصيل لجمل المصنف جملة فمُحصل هذا الورود على أربع ص

 .جملة
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 :ا إلى أربع صورلكلي لها والتقسيم الكلي لهلكن نأخذها من حيث الجانب ا 

واحدًا  - والسبب  الحكم  يكون  أن  افإما  وهو  اتُا،  ورد  لحد  إذا  السبب،  واتُاد  كم 

لفظ مقيد، لأنه  خطاب مطلق وخطاب مقيد، وهذا أولى من قولك: إذا ورد لفظ مطلق و

فإما   جملة،  أي:  الخطاب،  من  هو  وهنا  الأولى وهو  -هنا  يكون    -الصورة  الحكم  أن 

 بب متحدًا، فهذا للأصوليين والفقهاء فيه قول.والس

الثانية  - أن يكون الحالصورة  يتفق لا حكمًا ولا سببًا، وهذا  سبب مختوالكم  :  لفًا، لا 

 لهم فيه قول، ويأتي أيضًا.

 : أن يكون الحكم متحدًا أو متفقًا، والسبب هو المختلف.ثةالصورة الثال  -

الرابعة  - يكون  الصورة  أن  ا:  هو  المتحد،  الحكم  أو  المتفق  هو  والسبب  لمختلف 

يختلف الحكم والسبب في الخطابين    أن  بب،وصارت الصور أربعًا: أن يتحد الحكم والس

 الذين أحدهما مطلق وآخر مقيد 

 : مطلق، والآخر: مقيد، فلها أربع صور: : أحدهماإذًا عندنا خطابان

الأولى  - متحدًاالصورة  والسبب  الحكم  يكون  أن  بحمل  :  الصور  أولى  هي  وهذه   ،

في    -رضي الله عنهما-مر  ن عطلق على المقيد، ومن مثالها في الشريعة: ما جاء بحديث ابالم

النبي   أن  وسلم-الصحيحين  عليه  الله  قال:  -صلى  المناسك  يجد   في  لم  النعلين    »فمن 

 . فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين«

عبا بن  الله  عبد  حديث  في  جاء  النبي  ثم  أن  وسلم-س  عليه  الله  قال:   -صلى  بعرفة 

الخفين« فليلبس  النعلين  يجد  لم  ولم  »ومن  والسلام-ر  يأم،  الصلاة  ابن   -عليه  رواية  في 

قال:   أنه  بعرفة  نقلها  التي  ال عباس  من  أسفل  الخطاب كعبين«»وليقطعهما  من  فهذا   ،
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الخطاب  وهذا  مقيد،  عمر خطاب  ابن  الذي في حديث  والأول  الحكم   المطلق،  فيه  اتُد 

يقال فهل  منها  :والسبب،  يقطع  ولا  الخفين  فليلبس  النعلين  يجد  لم  إن  أشي  إنه  أنه ء  و 

 يقطع؟ 

أ نه لا  هذا من حيث الفقه فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد، والراجح: 

 .يقطع

الحكم  ولكن من حيث الأصول هذه الصورة اتُد فيها الحكم واتُد السبب، وإذا اتُد  

  فالأصل عند عامة الأصوليين  ؛والسبب بين الخطابين اللذين أحدهما مطلق والآخر مقيد

ولكنه    ،-ولا يقال أولى-  على المقيد، وكأن هذا عندهم من أولى  هاء أنه يُحمل المطلقلفقوا

المحال التي يُحمل فيها المطلق على المقيد، ومع ذلك فإن أمثلته في الشريعة لم تسلم    من أولى

 .من عدم اطراد من حيث الحكم الفقهي

وفيه مط ترى  كما  بينة  أن صورته  المثال مع  من   ؛يدومقلق  ولهذا هذا  المثال  أن هذا  إلا 

فيه خلاف مشهور، ليس بل  يسلم من الخلاف،  لم  والوقوع  التطبيق  خلافًا شاذًا،   حيث 

لتقييد، ولو كان  ولعل سببه في هذا المثال أن حديث ابن عباس وهو المتأخر هو الذي رفع ا

 الصور  ولىي أه  الأمر على خلاف ذلك لقل أثر هذا الخلاف في المسألة، إنما هذه الصورة

لاف من حملًا، أي: يُحمل فيه المطلق على المقيد له، ومع ذلك فيها خ  في باب المطلق والمقيد

 .جهة تطبيقها

لى المقيد عند الجماهير  جردة فيُقال: إن هذا يُحمل المطلق فيه عوأما من جهة الأصول المُ 

والأ الفقهاء  عمن  المطلق  حمل  في  الأربع  الصور  أولى  وهو  ولهذا الملى  صوليين،  قيد، 

 . الأغلبية أو الأكثر من الفقهاء والأصوليين من حيث القواعد والأصول يُصححهُ 
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التنبيه  وإ وهذا  يضطرد،  لا  أنه  تعتبر  أن  الفقهي يجب  التطبيق  في  استعملته  إذا  كان  ن 

 بما سبق الإشارة إليه، إلى أن هذه القواعد الأصولية التي يذكرها علماء الأصول تارةً  معتبرٌ 

 . متأثرة بجهة اللغة تأثرًا بيناًون تك

استعملتها   إذا  هذا  الترج-وعلى  أو  الأصولية  القاعدة  هذا  أعني  في  الأصول  يح 

وإما من تقييد اللغة    ،فإنه لا يضطرد لما يُداخل ذلك إما من تقييد الشريعة تارة  -التقسيم

 : تبرات مع لاث معاني أو ث ةثلاثتارةً أخرى، فصار عندك في هذا التطبيق استصحاب 

مل  بأنه إذا اتُد السبب والحكم فإنه يُح   :: هو القاعدة الأصولية التي تقولالمعتبر الأول

إذا   بد  لا  بل  كذلك،  ليس  الجواب:  كافيًا؟  يكون  هذا  هل  ولكن  المقيد،  على  المطلق 

 ستعملت هذا المعتبر أن ترجع إلى المعتبر الثاني. ا

الثاني وأثوالمعتبر  الشريعة  القعلى  رها : هو سياق  تطبيق هذه  قد    فإنه  الأصولية،  اعدة 

المح عن  يختلف  ما  المحل  هذا  في  الشريعة  سياق  في  مسائل  يقع  في  سبق  كما  الآخر،  ل 

قيل  فما  لأن    :الاستثناء،  هذا،  مثل  في  يطرد  الاستثناء  هذا  في  على  هذه  الأصول  مسائل 

 الترتيب. 

فإذا جمعت هذه المعتبرات    غة،الل: وهو  الوجه الثالث أو المعتبر الثالث الذي تستصحبه 

يصلح   لا  ما  وهو  القاعدة،  لهذه  وطردًا  تطبيقًا  يصلح  ما  معك  هذه  انتظم  على  طرده 

كم في الخطابين  القاعدة، وعليه إذا قيل: أهذه القاعدة صحيحة؟ أنه إذا اتُد السبب والح

هذا   قيل:  المقيد؟  على  المطلق  يُحمل  مقيد  والآخر  مطلق  أحدهما  يه  وعلح،  صحياللذين 

 . العامة من أهل الأصول والفقه، أنه إن اتُد السبب والحكم حُمل المطلق على المقيد
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التي هي   لكن لا القاعدة  إذا اعتبرت هذه  فقهًا صحيحًا إلا  بالتطبيق  ينتظم لك ذلك 

ا لها   ؛لأولالمعتبر  الشريعة  فإن  الشريعة،  معتبر  ماذا؟  وهما  بعدها،  بالمعتبرين  قيدتها 

في   ذوي  حكاالأاختصاص  على  ممولًا  القيد  يكون  وقد  تارة،  وتُرخص  تارة  وتُقيد  م، 

وم المكلفين، إلى غير ذلك، فلا بد من اعتبار تقييد الشريعة يكون مطلقًا لعمالأعذار، وقد  

 وأثرها على هذه القاعدة.

ير : هو أثر اللغة، فإن قيل: فما وجه أثر اللغة؟ قيل: لأن باب المطلق والمقيد وكثالثاني 

مركبٌ من   هو  التخصيص  هو    باب  التجريد  عند  أصله  بل  واللغة،  الشريعة  دلالة  من 

 .لغوي

على   المصنف  والدليل  أن  الله-هذا:  من   -رحمه  المقيدات  جعل  المقيدات  ذكر  لما  هنا 

ا وهي  اللفظ،  غيرها،  حيث  يذكر  ولم  ذكرها  المعنوية-لتي  المُقيدات  هو  -أعني  وهذا   ،

في الأصوليين  عند  بالصفةتقيال   الأصل  التقييد  يقولون:  ف   يد،  والمُعرن والشرط،  والغاية 

 ليس كذلك؟ بالصفة والغاية والشرط هي اللغة، أ

ثلًا، وكباب   لك أن هذا الباب باب المطلق والمقيد هو كباب الاستثناء موعلى هذا يبيّن 

لعموم  د ايطرتي قيلت مثلًا في العموم لا  صيغ العام التي سبق القول فيها، فهذه الصيغ ال

فيها، وعن هذا قال طائفة من أهل اللغة ومن أهل الأصول كما تعلم بأن هذه الألفاظ لم  

ن  وضع للعموم، وطائفة من أهل اللغة لا يُثبتون العموم، وكثير من الأصوليين لا يُثبتوتُ 

هو   الأصول  أهل  من  الجمهور  عند  هو  اللغة  أهل  أكثر  عند  الراجح  كان  وإن  العموم، 

 .كذل خلاف



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

428 

ولكن الجمهور الذين قالوا بأن العموم له صيغ أليسوا قد قالوا كما سبق معنا بأن ثمة  

به الخصوص،  عامًا مخصو أُريد  عامًا  ثمة  بأن  أيضًا  قالوا  قد  ولكنهم  واضح،  صًا؟ وهذا 

حيث اللفظ لم يدخله مُخصص لفظي، ولكنهم جعلوه من العام الذي أريد   فمع كونه من

اللفظ ولكنه من جهة المعنى والدلالة أرادت الشريعة به هة  ن جم مبه الخصوص، هو عا

 . ماذا؟ أرادت الشريعة به الخصوص

منها  وكذل يتمحض  لم  الاستثناء  أدوات  أن  ترى  ولهذا  كما سبق،  الاستثناء  باب  ك في 

ا على  وغيرهشيء  الاستثناء  بين  مترددًا  يكون  أن  إما  وبعضها  الاستثناء،  في  أو    ،لانتظام 

كما سبق من غير الجنس أصبح الاستثناء المنقطع صار كأنه ليس  ستثناء  الا  خلهيكون إذا د

 كأنه من باب المجاز. استثناء في حقيقته، بل 

إليها إ  -رحمه الله-ترى أن ابن مالك    ،ولهذا مثلًا في سوى التي سبق الإشارة  لى يُشير 

 . اختلاف اللغويين في أثر دلالة هذه الحروف على الاستثناء

،  "ولسِوى سِوى سَواء اجعلا * على الأصح"سوى ما سبق ذكره قال:    ل فيقا  فمثلًا:

ل"قال:    انظر ما  الأصح  جُعلعلى  يقول:  "غير  لسوى"،  باللغة    "اجعل  كانت  سواء 

، أي: في طرق النحاة وأهل اللغة،  "على الأصح"ل:  المشهورة سِوى أو باللغة الأخرى، قا

لغ" جُعلما  فصارت  "ير  الأ   "غير"،  أصلهنا هي  أن  ،  مع  كذلك؟  في    "غير"ليس  تأتي 

و الطعام  أعطيته  تقول:  نفيًا،  اللغة  في  وتأتي  إثباتًا  سياق  اللغة  هذا  ذلك،  هذا    ماذا؟غير 

إثبات، تقول: جاء القوم غير زيد، هذا سياق   ابن مالك  نف؟  ماذاسياق  رحمه -ي، فالآن 

 لما ذكر سوى جعلها تابعة لغير، أليس كذلك؟ -الله

و وى سااِ  عاالا  اجواءً ى ساا ولسااِ

  

 عاالى الأصااح مااا لغااير جُعاال 
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 ا من النحُاة ويذكرونه مذهبً   ليست كذلك، ولكن لما كان بعض المتقدمين  "غير"مع أن  

الضر في  إلا  الاستثناء  في  أصلًا  سوى  يجعلون  لا  مالك  لسيبويه  ابن  صار  الشعرية،  ورة 

 .لا تأتي استثناءء وثناليس باتفاقها للعربية تأتي است يختار مثل هذا، وسبق معنا أن 

الخ فهم  على  اللغة  أثر  ماذا؟  ليُعلم  الأصولية؟  المسائل  هذه  في  يقال  وهذه  لماذا  طاب، 

تُؤخ فلا  الخطاب،  معنى  على  اللغة  أثر  كثيًرا،  فيها  يُدقَق  أن  بد  لا  القواعد  مسألة  ذ 

أن   سبق  كما  ولهذا  مجردًا،  مطلقًا  أخذًا  كما  (ليس)الأصولية  كان  أخوات  من  هتأتي  و   

 : -رحمه الله-ة استثناء، كما قال ابن مالك  عروف، وتأتي أدام

 واساااتثنِ ناصااابًا بلااايس وخااالا 

  

 عااااادا وبيكاااااون بعاااااد لاوب 

استثناءات،    تأتي  (يكون )هذه  ولكنها  الإثبات،  في  تأتي  أنها  سياق  الأصل  في  يكون   

ذا إذا تأملناه ل ه، ك"وبعدا وبيكون بعد لا"  هنا بلا، ولهذا قال: الاستثناء، ولكنها تقترن  

العموم باب  التخصيص  ، في  باب  في  والمقيد  ،أو  المطلق  باب  في  أثرً   ؛أو  للغة  ا  وجدنا 

 .فصيحًا بيناً مؤثرًا على فهم الخطاب، ولهذا ينبغي استصحابه في فهم ذلك

اعتنى جملة من مفسَي كتاب الله من أهل العلم من المفسَين بجهة   ثر اللغويولهذا الأ

لا يكاد يخلو كتاب من كتب التفسير التي    -بعبارة أصدق-م أو يخلو  يسلاد  اللغة، ولا يك

 .يكاد يخلو من التنبيهات اللغوية، ولكن مستقل ومستكثر كتبها العلماء السالفون لا

ذين عُرفوا كأئمة في اللغة أكثر من ثيًرا من كبار أئمة اللغة الومما يُشير لك إلى هذا: أن ك

صنفوا في معاني القرآن على جانب أو على جهة اللغة، حتى   ؛ةيعكونهم علماء في فقه الشر

ا بحثت في كتب اللغويين السابقين وجدت أن هذا  صار هذا الاسم معاني القرآن، هذا إذ

القرآن "العنوان   من    "معاني  لأكثر  منهم اسم  اللغة،  أئمة  من  كبار  كتبها  كتابًا  ثلاثين 

نفس العنوان، عنوان الكتاب ما هو؟   علىهم  كل  الفراء، ومنهم الزجاج، ومنهم النحاس،
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القرآن " الق  "معاني  معاني  للنحاس،  القرآن  معاني  الكوفة  للزجاج،  إمام  للفراء،  رآن 

 . على نفس هذاالمعروف، إلى غير ذلك، وحتى يذكرون للكسائي في هذا كتابًا 

قالوا ما  أنهم  وإنما  : وتجدهم  نحاة،  أئمة  الجملة  في  أنهم  مع  القرآن،  ن  ولو يق  إعراب 

اللغة   بين  ما  الاتصال  فإذًا  القرآن،  اتصال معروف مفوظ، ولا سيما في معاني  والشريعة 

 مال القواعد الأصولية.استع

الدلالات وعليه باب  في  أصولية  قاعدة  فكل  و  ::  والخصوص  الإطلاق كالعموم 

  نهافإ   المنطوق والمفهوم ونحو ذلك، كل قاعدة أصولية تُقرَر في باب الدلالات والتقييد و

اللغة حاكمة   تكون  أو  اللغة،  تقييد  الشريعة، والأخرى:  تقييد  بمعتبرين: أحدهما:  تُعتبر 

مرسلة عليه قواعد  بمجرد  الله  كتاب  فهم  في  يُفتات  لا  حتى  عليها،  حاكمة  والشريعة  ا 

أصول    ،صحيحةأصولها   على  قرروها  إنما  قرروها  الذين  الأصوليين  أو  الفقهاء  ولكن 

 ، وليس على التجريد الذي لا يريدونه.تبرلمعالترتيب العلمي ا

ا يُحمل المطلق فيه على المقيد، ، وهو ما اتُد سببه وحكمه، فهذإذًا هذا النوع الأول   -

اللغة ما يكون بخلا أو  الشريعة  تقييد  اقتضى  إذا  البعض إلا  يُسميه  قد  ما  ف ذلك، وهو 

 . جودالأبالقرائن، مع أن التسمية له بالقرائن قد لا يكون هو  

الثاني  - والحكم  القسم  مختلف  فالسبب  مختلفًا،  فيه  والحكم  السبب  يكون  ما  وهو   :

يصح أن يُحمل فيه المطلق على المقيد إذا اختلف السبب والحكم، لم؟ لأنه    مختلف، فهذا لا

صار أحد الخطابين غريبًا عن الآخر، فلا هو مجتمع معه في   ،سبب والحكملااختلف  إذا  

 .كمهفي ح معهمع ولا هو مجت ،سببه
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ذِينَ آمَ في الطهارة والوضوء:    -سبحانه وتعالى-ومن مثاله قوله   َا الَّ تُم   ﴿يَا أَيهُّ نوُا إذَِا قُم 

إلَِى  دِيَكُم   وَأَي  وُجُوهَكُم   سِلُوا  فَاغ  لاةِ  الصَّ سبحانه:  ف ،  [٦المائدة: ]   الم َرَافقِِ﴾  إلَِى  ﴿إلَِى  قوله 

 الله مُقيد.  ا خطاب في كتاب فهذك؟ هذا تقييد، أليس كذل الم َرَافقِِ﴾

طَعُوا وجاء في قوله سبحانه:   فَاق  ارِقَةُ  وَالسَّ ارِقُ  مِنَ    ﴿وَالسَّ نَكَالًا  كَسَبَا  بمَِا  جَزَاءً  دِيَهُمَا  أَي 

فهذا  [38المائدة: ]   اللهَِّ﴾  ذكر،  السبب   فيه  اختلف  فهنا  مقيدًا،  ليس  ولكنه  الأيدي 

إلى أن هذا    -رحمهم الله- يذهب الفقهاء  م لملحكواختلف الحكم، ولما اختلف السبب وا

المقيد، فلا يصح هنا حمل المطلق على  السبب المط  من باب حمل  لما اختلف  المقيد،  لق على 

ا  ، كآية الوضوء مع آية السَقة، ولهذلا يصح أن يُحمل المطلق على المقيدواختلف الحكم؛  

 .-رحمهم الله-لم يستعمل هذا الأئمة 

الثالث  الحكم  :  ةالصورة  واختلف  السبب  اتُد  فإذا  الحكم،  ويختلف  السبب  يتحد  أن 

المطلق على المقيد أو لا يُحمل المطلق على المُقيد؟   فهذه مل خلاف بين العلماء، هل يُحمل

 . ى، والجهتان هنا هما السبب والحكملثبوت أحد الجهتين دون الأخر

الرابعة، الصورة  إذا  ومثلها  الرابعة؟  الصورة  هي  السبب،  د  اتُ  وما  واختلف  الحكم 

يطرد فيهما إذا اتُد الحكم واختلف السبب فكذلك، والأظهر في هاتين الصورتين أنه لا  ف

 .إطلاق، الأظهر في هاتين الصورتين، وهما إذا اتُد الحكم واختلف السبب

الله   قول  الكفارة في  مثل  السبب؟  واختلف  الحكم  اتُد  ماذا  وتعالى-مثل  :  -سبحانه 

رِ  مِنةٍَ﴾ بَةٍ قَ  رَ يرُ ﴿فَتَح   .، هذا حكم، أليس كذلك؟ هذا في كفارة القتل[92النساء: ]   مُؤ 

الله   الظهار:  -وتعالى  سبحانه-وقال  كفارة  رَقَبَةٍ﴾  في  رِيرُ  حكم،  ﴿فَتَح  أيضًا  فهذا   ،

د الحكم ولكن السبب قد اختلف، السبب في  فيه في آية الظهار مطلق، فاتُ  ولكن الخطاب
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ا  القتل  هو  واختلف  أ،  لخط الأول  الحكم  اتُد  إذا  فهل  الظهار،  هو  الثاني  في  والسبب 

 . هذا المثال فنعمالسبب يُحمل المطلق على المقيد؟ أما في

ثلا  فيه  هذا  مطلقًا؟  الشريعة  خطاب  في  تطرد  قاعدة  هذه  هل  لأهل  ولكن  طرق  ث 

  قولمنهم من قال بحمله، ومنهم من قال بعدم حمله، ومنهم من بالتوقف، وال  :الأصول

 .لتوقف هنا باعتبار عدم صحة الإطلاقبا

لتوقف عند النُظار في علم  فإن التوقف عند الأصوليين في الجملة يكون بهذا المقصد، وا

الأصول،   علم  في  استعملوه  إذا  لكن  آخر،  مقصد  له  المعنى  الكلام  على  ليس  فأكثره 

 .المشهور في علم النظر، وإنما هو التوقف عن الإطلاق

ما قيل:  في  راجال  فإن  يُلائمه، ح  بما  سياق  كل  في  يُعتبر  أنه  الراجح  قيل:  النوع؟  هذا 

الأ الشريعة  أسباب  في  النظر  فيُنظر  هذا  نُظر  وإذا  ومقاصدها،  وعللها  واقتضائها  خرى 

 تُاد الحكم مع اختلاف السبب تارة ولم يصح تارةً أخرى. صح حمل المطلق على المقيد لا

ا وقواعدها في  اء أسباب الشريعة ومقاصدهقتضة افإن قيل: فما وجه الإشارة من جه

:  ؟ قيل: لأن التقييد جاء بقوله سبحانههذا المثال الآنف إلى أنه يُحمل فيه المطلق على المقيد

مِنةٍَ﴾ قَبَةٍ  رِيرُ رَ ﴿فَتَح  ، وهو التقييد بالصفة،  ﴿مُؤمِنةٍَ﴾ ، وعُلم أن الشريعة [92النساء: ]  مُؤ 

آية الظهار لما جعلت على إذا ظاهر من زوجته فإن عليه كفاسلالم  في  إذا قام م المكلف  رة 

الشريعة في  تُرير    ،شرطها  الكفارة  من  في ؛  الرقبةوجعلت  الشريعة  في  يُراد  لا  أنه  فعُلم 

 .لم من جهة قواعد الشريعة واقتضائهاتُرير الرقبة من ليس مسلمًا، هذا يُع

 ؛ دبت إليه وحثت عليهوقد نيق  لرقوإلى عتق ا  ،ولما كانت الشريعة متشوفة إلى الإعتاق

النبي   فيه  وذكر  تعلم،  كما  الشريعة  في  متنوعة  كفارات  في  جعلته  عليه  صلى-حتى  الله   
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الله بكل عضو منه    »من أعتق مملوكًا أعتق   فضلًا كثيًرا من جهة الثواب لمن أعتق،  -وسلم

 .-صلى الله عليه وسلم-، كما جاء في الصحيح عن النبي  ا من النار«عضوً 

عُلم أنه لا يُراد أعلى من أصل الإيمان، وعلى هذا   ؛ كانت الشريعة متشوفة إلى ذلكلماف 

به من جهة أسباب الشريعة ومقاصدها يقتضي في هذا المثال حمل المطلق على صار ما يُنظر  

 .المقيد

الذي أوجبه مض هل    -أعني حمل المطلق على المقيد هنا-وهنا يقال: هل الذي أوجبه  

فيالاشترا اك  ا  اختلاف  مع  أحد  لحكم  في  اتفاق  لأنه  فيه؛  معتبر  هذا  الجواب:  لسبب؟ 

ذاته، بل لا بد أن يُصاحبه معتبر آخر يُصدقه، أو على عبارة الجهتين، ولكنه ليس مُوجبًا ب

 تبر ينافيه، وهذا مهم في فقه علم أصول الفقه.أصدق: أن لا يوجد مع

الرابعة االصورة  واختلف  السبب  اتُد  إذا  الوضوم،  لحك:  مثل  ماذا؟  والتيمم،  مثل  ء 

 . فالسبب واحد والحكم مختلف

َ   قال الله تعالى في الوضوء: سِلُوا وُجُوهَكُم  ﴿يَا أَيهُّ لاةِ فَاغ  تُم  إلَِى الصَّ ذِينَ آمَنوُا إذَِا قُم    ا الَّ

دِيَكُم  إلَِى الم َرَافقِِ﴾  . ، هذا في الوضوء، وفيه تقييد بالغاية كما ترىوَأَي 

سَ في التيمم:    -سبحانه وتعالى-الله    الوق مُوا صَعِيدًا طَينبًا فَام  دُوا مَاءً فَتَيَمَّ
حُوا  ﴿فَلَم  تَجِ

دِيكُم  مِن هُ﴾  .غايةالتيمم ما ذُكر فيه في ، والأيدي هنا بوُِجُوهِكُم  وَأَي 

أليس   السبب،  واتُد  بالماء،  وضوء  وهذا  تيمم  فهذا  الحكم،  فيه  اختلف  قد  فهذا 

تُد فيه السبب واختلف الحكم، فهل يُحمل المطلق على المقيد أو لا يُحمل  ا افهذكذلك؟  

فيه خلاف، ولكنه في هذا المثال لا يُحمل المطلق على المقيد، لم؟ لأن  طلق على المقيد؟ هذا  الم

 . يعة قد قضى بعدم مناسبة حمل المطلق على المقيد في هذا الخطاب معتبر الشر
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صلى -قيل: ما حُفظ من فعل النبي  ذي قضى بعدم ذلك؟  ال  يعةفإن قيل: فما معتبر الشر 

ن إلى الكفين فقط، ولا يُجاوز في التيمم إلى  في صفة التيمم وأنه يكو  -الله عليه وآله وسلم

ولا يمسح إلى الذراع، فصار بيان الشريعة هنا    الكفين  ذا مسح المتيمم فإنه يمسحإ  ؛الذراع

 . قاضيًا بالنفي

تُرير الرقبة صار قاضيًا بالإثبات، أليس كذلك؟ في    آية الكفارةفي  عة  كما أن بيان الشري

قضاءُ  قضى  ا  ولما  أحد  في  مثال  الشريعة  قضى  ولما  اضطرادًا،  يُوجب  لم  بالإثبات  لمثالين 

وء والتيمم لم يُوجب اضطرادًا، أي: في كل ما جاء في خطاب الشريعة بالنفي في آية الوض

 . سببواتُد  الشريعة قد اختلف حكمه

فهذا الأصل في سياق الشريعة حمل المطلق    ،وعلى هذا؛ فإذا كان الحكم والسبب متحدًا

وه المقيد،  كان على  إذا  وأما  يمنعه،  ما  له  تميز  إذا  إلا  والقياس،  الأصل  مقتضى  هو  ذا 

والح مختلفينالسبب  أو  اختلاف  بينهما  كآية    ؛كم  المقيد،  على  المطلق  يُحمل  أن  يصح  فلا 

هذا في باب  ء، لأن هذا في باب العقوبات وهذا في باب العبادات،  وضوال  السَقة مع آية

 . ، أليس كذلك؟ ولهذا لا يُحمل المطلق على المقيدالحدود وهذا في باب التعبد المحض

الح واختلف  السبب  اتُد  إذا  السبوأما  واتُد  الحكم  اختلف  أو  مل كم  هو  فهذا  ب 

الشري في  الاستقصاء  مل  هو  وهذا  يصح  ولا  عة،الاعتبار،  أعلم-  والله  يظهر  لا    -فيما 

سببه وح اتُد  الذي  الأحكم  الأول  كان  وإذا  إطلاق وطرد،  فيه  فيه يصح  ينتظم  لم  كمه 

، وهو ما جاء في حديث  إطلاق حتى في أشهر الأمثلة التي يُمثل بها كثير من أهل الأصول

معروف،    لافٌ ه خمضى في  -كما تعلم-لبس المحرم للخفين إن لم يجد النعلين، ومع ذلك  

 روايتان هما قولان للفقهاء.  -رحمه الله -وفيه عن أحمد 
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يد من حيث الورود في الجملة هو على هذا المدار، إما أن  أن المطلق والمق  الشاهد في هذا:

ا، وإما أن يكون السبب والحكم بينهما اختلاف، وإما أن يتحد  يكون السبب والحكم متفقً 

السبب، ويختلف  يتح  الحكم  اأو  كاشفٌ لسبد  تقسيم  هذا  الحكم،  ويختلف  لورود    ب 

 . المطلق والمقيد في خطاب الشريعة

 كلامه هذا ضمنه قدرًا من ذلك، ولكنه فصّل بعض التفصيل في  -رحمه الله-والمصنف  

نقرؤ التعليل،  بعض  قال:  وعلل  الكتاب،  في شرح  تستبين  حتى  جمله  في  ونتبينه  »فإذا  ه 

 . ثبت« 

 المتن:  

المصنف   أن    :-اللهه  رحم -قال  من  يخلو  فلا  ومُقيد  مطلق  لفظ  وورد  ذلك  ثبت  »فإذا 

نا من جنسين فالمشهور من قول العلماء أنه لا  يكونا من جنسين أو من جنس واحد، فإن كا 

 . يُحمل المطلق على المقيد« 

 الشرح:  

من جنسين إذا اختلف السبب والحكم، إذا اختلف السبب والحكم عُلم أن هذا جنس  

 . وهذا جنس

  ، الطهارة وباب الحدود، فهذا جنس وهذا جنس، هذا في باب التعبد المحض  لك:كقو

لشريعة والحدود فيها، فلما اختلف السبب والحكم صح لك  وهذا في باب العقوبات في ا

 .جنس وهذا جنس آخرأن تقول بعبارة أخرى: هذا 
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 المتن:  

على المقيد؛ لأن تقييد  لق  لمط »فإن كانا من جنسين فالمشهور من قول العلماء أنه لا يُحمل ا 

العتق بالإيمان، وأما إن كانا من  الشهادة بالعدالة لا يقتضي تقي  فلا    ؛ جنس واحد يد رقبة 

 . يخلو إما أن يتعلقا بسببين مختلفين أو بسبب واحد« 

 الشرح:  

رى أن المصنف هنا جعل الجهة الأعلى أثرًا في تقسيمه هي جهة السبب، والسبب  ، تهنا

بب، والسبب في كلامي هذا أن حمل المطلق على المقيد من شرطه أن السهة  في ذلك هي ج

السبب، من شرطه عن يتفيتفق  أن  السبب صار هذا منزلة  ده  إذا اختلف  السبب، لأنه  ق 

 . اختلاف العلة

تع كما  سمى  سولهذا  القياس  في  القياس  لمون  في  العلة  سموا  الأصوليين  بعض  مى 

اسم السبب، ولا يكون السبب كالعلة من جهة  في  خل  سببًا، وبعضهم يقول: إن العلة تد

المع معقول  وغير  المعنى  معقول  في  فيكون  عام،  السبب  في  أن  هي  العلة  ويجعلون  نى، 

ولم يسموه بالاضطراد سببًا، مع أنها  معقول المعنى، ولهذا سموا ما يقولونه في القياس علة  

المعنى، وهذا يصلح   قولمع  يشمل ما كان سبب في حقيقتها، لكنهم يقولون: إن السبب  

كلم تجنبوا  هنا  ومن  المعنى،  معقول  ليس  ما  السبب  في  يدخل  ولكنه  علة،  يكون  ة  أن 

الظاهر   الوصف  عندهم  هي  التي  العلة،  يقولون:  وصاروا  القياس  أركان  في  السبب 

 لمنضبط كما تعلم. ا
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 المتن:  

المصنف   الله-قال  يُق :  -رحمه  أن  نحو  مختلفين  بسببين  تعلقا  القتل  الر يد  »فإن  في  قبة 

 . ا في الظهار« بالإيمان، ويُطلقه 

 الشرح:  

 لق بسببين مختلفين، ما هما السببان هنا؟فهما سببان مختلفان، السبب الأول: فإن تع

 : القتل الخطأ. السبب الأول

 : الظهار، مظاهرة الزوج لزوجته.الثانيوالسبب 

 المتن:  

إلا بدليل يقتضي  د عند أكثر أصحابنا  قي الم   »فإنه لا يُحمل المطلق على :  -رحمه الله-قال  

 . ذلك« 

 الشرح:  

هذه الجملة فيها إشارة رفيعة من    ذلك«   يقتضي   »إلا بدليلٍ :  -رحمه الله-وقول المصنف  

الإطلا أنه تجنب  لك  بينَّ  وهو  أي الفقه،  البحث  في  هنا  الشأن  ليس  أنه  تعلم  وعليه  ق، 

المطلق على المقيد في هذه الصورة ل  و حمتجريد في الأصول، هل هالقولين أولى من جهة ال 

يمكن أن يُحاط    أو عدم ذلك؟ هذا بحث من حيث الصورة ليس مكلفًا، لكن بمعنى أنه

 . به من جهة البحث والاستقصاء

له المصنف هنا بقوله:  قراء مُوسع ما هو؟ هو ما أشار  ولكن الشيء الذي يحتاج إلى است

ليل يقتضي ذلك أو لا يقتضيه؟  نا أن الدعلمرة  ، وفي باب الكفايقتضي ذلك«  »إلا بدليلٍ 
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في   أرادت  الشريعة  أن  هو؟  ما  ذلك،  يقتضي  الدليل  أن  أهل  علمنا  من  يكون  أن  العتق 

لك؛ لأن الشريعة متشوفة إلى الإسلام، ولكنها لم تشترط شرطًا فوق أصل الإسلام في ذ

وله الإحسان،  من  وجه  والعتق  الخلق،  إلى  الله  الإحسان  جعله  في    -وتعالىنه  بحاس -ذا 

 . الأعمال الصالحات 

نبيه   وسنة  الله  كتاب  في  وسلم-كما  عليه  الله  تعالى   -صلى  الله  أَو   :  كما   * رَقَبَةٍ  ﴿فَكُّ 

ذِي   مٍ  يَو  فِي  عَامٌ  غَبَةٍ﴾ إطِ  مقاصد  [ 1٤-13البلد: ]  مَس  أعظم  من  الخلق  إلى  فالإحسان   ،

 الشريعة. 

يا رسول الله، أي الإسلام خير؟  » :  قيلا  لم  -صلى الله عليه وسلم-وعن هذا قال النبي  

الطعام« »تُطعم  الخلق،  قال:  إلى  إحسان  فيه  الطعام  إطعام  ذلك، حتى  ، لأن  شُرع  ولهذا 

لمرأة البغي من بني إسرائيل  صار الإحسان في بعض حاله من أسباب الكفارات، كما في ا

 .ف ذلكخلالى ه، أي: ما يكون عالتي سقت كلبًا، فغفر الله لها، ويكون ضده بضد

واجبة  بأحكام  تارةً  أحكامها  في  الشريعة  له  ندبت  عظيم  مقام  الخلق  إلى  فالإحسان 

يعة هي  ة أحكام شرعية مضت في الشركام مندوبة مستحبة، وأنت ترى أن ثمَّ وتارةً بأح

ب الإحسان  من  الخلقاب  فيما    إلى  الناس  بين  العدل  مقام  ويقتضيها  الواجبات،  من  وهي 

 .رزقهم الله

الله  ذهن  وع قال  العظيم:    -جل وعلا-ا  كتابه  الباب في  هذا  قواعد  بيان  اللهََّ  في  ﴿إنَِّ 

عَد   سَانِ﴾يَأ مُرُ باِل  قوله ، هذه هي القاعدة الكلية، ثم جاء التفصيل لها بعد ذلك بلِ وَالِإح 

 ذِي  سبحانه:  
ِ
وَإيِتَاء سَانِ  لِ وَالِإح  عَد  يَأ مُرُ باِل  بَ ﴿إنَِّ اللهََّ  قُر  ، هذا إشارة [90النحل: ]   ى﴾ال 

 .إلى مقاصد الشريعة في الترقي في هذا العدل والإحسان 
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يَ   قوله: لِ﴾ ﴿إنَِّ اللهََّ  عَد  باِل  تقرير   أ مُرُ  إليه، هذا  العدل: ما وجب، والإحسان: ما نُدب 

 . صل الأحكاملأ

فقال:   الشريعة،  مقاصد  اقتضاء  الترقي على  إلى  الإشارة  الآية   ﴿وَإيِتَ ثم جاء في 
ِ
ذِ اء ي   

بَى﴾ قُر  مع أن الدرجات فيها بقية، أليس كذلك؟ الدرجات فيها بقية، ولكنه نُبنه بواحد   ال 

 . ذه الدرجات إشارة إلى مقاصد الشريعة في الترقيمن ه

»وأخبرهم أن الله افترض    ليمن قال:كاة لما بعث معاذًا إلى اوعن هذا قال النبي في الز

إلى فقرائهم«  ذ خ ؤ »تُ كما في الصحيحين    عليهم صدقة«  فتُرد  أغنيائهم  تنبيه على  من  ، هذا 

الزكاة موازنة في المجتمع، لأن  أو تغليب ما    مقاصد الشريعة، وأن  المجتمع تغلب  يكون 

المجتمع الوسطى في  بالطبقة  ك  ؛يُسمى  أمكلأنه  المجتمع  لما  الوسطى في  الطبقة  تغليب  ن 

 من جهة المال فهذا يتفق مع مقاصد الشريعة، لم؟َ 

ناس في بني آدم منذ خلق الله الناس، منذ نزل آدم إلى الأرض وجاءه الولد، وإلى ال  لأن 

لا الساعة،  تقوم  جميع    أن  في  هكذا  أغلبهم  يكون  ولا  المطلق،  الغنى  الناس  على  يسيطر 

 .الحال

المسلمين،  ما  وإن عند  الفقيرة  الطبقة  غالبية  مادة  إغلاق  هو  الشريعة  به  جاءت  الذي 

 . ية العظيمة، ولهذا جعل الله الزكاة ميزانًا لهذه المجتمعات شرعال فشرعت الأحكام

 ﴿إنَِّمَا وتجد أن الله في كتابه قال:  
ِ
فُقَرَاء دَقَاتُ للِ  ، فجُمع في  [٦0التوبة: ]  وَالم َسَاكيِِن﴾ الصَّ

التعيين، ولهذا عامة ه الآية وهي اهذ الزكاة، مع أن الآية في مقام  المُعينة تعييناً لأهل    لآية 

يظهر  فقهال فيما  الزكاة، وهذا هو  الآية في  عينته هذه  يصح الخروج عما  بأنه لا  يقولون  اء 

 . إجماع الصحابة
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يقول:  إ كتابه  في  الله  أن  هنا  المقصود  فُقَ نما  للِ  دَقَاتُ  الصَّ مَا  ﴾﴿إنَِّ
ِ
سبحانه:  رَاء قال   ثم 

ضت أنها تُسمي  ب ملعر ، فذُكر الفقير والمسكين، مع أن لغة ا[٦0]التوبة: ﴿وَالم َسَاكيِِن﴾ 

 . المسكين فقيًرا، وهذا أيضًا في كتاب اللهالفقير مسكينًا و

لما المقام  هذا  في  الترقي  ولكنه  مقام  فيه  ذُكر  التعيين  مقام  في  مقصد    ؛ صار  لتحقيق 

هي كاملة في أحكامها،    -سبحانه وتعالى-الله  لشريعة العظيمة التي أنزلها  الشريعة، فإن ا

 وَالم َسَاكيِِن﴾ بحانه:  ل سفقاكاملة في مقاصدها،  
ِ
فُقَرَاء دَقَاتُ للِ  مَا الصَّ وهنا الفقير على   ،﴿إنَِّ

 معنى، فالمسكين قد يكون له عمل، ولكنه لا يكفيه، فقد يكون من معنى والمسكين على

، بل أن بقة الفقيرة المقارب للطبقة الوسطى، فتريد الشريعة هنا ألا ينزل في فقرهأعلى الط

يط ودائرة الطبقة الفقيرة ليصبح في عداد الطبقة الوسطى، وهذا فيه ن مج ميترقى ويخر

 . ه ترقي بالطبقة الفقيرةحماية لسياج الطبقة الوسطى، وفي

ودلي أليس كذلك؟  ذا عمل،  يكون  قد  المسكين  قد  ولهذا  المسكين  أن  الله  كتاب  له من 

قو عمل:  له  وتعالى-له  يكون  الخضر:    -سبحانه  قصة  ا في  ا  لمَِسَاكيَِن  ينَ فِ لسَّ ﴿أَمَّ فَكَانَت   ةُ 

مَلُونَ فِي   رِ﴾يَع  بَح  ك ولهم عمل، وسماهم ، فلهم مُلك ولهم إيش؟ لهم مُل [٧9الكهف: ]   ال 

 إنقاذ الإنسان، وإنما تقصد إلى الترقي الله مساكين، فهذا من كمال الشريعة أنها لا تقصد إلى

 .به

الفقهاء   الزكاة: إنه   -رحمهم الله-ولهذا قال  ضع بيده؛ لأنها تمليك على الحقيقة، تُوا  في 

 .تُوضع بيده لأنها تمليك على الحقيقة، إلى غير ذلك إنها

فق  زكاة الفطر، أن الشريعة أوجبت زكاة الفطر، كما في حديث أبي سعيد المتومثله في

صدقة الفطر من رمضان،    -صلى الله عليه وسلم -»فرض النبي  عليه، وحديث ابن عمر:  



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

441 

فرض على    ،لى كل حر أو عبد، صغير وكبير، ذكر وأنثى من المسلمين« ، ع عام صاعًا من ط 

 . كل مسلم يستطيعها

أو ليكون هنالك  صدقة الفطر من رم ليفيض  إن صحت  -ضان صاعًا من طعام، لم؟َ 

صحي وهي  السياق  العبارة  باعتبار  لكن  الفقهيحة  ما    ؛-العلمي  أو  يُسمى  ما  ليتحقق 

للمسلم  الغذائي  بالأمن  من لأ   ين،يُعرف  أفطروا  إذا  سنة  كل  في  المسلمون  كان  إذا  نه 

أن  بد  لا  هو؟  طعام  وأي  بالطعام،  بماذا؟  تكافلوا  يقبل    رمضان  الذي  هو  قوتًا،  يكون 

شعير، أو صاعًا من تمر، ومثله الأرز، أو الادخار، صاعًا من طعام القمح، أو صاعًا من  

 .غير ذلك، حسب الأقوات البشرية

ر من غيرها، الدُخن، الذرة، الشعير، القمح، ات تشتهر أكثأقوها  فتجد أن كل بلاد في

أ خرج زكاة الفطر فاكهة، أخرج زكاة الفطر  الأرز، إلى غير ذلك، هذه أقوات، ولهذا لو 

ائية عند أصحاب الاختصاص، إلا أنه لا يصلح في زكاة  من التفاح مثلًا، مع قيمته الغذ

إيش  ليس  لأنه  والمقصالفطر؛  قوتًا،  ليس  في  من  ود  ؟  والتوازن  الاكتفاء  تُقيق  الشريعة 

 . حماية المسلمين من جهة أقواتهم

إذا   الأقوات  إذا ولهذا وجب في هذه  أليس كذلك؟ وجب  زكاتها،  يؤدوا  أن  زرعوها 

مَ  قال الله في كتابه: زرعوها أن يؤدوا زكاتها، ف هُ يَو   . [1٤1الأنعام: ]   حَصَادِهِ﴾ ﴿وَآتُوا حَقَّ

ا ليس فيه غنى، وإنما فيه كفاف، وجبت عليه رع شيئًا يسيرً يز  مينولما كان بعض المسل

فيها   تجب   وأالزكاة  الشريعة،    ؟لا  تُوجب  تُوجب  لم  لم  الشريعة،  هذه  كمال  في  وانظروا 

»ليس  كما في الصحيح وغيره:    -عليه الصلاة والسلام-لنبي  الشريعة فيه الزكاة، كما قال ا
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، فإذا كان دون خمسة أوسق فلا زكاة  عًاصا  تون والوسق س  ،فيما دون خمسة أوسق صدقة« 

 .فيه

رج منه زكاة؟ هنا جاءت  ثم إذا زرعه هذا الزارع وكان كثيًرا فوق خمسة أوسق كم يُخ 

تعب   قد  الزارع  هذا  كان  فإن  بالتفصيل،  استعمل  الشريعة  أو  بئرًا،  وحفر  ثانية  فيه 

ملونها في بعض بقاع  ستعن يمن الإبل وغيرها لما كانوا يستعملونها، ولا يزالو  (51:30)

ه  لات الحديثة كالمكائن ونحوها، فهذا قد بذل فيه جهده ومالالأرض، أو استعمل فيه الآ

 . عاليًا، أليس كذلك؟ فصارت الزكاة فيه نصف العُشر

ماء، وهو ما قد يسميه البعض بعلًا، أو يُسقى بالثلوج  الزرع تسقيه الس  وأما إذا كان هذا

 يبذل فيه الآدمي السبب كما يبذله في الثاني، فلما كان جهده فيه  لاإنما المتراكمة على أرضه،  

فيه أكثر، فق كما في الصحيح وغيره:    -عليه الصلاة والسلام-ال  قليلًا صار حق الفقراء 

، هذا كمال في الشريعة شر، وفيما سُقي بالثانية نصف العشر«لغيم العُ »فيما سقت الأنهار وا 

 . كلممت  لا يبلغه كمال ولا يجمع

يقال الوقت،    :لا  مادة  في  الإشكال  وليس  الشريعة،  كمال  لبيان  يكفي  لا  الوقت 

أنه لا يجمع ج المتكلمين    ؛امع مهما تكلم في كمال الشريعةالإشكال في  فإنه لا يجمع قول 

ذا الكمال أسبابًا ومقاصد وحكمًا ومآلات  جعل الله فيها من الكمال، ولا يحيط به فيها ما  

الذي أنزلها، جعل الله فيها الكمال المطلق، وما جاء   -سبحانه وتعالى-  الله  إلاإلى غير ذلك  

 .-صلى الله عليه وسلم-به رسوله 

ا وإنما يجتهدون في  الشريعة،  بكمال  يُحيطون  فإنهم لا  الفقهاء  الكمال،  وأما  ستقراء هذا 

عل  م جعظيمة الإسلام وهذا الدين الوهم متفاوتون في ذلك درجات، ولكن بحمد الله أئ
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-من عهد الصحابة    ،الله أهل الإمامة في الدين والعلم فيه فقهاء بصراء في هذه الشريعة

تعالى الله  عنهمرضي  العظيمة،   ؛-  الشريعة  هذه  في  الكبار  الفقهاء  البُصراء  فيهم    فصار 

فيها الله  قال  نعِ  :  الذي  عَلَي كُم   تُ  مَ  وَأَتم  دِينكَُم   لَكُم   مَل تُ  أَك  مَ  يَو  لَكُمُ    تيِ مَ ﴿ال  وَرَضِيتُ 

لامَ دِيناً﴾   . رفة، نزلت هذه الآية العظيمة على رسول الله وهو واقف بع[3]المائدة: الِإس 

ين عمر: آية في كتابكم  أن حبًرا من أحبار اليهود قال لأمير المؤمن"كما جاء في الحديث:  

علينا معشر يهود   أي  لو  عمر:  له  قال  عيدًا،  نزولها  يوم  ق آية نزلت لاتخذنا  مَ    ال:؟  يَو  ﴿ال 

﴾ مَل تُ لَكُم  دِينكَُم  الله    قال عمر: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول ،  أَك 

وسلم - وآله  عليه  الله  بعرفة  -صلى  واقف  الودا"وهو  وذلك في حجة  أن  ،  ومعلومًا  ع، 

و تزيد ، أمًابعد حجة الوداع بقي ما يُقارب اثنين وثمانين يو  -صلى الله عليه وسلم-  النبي

الله   توفاه  ثم  تنقصه،  أو  النبي    ؛-سبحانه وتعالى-يومًا  نبوة  -فنزلت هذه الآية في كمال 

ل الله ولم يزل الوحي ينزل كما جاء في حديث أنس حتى تُوفي رسو  ،- عليه وسلمصلى الله

 . -صلى الله عليه وآله وسلم-

بصرائ  :المقصود  وهم  فيها  العلم  أئمة  قام  الشريعة  هذه  وأجلهم    ،هاؤهاوفقها  أن 

عنهم-الصحابة   الله  وعمر،    -رضي  الصديق،  بكر  أبو  الراشدون  الخلفاء  وأئمتهم 

ب،  ، فهؤلاء هم أئمة الفقهاء فيها، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالوعثمان، وعلي

الله   رسول  عم  ابن  وسلم-وهو  عليه  الله  تعالى  -وكان    -صلى  الله  في    -عنهرضي  سيدًا 

الدين، وكما كان سيدًا في النسب، فكان من أسياد الفقهاء، ومن كا  كماالفقه،   ن سيدًا في 

 .أساطين الفقهاء

ما رجع لرجل في الفقه ما رجع لعلي بن   -رضي الله عنه-المؤمنين عمر    حتى إن أمير

ه ما رجع لأمير  في الفقه في خلافت  -رضي الله عنه-بي طالب، ما رجع أمير المؤمنين عمر  أ
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طالب    عليين  المؤمن أبي  عنه-بن  الله  الله    ؛-رضي  آتاه  ما  عليه  هو  وتعالى-لما    -سبحانه 

الد في  الفقه  من  عليًّا  الإسلام أعني  أئمة  جاء  ثم  النبي،  أصحاب  من  ذلك  غير  إلى  ين، 

 .  ومن بعدهموفقهاء التابعين

ثابت،  بن  النعمان  حنيفة  أبو  وهم  الفقهاء  السادة  الفضلاء  الأئمة  لهؤلاء  صار    ثم 

بن ممد  لإمول أحمد  وللإمام  الشافعي،  إدريس  بن  وللإمام ممد  أنس،  بن  مالك  بن ام 

قبلهم وبعدهم كذلك،  مذاهب مش  -رحمهم الله-حنبل   أمثالهم ممن  هورة، ولغيرهم من 

 . د الله منتشًرا في أرجاء المسلمين وفي أيدي فقهائهم ينظرونهولا يزال الفقه بحم

هذا في  كُتبت  التي  الفقه  المتارال  وكتب  تاريخ  من  العظيم  هي  يخ  اليوم  إلى  سلمين 

لفظية، وإنما على سبيل  وهذه كلمة ليست على سبيل الإطلاقات ال؛  بالآلاف، كتب الفقه

ت الكتابة الفقهية على يد كبار  أاريخ منذ بدالحقائق العلمية، كتب الفقه التي كُتبت في الت

والإمام ممد يوسف،  أبي  كالإمام  الحنفية،  الشافعي صاحب  الح  بن  علماء  والإمام  سن، 

 .المذهب

الأ المصنفات، أو في أجوبة  نُقلت في  التي  قُيدت  وقبل ذلك في أجوبة الأئمة  التي  ئمة 

 . الإمام أحمد وأمثال هؤلاء من كبار أصحابهم كأجوبة الإمام مالك، وبعد ذلك أجوبة

ا هذه  والمطولة،  والمتوسطة  المقتصدة  الفقهية  المصنفات  صُنفت  ب لكتثم  لغت  ب 

والأ باللغة،  واستدلالًا  وبيانًا،  تفصيلًا،  والأسباب  بالآلاف،  الأصولية،  والأسباب  دلة، 

لا  ا ماء  ، وإنههذا كله من فضل الله سبحانه ومن كمال هذه الشريعة، فإنها معدنٌ الفقهية، و

 .ينصرف
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الشريعة،   الله  سماها  الأمَ  ولهذا  مِنَ  يعَةٍ  شَرِ عَلَى  ناَكَ  جَعَل  وإنما  [18]الجاثية: ﴾ رِ ﴿ثُمَّ   ،

ن  سماها الله شريعة لأن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يعرفون معنى كلمة الشريعة، فإ 

ا لا ينقطع سموه ماذا؟ الشريعة عندهم هو الماء الذي لا ينقطع، إذا كان الماء معيناً صافيً 

غديرٌ  اجتمع  إذا  وأما  شريعة،  ولك  سموه  معينًا  كان  مهما  المطر  ماء  ويذهب أيانه  من  م 

هذا الماء شريعة، ومثله لو كان أُجاجًا ما سمته العرب شريعة،    بالشمس ما سمت العرب 

 تُسمي شريعة إلا الماء المعين الذي لا ينقطع، ومنه قول امرئ القيس: فالعرب لا 

 ا رأت أن الشرااايعة وِردهاااا لمااا و

  

 وأن البيااااض مااان فرائساااها داماااي 

 تيممات المااء الاذي عناد ضااارج  

  

 فاايء عليهااا الظاال عرمتهااا طااامييُ  

الذي يجري ماذا قصد بالشريعة؟ الماء    "ولما رأت أن الشريعة وردها": أنه قال:  الشاهد 

ف هذه الشريعة أسماء من هذه العين الجارية الصافية زُلالًا، فالقصد: أن الله سب حانه شرَّ

الصراط  وسماها  الشريعة،  فسماها  دِنَا  المستقيم،    وأحكام،  َ ﴿اه  تَقِيمَ﴾   اطَ الصرن   الم ُس 

وه[٦الفاتُة: ]  توحيده،  وهو  بالله،  الإيمان  وهو  الله،  شريعة  هو  المستقيم  الصراط  و  ، 

إلى غير   -وآله وسلم  صلى الله عليه-عبادته، وهو اتباع ما أمر به، وهو اتباع هدي رسوله  

 ذلك.

د الله عليها، حم  من  أن هذه الشريعة ينبغي للمسلم أن يتفقه فيها، وأن يُكثر  : فالمقصود 

:  -سبحانه وتعالى-ذه الآية العظيمة وهي قول الله  وشكر الله على نعمته بها، فتضمنت ه

مَ ﴿ال   تُ عَلَي كُم  نعِ  مَ  مَل تُ لَكُم  دِينكَُم  وَأَتم  مَ أَك   بيان مقامين:  تيِ﴾ يَو 

 : وهو كمال الدين.المقام الأول

 : وهو تمام النعمة. والمقام الثاني
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على عباده    -سبحانه وتعالى-ند أهل العلم أن أعظم النعم التي أنعم الله  م ععُلولهذا  

ن الذي أنزله الله، وهو دين الأنبياء الذي دعوا فيه إلى هي نعمة الشريعة، وهي نعمة الدي

 .  وملائكته وكتبه ورسلهالإيمان بالله

الله   قال  وتعالى-كما  يعَ :  -سبحانه  شَرِ عَلَى  ناَكَ  جَعَل  رِ﴾   مِنَ ةٍ  ﴿ثُمَّ  ،  [ 18الجاثية:]   الأمَ 

ورسله،   أنبياء  به  وبعث  عباده،  جميع  على  الله  أوجبه  الذي  الأمر  لَ وهو  عَ  مِنَ  ﴿شَرَ كُم  

حَي ناَ  أَو  ذِي  وَالَّ نُوحًا  بهِِ  مَا وَصَّّ  ينِ  أَ   الدن وَعِيسَى  وَمُوسَى  رَاهِيمَ  إبِ  بهِِ  ي ناَ  وَصَّ وَمَا  ن   إلَِي كَ 

ينَ   قُوا   تَ وَلا أَقِيمُوا الدن  . [ 13الشورى: ]   فيِهِ﴾ تَفَرَّ

الله لكتاب  واتباعًا  وعملًا،  علمًا،  الشريعة  بهذه  يعتني  أن  المسلم  لسنة  فعلى  واتباعًا   ،

الله   الله   -صلى الله عليه وسلم-به  وهديه، وما جاء    -صلى الله عليه وسلم-رسول  فإن 

 فَسَ يقول في كتابه:  
ٍ
ء َتيِ وَسِعَت  كُلَّ شَي  ذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤ  تُ أَك  ﴿وَرَحم  ذِينَ  بُهَا للَِّ كَاةَ وَالَّ تُونَ الزَّ

ذِ  الَّ مِنوُنَ *  يُؤ  بآِيَاتنِاَ  يَجِدُ هُم   ذِي  الَّ يَّ  الأمُن النَّبيَِّ  سُولَ  الرَّ يَتَّبعُِونَ  فِي  ينَ  عِن دَهُم   تُوبًا  مَك  ونَهُ 

يَأ   رَاةِ وَالِإنجِيلِ  رُوفِ  التَّو  باِلم َع  عَلَي هِمُ  ن  وَيَ مُرُهُم   مُ  ينبَاتِ وَيُحَرن لَهمُُ الطَّ هَاهُم  عَنِ الم ُنكَرِ وَيُحلُِّ 

وَيَضَعُ   بََائِثَ  فَاالخ  عَلَي هِم   كَانَت   تيِ  الَّ لالَ  وَالأغَ  هُم   َ إصِر  رُوهُ  عَن هُم   وَعَزَّ بهِِ  آمَنوُا  ذِينَ  لَّ

بَعُوا النُّ  وهُ وَاتَّ ذِي أُنزِلَ مَ وَنَصَرُ لحُِونَ﴾  أُ عَهُ ورَ الَّ لَئِكَ هُمُ الم ُف   . [15٧-15٦]الأعراف: و 

فليستمسك والآخرة  الدنيا  في  والسعادة  الفلاح  أراد  نبيه،    فمن  وسنة  الله  بكتاب 

الله   حق  وعلا-وليُعظم  رسوله    -جل  وسلم  صلى-وحق  عليه  الله،   -الله  لرسول  مبة 

 .-له وسلموآ ليهصلى الله ع-قيًرا لمقامه واتباعًا له، وتعزيرًا له، وتو
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 (15 ) 

وأربعين   ثلاث  سنة  من  السابع  الشهر  من  عشر  الحادي  في  المجلس  هذا  فينعقد 

والسلام فيوأربعمائة   الصلاة  الله  الشريفة على صاحبها رسول  النبوية  الهجرة   وألف من 

الله   النبوي الشريف مسجد رسول  ح كتاب  في شر   -صلى الله عليه وآله وسلم-المسجد 

فيالإشار أة  الباجي    الوليد  أبي  للعلامة  الفقه  الله-صول  كلام  -رحمه  على  أتينا  وكنا   ،

 المصنف في المطلق والمقيد.

 المتن:  

رقبة في القتل بالإيمان،  ن تعلقا بسببين مختلفين نحو أن يقيد ال »فإ :  -رحمه اللهه تعالى-قال 

إلِاَّ بدليل يقتضي  ويطلقها في ال ظهار، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا، 

ل بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي: يحمل المطلق على المقيد من جهة وضع  وقا ك،  ذل 

 . اللغة« 

 الشرح:  

ة إذا اتفق الحكم واختلف  ذه المسألة، جملة الخلاف في هذه المسألهذا جملة الخلاف في ه

لمصنف المذهبين في هذه الصورة وأشار إلى أن ما اختاره هو أن هذا لا يقع  السبب، وذكر ا

 ضي ذلك، وإذا أردت جمع القول في هذه المسألة فلهم فيها ثلاثة أقوال: يقتيل إلا بدل

إذا اختلفت أحد الجهتين سواءً   منهم من يقول لا يحمل المطلق على  - اختلفت    المقيد 

جهة السبب أو جهة الحكم، وهذا مذهب لطائفة من متكلمة الأصوليين وفقهائهم، وإذا 

إلا فإنه من حيث التطبيق لا يطرد النفي عند  م ولزوقالوا هذا فيقصدون به من حيث ال 

 . هؤلاء



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

448 

ا يأتي  فيما  الثالث  القول  وهو  بقبوله  القائلين  أن  على  كما  المطلق  يحمل  بأنه  قالوا  لذين 

أيضًا هؤلاء لا يطرد عندهم في التطبيق لزومه بل قد يتأخر لمانع، فإذا    ،د بوضع اللغةالمقي

أح اختلفت  إذا  قالوا:  الأول  االقول  كان لجهد  لو  حتى  المقيد  على  المطلق  يحمل  فلا  تين 

المقيد إذا اتُد الحكم  وعن هذا قالوا لا يحمل المطلق على    ،الذي اختلف هو جهة السبب

 . واختلف السبب

الثاني  - إلا   : والقول  هنا  المقيد  على  المطلق  يحمل  لا  أنه  المصنف  له  أشار  الذي  وهو 

الإثبات وهذا أولى، وبعضهم يعبر عنهم    ريقبط  بدليل، وبعضهم يعبر عنه عن هذا القول 

 .عتبر بالدليلبطريق الإثبات وهو أولى فيقولون: يُ 

ب الدليل  هذا  يُ ثم  فيقولونعضهم  بالاسم  القياس   :عينه  الدليل    ،هو  هذا  وبعضهم في 

طريقتهُ  المصنف  له  أشار  ذلك  الذي  من  المطلق    ،أوسع  أن  على  بعضهم  نص  فقد  وإلا 

إذا ورد في المطلق    لٍ  موالمقيد  قالوا: لا يحمل  السبب  أو في صورة اتُد الحكم واختلف 

من أثر القياس هنا أعلى من أثر وضع اللغة  على المقيد إلا بالقياس، فإذا قيل كذلك صار  

وهذا الدليل من    «بدليل يقتضي ذلك »   :والمصنف أشار إلى هذا بقوله،  جهة المطلق والمقيد

 .مادته القياس ويجوز بغيره

المقيد وجعلوا    :الثالثل  قو ل ا  - المطلق على  فإنه يحمل  اتُد الحكم  إذا  إنه  قالوا  الذين 

أشار   كما  الوضع  باقتضاء  المصنف  هذا  الله-له  بع »بقوله:    -رحمه  أصحاب وقال  نا  ض 

، فميز بين القول الذي  «وأصحاب الشافعي يحمل المطلق على المقيد من جهة وضع اللغة 

القول بأن أصحاب هذا القول    ،"ليلد  وجببم  أنه يحمل"  :اختاره وهو قوله وبين هذا 

 : وصارت الأقوال ثلاثة ،"يحمل بمقتضى وضع اللغة" :يقولون 
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وأطلقالذ المقيد  على  المطلق  يحمل  قالوا  وقالواين  اللغة  : وا  بوضع  وإن    ،هذا  وهؤلاء 

مانعٌ  منع  إذا  التطبيق  من حيث  أنه  إلا  المسائل  الصورة في  الشر  أطلقوه من جهة  ة  يعمن 

 . تبروه، فلا يطرد عندهم ذلك ضرورةعا

الذين قالوا النفاة  المقابل له وهم  المق"  :والقول  ، والمصنف في "يدلا يحمل المطلق على 

الصورة لم يشر إلى القول  هذه  فإنه قول لطائفة من الأصوليين    ؛هذا  تركه وإلا  أراد  كأنه 

يقولون  اختلفت  "  :الذين  إذا  المقيد  على  المطلق  يحمل  أثر    "جهةلا  بين  يفرقون  ولا 

 . الجهتين

ورة وهذا القول الذي لم يذكره المصنف هو له قوة ولا سيما أن الاختلاف في هذه الص 

ه في  الأحكام في الشريعة من حيث الأصل، لكن  هو من جهة السبب، والأسباب متغايرة

الصورة بهذه  اقترن  الذي  المثال  الشر  ،هذا  تشوف  جهة  من  اختصاص  له  المثال  ة يعهذا 

 . في المجالس التي سلفت هه وبياندنى ما يلزم للعتق وهذا سبق أمرلأ

المقصود لم يشر  :إنما  الذي  القول  م  أن هذا  اعتبار،  له  المصنف من حيث الأصول  ا له 

هنا في جهة السبب، والأسباب الشرعية الأصل  وجه اعتباره في الأصول؟ أن الاختلاف  

ف الأسباب على مقتضى الوضع اللفظي  ختلاع افيها اختلاف الأحكام، فطرد الأحكام م

الأسباب   اختلاف  مع  الأحكام  طرد  الأصل،  خلاف  على  كأنه  وحده  اللغوي  على أو 

خلاف   على  كأنه  اللغوي  الوضع  ا مقتضى  إليها  نشير  التي  النتيجة  وهذه  لآن  الأصل، 

 كنهول  ، أليس كذلك؟ فلم يجزه مطلقا "إنه لا يكون إلا بدليل"  :ارتضاها المصنف بقوله 

 . شرط له الدليل
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ثلاثة أقوال أو مسالك للأصوليين في هذه المسألة، ولكن من فقهها   ؛فهذه على كل حال

تعل وأن  التطبيق  في  يطرد  قول  هنالك  ليس  أنه  المُ م  الأقوال  في  سيما  القول  لا  أما  طلقة، 

قالوا تقييده حين  ظهر  فقد  بدليل "  :المقيد  قولهم  "إنه  أن  تقيي  "بدليل"  :مع  يوهو    بقىد 

المقتضيات ال أوجه  من  ذلك  على  يزيد  ما  أم  القياس  أهو  هو،  ما  الدليل  هذا  في  نظر 

 والقرائن؟ 

 المتن:  

وإطلاق المطلق    الحكم المطلق غير المقيد،   »والدليل على ما نقوله: أن :  -رحمه الله-قال  

الإطلا  نفي  يقتضي  المقيد  تقييد  أن  كما  عنه،  التقييد  نفي  تقييد  عنه ق  يقتضي  فلو وجب   ،

 . المطلق لأن من جنسه ما هو مقيد لوجب إطلاق المقيد لأن من جنسه ما هو مطلق« 

 الشرح:  

المقيد في هذ  هذا المطلق على  المصنف لا يصحح حمل  قال:  الذي جعل  الصورة، لم؟  ه 

الذ لى ي علل به نتيجته يقول: لأنه لو جاز حمل المطلق علأنه نتيجة هذا القول والتعليل 

حملٌ الم لأنه  يقول:  عكسه،  لجاز  الآخر  قيد  حكم  على  الوجهين  تقييدًا    ،لأحد  جاز  فلو 

 .لأحد الوجهين على حكم الآخر د، يقول: هذا حملٌ للمطلق لجاز اطلاقًا للمقي

قي في    :لفلو  طريقة  هذه  عكسه،  لجاز  المقيد  على  المطلق  حمل  بالوضع  يجوز  إنه 

لو جاز لجاز عكسه، و أنه  مُج في  هذاالاستدلال  أنه  عنه وأنه ليس بلازم؛ لأن   ابٌ ما يظهر 

قتضيه في الأصل دلالة  حمل المطلق على المقيد من حيث الأصل يقتضيه وضع اللغة كما ي

فيصير في حمل المطلق على   ؛يدت صفته ولم تلغىلى المقيد قُ ل المطلق عالشريعة، فإنه إذا حُم 
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زيادة الم  ،المقيد  على  المطلق  حمل  في  يكون  إقيولا  بالد  زيادة  فيه  يكون  أليس  لغاء،  صفة، 

 كذلك؟ 

يقول  به، ولا  يقول  كان لا  وإن  ثانيًا  قدره  الذي  التقدير  ما    بخلاف  المصنف  أحد،  به 

ولكنه ساقه   قولًا لأحد  لكونه  قال:  ساقه  أنه ممتنع،  التقييد  "باعتبار  نلغي  أن  امتنع  فكما 

فنجعل السياقين    لتقييد بالمطلقي انلغيقول: كما امتنع أن    -هذا معنى القول-،  "بالمطلق

الإطلاق على  كليهما  السياقين  يجعل  أن  مطلقًا،  كذلك    ؛كلاهما  الفإنه  جعلُ يمتنع    ثاني، 

أحد، أليس كذلك؟ هذا لم يقل به أحد، قال:   السياقين على الإطلاق هذا ممتنع ولم يقل به

لأنه نقل لحكم   بله؛يقاما  فكذلك لا يصح    ،لما عُلم أن هذا لا يصح وأنه لم يقل به أحدف

فكما امتنع أحد النقلين لزم امتناع الآخر، ولو صحح لصحح الآخر، ،  أحدهما إلى الآخر

 ا مقايسة، أليس كذلك؟ هذ

من جهة اللغة ومن جهة طريقة    ،ينهما فيه اختلافولكن هذا عنه جواب؛ لأن الحكم ب

 : الشريعة

ولا تجعل المطلق رافعًا للتقييد،   ،قطلقيد المفإن طريقة الشريعة بالإجماع جرت أن تُ   -

 . هذا واحد

قييد من قوته واعتباره لغة والثاني أنه في اللغة كذلك، هذا منتظم في اللغة؛ ولذلك الت -

بل الأصل فيه أن يكون مقارنًا، أليس كذلك؟ كقوله    ،فكًاوشرعًا لا يكون بالضرورة من

وتعالى- وَأَيدِ :  -سبحانه  وُجوهَكُم  يتقيد    ،[ ٦المائدة: ] الَمرافقِِ﴾  إلَِى    م كُ يَ ﴿فَاغسِلوا  فهو 

موجب  ؛بالسياق وجعلها  المصنف  لها  أشار  التي  التسوية  فهذه  التصحيح  وعليه  لعدم  ة 

 . ليست كذلك
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لذي قضى به الممتنع إلى الصورة المقابلة لوجب أن  قل الحكم اأنه لو نُ   :الأمر الثالث   -

لا بالقياس ولا بغيره، أليس كذلك؟  ا طلقً يكون بدرجتها، ودرجتها ما هو؟ أنه لا يصح م 

فقال بالدليل،  الصحة  جهة  من  ذلك  قيد  هنا  دليل  "  :والمصنف  بموجب  يصح  ولا إنه 

 . "يصح بوضع اللغة

ولو كان المصنف   ،بالدليل  بها أحد لم يجوزها أحد مقيدةً  لكن الصورة الثانية التي لم يقل

لقال هنا بأنه يصح حمل المطلق على    ،لالستديسوي بينهما في النتيجة كما سوى بينهما في الا

تدلال، فلما لم يطرد المقيد والمقيد على المطلق فيطلقا بالدليل، أليس كذلك؟ فهذا طرد الاس 

 . م الاستدلال وأنه قاصر فلا يصحالمصنف الاستدلال عُلم عدم انتظا

مختلفين وجهين  بين  القياس  باب  من  إنه  حُ   ، ثم  حكم  فإن  هو  ليس  المطلق   قيدالمكم 

عليه، ولو كان المطلق والمقيد على حكم واحد لما حصل نظر في هذه المسألة من   وهذا متفقٌ 

أ عُلم  فلما  بالقياسأصله،  النقل  يصح  لا  أنه  عُلم  تغاير  بينهما  حكمهما  الأحكام    ن  بين 

 .ولو كان الحكم يصح بالقياس فيهما ابتداء لما ظهر بحث مبتدأ في هذه المسألة ،فيهما

وإن كان متين   ،-رحمه الله-هذه الطريقة يستعملها المصنف في بعض كلامه  أن ود المقص

النظرية والأدلة  بالقواعد  في    الاستدلال  الطريقة  هذه  ولكن  الشرعية،  الأدلة  عن  فضلًا 

في قياس أحكام كلام ،  لك الطريقة التي سلفت في كلام لهوكذ  ،س على أحد الجهتينالقيا

هاتان   المفرد  على  يستريقالطالمركب  النظر  علم  في  مشهورتان  طريقتان  بهما  تان  دلون 

ئل كثيرة، ودخلت على  كمقدمات مجردة توجب هذه الأحكام عندهم ويطبقونها على مسا

قلد فيها كثيًرا من  لبسها، فلما كان على هذه الطريقة ويُ   المصنف من الطريقة الكلامية الذي

 .يكثرون مثل ذلك نهمفإ  نظائرها من أصحابه وغيرهم من المالكية وغيرهم
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والكلام   النظر  كتبه في علم  الرازي في  الله  عبد  أبو  يذكرها  التي  بالطريقة  وإذا نظرت 

  ، خرى حد الجهتين على الأوهي الاستدلال بأ   ،يكثر من هذه الطريقة من الاستدلال  فإنه

المقايسة باب  من  النظ  ،إما  من  والمحققون  المركب،  حكم  المفرد  إعطاء  باب  من  ار  وإما 

 . من قدماء المتكلمينل الكلام لا يصححون هذه الطريقة لا من أصحابهم ولا وأه

قيل أنه  : فإن  مع  هؤلاء  صححها  من    فكيف  مشهور  هو  بما  الاعتراض  عليها  يقع 

 ونها صحيحة على اللزوم؟  م يجعلفهل ه ؟السؤالات 

  صولالأومن باب فقه الطرق المقولة في علم النظر و   ،من باب الإنصاف من جهة  :قيل

الطُ  الذين يستعملون هذه  يُ من جهة أخرى  بطلون أنها لا تطرد رق في الاستدلال هم لا 

بلزومها ضرور يقضون  ولكولا  أحكامها،  تثبت  أنه  بالضرورة  المعلومة  كالمقدمات  ن ة 

 : الفرق بين هؤلاء وبين مققي النظار هو من جهتين

ل والمحققون يذكرونها في  تدلالاسأنهم يجعلون هذه طريقة مبتدئة في ا  الجهة الأولى:  -

إليهاالأ اضطروا  إذا  الأ  ،جوبة  بها  يدفعون  وإنما  أقوالهم  ابتداء  في  يجعلونها  قوال  ولا 

 .المنتقضة لهم، هذا فرق في المنهج

  ، وهو الأهم أن هؤلاء الذين يستعملون هذه الطريقة يجعلون لها شرطًا   :نيالفرق الثا  -

ع إثباته  الشرط  فيقولون   بءٌ ولكن يجعلون هذا  المتكلم،  المعترض وليس على  فإذا    : على 

منع ذلك بيان الفرق،  ثبت الحكم في أحد الجهتين ثبت الحكم في الجهة الأخرى وعلى من  

فيجعلون الأصل    ،علون عبء الإثبات على من منعهم لا يمنعون وجود الفرق ولكن يج

 . معينما جاز في المفردين كليهما جاز فيهما مجت: فيقولون  التسوي
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 ،جاز في المفرد الأول ثم جاز في المفرد الثاني  :أي  ،يقولون: ما جاز في المفردين كليهما

عليه بيان  منع ذلك  بأن من    :يهما معًا مفردين جاز فيهما مركبين، ويقولون قالوا: فلما جاز ف

المحل هذا  في  الصحة  عدم  أو  التسليم  عدم  يمنعوا  لم  صحيح  فرق  ظهر  فإذا    ،الفرق، 

 . حتى لا يظهر هذه الطريقة على غير مراد أصحابها ؛الأصل التسوية ن علو يج ولكنهم

فإنهم لا يعتبرون هذه   ،لنظر والأصول والفقهأما الجمهور من المحققين فإنهم من أهل ا

 جتمع والمتفرق الأصل فيها الاختلاف.ي المبتدأة؛ لأن الأحكام بين المالطريقة ه

حال كل  طرق    ،وعلى  من  طريقان  استدالاهذان  استعملهم  في  لال  الوليد  أبو  لشيخ 

، هو يراها طريقة كتابه هذا في غير مل، فهما على قاعدة واحدة إذا فُهمت فهم طريقته فيها

ل الكلام يختارون هذه الطريقة، فهي من الطرق مصححة ويختارها جماعة من النظار وأه

 ولكن الراجح على خلافها.النظرية 

 المتن:  

اللهه-قال   موضع    :-رحمه  في  الزكاة  ترد  أن  مثل  واحد  بسبب  متعلقين  كانا  إذا  »وأما 

 . واحد مقيدة بالسوم، وترد في موضع آخر مطلقة« 

 الشرح:  

م ترعى الحول أو أكثره فتسمى سائمة، مقيدة بالسوم، السوم هو أن تكون بهيمة الأنعا 

 هي التي ترعى الحول أو أكثره أي لا يعرفها الآدمي.السائمة 
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   المتن: 

المطلق  ل:  اق أيضًا حمل  أكثر أصحابنا  عند  فإنه لا يجب  آخر مطلقة،  »وترد في موضع 

أو  من  أصحابنا  ومن  المقيد،  في  على  وسيرد  الخطاب،  دليل  باب  من  وهو  ذلك،  جب 

 . كلام عليه إن شاء الله« موضعه ال 

 الشرح:  

يه،  ا فه مقال: هذا من باب دليل الخطاب في هذه الصورة، أي مفهوم المخالفة وهذا في

ا متعلقين بسبب واحد وهو  هذا فيه ما فيه من جهة التحقق، إنما أصل الصورة قال: إذا كان

»ما من صاحب    :-صلى الله عليه وسلم-بالزكاة مطلقًا وكقول النبي    الزكاة، فجاء نص

 . فهذا مطلق إبل ولا بقر لا يؤدي منها حقها«

الزكاة في   -الصلاة والسلاميه  عل-وجاء هذا في حديث أبي هريرة لما فصل رسول الله  

فالمقصود أنه  مة الأنعام، أي في النقد والفضة وفي بهيمة الأنعام إلى غير ذلك،  المال وفي بهي

 . جاءت الأحاديث تارة مطلقة وتارة مقيدة

هنا:   يقول  أكثر   فإنه لا يجب » فالمصنف  المقيد   عند  على  المطلق  ، وحمل  «أصحابنا حمل 

وهو الراجح أنها لا بد أن تكون    ،تبرمن جهة الفقه وهو المع  تظممن   المطلق على المقيد هنا

التق لما كان لهذا  أثرسائمة؛ لأنه لو لم يكن كذلك  وإنما قال المصنف في طرف كلامه    ،ييد 

قال: با   وآخره  الوصف  قال: لأن  دليل الخطاب  باب  من إنه من  إلا  ينفي غيره  لسوم لا 

 .باب مفهوم المخالفة

بالنفي وليس تقييدًا بالإثبات، فما كان من باب التقييد بالنفي جعلوه   دٌ قييفالتقييد هنا ت

ا التقييد هنا هو تقييدٌ من باب دليل الخطاب، ما كان من باب  بالنفي    لتقييد بالنفي؛ لأن 
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ا بالإثبات، فإن الأحاديث التي فيها هذا الوصف تدل على نفي الزكاة في غير ليس تقييدً و

الوصف بهذ  ،هذا  اوصار  بعضهم تبالاعا  عند  يسمى  ما  أو  المخالفة  مفهوم  باب  من  ر 

 بدليل الخطاب. 

 المتن:  

 ن حكم المجمل: »باب بيا : -رحمه الله تعالى-قال 

 . ، ومجمل« قد ذكرنا أن الحقيقة على ضربين: مفصل 

 الشرح:  

إلى   الحقيقة  قسم  ثم  ومجاز  حقيقة  إلى  الكلام  قسم  لما  للحقيقة،  القسمين  أحد  وهذا 

وما سبق هو كلام في المفصل ثم هذا    ،الحقيقة منها المفصل ومنها المجملل:  فقاقسمين  

 . هو الكلام في المجمل

لجملة على الكلام  جمل من المسائل والأبواب التي أطبق الأصوليون في اوالكلام في الم

في   -رحمه الله-ل من كتب في الأصول كالإمام الشافعي  فيها والكلام فيها قديم؛ ولهذا أو

معروف أي ليس من الاصطلاحات    تكلم عن المجمل، فالكلام في المجمل كلامٌ ته  سالر

ه بل  الأصوليين،  نظار  عند  طرأت  قدماء التي  كلام  في  معروف  واسم  اصطلاح  و 

 . كالإمام الشافعي وأمثالهقهاء والف ،الأصوليين

ول: يق  حمدوذكره الأئمة من أئمة الفقه والحديث كالإمام أحمد وأمثاله، وكان الإمام أ

جمل والقياس، وهذا جملة من الفقه والحكمة قالها الإمام  طئ الناس من جهة المُ أكثر ما يُخ 

الله-أحمد   والقي-رحمه  المجمل  جهة  من  الناس  يخطئ  ما  أكثر  يقول:  في  فاس،  ،  القول 

 قديم معروف وبحثه نظار الأصوليين والفقهاء منهم.  جمل قولٌ المُ 
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 المتن:  

   الكلام في المفصل، والكلام هاهنا في المجمل.  مر   وقد » :  -رحمه الله-قال 

 . البيان إلى غيره«  وجملته أن المجمل ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في 

 الشرح:  

هذا أحد الحدود الأصولية أو الرسم    الرسوم في بيان المجمل،هذا أحد الحدود أو أحد  

في الجملة  الرسم في  وهذا  المجمل  لبيان  االأصول  أي في قتصه  يقول في هذا  اد وبعضهم 

ع دل  ما  أي  الآخر،  على  لأحدهما  فضل  لا  مستويين  معنيين  على  دل  ما  بأنه  لى  المجمل 

عنيين مستويين لا فضل لأحدهما  على م  ما دل  :معنيين فأكثر أو على معنيين فقط، فيقولون 

هم    -يينصولالأالذين يجرون على هذه اللغة في التعبير من  -وأرادوا بذلك    ،على الآخر

 .اطردوا في طريقة الحد والرسم، فيقولون: النص ما دل على معنى واحد

يقولون م  :ثم  على  دل  ما  فإذا الظاهر  غيره،  على  ميزة  أحدها  في  ولكنه  فأكثر  عنيين 

أنه ما دل على    :فقالوا فيه هذا القول  ،روا إلى المجمل أرادوا أن يميزوه عن هذا وهذاصا

 . هما على الآخرحدة لأ معنيين فأكثر لا مزي

جمل لا يدل وهذه الطريقة عند من عرف بها من الأصوليين طريقة غير مققة؛ لأن المُ 

معنيين أحد  على  هو  المجمل  في  المشترك  ودخول  المشترك  هو  هذا  عند ،  الطريقتين 

سبحانه:   الله  كقول  بأَِنفُسِ الأصوليين  بَّصنَ  يَتَرَ ثَلاثَةَ  ﴿وَالُمطَلَّقاتُ  هِنَّ 

﴾ قُرو 
ٍ
المشترك[228بقرة: ]الء باب  من  فهذا  يُ   ، ،  لا  بعضهم  المجمل  والمشترك  في  دخله 

جمل هو  تفقون أنه لا يستوعب المجمل، أي ليس المُ ومن يدخله في المجمل فإنهم ي  ،أصلًا 

ما دل    :وإذا كان كذلك صار التعريف حدًا أو رسمًا للمجمل بأنه  ،حسبالمشترك و  مض
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يرد عليه سؤالات واعتراضات متعددة قد لا    ،حًاعلى معنيين مستويين ليس صحي  وهو 

التنبيه عليها المقصود لها ولكن  المجلس  فيكون  التعريف لا،  مناسبًا    هذا  أن يكون  ينبغي 

 . هذا من جهة النظر

مل خطاب الشارع،  لائمًا، لم؟ لأن المجمل هنا يراد به مُج يعة ليس مُ جهة الشر  ثم هو من

الشار خطاب  ومجمل  كذلك؟  يأليس  البرتفع  مستويين  معنيين  على  دالًا  يكون  أن  تة،  ع 

ولهذا أعلى ما يكون   ؛مجمل خطاب الشارع لا يمكن أن يكون دالًا على معنيين مستويين

النظار والفقهاء وأهل الأصول يقولون: إنه  حققين من  هو عند الم  ،فيه ذلك وهو المشترك

 صلى-لام الله ولا في كلام النبي   ك فيبينه فلا يقع ابتداء في خطاب الشارع لايقترن به ما يُ 

 .ما يكون المشترك المحض -الله عليه وسلم

  أن طائفة من الناظرين في هذه المسائل لا يفرقون بين  ومما يوجب الوهم في هذه المسألة

فإن هذا مشترك    ،في لغة العرب   : القُرءالمشترك المفرد والمشترك في الجمل، فإنك إذا قلت

ولكنه لا يأتي في كتاب الله مفردا   ض والطهر من حيث هو مفرد،لحي  ا في لغة العرب على

 الجمل والمركبات، والجمل والمركبات يقترن وإنما يقع في كلام الله أو رسوله في  ،كما تعلم

الشريعة في باب المشترك هو  الدلالة ما يميزها؛ ولذلك أعلى ما يذكرونه في فروع  بها من  

ويُ  اهذا  هذا  ذكر  من  اال  لمثكثرون  عند  أنه  الله  مع  فإن  بيّن،  العلم  أهل  من  -لجمهور 

 .دةفي كتابه ذكر الأشهر في مقام آخر وهي الم -سبحانه وتعالى

لا ينتظم ولا يصح، وأما التعريف   ريدأن تعريف المجمل على هذا التق  :فالمقصود هنا 

اض بيّن،  عتره ابما سبقه من التعريف الذي قيل علي  الذي قاله المصنف فهو مقتصد مقارنةً 

ا التعريف  أنه وصفه وحتى هذا  الزيادة وذلك من جهة  من  فيه قدر  المصنف  ذكره  لذي 
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يُ  ما لا  البيان إلى غيره، هذافهم  بقوله  لفظه، ويفتقر في  به من  فيه إطلاق من جهة    المراد 

 . نفي الفهم

-ه  سولور  وقد سبق في شرح رسالة الإمام الشافعي التنبيه على أنه لا يقع في كلام الله

والسلام الصلاة  الله ورسوله    -عليه  يقع في كلام  المحض، لا  يقع في خطاب المجمل  لا 

 .الشريعة المجمل المحض 

الله   قول  وتعالى-فمثلًا  الَّ ﴿:  -سبحانه  َا  أَيهُّ آمَنوُا يا  وَاسجُدوا﴾  اركَعوا    ذينَ 

لاةَ﴾  ﴿وَأَقِمِ  :  -سبحانه وتعالى-، وكقول الله  [ ٧٧الحج: ]    -وكقول الله  [ 11٤هود: ] الصَّ

وتعالى وَيُقيمونَ  :  -سبحانه  باِلغَيبِ  يُؤمِنونَ  ذينَ  لاةَ﴾  ﴿الَّ قالوا:  [3البقرة:  ] الصَّ  ،

لاةَ﴾ ﴿وَيُق    ،ولم يذكر في الآية الميقات   ،ئة الصلاةمجمل؛ لأن هذا لم يذكر فيه هي، يمونَ الصَّ

 .مواقيت الصلاة إلى غير ذلك :أي

ل ذُكر فإنه لا  في كلام أهل العلم، أي مجمكر  ذُ   ولكنك ترى أن هذا المجمل أي مجمل

الله   قول  دلالة  فإن  المحض،  المجمل  وتعالى-يكون  ذينَ :  -سبحانه  باِلغَيبِ   ﴿الَّ   يُؤمِنونَ 

لاةَ﴾  وَيُقيمونَ    لها دلالة مفصلة، ما هي الدلالة المفصلة هنا؟    [3رة: بق ال] الصَّ

إلا أنها فصلت حكم وشريعة    ،ةهي وإن لم تفصل مواقيت الصلاة وهيئة الصلا  :فيقال

وأنها من أصول العلم وأصول العمل    ،إقامة الصلاة بالعناية بها وحفظها والقيام بحقها

المؤمنين في  في   البقرة:  الشريعة؛ ولهذا جعلها الله في وصف  الكتِابُ لا  سورة  ﴿الم*ذلكَِ 

ذينَ يُؤمِنونَ باِلغَيبِ  لاةَ﴾]البقرة: انَ  يمو  وَيُق رَيبَ فيهِ هُدًى للِمُتَّقيَن*الَّ ، فقوله: [3-1لصَّ

لاةَ﴾  يتحقق أنه    وأما الإجمال فهو في جهة منه، وعليه  ،له دلالته  خطابٌ   ﴿وَيُقيمونَ الصَّ
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المح المجمل  الشريعة  خطاب  في  يقع  بها    ،ضلا  ويقوم  واجبة  دلالة  وله  مبينًا  يكون  بل 

 .التكليف ويقوم بها العمل ويبقى فيه جهة بيانها إلى غيره

الزكاة قال الله جل وعلا:  ذلن  مو أنه مثلًا في  القول تجد  ﴿وَآتوا  ك مثلًا حتى يستبين 

يَومَ  حَ  هُ  ال [1٤1: الأنعام ] حَصادِهِ﴾  قَّ يقوله  بما  إليها  نظرت  إن  الآية  فهذه  بما  ،  هنا  نظار 

النظار؛   فيه  لأن  يقوله  يذكر  لم  فإنه  للمجمل،  الإغلاق  هذا  في  منهم  الحدود  هذه  أصل 

هُ يَومَ حَصادِهِ﴾ آتو﴿وَ القدر   ، لم يذكر فيه القدر، أي لم يذكر القدر الذي يؤدى منه،  ا حَقَّ

العشر   أو نصف  العشر  منه  يؤدى  ما  كم  يذكر  لم  وكذلك  كذلك؟  أليس  العشر،  ربع  أو 

 هو كل خارج أم له قدر؟  ذي تجب فيه الزكاة إذا كان خارجًا من الأرض، أال

تقول أن  من  :فلك  أو  الجهة  بهذه  اهذ   إنه  ماذا؟ه  يكون  فيها    لجهة  الآية  ولكن  مجملًا 

 : حكمان بينان

هُ﴾   أحدهما: قوله:   - وأنه حق فيه، أليس كذلك؟  فهذا دليل على وجوبه    ،﴿وَآتوا حَقَّ

 . هذا حكم صريح بيّن 

مفصل وأن الخارج من الأرض    كمٌ فهذا حُ ،  ﴿يَومَ حَصادِهِ﴾ والحكم الآخر قوله:    -

 . لفضةوا ذهبمعتبر بذلك وليس بالحول كال

الأدلة بينت  بينان وإن كان فيها جهة فيها إجمال بُ   ،فأنت ترى أن هذه الآية فيها حكمان 

،  أوسق صدقة«   »ليس فيما دون خمسة :  -عليه الصلاة والسلام-بي  الأخرى وهي قول الن

والسلام-وقوله   الصلاة  بالثانية  » :  -عليه  سقي  وفيما  العشر  والغيم  الأنهار  سقت  فيما 

 . « نصف العشر 
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هذا أنه لا يقع في كلام الله ورسوله المجمل المحض، وإنما يكون السياق فيه   الشاهد في

مُ  بدليلجهة من الإجمال  الكتاب والسنة  بينة  المح  ،آخر من  المجمل  يتمحض  ض في  ولا 

ولهذا الإجمال ليس وصفًا في   ؛إنه يدل على معنيين مستويين  :أن يقالالشريعة فضلًا عن  

الشارع عارضٌ   ماإنو  ،خطاب  وصف   هو  فإنه  مثلًا  النص  بخلاف  الدلالة  جهات  في 

 لمحض في الشريعة. عارضة فلا يقع المجمل ا هةٌ لخطاب الشارع، وأما هذا فإنه جِ 

 المتن:  

الله-قال   وَآتُوا    قد »و :  -رحمه  لَاةَ  الصَّ ﴿وَأَقِيمُوا  تعالى:  قوله  في  أصحابنا  اختلف 

عَلَي كُ  كَاةَ﴾، وقوله: ﴿كُتبَِ  بَي تِ﴾، و ﴿وَأَحَلَّ  الصن مُ  الزَّ ال  النَّاسِ حِجُّ  عَلَى  يَامُ﴾ و ﴿وَللهَِِّ 

مَ   بَي عَ وَحَرَّ بَا﴾« اللهَُّ ال   . الرن

 الشرح:  

ذينَ آ هذه الآيات   َا الَّ يامُ كَما كُتبَِ عَلَى مَنوا كُتبَِ عَلَيكُمُ  ﴿يا أَيهُّ ذينَ مِن    الصن قَبلِكُم﴾  الَّ

وأنه في شهر رمضان ونحو ذلك، فقال   ، تفصل ميقاتهة لملآيلكن ا  :، قالوا[183البقرة: ] 

مض؛ لأن المقصود    لٌ وهذا ليس صحيحًا أنه مجم  ،جملمن قال منهم بأن هذا من باب المُ 

 حيحا؟  ول ليس صلماذا نق، في سياق الآية

  منهراد  ما لا يفهم المراد منه، تأمل في كلمة المراد منه، لا، هو المُ   : لأنهم يقولون في الحد

فُ  من    ،همقد  الذين  الله كما كتب على  الصيام كتب عليهم من  أن  المؤمنون  يعلم  أن  وهو 

ت قوله  مثل  في  يقال  فكيف  حَ عالى:  قبلهم،  يَومَ  ﴿وَآتوا  هُ  لم  [1٤1عام: الأن ] حَصادِهِ﴾  قَّ  ،

بل قد فهم المراد منه وهو فرضه وأن فرضه يوم حصاده، أليس كذلك؟    ؟يفهم المراد منه
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فُ  كُتِ قوله:  من  هم  كما  آمَنوا  ذينَ  الَّ َا  أَيهُّ عَلَيكُمُ  ﴿يا  يامُ﴾  بَ  منه  [183البقرة: ]الصن فُهم   ،

 . نبياء والرسل كما كتب على الذين من قبلكمفرضه وأنه من أصول شرائع الأ 

به بقولهم الذي وصفوه  ينطبق عليه الوصف  المراد،    : فكل هذا معلوم فلا  ما لا يفهم 

المراد أو  أليس كذلك؟ وهو  ما  المراد من هو؟  الشارع،  مراد  المراد هو  قد  ؟  الشارع  مراد 

ال على  يجرون  وهم  هذا  صح  لو  لأنه  فهم؛  قد  يفهم؟  لم  ولّا  يلتزمون  فهم  بمعنى  نظر 

لمذهب، لو صح ب العمل بلازم المذهب بل من العمل بنتيجة ابالنتائج وهذا ليس من با

 :ملًا فهو كقولهسماه مُج   ؛ لأن من  منهاد  هذا لوصف هذا النوع من الخطاب بأنه لم يفهم المر

يُ  المرادلم  إذا قيل لهمنهُ   فهم  المجمل  :؛ لأنه  ؟ قال: ما لا هذا الذي سميته مجملًا ما معنى 

 .وقد فهم المراد منهغيره إلى  يفهم المراد منه ويفتقرُ 

النبي   قام  لما  والسلام-ولهذا  الصلاة  فقال:    -عليه  البيان  قد  » أراد  الناس  ض  فُر أيها 

الح ع  أدلة  «ج ليكم  في  فجاءت  الصفة  بيان  وأما  كذلك؟  أليس  فرضه،  بيان  أراد  فإنه   ،

عليه  -وفيه أركانه فتارة يبين رسول الله    ،ه صفتهوفي  ،أخرى والحج فيه أحكام، فيه فرضه

والسلام الذ  -الصلاة  لما خطبهمفرضه وهو  قاله  هريرة في :  فقال  ،ي  أبي  كما في حديث 

وغيره:   فحجوا«   ا أيه» الصحيح  الحج  عليكم  فرض  قد  يقال  الناس  لا  إلا   :هذا  مجمل 

 .تجوزًا من بعض الجهات

اد  لا يفهم المراد منه، كيف لم يفهم المر  :ل اقنصب ويأما أن يجعل المجمل في الأصل ويُ 

أما بيان الصفة فهذا يأتي كما فُصلت صفته في كتاب منه وقد فهم؟ لأنه في بيان الحكم، و

ميز بعض الصفة عن غيرها، فلا يذكر الصفة ن الشارع تارة يُ إحتى  بي  الن وفي كلام    ،الله

ولهذا لم تجمع الصفة في    ؛عرفة«   الحج »:  -صلى الله عليه وسلم  -جملة واحدة كقول النبي

 . نقلت عن النبي فعلًا  كلام وإنما
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لا وكذلك صفة الصلاة لم تجمع في قول وإنما ذكرت في كتاب الله مفصلة،   ةَ  ﴿أَقِمِ الصَّ

الشَّ لدُِ  قُرآنَ  لوكِ  إنَِّ  الفَجرِ  وَقُرآنَ  اللَّيلِ  غَسَقِ  إلِى  كانَ  مسِ  مَشهودًا﴾  الفَجرِ 

تفص[٧8الإسراء: ]  هذا  وأصولها  ،يل،  المواقيت  جملة  في  تفصيل  لأن    ولكنه  الثلاثة؛ 

 . الشريعة فيها كمالات 

مسِ إلِى غَسَقِ اللَّ  لاةَ لدُِلوكِ الشَّ هذه ذكرت فيها أصول .  رِ﴾ فَج ال   يلِ وَقُرآنَ ﴿أَقِمِ الصَّ

المواقيت، ما هي فصول المواقيت؟ الفجر والظهر وتمام الليل، لم؟ لأن هذه مواقيت لأهل  

كر في كتاب الله المواقيت التي تطرد  فذُ   ار ولعموم المسلمين فتطرد حتى مع الأعذار،الأعذ

ر والعصر، أليس  لظه ا في حال السلامة وفي حال الأعذار، ولهذا لم يذكر فيها التفصيل بين 

نها هذه  كذلك؟ ولا بين المغرب والعشاء وإنما ذكرت أصولها، وهذا فيه تنبيه وإشارة إلى أ

 . اقيتهي أصول المو

وعلا-فالله   ما    -جل  وكذلك  كتابه  على  في  تقع  الشريعة  أدلة  رسوله  به  هذا جاء 

هَداكُم﴾  اذكُروهُ كَما  شعَرِ الحَرامِ وَ لَم  ا ﴿فَإذِا أَفَضتُم مِن عَرَفاتٍ فَاذكُرُوا اللهََّ عِندَ   ،التفصيل

بهذه    [ 198البقرة: ]  المجمل  فوصف  هذا  وعلى  الأحكام  في  تفصيل  أيضًا  فيه  فهذا 

ليس   النظار  قالها  التي  الأصولية  من الأوصاف  اقتصادًا  أكثر  بعضهم  كان  وإن  مكمًا 

 .لبعض في العبارةا

ذينَ آمَنوا كُتِ   انه:سبح  ثم المصنف ذكر في هذا النوع من الآيات كقول الله َا الَّ بَ  ﴿يا أَيهُّ

يامُ﴾  عَلَيكُمُ   ا ،  [ 183البقرة: ]الصن عَلَى  حِجُّ  ﴿وَللهَِِّ  فهذا   [9٧آل عمران: ] البَيتِ﴾  لناّسِ 

إلى   قالوا: لأنه يفتقرُ   ،م جعله من باب المجمل م من باب العام؟ فبعضهمن باب المجمل أ

لا يفتقر، هذا لو قُدر صحت    بق فإن حكمه سكما  وهذا عليه اعتراض  ،غيره في العلم به
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البتة، وبعضهم قال  ،المقدمة النوع في كلا  :ولكنها في الحكم لا تتحقق  م الله إن مثل هذا 

 بيان المصنف. هو من باب العموم كما سيأتي في

 المتن:  

 : -رحمه اللهه-قال 

ملة إلا قوله  ا مُج له ك   : ملة، وقال أبو ممد بن نصرمن أصحابنا إلى أنها مُج   »فذهب قومٌ 

بَا﴾، فإنه عام.  مَ الرن بَي عَ وَحَرَّ  تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهَُّ ال 

ه الدليل،  ا خصَّ عامة، فيجب حملها على عمومها إلِاَّ م   وقال ممد بن خويز منداد: كلها 

 وهو الصحيح عندي. 

ذلك على  لفظٍ   : والدليل  كل  ه   أن  الألفاظ  ذ من  مخص   يقتضي ه  جنسًا  اللغة  ا،  وصً في 

ما يقع عليه هذا الاسم من  بكل    هُ ا الدعاء، فإذا ورد هذا اللفظ كان امتثالُ فالصلاة معناه 

الدليل،   الدعاء  خصه  ما  خصَّ   إلِاَّ  قد  الشرع  ت   لكن  مخصوصًا  دعاء  أفعال  منه  به  قترن 

 . ة من ركوع وسجود وغير ذلك مخصوص 

اء مخصوصة  أشي عن  والصوم هو الإمساك، لكن الشرع قد خص منه إمساكًا مخصوصًا  

والزكاة  وجهٍ مخصوص،  على  أوقات مخصوصة  فكان    في  القصد،  هو  والحج  النماء،  هي 

تُ  ﴿فَاق  تعالى:  قوله  بمنزلة  ك ذلك  قتل  يقتضي  الذي  كيَِن﴾  ِ الم ُشر  مشركٍ لُوا  وقد خص  ل   ،

 . الشرع من ذلك أنواعًا من المشركين« 

 الشرح:  

 : إذًا هذا النوع من الخطاب فيه طريقان 
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 .أنه من باب المجمل ل:الأو 

 . أنه من باب العموم :والثاني

المصنف اختاره  الذي  هو  الق  ،والثاني  من  التقييد  من  سبق  بما  الاعتبار  في  ومع  ول 

المس  ،المجمل الأظهر في هذين  من  فإن  أن هذا  الأول  هو  فيه لكين  أن  أي  المجمل،  باب 

 .ولكنه على مادة المجمل ،جهة مجملة

لعموم هنا أرادوا به كما فسَه المصنف أن  عيد، لم؟ لأن افب  موموأما جعله من باب الع 

ذينَ آمَنوا كُتِ :  -سبحانه وتعالى-قوله   َا الَّ يامُ﴾  لَيكُمُ  بَ عَ ﴿يا أَيهُّ   : ، قال[183البقرة: ] الصن

اك، الصيام لغة كما تعلم  إن الصيام هو الإمس  :يكون عامًا في كل صيام؛ لأن اللغة تقول

 ة: ابغالنومنه قول ، الإمساك

 

صائمة  غير  وخيل  صيام   خيل 

 

اللجم   تعلق  وأخرى  العجاج   تُت 

  

مساك الصيام الذي ذُكر ، قال: ثم خص الشرع من هذا الإ "إنه الإمساك"  :فهذا يقول

لك، هذا ليس كالعام الذي  كذلك؟ فجعلوا هذا تخصيصًا وهذا ليس كذمفصلًا، أليس  

 .دخله التخصيص هذا بعيد

فهو عام؛    ،القصد  [9٧آل عمران: ] البَيتِ﴾  لناّسِ حِجُّ   عَلَى ا للهَِِّ ﴿وَ   ومثله الحج قالوا:

ج هو القصد، هم يقولون كثيًرا في  لأن الحج في اللغة القصد كما أشار المصنف، فقال: والح

أو إذا مثل به علماء الأصول كثير منهما وأكثرهم يقولون:    ،م الفقهاء إذا ذكروا الحجكلا

وإنما الحج في    ،يظهر ليس دقيقًا، الحج لغة ليس القصد مطلقًا  يماا فالحج القصد لغة، وهذ
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آحاد   القصد إلى معظم، وأما  العرب قصدًا، الحج  فلا تسمى في كلا  دالمقصو اللغة هو  م 

في   قصدٌ  شك  اللغة،  بلا  إلى    القصد  هو  لا،  المقيد؟  القصد  أم  مطلقًا  القصد  أهو  لكن 

 . معظم

النا  دالمقصوفآحاد   يفعلها  لاالتي  تس  العرب   ذهب    سميها  فإذا  حجًا،  كلامها  في 

قد  حجًا مع أنه    :أحدهما إلى جاره يسامره أو ذهب إلى السوق يشتري علفًا لدابته لا يقال

كلا في  يجري  فلا  كذلك؟  أليس  وقصد،  معظم،  قصد  على  إلا  الحج  العرب  قول  م  منه 

 المخبل السعدي وأعرف وفي يروى بوجه آخر: 

 

عَو   مِن   هَدُ  كثيِر حُ   فٍ وأَش   ةً لُولًا 

 

فَرا   الُمزَع  رِقانِ  ب  الزن سِبَّ  ونَ   يَحُجُّ

 . معظماهو العمامة، أراد بذلك جانبًا  :والسب  ،أي يقصدون  :يحجون  

البيت  هذا  في  قيل  المإنه    :وقد  ضُمَّ من  الذي  الطيب دح  أبي  شعر  بعض  مثل  ذمًا،  ن 

 . المتنبي

قال  الشاهد  أنه  هذا  الزبرقان "  :في  معظم   جالحو  ،"يحجون  لا  القصد  بمعنى  هنا 

وأسلم  الإسلام  وأدرك  معروف  جاهلي  شاعر  السعدي  المخبل  الشاعر  وهذا  عندهم، 

ربيع  ،وعُمّر بن  لبيد  العامريمثل  أو    ،ة  عمر  خلافة  في  عنهما-عثمان  وتوفي  الله   -رضي 

ور شهخبل السعدي لقبًا وإلا اسمه ربيع بن مالك، وهو الذي قال هذا البيت المالمُ   :ويقال

 ويذكره الفقهاء في ذكرهم لتعريف الحج.

كثيِرةً  حُلُولًا  فٍ  عَو  مِن   هَدُ   وأَش 

 

الُمزَع    رِقانِ  ب  الزن سِبَّ  ونَ   فَرا يَحُجُّ
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الفقه لغة   :ومثله الفقه لما يقولون  ،اللغة هو القصد إلى معظم  التنبيه هنا على أن الحج في

ا وإنما في اللغة الفقه العال الفهم العال    ،ةللغ الفهم، هذا فيما يظهر ليس حكيمًا من جهة 

 ني على أصول معتبرة حتى لو أخطأ صاحبهلكنه ما بُ   ،الذي يعتبر سواء صح أو لم يصح

 .فيه

رسل تسميه  مُ   ليس كل فهمٍ   فهذا لا تسميه العرب فقهًا،  وأما إرسال النظر كيفما اتفق

ومن هنا سمته   ،طأ صاحبه فيهأخ  ولووإنما الفقه ما مضى على أصول معتبرة    ،العرب فقهًا

الفقه: ليَِ   الشريعة  مِنهُم طائِفَةٌ  فرِقَةٍ  كُلن  نَفَرَ مِن  فِي  ﴿فَلَولا  هوا    [ 122التوبة: ] الدّينِ﴾  تَفَقَّ

 . كما في كتاب الله

لُ  السعديهذا  المخبل  شاعرٌ   ،قب  الأضبط    وهناك  وهو  تميمي  أيضًا  منهم  آخر 

درك الإسلام وإن كان من حكماء العرب لكنه ي  لم   وهذا  ،السعدي، هذا الأضبط السعدي

 ومنها قوله:  ،ولكنه كان من الحكماء، وله أبيات في الحكمة ،لم يدرك الإسلام

يجمع  أكله   قد  غير   المال 
 

غير   المال  جمعه ويأكل  من    
 

قاطعه  غير  الثوب   ويلبس 

 

لبسه   من  غير  الثوب   ويقطع 

  

يشتري   قد  الإنسان  أن  الأحوال  تصرف  وأراد  وب  الثهذا  غيره  يلبسه  ثم  ويفصله 

 .الإشارة إلى اختطاف المنايا، أشار إلى اختطاف المنايا لبني آدم بذلك

لأن العموم يعني    هم جعله من باب العموم وهذا بعيد؛أن هذا بعض  الشاهد في ذلك 

بالحج، بالقصد، وهذا لا يتأتى؛ لأن التخصيص هو إخراج بعض أفراد  أنه خوطب به أي  

ولا    ،فسَ بالعموم بأنه الأصول الشرعيةولا يُ   ،واحدة  ج هنا فهو على ماهيةٍ الح  أما العام،  
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ذينَ   ﴿يا يفسَ الصيام في قول الله:   َا الَّ يا بَ عَلَيكُمُ   آمَنوا كُتِ أَيهُّ ، بأنه [183البقرة: ] مُ﴾  الصن

 .الإمساكات الشرعية، هذا على خلاف نظام الشريعة

يقال هو    :لا  إذا الصيوا  الشرعيةالمقصودالحج  فإنه  ذلك،  بعد  خُص  ثم  والإمساك  م 

 .خُص خرجت أغلب أفراد العام، أليس كذلك؟ وهذا ما يمنعونه في التخصيص

وهو أن هذا    ،النظر ولا في الفقه  ه الطريقة ليست طريقة راجحة لا فيأن هذ  : فالمقصود 

باب   هذا  وإنما  له،  والتخصيص  بالعام  العمل  باب  من  يسمى  النصوص  من  النوع 

وهو المجمل من وجه وعلمنا أنه لا يقع في    ،ولكنه المجمل على المعنى الذي قيد  ،جملالم

 . الشريعة إلا المجمل الإضافي

بل الأصل أنه لا يقع في خطاب   ،عةتي فهذا لا وقوع له في خطاب الشريأما المجمل الذا

إلى يقصد  أو  الكلام  إلقاء  يعرف  من لا  إلا  الشريعة  فضلًا عن خطاب  إالعقلاء  قه،  غلا 

آخر، هذا ليس    فإنه هو الذي يقول قولًا لا يفهم عنه شيء إلا بضمه إلى غيره أو إلى بيانٍ 

 .عن أن يكون وصفًا في خطاب الشريعة على انتظام الكلام أصلًا فضلًا 

من   هذا  أن يجعلوا  منهم  البعض  التي حملت  هي  للمجمل  التقييد  من  الإشارة  وهذه 

العموم ليجعلوا له حكمًا  يُ بتد مباب  علق على غيره ويجعلون الغير الذي تبعه هو من  أ لا 

الشريعة في خطاب  كثيًرا  هذا  وجدوا  لما  التخصيص؛ لأنهم  باب  من  ماذا؟    ثرسيك  باب 

فكيف يقال لا يفهم المراد منه؟ فصاروا   ،كثيًرا في الشريعةالمجمل، أليس كذلك؟ وجدوه  

 يدخله التخصيص. لذيم امسألة ماذا؟ أن هذا من باب العموفي يتقون ذلك 

 المتن:  

 »باب بيان الأسماء العرفية: : -رحمه اللهه تعالى-قال 
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ضوعة  عرفية أن تكون اللفظة مو  : ى قولناومما يتصل بهذا الباب الأسماء العرفية، ومعن 

ثم يغلب عليها عرف الاستعمال في بعض ذلك الجنس، نحو    ، ما   في كلام العرب لجنسٍ 

م  اسم  هو  دابة،  ل وضو قولنا:  من  ع  نوع  في  الاستعمال  عرف  عليه  غلب  ثم  دب،  ما  كل 

 الحيوان دون غيره. 

يه عرف الاستعمال في  وكذلك قولنا: صلاة، هو اسم لكل دعاء في اللغة، ثم غلب عل 

 . اء على وجهٍ مخصوص« نوعٍ من الدع 

 الشرح:  

ثلا إلى  والأصول  النظر  أهل  كلام  من  كثير  في  الأسماء  يقسمون  العرفية  ثة الأسماء 

أر  ،امأقس يجعله  فيقولون:وبعضهم  ثلاثة،  المشهور  لكن  والأسماء   بعة  الشرعية  الأسماء 

 .اللغوية والأسماء العرفية

 . ت بها لغة العرب اللغوية ما عرف -

ع  - ما  الشروالشرعية  فيها  المعروفة رفت  بالعبادة  الصلاة  كاسم  بالعبادة   ،يعة  والحج 

 .المعروفة وهو النسك إلى غير ذلك

العرفسماوالأ  - أهل  عليها  توارد  التي  وهي  العرفية  العرفية  ، ء  الأسماء   ،ويسمونها 

 .ةكالسفر مثلًا فإن الشريعة ذكرته وهو من الأسماء العرفي

الشريعة   فإن  الأرض  في  العرفية  وكالضرب  الأسماء  من  وهو  ﴿وَإذِا  عندهم:  ذكرته 

بتُم فِي الأرَضِ فَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ أَن تَقصُرو لاةِ إنِ خِفتُم أَن يَفتنَِ   نَ ا مِ ضَرَ ذينَ  الصَّ كُمُ الَّ

فالمرض والسفر ،  [ ٤3رضى أَو عَلى سَفَرٍ﴾]النساء: ﴿وَإنِ كُنتُم مَ ،  [ 101النساء: ] كَفَروا﴾ 

 .لعرفيةوالمرض عرف معلوم فهذه الأسماء اعرف معلوم، السفر 
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لجملة يسير،  ا  في  وهذا   ،وكلمة العرف والعرفية يستعمل البحث فيها في تقسيم الأسماء

الباب يشتق منه في هذا  العرف وما  البحث في استدعاء كلمة  الجملة    ،يستعمل  وهذا في 

يسير من    ،بحث  مسائل  فيه  كان  أيوإن  تقد  :جهة  التي  الثلاثة  الشرع  الجهات  أهو  م 

  تقييد الشرع أم الشريعة نقلته؟ غة أثر فيمطلقًا أم لل

الأسما مسألة علاقة  فيها بحث وهي  موهذه  بء  من  ا  ما  فإنه  والشريعة،  اللغة  اسم  ين 

  ،في اللغة، الشريعة جاءت بالصلاة وهي معروفة في اللغة  ذُكر في الشريعة إلا وهو مذكورٌ 

اللغة، جوج اللغةاءت بالحج وهو معروف في  بالزكاة وهي معروفة في  يقع في  اءت  ، لا 

 الشريعة اسم إلا وهو معروف في اللغة، أليس كذلك؟

مذاهب وهي العلاقة   لغة والشريعة في هذه الأسماء؟ هذا فيه ستةُ  البين  صالثم ما الات

 :ة جمعها طائفة وممن جمعهاوهذه المذاهب الست ،في هذه الأسماء ما بين الشريعة واللغة

، ذكر في هذه المذاهب  صلّ فذكرها في بعض كتبه كالفِ   .-رحمه الله-ن حزم  مد بأبو م 

 . الستة

اوذكرها كذلك مجموعة شي تيمية  لإسخ  ابن  في كلامه في الإيمان وفي    -رحمه الله-لام 

 .غيره

أصولها ولا   لكن منهم من يقتصد على ثلاثة أقوال هي  ،وذكرها النظار وأهل الأصول

 .لأن بعضها يتداخل مع البعض يذكر الأقوال الستة؛

فأكث تنقل؟  لم  الشريعة  أن  أم  نقلت  الشريعة  هل  هو  المسألة  هذه  في  البحث   روأصل 

إن الشريعة نقلت هذه الأسماء فيجعلون هذا من باب  :  تقدمين من أهل الكلام يقولون لما
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ب  ب الزيادة في الأوصاف وليس من باالنقل، والأكثر عند متأخريهم يجعلون هذا من با

 . النقل

ولكن على سائر الأقوال فإنه يعلم في    ، هي مسألة فيها بحث معروف  ،وعلى كل حال

المتحصلة هذا    ما  أنه  : الحقائق  مناسبة،  اللغة  وبين  وبينه  إلا  الشريعة  به  تسمي  اسم  من 

في اللغة مناسبة    وصف منتظم مطرد، ما من اسم تسمي به الشريعة إلا وبينه وبين الاسم

مقق وهو   أو باعتبار آخر، إنما هذا قدرٌ   اعتبار النقل أو باعتبار الزيادةسواء بحث هذا ب 

ضي التشريع على الجهة اللغوية تارة، ارت الشريعة تمُ ى صحت  ،وجود المناسبة بين الأسماء

 اذا؟حتى صارت الشريعة تمضي التشريع في هذا الاسم على الجهة اللغوية تارة، مثل م

العبادة المعروفة كالصلوات  ت التشريع فيها على الصلاة  مثل الصلاة فإن الشريعة أجر

 ، أليس كذلك؟ دات ؤكالخمس ونحوها من النوافل وفروض الكفايات والسنن الم

تُج  قد  الشريعة  اللغويةولكن  الدلالة  على  التشريع  سبحانه:    ، ري  قوله  ﴿وَصَلن  ومنه 

إنَِّ  سَكَ   عَلَيهِم  ال[ 103التوبة: ]لَهمُ﴾  نٌ  صَلاتَكَ  فإن  فهذا    صلاة هنا،  الدعاء،  على معنى 

الع  ،مقق  قدرٌ  باب  كما سبق، هذه جهة في  مذاهب  أو  أقوال  ستة  المسألة  ما  أو  رف  وفي 

 .يتصل به

الثانية بالأدلة  :الجهة  مفصلة  لها  الإشارة  يأتي  قد  ولكن  يدينا  بين  ليست  كانت   ، وإن 

ال على  العرف  أثر  في  القول  بالشريعة  ،شريعةوهي  العرف  علاقة  بعض    أو  أن  سيما  ولا 

 دلة : والكتاب والسنة والإجماع ثم قال: والأوا إذا عدوا الأدلة، أدلة التشريع فقالالباحثين

 . سان والاستصلاح والمصالح المرسلةفرعية، القياس والاستحال
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العُ  يعد  بعضهم  أن  فيقولتجد  الأدلة،  الا  :رف في هذه  بعد  السادس  ستحسان  الدليل 

العرف يقول  ،مثلًا  أدلة   : ثم  بين  وقع  قد  العرف  فتجد  المرسلة،  المصلحة  السابع  الدليل 

كم لا ينبغي تشريع البتة وهذا معنى مُ ال  دلةالتشريع هذا وهم تمامًا، فإن العرف ليس في أ

 .بحث في الأدلة -إن شاء الله-أن يلتبس ويأتي له 

ا  في  له  أثر  لا  العرف  أن  يعني  لا  المعنىوهذا  لهذا  كإجمال  ولكن  بأن    :يقال  لشريعة 

الشريعةالعُ  في  معتبر  العُ   ،رف  الأحكام،  تشريع  أدلة  من  ليس  أدلة  ولكنه  من  ليس  رف 

الأحكا بتشريع  هم  الأحكال  وقوع  أدلة  من  قيلو  إذا  ولذلك  وتطبيقها،  العرف    :م  هل 

 . معتبر في الشريعة؟ الجواب: بلا شك العرف معتبر في الشريعة

ه الجوا ولكن  التشريع؟  أدلة  في  العرف  أعددتهُ ل  إذا  لا، لأنك  التشريع   ب:  أدلة    ،في 

ندب والإباحة،  واليم  فأدلة التشريع هي الذي يثبت بها إنشاء الوجوب والكراهة والتحر

 هور هي تبدأ بأدلة التشريع، أليس كذلك؟الأحكام التكليفية الخمسة التي سماها الجم

يق أن  فالعرف لا يصح  التشريعوعلى هذا  أدلة  أ  ،ال في  بين  التشريعوفرق  أو بين    دلة 

أدلة وقوع الأحكام وليس    ،أدلة تشريع الأحكام وبين  أدلة وقوع الأحكام  من  فالعرف 

أد له تفصيل    ،يع الأحكامتشرلة  من  التنبيه    -إن شاء اللهه-ويأتي  إنما هذا  في باب الأدلة، 

 . على المسائل المقارنة لبحث العرف

فمنهم من    ،ن العرف على أحد الطريقتينوهي فيها شبه بالعرف وقد تميز عمسألة ثالثة  

عد فإنك  قواال  ومنهم من يسوي بينهما وهي العادة، والبحث فيها في  ،يميزها عن العرف

ويعدها كثير من الفقهاء وأهل القواعد من القواعد  ،رةتعلم أنه في القواعد الفقهية المشهو

 . حيح من قواعد الشريعةكمة، وهذه أيضًا قاعدة صادة مُ الكلية الكبرى وهي قاعدة الع
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ول  :ولكن قولهم والتطبيق،  الوقوع  باعتبار  وإنما  التشريع  باعتبار  ليس  و  العادة مكمة 

من جهة خُ  العادة حتى  الدلالة؛ لأن تُكيم  أرفق في  لكان  معتبرة  العادة  ففت وصارت 

 . الوقوع لا يستقل

لعرف الصحيح تكون عادة صحيحة ويفرقون بين ا   أن :  ولهذا العادة لها شروط أصلية

ألي  الفاسد،  مُ والعرف  العادة  ولهذا  كذلك؟  ودلالة س  اطردًا  أكثر  هذا  وكأن  عتبرة 

العادة مكمة، هي مكمة بلا شك ولكن التحكيم إذا أطلق يعني    :كقولوانضباطًا من  

استُ  إذا  حتى  بالفصل،  تستقل  لا  والعادة  فاصل  أنه  يعني  وقوع عملت  الفصل،  أدلة  في 

تطب أو في  بالفصل،الأحكام  تستقل  الأحكام هي لا  تكون مقترنةً   يق  أن  بد  بما لا    بل لا 

كعارضُ يُ  لو  حتى  العادة،  تفحص  ولهذا  تُ   دةً عا  انتها  الواقع صحيحة  في  ولهذا   ،فحص 

 ينسخها النص في العقود، أليس كذلك؟

لك؟ مما يعني أنها ليست فإذا نصوا على خلاف العادة سقط حكم العادة هنا، أليس كذ

ا التحكيممطبقة  مطبقة  ليست  هنا،  يقال:    ؛لتحكيم  أن  هنا  والأدق  الأرفق  كأن  ولهذا 

الجم في  هذا  ولكن  معتبرة،  العلم  كلالة  العادة  أهل  عند  فالدلالات  وإلا  الألفاظ  في  م 

 معروفة ومستقرة. 

 المتن:  

 »فصل: : -رحمه اللهه تعالى-قال 

 اللغة، نحو قولنا: دابة.   مال يكون من ثلاثة أوجه: أحدهما إذا ثبت ذلك فعرف الاستع 

 والثاني: عرف الشريعة، نحو قولنا: صلاة وصوم وحج. 
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كتسمية  الصناعة  عرف  اأه   والثالث:  زمامًا ل  الديوان  الإبل  لكتابة  أهل  وتسمية   ،

 الخطام زمامًا، وغير ذلك. 

الاستعمال فيه، من الجهة  رف ب فإذا ورد شيء من الألفاظ العرفية وجب حملها على ما عُ 

 . ردت منها« التي و 

 الشرح:  

الكليو هو  العرف  جعل  المصنف  هنا  ،هنا  قال  الشريعة  :ثم  اللغة  ، عرف    ، وعرف 

الا أهل  هو    ،مال ستعوعرف  العرف  وجعل  طريقة،  هذه  الاصطلاح،  أهل  عرف  هو  أو 

 .الشريعة أو ما عرف في اللغةفي أي ما عرف  :الكلي

كون شرعية أي معروفة عند  لى ما سبق، أن الأسماء إما أن توبعضهم يجعل الطريقة ع

فيكون العرف هنا ليس بمعنى المعروف الكلي وهذا أضبط، هذه الطريقة أضبط،    الشارع

جهةً رج  ويخ ليست  الاصطلاحية  الأسماء  لأن  الاصطلاحية؛  الأسماء  في    عنها  حاكمة 

وإنما التقاسيم،  المجردات،  ليس في  تبحث  هنا  فإنك  المؤثرة الشريعة  التقاسيم  تبحث في   

 أصول فقه الشريعة، أليس كذلك؟  على

الجهات   هي  ما  فقط،  الثلاث  الجهات  في  هو  المؤثر  البحث  فإن  كذلك  كان  فإذا 

العرفية  ث؟لثلاا اللغوية  ،الحقيقة  الشر  ،والحقيقة  أو والحقيقة  الاصطلاح  وأما  عية، 

أثر    استعمال لا  هذا  الاصطلاح  أهل  أو  الاستعمال  هي أهل  حيث  من  الشريعة  على  له 

المصنف ساقه في   هولهذا جعل  ؛أحكام الشريعة  المجمل في  فهم  ترتيب  السياق في  في هذا 

 كذلك؟ يس أل بيان فهم المجمل في الشريعة،
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تؤثر؟ لا  أو  تؤثر  اللغوية  الحقيقة  لكن  يؤثر،  لا  هذا  مؤثر،  غير  أنه  ﴿وَالُمطَلَّقاتُ    مع 

بَّصنَ بأَِنفُسِ  ﴾ لاثَةَ  هِنَّ ثَ يَتَرَ
ٍ
البحث اللغوي هنا يؤثر، والعرف لو كان   ،[ 228البقرة: ] قُروء

القُ المُ  في  عرف  عندهم  هوخاطبون  ما  ورد  إذا  على    ؟رء  الغالب  هو  مثلًا قر  لغةأو  يش 

 . دهما هذا عرف مؤثر، أليس كذلك؟ وهكذابأح

التشريع لا يوجد ذلك أصلًا، لا يوجد في زمن    أما الاصطلاح فهذا طارئ وفي زمن 

والحقيقة العرفية، أما استعمال المستعملين   ، والحقيقة الشرعية  ،التشريع إلا الحقيقة اللغوية

ذكره ينبغي  لا  فهذا  طارئ  فهذا  الاصطلاح  فهم هذ  في  أو  على  مؤثر  غير  لأنه  المقام؛  ا 

 . خطاب الشارع

عن والفاسد  الباطل  مثلًا:  فتقول  بينهم  فيما  الفقهاء  طرائق  فهم  في  يؤثر  د الاصطلاح 

وا بمعنى  والحنابلة  يختلفالشافعية  الباطل  الحنفية  وعند  تفريق    حد،  هذا  الفاسد،  عن 

الشارع خطاب  يميز  هذا  هل  لكن  كذلك؟  أليس  لابالاصطلاح،  أوصافٌ ،  ؟    هذا 

 . واصطلاحات 

لتقاسيم الدلالات وجدنا بين الأصوليين كثير  مثل تقاسيم الدلالات، فمثلًا لو جئنا 

بين وجدنا  الاختلاف،  الأصول  من  علماء  الله-  سيما ك  -رحمهم  ولا  الاختلاف  من  ثير 

  يم،لهم في الجملة اختصاص في التقاس  -رحمهم الله-ناف، أصحاب الإمام أبي حنيفة  الأح

 .قسمون عن الحنفية اللفظ من حيث الظهور والخفاءيُ  :ثلًا فم

ة في الجملة وإن  عند أكثر المالكية والشافعية والحنابل  رالمصنف يذكر هذا التقسيم السائ

بينهم فرو اكان  الغالب، لكن الأحناف تجد  ق لكنها ليست فروق مبتدأه في  لتفاصيل في 
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فم البداية،  من  مبتكرة  مبتدأه  طرق  يثلًا لهم  والخفاء   :قولون  الظهور  حيث  من  اللفظ 

 :الظاهر هو درجات  : ينقسم إلى قسمين: الظاهر والخفي، ثم يقولون

 . الأول: الظاهر

 . صالثاني: الن

 . الثالث: المفسَ

 . حكمالرابع: الم

ما يكون ظاهرًا يجعله الأحناف أربعة أقسام، ظاهر ثم نص ثم المفسَ ثم المحكم، فإن  

أعلى؟  :قيل الظنص  ال  أيهما  قيلأو  عندهم؟  الحكم  :اهر  جهة  من  أعلى  عندهم   ،النص 

دلالته    والظاهر عندهم أعلى من جهة الاختصاص بالدلالة؛ لأن الظاهر ما تكون عندهم 

 . فظدلالة غير اللولا يتصل بال  ،من لفظه

ولكنه من حيث الحكم أقوى، ولهذا إذا   ،وأما النص فهو ما ازداد مع دلالة اللفظ بغيره

حت  هذاوا  قسم الألفاظ  دلالات  باعتبار  يشتبهورتبوا  لا  الحنفية   ،ى  كلام  بعض  في  تجد 

قالوا هذا  قسموا  إذا  واحد،  :وكتبهم  رقم  النص،    الظاهر يجعلونه  اثنين  رقم  ثم يجعلون 

فيه خفاء،  ا ليس خطًا في الترتيب؛ لأنهم  هذ يقابل ذلك ما  أرادوه ويجعلون ما  على مراد 

فيه خفاء يجعلون م المتشابه  ،جملالمُ نه  وما  ويجعلون منه المشترك، المجمل   ،ويجعلون منه 

 . والمتشابه والمشترك هذه يجعلونها فيما ليس في هذا الباب 

الر المُ والقسم  فإذًا جعلوابع عندهم  أربشكل،  الظاهر  الظاهر ا في  ما هي؟  أقسام،    ، عة 

 ه والمشكل.شابلمتوالمفسَ والمحكم وجعلوا الخفي ماذا؟ المجمل والمشترك وا ،والنص
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 المتن:  

 :-رحمه الله تعالى-قال 

 . »باب أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم« 

 الشرح:  

النبي   أفعال  أحكام  وسلمصلى  -باب  عليه  الرسو-الله  أفعال  الصلاة -ل  ،  عليه 

﴿لَقَد كانَ    :-سبحانه وتعالى-لقول الله    ؛ الشريعة بإجماع العلماءفهم  في  أصل    -والسلام

اللهَِّ في  م  لَكُ  حَسَنةٌَ﴾]الأحزاب: رَسولِ  أُسوَةٌ  سبحانه:    [21  الله  آتاكُمُ  ولقول  ﴿وَما 

سولُ فَخُذوهُ وَما    . [٧هوا﴾]الحشر: نَهاكُم عَنهُ فَانتَ الرَّ

النبي الصلا-  فأفعال  والسلامعليه  بين    -ة  خلاف  لا  المسلمين،  بإجماع  معتبر  أصل 

-وأن من هديه    -صلى الله عليه وسلم-بي  النعلماء المسلمين في الاعتبار والعمل بهدي  

نة من سنن رسول الله كما  ، فهي سُّ -صلى الله عليه وسلم-فعله    -عليه الصلاة والسلام

كما في    -صلى الله عليه وسلم-رسول الله    وعلى هذا قال   نته بالأعمال،الأقوال فإن سُّ نته بسُّ 

»خذوا عني    غيره:حيح و الصفي  ، وقال كما  »صلوا كما رأيتموني أصلي«الصحيح وغيره:  

 .واقتدى الصحابة بأفعاله في الصلاة وفي الصيام وفي غير ذلك مناسككم« 

النبي  هذه مقدمة معلومة من الشريعة بالضرو بأفعال  عليه الصلاة -رة وهي التشريع 

 هو القدوة الذي لا ينطق عن الهوى. -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه -والسلام
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 المتن:  

على ثلاثة أضرب:    -صلى الله عليه وسلم -»السنة الواردة على النبي  :  -للههرحمه ا-قال  

 . أقوال، وأفعال، وإقرار« 

 الشرح:  

الله  أقوال رسول  أقوال  كوقوفه  وأفعال،  وهي  أفعاله  للح  وهي  وتقبيله  جر  بعرفة 

الهيئات   من  ذلك  غير  إلى  الصلاة  في  اليدين  ورفعه  اليماني  للركن  واستلامه  الأسود 

 . اجبة والمستحبة في الشريعةالوال والأفع

صلى -؟ أن يفعل الفعل بحضرته  -عليه الصلاة والسلام-، ما هو إقرار النبي  وإقراره 

وسلم عليه  ب  ثم  -الله  الفعل  يفعل  أن  يمنعه،  سُّ لا  وهذا  يمنعه  لا  ثم  أعني  حضرته  نة، 

يه الصلاة عل-بي  نة مضت بأقوال النالإقرار ولكنه ليس شائعًا في التشريع، فإن غالب السُّ 

 . وبأفعاله -السلامو

الشريعة ولكنه ليس شائعًا ولكن هنالك وقائع، ويمثلُ  فهو واقع في  لها    وأما الإقرار 

رضي الله تعالى -د الإقرار بأن خالد بن الولي أهل الأصول إذا ذكروا السنةبعض الفقهاء و

للنبي  "  -عنه قُدم طعام  الله عليه وسلم-لما  الضب  -صلى  عليه  -النبي  أل  فس  وهو لحم 

والسلام هي  -الصلاة  استنكر  وكأنه  وقال  ،ئتهعنه  فتركه  به  بأرض    :فأخبروه  يكن  لم  إنه 

: لا، فأكل  - عليه وسلمصلى الله-حرام هو؟ قال النبي  قومي، فقال خالد يا رسول الله أ

 . "-رضي الله عنه-ه خالد بن الوليد من
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للإقرار مثالًا  يصلح  لا  ترى  كما  المثال  لأوهذا  سُئل  ن  ؛  فإنه  قولًا،  فيه  قال  قد  النبي 

رضي  -وخالد    -عليه الصلاة والسلام-رام هو؟ فقال النبي: لا، فهذا من قول النبي  أح

 .نطبق على جهة الإقرارقراره، فإذًا هذا مثال لا يأكل بقول النبي ولم يأكل بإ  -الله عنه

إقراره   البين  الإقرار  من  وسلم-ولكن  وآله  عليه  الله  فإن  حاب للص  -صلى  الحج،  في  ة 

في بعض أعمال يوم النحر ثم    -ه الصلاة والسلامعلي-منهم من قدم وآخر فأقرهم النبي  

وعملوا   سبق  الذي  الإقرار  بيَّ هذا  كلامه  به  في  وقوعهنه صريًحا  سأله   ، بعد  من  سأله  لما 

  كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح وغيره،  «افعل ولا حرج »فقال:  

 .السائل هنا ليس جميع من استعمل الإقراركن ول

حج   أي  النسك  في  الإفراد  اتخذ  من  منهم  فإن  نسكهم،  اختيار  على  أقرهم  أنه  ومثله 

ومنهممفردًا،   متمتعًا،  حج  من  ا   ومنهم  رسول  وأقر  قارنًا،  حج  الصلاة -لله  من  عليه 

صلى الله  -ه  أن  جميع الصحابة على ذلك، من حج هكذا أو هكذا أو هكذا مع  -والسلام

  ، وإن اختلف فيه بعض الفقهاء المتأخرين  ،كان حجه قارنًا كما هو مقق  -عليه وآله وسلم

 .هولكنه عند المتقدمين لا يختلف في

في    -السلف الأولعند  أي  -تلف  : لا يُخ - الله تعالى عنهرضي-حتى قال الإمام أحمد  

قد    -رضي الله عنهم-بة  صحاال  كان قارنًا مع أن بعض  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  

ويرى أن    ،، والإمام أحمد يتأول هذا«حج رسول الله مفردًا » حُفظ عنهم بأسانيد صحيحة  

النبي   اقتران  وسلمص-ظهور  عليه  الله  عليهيخ  لا  أمرٌ   -لى  بعض    ،تلف  قاله  ما  وأن 

الت  انتظم بعد ذلك في حد الإفراد عن    متعالصحابة هو من الألفاظ ولا يقصدون بها ما 

 . لقران وا
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النبي    : فالمقصود  حال  في  وقع  الإقرار  والسلام-أن  الصلاة  موارد   -عليه  بعض  في 

في  ،التشريع الأصل  ما  على  الإقرار  سيما  فيولا  الإقرار  فيكون  الثبوت،  فلم  ه  التفضيل  ه 

على هذا  النا   ،هذا  يفضل  أن  إبلًا أي  أهدى  من  فمنهم  أهدوا  لما  أهدى  ،  س  من  ومنهم 

 . رسول الله وفي كتاب الله الفرض الواجبلغنم، فبينَّ ا هدىن أومنهم م ،البقر

سيق   هدي  وأعلى  زاد  من  منهم  النبي  في  لكن  هدي  هو  الصلاة -النسك  عليه 

هديه    -سلاموال ع-فإن  الله  وسلمليصلى  الإبل  -ه  من  مائة  تعلم  من    كما  بعضها  ساق 

فكان كما  ،  اليمنمن    -هرضي الله عن-والبعض الآخر قدم به علي بن أبي طالب  ،  المدينة

النبي   الإمام مسلم في صحيحة في صفة حج  روى  فيما  الله  عبد  بن  جابر  الله -قال  صلى 

،  -لله عليه وسلم صلى ا -بي  اعة الهدي الذي جاء به الن فكان جم » قال جابر:    -عليه وسلم

مائة  اليمن  من  علي  به  وستين  » ،  « وقدم  ثلاثًا  نحر  النحر  يوم  كان  الصلاة  -فلما  عليه 

بيده   -م سلا وال  ،  « وأعطى علي بن أبي طالب فنحر ما غبر » ، نحر ثلاثًا وستين بيده  « منها 

  -ة والسلامعليه الصلا- بيده الشريفة  أي نحر ما بقي، فهذه المائة نحر منها ثلاثًا وستين

 .فنحر ما غبر -ضي الله تعالى عنهر-وأعطى عليًّا 

  ،نته بفعلهيضة وقد يكون سُّ ستفم  -عليه الصلاة والسلام-أن أفعال النبي    :فالمقصود 

 ولكن من السنة الإقرار ولكنه ليس شائعًا كشيوع الأقوال والأفعال.

 المتن:  

 :-رحمه اللهه تعالى-قال 

 فعال، وهي تنقسم إلى قسمين: ال، والكلام ها هنا في الأ »وقد تقدم القول في الأقو
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حُ  فحكمه  للمجمل،  بيانًا  يفعله  ما  فيأحدهما:  المجمل  اكم  أو لوج   أو    وب  الندب 

 . الإباحة« 

 الشرح:  

النبي   وسلم-أفعال  عليه  الله  ينتظم    -صلى  ولا  التشريع  في  أصل  أنها  عُلم  أن  بعد 

به إلا  وافي  وهذا صريح    ،االتشريع  عالكتاب  هي  وهذا لسنة  أقسام،  على  الأصوليين  ند 

من   كأنه  حتى  فيه  التقاسيم  في  يزيد  بعضهم  فيه  الإشارة  سبق  كما  والأولى شتبالمالباب  ه 

النبي   أفعال  لأن  ذلك؛  وسلم-اتقاء  عليه  الله  أنها    -صلى  معلومة  هذه  المحضة  العادية 

 .يع ليست في مورد التشر

به توسعة على بني ردًا للتشريع؛ لأن هذا صار  لشريعة أن الله ما جعلها موومن كمال ا

المسلمين يح إلى الاختلاف في    جونتاآدم وعلى المسلمين أنها لم تكن موردًا للتشريع؛ لأن 

الباردة،  البلاد  في  يكون  من  منهم  الحارة،  البلاد  في  يكون  من  فمنهم  الطبيعية  الأحوال 

و كذا  قوته  يكون  من  فيَ منهم  كذا،  طعامه  يكون  من  أنواعًامنهم  على   ،طعمون  فالذين 

الصحاري ونحو ذلك لهم أطعمة تشيع   كثيًرا، والذين في  مثلًا  السمك  البحار يطعمون 

 .كثرم أفيه

الكتان أو الصوف أو غير ذلك   اللباس من القطن أو  وكذلك طريقة   ،وكذلك أنواع 

ما  يعة  والشر  ،تلف باختلاف الأعرافاللباس ما بين الثياب والإزار وغير ذلك، هذه تخ

قصدت فيها إلى تعيين وإنما قصدت فيها إلى حدود وأوصاف؛ لأن هذا هو التوسعة على  

يلبسون ما يلائم طبيعتهم وبلادهم، وهذا من رفق الشريعة بلد  ال  أهل ولهذا كل    ؛المكلفين

 .وكمالها وتوسعتها
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ومن   زمان  إلى  زمان  من  اللباس  أشكال  تختلف  حدود  ولهذا  وتبقى  مكان  إلى  مكان 

ثابتة، كنهي  ا ثابت في  لشريعة في ذلك  الرجال عن لبس الحرير مثلًا فهذا حكم  الشريعة 

م اللباس  لون  لكن  هيئتهُ يك  اذاالشريعة،  أو  بالشريعة   ون  فيه  قصد  ما  إلا  تكون  ماذا 

بعادي الله  فعله رسول  فإن هذا  العادي المحض  الفعل  من  فإن ما كان  ته بحكم، ولذلكم 

 . يجعله ملكً  الله سبحانه جعله بشًرا ولموبشريته، بكونه بشًرا، و 

ظاهرٌ  وهو  التشريع  باب  في  كان  ما  للاق  وأما  مل  هذا  فإن  الشريعة  بتدافي  النبي  ء 

هذا مجمع عليه وفرض من فروض الدين وأصل من أصول دين  بل    ،كوالتأسي به بلا ش

 .هومن سنته فعل - عليه وسلمصلى الله-نة النبي وهو الاقتداء بسُّ  ،المسلمين

الفرض   المجمل في  فإن كان هذا  يأخذ حكمه،  فإنه  بيانًا لمجمل  ما ورد  المصنف:  قال 

ن كان في باب الندب فإنه يكون مندوبًا، وإن كان  ا، وإجبً وا  يكون فرضًا  :فهو كذلك، أي

 . باح فإنه يكون مباحًافي باب المُ 

رضي الله  -سعيد  أو قال أبو    -لله عليه وسلمصلى ا-في باب الواجب قال النبي    :مثلًا 

صلى -، هذا الفرض فسَ بكلام النبي  «فرض رسول الله صدقة الفطر من رمضان » : -عنه

 . ن هذا من السنة القوليةيكوف -الله عليه وسلم

كقوله: قولًا  الله  قال رسول  إذا  مناسككم«  ولكن  أو   »خذوا عني  بفعله  ذلك  ثم بين 

رأيتمونيقال:   كما  أصلي« »صلوا  بينَّ     بفعلهثم  ذلك  المج  فهذا  النسك  ،  أمر  من  مل 

النبي   فعل  يكون  والسلام-والصلاة  الصلاة  بالإجماع  -عليه  تشريع  درجة    ،فيه  وأما 

فإن الامتثال بالأمر إما أن يكون من باب الوجوب وإما    ،وجوب أو الندب هي ال   يعلتشرا

 . أن يكون من باب الندب 
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قالوا: الندب؟  أو  الوجوب  يكو  أهو  فتارة  المحل،  بحسب  يكون هذا  وتارة  واجبًا  ن 

ا كنًا، وعلى هذا فأفعال النبي في التشريع منها الواجبات كوقوفه بعرفة، فإنه بين به رمندوبً 

ركنٌ م العلماء  بإجماع  تعلم  كما  بعرفة  الوقوف  فإن  الحج،  أركان  الحج  ن  أركان  لم    ،من 

م فيه فهذا  لازال  وإن اختلفوا في القدرِ   ،يختلف الفقهاء أن الوقوف بعرفة من أركان الحج

 .لكن أصله ركن من أركان الحج بالإجماع ،مل آخر

مالكًا   إن  أنه يكون ركنًا  -رحمه الله -بل  الشمس  غإلى  يرى  قبل    ،روب  لو خرج  وأنه 

 . غروب الشمس فقد فاته الركن والجمهور على خلاف ذلك وأنه فاته الواجب

ا  :المقصود  ولا    ،ومنها ما يكون مندوبًا   لتشريع منها ما يكون واجبًاأن أفعال النبي في 

مطلقا  الوجوب  على  قيل  ،تتمحض  فإن  مطلقا،  الندب  على  تتمحض  أطلق    :ولا  فقد 

الأ الخلاليين صو بعض  في  مذهبًا    يحكونه  وتارة  مذهبًا  حكوه  أو  بالوجوب  القول  ف 

 .لبعض المتقدمين

تُُ  التشريع  النبي في  للإمام    ويذكرون هذا مذهبًا  ،الوجوب على    ملُ فيقولون: وأفعال 

يذ  أو  الحنابلة  أحمد،  من  ذكره الأصحاب  وكما  هذا،  ذكروا في  كما  أحمد  الإمام  كرون عن 

  :يحررون المذاهب، فيقولون  فيمنالك والشافعي إلى آخره  ب مصحاوذكره غيرهم من أ

على أنها  رواية  التشريع،  مقام  في  روايات  النبي  أفعال  في  أحمد  الإمام  ثم    ،الوجوب  عن 

 . د أكثر أصحابه، ورواية أنها على الندب راجحة عنوهذه ال :يقولون 

لا الإمام أحمد ولا  د،  أح  هذا كله من التقييد الإضافي لمذهب الإمام أحمد؛ لأنه لم يقل

كما أنهم لم يقولوا بأنها مطلقًا تُمل    ،لقًا على الوجوب غيره بأن الأفعال النبوية تُمل مط

 . على الندب 
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ومن   ،على الوجوب   ق أن من أفعال النبي ما حُملترى أن الإجماع قد مضى وتُق  وأنت

رفع يديه إذا كبر  ن يكا  -صلى الله عليه وسلم-أفعال رسول الله ما حمل على الندب، فإنه  

ال هذا  ذلك  ومع  كذلك؟  أليس  الإحرام،  النبي  تكبيرة  أفعال  من  عليه  -فعل  الله  صلى 

أُخذ  -وسلم فعله، هذا  قوله،    أُخذ من  يؤخذ من  فعله ولم  من  من  أن هذا  وأجمعوا على 

 . وب في الصلاة ولم يقل أحد بوجوبه، بل أجمعوا أنه من المندوب واتفقوا عليه أيضًاالمند

الأربعة  اف الأئمة  الله-تفق  اليدين،   -رحمهم  رفع  الإحرام  تكبيرة  عند  يشرع  أنه  على 

أ إليه  يذهب  لم  وإن  الركوع  عند  اليدين  رفع  جمهومثله  مذهب  على  لكنه  حنيفة،  ور بو 

ثابتٌ  النبي كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح وغيره، ومثله   الأئمة  أيضًا بفعل 

يه خلاف أكثر ولكنه مفوظ وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة وف  ولالقيام من التشهد الأ

 .-رضي الله تعالى عنه-لب من الأئمة بحديث علي بن أبي طا

الإطلاق   ه الأفعال، ومن أطلق أو حكى: أنه لا يصح الإطلاق في هذاالمقصود في هذ 

لك  بذ  دون فهذا يتأول أنهم يري  ،عن بعض المتقدمين كأحمد وغيره أو حكوا عنه روايات 

 . فيه ما هو الأصل

قيل  إن  التمييز؟  على  الإجماع  انعقد  وقد  أطلقوا  فكيف  قيل:  بعض   :إن  أطلق  كيف 

فيه أو حكوا  م  المتأخرين الخلاف  الروايات  انعقد على عن أحمد وأمثاله  قد  أن الإجماع  ع 

  رين مل هذا الإطلاق عند المتأخيُح   :لتمييز وعلى وقوع الندب والوجوب في الأفعال، قيلا

الأصل؟ أي ما هو الأصل فيها، مثل ما قالوا في الأمر، ما هو     الأصل، ما معنى علىعلى

فقالوا فيه؟  الا  :الأصل  عند  الوجوب  فيه  يُح الأصل  أن  يمنعون  أنهم لا  مع  مل على كثر 

 .الندب إذا قام دليل أو صارف
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في الأصل،  ماذا؟  فيريدون  الوجوب  الأفعال  في  قالوا  إذا  يها  فصل  الأ  :ون قولفهنا 

الوجوب إلا أن يدل دليل على الندب، وعلى الرواية الثانية عن أحمد وهي قول في المسألة 

 .الوجو الأصل فيها الندب إلا أن يدل دليل على

الأص الويطلقون في بحث  من  الجمهور  أن  يقولون ول  والأصوليين  المتأخرين    : فقهاء 

ي  : الأصل فيها الندب أي في الأفعال، فإن قيل لطريقة كما تصحح في  ه اهذ  صححفلم لم 

قيل الأمر؟  كما سبق  :باب  عليها سؤال  الأمر  باب  في  وقوع    ،هي  فرض  مبنية على  فهي 

 .الأمر المجرد في الشريعة

فإنه كالأفعال  باب  الرتبة حتىوأما في  نفس  ليست على  إذا    ا  أصل؛ لأنك  فيها  يجعل 

ولهذا الأولى أن يقال إنها    ؛ هعن  هذا الأصل إلا بناقل بينَّ   جعلت فيها أصلًا وجب إعمالُ 

وتميز بالاستقراء ولا تميز بالحد؛ لأنها إذا ميزت بالحد وقع فيها كثير   ،تقع على الاعتبارين

 . كال وضاق فيها الفهممن الإش

بوإنما   النبي  تميز  أفعال  تلتبس  لم  الجملة  في  ولهذا  والسلام-الاستقراء  الصلاة   -عليه 

في التشريع    -صلى الله عليه وسلم-عامة فعل النبي  بل    -رحمهم الله-على متقدمي الأئمة  

الأئمة عند  فهم    ،منتظم  في  اختلافهم  من  أكثر  الأقوال  دلالة  فهم  في  دلالة  واختلافهم 

فإن المسائل   التي مناط الاختلافالأفعال،  الفعل قليلة مقارنة وإضافة إلى   الخلافية  فيها 

فا القول،  مناطه  فيها  الخلاف  التي  للفع المسائل  للاختلافل  كثيًرا  مناطًا  هنا    ،يس  ومن 

 . أنها تميز بالاستقراء وليس بإطلاق أصل فيها الطريقة  يكون الأظهر في

على  ل فيها الوجوب أو أنها تُمل  أحمد والمتقدمين من أن الأص  وما ذكروه عن الإمام

 عنهها  منقولة نقل  ليس له نصوصٌ   -رحمه الله-الوجوب فهذا كله فهم في كلامهم، وأحمد  
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وإنما    كبار نص،  هذا  في  لأحمد  ليس  هؤلاء  وأمثال  الله  عبد  وابنه  داوود  كأبي  أصحابه 

أو من   الفحصّل ذلك بعض الأصوليين من الحنابلة  هم حكى عنهم، فحصلوه من باب 

ولكنها   ،وإلا أحمد في هذا الباب ليس له نصوص في باب الأفعال  ،على أقوال الإمام أحمد

 . مةلأئن امنضبطة عنده كغيره م

فإن    ءواتفقوا على اعتبار التشريع بها وأما تمييزه فهو استقراء، ولكونه منتظم الاستقرا

لاف هو المؤثر في الخمناط بمعنى أنه    :، وإذا قلتمناط الفعل قل أن يكون مناط الخلاف

وإن كان قد يقترن بدلالة الأقوال هذا باب آخر، لكن أن يكون    ،الحاكم في الخلاف   وهو

فهمختالا  مناط في  أكثره  الخلاف  قليل،  هذا  الفعل  بمحض  الاعتبار  هو  دلالات   لاف 

 الأقوال. 

 المتن:  

 : -رحمه اللهه تعالى-قال 

  ضربين هما: يفعله ابتداء، وذلك أيضًا على »والثاني: ما  

 . أحدهما: أن تكون فيه قربة، نحو: أن يصلي أو يصوم« 

 الشرح:  

 . ..لإذًا قال المصنف في ذكر الأقوال قا

 : -رحمه اللهه-قال 

 . »والثاني: ما يفعله ابتداء، وذلك أيضًا على ضربين« 

 الشرح:  
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لمجمل،  بيانًا  ليس  أي  به  أراد  ابتداء  يفعله  ا  ما  هذه  انضباط  على  مبني  لمقدمة وهذا 

بالا مثلًا  له  من  ويمثلون  يسلم  المثال لا  هذا  أن  بالاعتكاف مع  تارة  له  يمثلون  عتكاف، 

 إيراد.

 المتن:  

 : -حمه اللههر- قال

 ما يفعله ابتداء، وذلك أيضًا على ضربين هما: و » 

 . نا فيه« أصحابُ أحدهما: أن تكون فيه قربة، نحو: أن يصلي أو يصوم، فهذا قد اختلف  

 الشرح:  

ابتداء ي   ما و »  الله، ،  « فعله  إلى  بها  يتقرب  ما  والقرب  القرب،  باب  من  يكون  أن  إما 

 الله، أو فيه قربة أي فيه تقرب إلى الله بعبادته إلىا  ب بهما يتقر   :أعمال القرب أي  : يقولون 

 .سبحانه، ويقابل أفعال القرب الأفعال العادية

جمع قربة وهو ما   الله، قربٌ   يتقرب بها إلى  :تي هي قرب أيأفعال القرب أو الأعمال ال

 يتقرب به إلى الله ويقابلها الأفعال العادية.

 المتن:  

اللهه-قال   ا»فذه:  -رحمه  على  ب ب  ممولة  أنها  إلى  وغيرهما  والأبهري  القصار  ن 

 . الوجوب« 

 الشرح:  
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العراقيين المالكية  كبار  من  هو  القصار  كذل   ، ابن  الأبهري  كبار  وكذلك  من  هو  ك 

لكن   هذالمالكية،  في  عندهم  أشهر  القصار  متقدمٌ ابن  وهو  من   ا  يعتبرونه  الجملة،  في 

إنها ممولة على الوجوب وهذا لا    :ا الومتقدمي العراقيين، فهؤلاء من أصحاب مالك ق

نسب   يختص بهما ولكن المصنف عينهما باعتبارهما من أعيان المالكية عنده، وإلا فهذا قولٌ 

 قدمين كالإمام أحمد.كما سبق بل حكي عن بعض المت لطائفة

 المتن:  

 . »وقال ابن المنتاب: هي على الندب« :  -رحمه اللهه-قال 

 الشرح:  

 عل النبي وليس في بيان المجمل هو على الندب. ف من به ما ابتدأ ن أأي 

 المتن:  

 »وقال القاضي أبو بكر: هي على الوقف. 

 . والأول أصح« 

 الشرح:  

أبو ال  القاضي  الطيب  بن  بكر  أبو  هو  وقالبكر  معروف،  هو  كما  على    :باقلاني  هي 

منها الحكم  اد  ستفالوقف أي لا يطلق فيها هذا ولا هذا، أو لا يقال فيها بهذا وهذا أو لا ي 

، الأول الذي ذكره والأول أصح« » والثالث هو المقصود، قال المصنف:    ، لا بهذا ولا بهذا

الخلاف وهذا  بالوجوب  القول  لازم    وهو  خلاف  هو  هل  ساقه  المسألة الذي  لهذه 

 ليس كذلك؟ وضرورة لها أو 
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البيان بالاستقراء   نا، وإذا ح هفيصهذا يعتبر بالطريقين الذين سبقا وإنما صح في باب 

اعتبار الأصل وليس حكمًا فينبغي أن يعلم أن هذا ب  ؛جوّز ما ذكره المصنف من الإطلاق

و؛  مطردًا الفقهاء  أقوال  تفهم  أهم  حتى  لأن  وجهها؛  على  يكون  العلماء  ما  أهم  من  أو 

 .لم أن يفهم كلام أهل العلم على وجههلطالب الع

  لشديدة هو فهم كلام العلماء على غيرء اخطاومن أكثر ما يقع به الأخطاء إلى درجة الأ 

وجهه، علماء الفقه وعلماء الأصول حتى لو اجتهدوا في مسائل فأخطأوا لهم موازين ولهم 

 . وعلى غير طرقهم العلمية رهم على غير مرادهمرى أقوالهم وتقاري، فلا تُج معايير

يقيد بها قد يكون بعضهم لا يذكره أو  التي تذكر  القيود  با م وكثير من  اب أنها من  ن 

غي لطالب العلم إذا أخذ أقوال أهل العلم  باب المنضبط عندهم في طرائق العلم؛ ولهذا ينب

الأصول على  يدرسها  أن  الصحيحة  ودرسها  الرفيعة  أهل    لا و  ،العلمية  كلام  يتقحم في 

 ،وأخذ جملهم على إطلاقها وطرد هذا الإطلاق  ،العلم تقحمًا؛ لأنه إذا تقحم في كلامهم

قاعدة  رادوأ هذا  أن  بحجة  الشارع  الأصول  ،تطبيقه على خطاب  وهذه   ،وهذا أصل في 

 .بالآراء الشاذة قاعدة من القواعد فتجد أنه يضرب في الأحكام الشرعية فيأتي

قيل شا  :فإذا  قول  هذا  الفقهية  :قال  ،له  القاعدة  مقتضى  كلام   ،هذا  مقتضى  هذا  أو 

يقولون  الجمهور  للوجو   :الأصوليين،  ثالأمر  يب  أمم  لا وجب  المسلمين  علماء  عامة  رًا 

له خالفت الجمهور أو خالفت عامة    :بل يجعلونه من باب المستحبات، فإذا قيل  ،بونهجوي

 . العبرة بالدليل :م قالأهل العل 

تقولخلل  هذا   لما  لأنك  المناهج؛  صحيحة  :في  مقدمة  هذه  بالدليل  العبرة   العبرة 

بالدليل    ، بالدليل العمل  ؤال شرعي وعقلي: ب والسنة، لكن يأتي سكتا بالوالواجب هو 
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الإمام  وأين  الشافعي؟  وأين  حنيفة؟  أبو  أين  الأربعة؟  الأئمة  وأين  العلماء  مئات  أين 

إنه يخالف الدليل؟ من  وا على قول يخالف فيما تقول  وأين الإمام أحمد؟ كيف أجمع  مالك؟

بحمد -في كلام العلماء  قع   يأين جاء الخلل عند هذا الباحث مثلًا أو هذا الطالب؟ هذا لا

 . لكن يقع لبعض الطلبة -الله

؟ وجه، اماذكيف يقع هذا الخلل عند بعض الطلبة؟ يقع أنه يفهم كلام العلماء على غير  

صبر في العلم ولا بد من طول النفس   مرادهم؛ لذلك لا بد من الويفهم أصولهم على غير 

ولهذا كان السلف يتقون الفتوى   ول؛القفي طلب العلم وأن لا يستعجل الإنسان في العلم  

 .ويتأملون في الأحكام

وى وحده لما وقع الطاعون وهو في طريقه إلى الشام ما بت الفت  -رضي الله عنه-وعمر  

المهاجر كبار  جمع  قبل  على  واختلفوا  واستشارهم  في ين  الصحيح  في  ذلك  جاء  كما  ولين 

 . حديث ابن عباس

ين للشام في خلافة د الشام، في فتوحات المسلم بلالى  لما سار عمر ومعه أهل الأجناد وإ

  فجاءه خبر أن الطاعون قد وقع بالشام وصار عمر   ،-رضي الله عنه-أمير المؤمنين عمر  

إلى الشام، فقال لابن عباس: ادع  دينة أو أن يستمر في الذهاب  بين أمرين: أن يرجع إلى الم

ال المهاجرين  فدعا  المهاجرين،  من  هنا  ها  كان  المدينة   هم  ذينمن  إلى  مكة  من  هاجروا 

 :فاستشارهم عمر فاختلفوا على رأيين

أن ترجع ع  نرى  المؤمنين قد خرجت لأمر ولا  أمير  يا  أنه    ،نهفقال بعضهم:  ولا سيما 

 . الشام للمددحاجة عند الصحابة الذين فيكان هنالك 
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لا نرى  واللهوقال بعض المهاجرين: يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول 

 .أن تقدمهم على هذا الوباء

فقال عمر: ارتفعوا عني، ثم قال لابن عباس: ادع من كان ها هنا من الأنصار، فدعا  

فنا من الأنصار فاستشارهم، فامن كان ها ه المهاجرين،  ارتفعوا ختلفوا كاختلاف  قال: 

مُ  من  هنا  ها  كان  من  ادع  عباس:  لابن  قال  ثم  مسلمةعني،  الفتح،  مفت  سلمة  كة، ح 

يذهبفجاؤوا   أنه لا  أجمعوا  استشارهم عمر  بقية    ،فلما  المؤمنين معك  أمير  يا  له:  وقالوا 

 . ام على هذا الوباء، أي فيهلكوالناس وأصحاب رسول ولا نرى أن تقدمه

عمر    عنه-فنادى  الله  ظهر  -رضي  على  مصبح  إني  ينادي  أن  المنادي  عمر  فأمر   ،

الظهر   عمر أن  فأصبحوا عليه، ما معنى هذا؟ أي   الغد يركب  عزم من أول الصباح من 

مع هذا  لما س  -رضي الله تعالى عنه-الخيل يركبه راجعًا إلى المدينة، فقام أبو عبيدة    و أالإبل  

؟ وهنا جت المسألة متعلقة بتصور مسألة المؤمنين: أفرارًا من قدر الله النداء وقال يا أمير  

لو  "؛ لأن أبا عبيدة من أئمة الصحابة، قال:  يدةعب  القدر، فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا

رضي  -ؤمنين  ، وانظر إلى فقه أمير الم"غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله

أبا عبيدة  "مبينًا ذلك:    -رضي الله عنه-قال  قدر الله إلى قدر الله، ثم    نفر من  -الله عنه يا 

 عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس له  ا  أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديً 

 ."يتها بقدر اللهعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ وإن رعيت الخصبة رعإن ر

ال عبد  قدم  عوف  ثم  بن  عنه -رحمن  الله  ف  -رضي  حاجته  بعض  في  متأخرًا  لما وكان 

النبي   سمعت  إني  قال:  إليهم  وسلم-وصل  عليه  الله  أ » يقول:    -صلى  به  سمعتم  ي  إذا 

نة النبي ، وصار اجتهاد عمر موافقًا لما أو متبعًا فيه لسُّ «ض فلا تقدموا عليه اعون بأر الط ب

 .-عليه الصلاة والسلام-
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ما الشاهد  المؤمنين  لكن  أمير  أن  الشاهد  وتن  هو؟  واجتهدوا  بحثوا  اظر  والصحابة 

يتعل أن  العلم  طالب  على  ينبغي  لذا  الأحكام؛  يستعجلوا  ولم  والعلماء  االفقهاء  ،  لصبرم 

وأن لا يتخطى رقاب    ،وأن لا يستعجل القول  ،في طلب العلم  :الصبر الصبر الصبر أي

ك الإسلام  وأئمة  والكبار  الفقهاء  من  وماالأئمة  أبي حنيفة  الأربعة  والشافعي  الأئمة  لك 

 .ابة وأقوال الصحابة الكبار إلى غير ذلكوأحمد وأئمة الصح

يسلكه أن  العلم  لطالب  ينبغي  منهج  الشرعية في  ا  حليً مت  فهذا  بالأخلاق  ذلك 

جاءت  بهما  جاءت  بهما  والاعتدال  العدل  لأن  ورسوله؛  الله  لكلام  فهمه  في  وبالاعتدال 

يَأمُرُ    ﴿إنَِّ الشريعة   جَعَ ،  [ 90النحل: ] باِلعَدلِ﴾  اللهََّ  ةً  ﴿وَكَذلكَِ  أُمَّ وَسَطًا﴾  لناكُم 

 فهم ولا تفريط.ال في أي عدولًا، الوسطية هي الاعتدال لا إفراط [1٤3البقرة: ] 
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 (1٦ ) 

وأربعين   ثلاث  سنة  من  السابع  الشهر  من  عشر  الحادي  في  المجلس  هذا  فينعقد 

ال الهجرة  وألف من  الشريفة على صاحبهوأربعمائة  والسنبوية  الصلاة  الله  لام في ا رسول 

في شرح كتاب الإشارة في    -صلى الله عليه وسلم-المسجد النبوي الشريف مسجد النبي  

اأصو الباجي  ل  الوليد  أبي  للعلامة  الله-لفقه  إلى سياق  -رحمه  الصلاة  قبل  انتهينا  وكنا   ،

 .-له وسلمصلى الله عليه وآ-كلام المصنف في أفعال النبي 

 المتن:  

 :-اللهه تعالىرحمه -قال 

 »والثاني: ما يفعله ابتداء، وذلك أيضًا على ضربين هما: 

فيه قربة، نحو: أن  فيه،  أو يصوم، فهذا قد اختلف أصحالي  يص   أحدهما: أن تكون  بنا 

 فذهب ابن القصار والأبهري وغيرهما إلى أنها ممولة على الوجوب. 

 الندب.   وقال ابن المنتاب: هي على 

 وقف. بكر: هي على ال  وقال القاضي أبو 

 . والأول أصح« 

 الشرح:  

مسألته أصل  القول في  سبق  الأصول  ،هذا  بعض  أو  الأفعال  قسموا  أنهم   كما  يينوهو 

فعل التي  الأفعال  قسموا  النبي  المصنف  والسلام-ها  الصلاة  إلى    -عليه  التشريع  مقام  في 

م مبني على مقدمة وهي  كان مبتدأ، وهذا التقسي  قسمين، قالوا ما كان بيانًا للمجمل هو ما
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وهيثب الثلاثة  الأقوال  فيها  فذكر  التقدير  هذا  وعلى  بحث،  فيها  وهذه  المبتدأ  في    :وت 

 . أو الوقف ، أو القول بالندب  ،ب وجوبالالقول 

قول  هو  وغيره  القصار  كابن  المالكية  كبار  بعض  عن  ذكره  الذي  بالوجوب  والقول 

المالكية   لغير  المتقمشهور  لبعض  سبق  كما  إحونقل  في  أحمد  كالإمام  الروايات دمين  دى 

بالندب هو على القول  أو  بالوجوب  القول  أجوبته، وهذا  أو من  كالمخرجة في كلامه  ل  

به   ،قدير يعتبر من باب الأصلت وإلا فقد اتفقوا أنه قد ينتقل من الوجوب عند القائلين 

وب، ولكنهم بحثوا  الندب فقد يؤول إلى الوجأو عند القائلين بأن الأصل فيه    ،إلى الندب

المُ   من جهة الأمر  باب  في  الأصل  في  بحثوا  كما  فإنه    ،جردالأصل،  المجرد  الأمر  ورد  إذا 

 .  قد اختلفوا فيه كما سبقأصلًا يه يجعلون ف

يقولون  ثم  الوجوب  أول  أنهم  على  ذلك   :والجمهور  غير  إلى  الندب  إلى  ينتقل  وقد 

هنا  البحث  .وهكذا  بينَّ   ولكن  تقرير  ولكن  هذا  هن،  كباب  البحث  الأفعال  باب  هل  ا 

 الأقوال يصح أن ينتظم فيه أصل أم أن باب الأفعال من أصله هو منقسم ولا يحقق فيه

 ل؟ أص

 ، وهذا هو الأظهر أن باب الفعل مطلقا هو على مقام هذا الاستقراء، فمنه ما يقع واجبًا

مع تقييده بأنه يخرج لأن ذكر الأصل هنا حتى    ولا يميزه ذكر أصل؛  ،ومنه ما يقع مندوبًا

بالقرينة ذكر الأصل هنا يضيق النظر ويجعل الطلب إذا قيل الأصل الوجوب يجعل    عنه

 . متكلفًا وضيقًا فإنه لا بد أن ينقله عن الوجوب بدليل يبين كونه ندبًادب  النالطلب على 

وجوب؛ لأنه يتكلف  الأصل فيه الندب ضاق الحمل على ال  :إذا قيل،  وكذلك عكسه

أن أفعال النبي    -والله أعلم-الوجوب، ولكن فيما يظهر  ود الناقل من الندب إلى  فيه وج
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وسلم - عليه  الله  أوسع    -صلى  بالاستقراء،    ،القول  بابمن  بابها  مقولة  فإنها  هنا  ومن 

 . الوجوب ومنها ما يكون على الندب  فمنها ما يكون على

لة الأقوال؛ لأن الفعل  أدنى من الاختلاف في دلاوسبق أن هذا الباب الاختلاف فيه  

  سكه لم لما مضى في نُ   -صلى الله عليه وسلم-شكل سياقه، فإن النبي  تميز بسياقه ولهذا لا يُ ي

فيما كان ركنًاتيخ الجملة  الصحابة في  وفيما كان    ،وفيما كان مندوبًا   ،وفيما كان واجبًا   ، لف 

 .بات أعلى من ذلكوفيما كان من الواج ،من الواجبات مخففًا

المزدلفة وصلى    -لصلاة والسلامعليه ا-فإنه   النسك مثلًا وقف بعرفة ثم أشار إلى  في 

ذلك   بعد  ذهب  ثم  والعشاء  المغرب  مِ   يوم في  بها  إلى  إلى غير العيد  العقبة  نى ورمى جمرة 

ذلك، فهذه الأحوال لم يختلف الصحابة في ركنيها من واجبها الموسع الذي يسقط بأدنى  

العامةالح يكن  الحاجة عامإذا كانت    ،اجات  السقاة والرعاة ونحو ذلك وما لم  ة كحاجة 

 .كذلك

لأصل ليس هو الأحكم فيه ء اتضاملة باب الأفعال كأنه أو كأن نصبه على اقففي الجُ 

ع هو  كمسألة  وإنما  الأصل  جهة  من  قول  فيه  للمتقدمين  وليس  الاستقراء  مساق  لى 

ب،  قول بأن الأصل فيه الوجومر لبعض المتقدمين فيها  الوجوب، مسألة الوجوب في الأ 

أما هذا فليس للمتقدمين فيه قول وإنما هو من تقرير المتأخرين من أصحاب الأئمة، وما  

أحمدرونيذك الإمام  كأقوال  التخريج  باب  من  فهو  الأئمة  عن  الإمام   ،ه  عن  نقل  ما  أو 

 . مالك فليس لمالك ولا لأحمد نص في هذا

بها في مقام أفعال هذه الآيات التي يستدل    الاستدلال الذي يذكر في  ولذلكم ترى أن 

وسلم-النبي   عليه  الله  تقتضي  -صلى  ولا  بالندب  ولا  بالوجوب  تختص  لا  أهي    صلًا  
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بينَّ  فهذا  بالندب  ولا  بالوجوب  تختص  لا  كونها  أما  بأن بأحدهما،  أحد  يقل  لم  فإنه   ،

 . بًا لأحدتص بالندب، فهذا ليس مذهولا أن كلها يخ  ،الأفعال كلها تختص بالوجوب 

وإنما المذهب في الثاني عند طائفة كما ذكر المصنف وهو الأصل أن الأصل فيها الندب  

 . ستدل به لا يقتضي هذا الأصلطائفة، فترى أن ما يُ ند ب ععند طائفة أو الوجو

سوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِن  ﴿لَقَد كانَ لَكُم في رَسولِ اللهَِّ أُ ومن أخص ما يستدل به مثل قوله تعالى:  

ولهذا    ؛، فهذه الآية هي في عموم الاقتداء[21الأحزاب: ] الآخِرَ﴾   وَاليَومَ  انَ يَرجُو اللهََّ ك 

ل بها من يقول إن الأصل في الأعمال أو بالوجوب وصار يستدول  يق  صار يستدل بها من

 . في أفعال النبي الندب 

﴿لمَِن كانَ  ا:  الوا: لأن الله قال فيهفاستدل القائلون بأن الأصل الوجوب بهذه الآية، ق

  هذا التأسي متعلقًا بأصل الإيمان فدل على أن الأصل فيه   لفجع  الآخِرَ﴾يَرجُو اللهََّ وَاليَومَ  

 . ب وجو ال

﴿لَقَد كانَ  إنه في باب الندب قالوا: لأنه لم يقع على سبيل العزم، فجاء قوله:    :ومن قال

كُتِ م كما جاء في الصيام:  وهذا فيه توسعة، ولم يأت عليك،  لَكُم﴾  آمَنوا  ذينَ  الَّ َا  أَيهُّ بَ  ﴿يا 

يامُ﴾  عَلَيكُمُ   الحج:  [183البقرة: ]الصن في  جاء  كما  أو  عَلَى ﴿وَللهَِِّ ،  آل  ] ناّسِ﴾  ل ا    

 .وبعضهم يستدل بها على هذا ،ومن هنا صار بعضهم يستدل بها على هذا [9٧عمران: 

،  - الله عليه وسلمصلى-الاقتداء بالنبي  حرر أن هذه الآية دلالتها عامة في وجوب  والمُ 

وَاليَومَ الآخِرَ﴾ فقوله:   يَرجُو اللهََّ  هذا يقضي بوجوب ذلك من جهة الأصل، ،  ﴿لمَِن كانَ 

الشريعة، وأما أن الأصل في أفعاله المعينة هذا أو    الاقتداء بالنبي فرض من فروض أن  أي  

 : هذا فهذا مناط مختلف، فإذًا هنا وجوبان 
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لا شك أن الآية صريحة به بقول  قتداء بالنبي فهذا  وب الأول وهو فرض الاأما الوج  -

 . ﴿لمَِن كانَ يَرجُو اللهََّ وَاليَومَ الآخِرَ﴾  الله تعالى:

الثاني   - الوجوب  لم    :وأما  الآية  فهذه  الأصوليين  عند  الأحكام  تقابل  في  المقول  وهو 

يعة ماضية الإجماع منعقد والشروالسبب في ذلك أن    ؛كما أنها لم تصرح بالثاني  ،تصرح به

 : النبيأن أفعال 

 . منها ما يكون على باب الوجوب 

 . ومنها ما يكون على باب المندوب والمستحب

جاءت الشريعة في خطابها    -صلى الله عليه وسلم-مع في فعله  د اجت ا قوذ  فلما كان ذا 

ه سبحان-وقوله  ،  أُسوَةٌ﴾   ﴿لَقَد كانَ لَكُم في رَسولِ اللهَِّ للمكلفين بجملته، فقال الله فيه:  

للعرب أُسوَةٌ﴾﴿:  -وتعالى لغتان  فيه  لغتان،  فيه  الاسم  هذا  أو  الكلمة  هذه  أُسوة   : ، 

بالكسَ،  ،بالضم أُسوَةٌ﴾ سبعيتان،  قراءتان  ا  وهم  وإسوة  اللهَِّ  رَسولِ  في  لَكُم  كانَ    ، ﴿لَقَد 

 . وهي في العربية في لغة العرب تأتي على لغتين عند العرب 

إخ كمثل  في  هي  كذلك  إخوة  بوة،  أخوة  تأتي  العرب  بالكسَ، لام  إخوة  وتأتي  الضم 

قوله:   أن  المقصود  لغتان،  فيها  أيضا  حَسَنةٌَ﴾فهذه  به وهو أوة  ، أس﴿أُسوَةٌ  يقتدى  ي من 

يُ  التمامالذي  الحال على  تتبع  التأسي وهي  فهذا هو  التمام،  استعمل    ،تتبع حاله على  ولهذا 

أُسوَةٌ حَسَنةٌَ﴾ لَكُم في رَس ﴿لَقَد كانَ    ليقتضي،  هذا الاسم في هذا الموضع   : فقوله،  ولِ اللهَِّ 

 المسألة.  هذهفي  أن هذا هو الأصل  :يقتضي كمال الاتباع، فالمقصود أُسوَةٌ﴾﴿ 
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 المتن:  

تَدُونَ﴾« : -رحمه اللهه تعالى-قال  بعُِوهُ لَعَلَّكُم  تَه   .  »والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَاتَّ

   الشرح: 

، الدليل على أن الأصل الوجوب قال قوله  "لأمر يقتضي الوجوب او"فهذه الآية قال:  

بعُِوهُ﴾تعالى:   القرآن ﴿وَاتَّ ا يا وهي الآ  ،، وهذا كثير في  النبي  لت  فيها بطاعة  الله  -تي أمر 

 . وهي كثيرة في كتاب الله -صلى عليه وسلم

ي واتباعه في  ي آية، ذكر طاعة النبوذكر طاعة النبي واتباعه في كتاب الله في أكثر من مائت

البينَّ كتاب الله آية وإذا استعمل فيها الاستدلال الواسع   على الخطاب   في أكثر من مائتي 

 .ك ش بلا زادت عن ذلك

قوله:   الأمَرِ  ومنها  وَأُولِ  سولَ  الرَّ وَأَطيعُوا  اللهََّ  أَطيعُوا  آمَنوا  ذينَ  الَّ َا  أَيهُّ مِنكُم﴾  ﴿يا 

 . [59النساء:  ] 

س﴿مَن يُطِ نها قوله: وم  . [80النساء: ] اللهََّ﴾   فَقَد أَطاعَ  ولَ عِ الرَّ

إلَِى ومنها قوله:   إذِا دُعوا  الُمؤمِنيَن  يَقول اللهَِّ   ﴿إنَِّما كانَ قَولَ  أَن  بَينهَُم  وا   وَرَسولهِِ ليَِحكُمَ 

وَأَطَعنا﴾]النور:   قوله:  [51سَمِعنا  في  الآية  تمام  في  قوله  ومنها  ا ،  َا  أَيهُّ آمَنوا  ﴿يا  ذينَ  لَّ

وَأَ أَط  اللهََّ  مِنكُم﴾]النساء:  يعُوا  الأمَرِ  وَأُولِ  سولَ  الرَّ تَنازَعتُم في  ، قوله:  [59طيعُوا  ﴿فَإنِ 

 فَ 
ٍ
سولِ﴾]النساء:  إلَِى وهُ رُدّ شَيء سولُ فَخُذوهُ وَما    ، [59 اللهَِّ وَالرَّ نَهاكُم عَنهُ  ﴿وَما آتاكُمُ الرَّ

أما أنه  ،  هذا يدل على فرض الاتباع  كنل  ،في كتاب الله   رٌ ، فهذا متوات[٧فَانتَهوا﴾]الحشر: 

 .يعين الأحكام المفصلة فهذا مناط مختلف
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صلى  -النبي    تاب الله تترا هي في فرض طاعةبك  ثيرفإذًا لا شك أن هذه الآية وغيرها ك 

أما أنها في تعيين هذا الحكم الأصول فهذا مناط مختلف؛   -الله عليه وسلم به،  والاقتداء 

منعقد علأ يقع  ن الإجماع  المندوب  أن  والمندوب  لى  بالأمر  يقع  المندوب  كان  فلما  بالأمر، 

الطاعة اسم  في  الات  ، يدخل  اسم  في  يدخل  سُ عُ   باعوالمندوب  ما  أن  من  لم  بالقرآن  مي 

 الطاعة والأمر والاتباع لا يختص بالوجوب حتى يكون دليلًا لأحد القولين دون الآخر.

 المتن:  

تَدُونَ﴾، والأمر   ذلك قوله  »والدليل على:  -رحمه اللهه-قال   تَه  لَعَلَّكُم   بعُِوهُ  تعالى: ﴿وَاتَّ

   يقتضي الوجوب. 

ذَرِ   ﴿فَل يَح  تعالى:  عَن  ذِ الَّ وقوله  يُخَالفُِونَ  والفعل    ينَ  القول  على  يقع  والأمر  رِهِ﴾،  أَم 

 . حقيقة« 

 الشرح:  

ذينَ يُخ : -سبحانه وتعالى-قوله   . [ ٦3النور: ] ﴾  أَمرِهِ لفِونَ عَن  ا ﴿فَليَحذَرِ الَّ

ذينَ يُخالفِونَ عَن  وجه الاستدلال أن المصنف يقول: إن الله في كتابه قال: الَّ ﴿فَليَحذَرِ 

النبي  [٦3ر:  لنو ﴾]اأَمرِهِ  أمر  أي عن  الله عليه وسلم-،  الآية هي في سياق  -صلى  ؛ لأن 

الرسول   والسلام-حق  الصلاة  تعالى:    -عليه  الله  الَّ قال  يَستَأذِنونَ ﴿إنَِّ  أُولئِكَ  ذينَ  كَ 

شِئتَ الَّ  لمَِن  فَأذَن  شَأنِهِم  لبَِعضِ  استَأذَنوكَ  فَإذَِا  وَرَسولهِِ  باِللهَِّ  يُؤمِنونَ  وَاستَغفِر  نهُ مِ   ذينَ  م 

 بَعضِكُم بَعضًا  
ِ
سولِ بَينكَُم كَدُعاء علَمُ  قَد يَ لَهمُُ اللهََّ إنَِّ اللهََّ غَفورٌ رَحيمٌ*لا تَجعَلوا دُعاءَ الرَّ

يَتَسَلَّلو اللهَُّ الَّ  ذينَ يُخالفِونَ عَن أَمرِهِ﴾]النور: ذينَ  فَليَحذَرِ الَّ ، فإذا  [٦3-٦2نَ مِنكُم لوِاذًا 

 .-عليه وسلمصلى الله - سولالرهو في أمر  



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

500 

يَتَسَلَّ  ذينَ  الَّ اللهَُّ  يَعلَمُ  قَد  بَعضًا  بَعضِكُم   
ِ
كَدُعاء بَينكَُم  سولِ  الرَّ دُعاءَ  تَجعَلوا  لونَ  ﴿لا 

لوِاذً  الَّ مِنكُم  فَليَحذَرِ  أَو  ا  فتِنةٌَ  تُصيبَهُم  أَن  أَمرِهِ  عَن  يُخالفِونَ  عَذابٌ  ذينَ  أَليمٌ﴾  يُصيبَهُم 

اوج  ،[ ٦3النور: ]  لقوله:  ه  قال  يقال [٦3﴿فَليَحذَرِ﴾]النور: لاستدلال  لا  الندب  وفي   ،

الفرض هي  التي  الأصلية  الطاعة  وجوب  تقرير  في  أنه  سبق  كما  وهذا  الدين   ذلك،  في 

 .لأصول في هذا المناط الخاص هذا من جهةفي تمييز الحكم ا وليست 

فإنها   سياقها  في  تقييد  فيها  الآية  هذه  أن  أخرى  جهة  فإن  سيا في  ومن  المنافقين،  ق 

﴿قَد يَعلَمُ اللهَُّ  إلى حال المنافقين الذين ذكروا في قوله:    ةٌ التحذير الذي ذُكر فيها هو إشار

ذينَ يَتَسَلَّ   . والذين تسللوا لوذا هم قوم من المنافقين ،واذًا﴾ لونَ مِنكُم لِ الَّ

فيها   الآية  أن  ذي وأما  الَّ اللهَُّ  يَعلَمُ  يَتَسَلَّلو ﴿قَد  باعتبار  [٦3النور: ] مِنكُم﴾  نَ  نَ  فهذا   ،

مقامٍ  في  الله  قال  كما  كتابه:    الظاهر،  من  وَال آخر  مِنكُم  قيَن  الُمعَون اللهَُّ  يَعلَمُ    قائِلينَ ﴿قَد 

 . ورة الظاهرص، فالمعوقون هم المنافقون، فهذا في [18الأحزاب: ]   لِإِخوانِهِم﴾

كت قال الله في  فقد  الدينية  إذا ميزت الأحكام  لَمِ :  ابهوأما  مُ  إنِهَّ باِللهَِّ  فونَ 
وَما  ﴿وَيَحلِ نكُم 

فإذًا  [5٦التوبة: ] مِنكُم﴾  هُم   آخر،  باعتبار  وهذا  باعتبار  هذا  مقام،  وهذا  مقام  فهذا   ،

ذينَ يَتَسَلَّلونَ مِنكُم لوِاذًا﴾مُ اللهَُّ ﴿قَد يَعلَ له: قو  .، وهؤلاء هم قوم من المنافقين الَّ

ذينَ يُخالفِونَ عَن أَمرِهِ﴾   ه:قولوعن هذا جاء التحذير الشديد ب وهؤلاء لم   ،﴿فَليَحذَرِ الَّ

المُ  ليسوا على مض  الآية  في  المذكورين  القوم  وهؤلاء  من  يخالفوا وحسب،  حيث  خالفة 

الخطأ أو ترك الفعل مع شهود وجوبه وشرفه، وإنما يخالفون هنا  خالفة بمعنى  الأصل، الم

 . في الآية بمعنى يعرضون 
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، يخالفون هنا ليست على معنى  [٦3النور:  ] أَمرِهِ﴾ ذينَ يُخالفِونَ عَن  الَّ   رِ ﴿فَليَحذَ قوله:  

ولكن يعلم    د يترك الأمرفإنه ق  ؛المخالفة بمعنى مض الترك كما يقع من المسلم في معصيته

الله  أ إلى  يتوب  ثم  ربه  عصى  أنه  قلبه  في  المعصية  ويشهد  وقصر  عصى،  قد  سبحانه  -نه 

 .، فهذه مخالفة-وتعالى

عليه الصلاة -الذي صار من المنافقين ليس هذا وإنما هو الإعراض عن أمر النبي  ن  لك

قدرٌ   -والسلام قيل  والإعراض  فإن  المخالفة،  المخالفة    الآية هي في  فإن   :زائد على أصل 

الَّذينَ ن الله يقول:  فإ  الآية وإن ذكرت    :، قيل[٦3النور: ] أَمرِهِ﴾  يُخالفِونَ عَن    ﴿فَليَحذَرِ 

 إلا أنها من جهة العربية دالة على الإعراب، ما الدليل على ذلك؟   ،ن لفو يخاالفعل 

ضُ  خالف  هنا  أعرَ الفعل  الإعراض،  وهو  آخر  فعل  معنى  كان ضَ مّن  لو  لأنه  على   ؛ 

و مُ أصله  يتعدى هي  العربية  في  خالف  الفعل  لأن  بنفسه؛  متعديًا  لكان  المخالفة  طلق 

أليس كذل  خالف زيدٌ   :بنفسه، تقول فلم    ه في الآيةلكنك؟  عمرًا،  بنفسه،  ما جاء متعديًا 

 . يقل الله: فليحذر الذين يخالفون أمره، وإلا فالفعل خالفه يتعدى بنفسه في اللغة بلا شك

ذينَ يُخالفِونَ عَن أَمرِهِ﴾وله:  جاء فيها ق  ولكن الآية ، لم؟  (عن)فتعدى ب   ،﴿فَليَحذَرِ الَّ

ب؛ لأن أعرض لا يتعدى بنفسه،  لعرم الأنه ضُمن معنى فعل آخر وهذا معروف في كلا

تقول لا  عمرًا"  : فإنك  زيد  تقول"أعرض  وإنما  كذلك؟  أليس  عن  "  :،  زيد  أعرض 

قوله:  "عمروٍ  فجاء  الَّ ،  يُخالِ ﴿فَليَحذَرِ  أَ ذينَ  عَن  آخر،  ،  مرِهِ﴾ فونَ  فعل  معنى  ضُمن  لأنه 

 . وتتميمًا لهذه الحكمة في خطاب القرآن  ،والعربية شاهدة به

قيل الدلالة  لم  فلم  :فإن  حيث  من  أصله  على  الفعل  التضمين    ، يأت  هذا  على  وجاء 

لم    :؟ قيلوالانتقال والالتفاف أو الالتفات في الخطاب؟ جاء الخطاب ملتفتًا بهذه الطريقة
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أعلم- سياق الإعراض  أت علىي النبي    ؛بالنص  -والله  لمقام  تعظيمًا  الله عليه -هذا  صلى 

وموعظة للمؤمنين عن المخالفة التي قد تقع من  ين  افقحتى يكون هذا زجرًا للمن  -وسلم

 .خالفة هذا موعظة للمؤمنين وصار زجرًا لحال المنافقينأحادهم، فصار اسم الم

افقين وذمهم، وهذا من كمال الدلالات في   سياق المنعراض لكان فيولو كان باسم الإ

الله   وتعالى-كتاب  يُخالفِونَ    :-سبحانه  ذينَ  الَّ فتِنةٌَ أَ   عَن ﴿فَليَحذَرِ  تُصيبَهُم  أَن  أَو  مرِهِ   

أَليمٌ﴾  عَذابٌ  أحمد    ، يُصيبَهُم  الإمام  الله-ولهذا  قال  -رحمه  عنه  الفتنة؟ جاء  ما  أتدري   :

 . الفتنة الشرك

فترى أن الإمام أحمد هنا في كلامه   -صلى الله عليه وسلم-النبي  د بعض قول  لعله إذا ر

ا أهل  الرد والإعراض ولم   ،ملعل المعروف والمنقول عنه عند كثير من  الآية في  جعل هذه 

 يجعلها في المعصية ومطلق المخالفة.

 المتن:  

ذَرِ ا:  -رحمه اللهه تعالى-قال   يَح  ذِينَ يُخَ »وقوله تعالى: ﴿فَل  رِهِ﴾، والأمر يقع  الفُِونَ لَّ عَن  أَم 

 . على القول والفعل حقيقة« 

 الشرح:  

القو بالقول والفعلالفل وبلا شك، هذا صحيح أن الأمر يقع في  يقع   ،عل، أن الأمر 

عليه تدل  لا  للآية  مناط  هذا  الخاص  الوجوب  على  الآية  دلالة  على    ،ولكن  تدل  وإنما 

 اع. طاعة والاتبالوجوب الكلي وهو فرض ال

 

 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

503 

 المتن:  

لما    -رضي الله عنها -على ذلك من جهة الإجماع رجوعهم إلى قول عائشة    »ويدلُ قال:  

صلى الله عليه  -لتقاء الختانين قالت: فعلته أنا ورسول الله  ن ال م اختلفوا في وجوب الغس 

 . ه جميع الصحابة والتزموه واجبًا« فاغتسلنا، وأخذ ب   -وسلم 

 الشرح:  

جاء عنه في هذا سنتان    -صلى الله عليه وسلم-نبي  ل، فإن الوجوب الغسهذا في أمر  

د وغيره في الصحيح  سعيبي  روى عن النبي كما في حديث أمفوظتان جهة الرواية، فكان يُ 

 . وهذا ثابت في الصحيح وغيره من حديث أبي سعيد وغيره ،»إنما الماء من الماء« يره  وغ

وهذا   ،فقد وجب الغسل« الختانان تقى »إذا ال :  -صلى الله عليه وسلم-وجاء عن النبي  

المُ مِ الذي عَ  العلم وهو  به عامة أهل  الثابت في السنة الصريحةل  مُ   ،عتبر وهو  ا وإما  نًبيإما 

وقال   الصحابة  به  أعمل  ولكن  ذكره  فالمصنف  العمل،  عليه  الذي  فهذا    م إنهناسخًا، 

فيه قول    قد اجتمع ول؟ هذا  أجمعوا عليه؟ أعمل به الصحابة بمحض الفعل أم يكون بالق

 .وفعل، هذا جهة

والجهة الأخرى أنه لو تمحض فيه الفعل فإن هذا باب هو منصوب على الوجوب من  

قد    -صلى الله عليه وسلم-صوب على الوجوب من حيث الأصل، والنبي  من  هو  الأصل،

ليلًا  يصلح دنه بقوله، فكما نقلته عائشة من جهة الفعل لكن بينه الرسول بقوله فهذا لابيَّ 

 .ضي بالوجوب عن الندب يق

النبي   الدليل من جهة القول وهو قول  »إذا  :  -صلى الله عليه وسلم-فإنه قد جاء فيه 

ا التق  الغسل« انا لختى  وجب  فقد  بقوله  ن  النبي  من  وبيان  قول  فيما    ، هذا  وقع  كان  وإن 
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ب استدلال  الاستدلال  هذا  واقعة،  هذا  إن  ثم  الفعل،  جهة  من  عائشة  عة  بواق  ؟ماذكرت 

يُخ وا لا  لأنه  المطلقة؛  الأحكام  على  دليلًا  تصلح  لا  المعينة  دل لوقائع  وقائع  ثمة  أن  تلف 

و الوجوب  على  فيها  فيه  لو  إلاالفعل  الفعل  دل  وقائع  ذكر  لأمكن  كذلك  على  كان  ا 

الندب، فهل يصح أن تكون دليلًا على إطلاق الندب؟ كما أن هذه لا تصح أن تكون دليلًا  

إطلا الندب،على  ال  ق  إطلاق  فبعض  على  دليلًا  تصلح  لا  وردت  التي  المعينة  وقائع 

 . الوجوب 

يُ  لا  المطلقة  الأحكام  الفإذًا  بمحض  عليها  المجئع  وقاستدل  كيف  المعينة  فيها،  وزة 

مل على الندب، وكذلك  المجوزة فيها؟ لأنهم اتفقوا أن من قال بأنه للوجوب بأنه قد يُح 

قال الند  :من  فيه  الأصل  ي بأن  بأنه  يب  أن  الوقائعمكن  في  لا    قع  هذا  الوجوب،  على 

لمعينة على ع اقائولهذا الاستدلال هنا لا يتأتى بالإطلاق؛ لأنه استدلال بالو  ،يختلفون فيه

حروف قاضية بالإطلاق؛ لأن حروف المنقول في الأحكام المطلقة وليس في الوقائع المعينة  

  هذه الواقعة بعينها. هو في -لمعليه وس صلى الله-كلام عائشة أو حتى في قول النبي 

 المتن:  

 »فصل: : -رحمه اللهه تعالى-قال 

ل والشرب واللباس، فإنه يدل على  لأك و ا وأما الضرب الثاني: وهو ما لا قربة فيه، نح 

 احة. الإب 

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه يدل على الندب، نحو الأكل باليمين، وابتداء التنعل  

غ  وهذا  لأن  باليمين،  ها لط؛  الفعل،  الندب  صفة  في  هو  وإنما  الفعل،  نفس  في  ليس  هنا 

 . وتلك قربة« 
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 الشرح:  

ول  التي فعلها رس  -ه الصلاة والسلامعلي-ي  هذا الباب وهي الأفعال العادية من النب

فإن هذه لا يختلف عند    ؛بحكم بشريته كأكله وشربه ونومه  -صلى الله عليه وسلم-الله  

وحتى في  ،  لم يختلف الصحابة فيه في الجملة  ة، هذاوالإباح  ا العادةالصحابة أن الأصل فيه

س مذهبًا مطردًا لعبد الله  لي  هذامذهب عبد الله بن عمر فيما ذكر عنه من المسألة المعروفة ف

 .طردًا لعبد الله بن عمربن عمر، هذا ليس مذهبًا مُ 

يُ  يه، لا  لإطلاق فبة إلى امن الصحا  علم أن هذا النوع من الأفعال لم يذهب أحدٌ وبهذا 

مر له مسألة مشهورة معينة ولا يطرد ذلك  مر فضلًا عن عامة الصحابة، وابن عُ عن ابن عُ 

  طردًا فيمهم في النظر إلى مذهب عبد الله بن عمر، فإنه ليس مُ   وتنبيهٌ   قٌ فر  وهذا  ، مذهبًا له

 . هذه جهة سائر الوقائع والأحوال والأفعال

ر ما وصف به تفسير، أكثر ما وصف به  سألة أكث تلك الم  ثم إن مذهب ابن عمر حتى في

تفسير المذهب  ك  ،هذا  صار  ثم  فعلًا  فعل  عمر  ابن  بأن  تفسير  بأنه   من  ثير والمقصود 

فعله يفسَون  غرضه  ،المتأخرين  أراده    ،ويفسَون  عما  زائد  قدر  إلى  أسبابه  -ويفسَون 

رضي  -ريقته  ائد عن طلم أنه زعفإن في بعض ما فُسَ به فعل ابن عمر ما يُ   ،-رضي الله عنه

 .-الله عنه

نُ  فيما  قيدان  عمر  فهذان  بن  الله  عبد  عنه-قل عن  الله  الصحابة   -رضي  أن جمهور  مع 

النبي  على  تهموعام من  العادية  الأفعال  أن  المقصود  إنما  ذلك،  خلاف  عليه  ص-  الله  لى 

  ةالإسلاميالشريعة  ة هذا من كمال  شير في مجالس متعددوهذا كما أُ   ، فعلها ببشريته  -وسلم

  ، هم رسول الله وجدوه يأكل كما يأكل البشرفيأن الله جعلها واسعة؛ ولهذا العرب لما بعث  
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وليس له في ذلك اختصاص عن أصحابه في أكله وشربه ونحو    ،بشرويشرب كما يشرب ال

 .ذلك

عنهم:   بقوله  الله  ذكره  الذي  الطَّعامَ وهو  يَأكُلُ  سولِ  الرَّ هذَا  مالِ  فِي    وَيَمشي   ﴿وَقالوا 

أمرها  [٧الفرقان: ] الأسَواقِ﴾   اتسع  ولهذا  الشريعة  هذه  في  كمالًا  الله  جعله  هذا   ،

اختلفت بلادهم أقواتهم   هماوم  ،للمسلمين مهما  قُ   ،تنوعت  أو ومهما  أرزاقهم سعة  درت 

 ضيقًا أو غير ذلك وصار هذا رحمة؛ لأن الإباحة تعني السعة، أليس كذلك؟

ومن أخص ما    ،الإباحة والشريعة واسعة  هو حكم  الشريعةالأحكام في    ولهذا أوسعُ 

فيها شائعة مستفيضة فيعلى سعة الشريعة    يدلُ  فإن الإباحة  فيها،  أالإباحة    ،ب شتىبوا 

 . كلها مبنية في أصلها على حكم الإباحة ،وأصول شتى منها

 ،للزومه على افإنها لا تُمل المكلفين في ،ثم إنما يكون ندبًا أيضًا سعة الشريعة فيه واسعة 

ولا على العقوبة إلى غير ذلك، ومثله في باب الكراهة، ثم ما كان في باب    ،ولا على الإثم

ال باب  في  أو  فوجوالتحريم  الله  ب  فضل  فإنه  الوجوب  باب  في  كان  ما  الله،  تخفيف  هو 

 .وما كان في باب التحريم فهو تخفيف الله عليهم ،عليهم

أو   ،على بني آدم، أن تتعطل مصالحهمفيفًا  رمتها تخفإن الشريعة لما حرمت المحرمات ح

بينهم الظلم  يقع  بالاضطرا  ؛أن  أليس يعلم  طرة  الفر وفإن الشريعة مثلًا حرمت السَقة، 

؟ فلما حرمتها الشريعة حرمتها رفقًا به، ولما  والعقل والمدارك أن السَقة شر على بني آدم

حرمت ما  حرمت  ولما  بهم،  رفقًا  حرمته  الظلم  ما  حرمت  ا  فكل  صيانة حرمه  فهو  لله 

الله في   ،وحفظ لحق  وذلك  بينهم  فيما  الناس  من حفظ مصلحة  هو  ما  هذا  مع  يكون  أو 
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ظًا لحق الله المحض وهو توحيده وإخلاص الدين له بمنع الشرك  حف  أو  ، الحقوق الآدمية

 . وإبطاله إلى غير ذلك

ك السياق من  تمام ذاانه في  ولهذا لما ذكر الله بعض مقامات المحرمات في كتابه قال سبح

ال   : -جل وعلا-كلام الله   يَتَّبعِونَ  ذينَ  الَّ وَيُريدُ  عَلَيكُم  يَتوبَ  أَن  يُريدُ  أَن  هَو شَّ ﴿وَاللهَُّ  اتِ 

مَيلًا عَظيمًا*يُريدُ اللهَُّ فَ  تَميلوا  يُخَفن أَن  ، انظر إلى كمال الشريعة  [28-2٧النساء: ] عَنكُم﴾   

 .ات وصفه الله بأنه مقام التخفيفالمحرميد عن في هذا السياق وهو سياق التقل

ذينَ يَتَّبعِونَ الشَّ   أَن تَميلوا مَيلًا عَظيمًا*يُريدُ  واتِ هَ ﴿وَاللهَُّ يُريدُ أَن يَتوبَ عَلَيكُم وَيُريدُ الَّ

وَ  عَنكُم  فَ  يُخَفن أَن  الِإنسانُ  خُ اللهَُّ  التخفيف    [28-2٧النساء: ] ضَعيفًا﴾  لقَِ  يكون  فكما 

ةٌ كانَ  مَن  ﴿وَ بالرخص   فَعِدَّ سَفَرٍ  عَلى  أَو  أَيّامٍ  مَريضًا  مِن  ﴿فَلَم  ،  [ 185البقرة: ] أُخَرَ﴾   

دوا ماءً فَتَيَمَّ 
 . [٤3النساء: ] طَينبًا﴾   دًا موا صَعي تَجِ

فإنه يكون التخفيف لمن فقه الشريعة حق فقهها بترك ما   ،كما يكون التخفيف بالرخص

 ي آدم وهو الصيانة لها.بن قولحرم الله؛ لأن ذلك هو التخفيف على أنفس وع

 المتن:  

اللهه-قال   الأكل  :  -رحمه  نحو  الندب،  على  يدل  أنه  إلى  أصحابنا  بعض  ذهب  »وقد 

يس في نفس الفعل، وإنما  وابتداء التنعل باليمين، وهذا غلط؛ لأن الندب هاهنا ل ،  يمين بال 

 . ربة« هو في صفة الفعل، وتلك قُ 

 الشرح:  

فعله التي  العادية  االأفعال  والسلام-ول  لرسا  الصلاة  عند    -عليه  ضربين  على  هي 

 : عامة أهل العلم
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ا وهو الأول -  . ةة المطلقباحالإفهذا يبقى على ، منها ما يتمحض عاديًّ

الشريعة  - وصف  من  وصف  عليه  يدخل  ما  وصف   ؛ومنها  من  وصف  دخله  فإذا 

 .الشريعة اقتضى هذا الوصف حكمًا تارة يكون وجوبًا وتارة يكون ندبًا 

باليدلأكا مثلًا  طبيعةٌ   ؛كل  باليد  الأكل  أصلها  فإن  في  أصلها    ،بشرية  في  بشرية  وفطرة 

أ لما  ولكن  أصلها،  في  بشرية  والسلام -بي  النكل  وعادة  الصلاة  إلا    -عليه  يأكل  لا  كان 

فعُلم    ؛ونهى عن الأكل بالشمال وذم ذلك كما هو معلوم  ،-عليه الصلاة والسلام-بيمينه  

ولهذا أجمع العلماء على دخول التشريع   ،لفعل العادي دخلها تشريع اة فيبهذا أن هذه الصف

عوا على أن هذا قد دخله  ا، لكن أجمدبً ا نإما وجوبًا وإم  ،في هذه الجهة وهو الأكل باليمين

 . التشريع

وترجله، فهذا الباب كما وصفته عائشة كما    -صلى الله عليه وسلم-ومثله في تنعل النبي  

، فلما نقلت  « في تنعله وترجله وفي شأنه كله   ن كان يعجبه التيم »   لت:قا  في الصحيح وغيره

التتبع على  الله  لرسول  حالًا  عائشة  أن    ؛هذا  الاقتداءم  من  هذاعُلم  يشرع   ،ل  فصار 

في تنعله فيبتدأ باليمين قبل الشمال،   -صلى الله عليه وسلم-للمسلمين أن يقتدوا بالنبي  

 .د أُجمع على أنه ليس من الواجب ا قهذ لكن التنعل باليمين قبل الشمال

ف  :فالمقصود  ا  يبقى متمحضًا على كونه عاديًّ التي أصلها عادي منها ما    هذا أن الأفعال 

 : أصل الوضع والإباحة، ومنها ما يدخله صفة من الاقتداءعلى

إما أن هذه الصفة تثبت بالأمر والقول من النبي كالأمر بالأكل باليمين ونحوه والنهي  

 .أو الشرب بالشمال أو باليساركل الأعن 
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ه  علي-الصحابة لحاله  باستقراء  قول النبي لكنه ثبت  في  وإما أن يكون هذا وإن لم يثبت  

التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره  » كما قالت عائشة:    -ة والسلاملصلاا كان يعجبه 

 . ستقراء الحالبا إما، فيثبت التشريع إما بالقول الداخل على صفة الفعل و«وفي شأنه كله 

الله   رسول  ترى  فإنها  الاستقراء،  باب  من  هو  هذا  عائشة  الصلاة -وقول  عليه 

أزواجه و  -والسلام الله  ات  أمهوهي من  فنقلت هذه الحال لرسول  تعلم  كما  -المؤمنين 

 . -صلى الله عليه وسلم

ن قال المصنف وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يدل على الندب، من قال ذلك لا يقصدو

اب يُح   ،لإطلاقه  لو تمحض  تقدير حتى  العادي على كل  الفعل  بأن  يقل أحد  مل على فلم 

ماء ولا معروفًا في أصول مذاهب الأئمة  لعلي االندب، هذا ليس مذهبًا لأحد من متقدم

 كالفقهاء الأربعة؛ ولذلك من عبّر به من أصحابهم فإنه يحمل على التقييد ولا بد.

 المتن:  

 »فصل: : -الىتع رحمه اللهه-قال 

الإقرار  يُ ف   :وأما  النبي  أن  عليه وسلم  -فعل بحضرة  اللهه  فإن    –صلى  ينكره،  فعل ولا 

قر على المنكر، وذلك نحو ما روي  لا يُ   -صلى الله عليه وسلم -ه  لأن ذلك يدل على جوازه؛  

  م من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أنه سلَّ   -صلى الله عليه وسلم -عن النبي  

 . يت يا رسول الله؟« نس  أم 

 الشرح:  

أنزل عليك قصرها، أي أنزل عليك من الله قصرها؟    :صرت الصلاة؟ أقصرت أيأقُ 

 ة؟أقصرت الصلا
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 المتن:  

ينكر  قال:   ولم  الله؟  رسول  يا  نسيت  أم  الصلاة  وسلم -»أقصرت  عليه  اللهه    -صلى 

 . الكلام في الصلاة ليفهم الإمام، فدل ذلك على جوازه وصحته« 

 ح:  لشر ا

هذا الإقرار، ثم نأتي إلى القول في الشاهد من السنة الذي ذكره المصنف له، الإقرار هو 

عليه الصلاة  -ثم لا يدفعه ولا يمنعه    -لله عليه وسلم اصلى-أن يفعل أمر بحضرة النبي  

فهذا إقراره وإقرار النبي حجة شرعية متفق عليها بين الصحابة وسلف هذه   ،-والسلام

الثابتة    بتُ ويث  ،الأمة الأحكام  من  هي  إنما  فيها،  النظار  بعض  بقول  الدليل ولا عبرة  بها 

والات  الطاعة  عموم  في  وداخلة  السلف  والسلام-نبي  لل   باعبإجماع  الصلاة  هذا  ،  -عليه 

 .الإقرار ولكنه ليس شائعًا كالقول والفعل

ذي  ب بلقوهذا المثال الذي ذكره المصنف وهو ما جاء في حديث الخرباق بن عمرو الم

وجاء من رواية غيره وهو في   -رضي الله عنه-اليدين، وجاء هذا من حديث أبي هريرة  

هر أبو  قال  وغيرهما،  عنهر-  يرةالصحيحين  الله  الله  » :  -ضي  رسول  بنا  الله  -صلى  صلى 

وسلم  العشي   -عليه  صلاتي  أنها    ،« إحدى  الرواية  في  والراجح  العصر،  وإما  الظهر  إما 

 . الإمام البخاري في بعض روايته للحديثلك بذ صلاة العصر كما جزم

والسلام -فسلم  »  الصلاة  ركعتين   -عليه  فقالوا: قصرت    ، من  الناس  وخرج سرعان 

في يديه    ،« -رضي الله عنه -ن وهو الخرباق بن عمرو  فقام رجل يقال له ذو اليدي   ة، لصلا ا

ضى هذه  ير  لا  طول فيلقب بهذا، وكان يرضاه فلما كان يرضاه أقر، وإلا إن كان الشخص

 . الصفة لم يصح أن يلقب بما لا يرضاه
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ا أربع ولم نهلأ  «يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ » المقصود أنه قال: فقام ذو اليدين فقال:  

وكان    -صلى الله عليه وسلم-فقال النبي    « أم نسيت؟ »يصل النبي إلا ركعتين في العصر،  

 -عليه الصلاة والسلام-ابعه  أص  بينقد قام إلى جذع في قبلة المسجد فاستند إليه وشبك  

ما يقول ذو اليدين؟  » إلى أبي بكر وعمر، فقال:    -صلى الله عليه وسلم-فالتفت الرسول  

فصلى    -صلى الله عليه وسلم - لم تصل إلا ركعتين، فقام النبي  صدق يا رسول الله ا:  الوق 

سجود    سجد مه  ثم بعد سلا   -صلى الله عليه وسلم -ثم سلم  » ، أي اللتين بقيتا  «ركعتين 

بعد السلام ثم سلم، وهذا جاء في حديث أبي هريرة وجاء من رواية أيضًا عمران    «السهو 

روى ممن  وهو  الحصين،  هذهيث  حد  بن  اليدين  قصة  السلام ،  أو  بعد  هنا  النبي  فسجد 

 .وهذا من المواضع التي حفظ فيها سجود رسول الله في سجود السهو بعد السلام

ولا يقع    ، مشروعيته في الصلاة إذا قام سببه الشرعيعلى  ماءوسجود السهو أجمع العل

قع عن ركن في الصلاة،  يولا  عن ركن بالإجماع، أجمعوا عليه لتواتر السنة به قولًا وفعلًا 

يج لا  السهو  سجود  الركن،  السجود  يجبر  في صلاته  فلا  نسي  فمن  بالإجماع،  الأركان  بر 

يشرع للمندوب  والعامة على أنه لا ُ  ،ركان ا أنهركوعًا أو سجودًا لم يجبره سجود السهو؛ لأ

ن،  خريتأ وهذا هو المعتبر وهو ظاهر مذهب المتقدمين والصحابة وإن خالف فيه بعض الم

وإنما  فقال بعضهم بمشروعيته في بعض المندوب والراجح أنه لا يشرع في مندوب البتة،  

 .مله إذا ترك ما يجب ناسيًا أو وقع شك في الصلاة

قال   الله  رس  فيهوقد  والسلام-ول  الصلاة  لأمته  -عليه  في    ،بيانًا  جاء  ما  ذلك  ومن 

صلى الله -ن رسول الله  م عحدكحديث أبي سعيد الخدري في الصحيح وغيره إذا شك أ

وسلم وآله  أربعًا » قال:    -عليه  أم  ثلاثًا  صلى  كم  يدر  فلم  صلاته  في  أحدكم  شك    ؛ إذا 

 . قبل أن يسلم« دتين سج   فليطرح الشك وليبن على ما استيقن وليسجد 
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بنحوه مسعود  ابن  حديث  من  هذا  مسعود:    ،وجاء  ابن  رواية  في  فليتحرى  » ولكن 

، وجاء في حديث ذي اليدين من جهة الفعل أنه سجد  «لم وليسجد سجدتين بعد ما يس 

 .بعد السلام

راد مولى المغيرة وهو الحديث الذي جاء من رواية و وجاء في حديث المغيرة بن شعبة  

ك في ترك التشهد الأول في الصلاة، أن النبي نسي التشهد الأول في صلاة  وذلبة  أبي شع

حديث    ،المغرب  من  جاء  المغيرووهذا  مولى  قال:  المغيرة  عن  ة  راد  شعبة  بنا  » بن  صلى 

  ، فترك التشهد الأول ثم سجد قبل أن يسلم فسبحوا به فسجد   ، رسول الله صلاة المغرب 

الثا  الركعة  إلى  قام  أي  قام  النبي  سب   لثةفلما  يرجع  لم  سبحوا  فلما  الصلاة  -حوا،  عليه 

ير من كث  عفهوهذا الحديث ض  « لم يرجع إلى التشهد الأول وسجد قبل السلام   -والسلام 

هل العلم وجعلوا من سبب تضعيفه أن مداره على جابر الجعفي وهو متكلم فيه شديدًا أ

فحديثه إذا انفرد بلا  ،  كذيبهبت  أو  كما تعلم، فإنهم تكلموا فيه كلامًا شديدًا حتى قيل بكذبه

ما  بل حتى لا يصلح في الشواهد، إن  ،شك أنه لا يصح، هذا إذا انفرد لا يقبل حديثه البتة

  -رحمه الله -وهذا ذكره بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر    ،بأن مداره على جابر  قيل

 . على جابر ارهمد وهو الذي جزم به في التلخيص، فإنه رد هذا الحديث أو علل هذا بأن 

-أنه حديث مفوظ؛ لأنه جاء عند بعض من رواه كالطحاوي    -والله أعلم-والأظهر  

سا من طريق جابر الجعفي، فهذا حديث مفوظ فيما يظهر  يا لوهم  ،من وجهين  -رحمه الله

 .بإسناد جيد عند الطحاوي من وجهين وهما ليسا عن جابر الجعفي -والله تعالى أعلم-

أن مله ال  هذهأن    :المقصود  السهو ومن هنا أجمعوا عليه وعلى  سنن وردت في سجود 

 .الواجب إذا نسي أو شك في صلاته
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 ون قبل السلام أو بعده؟  أيكحل ثم من أخص أحكامه الم 

كي فيه إجماع ولكن هذا الإجماع لا يثبت؛ لأن الخلاف  الجماهير من أهل العلم حتى حُ 

الجماهير   قول  ولكنه  مفوظ  المحلفيه  جهة    أن  على من  هو  بعده  أو  السلام  قبل  كونه 

 . الندب وليس على الوجوب، هذا يقوله أكثر الفقهاء

بأنه بعضهم  قال  ع يق  ولكن  ولمع  الوجوب  الإجماعيُ   لى  بهذا  إلى    ،سلموا  ذهب  وممن 

تيمية   ابن  الإمام  المقام  بعض  في  المحل  في  بالوجوب  الله-القول  من    -رحمه  وطائفة 

و أحمد  أحمد على خلافهالجمهور  غيرهم، وأصحاب  الإمام  مذهب  من  حتى   ،والمشهور 

 .: لا نعلم فيه خلافًا-رحمه الله-قال القاضي أبو يعلى 

اولك خلاف ن  وهو  الخلاف  هذا  ذكروا  الأصحاب  من  وطائفة  الدين  تقي  لشيخ 

المحل واسع وهذا   أن  الراجح ما عليه الجماهير  الشاذ، ولكن  مفوظ وليس من الخلاف 

حالعلى كل  به    تصح  :أي  ،يعلم  الصلاة  فإن  التوسعة،  مله    ،بتقريرها  ما  قيل  إذا  أما 

 :ئمة فيهالأهب  الفاضل أو المشروع؟ فهذا قد اختلفت مذا

 . فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن سجود السهو بعد السلام مطلقا -

 . وذهب الإمام الشافعي إلى أن سجود السهو قبل السلام مطلقا  -

مال  - الموذهب  التفصيل  شهور عنهك في  كان    ،إلى  أو  الزيادة  فيه  السبب  كان  ما  وأن 

 .سببه الزيادة فهو بعد السلام

فإنه قبل    ن أو استدل به، وما كان عن نقصٍ ديث ذي اليدي حء فيوحمل على ذلك ما جا

أحمد عنه روايات الراجح منها عند مققي أصحابه أن الأصل فيه أنه قبل   السلام، والإمامُ 

قصر أنه جعله بعد السلام، فهذا يُ   -صلى الله عليه وسلم-فظ عن النبي  ا حُ  مإلا  ،سلامال



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

514 

النقل فالصمن  وما عداه مما يعرض    ،على مل  يها قياس بل تطرد في أقوى ور فلا يجرى 

 . الروايات عن أحمد على أنه قبل السلام

، من شك  العلماء  ومن مسائله أنه في الشك في الصلاة لا يعمل بغالب الظن عند جماهير

بقوله:   وغيره  سعيد  أبي  حديث  من  السنة  في  جاء  ما  هو  وحكمه  فجوابه  صلاته  في 

ما  " على  وليبن  الشك  لا  "يقناستفليطرح  صريح  الله  رسول  كلام  من  حرف  وهذا   ،

 . ليه ذهب الجماهير من العلماءإيحتمل، و

الب ظن  عنده غحتى لو كان المصلي  :أن الجمهور من العلماء يقولون  :والمقصود بهذا

لأن  أ قالوا:  باليقين،  يعمل  ولكن  الظن  بغالب  ولا  بالترجيح  يعمل  لا  فإنه  ترجيح  و 

 وشك هل صلى ثلاثًا أم  صليَّ ن، فلو أن شخصًا يُ الب ظبغ  نها ولا يخرج م  الصلاة فرضٌ 

وغلب على ظنه أنها أربع، فعند الجماهير من الأئمة لا يعمل   ،أربعًا في صلاة العشاء مثلًا 

الظنبغ النبي    ،الب  لقول  الراجح؛  القول  الصلاة والسلام-وهذا هو  فليطرح  » :  -عليه 

 . الشك وليبن على ما استيقن« 

كلا في  اوالشك  ليسلشام  يقولون   رع  الذين  النظار  حد  في  الشك  استوى "  :هو  ما 

يُ   "طرفاه ما  الشارع في كلامه جعل  يقيناً؛ لأن  ليس  ما  الشك  وإنما  قارب ذلك،  قابل أو 

استيقن« » اليقين،    ؟ماذاهو  الشك   ما  على  وليبن  الشك  غالب ،  فليطرح  على  بنى  ومن 

إلى أنه   -رحمهم الله-هب أكثر الأئمة  ا ذهذ  الظن فإنه لم يبن على ما استيقن كما ترى، وإلى

 .ظنلا يبني على غالب ال 

ينبهه  :وبعضهم قال له من  إمامًا؛ لأن  إذا كان  الظن  يبني على غالب  فغالب ظنه    ؛إنه 

 .كما اختاره الموفق وطائفة من أهل العلم من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ، اينجبر هن
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له الجماهير وهو   ما ذهب  الراجح  اظاهولكن  أن من شك في صلاته لا يخرر  ج لسنة 

 . منها إلا بيقين كما سلف، هذه أحكام من أحكام سجود السهو

التشه عن  قام  إذا  عنه،  قام  إذا  فإنه  الأول  التشهد  الأول  أما  قد  نسي  واستتم  من  ائمًا، 

  لم يستتم قائمًا   :فإن تذكر في حال القيام، أي  ، التشهد الأول مثلًا في صلاة المغرب ثم قام

  ،ه، وأما إذا انتصب قائمًا فإنه لا يرجع، لا يرجع كراهة في مذهب الإمام أحمده يرجع لفإن

 .ومنعًا وتُريمًا في مذهب الإمام الشافعي

عة الثالثة حرم رجوعه في مذهب الإمام أحمد كذلك؛  من الرك  الفاتُة   وأما إذا شرع في

ومن نسي  "  :، قالوا"تم قائمًا تيس  لم  يرجع ما"ولهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد يقولون:  

فإن استتم قائمًا كره رجوعه، فإن شرع في  "  :، قالوا "التشهد الأول رجع ما لم يستتم قائمًا 

 . "القراءة حرم الرجوع

الوا فيلإمام  قائمًا،   شافعي  استتم  إذا  الرجوع  يحرم  أنه  إلى  يذهب  كلامه  منصوص 

الراجح؛ ولذلك  فالتشهد ا التعمد فلا    يهنسإن  لأول سنة على  النسيان، وأما  هذا كله في 

ومن تعمد ترك واجب بطلت صلاته، هذا ما يتعلق بحديث    ،يصح التعمد بترك واجب

المصنف    -صلى الله عليه وسلم-أن النبي    شاهد فيه ال   -رضي الله تعالى عنه-ذي اليدين  

 يقول:

 المتن:  

 :-رحمه اللهه تعالى-قال 

يُ  فأن  الإقرار  ا فعل بحضر »وأما  اللهه عليه وسلم  -ي  لنب ة  فإن    فعلٌ   –صلى  ينكره،  ولا 

لا يقر على المنكر، وذلك نحو ما روي    -صلى الله عليه وسلم -ذلك يدل على جوازه؛ لأنه  
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أنه سلم من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة    -م عليه وسللى الله  ص -عن النبي  

يُ  يا رسول الله؟ ولم  ليُ ال   -ه وسلم علي   صلى الله -نكر عليه  أم نسيت  الصلاة  فهم  كلام في 

 . الإمام، فدل ذلك على جوازه وصحته« 

 الشرح:  

المأم  من  واحد  كلام  النبي  ينكر  لم  الكلاأي  هذا  الإمام،  ليفهم  الأ  مومين  في  أن  صل 

النبي  ا قال  كما  كذلك؟  أليس  فيها،  يتكلم  لا  أنه  والسلام-لصلاة  الصلاة  في   -عليه 

ال الحكم  بن  معاوية  عنه-ي  ملسُ حديث  تعالى  اللهه  لمصلحة   ،-رضي  الكلام  هذا  ولكن 

أقصرت الصلاة أم  » فإن ذا اليدين لم يتكلم إلا بما هو من حق الصلاة هنا، فقال:  ؛  الصلاة

إقر  ؛ « نسيت؟  النبيفدل  إذا سلم الإمام من بعضها وتكلم   ار  لذلك أن الصلاة لا تبطل 

 .من تكلم لمصلحتها

ولهذا النبي بنى على الصلاة الأولى ولا لم يبني عليها؟ بنى    ؛لعلى أن الصلاة لا تبط  دلَّ 

فدل على أن من    ؛على الأولى ولم يستأنف الصلاة أربعًا من جديد، بل أتم ركعتين وحسب

إن تكلم لمصلحتها "بعد ما سلم لمصلحتها كما عبر الفقهاء هنا قالوا:    : ة أيفي الصلا  تكلم

حو ذلك فهذا كلام لا ينقض الصلاة  عتين أو نرك  إلاأو أنه ما صلى    ،وهو قوله: أنه نسي

 ."ولا يستأنف بمثله الأولى

لا يطول  أن يكون الكلام لمصلحة الصلاة وأ  :لهذا  -رحمهم الله-ولهذا اشترط الفقهاء  

 . إن تكلم لغير مصلحتها أو طال الفصل وجب أن يستأنف الصلاةالفصل، ف

ا بيّن، الإقرار في  المتكلمرة  لصوإذًا الإقرار في الصورة  النبي ما زجر هذا    بين وهو أن 

إن    :فقالوا  ،من الصحابة عن القول مع أنه ما أتم صلاته، وهذا أخذوا منه كما سبق الحكم
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مصلحته لغير  تكلم  طالمن  أو  و  ا  الكلام الفصل  كان  إذا  وأما  يستأنف،  أن  جب 

 ته.صلافإنه يبني على ما سبق من   ؛لمصلحتها ولم يطل الفصل فاجتمع الوصفان 

 المتن:  

 »باب أحكام الاخبار: : -رحمه اللهه تعالى-قال 

الخبر هو الوصف للمخبر عنه، وهو ينقسم إلى قسمين: صدق وكذب، فالصدق هو  

 . والكذب هو الوصف للمخبر عنه على ما ليس به« هو به،    ه على ماالوصف للمخبر عن 

 قال:

 : »فصلٌ 

 : د ا آح و   إذا ثبت ذلك فإنه ينقسم إلى قسمين: تواترٍ 

عن    : فالتواتر  المتواترة  الأخبار  نحو  الخبر،  جهة  من  ضرورة  بمخبره  العلم  وقع  ما 

 . القرآن«   وكورود   -صلى الله عليه وسلم -وظهور ممد    ، راسان ومصروجود مكة وخُ 

 الشرح:  

الله   أفعال رسول  القول في  بعدما ساق  الذي ساقه المصنف  الباب  الصلاة  -هذا  عليه 

الأ  ،-والسلام من  ا بوا يعد  الأصوللأصل  ب  علماء  كلام  الأخبار   ،في  في  القول  وهو 

الثلاث  المسائل  أصول  وأحكامه، هذه هي  وأقسامه  الخبر  يتعلق بصفة  ما  فيه  ويذكرون 

 .وبأقسامه من جهة التواتر والآحاد إلى غير ذلك ،وبأحكامه ،بربصفة الخ  فيه: ما يتعلق

بإذن  -في مجلس قادم    -ن شاء اللهإ-  به  وهذا الباب لما كان أصلًا كان المناسب أن نبتدأ

تتمة ما قد يستفاد من    ،من أوله  -لىالله تعا الوقت هو في بعض  يدينا من  ويكون ما بين 
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أحكام سج في  اليدين  ذي  السهوحديث  س  ود  ما  ذكرهمع  فيه    ،بق  استدلوا  الفقهاء  فإن 

 . أيضًا بجهة من الحكم

به واحدٌ  إذا سبّح  ثقتان   ،داح وإلى  لا يرجع  فقالوا: إن الإمام  به  وإنما لا بد أن يسبح 

فأكثر، لا بد أن يسبح به اثنان فأكثر، وأخذوا هذا كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أحمد  

ما رجع إلى قول واحد وهو    - عليه وسلمصلى الله-ن النبي  وأخذوا هذا من أ  ،وغيرهم

 . ثقة وهو ذو اليدين حتى سأل أبا بكر وعمر

في رفع   فإنه لا يرجعُ   ؛واحد وفي نفسه يقينام إذا سبح به  لإمن اقالوا: فدل هذا على أ

سى  لم أن »يقين نفسه إلى قول واحد؛ لأن النبي كان في نفسه يقين والدليل على هذا أنه قال:  

 . «يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر » ، لما قال له:  «قصر ولم ت 

فإنه   بسبح به واحد وحسان عنده يقين في نفسه وا كإذ  فقال الفقهاء هنا: بأن الإمام

واحد إلى  يرجع  أن    ،لا  عليه  المأموم يجب  أن  وهو  آخر  حكمًا  يقتضي  أيضًا  الحكم  وهذا 

كثر ذلك ولكن يجب عليه أن يتممه، فإذا سبح واحد  ورة أن ييس بالضريتمم التسبيح، ل

م أنه قد فاته ما فاته من  ماالإ  وغيره يعلم ما سبح به وجب أن يسبح العدد الذي يعلم به

 صلاته.
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 (1٧ ) 

وأربعمائةٍ  وأربعين  ثلاثٍ  سنة  من  شوال  شهر  من  عشر  بالتاسع  المجلس  هذا  ينعقد 

في المسجد    -الصلاة والسلام-ها رسول الله  على صاحب  ة الشريفةوألف من الهجرة النبوي 

  كتاب الإشارة   شرحفي    -صلى الله عليه وآله وسلم-النبوي الشريف مسجد رسول الله  

 .-رحمه الله-للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي 

 نعم.  بار« »باب أحكام الأخ أو   »بابٌ في أحكام الأخبار« وكنا أتينا على قول المصنف: 

 المتن:  

 »باب أحكام الأخبار: : -رحمه الله تعالى-قال 

 ذب. وك   قٍ، الخبر: هو الوصف للمُخبر عنه، وهو ينقسم إلى قسمين: صد 

 فالصدق: هو الوصف للمُخبر عنه على ما هو به. 

 والكذب: هو الوصف للمُخبر عنه على ما ليس به« 

 الشرح:  

جاء في جملة علوم، القول في الخبر جاء   هذاالخبر  القول في الأخبار أو في الخبر القول في  

وقال فيه  م،  ريهفي جملة علوم: فقال فيه علماء الحديث وسموا الخبر عند متقدميهم ومتأخ

النظر   فيه علماء الكلام، وعلماء  الفقه، وقال  علماء الأصول في كلامهم في مسائل أصول 

البلاغةفتكلموا ع علماء  فيه  وقال  وأحكامه،  الخبر  فين  وقال  الن،  بعض  الكلام ه  حاة في 

إلى: الاسمية،    ، عن الجملة النحوية  الجملة  مون  ويجعلون الجملة والخبر على معنى ويقسن

 . يةفعلوال
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وإن كان استعمالًا قد   ،وقال فيه علماء المنطق، واستعمله غيرهم من أصحاب المعارف

فيريدو للخبر  والتاريخ  الأخبار  أهل  كاستعمال  إضافيًّا  بالخبر:يكون  يُخبر   ن  من    ما  عنه 

 . الحوادث 

فيه  البحث  يكون  لا  قد  التاريخ  وأهل  الإخباريين  عند  التال  الاستعمال  هذا  ولكن 

هكذا،    في  رًامؤث مستعملٌ  ولكنه  والزمان،  الأحوال  لحوادث  وصفٌ  لأنه  المسائل؛  هذه 

 -للهرحمه ا-ة  كما في تصنيف ابن قتيب  هذَا،ضيف كتابه إلى مثل  إن بعض الأخباريين يُ حتى  

من مصنفاته المشهورة والمشهودة )عيون الأخبار( وهذا ذكر فيه جملةً من الأخباريات فإن  

هي   التي  مأشبوالأحوال  والمعارف ه  الِحكم  من  جملًا  نه  ضمَّ وإن  بالتاريخ  تكون  ا 

 الأخرى.

إذا،   أهل الحديث، والمحدثون  القول في الخبر أصله في كلام  مَ -وإنما  نعود على  ن هنا 

مِ  أصناف  سُموا  العلان  وجه  ونتبين  الخبر،  عن  تكلموا  الذين  العلم  هؤلاء  أهل  بين  قة 

تكلموا عنه فالذين  أهل    بر الخ  أخص من تكلم عن،  ما  -الحديثهم  بالخبر:  ، ويريدون 

النبي   عن  وسلم-يروى  عليه  الله  الله  -صلى  رسول  عن  يروى  ما  فيسمون  الله -،  صلى 

خبًرا ولو    -الله عليه وآله وسلم  صلى-لنبي  يروى عن احديثًا ويسمون ما  -عليه وسلم

يسم فإنهم  والنهي  الأمر  باب  من  هو  خبًرا  الذي سموه  الحديث  هذا  أي:  خبرً   ونهكان  ا 

 روايةً.

وأصحاب الحديث لا يفرقون بين صيغة الرواية أهي صيغةٌ خبرية أم صيغةٌ إنشائية من  

والنهي الأمر  خبًرا  ، جهة  ذلك  كل  يسمون  كَثُر  وله  ؛بل  اذا  كلام  من في  أحمد  لإمام 

 بعضاستعمال غيره، ولهذا تجد أن الإمام أحمد مثلًا في  في  وجاء    ،المتقدمين هذا الاستعمال
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به الخبر، أو ما سمعت به خبر أي: لم يأت   سائل يقول: حتى يثبتُ به الخبر، أو هذا جاء الم

 به رواية.

لمتأخرون من عمل ذلك ا، واست-رحمه الله-ويستعمل مثل ذلك من قبله كالإمام مالك  

 . وصاروا يذكرون الأخبار على معنى الرواية تأسيًا بطريقة متقدميهم ،أهل الحديث

قال فخالأ  وا:فإذا  سواءً بار  مطلقًا  الرواية  بها  يسميه   يقصدون  ما  باب  من  أكانت 

ع عن طريقتهم يسمونه بالخبر أو يسمونه بالإنشا ء، بل  المتأخرون من أهل المنطق ومن فرَّ

، وإن كان  عند أهل الحديث يُقارب الرواية  أهل الحديث يُسمى خبًرا فالخبرُ كله عند    ذلك

فهذه أيضًا طريقةٌ    ،ايةلون الخبر قسمًا من أقسام الرويجعيث  بعض المتأخرين من أهل الحد

اصطلاحية معروفة لبعض المتأخرين من أهل الحديث: أنهم يجعلون الخبر قسمًا من أقسام  

 امة. لرواية بعة وليست االرواي

فيُقال:  الرواية  معنى  على  الخبر  أن  المشهور:  وهو  الأولى  الطريقة  عليه  الذي  ولكن 

الرواية عن رسول الله    -الله عليه وسلم صلى  -  للهل االخبر عن رسو" -أي: الحديث أو 

 ."-صلى الله عليه وسلم

ولا على   على الصحةوهو باستعمال المتقدمين من أهل الحديث هو وصفٌ مجرد لا يدل  

يقولون:   أو  خبًرا،  يسمونه  يثبُت  لم  إسناده  الذي  الخبر  يصفون  قد  ولهذا  بذاته؛  الضعف 

ي لا  الخبر  أثبُ وهذا  ذلت  نحو  أو  غَلطِ   من  فيه  غَلطَِ  أو  يصح  لا  مجرد  و  وصفٌ  فهو  ك، 

 وبعض أهل الحديث يذكره قسمًا من أقسام الرواية. ، لجملة الرواية

 حيث الطريقة عند أهل الأصول: ث فيه، منأهل الحديهذا من حيث طريقة 

 أهل الأصول تأثروا بمنزعين:
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ول: منزع المنطق  تأثروا به المنزع الأ  لذي، ا: منزع المنطق من جهة الحدودالمنزع الأول

عن  يتكلمون  الذي  الأصوليين  أعنى  يعتنون  ما  أول  يعتنون  الحدود، وصاروا  جهة  من 

قد الخبر  عن  والكلام  بالخبر،  تكلم  الإمام  يم  الله-الشافعي  ه  م    -رحمه  مُقدَّ من  وهو 

 . هذا الشأنفي م يكاد أن يكون هو أول من ألَّف هو الإمام المُقدَّ  بل  ،الأصوليين

وإنما كان من   ،لبراءته من المنطق فلم يكن من أهل المنطق   -رحمه الله-ولكن الشافعي  

، وهو إمامٌ   طريقتهمناسجين علىفقهاء أهل الحديث ومن الآخذين عن أئمة الحديث وال

مة كما هو معروف، فالشافعي يذكر الخبر دون   ،كما تعلم في الأصول وطريقته في ذلك مُقدَّ

 أثر الذي دخل على أكثر المتأخرين من الأصوليين. التذا ه

 فالجمهور من أهل الأصول من النظَّار إذا تكلموا في الخبر تأثروا بمنزعين:

الأول  االمنزع  منزع  من  :  التعرلمنطق  بالتحريرجهة  تعريفه  عند  فيقفون  له،  وهذا    ،يف 

رره نظَّار الأصوليين في  يق  ما  جمهور ما يقررونه في هذا متفرع عن كلام أهل المنطق، جمهور

 سيأتي بيانٌ لذلك.هذا متفرعٌ عن كلام أهل المنطق و

ة  فته لرواي على إضاثم إذا انتهوا من هذه المقدِمة في تعريفه الذي لا يدل عند الأصوليين

تكلموا بعد ذلك في إفادته أيفيد العلم أم يفيد   -صلى الله عليه وسلم-الحديث عن النبي  

 به أو لا يجب العمل به؟ ما هي أقسامه من تواتر وآحاد وغير ذلك؟ مل الع الظن؟ أيجب 

هذا   تكلموا في  الأصوليين-فإذا  أث  -أعني  عن  الجملة  انفكوا في  هذا  تكلموا في  ر إذا 

الم اعلم  على  يُعرف نطق  حتى  مهم  ترى  الاستقراء  هذا  النتائج،  وصارت  لاختصاص 

أصناف  كتب  في  المسألة  هذه  في  القول  في    أهل  موارد  تكلموا  فإذا  والعلم،  للمعارف 

 .النتائج المتعلقة بأحكام الخبر وأقسامه
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إلى    ومشهور أوكر الأقسام كتقسيمه إلى متواترٍ وآحادٍ  وإنما يذكرون أقسامه للنتائج فذِ 

ترٍ وآحاد، أو أنه يفيد العلم أو يفيد الظن، أو يفيد العلم الضروري أو العلم النظري متوا

سيم يسوقها علماء الأصول لبيان الأحكام أي: لبيان أحكامها، ولا  تقاال  هذه المسائل من

ية  إما للماهوقف فيها عند التعيين فإن الحدود يُ  ،يقفون عند التقسيم والتمييز كما في الحدود

 مييز للماهية، التعيين للماهية في طريقة الحد، أو التمييز للماهية في طريقة الرسم.أو الت

كلامهم عن الخبر والأخبار فإنهم    من المقدِمة الثانية  موا عنه فيتكل ذا  أما الأصوليون إ

ليُ  أحكامها،  في  ليقولوا  التقاسيم  عنيذكرون  كلامهم  ثم  أحكامها،  في  القول  هذه   بينوا 

متأثرٌ بثلاثة علوم: متأثرٌ بطريقة   -أعني نظَّار الأصوليين-ول في أحكامها  اسيم والقالتق

متأثرٌ بهذه ال  يقةأهل الحديث، ومتأثرٌ بطر النظر  المنطق وعلم  أهل  فقهاء، ومتأثرٌ بطريقة 

 . العلوم الثلاثة

ٌ وإذا ميزت علم المنطق عن علم النظر والكلام صارت أربعة، لكن هذا له     اتصالٌ بينن

 وإن كان المنطق سابقٌ له وليس فرعًا عن علم الكلام.  بهذا

ب فيها؟ أيكون الغالب من القول  غالال  وهذا هذه المنازع الأربع في كلام الأصوليين ما

المنطق؟  فيها طري أثر  أم  النظر والكلام  الفقهاء أم طريقة علماء  أم طريقة  قة أهل الحديث 

 نظَّار الأصوليين؟  ا في كلامثر تأثيرً أي هذه المعارف الأربع أك

فهنا يُقال: من حيث الاستقراء لا يصح في ذلك إطلاق، فإذا جئت متكلمة الأصوليين  

والذين ليس لهم عناية بالفروع الفقهية عناية بيننة   ،تكلمة المحضة من أهل الأصولالم  وهم

الذين كتبوا في علم الأصول المتكلمين  أثر علم  ،كقدماء  المنطقالنظر وع  فهؤلاء  على   لم 

 كلامهم في الأخبار وأحكامها أبلغ. 
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ع لهم  الذين  والكلام  النظر  أهل  من  المتأخرين  جمهور  جئت  بالفقه ةٌ  نايوإذا  بيننة 

كما الفقهاء  أئمة  طريقة  واتباع  وأمثالهماوأحكامه  والشافعي  هي    ؛ لكٍ  الطريقة  هذه  فإن 

الف كلام  وأثر  الكلام  علم  أثر  من  مركبةً  وأثرتكون  أه  قهاء  سيما  طريقة  ولا  الحديث  ل 

 .المتأخرين من أصحابهم 

هؤلاء   وأمثال  حامد  وأبا  المعال  أبا  هو  مثلًا  الرازي  أصحاب  لك  وكذفإن  من  جملة 

وغ هنا  الوليد  أبو  الشيخ  ومنهم:  الأصول  مالك  بهذه  تأثروا  الأخبار  في  تكلموا  إذا  يره 

تكلم وإن كان من النظَّار  و يكون المالحديث، أالثلاثة، فإن طائفةً من أصحابهم لهم عنايةٌ ب

الوليد مثلًا  له عنايةٌ بالحديث كأبي  أنه  العنا  ،إلا  ديث ليست بالحية  وإن كانت طريقته في 

 . دمة من جهة العلم بالروايةطريقة متق

عون على طريقة بعض أصحابهم؛   لكن إذا جئت إلى بعض المتكلمين وجدت أنهم يُفرن

نوا بالرواية وصار لهم تميزٌ في الرواية كأبي بكر  عُ   -الله  رحمهم-مة  لأن بعض أصحاب الأئ 

وهو   ،ك مثلًا كأبي الحسن بن فورار  ظَّ بذلك بعض الكبار من الن  ىالبيهقي مثلًا، وقد يُعن 

الطرق  هذه  فتصير  معروفة،  بالحديث  عنايةٌ  له  ولكن  الكلام  علم  في  متقدمٌ  متكلمٌ 

 . يجمعونها من هذه الأصول الثلاثة

م كأبي حامد مثلًا قد تكون خبرته وعنايته بأحد هذه المنازع الثلاثة ذا المتكلوإن كان ه

وعلم النظر فإنها أبلغ من عنايته بغيره، وعلى هذه    نطقالمأكثر من غيره كعناية أبي حامد ب

 الطريقة ينتظم القول. 

كما د تتفاضل  ولكن في الجملة أن هؤلاء يُركبون على هذه الأصول الثلاثة المشتركة، وق

 إليه، هذا النوع الثاني: وهم الذين تأثروا بهذه الأصول. أُشير
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كامه بعد أن عن الخبر وأقسامه وأح  لامالك وهم الذين غَلَبَ عليهم في    النوع الثالث:

من   أكثر  الفقهي  والاتباع  القول  في  الفقهية  والصبغة  الفقهي  الأثر  عليهم  غَلَب  فوه  عرَّ

الرواية، وإن كان بعضهم له معرفةٌ بذلك لكنهم ل في علم  ر أو القوالتأثر بمنازع علم النظ

هنا يلتزمون في الجملة الطريقة   نهمفإ  ؛ولا سيما القول في أحكامه ،إذا قرروا القول في الخبر 

ولا يلتفتون في الجملة إلى كثيٍر من الآثار   ،ويرجحون أثرها على أثر غيرها   ،الفقهية المعينة

 .المخالفة لها

تأخرين من أصحاب الإمام أبي حنيفة؛ لأن قولهم في الأخبار  ب على الم هو الغال  وهذا

القول في مذهبٍ فقهيٍ واسع هو أو ذاهب فروعًا وهو المذهب الحنفي،  المسع  يرجع إلى 

ستدلال ولهذا يحتاجون أو احتاجوا إلى أن يتقنوا القول في الأخبار ليرسموا بها طريقة الا

 فة.في مذهب الإمام أبي حني

أنك  يُبين ومما   ذلك:  الأحناف    لك  أن  الله-ترى  في    -رحمهم  اختصاصٌ  لهم 

موه إلى ثلا  ، الاصطلاح موا الخبر قسَّ والآحاد،    المشهور عنهم وهو: المتواتر،  في  ثةفلما قسَّ

 والمشهور بينهما، المتواتر ثم المشهور ثم الآحاد. 

شروطً  له  جعلوا  أيضا  الواحد  بخبر  العمل  عن  تكلموا  تدبلما  إذا  وجدت ا  أن    رتها 

ويأتي لذلك كلام، والمشهور عند الأحناف في شروط العمل بخبر    ،صِبغتها صِبغةٌ فقهية

أربعة يُخالف    منو  ،الواحد  لا  وأن  البلوى،  به  تعُم  لا  مما  الخبر  يكون  أن  مثلًا:  أخصها 

 . وهو ما عبرَّ عنه بعض الأحناف: بأن لا يكون مخالفًا للقياس ،القواعد والأصول
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 ،أنهم لا يقصدون بالقياس قياس التمثيل المجرد  : مذهب أبي حنيفةتحقيق فيولكن ال

لقياس الأصل أن لا يخالف القياس أي: باون  قصدوإنما ي  ،الذي هو إلحاق الفرع بالأصل

 القاعدة والأصل. 

و اختُبر،  ما  إذا  فقهية  صِبغةٍ  ذو  الوصف  هذا  أن  ترى  بدوأنت  لهذا    لا  الالتفات  من 

أو لا يُعارض القياس هو ذو    ،الخبر مما لا يُعارض الأصل  : أن يكون هذا الوصفالقيد،  

أو عليها أكثر المتأخرين   ،لمتكلمون من جهةا ا ليه صِبغةٍ فقهية إذا ما التُفت للطريقة التي ع

 .فإنه يكون وصفًا فقهيًّا بهذا الاعتبار ،من أهل الحديث

حتى   الحديث  أهل  من  المتأخرين  أكثر  أن  عنبمعنى  لهم  واختمن  بعلم  ايةٌ  صاصٌ 

وأمثال هؤلاء لا يجعلون    ،والحافظ ابن حجر  ،والحافظ العراقي  ،كابن الصلاح  ،الحديث

إذا ذكروه  اف  أوصهذا من   قالوا: هذا من طريقة الحنفية    -أعني هؤلاء-الرواية، ولهذا 

 وكأن طريقة الحنفية هنا تميزت عن طريقة أهل الحديث.

ب أحيانًا  يُصدره  أشرت -التمييز  وهذا  في   -كما  المتأخرين  مققي  من  المعروفين  بعض 

اظ المتأخرين،   نوا ليسوا على درجة  كا  وإن علم الحديث والرواية الذين هم من أعيان الحفَّ

امت الذين  من  أي:  المحققين  من  إنهم  يُقال:  لكنهم  آخر،  بحثٌ  هذا  بعلم  المتقدمين  ازوا 

والحافظ ابن حجر   ،والعراقي  ،حابن الصلاك  ،الرواية وظهر لهم فيها اختصاص وتُقيق

ة بغن صِ فلا يجعلون هذا الوصف ذا صِبغةٍ في علم الرواية وإنما يجعلونه م  ،وأمثال هؤلاء

 ضيفونه لمذهب الأحناف. وتمييز أهل الفقه ويُ 

إضافة صحيحة الأحناف  لمذهب  ولكن    ،وإضافته  هذا،  قرروا  الحنفية  من  والجمهور 

الان قبل  سؤال  هنا  إلى  يبقى  ا تقال  له  الأقسام  أشار  الذي  الوصف  هذا  هل  لأخرى: 
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شرط   في  الأحناف  لها  أشار  التي  الأوصاف  من  أي:  وهو  مثلًا  بخبر  مل  العالأحناف 

القياس؟  القواعد، وبعض متأخريهم يقول: مما لا يُخالف  يُخالف  الواحد أن يكون مما لا 

مستقرٌ   هو  كما  هذا  الفهل  من  يُعد  المتأخرين  جمهور  الفعند  المخصِبغة  بطريقة  قهية  تصة 

 الحنفية؟ 

سيما    لاو  ،أو ما هو فوق ذلك مِن مَن استدرك على الأحناف هذا القول استدراكًا بينناً 

يدفع هذا الشرط   برهان وصار من  بغير  الرواية  باطل؛ لأنه شرطٌ على  أنه شرطٌ  وادعى 

ولو  به  العمل  وجب  صحَّ  إذا  الواحد  خبر  بأن  يقول:  الحنفية  الق  عند  أو  خالف  اعدة 

 . لأصلا

القواعد بأجوبة، من أخص ويجيبُ  ون عن اعتراض الأحناف من جهة وجوب مراعاة 

اعدة في الشريعة يدخلها الاستثناء وهذا منتظمٌ في العموم  القل وهذه الأجوبة: أن الأص 

  :قال أحدٌ: أن العمومات حيث وردت تكون مفوظة، وإنما قيل  كما هو معروف، ولهذا ما

باالعك فقيل  مما    ،لخصوصس  العموم  ورد  حيثما  المحفوظ  المطلق  بالعموم  أحدٌ  يقل  ولم 

سواءٌ سُمي هذا الأصل بالعام أو سُمي  لٌ  أص  يُعلم به يقيناً أن القول بالتخصيص لما هو

تثناء يدخل على القواعد  هذا الأصل بالقاعدة الفقهية أو بغير ذلك فإن التخصيص والاس

 . بلا استثناء

أجم الولهذا  أن  الفعوا  في قواعد  صنَّف  مَن  مِن  كثيًرا  أن  بل  الاستثناء،  يدخلها  قهية 

القواعد من الاستثناء صار   لما لازم  تُسمى قضايا كليةيصحلا  القواعد  أن    ،ح في حدها 

فيها  الأصل  فإن  كلية  قيل:  إذا  لأنه  العبارة؛  هذه  نحو  أو  أغلبية  قضايا  يسميها  وإنما 

 ستقرار.ل فيها الاالاستقرار، الأصل يكون الأص
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قال: ولكنَّا لما اختبرنا القواعد الفقهية وجدنا جميع القواعد الفقهية يدخلها الاستثناء،  

الاستثناء على القواعد صار وصفها بالكلية فيه نظر، هكذا يقرر طائفة    خولم دفلما انتظ

ليةٌ  ل: إنها كالقواعد الفقهية من القضايا الأغلبية، وبعضهم يقو  من علماء القواعد يجعلون 

 لها الاستثناء.ويدخ

إلى أن هذا الوصف الذي قاله الأحناف صار فيه ثلاث    :إنما المقصود في هذا الالتفات

 رق:طُ 

فمنهم من يعتبره وصفًا فقهيًّا متملًا قد يُرجح وقد يُرجح غيره، ولا يزيد على القول 

 فيه لا رفعًا ولا خفضًا.

المت أو لطريقة  مِن مَن    أخرين إماوصار طائفةٌ وهو شائعٌ في بعض  تارةً  ينتصر للرواية 

المنازع النظَّار مع اختلاف هذه  لمذاهب بعض  ينتصر  أو  أحيانًا،  شنعون  يُ   رواصا  السلف 

دخله  ولو  به  العمل  وجب  صحَّ  إذا  الخبر  إن  ويقولون:  الطريقة  هذه  الأحناف  على 

 ويكون من باب الاستثناء من الأصل. ،الاستثناء

تاروويقول ان  بأن  إذا  ةً:  بذاتهلخبر  أصلًا  في    ،صار  منتظمةٍ  طريقةٍ  على  دالًا  وصار 

رحمهم  -ض أصحاب الإمام أبي حنيفة  بع  الشريعة يُبنى عليها ما بعدها، ولا سيما إذا عبرَّ 

فإذا عبروا بلفظ القياس صار القول في الرد    بمسألة أو بلفظ القياس في هذا الباب،  -الله

ر الحال يقول: بأن من شرط العمل بالحديث نه في ظاهالنظر؛ لأ على طريقتهم أظهر بادي  

 أن لا يُخالف القياس. 

ذلك عن  خفيُجاب  أصله  في  القياس  بأن  ولاف:  به،  العمل  ثبوت  عند   في  خلاف 

: أن الذي نازع في القياس ليس فقط أهل الظاهر بل نازع فيه  والتحقيقالسلف والخلف،  
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مدودة بأوجهٍ  وخصوه  المتقدمين  ال  بعض  يجمهور  لا  طريقة  قياس  وهذه  فيها،  دخل 

الحديث أهل  من  المتقدمين  ب  ،لبعض  القول  له  انتظم  حتى  علي  بن  داود  ع  فرَّ   نفي وعنها 

لطائفةٍ من أهل الحديث المتقدمين، وإذا قيل: قياس، وإلا فإن اتقاء القياس مذهبٌ قديم  ال

القياس   وإنما هجر جمهور  للقياس  الإبطال  بمعنى  ليس  اشتغولا سيما  اتقاءه  به  الذي  ل 

 المتأخرون فكان المتقدمون يتقون مثله. 

كن طريقة غيره أبلغ من  ، لياسمعروف أنه اتقى كثيًرا من الق  -رحمه الله -والإمام أحمد  

في الحديث  أهل  ولهذا  القياس  طريقته  الله  -  شاء  إن  البحث  أهل   -دليلفي  وسيأتينا 

فبعضهم   القياس:  في  مراتب  الم-الحديث  منأعني  الحد  تقدمين  فيه    -يثأهل  بعضهم 

 . توسع في إعمال القياس

في وإنما  حنيفة  أبي  كالإمام  الفقهاء  عن  كلامنا  في  ليس  يعني  اهذا  أئمة لكلا  عن  م 

رحمه -س كما هي طريقة الإمام مالك  الحديث فهم طرق بعضهم يتوسع في الأخذ بالقيا

لمعار  -الله الخبر  بعض  مالك  ترك  وربما  بالقياس،  الأصلفيأخذ  يس  ضته  ما  ميه أو 

الأحناف بالقياس، وربما تركه مالك وأخذ به الأحناف وهم أرباب القياس، وربما تركه 

 ف وهم أرباب القياس. حنا الأمالك وأخذ به 

عليه   يجب  أنه  مالك:  عن  المشهور  فإن  ناسيًا  رمضان  نهار  في  شرب  أو  أكل  كمن 

مع القضاء  عليه  يجب  أنه  مالك:  عن  المشهور  ج  القضاء،  قد  الحديثأنه  رواه    اء  الذي 

النبي   من أكل أو شرب ناسيًا فليُتم  » قال:    -صلى الله عليه وآله وسلم-مسلمٌ وغيره أن 

ف صوم  وسقاه إنما ه  الله  أطعمه  اعتبارًا    ، «   بالأصل  اعتبارًا  مالك  الإمام  به  يعمل  لم  فهذا 

 بالأصل. 
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سبيل   لحديث علىنه يترك اوله فيه جوابات: إذا قيل لم يعمل به وعمل بالأصل لا تجد أ

بل    ،ثبوته عنده به  العمل  يدع  بدثم  أو    لا  فيه وجهٌ من الإعلال  لمالك وأمثاله  أن يكون 

المعنى الح الإ  إماالحمل،   أو الحمل من حيث  الرواية  المعنى علال من جهة  مل من حيث 

 والفقه. 

المالكية   له مالك قالوا: إن هذا الحديث وإن كا  عمافجواب بعض  ن في صحيح ذهب 

استقر وانتظم القول في صحيح مسلم وصار الفقهاء إذا ذكروه احتجوا به؛ سلم بعد ما  م

يف لكن لما استقر عند أصحاب مالك صار بعضهم  تصنال  لأنك تعلم أن مالكًا قبل هذا

 يجيب عنه حملًا أي: فقهًا، كيف ذلك؟

النبي:   فيه  قال  الحديث  إن  صومه »قالوا:  ذكرٌ   « وليُتم  فيه  وإوليس  للقضاء  أُمر   نما 

فلم يبطُل الصوم من جهة الإتمام فيكون له ثوابه، ولكن يجب عليه ولكن يجب    ،لإتمامبا

 راجح أو مرجوح؟ هو هل عليه قضاؤه، هذا

ليس البحث في هذا إنما البحث أن مالكًا يستعمل مثل هذه الطريقة، فهو من المتوسعين  

 قياس.في اعتبار الأصل، أو ما يسميه البعض في ال

رحمه  -ين المقاربين لهذه الطريقة الإمام سفيان الثوري الإمام سفيان الثوري لمحدثومن ا

أن سفي-الله الرأي  ،كوفيان  ؛ والسبب في ذلك  الرأي وأئمة  دارًا لأهل   ؛ والكوفة كانت 

أنه   -رحمه الله-فأخذ عن كبار أئمة الرأي، وإن كان الغالب على سفيان بن سعيد الثوري  

قالوا: أنه امتد مذهبه إلى المائة السابعة، قالوا: كان  قهيٍ معروف  ذو مذهبٍ ف  مدث وهو

 يتوسع في ذلك. أنهود له مذهب مشهور إلى المائة السابعة، فالمقص



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

531 

الإمام  عليها  التي  الطريقة  إلى  وأمثالهما  والثوري  لمالك  الطريقة  بعد هذه  إذا جئت  ثم 

ولكنه يُغلنب جانب الخبر    ،صل القياس والأوجدت أن الإمام الشافعي يعتبر ب   ،الشافعي

تغليب   واحدًا، ولهذا طريقته في  كان  الشافعي-ولو  أب  -أعني  الواحد  تغليب خبر  لغ  في 

؛ لأن الشافعي لم ينظر إلى القياس باعتباره دليلًا منفكًا -رحمه الله-طريقة الإمام مالك  من  

يغلِ  دليلًا وإنما  القياس  يعتبر  أنه  الشافعي  مُفسًَا، ب على كلام  د    كان  لا  وإذا  مُفسًَا  ليلًا 

 .يصح أن يكون دليلًا مخصِصًا قائمًا بذاته

أصح بعض  ح  وصرَّ أصحابه  بعض  قال  باب  الشاب  ولهذا  من  القياس  بأن  افعي: 

 .-رحمه الله-دلال وليس من باب الأدلة كما هو آخر القولين عند أبي حامد الغزال الاست

الإ طريقة  مثل  وهي  أخرى  ووطريقةٌ  أحمد  أهمام  من  الحديثطائفة  أنهم   ،ل  وهي 

ير ولا  ذلك،  في  واسعًا  الاستثناء  ويجعلون  عندهم  صحَّ  إذا  الواحد  بخبر  ون دُّ يعتبرون 

يل،  الأصل بخبر الواحد مطلقًا ولا يردُّون خبر الواحد بالأصل مطلقًا بل له في ذلك تفص

 .ن أحمدف الرواية عر اختلاولكثرة هذا التفصيل في هذا المحل من المسائل كثُ 

فإن أكثر ذلك تختلف فيه   ،إذا تأملت هذا الباب وهو ما يجتمع فيه أصلٌ وخبٌر واحد

ا النوع أو في مثل هذا   ذلك: أن أجوبة الإمام أحمد في مثل هذ ب فيلسب الرواية عن أحمد؛ وا

بالجواب  يجزم  لا  أنه  فيها  يكثر  الأحوال  أدنى  على  فيها  يكثر  أو  فيها  يغلبِ  وإنما    الباب 

ي  يذكر ثم  في  الأصل  عليه  الغالب  فأيهما  قيل:  فإن  يصححه،  الذي  الواحد  الخبر  ذكر 

 الرواية والتحقيق في مذهبه؟
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عليه العمل بخبر الواحد إذا صح إذا صحَّ عنده، وسيأتي كلام أو طريقة  لب  لغا قيل: ا

إن  -بحثٌ يأتي  المتقدمين من أهل الحديث أو ما يُسمى بطريقة المتقدمين بخبر الواحد هذا  

 ، لكن المقصود أن هذه طريقة.-شاء الله

على   القياس  أثر  إعمال  في  يتوسعون  الحديث  أهل  وبعض  الحديث  أهل   خبر وبعض 

الال طريقة  في  سبق  كما  إعماله  في  يتوسعون  الحديث  أهل  بعض  ومالك  واحد،  ثوري 

ذلك بعكس  الط  ، وبعضهم  هي  وهذه  خاصة  بالقياس  القول  فون  يُضعن أنهم  ريقة  وهو 

 بن علي وهو من أهل الحديث حتى انتظم له الترك للقياس.  فة عند داودالمعرو

لما عبرَّ   فالمقصود: المتأخرين من الأحناف  البع  أن  العمل بخبر    ، واحدضهم في شروط 

القياس صار   بأن لا يكون مخالفًا بأن لا يكون مخالفًا وا بكلمة  لما عبرَّ أو للقياس  للأصل 

عند عليهم  ا  الاستدراك  من  متكثيٍر  لما؟يلمتأخرين  متيسًَا،  الاستدراك  صار  قالوا:    سَ، 

 لأنهم عارضوا النص بالقياس.

ركبة والنتيجة المتصلة بها تقول: بأنه لا يصح معارضة المُ وأنت إذا سمعت هذه المقدمة  

الخبر الصحيح بالقياس هذا وجهٌ منتظم، لكن أأراد به الأحناف هذا المحض من القول 

رهبأن كل وج م الفقهاء أو من الحنفية خاصة على أنه هو القياس فإنه يُقمجتهدٌ من    هٍ يُقدن دَّ

 مذهب الأحناف.  ك فيكذلهذا ليس  على ما دل عليه خبر الواحد؟

الأحناف   مذهب  في  الدلالات  أقوى  لذلك:  الجمهور   فيماوتوضيحًا  عند  يُسمى 

 لة النص. ما يأتي بدلاة، ثم بعدها بالمنطوق أقواها دلالة العبارة، أقواها دلالة العبار

العبارة رنا    ،فإذا جئنا لأقوى الدلالات عند الأحناف وهي دلالة  حديثًا من خبر  وقدَّ

ولم يُطعن فيه عند أهل الحديث أي: دلالته دلالة عبارة، ولكنه خالف  ،  عبارةً   جاءحد  الوا
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الأح أن  هنا  النتيجة  هل  القياس،  أوجه  من  انوجهًا  الخبر  يدعون  يُعرفاف  لم  فيه   لذي 

أو المحدثين ودلالته دلالة عبارة ودلالته   طعنٌ  عند  اشتهرت صحته  أو  انتظمت صحته 

 طريقةٍ فيها اطراد أو فيها انتظام في مذهب الأحناف؟  علىذا دلالة عبارة، هل يدعون ه

لتفار وإلا  كذلك،  ليس  القياس  من  خالفه  طريقة    طلوجهٍ  وهذه  النص  على  القياس 

قال ما  لا    باطلة  أحد  ولا  بها  قيلالأحناف  لو  الأحناف،  من    :غير  ر  يُقدَّ وجهٍ  أي  بأن 

يُ  بأنه  ذاته  في  صحيحًا  وجهًا  ر  قُدن لو  حتى  الواحد  رض  عاالقياس  خبر  من  يكون  ما  به 

 . لغيرهم الصحيح هذا ليس مذهبًا لأحد لا للأحناف ولا

الذي يسميه بعض أص  القياس  انتظم من  بالقياس وجهًا  يعنون  أو يسموإنما  يه  حابهم 

بالأ  الذي غيرهم  القياس  وهذا  عندهم  الشريعة  في  بينناً  انتظامًا  المنتظم  فالقياس  صل، 

 موارد النصوص الأخرى. ؟ بذاانتظم انتظم عندهم بما

لة  مُفصَّ بنصوصٍ  وانتظامه عُرف  انتظم هذا الأصل  إذا  انتظم هذا الأصل  فإذا  قالوا: 

فهذا الذي يتكلم فيه  فه وعلى ضده  ازعه على خلاووقائع متواترة ثم جاء خبر الواحد ين 

متقدميهم،   بعض  بل  العبارات  في  يتجوزون  متأخريهم  بعض  كان  وإن  الأحناف،  أئمة 

إما  ذا  وله إنه  الرواية  من  حنيفة  أبي  الإمام  مذهب  خالف  ما  بأن  متقدميهم:  بعض  قال 

في  الأصل  مسألة  وقرروا  يثبُت،  لا  أو  القيا مؤولٌ  اعتبار  أو  اعتبار  خ  تصحيح  في  بر س 

 في العمل خبر الواحد. الواحد أو

قد هذا التمييز هو في ضبط حقيقة مذهب الأحناف وليس من باب، هذا البيان الذي  

دفاعٌ  يكو أو  مدافعة  فيه  بعضه  العبارة-ن  صحت  رجحان    -إن  لبيان  بحث  هو  ليس 

المسلم  ،طريقة الحنفية فقهاء  الطريقة وأنه لا أحد من  لتمييز هذه  بأنوإنما  يقول:  كل    ين 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

534 

خ من  نتكلف  خبر  لا  حتى  ضعيف  وجهٌ  نقول:  ما  مستعملٌ،  وجهٌ  عارضه  الواحد  بر 

 .القول

لصحيح؛ لأن خبر الواحد يكثر  الواحد الصحيح اخبر  من  لا أحد يقول: بأن كل خبر

بحث في   -إن شاء الله-فيه الإعلال كما سيأتي إذا تفرد فالتفرد كاد أن يكون علةً وهذا له  

لتفرد كاد أن يكون علةً حتى سماه بعض المتأخرين وجعله ، ا-إذن اللهب -لس الآتية  المجا

مظنة وليس علةً على الاطراد، ولهذا   وه  علةً من العلل، لكن هو في التحقيق كاد أن يكون  

الواحد مفوظة أخبار من خبر  أن هناك  عليه إ  ،بالإجماع  يدور  الذي  أن هذا  المقصود  نما 

 كلام الأحناف. 

كلاولهذ جئت  إذا  أا  الأحناف  كمخالفة م  المسائل  لهذه  مثلًا  يمثلون  وجدتهم  نفسهم 

الطريقة عنهم، حديث المصراة    هذهقل  القياس يمثلون له بحديث المصراة، وتجد أن من ين

 -صلى الله عليه وآله وسلم-حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي  

ها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها  بعد أن يحتلب يها بالخيار  من ابتاع شاةً مصراة فهو ف » قال:  

تمر  من  صاعًا  معها  و  «ورد  به  يعملون  والجمهور  معروف  المصراة  لا  حناالأحديث  ف 

 .يعملون به

الغالب على من  الفقهي ترى أن  البحث  لكن المقصود هنا في البحث الأصول وليس 

حد بمسألة  يربطونها  الأحناف  عن  المسألة  هذه  ويذكر  المصراة  ذكريث  صحيح  ه هذا 

 الأحناف. 

أمثلة   عندهم  ليس  يعني  الأحناف،  عند  قليلٌ  المثال  هذا  أن  مسألة  إلى  لك  يشير  لكنه 

 . حتى بالعشرات كثيرة يتركون فيها خبر الواحد الصحيح أو ئات بالم
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كُ  جئت  إذا  العلمي  للضبط  الأحناف  لكن  الله-تب  الكتب    -رحمهم  في  سيما  ولا 

لفرو لة  الالمفصَّ الأحناف  اع  أكثر  هي  فروعًاتي  يخالف   ،لمذاهب  ما  جاء  إذا  أنهم  فتجد 

يُخ  ما  أي:  المتأخرين  الأحناف  فقهاء  عند  االمذهب  مذهب هب  لمذالف  في  قرروه  الذي 

أو عن مذهب الإمام أبي حنيفة، وجاءت رواية يستدل بها غيرهم ولا   الإمام أبي حنيفة 

أو الشافعية ير المالكية  الموفق    ،اب من باب الجو  دونهايسيما من  التي يستعملها  كالطريقة 

ر في يكثُ اف  في جوابه عن مذاهب الفقهاء فتجد الأحن  "المغني"في    -رحمه الله-ابن قدامة  

 . عض الروايات قالوا: ولأن هذا على خلاف القياسطريقتهم أنهم إذا جاءوا لب

ثيٍر من ك  في  نا تابعة؟هفهل هذا الرد بُني على مض القاعدة أو أن القاعدة استُعملت  

 الأحوال في كلام الأحناف هي تابعة، كيف تابعة؟ 

الشاف عند  أو  المالكية  عند  حتى  الحديث  هذا  أن  الحديث   لا  عيةبمعنى  من  يُعدونه 

 يث الذي استُدل بها فيه إعلال الذي استُدل به فيه إعلال. الصحيح بمعنى أن هذا الحد

ون هذه الطريقة صاروا يستعملعند الأحناف  ولكن لما كان هذا من الأصول المعروفة  

بأنه   يُخالف  بأنه  عنه  الجواب  يُمكن  فإنه  ر صحيحًا  قُدن لو  يعني  للمذهب،  لف  يخاتتميمًا 

في  لأنه  المذهب؛  قواعد  مع  انتظام  فيه  جوابًا  هذا  ويعتبرون  القياس،  يخالف  أو  الأصل 

ليس  ،  شروط مثل هذه الف من الفقهاء علىير الأحنا نفس الأمر الذي حمل الأحناف أو غ

ليس أن أحدًا    ،فضلًا عن الإمام أبي حنيفة أو غيره  -فضلًا عن جملتهم-أن أحدًا منهم  

ثم    ، عن رسول الله صحةً ثابتة في نفس الأمرهذا الخبر الواحد صحَّ  أن  ر  من هؤلاء يُقدن 

ده، يعدِل عن العمل به لكونه على خلاف القياس عنده أو لكونه على خلاف الأصل عن

 ذَا. هلون إلى هم لا يص
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ولكن كأنهم يجعلون هذا من باب ما يُشترط في ثبوت العمل بالرواية، ولهذا اتقاءً منهم  

ال يقدرون صحتها  با  قوللمسألة  أنهم  باب  من  لا  لصحتها  هذا شرطًا  يسمون  ما  لرواية 

لأنه بها؛  العمل  قُ   ويتركون  إذا  النقيضين،  بين  الجمع  من  لكان  كذلك  ر  قُدن ر صحة لو  دن

الأمر عن رسول الله مع ترك العمل بها من غير نسخٍ أو نحوه صار هذا  واية في نفس  الر

 .من الجمع بين النقيضين 

ه لملكن  يُشترط لصحة   م  لا  الصحة لا لأنه  من حيث  الرواية  ذلك في شرط  يجعلوا 

عندهم الأمر  نفس  في  وما  ،الرواية  الأحكام  في  يقولون  إنما  كفقهاء  لأنهم  يخص    وإنما 

 . وأما القول في إسنادها فليس من اختصاصهم في الأصل ،لروايةهو العمل با الأحكام

ر صحة الحديث عن افس   نوبهذا يتبين أنه لا أحد من الفقهاء في صلى  -لنبي  الأمر يُقدن

قاله    -الله عليه وسلم به   -عليه الصلاة والسلام-وأنه  العمل  أو فعله ثم بعد ذلك يدع 

إلا نسخ،  غير  على  من  يحمله  يُ أن  كأن  وجه  الأمر    هذا  في  العلم  أهل  من  طائفة  ر  قدن

ر ط ر جملةٌ منهم أنه على الندب، أو يُقدن ر طائفةٌ منهم  ةٌ ائفالوجوب ويُقدن منهم أنه عام ويُقدن

ر آخرون أنه دخله تقييد هذا حمل ليس تركًا، المنفي   أنه عامٌ مخصوص، أو أنه مطلق ويُقدن

 ما هو؟ 

المحض ممتنع هنا في أهل الشريعة، بل إن الترك    ض؛ لأن التركو الترك المح المنفي: ه

لمذاهب لم يقع حتى في مذاهب  ر اتدبالمحض لم يقع حتى في مذاهب المتكلمين كافةً، لمن  

كافةً  تصحيح    ،المتكلمين  مع  المحض  الترك  أي:  متأخريهم  من  ولا  متقدميهم  من  لا 

ين وهذا لا يفعله أحدهم ع بين النقيضمن باب الجم  الرواية في نفس الأمر؛ لأن هذا يُعد

 لا من فقهاء المسلمين ولا من النظَّار أيضا.
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صار صِبغته كما سلف صِبغةً ذكره فقهاء الأحناف وذي  ال  وعليه فهذا الشرط كما أشرنا

عند الجمهور من المتأخرين سواءً من المتكلمين أو الفقهاء أو أصحاب الرواية كثيٌر منهم 

 هية. ذو صِبغةٍ فقن هذا الشرط يجعلو

أهل  من  المتقدمين  عند  مُعتبٌر  أصله  الأحناف  قاله  الذي  الشرط  هذا  أن  والتحقيق 

ومعنى  توسع  أص  أن  الحديث،  الأحناف  لأن  الحنفية؛  طريقة  بمطابق  هو  ليس  مُعتبر  له 

استبدلوا ذلك وصاروا    بعضهم في هذا حتى  القياس، وتوسعوا في  بكلمة  الأصل  كلمة 

 .لكن ليس هو الأصل في الطريقة ،بعض خبر الواحداس في تأويل ن بأوجه القييعللو

الحديث أهل  طريقة  هي  التي  الأخرى  الطريقة  هذه  بمسألة تقالم  لكن  يعتبرون  دمين 

يجعلون    ،المتن هم  هل  الرواية،  انضباط  على  المتن  المتقدمين-وأثر  أولئك  هل   -أعني 

من حيث الحديث التي  نا أن العلة  عن طريقتهم هيجعلون العلة من حيث الرواية أو يُفهم  

بعض القول فيه   -إن شاء الله -هي علل الحديث؟ وهو مصطلح مشهور ومعروف ويأتي  

لعلة على معناها الخاص أو العلة بمعنى أي سبب من أسباب رد الرواية يُسمى و ال هه

 علة؟ 

الدار الإمام  طبقة  من  الحديث  أهل  عند  مستعملتان  طريقتان  قبلوهما  ومن    ، ه قطني 

منهم من يستعمل العلة على المعنى الخاص وهو الأكثر عند الأكثر عند المتقدمين ومنهم  

 . العامنى لمعمن يستعمل العلة على ا 

المت يجعلون  هم  هل  هنا  الشاهد  الإسناد؟إنما  تدخل  كما  العلة  يدخله  ليس    ن  الأظهر 

عل ثمة  أنه  قلت:  إذا  لأنك  على؛  به  يتصل  لا  المتن  المتن  كذلك  في  الةً  العلة  في  غير  تي 

العلة  من  بريئًا  صحيحًا  الإسناد  أو  السند  يكون  أن  يمكن  أنه  النتيجة  صارت  الإسناد 
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ا مة، يعني بريئة من العلة مطلقًا أي: أنه سندٌ صحيح ولكن العلة فيما؟ في لعاو االخاصة 

 . المتن، هذا ليس كذلك

ن كاشف للعلة  المتن، المت  كون العلة فيت  -صلى الله عليه وسلم-لا تقع رواية عن النبي  

الإسناد لعلة  كاشفًا  يكون  إشكال  من  المتن  في  يقع  ما  الإسناد،  في  جاء  ،التي  لما   في   مثل 

ابنحد عنهما-عباس    يث  الله  ألف  -رضي  السبعين  بصفة  الصحيحين  في  هم  »   وأصله 

ث سعيد بن وجاء في بعض رواية الإمام مسلم من حدي  «الذين لا يسترقون ولا يتطيرون 

 متن أليس كذلك؟  « لا يرقون » هذا  « هم الذين لا يرقون » صور قال: من

يٌ  نه صحيحٌ من كل وجه، فالعلة في  : أقالهذا المتن لا يكون بذاته هو العلة والإسناد 

الإسنادحقيقتها   علةٌ في  العلة هي  الإسناد  علةٌ في  الحديث هي  أئمة  قد عند  المتن  وإنما   ،

 .علةً في المتن فليس كذلكأما أن ثمة   صفًا كاشفًا،قد يكون و  يكون ماذا؟

 ؟هذا متنٌ معلول  « هم الذين لا يرقون »فإذا قيل مثلًا: 

الإسناد    هو  ميكولا،  أما ن  المتن   علولًا  رت  قدَّ إن  لأنك  علةً؛  بذاته  يكون  فلا  المتن 

 يدخله العلة المنفكة عن علة الإسناد فصارت العلة قسمان أو نوعان:  

أمكن هنا أن تقع العلة في الإسناد ولا يكون في المتن علة في المتن    د، أو علةٌ علةٌ في السن

أليسوا جعلوه    « لا ضرر ولا ضرار »ل  مث  كنوهذا ممكن، أن يكون المتن ليس منكرًا هذا مم

 قاعدة من قواعد الشريعة الكبرى؟ أليس كذلك؟ 

إشك لا  أي:  متنًا  إعلاله  جهة  من  فيه  بحث  لا  المتن  حيث  من  دلالفهو  في  متنه، ال  ة 

ا  وا لدليل على هذا: أن الفقهاء يعدونه من قواعد الشريعة الكلية الكبرى، لكنه جاء مرويًّ
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لخدري لكنه من حيث الإسناد  من حديث أبي سعيد ا  -ليه وسلم عاللهصلى  -عن النبي  

 . -صلى الله عليه وسلم-، فهو قاعدة لكنه لم يثبُت رفعه إلى رسول الله معلول

تعل اوأنت  بعض  أن  كذلم  الأوصاف   ،كلقواعد  بعض  أو  الفقهية  القواعد  إما 

صف هو وصفٌ الوذا  المضطردة عند الفقهاء مثل وصف )كل قرضٍ جر نفعًا فهو ربا( فه

 .-عليه الصلاة والسلام-فقهي وليس من كلام النبي 

 وإنما المنتقض التاني، كيف المنتقض الثاني؟

ذا لا وقوع له في الرواية، صحيحًا، ه  سناد يكون أن يكون المتن فيه علة والإ  المنتقض: 

مله بغير  زٌ  تجوُّ فهو  التقسيم  بهذا  المتأخرين  الحديث  أهل  بعض  ز  تجوَّ دقه  يص  لا  وإن 

ولا  الاستقراء  يصدقه  لا  المنطق،  قانون  يصدقه  ولا  القواعد،  يصدقه  ولا  الاستقراء، 

 تقراء؟ يصدقه، يعني كيف لا يصدقه الاس

أن  بروا  يعني لا تستطيع  متنتأتي  أو   ،ها إعلاليةٍ في  المحدثين قد مضوا  وإسنادها عند 

ع فيه  قكون إسنادًا وهذا يد ي، قاشتهر على الأدنى عندهم أنه إسنادٌ صحيح في هذه الرواية

اليوم الحديث  الباحثين في علم  بعض  عند  إذا وجد    ،التوهم  يُصحح في  أنه  الإسناد  هذا 

ووجد أن الإمام أحمد صحح هذا الإسناد   ،ايةٍ أخرىم جاء نفس الإسناد في رو، ثرواية

أحمد   يقةطر  أو أن   ،ثم جاء حديثٌ آخر بنفس الإسناد ظن أن الإمام أحمد مثلًا   ،حديثفي  

ح بصحة  قد صرَّ أحمد  لما؟ لأن  ماذا؟ صحيحة،  روايةً  الثانية ستكون  الرواية  أن  وأمثاله 

يس بلازم؛ لأنهم  ذا قطعًا لس بلازم، هالرواية الأولى وهي على نفس السند، وهذا قطعًا لي

 هم لا يعتبرون الإسناد الواحد هو الرواية. 
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رعة:  لون عن الإمام أحمد كما يقول أبو ز يقوث والآن يُقال: إن المحدثين إذا قالوا الحدي

المتن مثل  "أحمد يحفظ ألف ألف حديث" إنما الأعمال  » ، لا يقصدون بالحديث الذي هو 

ن الإسناد الواحد وإنما بقصدون كل وجهٍ م لا يقصدوكن أيضًا ههذا واضح، ل   « بالنيات 

ولا يقصدون الإسناد تن  الممن أوجه الإسناد وهذه مرحلة ماذا؟ تُعد ثالثة، هو لا يريدون  

أيضًا الواحد؛ لأن الإسناد الواحد قد يكون في هذه الرواية إسنادًا مفوظًا وقد يكون في  

 حفوظ، لما؟ ثانية إسنادًا ليس ليس بمروايةٍ 

الأسباب   من  لكن  لهذا،  تفصيل  يأتي  الله  شاء  وإن  كثيرة  ينقطع  -لأسباب  لا  حتى 

الرواي  -المراد تكون  أن  الأسباب  امن  أحمدلأوة  التي صححها  هذا    ،لى  في  الراوي  هذا 

 .فستكون روايته هنا روايةً مفوظة ،الإسناد قد وافقه الثقات وهو ثقة ووافق الثقات 

ا  هذا  كذلك  وعنوالعكس  الراو   لإسناد  خالف  هذا  آخر  حديثٍ  في  ولكنه  نفسه  ي 

روايةً ضعيفة  ، الثقات  روايته هذه ستكون  أو  هذا  إسناده  أن  ،فسيكون  ل مع  أك  خذت  و 

 الإسناد مجردًا إلى هذا الراوي لوجدته في الحالين إسنادًا إسنادًا واحدًا.

أيضً  لكن  واضح،  هذا  المتن  هو  ليس  المتقدمين  عند  الحديث  افإذًا  هو  ليس  لإسناد ا 

ألف الو ألف  ألف حديث،  ألف  يقولون:  ولهذا صاروا  الرواية،  من  الوجه  هو  بل  احد 

لأنهم يُركبون على هذه    أو أكثر من هذا، لماذا؟   ؟ذلكس كيث يعني مليون رواية، أليحد

 الطريقة. 

النظر    :المقصود النتيجة-أن  الحديث   -هذه  أهل  من  المتقدمين  عند  المتن  في  النظر  أن 

 المتن في خبر الواحد نظرٌ معتبر هذه هي الجملة: النظر في المتن في خبر ، النظر فينظرٌ مُعتبر

 نظر في المتن يكون عندهم كاشفًا لما؟ ال أن  الواحد نظرٌ معتبر، باعتبار
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للعلة لعلة الإسناد، ولهذا إذا حصل التفرد استنكروه، ليس التفرد هنا من جهة السند 

المع جهة  من  تأتيالتفرد  كأن  لمنى  ولهذا  أصول  ،  من  وهذا صار  النسخ  في  مثلًا  تكلموا  ا 

المذاهب با  ،بعض  السنة  نسخ  مثلًا في  النسخ  تكلموا في  ملسنلما  يشترطون    ،ثلًا ة  صاروا 

إن   المتواتر  إن  يقول:  بعضهم  ولهذا  الثبوت،  من جهة  المنسوخ  يُقارب  يكون  أن  للناسخ 

 . حدالمتواتر من السُنة لا ينسخه خبر الوا

مث هذاومن  نسخ    للتطبيق  ال  مسألة  الفقهية:  المذاهب  بين  معروف  خلاف  وفيها 

فيها، هذا جاء فيه أحاديث يسمونها   شرب ال   الأشربة التي نُهي عنها الأوعية التي نُهي عن

منتظمة   أنها  أي:  العام  التواتر  معنى  باعتبار  فيها  متواترة  لم يخالف  المحدثين  عند  الصحة 

 .لتهاجُم في أحد 

اللي هو حديث أبي جمرة نصر بن    -رضي الله عنهما-بن عباس  عبد الله    ومنها حديث

ا"عمران الضبعي قال:   فآتته امرأةٌ    عباس وبين الناس،  بن  للهكنت أترجم بين يدي عبد 

نورد الرواية من أولها؟ فتوى لابن    اذاذا فتوى لابن عباس لمه  انظر،  "تسأله عن نبيذ الجر

مما يدل على أن ابن عباس يراها نسوخة ولا   -عليه وسلم  صلى الله-  عباس بعد وفاة النبي

 غير منسوخة؟

يُفتي هنا، قال نصر   أترجم بين يدي عبد "ان:  عمربن  يراها غير منسوخة، لأنه  كنت 

الناس وبين  عباس  بن  الكلام  "الله  نقل  وإنما  اللغة  نقل  معنى  على  ليست  هنا  والترجمة   ،

ويُستعمل عند أئمة الفقهاء، ومن ،  ةً ا هذا ترجمب أن يُسموفقط، وهذا يأتي في كلام العر

 . هنا قال الإمام الشافعي: السُنة ترجمان القرآن أي: بيانه
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إلى،  ل  ينقفنصر   عباس  ابن  من  الجواب  وينقل  السؤال  وينقل  الفتوى  ينقل  جمرة  أبو 

الج هذه  في  أي:  بالجر  الانتباذ  أي:  الجر  نبيذ  عن  تسأله  امرأةٌ  جاءته  التي  فقال:  رار 

الناس، فقال ابن عباس:  ستعملُ ي أتوا رسول الله  "ها  صلى الله عليه -إن وفد عبد القيس 

وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار    ،نأتيك من شُقةٍ بعيدةا  إنَّ وقالوا: يا رسول الله    -وسلم

فمُرنا  في الشهر الحرام،  "وفي رواية:    ،"مضر، وإنَّا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهرٍ حرام

نُ بأم به، فقال:  رٍ فصلٍ  إذا نحن أخذنا  به الجنة  منه من وراءنا وندخل  بأربعٍ  » خبر  آمركم 

با أربع، آمركم  ب  مان لإي وأنهاكم عن  أتدرون ما الإيمان  الله  بالله وحده،  الله وحده؟ قالوا: 

الزكاة،   ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء 

رمضان، و  والنقُير   صوم  والمزفت  والحنتم  الدباء  عن  قال:   « ونهاهم  وربما  شعبة:  قال 

 ثم هذا الفتوى. « النقَير » 

عب وفد أفتاس  ابن  بحديث  العلم  أهل  عند  المشهور  اللي هي حديث  الرواية  اها بهذه 

أن    عبد القيس، وقد جاء من رواية غير ابن عباس كأبي سعيد الخدري أيضا، وما أشرت 

 يُفتي به إذًا هو لا يراه منسوخًا. اس ابن عب

-ة  ريدجاء النسخ في حديث، يعني من يقول بالنسخ قالوا: الناسخ ما جاء في حديث ب

عنه الله  وغيره  -ارضي  رواه مسلم  لكنه  البخاري  يكن في  لم  وإن  الصحيح  أن   ،وهو في 

  تُُل شيئًا الظروف لا  كنت نهيتكم عن الظروف وإن  » قال:    -صلى الله عليه وسلم-النبي  

 ، هل هذا ناسخٌ لهذا؟ «ولا تُُرمه فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مُسكرًا 

 مة والفقهاء.لأئن اهذه طريقةٌ لطائفةٍ م
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وهو ظاهر مذهب عبد الله   ،وطائفةٌ يقولون: بأن هذا الحديث لا يقوى على نسخ الأول

عباس   عنهما-بن  الله  لكبا  -رضي  مشهور  مذهب  الأئوهو  من  نسبرٍ  بل  بعضهم  مة،  ه 

 أنهم لا يذهبون إلى النسخ. إلى كشيخ الإسلام إلى الجمهور من الأئمة 

عتبار بالأصل سواءً في فقه الرواية أو في ثبوتها وصفٌ الاأن  على    هذا الاستعمال يدلُ 

من   أحدًا  أن  يمكن  هل  لكن  الفقهاء،  عند  وإما  المحدثين  عند  إما  المتقدمين  عند  منتظمٌ 

السند عنده من كل وجهٍ ثم يكون ما يعرض له من احتمالٍ في المعنى يجعله   حدثين يصحُ الم

 علةً مؤثرة؟

من يُقدرها لكن من حيث   هذه فروضات يُقدرهاوع  وق  هذا ليس كذلك، هذا ليس له

متنه غرابة أي:  ، الاستقراء لا وقوع لها يأتي حديثٌ كذلك، كل حديثٍ في  غرابة عن   لا 

متنهالأصول، كل حدي أي:  ثٍ في  فيه من جهة    غرابة  تكلم  فإن من  غرابةٌ عن الأصول 

البتة أن الإسناد  واحد  ثالٌ د مسناد، ولا يوجأن يكون عنده وجهٌ من علة الإ  لا بدإعلاله ف

ولكنهم يدَعون الرواية أو يردونها لما يُسمى بعلة    ، ينتظم عند المحدثين من حيث الصحة

 .ارجله في الخ  هن لا وقوعالمتن هذا تقديرٌ من تقدير الذ

اظ فيقول: هذا إسنادٌ  ولا يصح أن يُمثل له أحدٌ بأن يأتي بإسنادٍ صححه طائفةٌ من الحفَّ

اظ  للة في المتن؛ لأن هذا لا يكفي لتقرير النتيجة،  العكن  صحيح ول تصحيح جملةٌ من الحفَّ

الح أهل  من  ثلاثة  أو  اثنين  أو  واحدٍ  عن  أيضا  المتقدمين  بعض  تصحيح  إذا  أو  ديث 

اص هذه  يُخ   ،لروايةححوا  لم  أنهم  يتبين  حتى  يكفي  لا  هذا  لم  أيضًا  أنهم  يتبين  حتى  الفوا 

 مشهور.   حتى المتقدمين منهم في بعض الروايات كما هو دثينلمحيخالفوا وإلا اختُلف بين ا
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ات إما لكونها ليست على شرطه، ليس  ي اتقى بعض الروا  -رحمه الله-والإمام البخاري  

وإلا هو صحيحٌ عنده، اتقى ما اتقى   ،يس على شرطه فحسباري لأنه لاتقاه البخكل ما  

قد يكون بعض ذلك مما  يضًا، وه أعندمما ليس على شرطه واتقى كثيًرا مما ليس صحيحًا  

 .يصححوه غيره

الترمذي   الإمام  أن  تجد  الله-ولهذا  على   -رحمه  البخاري  الإمام  كما  نقل  إذا  كتابه  في 

يتبين الفرق    الأحاديث  الطريقلك  التي بين  والطريقة  الترمذي  الإمام  يسلكها  التي  ة 

مام ق من طريقة الإأغلشك  فطريقة البخاري بلا    ،يسلكها الإمام البخاري في التصحيح

نفسه   الترمذي  كتاب  ٌ في  بينن الترمذي، هذا شيءٌ ظاهر  أحكام   وفيماأبي عيسى  يُقرره في 

 . -رحمه الله-العلل 

أن الاعتبار بالمتن ليس شيئًا طارئًا من   :نصل إليها إلى  لتي نريد أن ا النتيجة اإذا عدنا، إذً 

ه الحنفية  يقوله  ما  هل  ولكن  الحنفية،  اكلام  يستعمله  لمعو  كان  الذي  السبب  هو  أو  نى 

 قدماء المحدثين؟

ليس   أو  كلي  مشترك  قدرٌ  بينهما  لكن  شيء  وهذا  شيءٌ  ذاك  كذلك،  ليس  الجواب: 

ظر في المتن يعتبرونه كثيًرا، النظر في المتن يعتبرونه   بمعنى الن مشتركٌ كليكذلك، بينهما قدرٌ 

يعتبر مما  المتن للأصول هذا  إذا جاء ، وونهكثيًرا، وموافقة  أنه  الطريقة  لهذا من طرد هذه 

نكارة،  فيه  بالعلة أي: ليس  يُسمى  ما  فيه علة من جهة  عندهم حديثٌ صح ومتنه ليس 

الامتياز  ولكنه المشهور  فيه بعض  توسعوا في حمله   عن  لماذا  توسعوا في حمله عن ظاهره، 

  مر؟عن ظاهره مع أنه قد يأتي نظيره من حيث العبارة فيحملونه على أ
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من مثال هذا مثلًا: الوجوب في الأمر، فقد يأتي أمر ويحمله أحمد وأمثاله على الوجوب،  

على   حملًا للأمرمة الأربعة  بل هو أكثر الأئ  ،وهو من أكثر من يحمل الأمر على الوجوب 

الوجوب، ويأتي مقامٌ من الأمر من حيث العبارة أي: عبارة النص أي: لفظ النص تجد أنه  

در  نفس  يكون  الأجة  على  ثم  الأول  درجة  من  العبارة  في  أقوى  يكون  أحيانًا  بل  ول، 

 المشهور عن أحمد أنه يحمله على الاستحباب، لماذا؟

هذا بما؟ اعتبر هذا بموافقة الأصل،  لأنه اعتبر  يقة لغيره،  ، وهذه الطر-رحمه الله-لأنه  

 الأصل أين هو؟ 

ة، وقبل ذلك ما تقضي به وايالرليس الأصل هو دليلٌ عقلي، الأصل ما تقضي به جملة  

ذلك   في  بما  أو النصوص  القرآن  دلالة  وجد  فإذا  القرآن،  نصوص  وصدرها  أولها  وهو 

ده، هنا يحصل هو صحيحٌ عنخلاف ذلك و  فصل السُنة على معنى ثم جاء حديث علىمُ 

ومعنى التوسع لمسألة الحمل أي: الحمل الفقهي للرواية    ،الحمل؟  ماذامسألة  في  التوسع  

 . ها عن الوجوب صرفد يفق

وبعض الباحثين وقال ذلك قبلهم الإمام    -رحمهم الله-ولهذا لما جاء بعض المتأخرين  

من حيث التطبيق  للوجوب ثم    يقولون إنه  : بأن الأمر عند الفقهاء-رحمه الله-ابن حزم  

في مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي   ، لة واسعة من الأمر ليست للوجوب جعلوا جم

 . د وفي مذهب الإمام أبي حنيفةأحمام والإم

أن   عند جمهورهم  يقررون  أنهم  الفقهاء:  على  حزم  ابن  أبو ممد  به  اعترض  مما  وهذا 

الوجوب  يفيد  جمهورهم  عند  لصارف،  الأمر  يصرفون    إلا  أن  ثم  دون  الأمر  من  جملة 

 يعينوا لها صارفٍ.  
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لكن الصفة،  حيث  من  حزم صحيح  ابن  يقوله  الذي  الاعتراض  غوهذا  صحيح ير  ه 

 عينون الصارف. كاعتراض، صحيح من حيث الصفة؛ لأنهم لا يُ 

ي،  لكن استقراء الكبار من الفقهاء كالشافعي، كالإمام أحمد، كالإمام مالك، كالأوزع

هؤلاءكالثوري   في   أمثال  سيما  ولا  السنن  وموارد  للأدلة  استقراءهم  للأدلة  استقراءهم 

القرآن   السُنة لا تنسخها  بيَّ موارد السنن أكثر؛ لأن أحكام  بينة  المفصلة  القرآن  نة، أحكام 

كما سيأتي إنما هذا أكثر ما ينضبط في باب السُنة، في باب السُنة استقراءهم الواسع لأحكام 

يت  سُنة يجعلهمال أو  به ماذا؟  بين لهم في الحمل أن هذيرون  الشارع  يرد  به ا الأمر لم  يرد  لم 

 الوجوب. 

نظ يأتي  الوقد  حيث  من  الأصل    ماذا؟فيُحمل  رة  عبايره  لأن  الوجوب؛  على  فيُحمل 

 والجملة العامة من استقراء السُنة لا تمنعه أي: لا تمنع أن يُحمل على الوجوب لا تمنع. 

مث ا "لًا  ولهذا  و أفطر  ليست    "المحجوملحاجم  أو  قوية  العبارة  العبارة  أليس من حيث 

 قوية في الدلالة على الفطر؟

ا لغةً  جئتها  إذا  وج  ارةلعبعبارة  لكن هل  الحاجم  قوية،  أن  على  اتفقوا  الفقهاء  أن  دنا 

لو خففنا هل وجدنا أن كل من صحح    ،والمحجوم يُفطر؟ أو لو خففنا الطلب أو البحث

يُ -  الحديث قد  بعلأنه  أن  يراها  عترض  أو  الحجامة،  أحاديث  يُصحح  لا  ؟  ماذاضهم 

حديث شداد،    ة:كثيرلكن هل كل من صحح ما هو من حديث الحجامة وهي    -منسوخة

سعيد و أبي  يغحديث  يصححها  من  هل  أنس،  ذلك، حديث  الحاجم  ير  يُفطر  بأنه  قول 

 لا. والمحجوم؟
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كان بعضها وإن    أنها مفوظةجامة صحيح،  الإمام أحمد جواباته صريحة أن حديث الح

 ، -صلى الله عليه وسلم-بأنها أحاديث الحجامة ثابتة إلى النبي    معلول، لكن جوابه صريح

لالك ون  المذهب،  في  صحيح  يُفطر  الحاجم  بأن  أحمد  الإمام  يقول  فرقّ   بين  لهذا  كثيًرا  وا 

وبين يص  الحاجم  ومن  للعبارة  نظرنا  إذا  أنه  مع  اجتمع  المحجوم،  الحديث  تصحيح حح 

 رة، أليس كذلك؟واجتمع عبا

الت جهة من  مل  ول ممود، لكن لماذا هذا الحأ ول؟ مع أنه تأ لا نريد أن نقول لماذا هذا 

 ؟الحكم

 ؟ماذالأنهم يراعون الأصول، والشريعة هكذا الشريعة مبنيةٌ على  

  ، لهجاز القرآن وكماوهذا من إع  -سبحانه وتعالى-الموازنة، وأنت ترى أنه في كتاب الله  

العالمين   رب  كلام  وهو  العالمين  رب  كتاب  وتعالى-وهو  القرآن -سبحانه  قرأت  إذا   ،

القرآن   آيات  أن  بعينهصل  تُف  لاوجدت  تذكر حكمًا مفصلًا  أو  تُفصل حكمًا  آية  ثم   ،كل 

أو غير الصلاة  أو  الزكاة  الثاني من أحكام  لتُعطي الحكم  بعدها  التي  الآية  تأتي  ثم    تغلقه 

تُغلقه  ،ذلك بالمقاصد    إلى آخره،  ثم  بالقواعد  القرآن اتصال الأحكام  الغالب على طريقة 

 كذلك؟ ليس ، أبالأسباب بالعبادة والتوحيد والإيمان 

ذِينَ  فإذا قرأت آية الصيام مثلًا  َا الَّ الخطاب الآن بالإيمان   ،[183البقرة: ]   آمَنوُا﴾﴿يَا أَيهُّ

ل، أليس لم يدخل في مسألة الفرع الفقهي المُ   كذلك؟فصن

ذِينَ مِن قَ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّ ذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَي كُمُ الصن َا الَّ   تَتَّقُونَ﴾ م  لَعَلَّكُم   كُ ب لِ ﴿يَا أَيهُّ

 . [183البقرة: ] 
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الدين لوجدت  الإيمان وأصول  باب  وبيانها:  الآية  تقول في تفسير هذه  أن  أردت  فلو 

 قولًا واسع. 

 فقه والحكم لوجدت فيها كذلك قولًا بينناً. ها باعتبار الدت أن تقول فيولو أرا

الوجوب وما هي الجمل الدالة  ير  تقرولو أرادت أن تقول فيها باعتبار طريقة القرآن في  

 دت كذلك.على الوجوب لوج

 وإذا أردت أن تقول فيها باعتبار مقاصد الشريعة لوجدت كذلك. 

 صلاح النفس لوجدت فيها ثر العبادة علىار العبادة وأوإذا أردت أن تقول فيها باعتب

 كذلك.

 كذلك. فيها دت لوجل والنجاة آولو أردت أن تقول فيها باعتبار أثر العبادة في الم

وكل ذلك تجده واسعًا، بل لا يأي بيان الناس على ما في كتاب الله على الكمال والتمام،  

 فإذًا هذا هو الجمع الذي في طريقة القرآن.

  منتظمة،   ل: على التداخل حتى تكون العبارةوتصال، لا نقن على هذا الالما نزل القرآف

َدِيثِ  لذي قال الله فيه:  م اعظيلما نزل هذا القرآن على هذا الاتصال ال سَنَ الح  لَ أَح  ﴿اللهَُّ نَزَّ

تَشَابِهًا﴾ كتَِابًا   ل المطلق في  لما نزل عى هذا الاتصال العظيم البليغ من الكما  ،[23الزمر: ]   مُّ

وتشري هي بيانه،  أخباره  من  كثيٌر  أخباره  من  كثيٌر  صارت  ولهذا  وخبره  وأحكامه،  عه، 

 ماذا؟

 صيغةٌ ماذا؟ مع أن الصيغة بربالخيثبت الأمر والوجوب 
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أُريد بالأخبار ترتيب  ز إذا  يُقال: كثيٌر من أخباره على سبيل التجوُّ صيغةٌ خبرية، وهنا 

لَادَهُنَّ  :  ول الله تعالىلفقهاء مثل قالأحكام أحكام الفروع عند ا  نَ أَو  ضِع  وَالدَِاتُ يُر  ﴿وَال 

 ِ لَين  ﴾ حَو  ِ لصيغة ولكنه ضُمن معنى أحكام الأمر ا  حيثمن  هذا خبر    [ 23البقرة: ] كَامِلَين 

 من جهة الوجوب وإلى آخره.  

بل التحقيق أنك تقول: كل خبٍر من أخبار القرآن فإنه يتضمن أحكام الوجوب التي  

الأت لما؟   مما؟  لصؤخذ في  استثناء كل خبر،  بلا  الأمر  ما   من  أول  خبٍر  كل  كل خبٍر  لأن 

 يتعلق به وجوب التصديق، أليس كذلك؟  

أو غير  خ  كل اليوم الآخر  أخبار  أو  الأنبياء،  أو قصص  أو قدره،  أفعاله  أو  الله  بٍر عن 

 ذلك أول ما يتعلق به وجوب؟ وجوب التصديق وهذا حكم. 

اعدها ومقاصدها وانتظامها كما  وبين أدلتها وق  هذه الرتبة  الشريعة علىفالاتصال بين  

قُر  قال الله سبحانه:   رُونَ ال  يَتَدَبَّ تلَِافًا    وَلَو  كَانَ مِن  عِندِ   ۖ    آنَ ﴿أَفَلَا  لَوَجَدُوا فيِهِ اخ  ِ اللهَِّ  غَير 

المنفي    [ 82النساء: ] كَثيًِرا﴾   القرآن  الاختلاف  هعن  وحسب  الألفاظ  في  ، ليس  بينن ذا 

تلَِافًا لمنفي الاختلاف ا الاختلاف المنفي عن القرآن   [ 82النساء: ] كَثيًِرا﴾ ﴿لَوَجَدُوا فيِهِ اخ 

؟ حتى في وفي معانيه كذلك على الصحيح، وفي ماذاوحسب بل حتى في  ظه  لفاليس في أ

 الأمر الثالث ما هو؟

فيها  يكون  لا  تضاد،  فيها  يكون  لا  القرآن  أحكام  أحكامه،  في  وت  حتى  ناقض، تضادٌ 

التي  وله الطريقة  من  هو  ما  الأصل  هذا  مراعاةً لحفظ  المتقدمين  من  إمامٍ  كل  استعمل  ذا 

 تنوعت طريقتهم في ذلك كما تعلم. ، وندهتُفظ هذا الأصل ع
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  ،: أن هذا السبب ال ذكره الأحناف في مسألة خبر الواحد ومخالفته للأصلالمقصود هنا

طارئًا، وإن كان ليس مطابقًا حتى لا يُزاد في   عًاترهو مُخ   أو لما سماه بعضهم بالقياس ليس

ث كمالك وأحمد وأمثالهم، ديالح  القول ليس مطابقًا لما كان ينجع بمثله المتقدمون من أئمة

مُ  أمرٌ  هذا  للأصل  الالتفات  ووضعوه  ولكن  جاءوا  الأحناف  الفقهاء،  جميع  عند  عتبر 

ا أو  هذا يكون صحيحً   طلاق؟ هللى هذا الإقاعدة، هل جعله قاعدةً على هذه الطريقة وع

 راجحًا أو مرجوحًا؟

خبر الواحد في  وه  لا شك أن هذا الوصف عند الأحناف أو هذا الشرط الذي اشترط 

 مما يصفونه عليه ليست مل تسليم. عليه مراجعة وعليه مناقشة وجملةٌ 

والتي المنكرة  الأوصاف  من  يُعد  أصله  ال  اقتيت  لكن هل هو في  من  بها على  نصوص 

 يث الأصل؟ح

فيه كثيٌر   فيه وصفًا وزاد  فيه، زادوا  الجواب: هو ليس كذلك، هو ميزان لكنهم زادوا 

 د في التطبيق أكثر من الزيادة في الوصف. زياوالمنهم تطبيقًا، 

فيه وصفًا حيث جعلوه شرطًا،   زادوا  لكن  المتقدمين  عند  اعتبار  له  أصله  هو وصف 

الأحناف   كتب  في  يسموه  الشرو ولهذا  الأربعةأحد  بخبر    ط  للعمل  عندهم  المشهورة 

 شرطًا.  ماذا؟الواحد، فنصبوه شرطًا نصبوه 

يكون حينما نقول: ليس مطابقًا     يُقيد كما، يعني قدد لمقيوهذا الشرط الذي نصبوه لم يُ 

قدماء  لأن  كذلك؛  ليس  هو  نعم  المحدثين  قدماء  أو  المحدثون  عليه  كان  الذي  للأول 

يمك لا  يقفوالمحدثين  أن  ينظروا    ان  أن  دون  المتن  الطريقة    ؟فيماعند  أما  الإسناد،  في 

 ذا؟ما المتأخرة عند الأحناف ما بحثوا في السند، هنا ما 
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من   أو  الرواية  تطبيق  في  البحث  طرق  من  طريقة  جعلوها  السند،  في  بحثوا  طرق  ما 

جعلوه صحة وإنما  يدخل في الإسناد ما جعلوها شرطًا لل  ئلاشروط تطبيق الرواية، ولهذا ل

ا، ما جعلوه شرطًا لصحة خبر الواحد وإنما جعلوه شرطًا للعمل أو لوجوب العمل  شرطً 

 بخبر الواحد. 

الله-حناف  الأ  بعضولهذا   بكلمة    -رحمهم  التعبير  إلى  قصدًا  يقصد  للعمل  يقول:  ما 

الوجوب فيقول: هو شرطٌ لوجوب العمل بخبر الواحد، وكأنه يقول: لو طرد الأحكام  

 قائل: ما هو الفرق بين هذا وهذا؟وقد يقول  لى الأصول،ع

الفر يطرد  أنه  كفقيه  عنده  نتيجته  العمل  لوجوب  يقول: شرطٌ  الأصل،    علىوع  حينما 

عنه،   يُجيب  لا  الواحد  الخبر  من  الخبر  هذا  ما  ويترك  على  الحكم  ويطرد  عنه  يُجيب  لا  لا 

مل به  القيس يُع  س حديث عبديقتضيه الأصل، كقول من يقول مثلًا بأن حديث ابن عبا

وليس منسوخًا، ما الجواب عن حديث بُريدة؟ يقول: ليس عندي عنه جواب، لكن كثرة  

ل الراجح عنده هو الأول، ولهذا بعضهم كما قلت يتقي كلمة )للعمل تجعلى  الرواية الأو

 ( بمعنى أنه لا يلزمه عنه جواب. ويُعبر )لوجوب العمل بخبر الواحدبخبر الواحد( 

قهاء، وذكرنا طريقة أصحاب الحديث الأولى والطريقة الثانية  طريقة الف   طريقة، هذهال

 وهي طريقة النظَّار. 

ريقة من يتكلم عن الخبر باعتبار المنطق، هؤلاء لا يدخلون في  ي طوه  الطريقة الرابعة:

  أحكامه لا يدخلون في أحكامه؛ لأن بحث علماء المنطق ليس المراد منه ذكر الأحكام وإنما 

لهذا سمى أبو حامد كتابه في المنطق بمعيار النظر، كتاب أبي حامد في  ر النظر، وذكر معيا

 يار النظر فيأتون عليه بهذا. مع انهالمنطق اسمه كما تعرفون وعنو
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هذا صحيح    ل هذا؟قد يقول قائل: لماذا نذكر أهل المنطق والأولى أن لا يُذكروا في مث

 ؟م، لكن لماكان الأولى أن لا نذكره لكن لما؟

الصدق  يحتمل  ما  الخبر  أن  وهو:  الشائع  التعريف  لأن  العلمية  المسألة  لتكلتمل 

و الكذب بدل الواو تأتي أو، وبعضهم وجد هذا ق ألصدوالكذب، أو الخبر: ما يحتمل ا

ال يدخله  الذي  الوصف  الوصف هو  فقال: الخبر: هو  أو الخبر  مُشكلًا  والكذب،  صدق 

 الوصف.  لكذب فصار يُقدم بكلمة ماذا؟ا أوه الصدق الذي أو الوصف الذي يدخل

الحد، المناطقة    لىع   اضً وإنما قدموا بها يتقون نق  ،الذي قدموا بالوصف ما قدموا بها بيانًا

 إذا تكلموا يتكلمون في الحد ويتكلمون في الرسم.

يحتمل   أو  الكذب،  أو  بالصدق  يوصف  الذي  الكذب،  أو  الصدق  هو  يقول:  فمن 

ذب بالواو هذا عليه نقد وهذا عليه نقد والمؤلف الصدق والكذب، أو هو  الصدق أو الك

ف الخبر  دخلا يوهو الشيخ أبو الوليد هنا لم يكن مرتضيًا لهذا لم ه من النقد، ولهذا هو عرَّ

 بقوله ماذا؟

الوصف« قال:   هو  وأنه    »الخبر:  التقسيم،  والكذب هي مسألة  الصدق  وجعل مسألة 

  »الخبر: هو الوصف« على الكذب، لكنه قال:  أو دالًا    على الصدق  ينقسم إلى ما يكون دالًا 

 ووقف عند ذلك.

  ينتقد عليه.لئلا لماذا لم يُكمل؟ ه« »الخبر: هو الوصف للمُخبر عن قال لك قال: 

هو يرى وطائفة من النُظَّار يرون أنك إذا أكملت دخل النقد، فإن استعملت أو دخل 

 حتمال وهذا ليس من صفة الحدود.عدد أو الالشك أو التالنقد؛ لأن أو تُفيد الشك تُفيد ا

  طيب وإذا استعملت الواو؟
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قد تدل    (أو)يلزم أن تكون للشك؛ لأن  لا  أو  قالوا: وإذا استعملت الواو أو قلت: إن  

على التنوع بل وقد تأتي بمعنى الواو، وإن كانوا قطعًا لا يردونها هنا بمعنى الواو، لكن إذا 

افع صحيح أو في لغة العرب ليست للشك مطلقًا  ورةً هذا ديد الشك ضرقلت: إنها لا تف

 ي جمعها ابن مالك بقوله:  التهي وإن احتملته لكنها لمعاني متعددة و ،ما قال أحد بذلك

وأبهم  بأو  م  قسن أبح   خيرن 

 

نُمي   بها  أيضًا  وإضرابٌ   واشكك 

 فهي تتعدد قطعًا. 

عن   عدلنا  لو  وقلنا  (أو )طب حتى  أو :  (الواو)  :برمتها  والكذب،  الصدق  يدخله  ما 

 احتمل الصدق والكذب، أو يوصف بالصدق والكذب.

إذا عرفوا الخبر  يقلدهم من فقهاء الأصوليين  من  ر وولًا: جمهور الأصوليين من النظَّاأ

عرفوه بها قالوا: هو ما احتمل الصدق أو الكذب، أو ما احتمل الصدق والكذب، أو ما 

هذا الذي عليه الجمهور من   ،الكذب له الصدق وأو ما يدخ  يوصف بالصدق والكذب،

 .كلا غة؟أم هذا من تعريف علماء البلا النظَار، هل هذا من تعريف الفقهاء

التنبيه على مسألة أثر    هذا دخل على النظَّار، مما؟ المنطق، وهذا هو السبب في  من علم 

ا عن  يتكلم  لا  هو  هذا  عن  تكلم  لما  المنطق  هذا،  أصلًا المنطق في  عن  لشريعة  ولا  أخبار  

مصطلحهم المركب التام، ولهذا يقولون: الخبر    سميه المركب التام فييُ   عماالشريعة يتكلم  

تامٌ تامبٌ  مرك عندهم  المركب  لأن  عندهم  المركب  لأن  وما؟؛  هو    ،  فيقولون:  وناقص، 

 مركبٌ تام يوصف بالصدق والكذب.

تامًا هذا ما يسمونه في المنط  قريب في الحد، ريب، هذا جنسٌ ق بالجنس القكونه مركبًا 

 . ثم يقولون: يوصف بالصدق والكذب هذا ما يسمونه الخاصة
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 ،ه الخاصة يوصف بالصدق والكذب هكذا أدخلوا علي  اصةالخلما اضطروا في تعريفة ب

رسمًا،  كونه  إلى  حدًا  كونه  من  تُول  حدًا،  ليس  هذا  المناطقة:  من  يقول  بعضهم  صار 

بينهما في أن والفرق  الجملة:  يُعين      الرسم  الحد  وأما  تعييٌن  الماهية  الحد  الماهية،  يميز  فإنه 

 للماهية والرسم تمييزٌ للماهية. 

م بعض  يجاء  حدًا مل  ستعن  عليه  يُعترض  أنه  ووجد  الرازي  النظَّار  من  المنطق 

 ويُعترض عليه رسمًا، طيب ما الحل؟ 

ظام العلم  يس السبب انتبه، وحقيقة لقال: الأولى أن لا يُحد ولا يُرسم؛ لانتظام العلم  

  ، لا رسمبه؛ لأنه لو كانت العلة انتظام العلم به لكانت كل ما انتظم العلم به لا يُحد ولا يُ 

هو   لا،  قال:  به  الجهل  على  وقوفٌ  هذا  إن  يُقال:  لا  أن  اتقى  لكنه  اضطرارًا  اضطر  هو 

 لأنه معلوم.   ؛ لأنه معلوميُحد ليُعلم فهذه مسألة مغلقةمعلوم، إذا كنتم تقولون: إنه 

ما    فالمقصود:  أو  الكذب،  أو  الصدق  احتمل  ما  وأنه  الخبر  بمسألة  الإطالة  هذه  أن 

تظم أبدًا، ليس في الشرعيات؛ لأن البعض يعترض فيقول: فخبر ين  لا  احتمل الصدق هذا 

لا يدخله ذلك، وهذا حق خبر الله لا يدخله ذلك، لكن هو قبل    -سبحانه وتعالى-الله  

ي  عيات حتى فيالشر لا  النقيضين،  المنطق  بين  الجمع  ذلك؛ لأن  تقول جملة:  هنتظم  لما  نا 

 كذلك؟ ليس؟ أالجمع بين النقيضين خبر هذا، أليس كذلك

الصدق والكذب، خلاص هذا   النقيضين خبر لا يدخله  بين  كذب    ماذا؟خبر الجمع 

   مائة بالمائة.

 ذلك؟ائة، أليس كصدق مائة بالمعدم الجمع بين النقيضين خبر لا يدخل الكذب هذا 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

555 

الم في  البحث  في  الإشكالية  هذه  يُغلق  أن  يريد  بعضهم  بعضهم لذلك صار  فزاد  نطق 

، حتى لو قلت: لذاته أي: -سبحانه وتعالى-لا يُدفع بالمخبر عنه كخبر الله  ئل  كلمة )لذاته(

النقيضين، بين  الجمع  عدم  أو  مثلًا،  النقيضين  بين  الجمع  يأتيك  الخبر  لا   لذات  فأحدهما 

 .والآخر لا يحتمل الكذب وله فروع كثيرةيحتمل الصدق 

ابن تيمية   المنطق عينَّ مثل    لما  -رحمه الله-وهذا الذي جعل بعض الأئمة كالإمام  نقد 

لخبر لكن في قواعد نقضه واعتراض الإمام ابن تيمية على هذه الأوصاف ليس في بحث ا

 عن الخطأ.  أن المنطق معيار كما تُوهم لصيانه العقل

أن   -رحمه الله-نطق علم من العلوم وفيه أخطاءه، وهذه النتيجة التي أراد ابن تيمية  لما

 أخطاؤها ليدفع ماذا؟ ها في يصل إليها: أنه معرفةٌ 

ب كل ما يُقال فيه، هذا لم يقل به شيخ الإسلام ابن تيمية  ،  -رحمه الله-هو لم يرد أن يُكذن

لما وصفه وص  قال:  ولهذا  لما  المشهور  آخره يدل    "جملٍ غثٍ على رأس جبلٍ م  لح"فه  وإلى 

 على أنه فيه حقيقة، أليس كذلك؟

انغلاق تارة، ويرى أن صحيحه مشترك  خطأ تارة، وفيها  ها  وفيلكنها فيها تكلف تارة،  

تبه بأن جملة واسعة منه ليس جملة يسيرة جملة واسعة منه صحيحة،  وهو صح صرح في كُ 

لأول وإن يسمونه بالمعلم  ول المنطق المنقول عن ااسعةً منه صحيحة، حتى الأبأن جملةً و

مشتركة   هي  خاصتهم  من  ليست  لكنها  صحيحة،  بين  ال  بينالأول  ومشتركة  بشر، 

 العقلاء، ومشتركة بين الناس. 

أن   تُوهم من  دفع ما  المشهور عنده هو  الرد  أو  المشهور  نقده  الذي قصد في  المعنى  إنما 

 المتُرجم يُعد ماذا؟ هذا المنطق  
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رًا لصيانة العقل، وإذا كان معيارًا لصيانة العقل ومن يقول هذا يُقدرون أن العقل  يامع

ل لشريعة، والعقل باتفاق العلماء هو شرط من شروط التكليف، وإذا  لأور اهو باب النظ

ن باب أولى أن يكون شرط من شروط الاجتهاد، أليس  كان شرط من شروط التكليف فم

 ك؟كذل

 ؟ماذا بٍ أعظم وأتم أن يكون ترط فيه العقل فمن بايعني إذا المُكلف يُش

ل وهو ما زان العقل وانتظام العقات  بل  د، يُشترط فيه ليس مجرد العقلهالفقيه هو المجت

: فقه النفس، يقول:    -رحمه الله-سماه بعض الفقهاء من الأصوليين كأبي المعال الجويني  

للتكليف لكن يُشترط فيه  أساسي    هذا شرطيقول:  جتهد ليس العقل فقط،  يُشترط في الم

 نفس.ال قيهأن يكون المجتهد فق رتبة العقل المجرد فو

 لما نقده نقده بهذا الاعتبار لدفع ماذا؟ -رحمه الله-ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية 

بل كل ما عرض   ، فحسبخلاصة نقد ابن تيمية للمنطق ليس فيه الرد على المنطقيين

ا في  سواء  كتبه  في  اللمنطق  نقد  في  أو  التعارض،  درأ  في  أو  على لفتاوى،  يدور  لتأسيس 

 غرضين ما هما؟ 

به،الأولض  غر ل ا اختصاصهم  دفع  ومن  نه  لأ  :  المشاءين  من  تولد  أنه  صحيح  غير 

إلى اليونان  طريقة  عن  ع  تفرَّ وأنه  تعرفونها،  التي  الأسماء  من  آخره  إلى  هذا    قبلهم  آخره، 

كل ما صح   سيما طبعًا في صحيحه، يقول:  ، يقول: دفع اختصاصهم به ولاكذلك  ليس

كل ما صح منه   قول:عند شيخ الإسلام الذي يحد  وا  منه لا اختصاص لهم به، هذا نتيجة

 لا اختصاص لهم به، هذه النتيجة الأولى التي أراد الوصول إليها. 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

557 

إل  الثانية التي أراد الوصول  العقل عن الخط  : دفع توهم أنه  يهاالنتيجة  أ  معيارٌ لصيانة 

 أ في الشريعة تبعًا لذلك. فيكون هو المعيار لعدم الخط

  زمنه كان إشكالًا:ذا فين ه أوالدليل على

الحُ   من  الأصوليين  بعض  الأن  الكبار  الإسلام    ذينذاق  شيخ  قبل  الله-هم    -رحمه 

ون في أول ما يكتبونه في أصول الفقه مقدمة  لكنهم ليسوا بعيدين في التاريخ صاروا يجعل

الم علم  حامدفي  أبو  اصطلح  ما  مثل  ذلك  على  يصطلحون  وصاروا  الله -  نطق،    -رحمه 

 ابه معيار العلم، معيار ليس هو العلم ولكنه ماذا؟ معيار العلم.كت سمىف

فحده   :ومن هنا يتبين أن هذا الحد أو الرسم للخبر يرد عليه إيراد حيثما ذُكر، فإن قيل

اتقى كلمة الصدق والكذب كلها جعلها    لما  هنا   ،أو تعريفه بما عرفه به الشيخ أبو الوليد

 فيه على ماذا؟   لحدو اتقسيمًا، وقصرَّ التعريف أ

بأنه الوصف للمخبر عنه، قيل: هو اتقى إيرادًا لكنه يلزمه إيرادٌ أيش؟ آخر؛ لأنه عرفه  

يش؟ لغيره، والمقصود من الحد التعيين  بدون خاصة فأصبح هذا يصلح للخبر ويصلح أ

 وهذا لا يُعين. 

لا   وهذا  التمييز  الرسم  من  فالمقصود  رسم  أنه  قلت:  يمي  ماذا؟وإن  اتقى   فهوز،  لا 

إشكالًا ولكنه يلحقه ما؟ يلحقه إيراداتٌ أخرى، وهذا الذي اضطر أبا عبد الله الرازي، 

  أو نعم اضطر أبا عبد الله الرازي إلى أن يقول ماذا؟

المتد مثل هذه  إذا جئت  والرازي كثير  السؤال ودقيق بأنه لا يُحد،  اخلات وهو حسن 

 ؟ذاما لة انتهى إلى أنهالسؤال إذا أورد الأسئ
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لأنه   قال:  العلم  تعريف  إلى  يحتاج  لا  يقول:  العلم  حتى  كذا،  تعريف  إلى  نحتاج  لا 

 معلوم. 

أن  فالمقصود: عناية خاصةً  له  التعريف ليس  عند  الوقوف  نتكلم عن الخبر  أن  ه هنا لا 

 اتصالٌ بما؟ بالشريعة. في الأخبار التي لهاوإنما يُراد البحث  ،مطلقًا

باال  باروإذا جئت البحث في الأخ عن    لشريعة فالبحث في المقدمة الكليةتي لها اتصالٌ 

أو   المجرد،  الوصف  آخره،  إلى  الصدق  يحتمل  ما  بالصدق،  يوصف  ما  هو؟  ما  الخبر 

عتُرض عليه أو صُحح  عنه مطلقًا هذه المقدمة أيًا كان القول فيها سواءً االوصف للمُخبر  

 ف مقدمة كلية؟فإنها تُعد مقدمة ماذا؟ كلية، كي

 ، أليس كذلك؟-عليه الصلاة والسلام-يست خاصةً بمسألة الرواية عن النبي ي ليعن

علم والنظر  الأصلح في ال  ،وعليه فإن الأصلح بالعلم والنظر وفي ملاقاة منهج الشريعة

وهو أخبار    ،دَّ هنا فإنه يُحد على المحل المراد منهوفي ملاقاة منهج الشريعة أن الخبر إذا حُ 

ت أخبار الرسول ، وإذا حُ -وآله وسلم ليه عصلى الله-النبي  لم  -عليه الصلاة والسلام-دَّ

 نحتاج إلى المعنى الكلي؛ لأنها لا تُلاقي المعنى الكلي. 

 هو االأصلح في العلم والنظر وفي ملاقاة الشريعة؟لماذا نقول: أن هذا 

والنظر  من  أما  العلم  كليةجهة  الأولى  المقدمة  فلأن  في  ،  :  ليس  من يٍ  جزئوتُستعمل 

 ، لأن ماذا؟أجزاءها

الكلي لا   الجزئي من  بأن  يقولون:  المنطق  الرسول ليس كخبر غيره، وهم في  لأن خبر 

بالكلي،   ف  الج  انظريُعرَّ بأن  يقولون:  بما؟  هم  ف  يُعرَّ لا  الكلي  من  الجزئي  الكلي  من  زئي 

 .بالكلي
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الذي  ف بالجزئي  فكيف  بالكلي  الكلي  من  الجزئي  ف  يُعرَّ لا  كان  ؟ ماذامن    هو  ليسإذا 

 منتظمًا مع هذا الكلي بل له خاصيته؟

الرسول   أخبار  أن  الشريعة  والنظر وفي ملاقاة  العلم  الصلاة -ولهذا الأصلح في  عليه 

 حدها وبيانها على ماذا؟يكون  -والسلام

اللي هي صفة أخبار    هذه الصفة المنصوبة وحدها؟هي  ما  على صفةٍ منصوبةٍ وحدها،  

 ء. بياأن الأنبياء الذين هم

النبي   خبر  يدي  بين  جئت  إذا  والسلام-أما  الصلاة  أن    -عليه  لك:  تقول  مقدمةٍ  في 

ل: إن هذا حد  صحيح، الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب هذا ما الفائدة منه؟ حتى لو قي

 ق أنه ماذا؟ كلي، أليس كذلك؟أو قيل: إنه رسمٌ صحيح بالاتفا

ولهذا نصب الأخبار النبوية وهي    ري،ضرو رٌ  ليس له أث  طيب هذا الكلي ما أثره على؟

أخبار الأنبياء على الاختصاص بالقول هذا هو الأليق في قواعد العلم والنظر، وهو الأليق  

؟ ما سَلمِ ذاماولا سيما أن الأول حتى من حيث هو كلي ما سَلمِ من    ،في ملاقاة الشريعة

وهما مصطلحان معروفان  قد  النمن النقد أو على أدنى الأحوال الاعتراض، ما سَلمِ من  

رت السلامة من النقد المبُطل للحد  في المنطق النقد وهو أشد، ما سَلمِ م ن النقد، ولو قدَّ

 فإنه لا يسلم من ما؟ من ماذا؟

كم التمانع،  يوجب  والاعتراض  يُبطل  والنقد  الاعتراض،  يوجب  ن  الاعتراض  يف 

 التمانع؟ 

رس  يرسم  أن  للمعترض  ز  يجون الاعتراض  حدًا  آخ  مًا لأن  يُحد  أن  للمعترض  ز  ويجون ر، 

 ماذا؟ آخر وإن لم يُبطل الأول، وإن لم أيش؟ وإن لم يُبطل الأول، وهذا يؤدي إلى التمانع. 
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أوسع الاعتراض  ما؟  ولذلك  من  عندهم   بكثير  الحدود  أكثر  أوسع،  الاعتراض 

اضه  اعترمى  ؟ الاعتراض، وإن كان بعض النظار إذا أراد أن ينتصر لقوله سماذالها  يدخ

 يُقال على الحدود هو أيش؟ هو اعتراض. أيش؟ نقدًا ليُبطل الأول، ولكن في الغالب أنما 

ز للمعترض ماذا؟ يغير أحيانًا نفسه، لكن أحيانًا  أن يرسم، حينما يرسم    الاعتراض يجون

والت كلمة،  فيه  الأحكيغير  جاءوا  لما  الواجب  حتى  مثل  تعاريف  في  تشوفوهم  ام ي 

يُعاقب، تع  تجد  ،التكليفية قال:  هذا  فاعله،  العقاب  يستحق  اتقاء  وهذا  متعددة  ريفات 

 نقول: يستحق، رجعوا لمسألة الأسماء والأحكام وهكذا. ،قال: لا ما نقول: يُعاقب

كما  فالمقصود:  بسليمة  ما هي  الكلية  المقدمة  دام  ما  الشأن  أن  ترون في كلام أصحاب   

عني عبد الله جملة اعترضوا به، وقبلهم  و يأب   ، وهذا ليس فقط اعترض بهأنفسهم في كلام

ما  - بس  أنيعني  ذكرها  أريد  في  الإكثار  يُستحسن  لا  قد  التي  الأسماء  في  ولا  -نطيل   ،

إبراهيم بن سيار ألة نفس الاعتراض وعنده اعتراض أشد من ذلك على هذه المس  قبلهم 

 .-رحمهم الله-من طريقة أبي عبد الله الرازي 

 يقصدون بمسألة الخبر ماذا؟ -هم اللهحمر- هاءأن الفق فالمقصود: 

عليه  -يقصدون بمسألة الخبر المعنى، أهل الحديث يقصدون بالخبر: الرواية عن النبي  

والسلام علماء-الصلاة  أث  ،  عليه  أدخلوا  لكن  المعنى  هذا  بالخبر  قصدوا  من  الأصول  رًا 

 غيره.

 إذا جئنا للطريقة الرابعة أو الخامسة الطريقة.

االطريق فقهاء لأخة  الاحناف  وطريقة  النظَّار  وطريقة  الحديث  أهل  ذكرنا طريقة  رى، 

 الأحناف وطريقة أهل المنطق وهي الطريقة الرابعة.
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 مسألة الخبر في تقسيم مَن؟ في تقسيم مَن؟الطريقة الخامسة: استعمال 

تقسيم ع البلافي  البلاغة ولماء  أيضًا تكلموا عن الخبر في صناعة  البلاغيون    وا: قالغة، 

هم في التقسيم، لكن  د إن الكلام ينقسم إلى خبٍر وإنشاء، فصار هذا من أساس الصناعة عن

متواتر في  فيدخلون  الثاني  القسم  إلى  ينتقلون  البلاغيون  المتواتر   هل  وأحكام  الأخبار 

 وأخبار خبر الواحد؟

هم وهيريدو  لا،  والبيان  البديع  عن  تكلموا  إذا  بحيث  يريدون  التمييز،  فقط  ذه  ن 

التحاقالأ طريقة  أو  خبًرا  كان  بما  التحاقها  طريقة  يريدون  البلاغية  أيش؟  مور  كان  بما  ها 

 إنشاءً.

اقتصاد ليس كثيًرا، ولهذا لم يستعن به  فيه    ولهذا كلام أهل البلاغة في تقسيم الخبر كلامٌ 

 فوا وألة الذين كتبوا  ا، وإن كان كثيٌر من علماء البلاغة كما تعرفون خاصالأصوليون كثيرً 

في البلاغة هم نظَّار من أهل الكلام كالجاحظ مثلًا، وكعبد القاهر الجرجاني، وكالسكاكي  

هذه أهل  من  هم  هؤلاء  كا   وغير  كذلك  ليس  وبعضهم  قُ الصناعة،  الله-تيبة  بن    -رحمه 

 . نطقلنوع أو ذاك النوع، لكن يتصلون بأثر علم المليس كذلك ليس من أهل من هذا ا

أثرٌ على علم البلاغة المكتوبة التي  نطقالمأقصد دخل على علم   ، دخل من علم المنطق 

كتبه:   في  القاهر  عبد  كالشيخ  البلاغيين  من  المشهور  وأسرار "كتبها  ودلائل،  الإعجاز 

ق"لاغةالب أصول  لهم  أن  وباعتبار  متكلمون  أنهم  باعتبار  أصول  ،  مسائل  في  ذلك  بل 

 .الدين

القرآن  بلاغة  عن  حتى  تكلموا  لما  بالأصولبلا  عن  ولهذا  عندهم  تأثرت  القرآن   غة 

مع وهذا  ببحث العقدية،  متصلًا  ليس  في  ننى  والباحث  العلم  لطالب  ينبغي  لكن  الآن  ا 
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بيان  أو في  العلم  أو في  كُ   البلاغة  الذي  البلاغيين  أن كلام  له وهو:  يلتفت  أن  تب  القرآن 

 . متأثرٌ تأثرًا بليغًا بأصولهم الكلامية والعقدية

بينن في الثر  تأ   وهذا  تقرير  كلام  تأثره وكلامه في  الكشاف،  للقرآن  تفسيره  زمخشري في 

دوه في البلاغة متأثر بأصوله، وكذلك مثل الذين لم يكتبوا هذا في تفسير القرآن ولكن قعَّ 

، وهذا بينن  ير القرآن، حتى في قواعد البلاغةقواعد البلاغة، فصار البعض ينتبه له في تفس

القاهر؛ عبد  طريقة  الحسن  نه  لأ  في  أبي  طريقة  عن  ع  أبي  يُفرن طريقة  عن  ع  يُفرن صار  فلما 

 .الحسن في مسألة الكلام في كلام الله صار له صار له عناية بمسألة المعنى 

وصف للمعاني   ولهذا  خدمٌ  بأنها  الألفاظ  يصف  القاهر  عبد  كلمة  الألفاظ  يستعمل   ،

استعمال بلاغي، بس ال كإشكيه  يعني ما ف  ،روفخدم، خدمٌ هذا استعمال طبعًا بلاغي مع

 ؟ماذاإنه ويريد أن يجعل المعاني هي 

ف المفرد ليس  اللفظ  المفرد يقول:  اللفظ  المفرد  اللفظ  العالية، وأن  الرتبة  يه  هي صاحبة 

 ؟ النظم. ماذايُعرف بقانون أو بنظرية بلاغة بذاته حتى يدخله النظم، ولهذا اشتهر له ما 

ويستفيدُ  يستدرك  بهذا  ممِ و  آنٍ في    وهو  ويستفيد  يستدرك  هو  الجاحظ،  احد،  كتبه  ا 

وأعلم منه في هذا الباب   ،ويستفيد مِن ما كتب الجاحظ باعتبار أن الجاحظ أبلغ منه في هذا

واسع، صاحب   عبد القاهر صاحب قانون أما الجاحظ صاحب استقرء  ،منه  كثيًرا وأمتن

 . من الجاحظا ذهبً وإن كان هذا أحسن م استقراء واسع فهو بلا شك أبلغ منه،

التأليف والنظم أصلها من كلام   الجاحظ ليست من  ولكنه استفاد منه حتى في مسألة 

 ، لكنه يستدرك عليه ماذا؟  كلام عبد القاهر

 : خدم؟ لماذا قال: خدم؟ ليش هو قال
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ولكنها فيها إضعاف في نظره    ،ل عبرَّ بعبارة بلاغية أيضًالأن ذاك الأول، لأن ذاك الأو

عب نظر  افي  القا د  قال:  لما  المعاني  مسألة  في  العربي  هر  يعرفها  الطريق  في  ملقاةٌ  لمعاني 

 والعجمي وكذا وكذا. 

فيها   الطريق  في  ملقاة  كلمة  الطريق،  في  ملقاةٌ  إلى  قال:  في  ماذا إشارة  الشأن  وإنما  ؟ 

 اللفظ. 

 المفرد فقط ولا يقصد اللفظ والتركيب؟  ن يقصد اللفظهل الجاحظ كا

اللفظ   يريد  يتركوالكان  كان  عبد  يب،  عند  النظم  ولهذا جوهر  والتركيب،  اللفظ  ريد 

التغليب  ،ن الجاحظمالقاهر مأخوذ     ، جوهره مأخوذٌ من الجاحظ، وهم أصحاب منهج 

 والجاحظ هم أصحاب منهج التغليب. عبد القاهر

ما اتخذ منهج التغليب، أراد أن يسلم من هذا    -رحمه الله-ابن قتيبة  لما جاء بعضهم مثل  

فما انتصر لمنهج التغليب، الذي انتصر له من يرى    ؛ ومن هذا المعترك في التغليب  ،ديراالإ

القاه عبد  مثل  المعاني  تغليب  مثل  التغليب  الألفاظ  تغليب  أو    1:٤9:0٧)   الجاحظ،ر، 

 . يعني قبل يعني عبد القاهر بكثير   ( ويبحث 

لما    -رحمه الله-باع  لاتوا  فلما جاء مثل ابن قتيبة وكما تعلم ابن قتيبة من أصحاب السُنة 

التغل منهج  يستعمل  أن  أراد  ما  قال:  جاء  وإنما  مُ إيب،  الإعجاز  وإن  بلاغة  بهذا ن  عتبٌر 

 من جانب ماذا؟ وهذا ولم يذكر جانبًا

التي استعملها الآخرون،   التغليب هي الطريقة  إنما هذا استعمال البلاغيين من جانب 

هو استعمال علماء البلاغة وهو استعمالٌ  بر  للخ ستعمال الخامس  استعمال مقتصد، فصار الا

 مقتصد.
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الأتم  إنه  مقصود  هذا  بالترقي  تلاحظون  كما  ترى  عليها  وجئنا  السادس،  الاستعمال 

 هم؟  س بالكلام في الخبر أولى الناس بالكلام في الخبر مَنفالأتم، أولى النا

يرتبون أحكام الأخبار على الذين  كام، ثم  لأح اأصحاب الحديث، ثم علماء الأصول 

ب هذا الاختصاص في كلام الفقهاء عند بعد ذلك مَن تكلم مِن الفقهاء الفقهاء، ذُكر سب

ذُك ثم  الأحناف،  هنا  بالفقهاء  المقصود  وهو  ذلك  الأحناف  بعد  ذُكر  ثم  المنطق،  أهل  ر 

 كر في الأخير هو السادس النحاة.أصحاب البلاغة، ثم ذُ 

ا هو  ويقولون:  الخبر  يذكرون  معنى    لة، لجمالنحاة  على  الخبر  يقولون:  ثم  أو  الجملة 

اسمية،   جملة  يقولون:  الجملة  مون  لماذا؟يُقسن مقارب  مقارب  فعلية،  أهل لطريق  وجملة  ة 

، ولهذا أكثر لكلمة الخبر أقل، حاجة النحاة لكلمة الخبر أقللنحاة  البلاغة، لكن حاجة ا

 الكلام عن أيش؟كتب النحو لم تدخل فيه ويكتفون ب

أما  الج ة،  الجمل ملة مصطلح كما نعرف ويعرف الجميع مصطلح نحوي شائع الجملة، 

يذكرون   منهم  المتقدمون  حتى  لكنهم،  يذكرونه  لكنهم  النحاة  عند  قليل  فهو  الخبر 

 لح الخبر. مصط

أ وجدنا  الأولى  المقدمة  في  الكلام  كان  غَلَ لما  البلاغيين  أو  النظَّار  من  المتأخرين  بَ  ن 

 تهم لهذه المقدمة. ياغ ص عليهم تأثير المنطق في

م الخبر إلى متواتر   يُقسن انتقلنا بعدها للأحكام وهي أحكام الأخبار من جهة ما  أما إذا 

آخره  و يفيد العلم بالقرائن أو إلى  أوالآحاد يُفيد الظن،  ن المتواتر يفيد العلم  أوإلى آحاد، و

ال سيأتي  التي  الأقوال  مرامن  تختلف  الآخر  البحث  هذا  فيها،  البحث    عن  جعهبحث 

 .هاالمقدمة، المقدمة تبينَّ لنا مراجعُ 
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أنهم   مع  المحدثين  أن  لها  الإشارة  سبق  التي  والجزئي  الكلي  مسألة  أن  يؤكد  مما  ولهذا 

الخ عن  متكلموا  ولا  المحدثين  قدماء  من  أحد  ما  كثيًرا  والرواية  بالأوصاف  بر  اعتنى  ن 

الصدق يحتمل  ما  بمسألة  اشتغل  ما    عندهم  أو  خبر  ذل  إلىوالكذب  يقولون:  وإنما  ك، 

أي: في علم    ،هذا يُعتبر قائمًا منتصبًا في المراد وفي المعلوم الذي يسمعه السامع  رَسُولُ اللهَِّ،

إلى أن تقول: الخبر معناه   ر النبي انتهى الأمر إليها انتهاءً بينناً لا يحتاج السامع إذا قيل: أخبا

ف الجزئي الخا ،الكلي كذا  نه.ص مثم تذهب تُعرن

يُ  لا  المنطق  الأحكام،  عن  المنطق  أثر  يخرج  للأحكام  جئنا  يفيد  إذا  لا  فيه  البحث  فيد 

 كتب المنطق لكنها ليست  ؟ والظن، وإن كانوا يذكرون العلم والظن فيماذامسألة العلم و

أنه حده  هو  لأنه  منه؛  شيخ    مولدة  اعتراض  من  سبق  ما  يُناقض  لا  وهذا  فقط،  معيار 

يقو  ،سلامالإ أصله    ارمعي ل:  إنه  للعلم، لكن هو في  سواء  معيار  لكن ليس معيار مطلق 

المنطق بمعناه الكلي أو البشري الصحيح فلكل قومٌ منطقهم هذا    ،المنطق الذي تُرجم أو 

 هذا، ومنه: قول لبيد: عروف، وهذا يعني حتى الجاهليون في شعرهم يشيرون إلى م

آبائهم  لهم  سنوا  معشٍر   من 

 

سُنةٌ    قومٍ   ا امهوإمولكل 

يعني أن المعاني والحقائق والأعراف سواء العادية أو العقلية أو ما إلى ذلك تنتظم عند  

ف الأعراف  ينتظم عندهم  البشر  تنتظم عندهم  البشر ضرورةً، وإذا كان  أن  أولى  بابٍ  من 

 أولى أن ينتظم عند البشر ماذا؟   نتظم عندهم الأعراف فمن بابٍ المعقولات، إذا البشر ي

 لسببين:  لما؟ ت،ولاالمعق

الأول: عن    السبب  فرعٌ  فإنها  الأعراف  بخلاف  تجارب  إلى  تُتاج  لا  المعقولات  أن 

 التكرار، ولهذا تُسمى عُرفًا أو عادةً، أليس كذلك؟
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وا  ثنين: ا الأعراف  وتختلف،  تتغير  والعادات  الأعراف  المكان  أن  في  تتغير  قد  لعادات 

مان، ليست مستقرة على و من زمانٍ إلى زن أمكاأو تختلف من مكان إلى  ، الواحد وبالزمان 

بخلاف  المعقولات  بخلاف  كثير  بشري  تنوع  يدخلها  والعادات،  الأعراف  الدوام 

قل ما  علماء الشريعة قالوا: الشريعة لا تُعارض الع  -م اللهرحمه-المعقولات، ولهذا العلماء  

 قالوا: ما تعارض العادة، أليس كذلك؟ 

عُرفًا باطلًا، النبي لما بُعث في العرب    ة والعُرف قد يكون اطل بلأن العادة قد تكون عادةً 

 كانت العادة والعُرف عندهم تسيب السوائب، أليس كذلك؟

القرآن  ونزل  باطل،  عُرفٌ  سَائِبَةٍ   :هذا  وَلَا  بَحِيَرةٍ  مِن  اللهَُّ  جَعَلَ  وَلَا    ﴿مَا  وَصِيلَةٍ  وَلَا 

عراف تعبدية عند العرب،  عرب تعبدًا، أال  رافمع أنها قائمة في أع  ، [ 103المائدة: ]حَامٍ﴾  

بعض الأبل هذه يجعلونها بحيرة وهذا حام وهذه سائبة فنُفيت السوائب والوسيلة والحام  

 كما في كتاب الله. 

للأحكام  قصود:الم  جئنا  إذا  من   ،أن  ثلاث  ذلك  في  في  فالمؤثر  ندخل  أن  قبل  اهج 

ثر في كلام الأصوليين فيها ثلاث  لمؤم اكام، قبل أن ندخل في قراءة أو دراسة الأحكاالأح

 مناهج: 

وهو المنهج الأصل في الحكم وهو منهج المحدثين، وهو الاصل في هذا    المنهج الأول:

الشأن، عل الثبوت  وهم أصحاب هذا  الشأن في الخبر من جهة  ماء الحديث هم أصحاب 

 وعدم الثبوت وما يفيده وما لا يفيده.

 علم الكلام، وهذا أثَّر تأثيًرا شديدًا، لماذا نذكره؟ و ه :والمنهج الثاني المؤثر في ذلك 
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تأثيرً  أثَّر  بعض  لأنه  قررها  أو  الأصوليين  من  كثير  قررها  التي  الأحكام  في  شديدًا  ا 

المتأخرين من أصحاب الحالمتأخر ديث ويقع هذا  ين من أصحاب الحديث، حتى بعض 

أو حتى في كلام العراقي    ،حصلاال  أو حتى في كلام ابن  ،أحيانًا في كلام الحافظ ابن حجر

وأولئك   الأصول،  وأهل  الفقهاء  من  أصحابهم  المنقولة عن  الأحكام  من هذه  يقع شيء 

 عن مَن؟  الفقهاء وأهل الأصول من أصحابهم نقلوها

التسل أردت  وإذا  المتكلمين،  من  أصحابهم  عن  عن  أصحابهم  عن  نقلوها  تقول:  سل 

من ومت  أصحابهم  الإثبات،  أهل  أكلم متكلمة  قدماء  ة  طريقة  عن  عوها  فرَّ الإثبات  هل 

 المتكلمين. 

الصلاح   إذا جئت لابن  ذلك،   -رحمه الله-وإلا  إلى  وما  المنطق  بعيد عن علم  وجدته 

يُ  ولهذا  لهذا  ابن  وهو  فيه،  والنظر  لدراسته  مين  المحَُرن من  أنه  مين عرف  المحُرن من  الصلاح 

 لنظر فيه. 

ليس مِن مَن يعتني به وإن كان موقفه لام الكلم  أو حتى لع ؟طيب وكيف يقع في كلامه

 .منه ليس كموقفه من الموقف

ذكرت  فإذا  الحديث؟  صِبغة  عليهم  غَلَب  الذين  هؤلاء  مثل  على  دخل  أين  من  لكن 

علا غَلَب  هؤلاء  والعراقي  الصلاح  وابن  ابن حجر  من لحافظ  وهم  الحديث  صِبغة  يهم 

اظ الحديث اظ الحديث  ين  أخروهم من أعيان العلماء المت  ،حفَّ غَلَبت   -هم اللهرحم-من حفَّ

ينزِ  يقررونه  فيما  لكنهم  الصِبغة،  هذه  ليسوا على عليهم  الطريق، هل لأنهم  إلى هذه  عون 

 حدثين المتقدمين؟ربطٍ لها بطريقة الم
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صنفوا إذا  أحيانًا  أسبابه،  له  حجر    هذا  ابن  الحافظ  طريقة  مثل  الله-يعني  في   -رحمه 

ا  في  مثل  النُ  بة،لنخالمختصرات  في  الحافظ  موافقة طريقة  إلى  المسائل  هذه  في  يميل  خبة 

يُقرر   أهل الأصول، ولهذا  المسائل عند ال أصحابه من  العُرف في هذه  بناءً على هذا    نتائج 

 . المشهور من الأصوليين من أصحابه

جاء   إذا  حجرنعإ-لكنه  ابن  الحافظ  التحرير    -ي  فيها  يريد  التي  المسائل  بعض  في 

م هنافي  ثل  كحافظ  للتحرير  جاء  إذا  الصلاح،  ابن  على  طريقة  نكته  عن  يتكلم  وبدأ  ك 

يكاد  ؛المحدثين النكت  الحافظ في  هذا كلام  يكون كلامه  أن  يكاد  أحيانًا  أنه  أن   وجدت 

 ؟فيمايكون مخالفًا لكلامه 

النخبة؛ لأنه هنا  بأوا  في  للمبتدئين ويبتدأون أصبحت ما تكون  يُقررها  التي  المتون  ئل 

انتظم عند الأصوليين من الشافعية ألالم  على وف في هذا المذهب كالمذهب الشافعي، وما 

تقري يعفي  على  حتى  يريدون  أو  الأحكام  على  هذا  يقررون  لأنهم  مسائله؛  على  ر  ترض 

 لأحكام.ليقة تقريرهم طريقة تقريرهم للأحكام، حتى لا يعترض على طر

ث أو صاح أو حافظ في الحديث حرر   ديثب حلكن إذا بحث هذه المسألة كبحث مُدن

مين كلامًا اختلف عن ذلك، وهذا له يعني أمثلة في كلام الحافظ ابن حجر  في كلام المتقد

الله- الزيادة   -رحمه  عن  كلامه  عند  مثل  الغالب  هو  ما  فيها  يُطلق  فأحيانًا  الثقة،    زيادة 

وإن كان يذكر هو  ه،  ملمقبولة هذا يُج   الأصوليين والمتأخرين من الفقهاء من أن زيادة الثقة

 العلة ويذكر الشاهد. 
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لكن لما يأتي في تُرير كلام الأوائل في مسألة الزيادة تجد أنه، أو حتى في أحكامه أحيانًا 

أ الأحاديث  الت على  الطريقة  إلى  الأحاديث  على  أحكامه  في  ينزع  يستعملها  حيانًا  التي  ي 

 المتقدمون من أهل الحديث.

بع  والمقصود: الأحكام  اأن  الأولمقد  الأوسع  دمة  وهي  البحث  في  الثانية  المقدمة  لى، 

وهي المتعلقة بالأحكام العلم والظن، والعلم النظري والعلم الضروري، حتى العلم فيه  

  -إن شاء الله- وسيأتينا ن بعضهم يقول: أنه يفيد العلم الضروري كالمتواتر مثلًا بحثان؛ لأ

 . هذا الباب له مراجع نه؛ لأمن هذا التصور لمراجع المسائل لا بد لكن

البعض فيقول: أن البحث في مسائل الرواية يُقبل    ،ولذلك يأتي  يُقبل منها وما لا  وما 

خل على الأصوليين من كلام أهل الحديث أو  منها هذا ليس من صنعة الأصوليين هذا د

 ديثالحولا احتاج إلى  و نقلوه من كلام أهل الحديث الأول لكان الأمر حسنًا  نقلوه، هو ل

 . عن هذه المرجعية

لكن هو في واقع الحال في نفس الأمر كلام الأصوليين من النظَّار في هذا مركب مركب  

لنامن جم تبينَّ  الأولى  المقدمة  مراجع،  فيها،    لة  تكلم  مَن  الستة في  والتقاسيم  فيها  المرجع 

ومُتأثالث مُعتبر  فيها  القول  المحدثاني وهي الأحكام وهي الأهم  بكلام ال  ين،ر بكلام  ثاني 

لأن   الأحناف؛  مذهب  في  الأحكام  في  أصرحه  وهذا  الفقهاء  بقواعد  الثالث  المتكلمين، 

ح بقواعد  ذهب المالكية والشافعية وأخيًرا في  ، لكنه أيضا مُستعمل حتى في ممذهبهم يُصرن

حكام: هو مذهب  كثر المذاهب تأثيًرا من حيث الصِبغة الفقهية على الأ مذهب الحنابلة، أ

 ف، لما؟حناالأ
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لأنهم تكلموا عن هذه الأوصاف بالتصريح، حتى يتكلموهم بأغلى لغة، أعلى لغة في 

 التصريح ما هي؟ 

 وكذا من الأوصاف الفقهية فهو متصل بهذا. لما يقولون: أنه يُشترط لخبر الواحد كذا 

مُرتبط ا  كذلك  المالكية بالمذاهب  كان  وإن  المالكية،  الأحناف حتى  فقط  ليس  لأخرى 

عن وا  ليس يُقال  لماذا  لكن  ونحوه،  بالشرط  التوصيف  جهة  من  الحنفية  عند  الصفة  د  على 

 المالكية؟

س ما كتبه الناس عنه،  أخص كتبه ليفي  لأن طريقتهم هكذا، طريقة الإمام مالك نفسه  

لك أو ما جاء عن مالك هو  اتابه الذي يُعد أخص كتب مليس ما قيده الناس عنه بل في ك

في الموطأ وإن ذكر جملة من الاختيارات    -رحمه الله -مالكٌ    كذلمع  ، والموطأ بلا خلاف

الأخبا وحمل  الأخبار  تأويل  وطريقة  الأخبار  قبول  بطريقة  لقواعد  أشار  لكنه  ر  الفقهية 

أحاديث في باب ثم ينصرف عن الأخذ  ي هو فقه الأخبار، ولهذا تجد أنه لا تخفى عليه  ذال

لا يوجد إمام من أئمة الإسلام لا المتأخرين   السُنة،د  يَرُ هذا، ليس أنه  في  ، عنده قواعد  ابه

 ولا المتقدمين يَرُد السُنة أو يَرُد الحديث الثابت صحيحًا عن رسول الله، لكن هما أمران: 

 حمله أي: في دلالته.إما أن يقولوا في ثبوته، وإما أن يقولوا في أيش؟ في 

سبقت لا حتى في مسائل أخرى، تي  ال  وإلا مالك مثلًا في موطأه ليس في مسألة الصيام

ال في  الأحاديث  مطلق  بعضها  بل  بالصيام  الجمعة  يوم  تخصيص  عن  بالنهي  جاءت  تي 

كثيرة الجمعة  يوم  صيام  عن  البخاري   وبعضها  ،النهي  عند  ج  مُخرَّ الصحيحين  في  ثابت 

 تفق عليه، أليس كذلك؟ومسلم من الم
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الموطأ صر يرى كراهةً ومالك كلامه في  أنه لا  يوم الجمع  ص فييح  ة ولو حتى على  يام 

 سبيل الإفراد، ولو على سبيل أيش؟

في    في اعتذار سريع في اعتذار سريع يقول لك: لم يبلُغه، هو صحيح أحيانًا يقول الإمام

إمام سواءً  أي  يقول    مسألةٍ  أو غيره  مالك  مسألةالإمام  هذا    : في  يبلُغه  لم  أحاديث  وفيها 

و هذا  منفيًا،  ليس  هذا  للصحابة    ل   اقعموجود  وقع  بل  ولغيره  لمالك  يقع  هذا  -لمالك 

فقه الصحابة وجدنا أنها كذلك، -لله عنهمرضي ا إذا استقرأناها في  الوقائع  ، وكثيًرا من 

ضر البعض منهم  ا تُ لكنهوجمهور الصحابة في مجمع لا يحضرهم هذه الرواية  بل قد يكون

ال تأتي  ثم  فيجتهدون  المجمع  مَن لم يحضر هذا  وينتهي، ية  روامِن  ينتظم الاجتهاد  ما  بعد 

 أليس كذلك؟

إذًا هذا الخفاء حينما نقول جوابٌ سريع هو جواب صحيح لكن الخطأ لما يكون سريع،  

 و جواب صحيح، الخطأ في كونه سريعًا، كيف سريعًا؟ليس الخطأ في أصله ه

 ما وجدت مسألة خالف فيها مالك تقول أيش؟ كل أن 

عله لم يبلُغه لم يبلُغه لا، هو أحيانًا قد يكون في مسألة كذا ل  الكم ملم يبلُغه، خالف الإما

الصحابة   بعض  على  قد يخفى  أو  عيبًا  ليس  وهذا  يبلُغه  و بل  لم  أشرت،  كما  من على جمع 

ع حتى  الرواية  فيها  خفيت  التي  الجمع  الكبارصور  الصحا  لى  أيش؟ من  مسألة    بة 

 .  -وائح أجمعوالجاه  عافانا الله وإياكم إي-الطاعون، أليس كذلك  

عنه-عمر   الله  ابن    -رضي  حديث  من  لما،  وغيره  مسلم  الإمام  صحيح  في  جاء  كما 

وأصحابه   عبيدة  أبو  الأجناد  أهل  ومعه  عمر  سار  لما  في  عباس  أي:  بسَعٍ  كان  إذا  حتى 
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أن الوباء قد وقع بالشام، فهنا عمر بين أن يستمر  يه وأخبروه  لقيه من لق  ،منزل اسمه سرع

 . الشام إذ كانت الفتوحات إذ ذاك وبين أن يرجع إلى المدينة إلىبه في ذها

عباس:   ابن  قال  الأولين،  المهاجرين  من  هنا  ها  كان  من  ادع  عباس:  لابن  فقال 

بقية الناس وأصحاب  يا أمير المؤمنين، معك  "عنده فاستشارهم فقال بعضهم:  فاجتمعوا  

وسلم-الله    رسول عليه  الله  تُقدِ   -صلى  أن  نرى  عمهولا  الوباءم  هذا  بعض "لى  وقال   ،

يا أمير المؤمنين، قد خرجت لأمرٍ ولا نرى أن ترجع عنه، فقال عمر   رضي  -المهاجرين: 

عنه ا-الله  قال:  ثم  عني،  ارتفعوا  عباس:  :  ابن  قال  الأنصار،  من  هنا  ها  كان  من  دع 

فوا  تلم يخمسلمة الفتح فلا كاختلاف المهاجرين، ثم قال: ادع من كان ها هنا من  فاختلفو

: يا أمير المؤمنين، معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ولا نرى أن تُقدِمهم على  واوقال

 هذا الوباء. 

المهاجرين،   من  هنا  ها  كان  من  الآن  ذلك لاحظ  وقبل  الفتح،  ومسلمة  والأنصار، 

  ، -رضي الله عنه-ووجود ابن عباس    ،-رضي الله عنه-ة الراشد عمر  وجود أيضًا الخليف

ء الصحابة قبل ومع ذلك لم يحفظوا سُنةً عن النبي في هذا، ثم لما أراد عمر عزم  هافق  كبار

عب أبو  فقام  عليه،  فأصبحوا  ظهرٍ  على  مُصبحٌ  إني  وقال:  الرجوع  أمير على  يا  وقال:  يدة 

 . قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدةالمؤمنين أفرارًا من قدِر الله؟ ف
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 (18 ) 

تاسع عشر من شهر شوال من سنة ثاالاثٍ وأربعااين وأربعمائااةٍ في اللس  لمجينعقد هذا ا

بالمسااجد   -الصاالاة والساالام-وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله  

شرح كتاب الإشااارة من    -صلى الله عليه وآله وسلم-لنبوي الشريف مسجد رسول الله  ا

 لفقه.ل اأصوللعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي في علم 

وكنا قبل الصلاة في كلامٍ عن مبتدأ قول المصنف في باب الأخبار، وأنه ذكر فيه مقدمااة 

هذه الإشارات لهااا تفصاايل   من حيث التعريف وسبق فيها إشارة أو إشارات، وإن كانت

ذه التفاصيل، ولكنهااا إشااارات القصااد منهااا أن ليس المقصود من المجلس الدخول في ه

س لعلم الأصول في باب الأخبار أنه بابٌ متصلٌ بمراجع ماان دارواليتصل نظر الباحث  

ن ررت في جملةٍ ماا قُ تؤثر هذه المراجع العلمية من العلوم والمعراف التي  والمعارف والنظر،  

 العلوم تؤثر في بحث علم أصول الفقه.

ةٌ ماان أصااحاب المعااارف وأن الخاابر في باااب الخبر تكلَّم فيه جملوسبق الإشارة إلى أن  

ة أخص القائلين فيه هم أهل الحديث وهاام أولى الناااس في القااول فيااه، وذُكاارت يعالشر

 علوم التي تكلمت عنه.ال

من الاشتراك الاصطلاحي وهذا معناه   وهذا الخبر الذي دار بين جملة علوم تارةً يكون 

ر، فإنه إذا قيل:   ا هذ هل هل هذه العلوم التي سبق الإشارة إليها وأنها تكلمت في الخبريُقدَّ

من الاشتراك اللفظي أو من الاشتراك في الاصطلاح أم أن هذا يتصل بالمعاني والأحكااام 

 والتراتيب؟

 على الثاني.   قيل: هذا منه ما يكون على الأول، ومنه ما يكون 
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كالخبر عند النحاة الذي يذكرونااه في   فتارةً يكون هذا من باب الاشتراك في الاصطلاح

ملة الاسمية حينما يقولااون: الجملااة الاساامية مبتاادأٌ وخاابر، للجمم  بتداء أو المتمقابل الا

بالخبر في كلام الأصوليين هو مجرد اشااتراك   فالخبر هنا في هذا الاصطلاح النحوي علاقته

م في ذلك من أهل النظاار فظي؛ لأن الخبر هنا لا يريدون به معنى الخبر حتى عند من تكلل

فهذا مثال للاشتراك اللفظي ما بين النحاة ث،  ديأو الأصول فضلًا عن الخبر عند أهل الح

 وما بين الأصوليين.

ولكن هل كل ما ذُكر هذا في علمٍ أو معرفةٍ يكون من باااب الاشااتراك اللفظااي فااالخبر 

أو عند أهل الفقه أو غااير ند هؤلاء هو اشتراكٌ لفظي عند أهل النظر أو عند أهل المنطق  ع

 ذلك؟

لَف، وتااارةً   لاشتراك اللفظي كالمثالب ابا  هذا ليس كذلك، فتارةً يكون من الااذي سااَ

 يكون متصلًا ذا أثر.

ر طابقة؛ لأن بعض مَن ينظر في هذا قااد  وإذا كان متصلًا ذا أثر فليس من شرطه المُ  يُقاادن

يس كااذلك، فتااارةً يكااون ماان باااب إما المطابقة أو على معنى الاشتراك اللفظي والأمر لاا 

 فيكون الخبر عنااد هااؤلاء وعنااد هااؤلاء عاالى ماارادٍ لخبرر االمطابقة بين علمين كلاهما يذك

 تراكٌ مضٌ.واحد، وقد يكون اشتراكًا مضًا لفظيًّا كالخبر مع المبتدأ فهذا اش

اشااتباهٌ في ولا يقااع بهااما  ،النواعان أو هذان الوجهان فيهما بيانٌ وتمياازوفي الجملة هذان  

ذكر في كون الخبر يُذكر في علاا ن يو أيقع به اشتباه هو الثالث: وهالذي  ملة، وإنما  الج مٍ ويااُ

 علمٍ آخر ويكون بينهما قدرٌ من الاتصال وإن لم يكن على درجة التطابق.
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ةً يُذكر الخبر عاالى معنااى المطابقااة، وتااارةً عاالى وكل هذه الأوجه الثلاثة موجودة: فتار

 ، وتارةً على معنى الاشتراك اللفظي.معنى الاتصال

وكااان في  ،عاالى بعااض الصااحابةبي الذي قااد يخفااى صحاال  كان البحث في مسألة خبر

 -رضي الله تعالى عنااه-لما صار من أمير المؤمنين عمر    -رضي الله عنهما-رواية ابن عباس  

ره، والأنصار الشام، فإنك ترى أن المهاجرين اختلفوا الذين معه كما سبق ذكفي مسيره إلى  

 .سلمة الفتحكذلك، وكذلك مُ 

رواية: إني مصبحٌ على ظهرٍ فأصاابحوا عليااه، حتى نُكمل ال  -هعن  رضي الله-فقال عمر  

ه يااا لااو غاايرك قالاا "فقام أبو عبيدة فقال: يا أمير المؤمنين، أفرارًا من قَدَر الله؟ فقال عمر:  

ا لااه أباعبيدة نفر من قَدَر الله إلى قَدَر الله، أرأيت يا   أبا عبيدة لو كان لك إبل فهبطت واديااً

دَر الله وإن والأبة  عدوتان إحداهما خص خرى جدبة، أليس إن رعيت الخصاابة رعيتهااا بقااَ

 ."رعيت الجدبة رعيتها بقَدَر الله؟

ثهم بما سَمِعه من النبي ثم قَدِم عبد الرحمن بن عوفٍ وكان متغيبًا في بعض   حاجته فحدَّ

ضٍ إذا سمعتم به بأرضٍ فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأر »نه قال: أ  -صلى الله عليه وسلم-

 .«تم بها فلا تخرجوا فرارًا منهوأن

والصحابة برواية عبد الرحمن باان عااوف، وهااو واحااد في   -رضي الله عنه-فأخذ عمر  

ن مع عمر، أو قد يكون قد نسيها فلما ساامعها ذكرهااا، ولم تبلُغ جمهور من كا  ،هذه الرواية

ر به أي: سمعه وهذا قد ي  ذكره.ه يفإنقع: أن الراوي يكون قد نسي ما روي فإذا ذُكن

فهذا الذي عَمِل به عمر هو الأصل عند الصحابة: وهو أنهاام يعملااون بخاابر الااراوي 

ائع لأن إراد هااذه الروايااة الواحد الثقة إذا تُقق ثبوته، وإن كان في بعض الأحوال والوقاا 
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ء ماان الأئمااة وكااذلك فقهاااء الصااحابة يسااتعملون كان متصلًا بمسألة: وهي أن الفقها

ولاايس مااا   -الآحاد هنا بمعنى الواحااد-  ،لآحاد أو في خبر الواحد اخبر  طريقة الميزان في

 يُقابل المتواتر، في خبر الواحد يستعملون الميزان حتى لا تضااطرب الأحكااام، واسااتعمال

 الميزان ليس هو الرد وإنما حتى لا تضطرب الأحكام.

ن باان رحمالاا   ولا سيما أن هذا الخبر الذي رواه عبااد  ،دهم الانتظامالأصل عنلكن كان  

جااه أصااحاب  ،ه يُعلاام أنااه رواه غاايره ماان الصااحابةعوف أولًا لم يتفرد به فإن ولهااذا خرَّ

ج أيضًا من ر  ،الصحيح من رواية عبد الرحمن بن عوف رضي -واية أسامة باان زيااد  وخُرن

 ، هذا من وجه.-الله عنه

ا للأصاا ر فإن هذا اومن وجهٍ آخ ث به عبد الرحمن كااان موافقااً ن كااا  ول،لحديث لما حدَّ

ما كااان عماار يراجااع في موافقًا لما اجتهد به جمهور الصحابة ويُلاقي مقاصد الشراايعة، إناا 

فااإن أبااا موسااى لمااا   ؛ذان في بعض المسائل التي فيها عموم كمسااألة الاسااتئ  ،بعض الحال

تاه ماان الغااد وأخاابره بخاابره الأول أثم    ،ثم رجع  استأذن على عمر كما في الصحيح ثلاثًا

 .اهدٍ معه على ما روىبش  أتيأمره عمر أن ي

فشهد له أبو سعيد بذلك كااما   -رضي الله عنهم-فأخذ ذلك أبو موسى وأتى الصحابة  

، -رضي الله عاانهما-أبي موسى الأشااعري    ورواية  -رضي الله عنه-في رواية أُبي بن كعب  

 كان على سبيل الشرط؟ فهل هذا الذي طلبه عمر

شرطٌ في خاابر   -رضي الله عاانهم-بة  صااحالم يكن على ساابيل الشرااط، لم يكاان عنااد ال

ت في ال دَّ واحد، وإنما كان عندهم الميزان فيعرض هذا وإن كان قليلًا، فااإن الوقااائع إذا عااُ

ت هي قليلة كخبر الاستئذان فطلب معه  ،ها منهجٌ عامفعل عمر حتى لا يُطرد علي  إذا عُدَّ
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ر أنه لو لم يقع شاهدٌ كأبي سعيد    ،شاهدٌ في ذلك عمر لا يقول بالاسااتئذان   كان هل  ولم يُقدَّ

 ثلاثًا؟ 

هذا لم يثبُت، فإن عمر لما طلب الشاهد لم ينف الحديث حتى يرد الشاهد بااه، وإن كااان 

-له ما قال مما هو مذكور في رواية الإمام مسلم، وإن كان طلب من أبي موسى ذلك وقال 

وهذا مألوفق في كاالام ا،  زمً يعني خاله يريد أن يفعل ما قاله وإنما أراد به ع  -الله عنه  رضي

 .الناس وفي كلام العرب خاصة فإنهم يتوسعون في الوعد ويتوسعون في المواعدة

إلى آخره ليس المقصود منااه أنااه   "لأوجعنك"العرب تتوسع في الوعد والموعدة فقوله:  

، وإنما كانت من الوعد والمواعدة التي كانت العاارب تااألف سيفعل ذلك إن لم يأته بشاهد

 ع في القول.توسال افيه

، وله ما يقتضيه، ولم -رضي الله تعالى عنه-لكن هذا كان عارضًا من أمير المؤمنين عمر  

 ضطراد.يكن أصلًا ولم يكن على سبيل الشرط وليس فيه ا

فهمًا وليست ماان القااول الااذي خر أن يكون عنده أن هذا الرواية فُهمت  الآومن مثاله  

والحديث   ،-رضي الله عنها-كخبر فاطمة بنت قيسٍ    ،-عليه الصلاة والسلام-قاله النبي  

لمااا طلَّقهااا  -رضي الله تعااالى عنهااا-أيضًا رواه الإمام مسلم وغيره أن فاطمة بناات قاايسٍ 

كنى ولا   -صلى الله عليه وسلم-البائن المبتوت لم يجعل لها رسول الله    الطلاق  ،زوجها سااُ

 .نفقة

ال: قاا   -رضي الله تعالى عنه-أن عمر    فيهكر  لما روى هذا الحديث ذ  -رحمه الله-سلم  فمُ 

لقول امرأةٍ لا ندري لعلها حفظت  -صلى الله عليه وسلم-لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا  "

 ؛س، فهذه الكلمة التي قالها عمر في حديث فاطمة بنت قي"والنفقةأو نسيت، لها السُكنى 
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ت لها وليست من وقعال  فإن فاطمة تروي أن هذه الح  ،لأن حديث فاطمة هو رواية حال

 .القول

ورواية الحال تختلف في قواعدها عن رواية القول هذا من وجااه، وماان وجااهٍ آخاار أن 

ا لا يثبُت؛ لأنه قابله ما دل عليه القاارآن عنااد فَهِم أن هذا الفهم منه  -رضي الله عنه-عمر  

 .ن أهل العلمعمر وطائفة م

ر أن ما قاله عمر   ه الرواية أنه مفااوظٌ وهااذه طريقااة هذ  في  -رضي الله عنه-هذا إذا قُدن

ن يااراه لبعض أ هل الحديث يرون أن هذا مفوظ عن أمير المؤمنين عمر في الرواية ومِن مااَ

رضي -فإنه ذكر هذه الرواية وذكر قول عمر    ،مسلم في صحيحهمفوظ أنه مفوظٌ الإمام  

 .- عنهالله

تيث وبعض أهل الحديث لا يذهبون إلى هذا ويرون أن هااذا لم رضي الله -عاان عماار  بااُ

 -رحمااه الله-، فااإن الإمااام أحمااد  -رحمااه الله-للإمام أحمااد  وهذه إحدى الطريقتين    -عنه

تة ليس لها سُكنى ولا نفقة ويعمل في هااذا بحااديث يذهب إلى أن المطلقة طلاقًا بائناً المبتو

 .-رضي الله عنها-سٍ فاطمة بنت قي

عماال ةً يتركه باعتبااار أن الأصاال هااو التار  -رحمه الله-وأما ما جاء عن عمر فإن أحمد  

بالدليل من السنة ويجعل هذا من اجتهاد عمر الذي تركه أحمد وأمثاله، وتارةً الإمام أحمااد 

ه نفى صحتولهذا  ؛أنه لم يثبُت هذا عن عمر -رحمه الله-جاء عنه مفوظ وهذا    -رحمه الله-

لإمااام أحمااد كالإمااام أبي ة ارتباا وهو جوابٌ أيضا لبعض المحاادثين ب  ،عنه في بعض جوابه

 فإنه أيضًا مِن مَن أعل هذه الرواية عن عمر، فإذًا هل عمر قال ذلك؟ -رحمه الله-تم حا

 :فيه وجهان للمحدثين من المتقدمين
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 .منهم من يجعله مفوظ عن عمر كمسلم وطائفة

 .مر وأنه معلولٌ إلى عمرلم يثبُت عن ع ومنهم من يجعله

يقة أحمد وأبي حاتم أو إحدى الطريقتين عندهم وهذه طرتٌ  ثابوإن كان أصل الحديث  

 عند الإمام أحمد وهي طريقة أبي حاتم.

ث وقااائع في أماار الطاااعون هنااا ثاالا  -رضي الله عنااه-ترى هنا أن أمير المؤمنين عماار  

وطريقتااه  ،سااتئذان، وفي خاابر فاطمااة بناات قاايسٍ ورواية عبد الرحمن بن عااوف، وفي الا

ر سلامة الثالثة من الإعلال طريقة عماار اختلفاات: فهنااا ثة إذثلاال  في الموارد  تاختلف ا قُدن

طلب شاهدًا في حديث الاستئذان، وفي حديث الطاااعون لم يطلااب شاااهدًا، وفي مسااألة 

 ديث فاطمة بنت قيس قال ما ذُكر عنه مِن ما رواه مسلم وغيره.ح

هو ما ذكره في ة:  حابالأصل من هذه الأجوبة الثلاثة من عمر، الأصل عنده وعند الص

لكن ينتاب عمر بعض الشيء فيسأل؛ لأنه يخشى أن يكون   ،خبر الطاعون هذا هو الأصل

من عمر ومن غيره كااما في قصااة   عرض نسيانٌ، ويخشى أن يكون هذا من الفهم وهذا يقع

 .غيرة في ميراث الجدة كذلكمع الم -رضي الله عنه-أبي بكر 

ب ببكاااء أهلااه عليااه وإن إر  عم  ابنوجاء هذا أيضا عن عائشة في حديث   ن الميت يُعذَّ

كان المحفوظ ما قاله ابن عمر، فليس كل ما اعترض به واحد من الصحابة على غيره صار 

 المعترض أولى بذلك.

 بة ليست أصاالًا لكن هذه الأحوال العارضة، هذه الأحوال العارضة من بعض الصحا

ط في خبر الواحد وإنااما عاالى لشرل اوليست مذهبًا عندهم، وليس يذكرون ذلك على سبي

ن بعاادهموالذي تقوم له جملةٌ من الأسباب،  سبيل الميزان   وإن كااان في   ،استعمل ذلك مااَ
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ن يعني أضعف ماان جهااتهم كااان الإعاالال في طبقة الصحابة هو أضعف بلا شك، ولك

 .عدولٌ ثقات  -رضي الله عنهم-صحابة  الرواية باعتبار أن ال

فيراجااع عماار وأمثالااه ولا ساايما ماان الخلفاااء   ،أحيانًاية  روالكن يعرض النسيان في ال 

الأحكااام المتعلقااة بعمااوم وأصحاب الولاية الذين لهم شأنٌ عااام فيراجعااوهم في بعااض 

لكنااه  ،هاااوروايت -صلى الله عليااه وساالم-اب العناية والضبط لسُنة النبي  من ب،  المسلمين

 .ليس على سبيل الشرط

امن فقهاء الأحناف لمااا    رينتأخومن هنا أُخذ ما أُخذ على الم فااإن   ،سااموا ذلااك شرطااً

والمياازان لا  ،والمقام لا يُلائمه مقام الشرط وإنااما مقااام المياازان   ،الشرط هنا لغته لغةٌ رفيعة

عاالى   جه الاعتراضوهذه من أو  ،بالفقه بل يجب أن يكون متصلًا بالفقه وبالروايةيختص  

 .طريقة فقهاء الأحناف

ة اعتذارات لبيان مقصودهم فيهااا، ولكاان عتُذر لها بجملق اسابوإن كان في المجلس ال

-الاعتذارات التي سبقت أو التصحيح لأصل هذه الطريقة التااي قررهااا علااماء الحنفيااة  

أنهااا تُطااابق مااا السلامة لها من كل وجه أو    -كما سبق الإشارة إليه-لا يعني    -رحمهم الله

 .يقة عمرطر عن جاء في طريقة عمر، أو أن طريقة الأحناف فرعٌ 

بل ولا الإمااام   ،فإنه ليس أحدٌ من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المتبوعين المتقدمين

ط، ولا سيما أن القياس الذي يذكرونه كما يذكر هذا على سبيل الشر  -رحمه الله-أبو حنيفة  

 ئمااةر أوالأحناف بخاصة ليسوا ملًا واحدًا فيااه، باال كبااا  ،في الجملة  تعرفون هم الفقهاء

 ،مد بن الحساان الشاايبابي، وزفاار باان الهااذيلالحنفية وهم ثلاثة: القاضي أبو يوسف، وم
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هؤلاء الثلاثااة اسااتعمالهم   -رحمهم الله-هؤلاء الثلاثة وهم سادات الحنفية بعد أبي حنيفة  

 س فيه تفاوت.للقياس فيه تفاوت استعمالهم للقيا

تصاله بأهل الحااديث وطريقتااه ؛ لا-رحمه الله-وأكثرهم عملًا بالآثار ممد بن الحسن  

وهو إمام بالغ الشأن   ،-رحمه الله-رب الطريقة التي يستعملها الإمام الشافعي  في ذلك تُقا

وإلا   ،ة فقهه، لكنه صار صاحبًا لأبي حنيفة فسُمي صاحبًاوبدرجة وطبقة الشافعي ودرج

في المااذهب دة  عماا   فقه، واسع العلم، بليغ النظر وكتبه التااي كتبهااا وهاايمستكمل الهو  

 الحنفي كما هو معروف دالةٌ على ذلك.

بل أوسع من بعااض المتااأخرين  ،معروف أنه أوسع الثلاثة -رحمه الله-وزفر بن الهذيل  

 ع الثلاثة أقيسةً فهو كثير القياس.من الأحناف، أوس

س مثلًا ليس وجهًا واحاادًا عنااد كبااار ليه هذا الشرط وهو القيافإذًا الأصل الذي يُرد إ

على أن هااذا التعليااق لم يكاان   لحنفية، فلما لم يكن وجهًا واحدًا وقد عُلنق به شرطٌ دلَّ ة اأئم

 مكمًا.

المسائل الثلاث التي سبقت، أو  أن ما جرى من بعض الصحابة كعمر في هذه  المقصود:

الوقااائع فااإن هااذا ماان باااب   فيأو غااير هااؤلاء    ،- عنهارضي الله-كأبي بكر، أو كعائشة  

حدثين بعد ذلك، اطَّرد مع المحدثين بعد ذلك، ومِن مااا ا الأصل اطَّرد مع المهذو  ،الموازنة

 .همًا كانوا يتقونه كما سلف: إما نسيان الراوي، وإما أن يكون الراوي حمل ف

كذلك، وحكاية الحال تختلااف وهذا ثابت أن الراوي قد يحمل فهمًا ولا يكون ما فهمه  

أنهااا   ،روايات الصحيحة المنتظمة الإساانادال  بعضختلاف  عن النقل للقول، وهذا سبب ا
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ولا يكااون الإسااناد فيااه إعاالالٌ   ،قد تكون من رواية الحال التي يختلف في فهمها الراوي

 نها ملًا.ية الحال المحتملة فيكون هذا فَقِه منها ملًا وهذا فَقِه ملكن يكون حكا  ،بذاته

بعااد ذلااك إلى المقدمااة الثانيااة تي  نأ   ونأتي بعد ذلك بعد هذه المقدمة مِن جهة الاتصال،

من حيث التقساايم  وهي التي فيها أحكام الأخبار  ،من جهة الأحكام  الأجلَّ وهي المقدمة  

ار، والاصطلاح الذي اشتهر عند أهل   الحديث المتأخرين وعنااد الأصااوليين وعنااد النظااَّ

 نعم.

 : المتن

 :»باب أحكام الأخبار قال الإمام الباجي في كتابه الإشارة:

 بر: هو الوصف للمُخبر عنه، وهو ينقسم إلى قسمين: صدقٍ، وكذب.لخا

 فالصدق: هو الوصف للمُخبر عنه على ما هو به.

 ليس به« والكذب: هو الوصف للمُخبر عنه على ما

 الشرح: 

 فصل سبق القول فيه، نعم.هذا سبق القول فيه، هذه المقدمة أو هذا ال

 .ه على ما هو به«عن خبر»فالصدق: هو الوصف للمُ وإنما قال: 

أي: ولو كان قائله كاذبًا يعني يُعرف بالكذب، والعكس: أن الكذب يكون المخالف لما 

هل الصدق، لكاان هااذا معنااى ظاااهر يعنااي لا أُخبر به ولو كان قائله الأصل فيه أنه من أ

 يحتاج إلى نظرٍ أكثر.

 المتن: 
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 «:»فصلٌ 

 وآحاد. إلى قسمين: تواترٌ،سم ينق»فصلٌ: إذا ثبت ذلك فإنه  :-رحمه الله-قال 

 فالتواتر: ما وقع العلم بمُخبره«

 الشرح: 

هذا التقسيم الأول ويترتب عليه أحكااام، بعااض التقاساايم يغلااب فيهااا الاصااطلاح، 

لمقدمااة الأولى أن القااول بعض التقاسيم يغلب فيها الاصطلاح، وكما أسلفت في الخبر في ا

كثيرة، ولاايس كاال ماان قااال فيااه ماان ذوي رف  معافيه قولٌ كلي، ولهذا قال فيه أصحاب  

 .تارةً يكون من باب المشتركفالمعارف يكون مؤثرًا في معرفة غيره، 

أن المحدثين إذا استعملوا الخبر ويُراد بااه   والدليل على هذا غير ما سبق ذكره: أنك ترى

في عاالى معنااى    ويسمون الحديث، أليس كذلك؟  ،ويسمون الرواية،  لخبرالرواية يسمون ا

واحد عندهم، وقد يقول بعضهم بأن الخبر قسمٌ ماان أقسااام خاابر الآحاااد كااما هااو ته  جمل

 والحديث.معروف لبعض أهل الحديث المتأخرين، إنما يستعملون مع الخبر الرواية 

ق فلهاام معااه اصااطلاحاتٌ إن لم وإذا جئت أهل المنطق، وأنهم يستعملون الخبر كما سب

 قل: إنها مماثلة فهي تُعد عندهم أيش؟ تن لممجاورة، إنقل: إنها مماثلة فهي 

تُعد عندهم في سِلكه وفي نظمه مجاوره لااه، باال كثااير ماانهم يسااوي بينهااا، فكااما كااان 

والرواية والحديث على معنى مماثاال أو مجاااور أصااحاب   أصحاب الحديث يقولون: الخبر

ى واحااد أو معنلى ولون: الخبر والقضية والقول، ويجعلونها على معنى يجعلونها عالمنطق يق

 على معنى مجاور بحسب طُرقهم.
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وإذا جئت مثلًا لأهل البلاغااة وجاادتهم يقولااون: الخاابر، وبعضااهم يقااول: الكاالام، 

ولون: خبٌر وإنشاء، وإنما يجعلون الخبر عاالى معنااى الكاالام، فيجعلون الخبر ليس قسمًا فيق

 لم جرا.وه

لسااابق، الاصااطلاح هنااا ح اطلافإذًا لما جئنا للتواتر هنا الاصطلاح هنا لاايس كالاصاا 

ا، ولمااا اصطلاحٌ له حكمه وله آثا ره، لما استعمله أصااحاب الحااديث رتبااوا عليااه أحكامااً

ولما استعمله أهل الكلام والنظاار رتبااوا عليااه استعمله أهل الأصول رتبوا عليه أحكامًا،  

 ه أثره من جهة الحكم.طلاحٌ لفهو اص ،أحكامًا

مون ال  إلى المتواتر والآحاد؟ية  رواهل قدماء المحدثين يقسن

هذا الاصطلاح بهذا النظم لم يكن مشهورًا عند القدماء من المحاادثين، وإن كااان اساام 

وهااو  ،فجاء ذكره في كلام الإمام الشافعي ،ديثالتواتر استعمله مَن استعمله من أئمة الح

ا، أيضااً ء ذكره في كلام بعض المحدثين كأبي عبيدٍ  اب أهل الحديث، وجامن فقهاء وأصح

 .وغيرهم -رحمه الله-وجاء في كلام الإمام أحمد 

 يعناا أ-فهو من حيث الاستعمال ليس غريبًا على أهاال الحااديث، لكاانهم لا يذكرونااه  

ساامون الآحاد والمتواتر على هذا التطااابق في تقساايم الروايااة وإنااما يعلى سبيل   -السالفين

د لمحدثين، لاايس الآحاااء ادماوخبر الواحد مشهور عند ق  ،المتواتر، ويسمون خبر الواحد

وإنما خبر الواحد، خبر الواحد مشهورٌ عند أهل الحديث وهو أوسع عندهم ماان الآحاااد 

 .الذي يُقابل التواتر
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نه ليس كل ما كان آحادًا ألى الأحكام وإن كان أخص من جهة  أوسع من حيث الأثر ع

لتااواتر وأكثاار ل اعماهو خبر الواحد ليس كذلك، لكن اسااتون عند المحدثين المتقدمين  يك

 منه خبر الواحد.

إذا جئنا لهذين الاصطلاحين من حيث المعارف، وقبل ذلااك إذا أردنااا أن نُرتااب عاالى 

فاصااطلاح التااواتر والآحاااد ماان حيااث   ،اتصالها باللغةالطرق المبتدأة في تُرير المسائل و

 جهااةماان  ليس عليه معارضة من جهة لغة العرب، هو ملائاامٌ    ،صطلاح ملائماللغة هو ا

ي هي قواعد النظر أن تقول: إن الرواية تنقسم تاللغة، ويقبل التقسيم من حيث القواعد ال

 .إلى متواترٍ وآحاد

حيث هو مجرد، لم يُعترض على ذات التقسيم من   ولهذا لم يُعترض على ذات التقسيم من

ي ا هاا ن التقاسيم الاصطلاحية على ثلاث أوجه أو على ثلاثة أوجااه، ماا حيث هو مجرد؛ لأ

 ذه الأوجه؟ه

أن يكون التقسيم الاصطلاحي صحيحًا ماان حيااث اللغااة، وإذا قياال:   الوجه الأول:

 ن تصححه اللغة؟صحيحٌ من حيث اللغة فقد يقول قائل: وهل من شرط الاصطلاح أ

ن لا يُعارض اللغة؛ لأن لا يؤدي اللغة، أيُعارض    أن لايُقال: المقصود بتصحيح اللغة:  

عارض اللغة صار قاادحًا في هااذا الاصااطلاح؛ لأنااه إذا عااارض ذا ، إإلى إخلال في الفهم

 ار قدحًا في هذا الصطلاح باعتبار ماذا؟اللغة ص

فيؤدي هااذا الاعااتراض ماان   ،يعة في الأصلباعتبار أن اللغة العربية هي لغة فهم الشر

 ن الإخلال.جهة اللغة إلى وجهٍ م

 اللغوي.  اضعترهو سلامة الاصطلاح من الا فالمقصود بتصحيح اللغة:
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أن يكون مصححًا من جهة قواعااد النظاار، فااإذا اجتمااع في الاصااطلاح أو في   والثاني:

ي اصطلاحًا صحيحًا لفظًا التقسيم هذا وهذا سُمي اصطلاحًا صحيحًا لفظًا ومعنى، سُم

وهو   ل العلم، وهذا كثيرٌ  جملة علم أو لطائفةٍ من أهسواءً صار اصطلاحًا عامًا في  ،ومعنى

 .ح أنه صحيحٌ لفظًا ومعنىلاصطلا اعلى  الغالب

وإنما   ،وإذا قلت: أنه صحيحٌ معنى فليس المقصود بتصحيحه في المعنى أن يكون صوابًا

لماان يتخااذه ماان أهاال الاصااطلاح، ولهااذا مااثلًا إذا جئاات المقصود أنه صحيحٌ أن يُتخذ  

قهاء وجاادت للأحناااف اصااطلاحات في مااذهبهم حتااى في طريقااة تساامية اصطلاح الف

، فمثلًا لا يقولون: بأن الأحكام التكليفية خمسة وإنما عندهم الفاارض مااثلًا هااو كاملأحا

 الواجب، أليس كذلك؟

لفظًا ومعنى، لكن هل قول الأحناااف   يُقال: هذا اصطلاحٌ صحيح  هذا ماذا يُقال عنه؟

 هو الراجح؟

ف حناااا، الجمهور يقولون: دلالة الاانص هااي الأولى، الأور لا يلزم هذعلى قول الجمه

عند الجمهور، قولون: دلالة العبارة هي الاولى، والنص عند الأحناف ليس معنى النص  ي

 اختلفوا في تفسير النص أو لم يختلفوا؟

 هذين الاصطلاحين؟اختلفوا، ماذا نقول عن 

ى، ونقول عن اصطلاح الأحناااف: سنقول عن اصطلاح الجمهور: صحيح لفظًا ومعن

حت هذا أن يكون هو الراجح وإلا لزم الجمع بين صح  إذاظًا، لكن لا يلزم  أنه صحيحٌ لف

 النقيضين تارة أو المتضادات تارةً أخرى.
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أو أهاال اللغااة أو أهاال فالغالب على اصطلاح أهل العلم والمعارف من أهل الشراايعة  

 لوجه الأول، ما هو؟النظر الغالب على الاصطلاحات أنها من ا

 كونه صحيحًا على ما سبق.نى ومعالوجه الصحيح لفظًا ومعنى لفظًا ومعنى،  

الوجه الثاني: أن يكون صحيحًا لفظا ولكنه ليس صحيحًا ماان جهااة المعنااى، بمعنااى: 

نى لا ينتظم مع قواعد النظر، فهذا الاصااطلاح تُتمله اللغة تُتمله اللغة ولكنه يوجب مع

 يُعترض عليه.

ن حيااث ماا ، فإنااه  ساابقذي  ه مِن ما يُمكن التمثيل به لهذا الكلام في الخبر ما هو العلول

اللغة لا تعترض على هذه التسميات، ولكنه من حيث قواعد النظر عليه نقدٌ وعليه   ؛اللغة

ن  وأمااا يُسااتدرك أو يدخلااه السااؤال    اعتراضات، فيكون الاصااطلاح بهااذه الطريقااة مااِ

 الاعتراض.

ظر المعنى يكون صحيحًا أي: ملاقيًا لقواعد النالاصطلاح من حيث  الثالث: أن يكون  

على اللغة فاالا  نه ن حيث اللغة غريبٌ على اللغة، ولكنه من حيث اللغة غريب غريبٌ ولك

 يكون له اتصال باللغة.

ار، فهااذا إذا وهذا له أمثلة من امثلته عند طائفة: ما   يُسمى بالتأوياال عاالى طريقااة النظااَّ

 ر.ظَّار الذين يصححونه لا يسوغون تسميته تأويلًا بهذا الاعتباصححوه بعض الن

ا: أن يكون الاصطلاح خطأ لفظًا ومعنى يجتمع فيااه،  ويقع القسم الرابع وهو قليل جدًّ

 ولكن هذا قليل في الاصطلاح.

 تمييز المصطلحات.وجمهور الاصطلاح على الأول، هذا في 
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للغة ومن حيث قواعد النظاار فااإن قواعااد وعليه إذا جئنا للمتواتر والآحاد من حيث ا

مة إلى متواتر  ة  وايالرأن تكون ؛  تُتمله  النظر  آحاد. وأمُقسَّ

وإذا جئت للغة فاللغة كذلك تُتمله؛ لأن اسم التواتر والآحاد من الأسماء المعروفة في 

طر بمعنى العرب: تواتر الم  قالت:  اللغة: هو التتابع، إذا تواتر المطر  دلالة اللغة، فالتواتر في

 : قتهمعلالمطر، ومنه قول لبيد بن ربيعة العامري في  تتابع  

 يعلاااو طريقاااة متنهاااا متاااواترٌ 

 

 

 

ر النجااااوم غمامهااااا  في ليلااااةٍ كَفااااَ

الشااطر   ،وهذا البيت فيه غرابة؛ كأنه مُركب تركيب عاالى مصااطلحات أهاال الحااديث 

 .منه؛ لأنه قال: يعلو والعلو معروف، أليس كذلك؟ علو الإسناد الأول

 متنها طريقة والطريق معروف، أليس كذلك؟

 يعلااااااو طريقااااااة متنهااااااا

 المتن أيضا معروف، متواترٌ معروف.  

 البيت الثاني لا، الشطر الثاني ليس كذلك.

 :يريد بها الوسط فالمقصود إنه يقول: يعلو، الطريقة طبعًا في كلامه الوسط، الطريقة هنا

 يعلااااااو طريقااااااة متنهااااااا 

 

 تن أي: الوسط.عني الوسط، طريقة المالمتن وطريقة المتن ي

فيُقااال: جاااء   ،الآحاد ومثلااه الآحاااد كااذلكغة ومثله  اللفي  أن هذا معروفٌ    المقصود:

 أي: منفردين أو ليسوا مجتمعين ونحو ذلك. ،القوم آحادًا
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ا صااحيح، هااذا فهو من جهة اللغااة منااتظم، وماان جهااة المعاا  اني بقواعااد النظاار أيضااً

 عن سيم، يبدأ النظر والمناقشة حينما يدخل الحد لتمييز المتواترالتصحيح يقف عند كلي التق

حاد، هذه المسألة مهمة قد تخفى في بعض البحوث أحيانًا إلى أنه قد يكون التقسيم ماان الآ

 .تقسيمًا صحيحًا ظر، بل ومن جهة الشريعة، يكون جهة اللغة، ومن جهة قواعد الن

عض ما يُحد به أسماء هااذا التقساايم هااي لكن يدخله الاعتراض إذا دخله الحد فيكون ب

ومن مثاله في غير مسألة التواتر والآحاد: تقسيم الاادين   هم،ق ملاعتراض، هذا تفريمل ا

اللغة اللغة تُتمله، وإذا نظرته من جهة قواعد   إلى أصولٍ وفروع، فإنك إذا نظرته من جهة

 .عة تُتملهميزان الشرين الشريعة فالنظر فقواعد النظر تُتمله، وإذا رددته إلى ميزا

صاالى الله -النبي  ولكن من بيننه في السُنة قول  ة،  لسنوهذا كثير في تقريره في القرآن وفي ا

في حديث شُعب الإيمان وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من غااير وجااهٍ:   -عليه وسلم

ه إلا الله، فأعلاها: قول: لا إل»جاء في رواية الإمام مسلم:    ، « عون شعبة الإيمان بضعٌ وسب»

  .«: إماطة الأذى عن الطريقوأدناها

 أن الشريعة فيها الواجب وفيها النفل، حتى إن بعض الفقهاء ون علىسلمالمولهذا اتفق  

لقااوة إمااا    ،لم يقفوا عند الواجب وأرادوا أن يجعلوا لبعض الأحكااام  ،كالاحناف كما سبق

 ع فسموها الفرض.ا اسمًا أرفأن يجعلوا له ،دليلها من جهة القطعي والظني أو لغير ذلك

أن   فالقصاد  ،«بُني الإسلام على خمس... إلى آخره»ه  ومثله حديث ابن عمر المتفق علي

ة ما هو من الأصول وما هو من الفااروع، والمعرفااة بأصااول الاادين  الشريعة ماضية أن ثمَّ

يعة فيهااا لذا لم يُعترض على أن الشر  ؛ا أمر مستفيض في الكتاب والسُنةوأصول الإيمان هذ
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 ي تقسيم الاادين إلى أصااولٍ ينفنه  توهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أأصولٌ وفروع، ومن  

 وفروع فقد غَلطِ عليه غَلَطًا صريًحا، فإنه هو ما هو قد استعمل هذا في كلامه كثيًرا.

 لآن احتملته اللغة، واحتملته قواعد النظر.إنما مأخذ، أصبح الحد التقسيم ا

 :لسببين لماذا لا نكتفي بالشريعة واللغة؟ظر؟ فائدة قواعد الن قد يقول قائل: ما

: بعض هذه التقاسيم ليس متصلًا بالشريعة، ليس هو في مااادة الشراايعة السبب الأول

 بل في مادةٍ من المقدمات السابقة.

أن يكون هااذا   لا بدلمسائل التي هي في باب الشريعة  : أنه حتى في االثاني السبب الآخر

ح هااو البيااان، صااطلاالايقود إلى الإيهام؛ لأن المقصود من التقاسيم و  لئلا  ؛عتبًراالميزان مُ 

ر أن المعنى صحي ح ولكنه حمل وجهًا من الإيهام، فلو كان في ذاته صااحيح بمعنااى فلو قُدن

ه قائله وجدنا تفسيره صحيحً  ا، ماان أنه إذا فسََّ ا ماان حيااث الشراايعة ولكنااه حماال إيهامااً

 ام؟الكاشف لكونه يحمل إيه

م ولو كان عنااد تفساايره يهاالإقواعد النظر هي التي تكشف أنه يحمل الإيهام، فإذا حمل  

م ابن حاازمٍ  يكون صحيحًا فيُقال: هذا ت الأحكااام أو   -رحمااه الله-قسيم، يعني مثل لما قسَّ

بن حزم يقااول: الظاااهر، ومااا؟ والمااؤول، ثاام إذا فسَااَّ الشريعة قال: إلى ظاهرٍ ومؤول، ا

 تفسيره من حيث الشريعة صحيح، صحيح بمعنى ماذا؟ المؤول وجدت 

راجح، ليس صحيح بمعنى راجح، طريقااة اباان حاازم في   بمعنىيح  صح  مُتمل، ليس

ه  هذا مرجوحة، ومنهجه الظاهري مرجوح في مقابل مناهج الفقهاء، لكن المعنى إذا فسَااَّ

ه فُهم على مراد صحيح فيابن ح  .ذاته زم واسم الظاهر عند ابن حزم إذا فسََّ
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ن ماا غة له وأنه إذا فُسَاان  اللل  لكن هذا التقسيم الذي استعمله ابن حزمٍ وإن مضى احتما

قائله كابن حزم إذا فُسَن احتملته الشريعة كتفسير وليس كحكاام، هااذا لعلااه أصاابح بااينن 

 .دالمقصوام أو حتى لا يتداخل أو تتداخل الأحك

، ولا ساايما مااع كثاارة القااول إيهااامأوجب    جب الإيهام ولا لا يوجب الإيهام؟لكنه يو

مين، فصار هذا الاسم مما يوجب الإيهام وصار يُسار إلى تكلالمبالتأويل عند المتكلمين عند  

 تكن طريقة أبي ممد بن حزم في هذا التقسيم طريقة؛ لأنها توجااب الإيهااام لم، ولهذا  تركه

 ن حيث قواعد النظر.م

 الحدود، فااإذا صولٍ وفروع الإشكال يأتي فيفهذا التقسيم للدين إلى أ  ،وإذا كان كذلك

ورسااله، واليااوم   ،ده وهي الإياامان بااالله، وملائكتااه، وكتبااهواعي ققيل: أصول الدين ه

وقواعد الشريعة الكلية هذه تُسمى بأصول   ،الآخر، والقدر خيره وشره، وأركان الإسلام

ل لبعض الأحكامأين، والد ل المعاااملا  ،ما الفروع فهي مُفصَّ ل بعااض ومُفصااَّ ت ومُفصااَّ

وإماطاة الأذى عان "  "اء شعبةٌ من الإيمانيالح»لعبادات إلى آخره، أو منه ما قاله النبي:  ا

ت الفروع على مثل هذه الرتبة. «الطريق شعبةٌ من الإيمان  وفُسَن

مييااز للأصااول والفااروع صااحيحٌ أو لاايس قيل: هذا الحااد والتعريااف أو البيااان والت

 صحيحًا؟

هي التوحيااد، وأن الفااروع مااا   ،هي الإيمان   ،صول هي الكليات يكون صحيحًا أن الأ

ل أحكام المعا  ذلكس كلي ل أحكام البيع وشروط الرهن والإجارة من مُفصَّ ملات كمُفصَّ

 هذا صحيح.  هذا يكون صحيحًا أو ليس صحيحًا؟و  ،وأحكام الضمان 
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في العقائااد   هذا قولٌ في الفروع وهذا قولٌ في الأصول، ومن هنااا سااموا القااولفيُقال:  

وتارةً يسمونها كما سماها الإمام   ،دينال  والتوحيد والإيمان بالأصول، تارةً يسمونها أصول

أصول السُنة، وهذه جملة كثيرة في كلام السلف الأول يقولااون: أصااول   -رحمه الله-أحمد  

 ة يعني أصول الدين، لكن يقولون: السُنة على سبيل التمييااز عاالىالسُنة كذا، أصول السثن

 سبيل التمييز فيقولون: أصول السُنة كذا.

رت على مثل هذه التفاسير المعتدلااة الصااحيحة فروالول  أن الأص  فالمقصود: وع إذا قُدن

 ححًا.الذي استعملها أئمة الفقهاء كمعاني فإنه يكون تقسيمًا مُعتبًرا، أو يكون تقسيمًا مص

مليات كما قاله بعض قدماء وأما إذا قيل: بأن الأصول هي العلميات، والفروع هي الع

ع على طري تأخرين قالوا: الأصول هل العلميااات، والفااروع الممن  قتهم  المتكلمين ومن فرَّ

 جاء من حده. تقسيمه أو من حده؟ هي العمليات، فيكون الخلل هل جاء من

هذا على مسألة التااواتر والآحاااد فإنااه يُقااال كااذلك، فااإن وعلى هذا إذا أردنا أن نُطبق  

حااث البحااث بال لخبر إلى متواتر وآحاد من حيث هو مُتملٌ في الاصطلاح، ولكنتقسيم ا

 في المراد بالمتواتر والمراد بالآحاد، نعم. والتحرير يكون في ماذا؟

 المتن: 

ضرورةً من جهة الخبر، نحاو »فالتواتر: ما وقع العلم بمُخبره    :-رحمه الله تعالى-قال  

، -صلى الله عليه وسلم-رسان ومصر وظهور ممدٍ الأخبار المتواترة عن وجود مكة وخُ 

 .وكورود القرآن

 ما خبر الآحاد: فما«أو

 الشرح: 
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هنا بينَّ المتواتر بأنه ما استفاض وانضبط حتى لا يحتمل التكذيب، ولكنه في حده له كما 

الحديث، وإنما المصنف هنا وهذا كثاايٌر عنااد أهاال الأصااول إذا  ترى لم يجعله مختصًا برواية

يُساامى متااواترًا أن  كن  فوا المتواتر وصفوه على معناه الكلي الذي يوصف به كل ما يُموص

سواءٌ في باب الرواية أو في باب غيرها بل الأصل أنه في غيرها، ولهذا مثَّل له بمثاال قولااه: 

وجود مكة أمرٌ متواتر بمعنى لا يُمكن تكذيبااه، أعني العلم ب  »عن وجود مكة وخُرسان«

 .لا يحتمل الكذب 

 .«-صلى الله عليه وسلم-»وظهور ممدٍ وقال: 

كان أولى، بعضهم إذا ذكر هذا مثال مشهور عندهم على كل ظهور ل  لمة كولو عبرَّ بغير

إنااما ، -صلى الله عليااه وساالم-حال، لكن بعضهم بدل أن يُعبرن بظهور يقول: ونبوة ممدٍ 

ن الأمر المتواتر أصاابح حتااى هي م  -صلى الله عليه وسلم-المقصود عندهم أن نبوة النبي  

هااو   -عليه الصلاة والسلام-وهو أنه    ،عون بنبوتهيسم،  نه نبيٌ أ غير المؤمنين به يسمعون ب

 .النبي الذي بعثه الله بدين الإسلام

النبي والرسول الذي بعثه   هو  -عليه الصلاة والسلام-أنه إذا قيل كلٌ يعرف أن ممدًا  

فهو نبااي الإساالام وحتااى ن لاايس مساالمًا   ،لإسلامرب العالمين سبحانه واصطفاه بدين ا

نه نبااي أصاابح ماان ني: النبي الذي جاء بدين الإسلام، فالمعرفة بأ يع  لاميسمونه نبي الإس

 المتواتر، والمعرفة بهذه الأماكن أصبح من المتواتر.

 -صلى الله عليااه وساالم-الحد على رواية الحديث عن النبي    إذا جئنا للرواية وحُمل هذا

 لا يكون متواترًا إلا على هذه الرتبة من المعنى.أصبح 
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يروى أي: يرويه الرواة صاروا يصفون في التواتر لمثل هذا الساابب مما  يث  لحدولما كان ا

كااة ودعااوة تارةً أو لمعنى التواتر الأصلي عند بعضهم تارةً أخرى؛ لأنه سيرد أن وجااود م

 ساابب كونهااا متااواترة؟  لكاان مااالا شااك  هي من المتواتر ب  -صلى الله عليه وسلم-النبي  

 الاستفاضة المطلقة.

اب الحديث لأنهم يعالجون الأسانيد، أصحاب الحديث ند أصحء عسوايرجع السؤال  

ء المتأخرون يعالجون الأسانيد، والنظَّار يعالجون مسائل التمييز، فيرجع السؤال عند هؤلا

وبعضااهم يقااول: إن   وهؤلاء إلى العدد، ولهذا حاول بعضهم يبتعااد عاان مسااألة العاادد،

نااك قلاات: المتااواتر قساامٌ، الخبرمتااواترٌ، ؛ لأحادمسألة العدد هي التي تميز المتواتر عن الآ

 وماذا؟ وآحاد وهو الخبر، فمتى ينقطع عن اسم التواتر ليدخل في اسم الآحاد؟

بيل الاستفاضة ما انضبط، هذا الاعتراض الااذي اسااتعمله قالوا: هذا إذا أُطلق على س

 الحديث المتأخرين، واستعمله أكثر النظَّار.بعض أهل 

ار وماا  أهاال الحااديث ماان المتااأخرين قااالوا: العاابرة  أولى بعااض ابٍ ن باا بعااض النظااَّ

ترتيبااه عاالى روايااة الحااديث عاان في  يق  بالاستفاضة، ولم يدخلوا في مسألة العدد، وهذا ألَّ 

 ، لما؟-صلى الله عليه وسلم-النبي  

بااة هااذه الروايااة في حيث بلاغ هذه الروايااة في، أو كتالأنه قد يرويه واحد أو اثنان من  

رضي الله -ذلك يشتهر أو تشتهر هذه الرواية كرواية أمااير المااؤمنين عماار  عد  م بالكتب، ث

لم يشتهر بعد   فهو لم يشتهر بعد ما صُنفت المصنفات،  «إنما الأعمال بالنيات»لحديث    -عنه

ك عند المحدثين وفي طبقة التااابعين تصنيف الكتب كتصنيف الإمام البخاري، هو قبل ذل

 .بحت مُسلَّمة هذه الروايةوأصت  كانت هذه الرواية قد انتشر
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 -وإن كانوا ليسوا في الأصل من أصحاب هااذا الاختصاااص-ولمثل هذا النوع التفت  

 -يسااتعملون قواعااد النظاار المقساامة كثاايًراهم  -التفت الأحناف من خلال قواعد النظر  

لمشهور، وسموا عندهم المشهور وقالوا: إن المشهور هااو الااذي ولاحظوا وسموا عندهم ا

د طبقة الصحابة والتابعين، وإن كان في طبقااة الصااحابة والتااابعين كااان راويااه بع  تهريش

 .: هذا لا نسميه آحادًاواحدٌ أو اثنان لكنه انتشر بعد ذلك قالوا

مااا رواه الواحااد أو المشهور عند الأحناف قالوا: هذا نسميه نسميه بالمشهور: وهو   قال

وبعضااهم يقااول: أو تااابعي التااابعين ولا -،  الاثنان ثم في بعد طبقة الصااحابة والتااابعين

، يعني يدور إما يقفون على التابعين أو تابعي التابعين فانتشر بعد ذلك -يزيدون على ذلك

ل إناما الأعاما»يه آحادًا وإنما نسميه مشااهورًا، ولهااذا حااديث عماار  فيقولون: هذا لا نسم

من أهل الحااديث   رينتأخعند الأحناف يسمونه يسمونه مشهور، عند جمهور الم  «بالنيات

 ن باب ماذا؟وجمهور الأصوليين يجعلونه م

من باب الآحاد، هذا من الاصطلاح كما سبق، هذا كله من الاصطلاح وكله اصطلاح 

 ن البحث الأخص هو في مسألة الحدود التي يترتب عليها ماذا؟مُتمل، لك

 م، يترتب عليها أحكام، وهي مسألة العلم والظن.كاأح

مين للخبر إلى: متواتر، وآحاااد التفتااوا عاان مسااألة العاادد،   ة منائفت طفإذًا التف المُقسن

 ولكن الجمهور منهم التزم بذكر مسألة أيش؟

لذكر مسااألة العاادد وهااذا ماان أخااص الأسااباب التااي بذكر مسألة العدد، فلما جاءوا  

 نظَّار ومتأخري أصحاب الحديث يبتعاادون عاان مسااألة العاادد؛ لأنهاااجعلت قومًا من ال
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مُشكلة ليس في رواية الحديث عند أصحاب الحديث باال مشااكلة حتااى في المعنااى   ألةمس

  الكلي للتواتر كيف يُضبط العدد؟

راد أو هذا الإشكال عناادهم: يا يكشف لك هذا الإقالوا فيه أقوالًا متعددة، لكن مِن م

 للكلااذ ضااهم أراد أن يُسااببأن العدد الذي يكون به التواتر أربعة، وبعأن بعضهم قال:  

وكذلك الأيمان ،  ا جاء الزنا بأربعةولم  ،وقال: إن الشريعة تكتفي بالشهادة بالاثنين  ،تسبيبًا

دت باليمين الخامسة   قالوا: لما جاء هذا العدد كأن هذا الذي يقضي في الملاعنة بأربعة ثم أُكن

 وهااينااة ة في الزنا، أو هو أغلااظ مااا يكااون ماان الأياامان في أحكااام الملاعبه تواتر الشهاد

نة النبااي    ،الشهادات الخمس الأيمان الخمس المعروفة صاالى الله -الثابتة في كتاااب الله وسااُ

 .-عليه وسلم

روجٌ أو استثناءٌ من قاعدة الشهادة الأصاالية فجاءوا للشهادة في الزنا وقالوا: إن هذا خ

تماس الاا  هذاكون باثنين؛ لأنه هو الذي يقع به تواتر الفعل تواتر الفعل، وهي أن الشهادة ت

 التمسه من التمسه ليُسبب القول بالأربعة لكنه التماس بعيد.

ة بأربعاا   :وبعضااهم قااال  ،بأربعااة  :لن نستطرد أكثر في مسألة العدد، ولكن كنتيجة قيل

، مشهورٌ وعزيزٌ وغريب هااذا قال: لأن الآحاد إما أن يكون يرويه واحد أو اثنان أو ثلاثة

ا لم لأربعااة هاا ن ايكااووهذا ثلاثااة، ف  ،وهذا اثنان   ،واحد و التااواتر، وهااذا لم يرتضياا طبعااً

 ولا أكثر أهل الحديث المتأخرين، لكن كنتيجة ما هو؟  ،يرتضوا، لم يرتضه أكثر الأصوليين

 : بأن عدد التواتر أربعة، وقيل وقيل كم؟منهم من قال

 في الجملة في منطق للمسألة قد يُحتمل الخلاف.إلى عشرة ة وقيل: عشرة، لو أربع
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هم أصحاب البحث في هذه المسألة لما قلنااا: أنهاام لم   نيذونا ننتقل إلى البعيد اللخن  لك

يبحااث لا يعنااي أن  يبحث في الأصل بهذا التقسيم أوائل المحدثين، وهذا حياانما نقااول: لم

 لبحث فيها بحثٌ أيش؟البحث فيها خطأ لا، البحث فيها بحث صحيح، ا

 يحة وتعرف المعاني المُشااكلة، ولالصح اصحيح، لكن يجب في البحث أن تعرف المعاني

وتقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد هذا لا إشكال فيه هذا تقساايم   ،البحث في المتواتر والآحاد

ض بذاته، لكن ما معنى؟ مثل إذا قيل: الاادين ينقساام إلى أصااولٍ صحيح ليس عليه اعترا

 أيش؟ و

 أن تُفهم القواعد على وجهها الصحيح. لا بدوفروع، 

ربعة هو التواتر، وقيل: سبعين هو التواتر، ما بين أربعة وسبعين مسااافة أو لاايس أ:  قيل

 كذلك؟

امسافة بالغة، بعض النظَّار يقول: سبعين هو التااواتر   تاَ ب عِيَن ﴿وَاخ  هُ ساَ ماَ ىٰ قَو  رَ مُوساَ

 لأن هؤلاء هم الذي يثبُت، هذا التماس لاابعض  يقول:  ،[155ف:عراالأ]لمنيِقَاتنِاَ﴾  رَجُلًا  

ا كان الالتماس وبُعااد الالااتماس ار من الآية بعيد بعيد لكنهم يلتمسونظَّ ال ن هكذا، لكن أيًّ

 اللي يهمنا ما هو؟

هو الحااد الااذي يُميااز  فيماسألة دخلها إشكال فإذًا هذه م  تباعد الأقوال، أليس كذلك؟

 اد؟المتواتر من الآح

صااار بعااض ص،  أخاا   يكون البحث هنا  ،إذا جئنا لرواية الحديث يكون البحث أخص

اظ الحديث المتأخرين: بأن التااواتر مااا رواه أ هل الحديث يقول وهو المشهور عند أكثر حُفَّ

خرين ماان أ ا هو المشهور عنااد أكثاار المتاا عشر هذ  اثنيعشرة أو ما يقاربهم، يعني عشرة أو  
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اظ الحديث الذين اعت  أو لأربعة ولا يقولون بالساابعيننوا برواية الحديث، لا يقولون باحفَّ

ى بالأربعين التي قال بها مَن قال بها من النظَّار، يدورون على هذا العاادد العشرااة ومااا حت

 .يقاربها

يكون متواترًا، وما دون ذلك فإنه يكون عشر فإنه    اثنيفيقولون: ما رواه عشرة فإنه أو  

 فهوان  الآحاد إذا رواه واحد فهو الغريب على المشهور، وإن رواه اثنفإنه يكون آحادًا، ثم  

 العزيز، وإن رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل حد التواتر فإنه يكون هو المشهور.

 اثناايرواه عشرةٌ أو  بأنه ما ،ن حيث النظر إذا اعتُبر فيها ترجيحملا تزال هذه التقاسيم  

والصااحيحة هنااا بمعنااى  ،قاادمات الصااحيحةعشر هذا تقسيم كما أسلفت لا ناازال في الم

شراايعة ماان حيااث التقاساايم المتصاالة بالشراايعة في حكم التى و حفي نظام العلم أ  الممكنة

 كتقسيم الشريعة والدين إلى أصولٍ وفروع.

لرواية واسع باعتبااار أن المحاادثين فالبحث في ا  ،لكن إذا جئنا بعد ذلك لتقسيم الرواية

 مدث بلا استثناء جميع الذين صاانفوا في الروايااة باالا اسااتثناء  في الرواية التي كتبوها، أي

مااا دام أنهاام يكتبااون في روايااة الأحاديااث الصااالحة أو   ،ن توسع منهم في الروايةى محت

 عماانوال فضلًا  قيده في بعض الأحالصحيحة عندهم، أو الأصل في كتابه هذا وإن كان يُ 

 .يمة والحاكم وابن حبان يلتزم الصحة في طريقته كالبخاري ومسلم وابن خز

-لم لبخاري لم يكتب كاال حديثااه، ومساا ن اى أفكل هؤلاء ينتخبون من الرواية، بمعن

لم يكتب كل حديثه، والإمام أحمد في المسند لم يكتب كاال أو لم يُكتااب عنااه كاال  -رحمه الله

... ..سنن الأربع وفي موطأ الإمام مالك إلى آخره، وهم جمعوا جملااةً.الحديث، ومثله في ال

 ([٦٤:00( وحتى )٦0:00توقف من )]
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سواءً من صنفوا على طريق الصااحيح   ناهج أهل الحديث، م فيإن هذا الانتخاب مطَّردٌ 

أو الصحاح وهذا ظاهر في أصحاب الصحاح أنهم ينتخبون من الروايااة، وقااد ينتخبااون 

يح فإنااه لم ينتخااب مااا بااين الصااح  ؛لصحيحة كما هو صنيع الإمام البخاااريمن الرواية ا

شرطه، وبخلاف   على  أنه  هصحيحولهذا عُرف ما في    ،حيحوالضعيف بل انتخب من الص

ما عند البخاري في الروايااة الأخاارى التااي صااححها أو الأحاديااث التااي حكاام عليهااا 

ليست على شرطااه ولم يااذكرها في   البخاري بالصحة إما في التاريخ أو في غيره وهي لكنها

 صحيحه.

ا لغااير هااذه الطريقااة وهااي طريقااة غير هذه، أو إذا جئنا أيضااً ومن بابٍ أولى إذا جئنا ل

حيح حتى عند أصحاب السنن أو الجوامع كذلك هاام ينتخبااون، لم يكتااب الصاب  أصح

 من الرواية وإنما ينتخبون من الرواية. إمام كل ما عنده

 تطبيق الحد الذي يُقال في مسألة التواتر على الروايااة يحتاااج إلى  وإذا كان كذلك فيُصبح

كتااب، ولااذلك نفااي ال  في  هذه الإحاطة التي كانت معروفةً عند السالفين ولم تصل كلهااا

التواتر عن حديث نفي التواتر عن حديث يحتاج إلى مقدمات بعض هذه المقدمات سااهلة 

 .: وهو ما رواه عشرة أو اثنى عشرالمشهور عند المتأخرين  التحقق على حد التواتر

كذلك، ولهذا صار قد لا يكون وبعضه قد لا يكون  وبعضه قد لا يكون كذلك وبعضه  

كر المتواتر على الحد المعروف جمع معه ما يُساامى بااالمتواتر المعنااوي، ا ذإذ  بعض أهل العلم

ليس من أهاال الأصااول باال حتااى ماان أصااحاب الحااديث   ،لحديثحتى من أصحاب ا

 ابن حجر.  ظكالحاف
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ة الله تعالى بعد العصر غاادًا إن شاااء يأتي لهذا مزيد من التقرير في المجلس القادم بمشيئو

 الله.
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العشرين من شهر شوال من سنة ثلاثٍ وأربعين وأربعمائةٍ وألف  في  المجلس  ا  هذ  ينعقد

والسلام الصلاة  الله  الشريفة على صاحبها رسول  النبوية  الهجرة  ا  ،من  النبوي  في  لمسجد 

في أصول    في شرح كتاب الإشارة  -آله وسلمصلى الله عليه و-الشريف مسجد رسول الله  

 . -ه اللهرحم-باجي المالكي ال  ليدللعلامة الفقيه أبي الو الفقه

وانتهينا من المقدمة الأولى المختصة    »في أحكام الأخبار«وكنا أتينا على كلام المصنف:  

د في أحكام الأخبار وفي ح  ل بعد ذلك في المجلس الذي سلفبتعريف الخبر، وابتدأ القو

 .الله شاء ستكمل في هذا المجلس وما بعده من المسائل إن المتواتر والآحاد، ويُ 

 المتن:  

المصنف   تعالى-قال  الله  تواترٍ :  -رحمه  قسمين:  إلى  ينقسم  فإنه  ذلك  ثبت  إذا    »فصل: 

جهة الخبر، نحو الأخبار المتواترة عن    وآحاد، فالتواتر ما وقع العلم بمخبره ضرورة من 

وخراس  مكة  ممد  وجود  وظهور  ومصر،  وسلم -ان  عليه  الله  الق   -صلى  رآن،  وكورود 

أخبار  و حا الآ   وأما  العلم،  به  يقع  لا  وذلك  التواتر،  عن  قصر  فما  ظن  د  على  يغلب  إنما 

صحته  له  و  السامع  الغلط  عليه  يجوز  ثقة  كان  وإن  المخبر  لأن  به؛  المخبر  السهو،  لثقة 

 . كالشاهد« 

 الشرح:  

التقسي أن هذا  متواترٍ نعم، هذا سبق  إلى  الأخبار  تقسيم مشهور، ولا سيما   م في  وآحاد 

المتأخرين التقسيم  نهمفإ   عند  هذا  ذكر  عليهم  الأصول ذُ   سواءً   ،غلب  علماء  عند  كر هذا 

اد علماء  وعلماء الحديث من المتأخرين، فاشتهر عند هؤلاء وهؤلاء القول بالمتواتر والآح
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بل هؤلاء أيضًا، الصلاح والعراقي ومن قكالحافظ بن حجر وابن    ،الرواية من المتأخرين

التقسيم   هذا  بداية  إلى  المتواتر  أص  عندوسنشير  التقسيم  هذا  استعملوا  الحديث،  حاب 

 .والآحاد

التقسيم هذا  على  الأصوليين  جماهير  التقسيم    ، وكذلك  هذا  إن  تقول  أن  لك  وعليه 

من أصحابهم، أو  ومن نقل عنهم من الفقهاء    ،ولٌ عند جماهير أهل الأصولمعروفٌ ومق

 أصحاب الحديث.  من رينفيه من الفقه، وكذلك هو مشهورٌ عند المتأخ هم فيما هم

فالطبقة  الرواية،  أئمة  من  الأولى  الطبقات  وهم  الحديث  أصحاب  من  المتقدمون  وأما 

يعرض في كلامهم ولا في بحوثهم مثل هذا  التي قبل طبقة الإمام أحمد وأمثاله هؤلاء لم  

في  مثل كلام شبعة وأمثال هؤلاء أنهم تكلموا بلفظ التواتر أصلًا  هذا في  لم يقعفالنظر،  

 .ة وأمثالهالرواية، فهذا الاستعمال لم يكن معروفٌ عند الطبقة الأولى كطبقة شعب  باب 

واب معين  بن  ويحيي  والشافعي  والبخاري  أحمد  الإمام  طبقة  الطبقة وفي  هذه  المديني  ن 

علم أن ذكره ليس على معناه المختص عند الأصوليين  يُ   وإن كان   ،عرض فيها ذكر المتواتر

الأصوليين، وإلا هو عرض على وجهين: تارة يعرض على سبيل    ظار د ن من النظار، أو عن

والبخاري    وصف أحمد  طبقة  وهي  الطبقة  هذه  في  يعرض  تارة  بالتواتر،  الرواية  بعض 

 . عي وأمثالهم على سبيل وصف بعض الرواية بالتواتروالشاف

البخاري    وقع  وهذا القراءة خلف الإ  -رحمه الله –في كلام الإمام    م فيمافي كلامه عن 

و المسألة  ذكر  لما  البخاري  إسماعيل  بن  ممد  للإمام  المعروف  فيها،  الجزء  التي  الروايات 

رجح ما انتهى إليه  لإمام، أراد أن يُ للأقوال التي في مسألة القراءة خلف ا  ن ينتصرهو ممو

 .من الترجيح
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الله  ذك  لماف رسول  عن  به  الخبر  تواتر  مما  وهذا  قال:  الراوية  بعض  الله–ر  ه علي  صلى 

المناظرة مع أحدٍ من    ، وهنا البخاري قاله في مسألة فقهية ولم يكن هذا على سبيل -وسلام

  -إن جازت العبارة- اختار البخاري  المتكلمين أو المخالفين لأصول السنة والجماعة، وإنما

واية  الرذه  أن هالإمام البخاري  ين  بَّ ليُ   وقصدًا  اختيارًا   عبير بلفظ التواتر،اختار البخاري الت

وأراد بالتواتر هذا المعنى، ولكنه يعد وجهًا من استعمال مصطلح    رواية مشهورة مفوظة، 

ول  ،التواتر المتأخر،  الاصطلاح  سبيل  على  ليس  كان  مثل  وإن  عن  حفظ  استعمالٌ  كنه 

 الإمام البخاري. 

أيضًا   التواطؤ   -رحمه الله–مام الشافعي، وإن كان الشافعي  في كلام الإوجاء    يستعمل 

ولم    ،لخبرختار في الاستعمال استعمل لفظ المتواطئ، والتواطؤ في الخبر وما تواطأ به ا ا اإذ

مه على سبيل المناظرات، ولا سيما  يعتبر بلفظ التواتر على سبيل الاختيار، لكنه ورد في كلا

ر ذك  :علم، فإنه ذكر لفظ التواتر على سبيل المناظرة، أيلمشهورة جماع الكتابه ورسالته افي  

 .بأن الرواية المتواترة صفتها كذا وكذا، أو ما تواتر من الرواية :ن قائلًا يقولأ

ن يخاطبه، وفي الغالب أن  ثم تجد أن الإمام الشافعي يقول له: صف لنا المتواتر، يقول لم 

ا يقررها  التي  المخاطبات  نصيةهذه  ليست  بكتبه  الناس    ،لشافعي  أقوال  من  نصًا  ليست 

 . سكت عن تسميتهميانٍ أع ينقلها الشافعي عن

وإنما هو ينقل ما جال في كلام الناس، ثم يقدره على هذا النص من المناظرة، ويتحدث 

لا    و همع شخص بعينه وهو ليس كذلك،    بكلام قد يوهم بعض من يقرؤه أنه يتخاطب

نصًا من كتاب  ف  ينقل  منه  أو من مجالس جالسه  الشافعي  أو سمع  الكلام  أملأ عليه هذا 

 م. كلاهذا ال
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لما صار بعض هذه    المسائل ولا سيما  يقال في هذه  وما  الناس،  ينظر في كلام  وإنما هو 

ة ويقولون فيها قولًا ظاهرًا،  يظهرون هذه المسأللالطبقة من أهل الكلام في تلك الطبقة،  

أول يعني  يدخلون  وأحمد  وصاروا  الشافعي  طبقة  وهي  الطبقة  تلك  في  المتكلمين  ئك 

 . أمثالهمو

دولة    تلكأن  وتعلم   من  سيما  ولا  الأحوال،  بعض  في  الكلام  علم  فيها  ظهر  الطبقة 

وفي  ذلك،  بعد  عرض  وما  العباسي  المأمون  خلافة  في  أكثر  ذلك  وبعد  الرشيد،   هارون 

هور، وصاروا يقولون في مسائل  خلافة المعتصم كذلك، وصار لعلم الكلام كثيٌر من الظ

النبي   بسنة  ا–تتعلق  وسلامصلى  عليه  أولئك اروفص  -لله  وصار  بالأخبار،  يقولون  ا 

رتبون على هذا حدًا، أو  القدماء أو تلك الطبقة من المتكلمين يذكرون المتواتر والآحاد، ويُ 

 ويرتبون لهذا حدًا، ويذكرون أحكام هذه الحدود.  يرتبون لهذا حدًا،

ا  اهذا  ولذي  أحمد  الإمام  لطبقة  المقارنة  المتكلمين  من  الطبقة  تلك  به    الهأمثشتغلت 

بمعنى أن القول في إفادة الأخبار للعلم   ،من تلك الطبقة  بتدأً والشافعي وأمثاله، لم يكن مُ 

ين؛ ولهذا ينقلون فيه في بعض  التابع  ئل علم الكلام حتى من زمنوالظن هذا قديمٌ في أوا

رائي عن مثل واصل بن  سيما كتب أوائل المتكلمين ينقلون فيه بعض الكتب المتكلمين ولا

اله، فكان القول في هذه المسألة قولًا قديمًا، وهذا متفرع عن الأصول التي تولد  أمثا وعط

 . الأولى أو نحو ذلك يسمى بالحكمة مماصول الأولى عنها علم الكلام؛ لأن تلك الأ

موطُ  المتأخرة  الطرق  سيما  ولا  الطرقها  وهي  أصحابها،  متقدم  عند  تولد  نها  التي  ريقة 

كلم أربابها في هذه الأصول؛ ولهذا نجد أن القول في العلم  ، تهرهعنها علم الكلام في جو 
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العصر    وا في التاريخ وفيءأئمة المتفلسفة الذين جاوالظن من جهة الأخبار يتكلم عنه مثل  

 د وأمثال هؤلاء.الإسلامي الحسين بن عبد الله، وأبي الوليد بن رش

ما يوجب العلم  مسألة  عن  ون  وإنما يتكلم  ،يتكلمون عن مسألة ليست التواتر والآحاد

وما لا يوجبه؛ لأنها من أصول تلك العلوم فلما جاء علم الكلام وهو مولدٌ في جوهره من  

ة من العلوم العقلية وعلوم الشريعة، إلا أنه في جوهره  تلك العلوم وإن كان متصلًا بجمل

 . ظنولدٌ من تلك العلوم، تكلم قدماء المتكلمين عن العلم والم

أص جاء  اتل  حاب ثم  تلك ك  في  التصنيف  لكثرة  وكتابتها  الرواية  شيوع  بعد  لطبقة 

د،  الطبقة، وهي الطبقة التي صنف فيها البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والإمام أحم

ك بالصحيح  المختصة  الكتب  نسب  وكثر  التصنيف  كثر  ومسلم  فلما  البخاري  صحيح 

يتكلمون   الكلام  أئمة  صار  بهوأمثالها،  الرواية  هذه  الاذا  في  في  يتكلمون  صاروا  عتبار، 

المُ  المعنى  هذا  على  والآحاد  المتواتر  بمسألة  القول  فظهر  الاعتبار،  بهذا  لما  الرواية  قارب 

 ا. صه من متأخر النظار والمتكلمين، وإن كان لا يكون مطابقً لخصه بعد ذلك من لخ

والجما للسنة  المنتسبين  النظار  من  المتأخرين  كلام  في  ما  أن  للأصول أرععة  بمعنى  ى 

المتكلمين قدماء  طريقة  من  الرواية  ولأصول  أصحاب  الشرعية  به  يتكلم  عما  فضلًا   ،

 . ن الصلاح وأمثال هؤلاءالرواية من المتأخرين كالحافظ بن حجر والعراقي واب

الأصول الأولى على   صول الأولى، بل تارة ينزعون إلىفلا شك أن هؤلاء أكثر راعية للأ

أ التحقيق،  من  يوجه  التعظيم    كون و  سبيل  على  الأصول  تلك  إلى  يميل  من  منهم  من 

ن طلق لها، ولا يكون عنده متابعة للأصول المتأخرة كما هو الغالب على طريقة الحافظ بالمُ 

 في طريقته بمسائل علم الرواية. -رحمه الله–رجب 
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لفظٌ تبين  فإذا   هو  حيث  من  التواتر  لفظ  أن  عُلم  الإ  هذا  به  عبر  ولذلك   مام صحيح، 

يارًا وعبر به غيره، عبروا بلفظ التواتر، ولكنهم أرادوا بالتواتر ما  بخاري كما سلف اختال

ولهذا   الرواية؛  من  استفاض  ما  أو  الرواية  من  التواتر  اشتهر  في  القول  قدر  لما  الشافعي 

-لفظ مدث وأنه ليس مما يتابع عليه القول، وإنما كان بحثه    كر أن هذاتبه لم يذوبحثه في كُ 

في حد التواتر؛ ولهذا ذكر القول القديم الذي كان يقول به طوائف من   -الشافعي  يعنأ

قدرة، فقلت  في هذه المناظرة المُ  أوائل النظار بأن المتواتر ما يرويه أربعة؛ ولهذا قال الشافعي

 آخره.  ال: أن يرويه أربعة من العدول إلىله: فما حد التواتر؟ ق

 تقع على هذه الطريقة، وفي  التقدير وأن الرواية لاذا  ع هثم صار الشافعي يجادل أو يدف

بعبارةٍ  أو  الشافعي    الغالب  كثيٍر من جواب  المناظرات   -رحمه الله–أصح في  في مثل هذه 

ثل هذه الأوجه بالأصول ب عليها أو يكثر فيها على الأدنى الأصول، أي أنه يدفع ميغل

لى هذه المسألة هي صبغة الراوية ة عاكمعل الصبغة الحالشرعية والأصول العقلية، ولا يج

وإنما  المحضة،  الرواية  صبغة  هي  ودفعه  جوابه  على  الحاكمة  الصبغة  يجعل  لا  المحضة، 

ه  لأصول العقلية، ويستشهد بما يستشهد به من الرواية، ولكندخل الأصول الشرعية وايُ 

 ليس على سبيل صبغة الرواية.

الأئمة   أن  الرواية هنا  بصبغة  أحمين  الذوالمقصود  للرواية كالإمام  د  استفاض حفظهم 

رواية وحفظًا من  أوسع  الذين هم  الطبقة،  تلك  وأمثال هؤلاء من  والنسائي  والبخاري 

جلا على  الشافعي  الفقه الإمام  مسائل  في  هؤلاء  من  لكثير  وسبه  الشافعي  الإمام   لة 

في   أوعى  معروف  هو  كما  هؤلاء  رواية  سعة  أن  إلا  فعلموأصوله،  ري بخاال  الرواية، 
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بالرواية أوسع من علم الإمام الشافعي، وإن كان الإمام الشافعي أوعى فقهًا من الإمام 

 عروفٌ مفوظٌ إلى هذا اليوم. وله مشهود ومذهبه مالبخاري، وتقريره في الفقه وأص

يعلمون أن مثل هذه الطريقة لا  عة والاستفاضة في الرواية إنما الشاهد أن أصحاب الصن

، من جهة أن  -صلى الله عليه وسلم– نظام الراوية للأخبار عن النبي  لىعق  طب يمكن أن تُ 

البحث في العدد   صنعة الرواية وأن صبغة الرواية لا تنتظم على هذا التركيب، فليس  أن 

يحتاج إلى زيادة فيه، أو عكس ذلك بأن من  أربعة الذي اشترط لحد التواتر يكون قليلًا فُ 

رو تكون  أن  يمكن  أربعة  عن  مايتقل  المتواتر ه  باب  الشافعي    ،ن  يستعملها  طريقة  هذه 

 .واستعماله لها صحيح وقوي في المناظرة والمناقشة

بلية الرواية لهذا التقسيم؛ لأن من نصب هذا قدر في الصنعة هو في قالكن الطريقة التي تُ 

من    لم يكونوا أصلًا كبار النظار الأوائل لم يكونوا أصلًا من أصحاب الصنعة،  التقسيم من  

والمُ  النظر  أرباب  من  هم  وإنما  الرواية،  صنعة  الكلامية أصحاب  النظر  لقواعد  حكمين 

 بهم وأصولهم. والأصول العقلية التي عنو بها بقدرٍ مقتصدٍ على حسب مذاه

الشافعي  استعمله  الذي  الرد  فيكون  هذا  لم  وعلى  الشافعي  استعملها  التي  والمناظرة  ة 

ولكنيبط التواتر،  فيها مصطلح  يل  الشافعي   عبره  إن  تقول  أن  فتكاد  الاختيار  على سبيل 

شاذًا والدليل على ذلك أن البخاري نيقبل هذا المصطلح من حيث هو مصطلح، ولم يكن  

 .وا به اختيارًاوغيره قد عبر

قول بأن مل تقسيمًا آخر عن الإمام الشافعي، ويوإن كان لكونه في مقام المناظرات يستع

ما  تكون  أن  إما  هذا    ويهير  الرواية  الخاصة،  عن  الخاصة  يرويه  ما  أو  العامة،  عن  العامة 

وكأنه للرواية،  الشافعي  للإمام  الكلي  الذي ص  التقسيم  التقسيم  هذا  عن  بديلًا  ار  يجعله 
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يقول وهذا ذكره في الرسالة وفي   يذيع القول فيه بذلك أو في تلك الطبقة، فصار الشافعي

امة أو ما يرويه العامة عن العامة، أو عامة عن العية  ة تأتي من رواغيرها يقول: بأن الرواي 

 عامة، ورواية الخاصة عن الخاصة. 

لبتة حتى قال: إنما من يتأول فيه  ثم يقول: بأن ما يرويه العامة عن العامة لا مل لتأويله ا

ل أو خالف    ستتاب، ثم قال: وأمايُ  في رواية الخاصة بعد أن قرر الشافعي وجوب من تأوَّ

ل: فهذا يقال معه إلى آخره، فجعل الرواية واجبة في الحالين من جهة العمل،  قا ا،العمل به

 . ها الشافعي بالمتواطئل رواية العامة عن العامة المقام الأعلى وهي التي يسميولكنه جع

يُ  أن وهذا  ب  نتج  يسمى  أن  يمكن  بالمتما  أو  عند المتواتر  أو  الطبقات  أولئك  عند  واطئ 

اس ما  هو  الطبقة  متفاتلك  في  ض  مهمان  وجهان  وهذان  صحته،  وانضبطت  الرواية  ن 

وصف   مع  الاستفاضة  وصف  وهو  دون الوصف،  تقع  قد  الصحة  لأن  الصحة؛ 

بمعنى يكون    (20:58صفودة )بعض الروايات ولا تكون  استفاضة، وقد تقع استفاضة ل

 . علالفيها إ

رواية  تكون  لا  ولكنها  الرواية،  في  اشتهار  أي  استفاضة  فيها  وصار فوظم  يكون  ة، 

إذا الشافعي  عنه  يعبر  ما  أو  والمتواطئ،  ما    المتواتر  هو  عامة  عن  عامة  يرويه  ما  اختار 

 استفاض من الرواية، وانضبطت صحته. 

لمحدثين ويعظمها  صل على طريقة السلف الأول من اجاء في المتأخرين من يُح   ولهذا لما

تي ابن  الله–مية  كالإمام  هو    -رحمه  المتواتر  بأن  الرواية،  استما  قال  من  اشتهر  أو  فاض 

ا لعدم تقييد ال  -رحمه الله–وانتصر الإمام ابن تيمية   تواتر بالعدد، انتصر لعدم انتصارًا قويًّ



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

609 

با  التواتر  حيثتقييد  العدد  أن  بمعنى  ينعكس  ولا  يضطرد  لا  إنه  وقال:  لا   لعدد،  قدر 

 .يصبح مضطردًا وقانونًا مضطردًا

عن   حديث  يروى  حديث  يروي  و ستةفقد  عن،  يروى  مما  أبلغ  عن    يكون  أو  عشرة 

الستة أي ستة من  عشرين، ولو كان هذا من الصحيح وهذا من الصحيح؛ لأن ما رواه 

من    ن كملير إذا دخلنا في قانون العدد ما رواه ستة من الرواة يكوالرواة مثلًا في هذا التقد

فهو   يزيد  ما  أو  رواه عشرة  ما  وأما  الإعلال،  من  السلامة  في  ا  إن وجهة  عتبرت صحته 

لا  أنه  الإسلام  شيخ  يرى  ولهذا  الإعلال؛  من  الوجه  بعض  به  يتعلق  قد  أنه  إلا  الجملة 

 يصح استعمال العدد في مسائل المتواتر. 

الأربعة،    ذاهبالم  ا كما أسلفت في المجلس الذي سلف هذا رأي لطائفة من سائروهذ

، ورأي لطائفة من الأصوليين  عيةشافهو رأي لطائفة من الأحناف والحنابلة والمالكية وال

وأصحاب  الحسن  أبي  أصحاب  قدماء   من  من  لطائفة  ورأي  بل  وغيرهم،  منصور  أبي 

دم اعتبار قانون العدد رأي قديم، وهل نقول إنه رأي المتكلمين لم يعتبروا قانون العدد، فع

بيَّ للشا دلالة  ذلك  على  تدل  الشافعي  مناظرات  وأمثاله؟  يمكن  فعي  ولهذا  ل يقاأن  نة؛ 

كثيًرا    كون ل ليس  المحدثين  من  المتقدمين  بأن  في  كلام  يقال  أن  يمكن  التواتر  مصطلح 

 . التواتر عندهم لم يكن معتبًرا بالعدد

المت عن  فهفمن حصل  بعينه،  بعدد  يعتبر  لا  المتواتر  أن  المحدثين  من  تُصيلٌ قدمين   ذا 

ون تواتر الرواية،  عتبر يصحيح منضبط، من قال إن طريقة المتقدمين من المحدثين أنهم لا

عامة عن العامة لا يعتبرونها بقانون عدد، فهذا استعمالٌ  أو تواطئ الرواية، أو ما يرويه ال
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هل الحديث مكمٌ صحيح، هذا تُصيلٌ مكم صحيح ليس  أ  أو فهذا تُصيلٌ عن متقدمِ 

 نازعة لوجه معتبر.عليه م

اس عندهم  فالمشهور  المتأخرين  لطبقة  رجعنا  إذا  استعمال  ل  تعماولكن  سبق،  كما  العدد 

يرة كما سبق الإشارة إلى بعضها، وأنها دارت بين الأربعة على الأقل إلى  العدد على أقوالٍ كث

نقص بعضهم  بل  تواترًا    السبعين،  يكون  الجمع  أدنى  أن  بعضهم جعل  بل  الأربعة،  عن 

على رأي   ثةثلا  مع أي ما يكون وهو الثلاثة على قول الجمهور، وقال التواتر هو أدنى الج

 . الجمهور في الجمع يجعله تواترًا

ولكن الذي اشتهر ونقل عن قدماء المتكلمين أربعة، وهو الذي نص عليه الشافعي في  

وى من جهة  ذي نص عليه الإمام الشافعي كان هذا القول هو القول الأقمناظرته، وهو ال

يُ  ذلك  بعد  ثم صاروا  النظرية،  اقو  فرعون عليها، هلالتأسيس لهذه   هذا  لجمهور علىل 

الإبانة في  من  بد  أو لا  استبانت  من  بد  فلا  السؤال  هذا  ورد  إذا  عليه؟  ليس  أو  التقسيم 

 مسألتين: 

المالأولى من  المتقدمين  أن  أو :  عرفوه  أو  عندهم  شاع  مما  التقسيم  هذا  ليس  تحدثين 

أصحاب من  ين  ه بعض المتأخرموا به، وإنما أوائله من أوائل كلام النظار، وإن استعملتكل

 .الاصطلاح واشتهر عندهم حتى من أصحاب الحديث كما سبق

لتقسيم  ولهذا في البيان الأول هذا أشرت إلى أن هذا لم يكن على قانون الصنعة، قانون ا 

م أو  فيه  مثبتًا  يكون  حتى  الصنعة  قانون  يطابق  أيضًا   انفيً لا  إليه  أشار  المعنى  وهذا  فيه، 

 اب الحديث كالحافظ بن الصلاح.أصحخر بعض العارفين بالصنعة من متأ 
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الحافظ بن الصلاح يقول إن هذا لا يتفق مع قانون الصنعة الأول عند أصحاب الراوية  

ون ل المحدثين، ويقول هذا على سبيل الاستدراك لأول يكاد يكنظام الرواية عند أوائ  أي:

الحديث أصحاب  طريقة  على  التقسيم  أدخل  من  البغدادي  ، أول  الخطيب    حمه ر–  وهو 

 .-الله

فيها   يستفصل  لم  كان  وإن  التقسيم،  من  الطريقة  هذه  استعمل  البغدادي  الخطيب 

الذين جا بليغًا كما استفصل  يءاستفصالًا  بعده، ولكنه  أول من ذكر وا  أن يكون هو  كاد 

 ذي فيها هذا التقابل الظاهر وما يترتب عليه.هذا القانون بهذا التقسيم ال

الدارسون   جاء  لما  الخطيناظوالولهذا  كلام  في  أصحاب  رون  من  وهو  البغدادي  ب 

المُ  وله في علوم  والرواية،  لما جاالحديث  الكفاية وفي غيرها،  وا  ءصطلح كلام مشهور في 

الصلا قالواكابن  المح  : ح  غير  كلام  من  الخطيب  على  دخل  لعله  هذا  لأنهم  إن  دثين؛ 

يعني سبق كثيًرا من    ا،وسطً ولكنه يكاد أن يكون مت   يعتبرون الخطيب ليس من المتقدمين،

توفي   والتحصيل،  الصلة  في  كثيًرا  كلامه  إلى  يرجع  ولهذا  الله–هؤلاء،  أواخر    -رحمه  في 

 أو ما يقاربها إن لم أكن نسيت.  تقريبًا ٤٦0ن يعني توفي عام القر

هذا   لعل  يقولون:  وولهذا  بطريقة  نقله  لأنه  رجعت  مما  إذا  أنك  مع  قائم،  قانون  كأنه 

التي اقب  للطبقة  الذين توسعوا في الاصطلاح والتقسيم كالحاكم أبي عبد ل  لخطيب حتى 

ري كما سبق، الحاكم لم يذكروا هذا التقسيم فضلًا عن طبقة البخا  الله الحاكم، أو من قبل

ولا سيما أن    ،دخل عليه  اإن هذا لعله مم  :يلفضلًا عن طبقة شعبة قبلهم إلى آخره؛ لذلك ق

قبله كان  البغدادي  ابع  الخطيب  الناس عنهم  ض  أخذ  كثر  الذين  النظار، حتى لكبار  من 
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صار يأخذ من أقوالهم وتُريراتهم من ليس على مذهبهم في الفقه، أو ليس على مذهبهم في 

 مشهور أثر في كثير من الكاتبين بعده.  الدين، وهو متكلمٌ أصول 

لمذهبه؛ لكنه ير  تحركما أنه هو كان سمحًا في التأثر بغير أصوله ومذهبه، وإن كان كثير ال

والأمر ليس كذلك وهو القاضي     تمانعًايجمع بين هذين المعنيين الذين ربما يظن أن بينهما

 .أبو بكر بن الطيب الباقلاني

والقاضي   المصانعة  وحسن  الحديث،  لأهل  المجالسة  حسن  كان  بكر  المجالسة أبو 

تيمي ابن  الإمام  ولهذا  الوقت؛  ذلك  في  الله–ة  للحنابلة  الحنبلية    ول:يق  -رحمه  وكان 

الطيب؛ حتى حدثت  بن  بكر  أبي  القاضي  زمن  متسالمين  متوالفين  أبو الحسن  وأصحاب 

والمصانعة ليست على معنى   ..عته وحسنقاضي أبو بكر لمصانفتنة ابن القشيري، وكان ال

 صانعة حسن التأتي على ما في قول زهير:المخادعة، وإنما الم

كثيرة أمور  في  يصانع  لم   ومن 

 

بمنسم   سيضر  ويوطأ   بأنياب 

وقع بعض مكاتيبه كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وكان يوقع بعض  فكان يُ  

أنه لم يكن حنبليًّا في الفقه يومًا، كان له مكاتيبه للأمصار بمحمد بن الطيب الح نبلي، مع 

وحسن الأخذ   بلةنا له لطريقة الحمذهبان في الفقه لكن لم يكن يومًا حنبليًّا، لكن من إجلا

 معه.

القاضي أبو بكر أثر في كثير من الناقلين ولا سيما أنه يعني كثير التعظيم للسنة والشريعة 

ن كان ليس على تُقيق السنة وصوابها كما هو معروف، بل  وإ ،وله أصولٌ فاضلة في تقريره

بي الحسن، ة أريقية من طريقة أبي الحسن، يعني على أعلى الطرق من طعلى الطريقة العلَّ  هو
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فضلًا عن أبي عبد الله الرازي وأبي    هو أجود من طريقة من بعده كأبي المعال وأبي حامدف

 الحسن الآمدي.

ن  يكاد يكون أول من استعمل هذا القانو  -رحمه الله–بغدادي  إنما الشاهد أن الخطيب ال

ابن   الإسلام  شيخ  مثل  أن  فترى  هذا  وعلى  الطريقة،  ا–تيمية  بهذه  بأن  ي  -للهرحمه  قول: 

تيمية   ابن  الإمام  ينسب  الله–الجمهور  يُ -رحمه  أصح  بعبارة  أو  أنهم  ،  للجمهور  ضيف 

رأت في كلام الأصوليين وحتى في كلام يقولون: إن التواتر لا يعتبر بعدد، مع أنك إذا ق

 ن المتأخرين، وجدت أنهم يضيفون للجمهور القول بالعدد.بعض أصحاب الحديث م

الأصول الكلية وعلى طريقة أهل الحديث  على  يحقق  يريد أن  من  أن  والسبب في ذلك  

بل   به،  يقولون  لا  الجمهور  أن  له  فيتحصل  الحديث  رواية  على  دخل  هذا  لأن  الأولى؛ 

للجمهويتح القول  فنسبة  ذلك كما سبق، وعلى هذا  فوق  ما  له  المسألة كما  صل  ر في هذه 

راء تارة، فيكون وجهًا من الفوات  ستقالاأن يكون سببه  ترى فيها تقابل، هذا التقابل إما  

وهذا يقع في بعض المسائل التي يتعاكس فيها نسبة القول للجمهور، ولكن في هذه المسألة 

 السبب، وإنما هي فرعٌ عن طريقة الاستقراء لهذا الأصل. ليست فرعًا عن هذا 

يقولو  الجمهور  أن  عنده  نتج  أصلٌ مستقر  أنه  الأصل على  إلى هذا  نظر  بفمن  أن    : يه 

ككلام   الأولى  المناظرات  في  إشارة  من  سبق  وما  أصوله  إلى  نظر  ومن  بالعدد،  يقولون 

تُصل له   ؛حدثين وغير ذلكوسبر طريقة الم  ،الشافعي وكلام بعض المتقدمين من الأئمة

لجمهور لا يقولون  ونظام الرواية على أدنى الأحوال يكون ا أن ما يقتضيه قانون الرواية،  

العدد ليس لأنه عليه الإيرادات مثل الإيرادات التي أوردها الشافعي ن  ؛ لأبقانون العدد

ولم إيرادات صحيحة  وهي  النظاريُ   مع جلالتها،  حتى  بل  الشافعي،  فقط  يريدون    ردها 
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ا وبين  النظار  بين  ليست  فهي  بعض،  على  بعضهم  وأصحاب  هذا  النظار  بين  أو  لفقهاء 

 .الحديث

كثيًرا و الناس  فيه  أ لهذهذا مما جال  قانونه قديم مسألا  أنه  قانونها  شرت  العلم والظن  ة 

العلم، وما    مقديم قبل هؤلاء كله به  يثبت  العلم وما لا  به  يثبت  فيما  البحث،  من حيث 

 ه العلم وما يثبت به الظن. يثبت ب

بين العلم والظن ليس تقابل     اليقين والظن؛ لأن التقابل والأوائل أصلًا لا يتكلمون في

وم عدم  التقابل  ولا  لكةفيعني  هو  الظن هذا  وبين  اليقين  بين  هو  التقابل  وعدم،   وجود 

يعبر صاروا  لكنهم  ينتظم،  فيهالذي  البحث  الله  شاء  إن  سيأتي  وهذا  بالعلم،  في    ون  أو 

  أصل هذا التقسيم وفي بنائه الأول. الاستكمال، إنما هذا هو خلاصة ما ينبغي معرفته في

واتر استعمال في ذاته من النتائج أن استعمال التئج  نتاإذا تبين هذا فيصبح عندنا بعض ال

عند أئمة الحديث كالإمام البخاري وغيره، ويريدون   ليست مشكلة، بل استعمالٌ معروفٌ 

و ما يجمع الوصفين الذين  ر أي ما تتابع من الرواية، أو ما استفاض من الرواية، وه بالتوات

والص الاستفاضة  وهو  ذكرهما  الشهرةسبق  أو  معلى  حة،  الحديث    أصحاب  عند  عناها 

 الأوائل، وهي الشهرة بالمعنى اللغوي المجرد وعبارة الاستفاضة أولى منها.

فإنه يكون بهذا متواترًا    ؛فظحُ   :علال أيفما استفاضة من الرواية وصح وسلم من الإ

جهها، وهم لا يذكرون هذا  ماء، ما استفاض وسلم من العلة من سائر أوعلى طريقة القد

الاحتجاج  يل  سب  على مسألة  سبيل  على  يذكرونه  إنما  الجملة،  في  الرواية  تقوية  مسألة 

 . بالرواية
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يُح  وما  الرواية  تقوية  مسألة  له  وإلا  هذا  الرواية  من  قد فظ  أخرى،  قوانين  أو  مبادئ 

الرواية لكنها لا تضطرد؛ ولهذا كما سلف أنه قد يكون تكون الاستفاضة من طرق تقوية  

خمسالح يرويه  أديث  حديثٍ   بلغة  من  كافة  المحدثين  عند  أو   صحة  منهم  أكثر  يرويه 

من  وجهًا  به  أن  يرون  لكن  الجملة،  في  يصححونه  ربما  الثاني  كان  وإن  هؤلاء،  أضعاف 

 بلية للإعلال أو يكون فيه مادة من الاختلاف بينهم. القا

الفإذً  معا  سبق  كما  العرب  لغة  في  ومعناه  بذاته،  مشكلًا  ليس  هو  حيث  من  نى  لفظ 

تتطابق  معر قد  اللغوية  الدلالة  التتابع، وإن كانت  التواتر على معنى  المعنى عند وف  على 

ع ذلك لِم؟ لأن بعض علماء  أصحاب الرواية والأصول والنظر، وقد تختلف لكنها لا تمن

في العربية من كبار    -كما تعلم-هو إمام  قريب الأصمع    عبد الملك بن  ،اللغة كالأصمعي

ل بأن التواتر هو ما يقع وفيه برهة،  ع الناس لفظًا لشعر العرب، يقوأجممن  أئمة العربية، و

بينه برهة   يتتابع ولكن  ناَ    :-تعالى–ويذكر ل ذلك مثل قول الله    (3٧:٤3)ما  سَل  أَر  ﴿ثُمَّ 

ا﴾  رُسُلَناَ   َ الزمان،    ،[٤٤المؤمنون: ] تَتر  من  برهة  تقع  ورسول  رسول  كل  بين  إن  فيقول: 

التواتر إن  عيق  فيقول:  منع  ع  سبيل  على  هذا  هل  ولكن  التتابع،  من  برهة  بينهما  ما  لى 

المطلق؟  الأصمع التتابع  معنى  على  التواتر  يكون  أن  منع  به  أراد  )ي  يكون   ،(38:08لا 

 وإلا هذا نقله أصحاب اللغة عن الأصمعي. 

كما سبق وجدت أن التواتر عندهم يقع على التتابع دون في شعر العرب  لكن إذا نظرت  

ات  ذا يصفون به المطر المتتابع مع أن المطر في تتابعه عند وصفه لا يكون بين قطر ولهة؛  بره

إليه أشير  التي  البرهة  تلك  بينها  يكون  لا  تنزل،  التي  اللغة،  الماء  علماء  بعض  كلام  في  ا 

 ره في كلام أو في معلقة لبيد بن ربيعة لما قال:وهذا جاء في مثل ما سبق ذك
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متو  متنها  طريقة   اتر يعلو 

 

غمامها   النجوم  كفر  ليلة   في 

ولدها  تركت  وحشية  بقرة  يصف  هو  ماذا؟  يصف  هذا    هو  السباع،  فأكلته  ضيعته 

 اق من الكلام، وهو يقول فيه:خلاصة السياق، وهذا البيت ضمن هذا السي 

مسبوعة وحشية  أم   أفتلك 

 

قوامها   الصوار  وهادية   خذلت 

 فت من أجل هذا الولد. تخلي: يقول إن هي الهادية ولكنها خذلت، خذلت أ 

شلوه  تنازع  قهد   لمعفر 

 

طعامها   يمن  لا  كواسب   غبس 

 وهي السباع.  

فأصبنه  غرة  منه   صادفن 

 

سهامها   تطيش  لا  المنايا   إن 

لبيد    كلمة  من  الكلمة  بهذه  كحكمة  يستشهد  الم"ولهذا  سهامهاإن  تطيش  لا    "نايا 

 ."تطيش سهامها لا اياإن المن "فأصبنهغرة "أي: من الولد  "صادفن منه"

ديمة" من  واكف  وأسبل  تمامًا،    "باتت  متتابع  هو  الذي  الديم  المطر  يصف  هو  شوف 

قال:   أمه،  أي:  ديمة"باتت  من  واكف  وأسبل  صب    "باتت  دائما  "أي:  الخمائل  يروي 

 "تسجامها

في  "الديم يعلو متنها أي: ظهرها أو وسط الظهر    أي: هذا  "ها متواترٌ يعلو طريقة متن " 

 ."ر النجوم غمامها كف لة  لي 

حالق  وأسحق  يئست  إذا   حتى 

 

وفطامها   إرضاعها  يبله   لم 
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قد رجع،  الأنيس من هو؟ ابنها تسمعت لعله يكون    "وتسمعت رز الأنيس، فراعها"

 . "والأنيس سقامها  فراعها عن ظهر غيب "يقول: وتسمعت رز أي: صوته 

امها يقول ما أتبعها إلا  سق  وهوهذه بلاغة بديعة يقول: هو أنيسها وهو إيش؟ يقول:   

فتس أنيسها،  وهو  في  هو  وهذا  ولهذا (  ٤1:31)بقرة  معت  آدم؟!  ببني  فكيف  وولدها 

أي:    "عت رز الأنيس، فراعها عن ظهر غيبٍ فتسم "عظمت الشريعة بر الوالدين، قال:  

 ."سقامها  والأنيس "فقدته 

الشا ولهذا  هو  البحث  إشكالًا،  ليس  المصطلح  أن  المقصود  أو  لك  فعيإذًا  علمه،  مال 

وفقهه مُ   ،لجلالة علمه  التواتر؛ لأنه  اسم  ينازع في  لم  كتبه  المناظرة في  تلك  قيد  مع  لما  تفق 

لما الرواية  كلام العرب، أو لأن هذا الاسم  به  ولكن ظاهرٌ أن الإمام    ، يصح أن توصف 

 . اعتبالا على الابتداء، وإن كان يستعمله على سبيلي كان لا يختار هذا الاصطلاح الشافع

وأبو الوليد كما سبق في غير مجلس يتابع طريقة النظار باعتبار،    ،المصنف أعني أبا الوليد 

ه عناية بطريقة أصحاب الحديث من  ويعنى بطريقة الفقهاء من أصحاب مالك، وأيضًا ل

: فيده، فقال يُ د عن مسألة العدد بالذكر في هذا المقام، وإنما وصفه بماالمتأخرين؛ ولهذا تباع

يُح   واترالتف التي  هي  النتيجة  فجعل  الخبر،  جهة  من  العلم في مخبره ضرورة  وقع  بها ما  د 

 التواتر، ما وقع به العلم فهو التواتر. 

أس كما  تيم وهذه طريقة  ابن  الإمام  الجملة  يختارها في  التي  لطائفة وهي  رحمه –ية  لفت 

يد هنا من جهة السلامة لولو ا ع ما اختاره أب، وإن كان مما يختاره ابن تيمية يشترك م-الله

له   الإسلام  شيخ  هنا،  العلم  مسألة  يسمي  لا  الإسلام  شيخ  كان  وإن  العدد،  ذكر  من 
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التواتر والآحاد؛ لكنه يشترك مع هذه الطريقة في  ة  ة العلم والظن المقولاستدراك على مسأل

 جهة عدم ذكر العدد.  فيمنلسلامة في ا

يقول:   بمخبره » فالمصنف  العلم  وقع  يولم  «ما  بإصابة    يعلم  التواتر  فيصير  عددًا  ذكر 

العلم، فما وقع بمقتضى الخبر العلم، ما وقع بهذا الخبر أو ما أفاد الخبر، أو الخبر إذا أفاد 

 .ة ينقص بحسب المواردفهو المتواتر، وهذا يجعل العدد مترددًا فتارة يزيد وتارعلمًا 

إ ويقول:  مناظراته  في  الشافعي  له  أشار  مما  اوهذا  ذكره  لعلن  الذي  هذا  والمعنى  م 

جل معنى  إن الشافعي  الرواية  فهذه  رواية،  في  ورد  إذا  العلم  إن  يقول:  هو  ومعتبر،  يل 

فيقول: إن   ركبًا من الرواية ومن الأصول اكتسابها للعلم يكون مُ كانت توافق الأصول، 

أيالق الرواية،  هذه  في  جاء  بما  رو  اضية  استفاض  ولو  الرواية  من  المتن  بالعدد    ايةً هذا 

وصحت الرواية به، وصح أن نسميه متواترًا، فيقول إن درجة العلم التي تُصلت في هذه 

 الرواية لم تتفرع عن هذه القوة من الإسناد. 

جاء به القرآن مجيئًا بيناً، فيقول: ان المعنى في هذه الرواية أي المتن في هذه الرواية مما  إذا ك

يصير المعنى  هذا  الع  إن  فائدة  ومن تصيرلم  أي  للقرآن،  المطابق  المتن  جهة  من  مكتسبة   

سؤال هنا  عندنا  يقع  ولهذا  نتيجة؛  العلم  فيجعل  واستفاضتها،  الرواية  قوة  هل    جهة 

للمتوا بمخبره ضرالتعريف  العلم  وقع  ما  أو  العلم  أفاد  ما  وهو  بالعلم  من جهة  تر  ورة 

ط من شروطه، أم أنه شر   هو  ا للمتواتر أمالخبر، حده بالعلم هل العلم يصح أن يكون حدً 

 ؟الحكم والنتيجة التي تتحصل عن المتواتر
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يفيد ماذا؟ العدد  العلم هو الحكم والنتيجة؛ لأن هذا  بأن  النظار يقولون:  العلم،    أكثر 

الحد، هو  وليس  والنتيجة  الحكم  هو  العلم  أن    فيجعلون  أرادوا  العلم  استعملوا  والذين 

 لم. صطلح كاشفٌ لما يقع به العهذا المُ 

النتيجة،   التواتر هو  العلم، فكأنهم جعلوا  التواتر؟ قيل: كل ما أصاب  فإذا قيل ما هو 

فإنها التواتر على هذه الطريقة،   وجعلوا العلم هو المقدم، فيقولون: كل رواية أفادت علمًا 

لمقدمات  عتبار أصبح هو ماذا؟ أصبح هو النتيجة، وهذا من تقليب افيصير التواتر بهذا الا

 . إنما هل هذا الحد يسلم؟ هذا الحد عليه اعتراض يه سعة،وف ائجوالنت

قة ولكنه قد يجاب عنه بمثل هذا الجواب: إنهم أرادوا أن يجعلوا التواتر على هذه الطري

رة من جهة الخبر التقدير إيش؟ هو النتيجة؛ ولهذا هو يقول: ما وقع العلم بمخبره ضرو

متوا فحكمه  ماذا؟  فصفته  التقدير  أو  ع  اترمتوتر،  الجواب  هذا  التواتر،  هذا    نأو 

الاعتراض الذي اعترض به من اعترض على التعريف دون العدد، وقالوا: إن التعريف لا  

الكا هو  العدد  إن  له،  ليس  بد  هذا  الحد،  يستقيم  أن  يمكن  لا  العدد  ودون  للحد،  شف 

 سلمًا، يمكن الحد أو الرسم دون الالتزام بعدد.مُ 

كل من قسم الرواية إلى هذا   «بر الآحاد فما قصر عن التواتر ا خ وأم » ثم قال بعد ذبك:  

ولم التواتر،  قابل  ما  الآحاد  جعل  القسمين،  بهذين  واكتفى  والآحاد  المتواتر  ا  التقسيم 

تُقيقًا يستدعي  هذا  صار  التواتر  قابل  ما  الآحاد  فيما؟    جعلوا  مدققًا    التواتر في  وبحثًا 

الآح سيكون  سيقابله  ما  كل  لأن  بالإوله  اد؛معهم؛  التواتر  حد  علا  كلما  اتسع ذا  غلاق 

 . وعكسه بعكسه (٤9:00) الأعلى
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الم الحديث  أصحاب  مناهج  في  مل خلاف  وهذا  للتواتر  الذين شرطوا  تأخرين ولهذا 

والفقه الأصول،  وأهل  والنظار،  به،  اشتغلوا  وهي  الذين  للتواتر  اشترطوا  الذين  اء، 

و المتواتر،  الحديث  ه شروط  بحث  من  أهل  المذه  أكثر  من  سواء  المتأخرين  من  سألة 

يسمونه   ما  يبحثون  وأمثاله،  رجب  بن  كالحافظ  الحديث  أصحاب  متأخري  أو  الأصول 

 . ر، أو شروط التواترشروط المتوات

ابن ولهذا  المتواتر،  مثال  ضاق  اشتدت  كلما  الشروط  تُقيق    وهذه  وعنده  الصلاح 

ابلي  -رحمه الله–ويتخفف من المتابع، حافظ بن حجر   قيق، والاستقراء في الرواية، لتحغ 

كثير   المتابعة،  ةتابعالملكنه  سبيل  على  التقارير  من  أحيانًا  يتعارض  ما  كتبه  في  يأتي  ولهذا  ؛ 

قال الأول  الطريقة ويكون  هذه  واختيارًا،  تُقيقًا  قاله  والثاني  متابعة،  هي   ه  ل  يظهر  فيما 

فيما حجر،  بن  الحافظ  طريقة  من  قوله  المعتبرة  يختلف  كُ   من  فيه  في  المسائل  تبه  هذه 

ن الحافظ له رأيان في  أوتقريراته، وله مسائل عدة اختلف فيها قوله، فهل هذا على سبيل  

 هذه المسائل؟ 

ي مبسوطة ا هو المقدم عنده، فيما يظهر ليس كذلك؛ لأنها مسائل يعنثم يقال: أي هذ  

أنهومُ  يظهر  فما  قبله،  قديم  فيها  والبحث  الب  استقرة،  هذا  ه وإ   اب،من  أحد نما  يقرر  و 

في   الشافعية  من  الأصوليين  طريقة  مع  يتفق  الذي  الرأي  ولهذا  المتابعة؛  باعتبار  الرأيين 

ذكر مقابلًا له غير و، في الغالب أن الحافظ إذا ذكره  الغالب فيما يذكرونه في كتب الأصول

 .غير هو تُقيقه ويكون الأول هو ماذا؟ هو متابعتها الرأي، فيكون هذا الهذ

في  با انصب  وإذا  المتابعة،  مسألة  من  متخفف  لكنه  شافعي،  كذلك  وهو  الصلاح  ن 

للأ  المتابعة  مسألة  من  يتخفف  الحديث  وعلوم  الحديث  مصطلح  علم  في  صول،  كلامه 
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ا أثر  كتابتها  في  كثر  التي  الشافعية  عند  هذه المعروفة  في  يستبان  فهذا  النظر،  وعلم  لنظار 

ا، حتى كاد في بعض الحال واتلمتن كذلك أصبح االمسألة، فإذا كا ر في بعض الحال قليلٌ جدًّ

اب الحديث  ألا يسلم مثال على بعض القوانين التي حد بها بعض النظار أو بعض أصح

حدالمتأخري الأصوليين  بعض  أو  فيه  وان  المثال  يصبح  المتواتر؛  به    بها  وهذا صرح  عزيز 

 .لحديث المتأخرين أن المثال به عزيزأكثر أصحاب ا

صار بعضهم يجعل هذا من باب النقد لمادة هذا الحد، وبعضهم يجعل يجيب عن  ا  ذلهو

: ن، وإنما يقول ث فيه عند المتأخريذلك بجواب لا يرفع به هذا الشيء الذي اشتهر البح

عمله العراقي أحيانًا يقول: حجر أحيانًا، ويست  يستعمله الحافظ بن  االتواتر وجهان، وهذو

 واتر معنوي؛ حتى لماذا يجيبون بهذا الجواب؟ تي ولفظتواتر  :التواتر وجهان 

ذكره،   الذي  القانون  عليها  ينطبق  التي  الروايات  أن  ويعلمون  بالرواية،  عالمون  لأنهم 

الح لوخاصة  شديدًا  انغلاقًا  فيه  أن  يعلمون  عدد،  كثرة  فيه  الذي  فيقولون  د  هذا  يدفعوا 

يقولون: وونه بالمتواتر المعنوي  يسمية  تفاض من الرواالتواتر نوعان، ويجعلون كثير مما اس

التحصيل صحيح لهذه الجُ  المتقدمين وهذا صحيح، وهذا  زئية لكن  إن هذا معروف عند 

 أو بعبارة أدق ليس جوابًا مستحكمًا لا  كمًا ليس جوابًا م هو  في الحقيقة    ؟هل هو جواب 

 يحكم المسألة من الإيراد عليها. 

حناف أنهم يقولون  ل المتواتر، المشهور عند الأقابه مالآحاد عند جمهور المتأخرين يجعلون

سميه  الرواية المتواتر والمشهور والآحاد، ويجعلون وسطًا بين المتواتر والآحاد يسمونه أو تُ 

المشهور، والمشهور عند الأحناف ما يكون من رواي يرويه  الأحناف  ما  اثنين،  أو  ة واحد 
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لتابعين أو في طبقة تابعي التابعين، هذا  ة اطبقثم يشتهر في    صحابٌي أو اثنان من الصحابة،

 . يسميه الأحناف ومشهورًا ويجعلون له حكمًا بين حكم المتواتر وبين حكم الآحاد

إلى الرواية  يقسم  الغريبمن  ثلاثة:  الآحاد  أن  عندهم  المشهور  وآحاد؟  متواتر     ،

ولم العزيز  فوق  ما  المشهور  ويجعلون  والمشهور،  التووالعزيز،  حد  يصل  واتر   يجعلون  ، 

 العزيز ما جاء من رواية اثنين، ويجعلون الغريب ما جاء من رواية واحد.

  ، لو كان الواحد في ابتداء السندطبعًا إذا قالوا في علم الرواية ما يرويه واحد، فمعناه أنه  

ز، يزال غريبًا على هذا التقدير ومثله في العزي  تابعي التابعين كثر، لا  ثم في طبقة التابعين أو

تنتظم    إذا حتى  ذلك؛  عند  ينفك  لا  عزيزًا  يزال  لا  استفاض  ثم  الرواة  من  باثنين  ابتدأ 

ال  الطبقات  لأن  التواتر؛  أغلق  الذي  هو  وهذا  درجة،  على  طُ فيه  إذا  الحد  تواتر  عليه  بق 

الطبق لكل  فيصبح شرطًا  عالرفيع  الحد  هذا  إثبات  في  القانون  ينتظم  حتى  وجه ات،  لى 

 ا نعم. صدهمقاالحدود المعروف في 

 المتن:  

»وأما أخبار الآحاد فما قصر عن التواتر، وذلك لا يقع به العلم،  : -رحمه الله تعالى –قال  

المخبر وإن كان ثقة يجوز عليه    ؛ لثقة المخبر به؛ لأن وإنما يغلب على ظن السامع له صحته 

 .غلط والسهو، كالشاهد« ال 

 الشرح:  

كلم عم كام الشريعة ولهذا ويعلم أنه يتلأحل  الحافظ أبو الوليد كما أسلفت عنده إجلا 

الرواية، ولهذا يباعد عن بعض الأوصاف التي يكاد أن يكون الورع الترك لها، وإن كانت  
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تفسيرً  تفسَ  منقد  يتخفف  لكنه  هنا،  يرتضيه  الذي  بالمعنى  حتى  أو  بمعنى  بعض    ا 

الكلام، هذا  تباع  المصطلح في  ماذا؟  كلمة  تباعد عن  أنه  تلاحظ  عهنا  كد  إطلاق  ن  لمة 

و العلم،  مقابل  في  وليس  الظن  السامع،  بظن  السامع  ظن  قال:  الإضافي  الظن  ظن ال إنما 

 .الذي هو صفة للخبر ذاته

لما ذكر   بمُ في الابتداء  العلم  هنا ذكر   خبره ضرورة من جهة الخبر،التواتر قال: ما وقع 

بالتواتر   ماذاوصفين  يفيد  إنه  قال:  التواتر  يفيده  ما  جهة  قمن  يُ   ال:؟  العلم إنه  فيد 

 الضروري.

الحديث،   أصحاب  من  والمتأخرين  والأصوليين  النظار  من  الجمهور  عليه  الذي  وهذا 

وحده التقسيم  هذا  قسم  من  كل  الطُ   :يأ  ،هذا  هذه  على  حده  في  سبق  دخل  التي  رق 

  ،ين ولا يدخل في ذلك أصحاب الحديثهور هؤلاء من متقدمين ومتأخرالإشارة لها، جم

ليسوا على قانون هذا التقسيم، لا باعتبار أن النتيجة لا تلائمهم، يقولون: بأن    نهمر أباعتبا

 . هير تواتر يقع العلم به ماذا؟ ضرورة، هذا الذي عليه الجماالمُ 

الطر هذه  على  فرع  ومن  النظار  قدماء  من  طائفة  وبعض  وقالت  الأصوليين  من  يقة 

بًا، فهل العلم يقع به ضرورة أو  تسا اك  بأنه يقع العلم به  الفقهاء، وبعض أصحاب الحديث

ل اتفاق ليس  يقع به العلم اكتسابًا؟ بمعنى أنهم اتفقوا على أن المتواتر يقع به العلم، هذا م

ذكرها عن طائفة بعض الأصوليين ي   رى، إلا منازعة الناظر في كتب الأصول ينازعةفيه مُ 

 ندثرة إلى آخره هذا خطأ، لذلك لا تعطل المجالس بذكرها. م
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الفقه؛  الهند كذا كذا هذا لا يصح أن يكون في نظام علم أصول  طائفة يعني قديمة في 

قانون المسألة من أصلها، فإذًا  ولأنهم كلهم يخالفونهم، يخالفونهم حتى في معاني المسائل أو 

 .ولون: يفيد العلم الضرورية بين وجهين من القول، الجمهور يقهي دائر

و هنا  المصنف  قاله  الذي  قال:  وهذا  بمخبره ضرورة » اختاره  العلم  وقع  ضرورة    « ما 

 . قصد أن يقول ضرورة تمييزًا لقول من يقول بأنه يقع اكتسابًا

طائفة من  ر لكنه قول قديم لبعض النظار، وقال به  وقالت طائفة وليس هو قول الجمهو

 . اكتساب الفقهاء، والأصوليين، وبعض أصحاب الحديث بأنه  

إنه اكتساب،    :يقول  ،ة إلى أن الإمام الشافعي يقول هكذاوأشار بعضهم بعض الشافعي 

في  ذكره  ما  كان  وإن  البيهقي،  بكر  كأبي  الشافعية  أئمة  من  الكبار  بعض  له  أشار  وهذا 

يمسأ  البيهقي  بكر  أبو  والآحاد،  التواتر  العلم لة  يفيد  الشافعي  عند  العامة  إن خبر  قول: 

أجل من  الجليل وهو  الحافظ  يقول  الإمام    المكتسب، هكذا  مذهب  رعاية  العلم في  أهل 

 .الشافعي، وهذا معروف أثر أبو بكر البيهقي الحافظ على مذهب الإمام الشافعي

افعي المشهور  له هو ينقل كلام الش  ا التقسيم هذا ليسهو لا يذكر أن الشافعي يقول بهذ

العامة والخاصة عن الخاصة، ثم يقول: بأن ما يرويه عامة   العامة عن  عن عامة  في رواية 

ومن   ،فإن الشافعي يقول: بأن هذا يفيد العلم المكتسب، عبر هنا بكلمة ماذا؟ المكتسب

 هنا قيل بأنه قولٌ للإمام الشافعي.
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بع البحث  الاكتساب؛يبقى  ومعنى  الضرورة  معنى  في  ذلك  بُ   د  إذا  حث في هذه  ولهذا 

ما يقابل العلم  إنه علم ضروري أو علم مكتسب، وبعضهم يجعل    :كيف أن يقال  ،المسألة

 .الضروري العلم النظري

النظري،   والعلم  الضروري  العلم  أو  نظرًا،  العلم  أفاد  أو  العلم ضرورة  أفاد  فيقول: 

يقول الضرورة  المكتسب  :وبعضهم  معنى  في  البحث  هو  النظري،  ومعنى   بدل  هنا 

 . الاكتساب هنا

أنا أشرت له هنا    يضطر إليه في هذا المجلس، لكن  لكن هذا بحث قد لا يكون يعني مما

لئلا يستعجل في مسألة البحث في هذه المسألة على سبيل القطع بأحد الوجهين، وإن كان  

 .المعتبر هو قول الجمهور كاعتبار

الفرلكن يج العلم الضروري ب أن يكون البحث مدققًا على مسألة  ق؛ لأن الفرق بين 

يكون من باب يعني الشيء  والعلم النظري في بل الأصل فيه التحصيل، بعضهم يقول إنه  

 إن الضروري هو الضروري بذاته، يعني ليس اختيارًا.  :الذي يمتنع ذكره، فيقول

بذاته المكتسب  هو  المكتسب  أو  النظري  أن   ،وإن  بد  لا  مصلًا  يكون  ما  فكل  وعليه 

ون مكتسب، وإن كانت الضرورة قد تلحقه بعد ذلك من حيث وجوبه، ومن حيث يك

نقول: إنما أفاده    ،لما يكون البحث في أحكام الكتاب والسنة بلا شك  القطع به؛ ولهذا إذا

ا، إذا قصد بالضروري هنا ما لافخبر القرآن    يقبل المنازعة إن العلم به واقع علمًا ضروريًّ

خلافه   على  يصح والاستدلال  لا  بمعنى  ضروري  علم  ماذا؟  علم  فهو  حق  وهذا 

 .الأوجه الاستدلال والمنازعة على خلافه بأي وجه من
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في كل ما أخبر به في كتابه وعارضه المشركون، يبين    -سبحانه وتعالى–ولهذا تجد أن الله  

جة، وإنما هي كذب؛ حتى في أعلى ما لحُ أن طرقهم ليست طرقًا قابلة ل  -سبحانه وتعالى–

عقلي من بعض المشركين، مثل لما قال بعض المشركين لو شاء فيما ذكر    توهم أنه استدلالٌ ي

مَا    :عنهم  الله ناَ﴾  ﴿لَو  شَاءَ اللهَُّ  ك  َ ساحر    :، يعني هذا أعظم من قولهم[1٤8الأنعام: ]أَشر 

 ومجنون أليس كذلك؟ 

الن لبعض  الشبهة  تعرض  قد  كذلكولهذا  أليس  القدر  مسألة  في  الأول  في  ؟ اس 

وعرضت لبعض الطوائف هذه الأمة شبهات في مسألة القدر، لكن ما عرض لهم شيء في  

، وعلى  -سبحانه وتعالى–نه نبي ورسول من عند الله  أ  -صلى الله عليه وسلم–نبوة ممد  

 .نبينا الصلاة والسلام

الله   هذا  وتعالى–ومع  عن    -سبحانه  هذا  ذكر  سبحانك:  لما  قال  المشركين  من  قوم 

ذِينَ مِن   ﴿كَذَلكَِ  بَ الَّ ﴾   كَذَّ هِم 
فالقرآن يصف كل ما قابل خبره بأنه  ،  [ 1٤8الأنعام: ] قَب لِ

الله   لأن  لِم؟  وتكذيب  وتعالى–جحود  يقابل   -سبحانه  ولا  خلقه،  على  البالغة  الحجة  له 

مُ  أي  القرآن  في  الذي  شرعالحق  ما  ولهذا  مجادلة؛  أي  أو  بين  نازلة  ابتداء  المجادلة  ت 

 . المؤمنين على الحق المؤمنين؛ لأن 

وإنما جاءت في  حق المؤمنين،  في  وباطل؛ ولهذا ما شرعت    والمجادلة إنما تكون بين حقٍ 

مَةِ  لقومه من المشركين    -صلى الله عليه وسلم–خطاب النبي   ك  كَ باِلح ِ رَبن عُ إلَِى سَبيِلِ  ﴿اد 

َسَنةَِ وَ  عِظَةِ الح  تيِ هِيَ وَالم َو  مُ  باِلَّ سَنُ جَادِله  كتَِابِ  ، [125النحل: ] ﴾ أَح  لَ ال  ادِلُوا أَه  ﴿وَلا تُجَ

تيِ هِيَ   سَنُ﴾  إلِاَّ باِلَّ  . [ ٤٦العنكبوت: ] أَح 
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لمعنى من تدافع الحق؛ ولهذا وصفت به المرأة المجادلة كما اولهذا المجادلة تأتي على هذا   

الله   قول  وتعالى–في  سَمِ :  -سبحانه  ادِ ﴿قَد   تُجَ تيِ  الَّ لَ  قَو  اللهَُّ  فِي  عَ  جِهَا﴾  لُكَ  زَو 

مُج [1المجادلة: ]  ليس  هذا  ا،  من  اثنين  بين  وقعت  وإن  الشريعة،  في  من  ادلة  لمؤمنين، 

 ، ولكنها مجادلة بين زوجة وزوجها نعم.-رضي الله تعالى عنهم–الصحابة 

 المتن:  

العلم   »وقال ممد بن خويز منداد: :  -رحمه الله –قال   الواحد، والأول عليه  يقع  بخبر 

 . فقهاء« جميع ال 

 الشرح:  

ا حكى القول ثم لم،  « الآحاد فما قصر عن التواتر   وأما خبر » هنا ترى أن أبي الوليد قال:  

الظن هنا، والجمهور  اسم  يطلق  به، ولم  السامع كما عبر  أي ظن  الظن  يفيد  إنه  قال:  فيه 

 . د الظنيطلقون الظن في مقابل العلم، فيقولون الآحاد تفي

الشريعة   اسمه في  الله  الظن في  لقول  القرآن  بها  ورد  التي  المعاني  من  سبحانه  –له جملة 

ذِ :  -وتعالى الَّ َا  أَيهُّ مٌ  ﴿يَا  إثِ  الظَّنن  ضَ  بَع  إنَِّ  الظَّنن  مِنَ  كَثيًِرا  تَنبُِوا  اج  آمَنوُا  ينَ 

 . [12﴾]الحجرات: 

ويأتي    العرب،  لغة  في  العلم  معنى  على  الظن  على  ويأتي  الظن  الشريعة  كلام  بعض  في 

 . ى العلم، ويأتي الظن على معنى ما غلب بالاعتبار، ويأتي الظن على معنى الشكمعن

الظن يأتي  قوله    بل  المتجه في  الشك وهو  دون  ما  مِنَ  :  -سبحانه–على  كَثيًِرا  تَنبُِوا  ﴿اج 

احترصوا من  "أنه قال:    -رضي الله عنه–؛ ولهذا حفظ عن عمر  [12الظَّنن ﴾]الحجرات: 
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الظن  بسوء  الظن    وهذا  "الناس  سوء  وإنما  بالشريعة،  جاء  ما  يعارض  لا  عمر  كلام  من 

الأمور، توثيق  في  الاحتياط  الظن    بمعنى  سوء  بكلمة  المقصود  فهذا  الأمور،  ضبط  وفي 

التوثيق   وهو  المعنى،  بهذا  المقصود  معناها  على  وإنما  العرف،  في  معناها  على  ليس 

صلى  –قول النبي    ، أو يتبعُ -مصلى الله عليه وسل–مع قول النبي    والاحتياط، وهو يتفق

 . « لا يلدغ المؤمن من جحر واحدٍ مرتين »: -الله عليه وسلم

للنبي  فك  الاتباع  المعنى من  تنزل على هذا  الله عليه وسلم–لمة عمر  ، وليست  -صلى 

لشريعة وحتى في  لسان عن افي  تقابل ما جاء في القرآن كما هو بين، القصد إن كلمة الظن  

 . تص بدرجة مما يقابل اليقينكلام العرب ليست تخ

رة في كلام العرب على والأصل في كلام العرب أن الظن يكون مقابلًا لليقين، ويقع تا

الحال  بعض  العلم في  ويسمى  ظناً،  الشك  ويسمى  ظناً،  الكذب  فيسمى  الكذب،  معنى 

قسيم تظم لها اصطلاح يلائم المقام في تظناً، فإذًا هي من حيث البحث في لغة العرب لا ين

 (01:08:58)تواتر والآحاد، والأن الآحاد يفيد الظن فهو الخبر إلى الم

المحدثين المتقدمين فكما أنهم لم يستعملوا هذا التقسيم بهذا الحدث، فلم  وإذا جئنا عند  

ن الحكم على يتكلموا في علم الرواية بمسألة العلم والظن، ولم يكن هذا القانون من قانو

 .م، بل ولا معروفًا عندهم الرواية مشهورًا عنده 

ا كلام  مثل  في  يأتي  وهذا  قليل،  لكنه  الظن  استعمال  يعرض  فيقول: أحيانًا  أحمد  لإمام 

عبر بمسألة الظن، التعبير بالظن هنا نسبي في كلام أهل الحديث، لكن أظنه لم يسمعه، فيُ 

معروفًا   ون هذا ظنًا وهذا علم؟ هذا لم يكنللرواية من جهة النتائج فيقول   هل هو وصفٌ 

 . عندهم
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الف بعض  ثم دخل على كلام الأصوليين وعلى كلام  النظار،  قهاء،  اشتهر هذا في كلام 

قيل فإذا  المسألة مشهور، وعليه  الكلام في هذه  إذا   :وصار  فالظن  الظن،  يفيد  آحاد  خبر 

ذا  ر، فإن هذا يعتبر وجهًا صحيحًا، إقصد به ما يقابل درجة اليقين العلية التي أفادها التوات

أفادها   التي  العلم  من  العلية  الدرجة  أو  اليقين  من  العلية  الدرجة  يقابل  ما  بالظن  أريد 

 مي ما دونها ظناً بهذا الاعتبار، فإن هذا يكون اعتبارًا صحيحًا.التواتر، فسُ 

به، ح العمل  يتفقوا على  أن  كادوا  الظن  يفيد  بأنه  قالوا  فالذين  كي الإجماع على وعليه 

خبار الآحاد، طبعًا اشتراط الصحة هذا شرط أصلي، هذا لا بحث فيه  العمل بما صح من أ

اخت ولا  فيه  جدال  لا  فحُ يعني  فيه،  وحفظه لاف  صحته  ثبتت  ما  أن  على  الاتفاق  كي 

عمل به، ويأتي هذا إن شاء الله ذكر من أشير وسلامته من الإعلال من خبر الآحاد فإنه يُ 

في   مخالفإليه  منازعة  ولا  هذا  في  هذا المنازعة  على  الإجماع  الشافعي  وحكى  للإجماع،  ة 

التفريق بينها، لكنها في هذه المسألة الآن  بمسألة العمل بخبر الآحاد أو خبر الواحد ويأتي  

 مسألة الظن. 

الآحاد، فأهم ما يكون بهذا هو تفسيره ما هو  يل العلم والظن بمسألة التواتر و فإذًا إذا ق

الثبوت لم تصل إلى درجة اليقين العلي أو العلم    الظن هو درجة من  :ظن هنا؟ فإن قيل ال

هذا   تسمية  قيل  التواتر،  وصله  الذي  في  العلي  سائغًا  ويكون  اللغة،  تُتمله  مما  الظن  من 

الجملة؛ لأنه اصطلاحٌ اشتهر وذاع في كلام الناس، اصطلاح اشتهر وذاع في كلام الناس،  

 حة. تفسير يكون معنى من المعاني الصحيومعناه على هذا ال

يُ  لا  أصله  في  فالعلم  وجه،  كل  من  العلم  يقابل  ما  بأنه  قيل  إذا  وإنما  وأما  الظن،  قابل 

فيقال اليقين  يقابل الظن هو  فإذا نظرته في    :الذي  العلم  أو يقين وشك، وأما  يقيٌن وظن 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

630 

وصف العلماء بالعلم مع    -سبحانه وتعالى–لسان الشريعة أو في كلام الشريعة، فإن الله  

 من علم العلماء هو اجتهاد أليس كذلك؟ أن كثيًرا 

لنظار والأصوليين وليس من باب  هو اجتهادٌ وهذا الاجتهاد هو من باب الظن باتفاق ا

سبحانه:   الله  قال  وقد  التواتر،  في  مثله  يصفون  الذي  عِبَادِهِ  العلم  مِن   اللهََّ  يَخ شَى  مَا  ﴿إنَِّ

عُلَمَاءُ﴾   يحملون ماذا؟ يحملون اليقين أو العلم فيما    ، فوصفهم بالعلم مع أنهم[28فاطر: ] ال 

 .وع، ووصفوا بالعلم في كل هذهتواتر من الأصول، ويحملون الظن في مسائل الفر

يُخ  القرآن، لكن  القرآن كثير في  أبلغ من هذا لو استطردنا بالاستدلال هذا من  تصر بل 

الم بما هو صريح في هذه  إالاستدلال  أن كتاب الله  بعينها، وهو  تدبرناه وجدنا في  سألة  ذا 

أن الاستنباط أهل الأص  ،كلام الله سبحانه  النظار وعامة  بالظن، سماه وأن ما يسميه  ول 

تُ  التي  الأصول  مع  ماذا؟  مع  باجتماعه  ليس  بعينه  علمًا  هي صفة القرآن  التي  اليقين  فيد 

وذلك   الله  في  للعلماء،  وتعالى–قول  سُولِ ﴿ :  -سبحانه  الرَّ إلَِى  وهُ  رَدُّ رِ  وَلَو   الأمَ  لِ  أُو  وَإلَِى   

تَن بطُِونَهُ   يَس  ذِينَ  الَّ مَهُ 
لَعَلِ ﴾  مِن هُم   هنا[83النساء: ] مِن هُم  أليس    ،  الاستنباط  اسم  ذكر 

 كذلك؟

ذِينَ  من هم من أول الأمر في هذا المقام قال:    -سبحانه وتعالى–ووصف الله    ﴿لَعَلمَِهُ الَّ

تَن   ﴾ يَس  مِن هُم  أو  ووصف الا،  بطُِونَهُ  العلم باسم الشريعة،  بأنه ماذا؟  المقام  في ستنباط بهذا 

ذا الاستدلال بهذه الآية يكشف لك أن العلم من حيث  ، وه-سبحانه وتعالى–كلام الله  

فيما هو من العلم الأول أو العلم الثاني الذي يسمى بما؟ بالظن، فإن    اسم الشريعة مشتركٌ 

نى؟ قيل ليس من كل وجه؛ لأن هذه التقاسيم  ا يدل على أنهم فارقوا هذا المعقيل هل هذ

تارة إلى بعض الأحكام، فيجعلون من    التي يذكرونها في الأصول وفي غيرها يتوصلون بها
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في   بالظن  يسمي  الذي  الآحاد  من  هو  ما  خالف  من  ويجعلون  حكم،  فله  العلم  خالف 

لمتكلمين أو عند  يس هذا التفريق مشهور ليس عند اإفادته يجعلونه دونه في الحكم، وهذا ل

لشريعة، أن  ا في المتأخرين من الأصوليين، بل هذه طريقة السلف، وهذا ما يقتضيه الأصل 

من خالف الأصول المجمع عليها أو المستفيضة في كلام الله ورسوله ليس كمن خالف في 

فرق وبينهما  الآحاد،  ما يسمى بخبر  أو  وإن   رواية من خبر واحد  في الاصطلاح سيأتي، 

 ضهم يناوب بينهم، لكن هذا على درجة وهذا على درجة. كان بع

الر  إن  قال  لما  الشافعي  الإمام  العامةولهذا  أو عن  العامة عن عامة  رواية  قال في    ،واية 

أُ  خالفها  فمن  المُ الأخير  تصبح  هذه  أن  يرى  لأنه  واستتيب؛  وكذا  عليه  حكمات نكر 

الكلية،   لم والأصول  عن  ثم  الخاصة  لرواية  جاء  قا  لمن    :الخاصة  الحكم  في  دونها  إنها 

 .من خالفها عنده وعند غيره دون من خالففخالفها، 

ذكر  تيمية    ولهذا  ابن  كالإمام  المحققين  الله–بعض  الأول    -رحمه  السلف  بعض  أن 

يقول ولو كان   آحاد الأسس،  أعظم من مخالفة  فيغلظ على مخالفة الإجماع  كالإمام مالك 

اش قد  أو  مالك،  عند  عنده  تعد  صحيحًا  مالك  عند  الإجماع  مخالفة  لأن  صحته؛  تهرت 

هذا له أسباب بالأخص أسباب أن الإجماع ليس  ماذا؟ تعد أشد؛ لأنها لا تقبل التأويل لِم؟  

فيما في   أو يختلف  تأويله،  بمعنى يختلف في  يدخله الاستدلال  نصًا  ليس  يعني  استدلال، 

 .فهمه

تبعًا  الإجماع المنضبط من يكون مُ   كم أليس كذلك؟ ومن هنا لا يخالفالإجماع نتيجة ح

يصفون   صاروا  ولهذا  البتة؛  في  للسنة  أصول  السمن  الإجماع الأصول  على  مضى  من  نة 
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لزوم  (  32:01:1٧) بأنها  السنة  لزوم  مسألة  يصف  صار  حتى  أحمد؛  الإمام  كلام  في 

 لإجماع.  للإجماع، يعني لا يتساهل في ا غلقينالإجماع، مع أن الإمام أحمد كما نعلم من المُ 

يُ وإذا استُ  الفقه وهذا أحيانًا  جماع، ضطرد في فهم كلام الإمام أحمد في الإعمل في كلام 

كلام الإمام أحمد في أصول الدين يعظم الإجماع ويستمسك به استمساكًا صريًحا، مع أنه  

وما يدريك لعلهم أو لعل    قد كذب فقد قال ما نقله كبار أصحابه على من ادعى الإجماع  

ا في  الناس  وتوسع  استطرد  فيمن  يقوله  هذا  عنه،  وحفظ  أحمد  الإمام  قاله  هذا  ختلفوا، 

 . ل فروع الشريعةالإجماع في مسائ

يذكرون   الكوفة  أصحاب  بعض  أو  الحديث،  أصحاب  من  الفقهاء  بعض  صار  لما 

كثُ  الحديث  أهل  فقهاء  ذالإجماع في مسائل، بعض أصحاب بعض  عندهم  كر الإجماع،  ر 

الإجماع  في  الله–والشافعي    وتوسعوا  مما    -رحمه  أكثر  الإجماع  في  توسع  الجديد  مذهبه  في 

في القديم  مذهبه  في  هذه   كان  يغلظ  أو  يشدد  أحمد  الإمام  وكان  الإجماع،  مسائل  ذكر 

بيناً  أصلًا  يجعله  ولكنه  الشريعة،  فروع  مسائل  في  الإجماع  ذكر  في  التوسع  وهي  الطريقة 

  مسائل أصول الدين.عنده في

في بعض تُريراته يقول: إن المنضبط عند السلف أن أصول    -رحمه الله–تيمية  ولهذا ابن  

تاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فقد مضى على السنة تعتبر بالك

أصول السنة وهدي السلف الأول، فيذكر الإجماع ويؤكده، وإن كان كما تعلمون راعى  

أن الإجماع المنضبط وهذا ذكره حتى في رسائله المختصرة   بعض الموارد ابن تيمية ليقرر  في

هو ما كان عليه الصحابة، فتوهم على شيخ الإسلام    كالواسطية، ذكر أن الإجماع المنضبط 

أنه يرى أن الإجماع هو مقصورٌ على هذا كما يقوله بعض أئمة الظاهرية كداود   -رحمه الله–
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بالإجماع مطلقًا إلا بإجماع الصحابة، ابن تيمية  فإن الراجح بمذهبه أنه لا يعتد  الأصبهاني،  

 أليس كذلك. 

الد  تيمية في مسائل أصول  بعد ذلك ابن  الدين، وأما  يقصد هذا في مسائل أصول  ين 

لماذا في مسائل أصول الدين؟ قد يقول قائل فإذا نقل في أصول الدين في طبقة التابعين أو 

يمية هل هذا التقدير؟ هل معنى هذا إن ابن  ين إجماع، هل معنى هذا إن ابن تتابعي التابع

 لصحابة؟ تيمية لا يرعاه في هذه الحال؛ لأنه ليس إجماع ا

تيمية   الله–ابن  ابن   -رحمه  عند  التقدير  هذا  غلط،  تقديرٌ  التقدير  هذا  مثل  أن  منهجه 

من   أصل  في  إجماع  يوجد  لا  يعني  غلط،  تقدير  يعتبره  هذا  تيمية  تُصل  الدين  أصول 

أو فأُ   الإجماع  المسألة،  أو وجدت  فأجمع تكون  الدين،  جمع عليها وهي من مسائل أصول 

أو   التابعون  أن  عليها  فاحتاج  إجماعًا  فكان  مثلًا،  أحمد  الإمام  طبقة  أو  التابعين  بعد  من 

 أنه إجماع في أصول الدين لم يكن زمن الصحابة. :يقال

الت  هذا  أن  يرى  تيمية  أصلًا ابن  الملأن    غلط،  قدير  هو  والعقلي وهذا  العلمي  نطق 

تُصلت الأصول  بعض  أن  لزم  هذا  قدرت  إذا  لأنك  لماذا؟  الصحابة   الصحيح  زمن 

التابعين،   تابعي  زمن  التابعين، وبعض الأصول تُصنت  زمن  وبعض الأصول تُصلت 

كذلك  ليس  الإم  ؛هذا  طبقة  في  الأئمة  قرره  ما  كل  يقول:  هو  في ولهذا  وأمثاله  أحمد  ام 

عند   الخوارج أو القدرية أو غير هؤلاء، كل ما قرروه فهو معروفٌ   ة في مقابلمسائل السن

حيث من  بمخالفة   الصحابة  الصحابة  زمن  ذاك  إذ  الناس  يتكلم  لم  كان  وإن  الأصل، 

 الأصل. 
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بالبِ  الأصل  بعد  يعني مخالفة  بعضها  أو  الصحابة،  أواخر عصر  في  إما  التي ظهرت  دع 

ينعصر أمر معروف لا  الصحابة هذا  أجمعوا  كر؛ ولهذا    مثلًا  يقولوا  القرآن على  في  حينما 

إجما  هذا  ذلك،  في  البدع  أهل  قول  الإجماع  خلاف  بأن  القول  يعارض  ولا  مفوظ  ع 

المنضبط هو إجماع الصحابة؛ لأن أصول الدين مكمة بالقرآن والسنة، ووعاها الصحابة  

 .جمع في الأصولأجمع، أجمع هنا في الصحابة وأ

الصح جميع  عرفوهايعني  فيما   ابة  الفروع  بعض  عليهم  تخفى  قد  كما  عليهم  تخفَ  ولم 

الدين ما تُرر إلا    ،منه أصل   ينخرمبينهم والاجتهاد، وهذا لم   لم يوجد أصل من أصول 

للأصل  الصحابة  بعد المعارضات  جمهور  بل  للأصل،  المعارضات  بعض  كانت  وإن   ،

 لأول. ليس له صلة با الأصلهذا معنى  وقعت بعد عصر الصحابة،

يقالوله  الأصل  من  هو  لما  مخالفة  كل  والإجماع    إنها  :ذا  والسنة  بالكتاب  مخصومة 

يم، ما هو الإجماع القديم؟ إجماع الصحابة، ولهذا لما عرض ما عرض في كلام حماد بن  القد

الجملة قالوا: إن    أبي سليمان في مسألة الإيمان وهو من أعيان الفقهاء وأصحاب السنة في

قالحمادًا وهو   بالإجماع    أول من  إن حمادًا مخصوم  قالوا:  والفقه  السنة  هذا من أصحاب 

 له أين يقع؟قبله، الإجماع قب

وهذا أصل مضطرد لمن أحسن فقهه وفهمه وقد حرره الإمام المحقق   ،إجماع الصحابة

مل ر له تارة يأتي بعض الجُ في كتبه، وإن كان التحري  -رحمه الله–شيخ الإسلام ابن تيمية  

كُ   ي تُرر هذا الت تنتهي  المعنى على التصريح، وتارة طريقة الاستقراء عنده في  تبه المفصلة 

هذه النتائج التي يبني عليها فهمه لمنهج السلف؛ ولهذا هو من المعظمين لقاعدة أخرى  إلى  

مذهب  م، و بالفهصل بالنقل لا قررها كثيًرا في كلامه، وهو أن منهج أو مذهب السلف يُح 
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من مذهب  ممالسلف  وليس  يُح قول  يدخله صَ ا  الفهم  ماذا؟  يدخله  الفهم  لأن  بالفهم؛  ل 

 الاختلاف والاجتهاد نعم.

عندنا بارك الله فيكم خبر مسألة الظن يقال فيها بما سبق، هنا في كلام الشيخ أبي الوليد  

،  « قع العلم بخبر الواحد قال وممد بن خويز ي » وبعد ذلك قال:    «وأما خبر الآحاد » قال:  

خر وهو أن خبر الواحد يفيد العلم، هذا قولٌ لطائفة وليس مقصورًا على  ر مذهبًا آهنا ذك

وذكر إحدى الروايتين    -رحمه الله–ويز من أصحابه، ونسب هذا للإمام أحمد  ممد بن خ

 . عن الإمام أحمد، وقال به طائفة من النظار وأهل الأصول وغيرهم 

وما سماه المصنف هنا بخبر  يد العلم،  قاله بعضهم بأن خبر الآحاد يف  هذا القول الذي

للعل  المطابق  العلم  به  أرادوا  هل  العلم،  يفيد  لم  الواحد  الجواب: لا،  التواتر؟  الذي في  م 

يقل أحدهم بأن العلم هنا على نفس الدرجة من العلم الأول الذي قيل فيما؟ في التواتر،  

أنه يفيد علمًا أي غوعليه إنما قالوا في العلم إ الحكم، وهو كان غالبًا    البًا منهاما من جهة 

 من الحكم فإنه يصح أن يسمى علمًا. 

الاخت من  جملة  من ولهذا  جملة  العلم؟  يقال  أو  الظن  أيقال  الآحاد  خبر  إفادة  في  لاف 

ولهذا إذا حرر    ؛الاختلاف هنا تعود إلى الاصطلاح، وتعود إلى ماهية العلم وماهية الظن

 . تائجصل هذه النقصود بالعلم والمقصود بالظن تُالم

م والظن، فلماذا فإن قيل: إذا كانت هذه المقدمة بالغة التكثير على تمييز الأحكام في العل

بأن الأول يفيد العلم    :كثيًرا بهذا التحرير؟ ووجدنا أن الجماهير منهم يقولون   والم يشتغل

هم بأنه  ب، وقالوا عن الثاني عند جماهيريفيد العلم المكتس  :الضروري، أو بعضهم يقول

 .فيد الظني
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أو العلم ثم    اليقين وماذا؟ والظن  :قيل: لأن الفرق بين العلم والظن فرق ساطع، قلت

الظن، عُلم أنك تريد درجة من العلم أدنى من الأولى بوجه بينن التي سموها ظناً،    :قلت

ليس    الحكم، لكن أهو مرر؟ الجواب:   فأردوا بأن هذا التفريق في الحكم فيه تمييز لدرجة

ا؛ لأنه يصح لك أن تسميه ماذا؟ أن تسمي هذه الدرجة من الظن التي قالوها يصح مررً 

 أن تسميها علمًا؛ لأن هذا الظن الذي قالوه لا يريدون بالظن الوهم. لك

قال من  كل  النظا  :انتبهوا  من  لا  قطعًا  الوهم  به  يرد  لم  الظن  يفيد  الآحاد  خبر  ر،  بأن 

الفقهاء   من  ولا  الأوالمتكلمين  من  يريدوا  ولا  لم  الحديث  أصحاب  عن  فضلًا  صوليين، 

 .م هو أحد أوجه الظنالوهم، والوهم يسمى ظناً في أصل الكلا

ولم يريدوا به الشك، الشك الذي هو على التساوي كما يقول بعضهم، أو على التقارب، 

يقول بعضهم  ما هو؟  التس  :الشك  كان على  ما  ما الشك  أو  والنصف،  النصف  أي  اوي 

، أو وهو الراجح عند النظار أن الشك لا يشترط فيه التساوي؛ %50،  %50  ال بالنسبةيق

وي يكاد أن يكون منغلقًا الشك، وإنما يعني الشك على حد النسبة بالتساوي، لأن التسا

يفر الفقهاء، الشك خاصة من  التقارب، وهذا ترى تفسير الشك عند  ق وإنما الشك هو 

قه، خاصة من يفرق عندهم بين مسائل الشك  مسائل الف  وهذا معنى مهم في فهم  ،بينهم

ي أو  التحري،  أو  الظن،  غالب  مسائل  مذهب  وبين  مذهب،  من  أكثر  المسألة  في  ذكرون 

يقول باعتبار الشك، ومذهب يقول باعتبار التحري، فيقولون مثلًا: من شك في صلاته  

  الأقل.ثلاثًا أو أربعًا، فإنه يبني على

على حديث عبد الله بن مسعود: إذا شك أحدكم   :ن قهاء يقولوإن بعض الف  : ويقولون  

فقا الصلاة،  في  يشك  الرجل  عن  الصواب » ل:  سئل  فليتحرى  صلاته  في  شك  ،  « إذا 
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هنا   غالب    «فليتحرى » التحري  بالتحري  المقصود  أن  الفقهاء  بعض  منه  فهم  التحري 

الأقل  يبني على    ب ظن يبني على غالب ظنه، والذيالظن، وعليه قالوا من كان عنده غال

 . هو الذي ليس عنده غالب الظن

عٌ بين حديث عبد الله بن مسعود وجعل من سلك هذه الطريقة جعل هذه الطريقة جم

البخاري وغيره، وحديث أبي سعيد الخدري المشهور وهو في الصحيح  و هو في صحيح 

  وليبني على ثًا أم أربعًا، فليطرح الشك،  »إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلا 

يسلم«  أن  قبل  سجدتين  وليسجد  استيقن،  رواية:    ،ما  كانت » وفي  أربعًا  صلى  كان  ا  فإن 

 . «ترغيبًا للشيطان، وإن كانتا تمام لصلاته، وإن كان صلى خمسًا كانتا ترغيبًا للشيطان 

مذ  وهو  هذا،  خلاف  على  والجماهير  الفقهاء،  بعض  رآه  رأيٌ  أحمد فهذا  الإمام  هب 

الفقهاء   أن وأكثر  الظن،    لصلاةا  والأئمة  بغالب  فيها  يعمل  بيقين، ولا  إلا  منها  لا يخرج 

الفقهاء حرف والتحري في حديث ع من  طائفة  أشكل على  الذي  التحري  الله حرف  بد 

نصًا  في  التحري   ليس  الله  عبد  حديث  اليقين؛ لأن  اتباع  هو  والتحري  الله،  عبد  حديث 

س أبي  المكحديث  في  نصٌ  سعيد  أبي  حديث  وأماعيد،  فيه    سألة،  فإنه  الله  عبد  حديث 

ولا سعيد،  أبي  بحديث  جاء  ما  ينافي  لا  والتحري  على   التحري،  مبنية  الصلاة  أن  سيما 

 الإغلاق في الشريعة، يعني شأنها شديد.

ه إن  لما سئل عنه قال: لا يخرج من الصلاة إلا بيقين؛ لأن  -رحمه الله–ولهذا الإمام أحمد  

يُ  بما  أو  بالتحري  ا  سمىعمل  بعض  غالب عند  سماه  ما  والشارع  الظن،  بغالب  لفقهاء 

هنا الذي سماه أو فهم منه بعض الفقهاء غالب التحري    « فليتحرى » الظن، الشارع قال:  
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الظن، هل هو يقين أو في احتمال؟ قطعًا أن فيه احتمال؛ لذلك تركه أكثر الأئمة لا يرون 

 .  بيقينالعمل في الصلاة إلا

لب ثالثة  طريقة  الفقهاءوهناك  اختارها    عض  التي  وهي  وغيرهم،  أحمد  أصحاب  من 

 لها، وهو أنه حمل حديث ابن مسعود على الإمام، ، وانتصر-رحمه الله–الموفق ابن قدامة  

الظن"فقال:   بغالب  يعمل  أن  له  يصح  الإمام  وأما "إن  ينبهه،  من  له  الإمام  قال: لأن   ،

 . عمل إلا بيقينالمنفرد فإنه لا ي

ري في حديث عبد الله هو غالب الظن، وهذه مقدمة غير  لتحالى أن  وهذا كله ترى ع

رد إلى المفصل ولا سيما أنه جمل المحتمل في حديث عبد الله يُ سلمة، والصحيح أن هذا الممُ 

في باب الصلاة؛ ولهذا عدم إعمال غالب الظن في الصلاة لا يلزم منه أن هذا يضطرد في  

 الشريعة. إحكام

المي أحكام  في  فيولهذا  الأصل  المياه اه  في  والأصل  الظن،  بغالب  العمل  المياه  أحكام   

من    من الفقهاء ما اشتبه من الماء إذا ثمة غالبٌ   ن الماء عند كثيرٍ الطهارة؛ ولهذا ما اشتبه م

مذهب   في  الراجح  على  حتى  بل  يعتبر  يعتبر؟  لا  أو  الظن  من  الغالب  يعتبر  فإنه  الظن، 

يُ ا أنه  أحمد  الغالب  لإمام  ععتبر  الظن،  بعض  من  عند  أحمد  الإمام  بمذهب  الراجح  لى 

م المتأخرين  عند  المشهور  كان  وإن  عند  أصحابه،  المشهور  هذا،  خلاف  على  الحنابلة  ن 

 . المتأخرين من الحنابلة أنه يتيمم، هذا هو المشهور عند متأخر الأصحاب 

ء نٍ في الماحققين أنه إن كان عنده غالب ظلكن عنه رواية حققها بعض كبار أصحابه الم

ذلك،  ليس ك  -كما تعلم-فإنه يعمل بغالب الظن، والمتأخرون المشهور في المذهب عندهم  

 مختصره على المقنع.في وهو الذي ذكره صاحب المقنع وصاحب الزاد 
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يقول:   الزاد  اشتبه طهورٌ "صاحب  يشترط    وإن  يتحرَ ولا  ولم  استعمالهما،  بنجس حرم 

إراقتهما ولا خلطهملل المذهب  هذا    "تيمم  المتأخرين حرُ هو  م استعمالهما، ونص على  عند 

قهاء، ورواية أخرى في المذهب قال: ولم يتحرَ  مسألة التحري؛ لأن التحري قول آخر للف

تيمم أنه  عليهم  ورد  لكن  يتيمم،  قالوا  هم  للتيمم،  يشترط  ولا  قال:  الله:   ،ثم  قال  وقد 

مَ  تَجِدُوا  في[٤3اءً﴾]النساء: ﴿فَلَم   وجد  قد  وهو  الأم،  نفس  طهور    الماءين  أحد  لأن  ر؛ 

ال: إن ذلك لا يلزم؛ لأنه  أليس كذلك؟ فصار يرد عندهم وجوب الإراقة أو الخلط، فق

ليس واجدًا حكمًا، وإن كان الماء حسًا قد وجد، ليس واجدًا حكمًا، فيكون كالمريض الذي 

 لا يستطيع أن يستعمل الماء. 

مس  :المقصود  له  الظن  غالب  في  التحري  الشرأن  في  مجَّ ائل  كذوزة،  يعة  ولهذا    ،اوليس 

 العورة في أحكام التحري، فرقوا بين هذا  فرقوا بين الماء وبين ستر  -رحمهم الله–الحنابلة  

وهذا وجعلوا لهذا حكم ولهذا حكمًا آخر، وإن كان المشهور عند متأخريهم أنه إن اشتبهت  

الثياب طاهرة بنجسة قالو لاة، لكن هذا  نجس وزاد صا: صلى في كل ثوب صلاة بعدد 

 .مرجوح حتى في المذهب عند التحقيق مرجوح

 في الشريعة، لكن في الصلاة لا يخرج من الصلاة إلا بما؟ إلا  أن التحري يعتبر  :المقصود 

 بيقين. 

حتى يكتمل الإشارة إلى المسألة، وإن كان    -رضي الله عنه–بقي في حديث ابن مسعود  

في اشتبه  مما  فيها،  تفصيلًا  عبدليس  حديث  بعد      فيه  السهو  سجود  أن  مسعود  بن  الله 

ذكر فيه سجود السهو بعد السلام، والذي جاء   -صلى الله عليه وسلم–السلام، أن النبي  

 .في حديث أبي سعيد أن سجود السهو قبل السلام
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السجود عند الجماهير واسع،ف إنه ليس بمشكل؛ لأن مل  يقال  لا يجب أن يكون    هذا 

شكل في جواب هذا، ثم إذا وقع في  كون بعده؛ ولهذا ليس مما يُ  يجب أن يقبل السلام ولا 

الرواية، وه  من  قاعدة مهمة  حرف  الرواية جزءٌ  في  ذه  إذا وقع في حرف من  الفقه،  فهم 

ا  مم  : له جواب، ولا يقالتابع، واستقام الفهم على أصل وبقي هذا الجزء التابع مما لم يحضُر 

وإنما مما لا   الا جواب عنه،  عند  ما يحضر  يعطل جمهور  أن  ينبغي  فلا  عنه جواب،  لناظر 

التاب الفقه لهذا  الأمر وتعطل  استكمل من تُصيل  النظر هذا  لتفارط في  إلا  الفهم،  من  ع 

عليه  وردت  فقيهًا  ذكيًّا  الإنسان  كان  ما  كل  كانت  إذا  وخاصة  ماذا؟  وخاصة  الفقه، 

 لفروع أليس كذلك؟  إيرادات في مسائل ا

التعطيل فلو اقتضى ه النظام في الفقه، وهذا لا يصح أن يكون    ذا  لصار هذا مما يسقط 

مؤثرًا على   يتأخر معيارًا  ما  لمثل  النصوص على مقتضى الأصول،  أو  إجراء الأصول  منع 

من عدم إحاطة أو عدم وصول من عدم إحاطة الناظر في هذا الجزء التابع، بخلاف ما إذا  

 .ملٌ آخرالحل هو في أصل الدلالة، فهذا كان 

قاب أو ما  المكتسب،  العلم  أو  النظري،  العلم  أو  العلم الضروري،  ل  وعلى هذا فمسألة 

بالعلم، هو قبل أن تطلق   أو قابلهم طائفة وقالوا  بالظن،  الواحد مما سموه  ذلك في خبر 

ما  الماهيات،  تُرير  من  بد  لا  ماذا؟  تُرير  من  بد  لا  الأقوال  الضروري، هذه  العلم  هية 

 ماهية الظن إلى آخره. م النظري،  ماهية العل

كما ولهذا  الكلي؛  أصلها  في  المقولة  ليست  هنا  من   سلف  المقولة  المتقدمين  عند  يكن  لم 

الضروري،   بالعلم  الوصف  بمعنى  الأوصاف،  هذه  مثل  المحدثين  عن  فضلًا  الفقهاء 

يكن   متأخر لم   ، هذا اصطلاحٌ الظنيات ب والعلم النظري، والظن، وتسمية المسائل الفقهية
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سبق   أوائل فقد  المحدثون  أما  الطريقة،  هذه  على  المحدثين  أوائل  عن  فضلًا  الفقهاء، 

 .شارة إلى طريقتهم، وأما الفقهاء فكذلكالإ

الله–الفقهاء   المدارس   ،كذلك  -رحمهم  أوسع  وهي  الكوفة  مدرسة  في  يجتهد  لم  ولهذا 

لرأي؛ حتى إنهم  أصيل على اأحكام الفقه، ونظام الفقه والتالفقهية نشًرا لدرجات الفقه، و

يلهم وتقسيمهم لهذا  مبكر، وحتى لما كثر تأص   صاروا يؤصلون على الرأي والفقه في زمنٍ 

 .المنهج وضبطهم له، عابهم على هذا بعض أهل الحديث كما هو معروف 

تهم ومقاربتهم  وكلام بعض أهل الحديث وخاصة من علماء بغداد بالذات باعتبار مجاور

أهل الكوفة معروف وذكر الخطيب البغدادي   نكلامهم ع  ض الشاميينللكوفيين، أو بع

كلام، وإن كان بعضه فيه زيادة، لكن القصد أن الاستدراك على في تاريخه كثيًرا من هذا ال

طريقة أهل الرأي قديم، وجمهور الاستدراك يدور على هذا أنهم جعلوا نظامًا للتحصيل  

 على النص مباشرة.  (1:٤1:5٧) نقد  يجعلوالمقدمات المتصلة قبل النص ولم بوجود ا

إلى    الحديث  أهل  بعض  قاله  اجتهاد  حال  كل  على  هو؟  هذا  ما  القصد  لكن  آخره، 

الفقهي  النظام  أو  التنظيم  ذلك  الكوفة مع  الأوائل من أصحاب  أولئك  أن  هنا  المقصود 

ويذك المسائل  يفرعون  وصاروا  به  اشتغلوا  القيالذي  دليل  وأظهروا  الأصول،  اس  رون 

ا ح  تى قبل هذه الطبقة، أظهروا دليل القياس يعني قبل طبقة الإمام أبي حنيفة أظهرواجدًّ

الشافعي  وصار  حنيفة،  أبي  الإمام  طبقة  في  الاستحسان  دليل  أظهروا  ثم  القياس،  دليل 

الرد عليه،   أليس كذلك؟ وكتب في  العبارة-يستنكره  إن صحة  -مع هذه،    -إن جازت 

هم إيش؟ تُفظ على مسألة المصطلحات، ورتبوا نظامًا  لم يكن عندالجرأة يعني    -العبارة

 .-رحمهم الله–ع، الذي كتبه فقهاء الكوفة للفقه وهو نظام في جملته رفي
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النتيجة   هي  النظري،  ووهذه  والعلم  الضروري،  العلم  مسألة  يستعملوا  لم  هذا  مع 

الموارد، لا في م  وإن كانوا في    ش؟ الأدلة،وارد الأحكام، ولا في موارد إيوالظني في هذه 

هذه   ةهي مجردتلك الطبقة يسمون بعض المسائل بمسألة الظن، ومسألة الظن من حيث  

المكلفين،   تصرفات  في  زمن    هذهواقعة  حتى  تقع  قد  بل  الصحابة،  زمن  حتى  تقع  قد 

المُ  فبان نجسًا، ومن صلى كلف هو الذي يظن فمن استعمل ماء يظنه طاهرً النبوة؛ لأن  ا 

أنه المكلفين، هذه موجودة في    على طهارة  يظن  ليس على طهارة، هذه تصرفات  أنه  فبان 

كوفيين وفي فقه المحدثين، وفي فقه الصحابة، هذه ليست هي المقصودة  فقه الأحناف وال

 . هنا

النظري،   والعلم  الضروري،  العلم  بمسألة  درجات  وصفوا  ما  أنهم  المقصود  لكن 

ذلك،    والظن بعد  جاءت  هذه  آخره،  الغالب إلى  علم    وفي  عن  تفرعت  أو  اقترنت  أنها 

 النظر كما سبق الأصل. 

الراجح قبل    :التي انتهى إليها المصنف ما هو الراجح؟ يقالإذًا إذا قيل هذه الأحكام  

كلي متقنٌ من الحكم، وهو أن ما يفيده التواتر    ذلك هو تُرير الماهيات، ولكن هناك قدرٌ 

الظن فهذه في الجملة مسألة هي و ألة العلم  ه، وأما مسأبلغ مما يفيده ما دون  ستفيض أو الم

 . داخلة في النسبية

ا ما ذكرت من أن الله سبحانه في كتابه سمى صريح الاستنباط، سمى  وأبلغ دليلٍ في هذ

علمًا   سماه  الشريعة  في  الاستنباط  صريح  كتابه  في  مِنَ الله  رٌ  أَم  جَاءَهُم   أَوِ    ﴿وَإذَِا  نِ  الأمَ 

أَذَ  فِ  وَ  بهِِ الخ  لَعَلِمَ   اعُوا  مِن هُم   رِ  الأمَ  لِ  أُو  وَإلَِى  سُولِ  الرَّ إلَِى  وهُ  رَدُّ تَن بطُِونَهُ  وَلَو   يَس  ذِينَ  الَّ هُ 
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  ﴾ ، إذًا الاجتهاد يسمى علمًا؛ ولهذا يسمون العلماء في كتاب الله وسنة  [83النساء:]مِن هُم 

 .-مصلى الله عليه وسل–رسوله 

إ به  يقصد  لا  هذا  كان  يقال  وإن  المقصود  بطال  إنما  الظن،  يفيد  وهذا  العلم  يفيد  هذا 

ذا قيل كما قال الجماهير بأن هذا يفيد العلم، وهذا يفيد  تفسير العلم وتفسير الظن، وإلا إ

يُ  أن  بد  فسَ على ما يلائم ميزان الشريعة؛  الظن، فهذا إطلاق في أصله مقبول، ولكنه لا 

لظن، وحكوا الإجماع على أنه يعمل به،  حاد يفيد ا ذكرت أنهم قالوا في خبر الآولهذا كما

أ أحدٌ من  به  العمل  ترك  التزم  وما  وإن  قالوا:  الحديث،  الفقهاء فضلًا عن أصحاب  ئمة 

نه لا يثبت عنهم من حيث العمل، وكأنه لا  أكان هذا نقل عن بعض قدماء المتكلمين، وك

 . يثبت عنهم من حيث التطبيق

لا   مؤول؛ لأنه  مذهب  أويعني هو  به  على  يلتزم  عندهم  الرواية  أن جمهور  باعتبار  حد 

 . (، فإذا قيل لا يجب هذا أشكل01:٤٦:39) عامتهاأو  هذه الطريقة ستكون من الآحاد

الوجوب،   إيش؟  مسألة  يتكلمون عن  به  يعمل  يقولون لا  القدماء لا  بعض  كان  وإن 

العمل    جوب أو نفيالحالتين سواء نفي الوفي    هانومسألة الوجوب غير مسألة النفي، لك

وب العمل بما  كلاهما لا يصح ومخالف للإجماع، وهذا أمر منتظم انتظامًا صريًحا، وهو وج

 .-صلى الله عليه وآله وسلم–صحته عن النبي  تحفظ

فهو ما قصر عن    وأما خبر الآحاد » قال:    -رحمه الله–مسألة وهو أن المصنف  ب هنا ينبه  

في    «ر التوات  الثاني  القول  ذكر  قال:  ولما  بخبر  » حكمه  العلم  يقع  خويز  بن  ممد  وقال 

 . بر الواحدعندنا هنا مصطلحان: خبر الآحاد وخ، « الواحد 
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الخبر الواحد مصطلح قديم، واستعمل في كلام قدماء المحدثين، وخاصة بطبقة الإمام  

جاء صريًحا في كلام الإمام أحمد وأمثاله ورد في هذه الطبقة استعمال لفظ خبر الواحد، و

 .الواحد الكلام فيه كثير ومعروف شافعي، خبرال

بل يقصدون به كما فسَه المصنف وغيره  وأما الآحاد فإنهم لا يقصدون به خبر الواحد،  

قصُر  اصطلاح  ما  وأغلب  الاصطلاح،  أغلب  في  تطابق  فلا  وعليه  التواتر،  عن   

 خبر الواحد. المصطلحين لا تطابق بين مصطلح خبر الآحاد و

العلماء من الأصوليين أو غيرهم يسوون أو يداخلون  لفين وبعض  وإن كان بعض المؤ

المسائل، ومن هؤلاء المصنف هنا فإنه يذكر مسألة واحدة،  استعمالهما دون تفريق في بعض  

فلما ذكر القول الأول فيها ذكره باسم خبر الآحاد، ولما ذكر القول الثاني ذكره باسم خبر  

 . الواحد

هذا المصطلح مصطلحًا ماذا؟ متناوبًا، لكن هل    د أنه يجعلفالظاهر من طريقة أبي الولي

كذلك ليس  الجمهور؟  عليه  الذي  الاصطلاح،  هذا  حيث  من  يسير  تُرير  هذا  ن  أ، 

الجمهور يميزون بين هذا المصطلح وبين هذا المصطلح، الذي بعد ذلك عند المتقدمين من 

 سألتان مهمتان: أهل الحديث يبقى عندنا هنا م

الأولى مسألالمسألة  هي  وصار  :  الرواية  به  صحت  ما  وهو  الواحد،  بخبر  العمل  ة 

الرواية   به  ما صحت  العمل بخبر  مفوظًا،  فيه  فهذا الأصل  ماذا؟ وصار مفوظًا  وصار 

سلِ  قد  هنا  الواحد  خبر  يكون  أن  بشرط  خبر  الواحد،  أن  وسيأتي  الإعلال،  أوجه  من  م 

 ثلاث مصطلحات:  الآن انظر تفرد في الرواية، إذًا عندنا  الواحد وأخص منه ال
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يميزون   - والجمهور  الواحد،  خبر  مع  يناوبه  من  يناوبه  الآحاد  أعني    خبر  بينهما، 

 .الجمهور من المتأخرين من أهل الأصول وأصحاب الحديث

 .ثم يأتي بعد ذلك خبر الواحد -

 .والتفرد -

الشافعي  عنه  يتكلم  الذي  الواحد  الذي    -رحمه الله–  فهل خبر  التفرد   يذكرونه في هو 

الواحد   الجواب: لا خبر  الإعلال؟  يذكرو  أرفعمسائل  ولذلك  التفرد؛  مسألة  من  ن هنا 

 .خبر الواحد باعتبار ما صح من الرواية ولكنه خبر واحد

بخبر   يقصد  المتأخرين،  مصطلح  يقارب  يجعله  وهذا  المتقدمين  من  المحدثين  وبعض 

ال الذي يجب  الواحد أو شبالواحد  به ما يرويه  الواحد،  عمل  أو  ه  الواحد  ما يرويه  يعني 

رحمه –، وهذه طريقة الإمام أحمد  الاثنان، مما لم يشتهر فيجعلون هذا كله من خبر الواحد

باب  -الله الرواية،  بباب  ليس  العمل  يقصد في باب  به لا  الواحد والعمل  إذا ذكر خبر   ،

الش الذي تكلم عنه  الباب  ك العمل وهو  كثيًرا في رسالته، وإن  مسألة    ان تكلم عنافعي 

في الشافعي  مذهب  ويعتبر  هذا،  في  والمشهور  رأي  وله  الرواية  حيث  من  هذا  القبول   

 متوسل ويأتي إن شاء الله بأنه يقبل رواية الثقة إذا تفرد ما لم يخالف الثقات. 

لمتقدمين من طبقة ويجعل الشافعي الشاذ هو ما خالف فيه الثقة الثقات، والجمهور من ا

صحاب الحديث أضيق من هذه الطريقة التي ذكرها الشافعي في  قبله من أ   الشافعي ومن

 . باب الرواية
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اب العمل إذا قال: والعمل بخبر الواحد والعمل بما جاء به الخبر عن رسول  لكن في ب

الله عليه وسلم–الله   السن  -صلى  يقول: ومن  بالكل  مثلًا  يعبر  أحمد  الإمام  العمل  كله،  ة 

النبي   عن  جاء  ما  فالخبكل  العمل  وخبره،  باب  في  الواحد  وخبر  عنده،  والكل  هنا  بر 

دون به خبر الواحد بمعنى خبر الراوي الواحد أو خبر يقصدون به ما قل رواته، ولا يقص

وهو   أصلًا  يبينوا  أن  يريدون  هنا  لأنهم  روايته؛  قلت  ما  وإنما  فقط،  الواحد  الصحابي 

بالحد العمل  يوجوب  الذي  الأصل  وهذا  الصحيح،  ويث  في  العمل  رعونه  جوب 

ب يجزموا  لم  فهم  وأمثاله،  أحمد  كالإمام  المحدثين  عند  الصحيح  بعد  بالحديث  إلا  صحته 

 التحفظ من براءته من الإعلال. 

قبلها التي  والطبقة  أحمد  الإمام  كطبقة  المحدثين  على    ،وعند  الطبقتان  هاتان 

قات أهل  ولى من طبم الرواية أكثر من الطبقات الأالاختصاص؛ لأنه اجتمعت فيه عنده

الكلام   اجتماع  عندهم  تُصل  يعني  الفي  الحديث،  واجتماع  والتعديل،  روايات  الجرح 

وصلت إليهم روايات لم تكن وصلت إلى بعض المحدثين قبل هاتين  وواتصال الروايات،  

هاتا  قبلها،  التي  والطبقة  والبخاري،  أحمد  طبقة  هي  اللي  أوسع  الطبقتين  هما  الطبقتان  ن 

بالرالطبقات   الإحاطة  إحاطة  لهم  تُصل  إحاطة  ولكنها  بالرواية،  علمًا  أقول  ولا  واية، 

 .أوسع

قواعد   ثم لا شك استقرار  زمن  لكن هذا هو  أكثر،  عنده  بعدهم سيكون  يأتي  من  أن 

الطبقة إن  فيقول  ذلك،  بعد  التتابع سيكثر  إذا فرضت  الطبقتين، وإلا    الإعلال في هاتين 

استقرار لكن  أكثر،  بعده  الطبقة القواعد،    التي  هذه  في  انضبطت  الإعلال  قواعد  ولهذا 
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ليس   -رحمه الله–ها، الطبقة التي بعد طبقة الإمام أحمد  طبقة الإمام أحمد، والطبقة التي قبل

 عندهم قواعد مستجدة في نظام الإعلال هم تبعٌ لمن سبقهم. 

ع ليسوا  بعدهم  الطبقات  هذه  لكون  لط ولهذا  كانت  التي  الإحاطة  درجة  أحمد لى  بقة 

لإعلال البخاري وابن المدين وابن معين، الطبقة التي تلتهم وما بعدها لم تكن أصولهم باو

مكمة كإحكام هاتين الطبقتين؛ ولهذا ما استطاعت طبقة الحاكم أو طبقة ابن خزيمة أو  

، -رحمه الله–الإمام أحمد    ابن حبان أو هؤلاء ما وصلوا إلى الدرجة التي وصل إليها طبقة

المديني أو من قبل هؤلاء، فهاتان الطبقتان هما أتم الطبقات من جهة ضبط    بخاري وابنال

د، واستقرار القواعد، والناس بعدهم تبعٌ، وإن كانوا هم استفادوا ممن قبلهم بلا القواع

حتى الذي جاء شك، لكن الناس بعدهم تبعٌ لهاتين الطبقتين، وهم المؤصلون لهذا العلم،  

م العلل كالدار قطني ومع إقباله على هذا الباب بغالب علمه  اعتنوا بعلبعدهم من الذين  

 على تلك القواعد في الجملة.  وعنايته به، إلا أنه

أن كلام المحدثين كالإمام أحمد وأمثاله في العمل يختلف عن كلامهم في    الشاهد في هذا

جاؤ فإذا  الرواية،  حيث  من  الواحد  عب وا  خبر  صح  ما  به  فيقصدون  من العمل  ندهم 

ون  ، وأنه مفوظٌ سالمٌ من الإعلال، فيقول-صلى الله عليه وسلم–ديث عن رسول الله  الح

يجب العمل به، وهذا أصل يجعله الإمام أحمد من أصول السنة، وكذلك الإمام الشافعي  

ه بسلامته مما  في كلامه يجعله من أصول السنة، أن الحديث إذا صح أي إذا تُققت صحت

 .علالبسلامته من الإ

تفردً   وكما الرواية  أو كلما علت  الرواية،  التفرد في  كثر  قانون كلما  إنهم عندهم  ا أشرت 

صاحبه الإعلال كثيًرا، لكن صارت مظنة الإعلال فيها إيش؟ أكثر، هذا يكثر أن التفرد يُ 
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 يلازمه؛ ولهذا كادوا هل التفرد يلازمه الإعلال؟ لا، لا يلازمه يصاحبه صحيح، لكنه لا 

 تمال تفرد بعض الرواة في بعض الروايات. قوا على احأن يتف

لكنه الرواية  هذه  على  يتابع  لم  كان  من  01:5٧:5٦)  وإن  الكبار  بعض  من  التفرد   )

يقولونه في باب   إنما هذا الكلام الذي  المحدثين، ويأتي إن شاء الله لهذا مزيد من الكلام، 

القول في المصطلحات،  ذا تمييز  الرواية فالبحث فيها أخص؛ وله  العمل، إذا جئنا في باب

المصطلح هذه  تقتضيه  ما  وهي  الأهم  بالنتيجة  القول  تمييز  على  ثم  منهج يجب  هذا  ات، 

 . طالب العلم أن يرعاه، وأن يصبر عليه، أو ما هو البديل؟ أو لا يدخل في هذه المسألة

كما قدر  فيها  كثيرة وصار  المصطلحات  عندنا مصطل  يعني هذه  التداخل،  من  ح  ترون 

الآح بعضها  خبر  مصطلحات  فهذه  التفرد،  يقولون  وتارة  الواحد،  يقولون  وتارة  اد 

، ولكن في الجملة أن فيها امتيازًا، وأخص ما يقال في ذلك ليس إطلاق الفرق  يتناوب تارة

المقص ما  الماهية،  ذكر  هو  يكون  ما  أهم  بينهما  التناوب  بصحة  القول  أو  بخبر  بينها،  ود 

 ل المتواتر اتضح هنا أليس كذلك؟حاد ما قابالآ :الآحاد؟ إذا قيل

الآ هو  يقابله  ما  يكون  المتواتر حتى  هو  ما  قيلفحاد،  بقي  رواه جماعة،   :إذا  ما  المتواتر 

 : وعرف أن الآحاد ما لم يكن كذا، ثم إذا جئنا لخبر الواحد ما هو خبر الواحد هنا؟ تقول

ا خبر  يجعل  أحمد  الإمالإمام  جعله  أين  طيب  كذا،  كذلواحد  أحمد  باب  ام  في  كان  إن  ا؟ 

 .والرواية يختلفالعمل أو في باب الرواية، كلام أحمد في خبر الواحد في العمل 

كلام الشافعي في خبر الواحد في باب الرواية وباب العمل إيش؟ يختلف، خبر الواحد  

ك الواحد  أو  الواحد ضرورة،  به  يقصدون  لا  الشافعي  بل  عند  بالعين،  الواحد  يقال  ما 

كا يج ما  عند علون  يسمونه  ذلك  نحو  أو  اثنين  من خبر  كان  ما  أو  الواحد  كذلك خبر  ن 
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بخ جاالمتقدمين  إذا  لكن  العمل،  باب  في  ماذا؟  باب  في  الواحد  بخبر  ماذا؟  لباب ءبر  وا 

أوجه  بحسب  بالعين  الواحد  رواية  بما  الواحد  رواية  بالواحد  يقصدون  فهنا  الرواية 

 لرواية. ا
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 (20 ) 

 .قبل الصلاة في مسألة المتواتر والآحاد وما يتعلق بهما من المسائلث وكان البح

 :  التي نصل بها الحديث في هذا المجلس  وصار من أخص النتائج 

أن القول في المصطلح في المتواتر والآحاد قولٌ مقتصد، بمعنى أن البحث بالتقسيم أو  

من   هو  الجملة  في  المصطلحات  الفي  وإنما  المقتصدة،  والحقائق  شأ الأقوال  الماهيات  في  ن 

 .راد بها ما ينكر من الأحكام في تسمية المتواتر والآحادالتي يُ 

بإفادته وأنهو  يتعلق  ما  التي ذكرها المصنف  المتعلقة بهذه الأحكام  المسائل  ما    كان من 

وص الوصف  هذا  وأن  الظن،  يفيد  الآحاد  وهو  يقابله  ما  وأن  العلم  من  يفيد  كثير  به  فه 

 . اتر والآحاد وللخبر إلى متواتر وآحادمتوالمقسمين لل

لم من كل وجه، وإنما يريدون به  وعُلم أن العلم الذي يذكرونه هما لا يقصدون به الع

الدرجة الرفيعة أو ما يسمى باليقين، أو ما عبر عنه بعضهم بالقطع؛ ولهذا صار بعضهم  

د الظن، والتقابل بين القطع  يفيع، وأن ما يقابل المتواتر  يعبر عن المتواتر بأنه ما أفاد القط

 ليس كذلك.  والظن تقابلٌ معروف بخلاف التقابل بين العلم وبين الظن، فهذا

أما التقابل بين القطعي والظني فهذا تقابلٌ معروف كالتقابل بين اليقين وبين الشك، أو  

تقابلٌ معروف،   أيضًا  فهذا  الظن،  اليقين وبين  و  هوفبين  الشريعة،   لعل معروفٌ حتى في 

حديث بن سعيد الذي سبق ذكره يكون بينًا في هذا أي في التقابل بين الظن وبين اليقين؛  

وسلم–النبي    لأن  عليه  الله  صلاته قال:    -صلى  في  أحدكم  شك  عُ «»إذا  وقد  أن  ،  رف 
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المتساوي كما يسمى شكًا عند بعض    ،الشك هنا واسع فيه الظن ولو غلب على  ويدخل 

 . أهل الأصول والنظر

ما يقابل هذا الشك جعل ما يقابل هذا الشك هو    -صلى الله عليه وسلم–ي  لنبوجعل ا

قال:   استيقن«   »وليبنِ اليقين  ما  معناه   ، على  على  هنا  والشك  واليقين  الشك  أن  فبان 

أنه ليس هو   الفقهاء على  المتقدمين من  الفقهاء وجمهور  أئمة  الواسع، وفي الشريعة وعند 

هو أوسع من ذلك، وحتى عند مقق النظار، بل بعضهم  ما  توي الطرفين كما يقال، وإنسالم

من الاختبار الزائد    عذرًا؛ لأنه إذا أختبر بنوعٍ يكون متأن  يقول: إن مستوي الطرفين يكاد  

 ربما لحقه درجة. 

بالقطع   بر به في الأحكام الوصف لهعُ  مماإنما المقصود أن التعبير بأحكام التواتر والآحاد 

الظن    وأالظني  ي والقطعفيقال:  والظن،   أن  يعلم  وبه  الظن،  يفيد في  القطع وما  يفيد  ما 

خبر الآحاد للظن لا يريدون به الظن   فادةإبهذا التقسيم في  الذي ارتضاه جمهور القائلين  

الذي لا يصح العمل به، أو نزهت عنه الشريعة أو أحكامها حرمة إلى ذلك، وإنما يريدون 

 .، ولكنها لا تصل إلى درجة القطععلمًا بالتقييدهم جة من المعرفة، بل سماها بعضبه در

نة كالحافظ أبي عمر بن حققين في السبل إن بعض أصحاب الحديث من المتأخرين والم

إن خبر الواحد أو خبر الآحاد في هذا الباب إنه يفيد   :اتقى أن يقول  -رحمه الله–  برعبد ال

على من يخالف في    الظن، ويردُ   إلامن المنتصرين لكونه لا يفيد  صار هو  وما فوق الظن،  

 ذلك.

أبو عمر بن عبد البر في هذه   المسألة من سببه عنده صيانة  وهذا الحمل الذي استعمله 

الشريعة عن الجزم والشهادة على غير يقين، ولهذا يقول بأنه لا يشهد على الله بحكم، أي  
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طع، قال: وأما ما دون الق  وهوما أفاد العلم واليقين    لا يشهد بأنه من شريعته إلا بموجب

لى وجوب العمل  عمر بن عبد البر ممن حكى الإجماع ع  وأب،  يذلك فإنه وإن كان ممن يحك

 .بخبر الآحاد، إذا صحت وسلمت من الإعلال

ما   لتسمية  انتصر  ممن  أيضًا  ولكنه  به،  العمل  على وجوب  الإجماع  الذين يحكون  ومن 

بأنه "لعلم هنا على معنى القطع؛ ولهذا يقول:   اأنه لا يفيد العلم؛ لأنه يفسَأفاده بالظن و

يُ   أي:  "لا يشهد على الله بالقطع، إلا فيما علم بأنه من عند الله، أو  في  شهد به  لا  الشريعة 

 .-سبحانه وتعالى–جاء به رسول الله من عند ربه 

له مأخذٌ   للظن  بإفادته  للقول  ينتصر  من فإذًا صار بعض من  من هذا الاعتبار، وليس 

بهذه اا  هذ المتأثرين  من  ليس  البر  عبد  بن  عمر  أبا  أن  تعلم  إنك  نحوه،  أو  النظر  لعلم 

 بطريقة أصحابه في هذا المحل، وإنما يُعنى بتحقيق الأصول؛ ولهذا كأنه عاب  الطريقة، ولا

كية، الذين أو كأنه استدرك في كلامه على ما أشار له المصنف من طريقة بعض شيوخ المال

 . لمالعقالوا بأنه يفيد 

أبا   ولكن  العلم،  يفيد  أنه  مالك  مذهب  بأنه يخرج على  يقول  بن خويز  إن ممد  وقال 

بن فإذاً   عمر  العلم،  يفيد  إنه  يقال  أن  يتعذر  أنه  ويرى  الطريقة،  هذه  ارتضى  ما  البر    عبد 

يفي  إنه لا  بالنفي وقال:  البر  بن عبد  أبو عمر  يريده  الذي  العلم  الظن إلى هذا رجع  إلا  د 

أن الشأن هو في  إلى    ،العلم على معنى القطع، وهذا يحقق ما سبق الإشارة إليه  وأن المعنى،  

 لأسماء، الشأن هو في ماهيات هذه الأسماء.ماهيات هذه ا

كر أن خبر الواحد الذي اشتغل به العلماء المتقدمين من العلماء المتقدمون من الفقهاء، وذُ 

يع الحديث  يقابوأصحاب  ما  ليس  الواحد  بخبر  انون  الاصطلاحي، ل  معناه  على  لتواتر 
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ال  يعنون بخبر  المتأخرين، وإنما  عند  قيل في علم الأصول  أو  الذي  الواحد  رواه  ما  واحد 

كان من جنسه، ولو كان الراوي فوق الواحد بالعين، فيجعلون هذا كله من خبر الواحد، 

يسمونه   فإنهم  مستفيضًا  يكن  لم  ما  معروفويجعلون  معنى  وهذا  الواحد،  كلام    في  خبر 

 . الأئمة

ذان، كما  في إجازة العمل بخبر الواحد في الأ  اقد الإمام البخاري في الصحيح بابً وقد ع

يقول البخاري في الأذان والصلاة، والصوم، والفرائض، والأحكام، هكذا قرر البخاري 

الواحد بخبر  العمل  إجازة  في  صحيحه  أبواب  من  الباب  هذا  والصلاة،   في  الأذان،  في 

 الفرائض، والأحكام.، ووالصوم

بر الواحد،  وهنا ترى أن الإمام البخاري ما أشار عن هذه الجملة التي سماها بمحل خ

ما أشار إلى مسائل الأصول أو مسائل الإيمان أو ما إلى ذلك، فدل هذا على أنهم يعتبرونه 

م مع  كنهالمعنى كأنه معنى منتظم، ول  على هذه الرتبة المتوسطة دون رتبة القطع، وأن هذا

يقولون  النتائج    : ذلك  أردنا  إذا  ولهذا  به،  العمل  يجب  بخبر    :يقالفإنه  بأنه  العمل  إن 

الذي   المتأخرين  عند  أيضًا  معناه  وعلى  المحدثين،  من  السابقين  عند  معناه  على  الواحد 

 . يسمونه بالآحاد، فإنه يجب العمل به، وقد حكي الإجماع على ذلك

ا، والصحيح والإجماع منعقد على وجوب العمل  برً قل بعض الخلاف لكنه ليس معتونُ 

إنه يفيد الظن، ولكن هذا الظن    :يقول  بخبر الواحد، أما في درجة الإفادة فإن جمهورهم

المُ  هو  الذي  الظن  وليس  القطع،  تقابل  درجة  هو  أرادوه  يرتضى  الذي  لا  أو  في  همل، 

القول بأنه يجب العمل به،  ذا  بأنه أفاد الظن، جمعوا إلى هالشريعة، ولهذا جمعوا مع قولهم  
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فيه جماع، وإنما هو قول  فيد الظن ليس على إطلاقه من جهة أنه ليس  وإن كان القول بأنه يُ 

 عليه الأكثر. 

المحدثين،   من  كالبخاري  أو  كالشافعي،  الفقهاء  وأئمة  المحدثين  من  السابقون  وأما 

الأحف بمثل هذه  يفصلوا  لم  المُ هؤلاء  المتأخرين،كام  عند  كن صنيعهم وطريقتهم ول  قيدة 

ل من أصل السنة  ما كان من خبر الواحد وإن وجب العمل به، ب  :قاطعة أنه أي   تفيد إفادةً 

به، كما يقول الإمام أحمد، ومراد الإمام أحمد هنا بالأصل أي لم  أ  : العمل  ن هجره مطلقًا 

أحدٍ يُ  ا  عرف عن  العمل بخبر  أن هجر  السلف،  يعرف عن أحد ممن  ن  لواحد هجره لم 

 . لسلفا

وهذا الذي جعل الإمام أحمد تارة يسميه في الأصل، ويقصد بمن بذلك؟ ما يقابله وهو  

من السلف لا من أئمة الحديث    أحدٍ   نع  عرف هجرهُ لم يُ فخبر الواحد  إلى  جر، الهجر  اله

تُ  الواحد  خبر  من  طائفة  ولكن  منتظم،  معنى  وهذا  الفقه،  أئمة  من  به  رولا  العمل  ك 

تتع تارة  آخر،  لق  لأسباب،  بابٌ  فهذا  وفقهه،  تأويله وحمله  تارة يختلفون في  أو  بإعلالها، 

الإمام  الذي جعل  بخبر    -رحمه الله–أحمد    وإنما  العمل  السنة هو هجر  أمره على خلاف 

 الواحد وهو كذلك. 

ئمة الفقه، فهذا  وأما الترك لما هو منه على الأسباب المعروفة عند أئمة الحديث، أو عند أ

آخر و الواحد هنا في كلام الإمام أحمد على هذا  له  مقامٌ  اعتباره وتفصيله، والعمل بخبر 

لشافعي البيان الصريح بأنه على رتبة دون ما يرويه العامة عن العامة كما  المعنى وفي كلام ا 

 .خبر الواحدفي سبق في درجات 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

655 

المتواتر عل  ة أو في هذا الكتاب هو أنه جوالطريقة التي التزم بها المصنف في هذه الرسال

التي كما أسلفت استعملها الإمام ابن ت –يمية  ما اعتبر بإفادته العلم، وهذه الطريقة هي 

يقولون   -رحمه الله بأن الجمهور  يقول:  تيمية  ابن  للجمهور، شيخ الإسلام  بأن    :ونسبها 

ابن  ام  عني الإمأ- :تواتر، ثم يقول المتواتر هو ما أفاد العلم، قال: فكل ما أفاد العلم فهو الم

كان  قال: وربما    ،ثم يقول: بأن ما يفيد العلم من الرواية والأخبار لا يكون واحدًا  -تيمية

فيد من العلم ما لا يفيده الأكثر عددًا، قال: وهذا يختلف باختلاف الأوجه ا يُ الأقل عددً 

 إلى غير ذلك.

ما استفاض   يلتزم بها موويجعل  تتمة لا  تيهذه  ابن  بن رشد  الوليد  أبي  يُ   ميةثل  قدم لما 

الع يفيده  فيما  المقدمة  العلم  بهذه  أفاده  ما  المتواتر  أن  نتيجيُ لم،  عليها  بعد  رتب  ة صريحة 

وبهذا يتبين أن كثيًرا من متون    :صلة على التصريح، فيقول بعد ذلكذلك، يعني نتيجة مُ 

المتواتر   يقرر  الصحيحين أو جمهور متون الصحيحين تعد من   عني أ-بهذا الاعتبار؛ لأنه 

تيمية وإنما   -ابن  أحدهما،  إفراد  من  ليس  كان  ما  الشيخين  عند  عليه  المتفق  الحديث  بأن 

عليه  اتفق ويكون   ،الشيخان  إلا  روايته  على  الشيخان  اتفق  حديث  يعلم  لا  إنه  يقول: 

 .مفوظًا عند أهل الحديث

فرد عند لمنكذلك عند أحدهما، ولكنه في ال المنفرد  ويعظم مسألة المتفق عليه وإن كان يُج 

تعلم؛   كما  أرعى  بعض والبخاري  عن  وذكر  مسلم  به  انفرد  الذي  بعض  في  تكلم  لهذا 

إن جمهور  المحد ويقول:  أكثر،  عليه  المتفق  مسألة  يعظم  لكنه  إعلال،  من  فيه  جاء  ما  ثين 

فادت عند أئمة العلم  هذه المتون أو كثير من هذه المتون تعد من باب المتواتر، قال: لأنها أ

 أئمة الفقه والشريعة قال: أفادت العلم واتفقوا عليها. ة ووالشريع
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ولي الواحد  خبر  بأن  يقول:  هو  يقولهذا  أن  يفيد  والذي  المستفيض،  خبر    :لوس  بل 

ى به ما يوجبه أن يرتفع إلى إفادة العلم من   الواحد الأول الذي الأصل فيه الظن، إذا احتفَّ

الع أفاد  بح القرائن  متعلقًا  ذلك  الحكم  بسب  لم، ولا يجعل  بل يجعل جهة  الرواية،  جهة 

 .بالغة التأثير والأخذ من قِبل الفقهاء يجعلها جهةً 

جمع على العمل  جمع على العمل به، أي إذا أُ بأنه إذا أُ   -رحمه الله–عني ابن تيمية  : أولفيق

يد العلم، وهذه يجعلها  بخبر الواحد قال: فخبر الواحد حيث أجمع على العمل به فإنه يف

أُ عن  قاعدة إذا  الآحاد  خبر  أو  الواحد  خبر  أن  الفقهاء ده،  أئمة  عند  به  العمل  على  جمع 

نه بهذا الإجماع يكون مفيدًا للعلم، ويجعل أن هذا العلم الذي أفاده يتحصل  المتقدمين، فإ 

فاد العلم بهذا  بهذه الجهة الذي اتصلت به، قال: لأنه لما أجمع على حكمه وعلى ما جاء به أ

 العلم من حيث الحكم. اد الاعتبار، أف

معصوم فإذا  لأن الإجماع  "عني شيخ الإسلام يقول: لأن الإجماع معصوم قال:  أويقول  

أراد أنه أفاد العلم من جهة    -رحمه الله–، ولعله  "أجمعوا على ذلك، فإنه يكون مفيدًا للعلم

يلزم من   لا  كم، وإلا فإنه من حيث النظرأراد العلم من جهة الح  -رحمه الله –الحكم، لعله  

إذ لا تلا  الرواية،  ثبوت  للعلم من جهة  مفيدًا  أن يكون  زم  الإجماع عليه من جهة الحكم 

بينهما، لكنه أراد أنه أفاد العلم من جهة الخبر نفسه الذي انتهى به الإسناد، أو ما يسمى 

بينهما،  زم علم أن هذا لا تلاد؛ لأنه يُ بالمتن، ولا يريد بأن الإجماع في الحكم يرفع درجة السن

 . بر اعتبارًا بينًاعل إعلالًا بيناً والمتن مما اعتُ وقد يكون الإسناد مما أُ 

سعيد    كما أبي  حديث  مثل  في  ضِرار« سبق  ولا  هو    ،»لا ضرر  متن  هو  حيث  من  فإنه 

النبي   إلى  أنه مفوظٌ  أو  الإسناد  من حيث  ولكن  ومستقرة،  معروفة  فقهية  عليه  –قاعدة 
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يس الظاهر فحسب، بل البين أنه ليس مفوظًا وإعلاله ظاهر  ول  ، البين-الصلاة والسلام

،  »لا ضرر ولا ضِرار« ، مع أن  - الله عليه وآله سلامصلى–ولا يثبت مرفوعًا إلى الرسول  

 عتبر ومستقر بالشريعة، وهو قاعدة من قواعدها. معنى مُ 

أن الإمام    لا ا إطريقة أبي الوليد بن رشد هن  إنما المقصود أن طريقة ابن تيمية وإن شابه 

آثارًا؛ ليجعل المتواتر كثيًرا؛ لأنه ينتهي بهذه الطر يقة إلى أن المتواتر  ابن تيمية يطبق عليها 

يجعل كل حديثٍ تلاقاه الأئمة بالقبول، فيجعله من باب المتواتر؛ ولهذا لما اشتهر فكثير،  

ه المتون  هذ  بالقبول ونحو ذلك، صار يسمي  أن أحاديث الصحيحين المتفق عليها تلقيت

 بأنها من المتون المتواترة على هذا الاعتبار نعم. 

 المتن:  

»فصل: إذا ثبت ذلك فإنه على ضربين: مسند ومرسل، فالمسند  :  -رحمه الله تعالى –قال  

 . ما اتصل إسناده، وهو يجب العمل به؛ لأن الشرع ورد بذلك« 

 الشرح:  

 .مما يدل على ذلك إجماع

 ه جميع الفقهاء ثم قال فصل: إذا ثبت.عليوالأول  :إي نعم صحيح، قال

 المتن:  

الله –قال   ع :  -رحمه  فإنه  ذلك  ثبت  إذا  ما  »فصل:  فالمسند  ومرسل،  مسند  لى ضربين: 

من   به جماعة  العمل  وأنكر  بذلك،  ورد  الشرع  به؛ لأن  العمل  إسناده، وهو يجب  اتصل 
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سبحانه  -بدنا الباري  تع   نه لا يمتنع من جهة العقل أن أهل البدع، والدليل على ما نقوله أ 

العلم بصدقه، كما    بالعمل بخبر من يغلب على ظننا ثقته وأمانته، وإن لم يقع لنا   -وتعالى 

العلم   لنا  يقع  لم  وإن  ثقتهما،  ظننا  على  غلب  إذا  الشاهدين،  بشهادة  بالعمل  تعبدنا 

ب  الشهود عن شهادته  من  يرجع كثير  إنفاذ الحكم  بصدقهما، ولذلك  وبعد  قبولها  ،  بها عد 

النبي   البلاد يعلمون    -صلى الله عليه وسلم -ومما يدل على ذلك أن  ينفذ أمراؤه إلى  كان 

ناس الدين، ويأخذون منهم الصدقات، ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة على وجوب  ال 

بن الخطاب   الآحاد، كرجوع عمر  بأخبار  عنه -العمل  الله  بن    -رضي  الرحمن  عبد  بخبر 

  -رضي الله عنها -س بخبره، ورجوع الصحابة إلى خبر عائشة  ذه جزية المجوعوف وأخ 

في السكنى بخبر فريعة بنت    -رضي الله عنه –الختانين، وأخذ عثمان  في الغسل من التقاء  

 . مالك، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة« 

 الشرح:  

المسند وإلى   إلى  يقسمونها  الرواية  المنعم،  المتصل وإلى  إلى  أو    رسل، وقد يكون المرسل، 

نف في هذا  المرسل على معنى المنقطع، وقد يكون على المعنى الأخص كما سيأتي، إنما المص

و الآحاد،  بخبر  أو  الواحد  بخبر  العمل  أنه يجب  قرر  البدع    ذكرالفصل  أهل  بعض  عن 

طلقًا  تزم بهذا المذهب أحد مُ ذلك وهي مخالفتهم متروكة، بل عند التحقيق لم يلفي  المخالفة  

 . هم هذا لم يلتزم به أحدٌ البتةن أهل السنة ولا من غيرالشريعة لا م في

م و يتكلمون في  الوجوب  لكنهم  الفرق بين مسألة  إلى  الوجوب، وسبق الإشارة  سائل 

قوله:   إنما  الفعل،  مسألة  به »وبين  العمل  وهذه    «وأنكر  الوجوب،  تسمية  جهة  من  أي: 

متروكة مُ مسألة  الإجماع  أن  بمعنى  على  ،  بخ نعقد  العمل  بخبر  وجوب  أو  الآحاد،  بر 
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في  وذكروه  جملة  من  عليه  الإجماع  حكى  وهذا  صح،  إذا  الأالواحد  كالإمام    صول 

وكذلك   صحيحه،  في  العلم  لأهل  منهجًا  البخاري  وذكره  أحمد،  وكالإمام  الشافعي، 

 وأمثال هؤلاء.المتأخرون من أصحاب الأئمة كابن عبد البر، وابن تيمية 

واجبٌ   -صلى الله عليه وسلم–بما صح عن رسول الله  على أن العمل  نعقد  الإجماع مُ ف

م إجماع  هذا  المسلمين،  أحد على  ذلك  في  يخالف  ولم  به،  قاضية  الشريعة  وأصول  فوظ 

هو في الوجوب، ولما يتكلمون في  قل عن بعض النظار  بالترك المطلق، وإنما الكلام الذي نُ 

وكأن الطارئ    يعدل إلى الأصل،قالوا: وإنما  يقصدون أنه يدع الحكم مطلقًا،    الوجوب لا

 . الأصل لم يرد فيقولون بالاستصحاب  إلى الأصل، وكأن الناقل عن الثاني لم يرد يعدل

نتيجة إنه لم يقل أحد البتة بتعطيل ما هو من الشريعة على هذا التقدير،  ال وعلى هذا تعلم  

أولى    ، فمن بابٍ ملهنكرة أقوا المُ غلظ عليهم في القول عند الأئمة  حتى أولئك المخالفين الم

أئمة الفقهاء وأئمة الحديث،   في كلام أصحاب الأئمة من الفقهاء، ومن باب أولى في كلام

عن   التي صحت  الآحاد  بخبر  العمل  وجوب  وهو  بين  مفوظ  أصل  هذا  أن  يتبين  وبه 

لم  الشرط الذي يجب تُققه، وهو الع  ، ولكن هذا هو-صلى الله عليه وسلم–رسول الله  

 من الإعلال. سالمةٌ  ية، وأنها مفوظةٌ بصحة الروا

رسول الله ماضية بذلك، والمؤلف ذكر عن أئمة  فإذا تُققت فإنه يجب العمل بها وسنة  

وق الخلفاء  من  فيالصحابة  وقبل  ائع  النبي    ذلك،  هدي  في  هو  الصلاة –ذلك  عليه 

في حديث  لوك كما جاء  كتب كتبه إلى الم  -لله عليه وسلمصلى ا–، فإنه الرسول  -والسلام

قال:   الله  » أنس في الصحيح  وإلى قيصر  إلى كسَى    -صلى الله عليه وسلم–كتب رسول 

 . هكذا جاء « وإلى كل جبارٍ يدعوهم إلى الله 
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إلى هرقل المشهور الذي أخرجه أصحاب   -صلى الله عليه وسلم–ومعلوم كتاب النبي  

البخاري مُ الصحيح وغيرهم، وج كذلك من حديث   في رواية غيرهفصلًا، واء في رواية 

معروف، وهو الكتاب  ابن عباس قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه في سياق طويل  

»إلى هرقل عظيم الروم، وفاتُته من ممد  :  -صلى الله عليه وسلم–الذي بعثه رسول الله  

فإ  بعد:  وأما  الروم،  عظيم  هرقل  إلى  الله  ت رسول  أسلم  الإسلام  بدعاية  أدعوك  سلم،  ني 

يؤت الأريسيين أسلم  إثم  عليك  فإن  توليت  وإن  مرتين،  أجرك  الله  كتَِا   ك  ال  لَ  أَه  بِ  ﴿يَا 

كَ بهِِ شَي ئًا﴾]آل عمران:  ِ بُدَ إلِاَّ اللهََّ وَلا نُشر   بَي ننَاَ وَبَي نكَُم  أَلاَّ نَع 
ٍ
ا إلَِى كَلمَِةٍ سَوَاء ،  «[ ٦٤تَعَالَو 

 هذا الكتاب.  إلى آخر

أن  عهذا    :فالمقصود  حمله  واحد،  الكتاب  وهو  الكلبي  خليفة  بن  دحية  الله  رسول  ن 

الأخرى، أو من بعثه رسول الله من الصحابة    -يه وسلمصلى الله عل–تب النبي  وكذلك كُ 

اليمن إلى  بعثه  لما  له:    ،كمعاذ بن جبل  بعثه وقال  لما  الصحيحين،  أيضًا في  »إنك  وحديثه 

قومًا  تد   تأتي  ما  أول  فليكن  الكتاب  أهل  شها من  إليه  وأني  عوهم  الله،  إلا  إله  لا  أن  دة 

 .الحديث إلى غير ذلك ،رسول الله« 

ظاهرٌ  الرسول    يّنٌ ب  فهذا  هدي  وسلم–في  عليه  الله  أئمة -صلى  هدي  في  وكذلك   ،

الأربعة   الخلفاء  وأخصهم  عنهم–الصحابة  تعالى  الله  وعثمان،  -رضي  بكر، وعمر،  أبو   :

 .وعلي

التي   الوقائع  بعض  ذكر  بخوالمصنف  فيها  هذا عملوا  على  يعترض  ولا  الواحد،  بر 

عمر   بمراجعة  عناه–ببعض  الله  سبقت    -رضي  وسنة    لا "كقوله:  التي  ربنا  كتاب  ندع 

في حديث فاطمة بنت قيس؛ لأن هذا    "نبينا؛ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت
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ولًا  لاف ما يكون قبما نقلت فهمًا، فأخطأ فهمها بخ القول قاله عمر على سبيل أن فاطمة ر

 . -صلى الله عليه وسلم–منقولًا عن النبي 

، كما  -رضي الله تعالى عنه–هذا الحرف مفوظ عن عمر  در أن هذه الكلمة وهذا إذا قُ 

أحد   في  أحمد  والإمام  حاتم  كأبي  الأئمة  بعض  فطريقة  وإلا  مسلم،  الإمام  طريقة  هي 

 . عمرالمؤمنين  هذا الحرف مفوظًا من كلام أميرجوابيه لا يجعلون  

رضي  –س  عمل بما جاء في حديث فاطمة بنت قي  هفي فقه  -رحمه الله–ولهذا الإمام أحمد  

عنها حنيفة  -الله  أبو  الإمام  وذهب  نفقة،  ولا  لها  سكنى  لا  المبتوتة  المطلقة  وأن  رحمه  –، 

ن من طريقة عمر، وعمر أخذ عنه اب  إلى أن المبتوتة لها السكنى والنفقة، وهذا أخذه  -الله

مسعود نشره في الكوفيين، وصار أئمة الكوفة على هذه الطريقة، وصارت    مسعود، وابن

أو المذهب عند مالكٍ والشافعي بأن المبتوتة لها السكنى دون النفقة، فهذه مسألة   الطريقة

 صار فيها ثلاثة مذاهب لأئمة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم. 

يع  :قصود والم  لا  الكلمة  هذه  مثل  هإن  على  بها  فإنهم  ترض  عليه،  المجمع  الأصل  ذا 

 . يخشون من التوهم في بعض الرواية

إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت:  "من عائشة في حديث ابن عمر:  ومثله ما كان

عمر ابن  رواية:    "أخطأ  عمر "وفي  ابن  بمعنى    "كذب  ليس  كذب  أخطأ،  بمعنى  كذب 

أي يُخ التعمد    :كذب  الذي  الكذب  وإنما  الفقول  وهذا    الصدق،  أخطأ  بمعنى  كذب 

 .طأ فلان كذب فلان أي: أخ :معروف في لغة العرب الأولى، فيقولون
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، فظنت «»إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها ر بيهودية فقال النبي:  وقالت: إنما مُ  

 . د الله بن عمر فقالت ما قالتالنقل على عبفي أن يكون تداخل الفهم  تعائشة أو خشي

عائشة قادحًا   هلتا عامة الأئمة وهو ما روى ابن عمر ولم يجعل ما ق  لكن الذي رجحهو

رواية   التي  في  السبب  هذا  عائشة  استشكلت  وإنما  يشكل،  ما  فيها  ليس  لأنه  الله؛  عبد 

زعم أن    ومن » ذكرته، واستشكلته بقول الله سبحانه ولهذا قالت في الرواية الأخرى عنها:  

أهله   ببكاء  يعذب  فقد كذب، الميت  يقول:   عليه  الله  رَ    فإن  وِز  وَازِرَةٌ  تَزِرُ  رَى ﴿وَلا    ﴾ أُخ 

 . « [ 1٦٤الأنعام: ] 

العذاب هنا فسَه طائفة على معنى الألم، والعذاب يأتي في لغة العرب على التعب لهذا  و

النبي   قول  في  جاء  ما  ومنه  وسلم–والألم،  عليه  الله  وغيره  كما في صح  -صلى  مسلم  يح 

قطعةٌ  يَ   من   »السفر  وشرابه«  عُ من العذاب،  وطعامه  نومه  عذابًا ؛  أحدكم  السفر  فسمى 

»إن الميت يعذب ببكاء  عب والمشقة، ولهذا تأولوا هذا الحديث  باعتبار ما يصاحبه من الت

 هٰذَا.على مثل  ،أهله عليه« 

النبي   أن  أعلم  والله  وسلم–والأظهر  عليه  الله  زجر    -صلى  في  إنما  الجاهلية  أمر  عن 

على سبيل التواصي به فإنه مما يعذب به أي: أنه يحرم الوصية به؛    ن هذا إذا وقعالبكاء، وأ

ائها أنهم يوصون بذلك، أنهم يوصون  كان في شأنها أنها ولا سيما في حال كبُر لأن العرب  

عليه كان    ةاحبالبكاء عليهم، أو بظهور البكاء عليهم؛ لأنهم كل ما عظم البكاء عليه والني 

فظ له في مستقبل الأمر، وأنه كثر البكاء عليه، وهذا من لحسب الذي يُح هذا فيه قدر من ا

 أمور الجاهلية. 
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 الذي جاءت به الشريعة الحزن والبكاء دون هذه النياحة التي هي من عمل أهل  وإنما

في النزع وزاره    لما وجد ابنه إبراهيم  -صلى الله عليه وآله وسلام–الجاهلية؛ ولهذا الرسول  

كما في حديث أنس وغيره في البخاري وغيره، ومعه رجال من ن ظئره قينًا  ه وكاعند ظئرِ 

الصحابة ومنهم   رُ أئمة  فلما  بن عوف،  الرحمن  النبي  عبد  إلى  الله عليه وسلم–فع    -صلى 

،  -صلى الله عليه وسلم–الصبي ونفسه تقعقع قال عبد الرحمن: فدمعت عين رسول الله  

»هذه رحمة وإنما يرحم  :  -عليه وسلمصلى الله  –بي  ما هذا يا رسول الله؟ فقال الن  :قلتف

ءت فيه الشريعة وهو مقتضى الفطرة، ومقتضى هذا هو الذي جاف  ،الله من عباده الرحماء« 

 تعظيم الحال على ميزان الشريعة. 

ليون  وأما النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود فإن هذا من منكر الأحوال، وكان الجاه

د إلى درجة كأنها أي المصيبة لم لأيضًا من زيادة التجقابله  ن ما يُ قبل الإسلام يفعلونه، ولك

ن بعض الناس  فإ ود، ولا من كمال الصبر، ولا من كمال الحال؛  تقع فهذا ليس من المحم

بعضها حالًا،   يكون  قد  التي  الزيادة  فهذه  له شيء،  يقع  لم  كأنه  التجلد حتى  يبالغ في  قد 

تكلّ وقد   بعضها  الحيكون  فهي في  في  أ  الين سواءً فًا،  والثبوت  الطبيعة،  حالًا على  وقعت 

 . ومة في الحالين؛ لأن الموت مصيبةنفس صاحبها، أو تكلفها صاحبها، فهي مذم

تِ﴾]المائدة: كما قال الله سبحانه:    صلى الله –، ولأن النبي  [10٦﴿فَأَصَابَت كُم  مُصِيبَةُ الم َو 

، لا  إلا أن يكون زوجًا«   يتٍ فوق ثلاث، »لا يحل لامرأة أن تُد على م:  قال  -عليه وسلم

وج، فهو عدته معروفة، ولكن قوله:  تُد على ميتٍ فوق ثلاثة إلا على الزأن  يحل لامرأة  

، دليل على أن ما دون ذلك ملٌ للتعزية؛ ولهذا ذهب كثير من الفقهاء وهو  »فوق ثلاث« 

 دة المصيبة. لأنها أيام ش أن التعزية تكون بثلاثة أيام؛ المشهور في مذهب الإمام أحمد إلى
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ان أهل الجاهلية بهذا أن هذا الحديث وهو ثابت في الصحيح يحمل على ما ك   :المقصود 

يفعلونه، وأنهم يوصون به وهذا معروف عنهم، ولذلك ذكروه في كلامهم وفي شعرهم، 

 ومنه قول طرفة بن العبد:

أهله  أنا  بما  فانعيني  مت   إذا 

 

عليَّ   مع   وشقي  ابنة  يا   بد الجيب 

هذا  هو    فكان  هنا  بالعروض  والتعبير  عرض،  ما  أن  والمقصود  الجاهلية،  شأن  من 

لأ  أحوالًا الأليق؛  أو     يسيرة  عارضة  ن  كعمر  الصحابة  بعض  مراجعة  من  عرض  ما  أن 

 . عائشة في أعيانٍ من الرواية لا يقدح في هذا الأصل وفي هذا الإجماع

الإ وا وإنما  الكتاب  بدلالة  منضبط  الصحابة  جماع  وعمل  عنهمر–لسنة  الله  ، -ضي 

قل عنهم ذلك هو عند التحقيق  نُ وعمل الأئمة بل كما ذكرت أنه حتى أئمة الكلام الذين  

يقولون وإنما  بالإطلاق،  له  نفيًا  ولا    :ليس  بالاستصحاب،  بالأخذ  أو  الوجوب  بنفي 

 . سند أي ما اتصل إسنادههو المُ يقصدون بذلك التعطيل المطلق للحكم، فهذا  

تا  يجعلونه  من  المسند  وجه  والإرسال  المرسل،  مقابل  في  وتارة  المنقطع  مقابل  في  رة 

 . اع، فالاسم الأعم هو المنقطع، والمتصل والمسند هو ما تصل سندهالانقط

، اتصال الإسناد هو أحد  أحد الشروط الأصلية في الرواية  -كما تعلم-واتصال السند  

يُ   الشروط الرواية،  الشترط  الأصلية في  من  الراوي جملة  الراوي،   :شروطفي  عدالة  منها 

مت السند  يكون  أن  ومنها  الراوي،  ضبط  الاتصال،  ومنها  هو  وهذا  مثله،  عن  أن صلًا 

 .عن مثله، وأن يسلم من الشذوذ والعلة القادحة :يكون متصلًا أي
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يعود   منها  الخفي  سيما  ولا  الرواية  في  العلل  تُقق وجمهور  عدم  إما  سببين:  لأحد 

الضبالا فوات  وإما  الخاص تصال،  معناها  على  سيما  ولا  العلل  الضبط،  في  فوات  أو  ط 

عن هذين الوجهين: إما أن تكون فواتًا في الاتصال، وإما أن تكون فواتًا في  تكاد لا تخرج  

 الضبط، ولا سيما إذا أخذت العلل على معناها الخاص وليس على معناها العام. 

لة، فكون الراوي ليس عدلًا يصح في الرواية يسمى ع  حٍ لعلل على معناها العام كل قادا

علة تسمى  الح  ،أن  أهل  لبعض  منهج  العلة  وثمة  ويجعلون  علة،  كله  هذا  يسمون  ديث 

وطائفة من أهل   ،واسعة كما هي طريقة الدارقطني مثلًا، فالعلل عنده واسعة بهذا الاعتبار

يجعلو وقبله  بعده  يجالحديث  وبعضهم  كله،  هذا  في  العلل  المعن  على  العلل  نى علوا 

 .الأخص

أن هنا  الرواي  :المقصود  في  الأصلية  الشروط  من  يعد  الرواية  الاتصال  اتصلت  فإذا  ة، 

سند الذي اجتمعت شروط الصحة معه، المُ فوتمت الشروط الأخرى فهي الرواية المعتبرة،  

 .ثيرةة ومعتبًرا والدلائل على ذلك كجَ فإنه يكون حُ 

ا هذه  المصنف  أورد  الصحابةإنما  عمل  من  وخبر  لأوجه  الواحد،  خبر  باب  في  لأنه  ؛ 

يُ  هؤلاء  عند  الواحدالواحد  به  ووجوب    ريدون  سبق،  كما  يستفض  لم  مما  يقاربه  ما  أو 

هي كالعلم والظن؛ لأن العلم  والعمل من جهة الإجماع أقوى من جهة الصفة في الحكم  

يف ما  إجماع  فيه  ليس  ليس  والظن  الظن  وهو  الواحد  يقليده خبر  لم  هو  إجماع،  أحدٌ   فيه 

الظن بالإجماع، ولا يفيد بدعوى الإجماع عليه أنه يفيد العلم، لكن قال بعضهم بأنه يفيد  

 العلم. 
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لم   نظر  فيها  حكاية  هذا  العلم،  يفيد  الظن ولا  إلا  يفيد  أنه لا  الإجماع هذه على  حكاية 

، وإذا  في ذلك  ى يحكى إجماعٌ د المتقدمين بهذا التقسيم؛ حتررة عنتثبت؛ لأنها أولًا غير مُ 

ض متقدميهم يقول: إنه  قصد إجماع أهل النظر فحتى أهل النظر لم يجمعوا على ذلك بل بع

 . يفيد العلم المكتسب

المتكلمين، يقول: إن خبر الواحد أو خبر الآحاد يفيد   يوهذه طريقة النظام من متقدم

يظ ربما  مذهب  وهذا  يالعلم،  هكذا  لكنه  عليه،  غريب  إنه  العلم   ،ذهبن  يفيد  أنه 

ف يزيدون  ولكنهم  الطريقة،  يقول بهذه  المتأخرين كذلك من  ن  أ   :يقولونالمكتسب، ومن 

العلم المكتسب، وهذا هو الذي يختارهُ  يفيد العلم النظري أو  أبو    خبر الآحاد المستفيض 

ذُ  أن  وسبق  الأسفراييني،  إسحاق  وأبو  فورك  بن  ابن  كر  الحسن  الإسلام  مثل شيخ  عن 

 كر عن شيخ الإسلام ما هو فوق ذلك نعم.ذُ ما هو فوق ذلك، وأن  تيمية

 المتن:  

»فصل: وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده فأخلَّ فيه بذكر بعض  :  -لى رحمه الله تعا –قال  

فإذا  المرسل غير مترز،  كان  أو  المرسل  كان  إذا  به  العمل  أنه لا يجب    رواته، ولا خلاف 

إلِاَّ   يرسل  لا  متحرزًا  ا كان  كإبراهيم  الثقات  يجب  عن  فإنه  المسيب،  بن  وسعيد  لنخعي 

مالك   عند  به  الله -العمل  أن  وأبي   -رحمه  إلِاَّ  به  العمل  الشافعي: لا يجب  وقال  حنيفة،   

تكون مراسل سعيد بن المسيب خاصة، فإني اعتبرتُ مراسيله فوجدتها مسندة، والدليل  

اتفاق  نقوله  ما  المرسل    على  نقل  الأول على  الح الصدر  يبطل  ذلك  كان  لما حل  ولو  ديث 

 . الإرسال 
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أبو هريرة، وابن عب  ن أرسل وبلغنا ذلك عنه  ، وابن عمر،  اس، والبراء بن عازبٍ فممَّ

وغيرهم   الخطاب  بن  أجمعين –وعمر  عنهم  تعالى  الله  ومن  -رضي  التابعين،  وأكثر   ،

جري   بعدهم. بن  ممد  الله –الطبري    رقال  ظهرت   : -رحمه  بدعة  المرسل  بعد  إنكار 

 . المائتين« 

 :  الشرح

لما   إنه  جهة  من  التداخل  وهذا  تداخل،  فيه  المرسل  على  المصنف  أو كلام  المرسل  حد 

على  هنا  المرسل  فجعل  رواته،  بعض  بذكر  فيه  فأخل  إسناده،  قطع  من  هو  قال:  وصفه 

بل التابعين،  طبقة  أو  الصحابة  بطبقة  يجعله  ولم  المنقطع  بعض   معنى  منه  سقط  ما  يجعل 

م في  رواته  كان  ما  حيث  الصحابة  رسلًا  بطبقة  ليس  السقط  هذا  كان  ولو  طبقة،  أي 

 .عي التابعين، وهو يجعل المرسل هنا على معنى المنقطع هذا في حدهوالتابعين بل ولا تاب

ولو أن المصنف لما حده هكذا طرد القول في أحكامه على هذا الحد لقيل هذا اصطلاح  

ون به المنقطع، ولا يحدونه بطبقة، رسل يريدئفة بأن المُ ه وليس غريبًا، فقد قال به طااختار

العلم؛ ولهذا أهل  لبعض  العلائي   وهذا طريقة  العلائي وهو من أخص من كتب حافظ 

التحصيل ومن أخص من كتب في المرسل يقرر ذلك، وأن المرسل م ، بل  قطعا انبجامع 

  ،عنىالمراسيل على هذا الم  كلامه في  -رحمه الله–بي حاتم  بعض السالفين والمتقدمين كابن أ

كثيرٍ  ويستعمله  قديم،  اصطلاح  فهو  الانقطاع  معنى  المتأخ  على  الأصوليين  من  من  رين 

 وغيرهم. 

أنه  الاستدراك  مل  لكن  استدراك،  مل  ليس  هذا  الابتداء  في  اختاره  لما  فالمصنف 

لى ذلك، اع الذي ذكره ابن جرير وما إثم فرع في الأوصاف والأحكام وذكر الإجم  ،اختاره
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المر  على  والمُ فرع  الخاص،  بالمعنى  أصحاب سل  عند  الأشهر  هو  الخاص  بالمعنى  رسل 

المُ الحد ذكر  لما  الشافعي  والإمام  يُ يث،  ولم  الخاص  المعنى  به  أراد  رسالته  في  به رسل  رد 

 إنما يريدون بالمرسل الانقطاع مطلقًا؛ ولهذا أبو عبد الله الحاكم يقول: إن شيوخ المحدثين

 .في طبقة التابعين  ما كان 

ين ولا يصف يقول: إن شيوخ المحدث  -رحمه الله–أما ما بعد ذلك فعلى طريقة الحاكم  و

قريب من عصر   يعني  الجملة،  متقدم في  المحدثين وهو  يذكر طريقة  وإنما  قوله وحسب، 

المتقدمين ويقو الله الحاكم قريب من عصر  أبو عبد  إنما  المتقدمين،  المحدثين  إن شيوخ  ل: 

و ما كان الانقطاع فيه في طبقة التابعين، بمعنى أن التابعي يرفع  رسل هذا، وهدون بالمُ يري

النبي  الح إلى  وسلام–ديث  عليه  الله  بمراسيل  -صلى  يسمونه  ما  معه  يلحق  وبعضهم   ،

 الصحابة. 

ولم  الحديث،  أهل  عند  ومقررة  بالقطع  موجودة  قطعًا  الصحابة  يبحثوا    ومراسيل 

لهذا لم يفتشوا في الرواية التي اتصلت إلى ابن  ا على جهة الإعلال، وويفتشوا في البحث فيه

عليه الصلاة –علم أن جملة من رواية ابن عباس لم يسمعها من النبي  عباس مثلًا، مع أنه يُ 

ابن عباس من بعض الصحابة، وكان    ها، بل بعضها سمعها منه، وبعضها سمع-والسلام

 .بين الصحابة مشهورًاالسماع 

إيراد عند أحد من   يسقط تارة الصحابي  والصحابي الذي سمع منه، وهذا لم يكن مل 

المتقد الحديث  بعدم تصريح  أئمة  يعل  لا  إعلال  فيه  ليس  الصحابي  مرسل  أن  البتة،  مين 

النبي   التابعين فهو  -صلى الله عليه وسلم–الصحابي بالسماع إلى  ، وكذلك من بعد طبقة 
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م والأصعند  منقطع،  الحديث  أهل  يستقدم  علة ولا  أنه  فيه  الجملة، هذه  ل  فيه في  تثنون 

 طريقة جماهيرهم أو عامتهم. 

عندهم في المرسل هو ما كان من مرسل التابعي، وهو ما يرفعه التابعي    إنما مل البحث

ولًا؟  ، فهل هذا يكون مقبولًا أو لا يكون مقب-صلى الله عليه وسلم–من الرواية إلى النبي  

يقول بعدم قبوله؛ لأنه وجه من الانقطاع  ان مشهوران: منهم من  عند المتأخرين فيه مذهب 

جُ  وقد  ومنهم  آخره،  حاإلى  أي  هل  سمعه  يكون  وقد  عنهم،  نقل  من  من الل  تابعي 

ليست كحال الصحابة، وهذا    صحابي، وقد يكون سمعه من تابعي آخر، وحال التابعين

 . رهالاحتمال منتصبٌ قائم إلى آخ

التابع بأن  يقول  من  أنه سمعه  ومنهم  على  من  ي يحمل  يكون سمعه  ولا  من صحابي، 

وذكره وكما هي عادتهم في الرواية، ويحتملون  تابعيٍ آخر؛ لأنه لو كان كذلك لصرح به،  

 مراسيل التابعين، التابعون كثير أو بعبارة أصح التابعون طبقات. 

الأولى  عن  الطبقة  أخذها  اشتهر  التي  وهي  بن :  بن عدي  الله  كعبيد  الخيار،   الصحابة 

قلهم عن  بن عامر بن ربيعة، وأمثال هؤلاء هؤلاء كبار التابعين، الذين اشتهر نوكعبد الله  

 الصحابة. 

 : طبقة سعيد ين المسيب.ثم يأتي بعدهم الطبقة مثل 

ذلك:   بعد  يأتي  ونحو  ثم  البصري  وكالحسن  الأجدع،  بن  كمسَوق  هؤلاء  دون  من 

 هؤلاء. 
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رسيل سعيد بن المسيب، م  ثين هي مراسيل المحدهؤلاء من حيث الرواية على سبر  أجل

المراس  المراسيل وأجود  المتقدمين من أهل سعيد يعدونها من أعلى  يل، ما هو الأصل عند 

الحديث في هذا النوع من الإرسال وهو الإرسال الخاص؟ الأصل عندهم كما ذكر ذلك 

مسلم   يعد  -رحمه الله–الإمام  ليسأنهم  عندهم  الأصل  معلولًا،  له، الأصل   ونه  القبول 

 .س هو القبول للمرسللي

علون هذا الأصل يختبرون هذه الأصل أن هذا وجه من الإعلال، ولكنهم مع أنهم يج

بن   بأن مرسل سعيد  يقبلونه؛ ولهذا الإطلاق  ما  التابعين  المراسيل، ويقبلون من مراسيل 

أن   أو  غيره،  بخلاف  يقبل  وحده  يالمسيب  لم  تقبل  جميعها  فلان  منهجًا  مراسيل  كن 

 . د أحد من أئمة الحديث، وإنما كانوا ينتخبون من المراسيلمضطردًا عن

ا يقبلوا  المراسيل  منها جملة ولم  فقبلوا  منها،  ينتخبون  فكانوا  التابعين،  مراسيل  لتي هي 

أحم والإمام  تارة،  بها  يعملون  ولا  تارة  بها  يعملون  ولهذا  أخرى؛  جملة  كأصل منها  د 

ة عنده، بعبارة أصح المراسيل المعتبرة عند أحمد  عتبروظة عنده أو المُ يستعمل المراسيل المحف

  القياس. يعمل بها ويقدمها على

المُ  كل  ويقول:  ليس  هنا  بالمرسل  ويقصد  المرسل،  ويقول  القياس  من  إل  أحب  رسل 

العا بمعناه  المرسل  عن  فضلًا  التابعين،  مراسيل  كل  ليس  به  المراسيل،  يقول  لا  فهذا  م، 

اسيل التابعين، وإنما من انتخبه ورجحه؛ لأنه إذا انتخبه فهو غيره، لم يرد جميع مرأحمد ولا  

 . ترجيحًاينتخبه 

تأتي  أوجهه  بعض  كان  وإن  النتيجة،  جهة  من  الإرسال  عنه  زال  فقد  اتصل  إذا  وأما 

مه؛ لأنه إذا حفظ من  مرسلة، يعني إذا كان له إسناد متصلٌ، فهذا ليس هو المرسل في كلا
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مرسلة، ليس هذا مل البحث، ولا هذا الذي قال به    تصلة وبعض أوجهه جاءت أسانيد م

 أنه لا يقبل؛ لأن هذا يسمونه ماذا؟ كحديث يسمى حديثًا مسندًا، مسلم الأصل عندنا في

 . ولكن يسمى الوجه من راويته مرسلًا 

ا منه  وانتخب  انتخب،  ما  أحمد  منه  انتخب  الذي  المُ إنما  هو  انتخب  ما  رسل لبخاري 

آخر    تصلة وثابتة بالاتصال ولكن هنا لها وجهٌ إذا كانت الرواية مُ   لمستحكم الإرسال، أما ا

إنه حديثٌ يك الحديث  يقولون عن  فهذه لا يسمونها كرواية لهذا الحديث لا   ون مرسلًا، 

 مرسلًا، وإنما هو حديث متصل ولو كان بعض أوجهه جاء مرسلًا.

قيل  وجهٌ   :ولو  جاء  إذا  حد  إنه  رواية  مرسمن  يسمى  مرسلة  ما  اتصل يث  ولو  لًا 

كذلك، هذا ليس من باب  لصارت كثير من الرواية تسمى من باب المرسل والأمر ليس  

المرسل هو ما بقي على إرساله من مرسل التابعي، فهذا ما نتيجته؟ للمتأخرين فيه مذهبان  

إنه يقبل    :الوااع والذين ققط نه يعل؛ لأنه انمنهم من يقول: إنه يقبل، ومنهم من يقول: إ

وا بقبوله  تأخرين سواء من الأصوليين أو أصحاب الحديث من الحفاظ، هم الذين قالفي الم

 . هذا جملة من الحكم

مثل الأحناف   يقبل بشروط، وبعضهم قسمه  قال  بعضهم  بمعنى لهم مذاهب مفصلة 

أربعة أقسام، وإن كانوا الم  كفقهاء قسموا المرسل إلى  فيه مرسل الصحابة،  قصود أدخلوا 

مسألة المرسل،  في  يقبل هؤلاء مذاهب، ولهذا حكى بعضهم سبعة مذاهب    أن من قال بأنه

 ن إذا أردنا التقعيد الكلي يقال: إنه عند المتأخرين يحكون فيه مذهبين.لك

أصحاب الحديث، فالمتحرر فيما يظهر عند أصحاب الحديث من طبقة    يأما عند متقدم

مرسل التابعي، وإذا انتخبوا منه  هم، أنهم ينتخبون من  د والبخاري وأمثالهم ومن قبلأحم
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ا من جهة الح ا؛ ولهذا إذا عكم والعمل، لا يجفلا يجعلونه أصلًا قويًّ ه  دضعلونه أصلًا قويًّ

ه من العمل كالمرسل الذي يعضده عمل الصحابة ونحو ذلك، هذا يقوى أشبه  دضما ع

 . المسألتين فرق كثيرر الآحاد كما سبق، وإن كان بينما يقال في مثل أخبا

المحدثين   من  للمتقدمين  ينضبط  فليس  منه،  ينتخبون  أنهم  المقصود  إطلاق،  لكن  فيه 

وا للأئمة الأربعة ءوإنما ينبه هذا التنبيه؛ لأن بعض الأصوليين يحكي فيه المذاهب، وإذا جا 

  ومالك وأحمد والشافعي، بل إذاحكوا مذهب الأئمة الأربعة حكوا مذهب لأبي حنيفة  

د كفقهاء يذكرون عنه روايات في المرسل، وأنه يعمل بالمرسل جئت أصحاب الإمام أحم

، هذا ليس منهجًا لأحد من المحدثين على معنى المحدثين المعروف اللي هم مثل  إلى آخره

 هؤلاء.  الإمام أحمد والبخاري وابن المديني، ويحيي بن سعيد، والثوري، وشعبة وأمثال

لكنه من أصحاب الأصول الفقه وله عناية   من المتقدمين  -ه اللهرحم–الإمام الشافعي   

على ليس  لكنه  بالحديث،  في  معروفة  رسالته  في  قالها  معروفة  طريقة  له  أولئك،  صفة   

المرسل، وهو أنه يقبل من المرسل مرسل أو مراسيل سعيد بن المسيب خاصة، هذا الذي 

سيل أوسع من طريقة  الإمام أحمد في المرالشافعي، وبهذا يعلم أن طريقة  انتهى إليه الإمام ا

 .طريقة الشافعي ن طريقة الإمام أحمد بالمراسيل أوسع منأالشافعي، 

الله–والشافعي   فقهه   -رحمه  في  يحتج  لا  فصار  الجديد،  مذهبه  في  النتيجة  هذه  التزم 

أكثر مما كان يتوسع  القديم  هبه  عليه في مذهبه الجديد، في مذ  بالمراسيل، وكان في مذهبه 

الإمام الشافعي، كانت أصوله لما كان بالعراق أوسع من أصوله لما   الجديد ضاقت أصول

أحمد    صار الإمام  تقارب أصول  العراق  بعد في  بمصر، أصوله في  لكنها ضاقت  الجملة، 

 ذلك.
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ه الله ورضي  رحم–أن الشافعي قال هذا وعلل له بتعليل، بأن الإمام الشافعي    الشاهد: 

بأنه    -عنه ايقول:  بن  إذا  لمسيب فوجدها مُ سبر مراسيل سعيد  يعني متصلة، وهذا  سندة 

كأن حُ  الطريقة  هذه  على  بالمُ   رر  عمل  ما  فكأنه  اتصالها،  بها  الأخذ  في  على  السبب  رسل 

أراد بذلك أنه شاع    -رحمه الله–صفته مرسلًا، إذا انتظم هذا إلا أن يكون الإمام الشافعي  

الشافعي من وجه متصل، فإنه في تُقق أنها ثبتت عند    الاتصال أو نحو هذا، أما إذا  عنده

 .رسلهذه الحال يكون الحديث ليس من باب الم

كلٌ  على  يعمل    ولكن  بأنه  رسالته  في  الشافعي  الإمام  به  صرح  صريح  مذهب  هذا 

ع ليس  جليلة  المسيب  بن  سعيد  مراسيل  المسيب،  بن  سعيد  مراسيل  وهي  ند  بالمرسل، 

ا على مراسيل سعيد بن المسيب،  غيره، لكنهم ما قصروهالشافعي وحسب، بل حتى عند  

ين: طبقة أحمد والبخاري، والطبقة الذين قبلهم،  وإنما الذي جرى عليه طريقة أهل الطبقت

من  الانتخاب  هو  الرواية،  في  والنظر  الإعلال  قواعد  فيهما  استقر  اللتان  الطبقتان  وهما 

المرسل، لكن أنه صفة من الإعلا  رواية  فيه  التيالأصل  الطريقة  ذكرها الإمام    ل، وهذه 

 . عن أهل الحديث  -رحمه الله–مسلم 

يذكره كثير من المتأخرين من إطلاق العمل بالمرسل، أو رده مطلقًا، أو    وبه يعلم أن ما  

لا حتى  قبوله مطلقًا، فهذه طريقة لا تنضبط عند الأئمة المتقدمين، لا عند المحدثين بل و 

يصح أن يقال بأن المرسل يقبل مطلقًا،    طريقة ضعيفة وبعيدة، لا  عند أئمة الفقهاء، هذه

يُ  أنه  إطلاق  أو  مطلقًا  المحدثين  رد  طريقة  على  لا  يصح  لا  المذهب  هذا  أو  المذهب  هذا 

على   وإنما  وأمثاله،  حنيفة  كأبي  الكوفة  كأهل  الفقهاء  أئمة  طريقة  على  ولا  بل  المتقدمين، 
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قيدًا بشروط، ولكن أصح القول أن يكون القبول م  لأحوال مما تُتمله الأقوال منأدنى ا

 دمين وهو الانتخاب. المناهج في هذا هو منهج أئمة الحديث المتق

مُ   إذا وهذا الانتخاب موازنة غير  سماة بحد، ولذلك لمن يذكر شروطًا، فهذه الشروط 

قال  ذُ  ممن  فطائفة  وإلا  مانعة،  جامعة  تكون  لا  هذه  كرت  لكن  بشروط،  قيدوه  بقبوله 

قبل عند المنتخبين من الأئمة، ولا يدخل نعة، بل قد يوجد ما يُ الشروط لا تكون جامعة ما

أو عكس ذلك، ولهذا الصحيح فيه هو الانتخاب، مثل ما سيأتينا إن شاء الله في رواية   فيه

 .الواحد أو التفرد

ن الإرسال و الانتخاب في التفرد، وإن كاالتفرد أيضًا الطريقة المعتبرة عند المتقدمين، ه

كونه  أصر في  بخلاف  ح  الأصل،  خلاف  على  المرسل  رواية  من  الانتخاب  فيكون  علة، 

ككثرة  التف التحقق  من  وجه  إلى  يحتاج  به  الإعلال  ولهذا  علة؛  أنه  الأصل  ليس  فإنه  رد 

الذ الأئمة  من  ليس  المتفرد  يكون  أو  الرواية،  يذكروا هذه  لم  الذين  عدم الرواة  انتظم  ين 

إن شاء الله في الكلام عن التفرد، وهي مسألة أشار يأتي هذا    مخالفةون لهم  مخالفتهم، أو يك

وجه أصول، ويتكلم عنها إن شاء الله بوجهها الأصول، وجهها عند أهل  إليها المصنف ب

 الحديث نعم. 
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 المتن:  

تعالى –قال   الله  الم :  -رحمه  إنكار  الطبري:  بن جرير  بعد  »قال ممد  رسل بدعة ظهرت 

 . المائتين« 

 الشرح:  

تصرين من المن -رحمه الله –لذي قاله ابن الجرير وهو من المنتصرين، ابن جرير نعم، هذا ا

بالمُ  العمل  إنكار  وهذا صحيح  بدعة،  به  العمل  إنكار  إن  ويقول:  مطلقًا  للمرسل،  رسل 

ن أئمة الفقه، هذا لم هذا لم يكن طريقة لأحد من أئمة الحديث المتقدمين، ولا لأحدهم م 

طري ويكن  معتبرة  بالمرسل الإنكهو  قة  يقصد  لا  جرير  ابن  هنا  لكن  للمرسل،  مطلقًا  ار 

 إنه لا يريد به المنقطع مطلقًا، وإنما يريد المرسل الذي أليس كذلك؟ هذا بينَّ المنقطع مطلقًا  

 . هو مرسل الصحابي أو مرسل التابعي

ال المصنف  ذوهذا  بأن  نقول  جعلنا  اللهرحم–ي  العا  -ه  المعنى  على  والعلائي أسس  م 

لكنه لما لًا، العلائي يقول: المرسل هو كل ما انقطع في بعض روايته هذه طريقة،  يقوله مث

 جاء بالاستدلال والاحتجاج والتقسيم والأحكام لم يبنِ المصنف على طردها نعم. 

بالمرسل الأعلى وهو ما يسمى بمراسيل الصح يتعلق  فيما  ابة، وهذا لا يحتاج  إذًا عندنا 

عند الأئمة المحدثين عدم الطعن في مثل هذه المراسيل،    من البحث، وقد استقرإلى كثير  

في   يفتشوا  الرواية  ولم  هذه  الجملة،  مثل  منقطع  في  بعدها  التابعين  طبقة  بعد  ما  وكذلك 

يرفعه  ما  وهو  التابعي،  ومرسل  البحث  مل  وإنما  الرواية،  في  ظاهرة  علة  أنه  والأصل 

 .  -وسلم صلى الله عليه–التابعي للنبي 
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 المتن:  

إذا كان المرسل    : فإنه لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، -رحمه الله تعالى –ل  قا 

فلم   إسناده،  به  اتصل  بما  إلِاَّ  يأخذ من مرسل سعيد  لم  كان  إن  الشافعي  ثقة مترزًا؛ لأن 

لقو  معنى  فلا  بالمسند  أخذ  وإنما  بمرسله،  كان  يأخذ  وإن  سعيد،  بمرسل  آخذ  أخذ  له: 

منها ما يسند فهذا حكم غيره، ومما يدل على صحة العمل بالمرسل،  بمراسله؛ لأنه وجد  

الواحد أنن  بقول  يقع  التعديل  أن  على  اتفقنا  قد  أهل   ا  من  كان  إذا  يحتاج  ولا  ثقة،  فلان 

عنده،  العدالة  معنى  يبين  أن  عُ  العلم  يُ فإذا  لا  أنه  حاله  من  إِ لم  أخبر  رسل  أو  ثقة  عن  لاَّ 

بمن   بذلك عن ثقة، زلة أن يقول: نفسه، فإرساله عنه  وقد أجمعنا على    حدثني فلان، وهو 

 لوجب تقليده في تعديله، فكذلك إذا أرسل عنه«.   أنه لو قال ذلك 

 الشرح:  

الشافعي، وكلامه عن  فيه عن مذهب  التقرير من المصنف أجاب  أو هذا  التعليل  هذا 

ولم تكن هي    اختصار بمسألة المرسل،  عي طريقة الإمام الشافعي فيهامذهب الإمام الشاف

ه، وإن كان بعض المحدثين يكون الطريقة المعروفة عند أئمة الحديث من طبقته أو من قبل

آخر، وإنما مل    هذا بابٌ فله إجلال لمراسيل بعض التابعين كمراسيل سعيد بن المسيب،  

الحدي وأئمة  الشافعي  طريقة  بين  الشافالفرق  إن  القصر،  جهة  من  وهو  قصره ث  عي 

هو    صريًحا على مراسيل سعيد بن المسيب ولم ينظر في غيرها، فهذا القصر  وأغلقه إغلاقًا

 . مل الفرق
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البعض  التابعين في مراسيلهم عن  أو لبعض  المراسيل عن بعضها،  التمييز لبعض  وأما 

ذه مسألة في آخر ما ذكره  الآخر فهذا الشأن معروف، هذا شأن معروف عند المحدثين، ه

 نف.المص

الثانية: أبه  المسألة  صر لقبول المرسل، وأطلق في ذلك  تناالوليد    او انتصر عن المصنف 

ل التابعين على انتصاره الأخير، ولكن هذا التعليل بأن الراوي لو لم يكن من  يي في مراسأ

تمل، ولذلك  عليل مُ حدثه أي التابعي ولو لم يكن من حدثه من الثقات لما كتمه، وهذا ت

إلى عدالته أو الإعلال قد لا يعود    عدالته، قد لا يعود الناقدقد لا يعود إلى  هو  اية  تتبع الرو

 . عدالتهإلى 

يعني أولًا هذه المقدمة ليست ضرورية الثبوت، ثم لو قدر ثبوتها فالإعلال لا يعود إلى  

ه  ير ذلك، وعليه فهذا تعليل أشبالعدالة، بل تارة يعود إلى الضبط أو اختلاف الرواية أو غ

صول، وإن ذكره بعض أصحاب الحديث المتأخرين، لكنه لا ينطبق  ما يكون بالتعليل الأ

 نون الرواية عند المتقدمين.على قا
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وأربعين  ثلاثٍ  سنة  من  شوال  شهر  من  والعشرين  الحادي  في  المجلس  هذا  فينعقد 

الشر النبوية  الهجرة  من  وألف  الوأربعمائة  الله  رسول  صاحبها  على  والسلام يفة  صلاة 

عَلَي هِ وآله وَسَلَّ -النبوي الشريف مسجد رسول الله  بالمسجد   في شرح كتاب    -مصَلىَّ اللهُ 

 .  -رحمه الله تعالى-الإشارة في أصول الفقه للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي 

عليه ف عن المرسل وأحكامه وعُلنق  وكنا انتهينا في المجلس الذي سلف من كلام المصن

 ات.  بجملة من التعليق

و الباب  هذا  على  التعليقات  أو  تُريرات  لبعض  الاستكمال  حيث  باب  ومن  هو 

 الأرسال يمكن أن تُلخص فيه بعض النتائج قبل أن نبدأ في الفصل الذي بعده.  

دة بمعنى  أول ذلك أن المرسل اصطُلح فيه على غير اصطلاح وذُكرت فيه مذاهب متعد

 ن: ر في صفة المرسل مذهباولكن المشهو ،المرسل

صَلىَّ اللهُ -ي إلى النبي  المذهب الأول: أن المرسل هو ما أرسله التابعي أي رفعه التابع  -

صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ -ولم يذكر الصحابي، بمعنى أن يقول التابعي: قال رسول الله    -عَلَي هِ وَسَلَّم

الذي-وَسَلَّم فهذا  ع  ،  المرسل  هو  التابعي  مرسل  الحديهو  أهل  من  طائفة  وهو  ند  ث، 

الح أهل  شيوخ  عن  الحاكم  ذكره  الذي  وهو  منهم،  جملة  عن  كلام  المشهور  في  كما  ديث 

 الإمام أبي عبد الله الحاكم الذي سبق ذكره. 
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المُ  إن  يقول:  من  وبعضهم  وجهٌ  فيها  طريقة  وهذه  التابعين،  كبار  يرويه  ما  هو  رسل 

التابعينالتخصيص   كبار  يرويه  ما  النبي    ولهذا  إلى  وَسَلَّم-ويرفعونه  عَلَي هِ  اللهُ  إذا   -صَلىَّ 

وهو الوصف  هذا  ر  :تُقق  من  أجمعأنه  فهذا  التابعين  كبار  وهذا   واواية  المرسل  أنه  على 

حكى الإجماع عليه جماعة، أن هذا الوجه لم يُختلف أنه المرسل، يعني لم يُختلف في تسميته  

 . ابعينون الراوي من كبار التوهو أن يرويه التابعي ولكن يكمرسلًا، 

التابعين دون غيرهم،  وهذا يشير إلى أن بعض أهل العلم يجعل المرسل ما يرويه كبار  

لم؟َ لأنه إذا كان ليس من كبار التابعين فلا يكون عنده ملًا للنظر أصلًا من جهة احتماله  

 ير طبقة التابعين.  عًا كما لو كان الانقطاع في غوإنما يجعله كانقطاع غيره، فيجعله منقط

بار التابعين،  لى هذا التقدير فهنالك طائفة من أهل العلم يجعلون المرسل مختصًا بكوع

 المرسل الذي له عناية من جهة الاحتجاج أو القبول أو ما إلى ذلك.  

ولكن الذي    معروف عند طائفة،  ولكن هذا التمييز بين كبار التابعين وصغارهم تمييزٌ 

 ا.  ما يرفعه التابعي مطلقً غلب أن المرسل هو 

سماه مرسلًا لا شك أنه  وإن كان من لم يميز بهذا الفصل وسمى ما يقوله التابعي مطلقًا  

غيرهم   من  أولى  والاتقان  بالحفظ  اشتهروا  من  سيما  ولا  التابعين  كبار  أن  يختلفون  لا 

 ت.  بالقبول أو بالاحتجاج بما يذكرونه من المرسلا 
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على   معتبر  الكبار  المفتمييز  أهو  لكن  تقدير،  يكون كل  لا  دونه  وما  للمرسل  سمي 

أو المجمل  الانقطاع  في  يدخل  بل  تبعًا   مرسلًا  يكون  أم  الرواية  طبقات  في  يطّرد  الذي 

 للأول، هذا فيه وجهان والمشهور أن مرسل التابعي مطلقًا هو المرسل. 

 مرسل التابعي.  فهذا المذهب الأول وهو أن المرسل هو  

 تي سبقت بين كبار التابعين ومن ليس كذلك.  ا القول من الإشارة الوعلى ما في هذ

الثانية: مرسلًا، يسمون    الطريقة  يسمونه  فإنه  يتصل  لم  ما  كل  انقطع،  ما  كل  المرسل 

 من روى عنه فإنه يسمونه مرسلًا.   فكأن المرسل على معنى المنقطع، إذا لم يسمِ الراوي

نُّظار الذين تكلموا في  عند الأصوليين وعند الريقة في الإرسال هي المشهورة  وهذه الط

من   طائفة  وعند  الأصول،  أهل  من  المسألة  التي  هذه  وهي  الحديث  أصحاب  متأخري 

 . -رحمه الله-ينتصر لها الخطيب البغدادي 

بأنه   الخطيب البغدادي كاد أن ينتصر لهذه الطريقة حتى زاد في انتصاره لها وصار يقول:

العلم   أهل  بين  ولملا خلاف  روى  إذا  الراوي  روى    أن  من  انقطعت  عنه  يسمِ  إذا  فإنه 

 سل عند أهل العلم.  الرواية بين الرواة فإنه هو المر

أنه قال: لا خلاف بين أهل العلم أن هذا    -رحمه الله-وربما أن الزيادة في كلام الخطيب  

يسم الدرجات  الانقطاع في كل  المرسل، فجعل  أهو  أي  ليس كذلك،  ن  ى مرسلًا وهذا 
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أط الذي  الإطلاق  من  هذا  العلم  أهل  من  لأن  كذلك؛  ليس  الخلاف  بنفي  الخطيب  لقه 

 ل على طبقة التابعين.  يقصر الإرسا

الشافعي   الإمام  ومنهم  والأئمة  المحدثين  لبعض  قديم  منهج  الله-هذا  فإن   -رحمه 

البيّن من طريقت  "الرسالة"الظاهر من طريقته في   ال  :هبل  بمرسل  المرسل  يعتبر  تابعي  أنه 

في  ع بعد التابعين، ولهذا جعل له مكانًا في البحث والاستدلال، والسبب  فقط، دون المنقط

هذا أن الانقطاع بعد طبقة التابعين في الجملة لا يلتفت له أهل الحديث بل أهل الحديث 

ينة ولا ينتخبون بهذا السبب  قاطبة لا يلتفتون له، بل يجعلونه موجبًا للرد، فيجعلونه علة ب

 إذا أرسله تابعي. لذي يسببونه في المرسل ا

: لا خلاف بين أهل العلم أن هذا  وعلى هذا فكلام الخطيب فيه زيادة من جهة أنه قال

 هو المرسل أي المنقطع هو المرسل. 

ومشهورٌ  بل  المتأخرين  عند  أنه مشهور  يُعلم  الخطيب  يذكره  الذي  هذا  كان  عند    وإن 

 من المتقدمين.  كثير

حاتم في كلامه في العلل وفي المراسيل هي على هذه    إلى أن طريقة ابن أبي  وسبق الإشارة

 ريقة أبي داوود في المراسيل على هذه الطريقة. الطريقة، وكذلك ط
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أحمد   الإمام  طبقة  عن  الحديث  أهل  كلام  في  تُذكر  التي  الأحكام  من  كثير  ولهذا 

يقولون: قبلهم  ومن  الان  والبخاري  بالإرسال  ويريدون  طريقٌ أرسله  أيضًا  فهذا   قطاع 

 قديم.

التابعين أيضًا معروف عن طائفة من   المتقدمين فكأن هذا  ولكن أيضًا تخصيصه بطبقة 

رسل  من اختلاف الاصطلاح ولكن ينبني عليه في النتيجة ثمرةٌ ظاهرة، فإنه إذا قيل: إن المُ 

ط أي  في  الانقطاع  حصل  إذا  وأنه  المنقطع  الهو  هذا  مرسلًا،  يسمى  فإنه  فيه  بقة  بحث 

إذ كان مقصورً   :ا قيلمختلِف عما  أكثرإذا  إنه يختلف  تقول:  التابعي وربما  ا على إنه مرسل 

 مرسل كبار التابعين الذين اشتهروا بالحفظ.  

الحديث وفيها  وأُشير فيما سبق إلى أن الأحناف لهم طريقة في المرسل فيها جهة من علم  

  ويجعلون المرسل أربعة وهو:، هجهة من علم الفق

 مرسل الصحابي. -

 سل التابعين. ومر-

فيه الوصل والإرسال أي- رسلًا وما جاء متصلًا،  ما جاء م  :والمرسل الذي تعارض 

وما كان بعد ذلك من إسقاط العدل لبعض الرواة في أي طبقة ولا يجعلونه خاصًا في طبقة  

 من الطبقات، هذه طريقة للأحناف.  
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الت سبق يقول: إن شيوخ أهل الحدالحاكم كما للنبي  يث يسمون ما يرويه  صَلىَّ  -ابعي 

وَسَلَّم عَلَي هِ  ، هل أراد الحاكم  -رحمه الله-قاله الإمام الحاكم  هو المرسل، هذا كلام    -اللهُ 

 أراد أن هذا مما لا يُختلف أنه مرسل؟ مأ هذابذلك أن المرسل هو 

بع لمن  طريقتان  الحاكم  كلام  تفسير  الحاكمفي  إن  يقول:  من  فمنهم  لا    ده،  أنه  أراد 

 مرسلًا. ما دون ذلك لا يسمى  ن رِد أن ما يرفعه التابعي يسمى مرسلًا، ولم يُ اختلاف أ

التابعي    ،ومنهم من يقول: إن الحاكم يختار هذه الطريقة وهي أن المرسل هو ما يرويه 

ويحتمل    ،ن متملًا أنه سمعه من صحابيفيكو  -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-أي يرفعه إلى النبي  

 ير الصحابي.أنه سمعه من غ

جية المرسل، وحجية المرسل ة حُ هذا جملة ما يقال في هذا وعندنا النتيجة الثانية من جه

وهذا   معلول  أنه  المرسل  في  الأصل  معلول،  أنه  فيه  الأصل  سبق  كما  الحديث  أهل  عند 

صل القول أ"الصحيح وقال الإمام مسلم:  الذي ذكره الإمام مسلم في صحيحه في مقدمة

أنه  ، هذا هو الأصل في المرسل أنه معلول و"هل العلم أن المرسل ليس بحجةعندنا وعند أ

 .  صللا يُعدّ من الصحيح، هذا من حيث الأ

من  جملة  قبلِوا  الحديث  أهل  من  المتقدمين  أن  استفاض  مما  بل  يخفى  لا  مما  ولكن 

لب مذاهب  حُكيت  بل  مراالمرسلات،  يعتبرون  أنهم  المحدثين  بل  عض  التابعين،  سيل 

مراسيل  حُكي يعتبرون  أنهم  المتقدمين  الأئمة  لبعض  المتأخرين  عند  مذاهب  التابعين  ت 
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الثوري ونُقل عن الإمام  نُقل هذا عن الإمام سفيان  القول، كما  وأطلقوا عنهم مثل هذا 

 راسيل مطلقًا. مالك وعن غير هؤلاء أنهم يعملون بالمراسيل أو يقبلون الم

ام متقدم أنه أطلق القول بقبول المراسيل، البحث  بر أنه لم يُحفظ عن إمالصحيح المعتو

 على معناه الخاص وهو مرسل التابعي.   المرسلفي  هنا الآن 

عتبر أنه لم يُحفظ  أما ما دون التابعي فهذا علة بيّنة، وإنما مرسل التابعي التحقيق فيه والم

متقدم إمام  ع ،  عن  الثوريلا  سعيد  بن  سفيان  عنولا    ،ن  ولا  مالك  الإمام  غير    عن 

لم يُحفظ عنهم    ؛لإمام أحمدكما أُطلق في إحدى الروايتين عن ا  ،ولا عن الإمام أحمد  ،هؤلاء

أنهم قبلوا مرسل التابعي مطلقًا، بل الطريقة المعتبرة كما سلف هو أنهم ينتخبون من هذه 

 خاب.  المراسيل على طريقة الموازنة والانت

ما أغلق المراسيل في الجملة إلا مراسيل  مل طريقة الانتخاب وإنالإمام الشافعي لم يستع 

المسيب كما ذكر ذلك بن  لما   سعيد  الشافعي  الإمام  الرسالة، وإن كان بعض أصحاب  في 

تأوّلوا في   ؛للعمل بالمرسل فيما قرره في رسالته وجدوا أن طريقة الشافعي صار فيها تضييقٌ 

 . مام الشافعيكلام الإ

يُرِد  قال بعض أصحابه:  ،تخصيص القبول بمراسيل سعيد بن المسيب  بأن الشافعي لم 

ثل مراسيل سعيد فهي مقبولة، ولم يُرِد التخصيص في مراسيل  وإنما أراد أن ما كان على م

الشافعي الإمام  مذهب  عن  الجويني  المعال  أبو  قرره  قد  وهذا  وحده،  أبو    ،سعيد  وقال 
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وا الشافعيالمعال:  أن الإمام  المسيبلم يقصر ذلك على مراس  لذي لاح ل  بن   ،يل سعيد 

مراسيل سعيد بن المسيب، فالجويني في    وأيضًا يقول الجويني: بأن الشافعي لم يقبل جميع

 استقرائه يحصّل نتيجتين في مذهب الإمام الشافعي: 

يُرِد قصر الاستد  :الأولى - الرسالة لم  الشافعي في كلامه في  لال على مراسيل سعيد  أن 

 مثل صفته.  نما عليه ومن كان على وحده، وإ

يذكرون أن الشافعي في أن الشافعي ترك بعض مراسيل سعيد بن المسيب، و  والثاني:-

 ترك بعض مراسيل سعيد بن المسيب ولم يحتج بها.  "الأم"

أو فيها احتمال لكنّ كلام   فيها اختلاف؛ لأن كلام،  الإمام وهذه مسألة على كل حال 

أنه كلام صريح فهو لا    :لصريح، إن لم نقلد أن يكون من الكلام االشافعي في رسالته يكا 

لابيُ  بأنه  التصريح  عن  بالمراسيلاعد  ولا يحتج  المراسيل  المتأخرة   ،يرى  الطريقة  هي  هذه 

 عن الشافعي. 

رحمه -  أما الطريقة الأولى عند الشافعي في مذهبه القديم فهي تشبه طريقة الإمام أحمد

 . -الله

د فإنه في العراق كان يُجلّ القول في خبر الواحد الشافعي في خبر الواح  ومثله في كلام

يده، ولهذا بعض الكبار من أصحاب الشافعي من العراقيين يقولون:  أكثر من جهة ما يف

وهذا قرره بعض بل أخص أصحاب الشافعي العراقيين وهو    ،إن خبر الواحد يفيد العلم
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ب الإمام الشافعي  وهو أخص أصحا -ذهبه أن  لكرابيسي، الحسين الكرابيسي مالحسين ا

د العلم، ولكنهم أرادوا بالعلم كما ، ويقول الحسين: أن خبر الواحد يفي-من أهل العراق

 سبق درجة دون العلم الأول المقول في التواتر.  

فيقال: الأصل   رسل من حيث القبول والردهذا من حيث النتيجة في الحكم على المُ   ماإن

 فيه أنه علة. 

الخاص   بمعناه  على  الإرسال  الإرسال  ولكن  علة،  الإرسال  العام،  معناه  عن  فضلًا 

يبنونه على أسباب منتظمة عندهم في  معناه الخاص   المحدثون انتخبوا منه هذا الانتخاب 

وترك   ،اقانون علم الحديث، والنتيجة أنه لم يُحفظ عن إمام متقدم أنه نفى المراسيل مطلقً 

متقدم أنه لزمها مطلقًا من جهة القبول والرد،  ا ولم يُحفظ عن إمام  مراسيل التابعين مطلقً 

ينتخبون، ولهذا لا شك أن إنكار العمل بالمرسل مطلقًا هذا غير صحيح، عتبر أنهم  وإنما المُ 

 بالمرسل.  لوهو الذي عناه ابن جرير في كلامه لأنه قد اشتهر عند المتقدمين العم

الأئمة،  وأ كبار  إلى  إذا جئت  وإن نت  الأربعة  الأئمة  اشتهر    بل  أبو حنيفة  الإمام  كان 

مالكً  لكن  للمراس  فقيهًا  استعماله  وأخذه  كثر  مذهبه بهيل  عُدّ في  موطأه، وحتى  كما في  ا 

 ذلك، أي عُدّ في مذهب الإمام مالك أنه يرى العمل بالمرسل. 

يوهم   قد  لهم كلام  مالك  بعض أصحاب  كان  بن    ،أحيانًا وإن  أبي عمر  عبد  كالحافظ 

  لا خلاف بين أهل العلم أن الراوي إذا كان غير متحرّز ويروي عن غير "البر، فإنه يقول:  
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يُقبل ما أرسله التابعين أيضًا، فيقول:  "الثقات، فإنه لا  ، ويدخل في ذلك يقصد مراسيل 

متحرّز، غير  كان  الإجماع    إذا  حكى  هذا  الثقات،  عم فيويخالف  أبو  أنه ه  البر  عبد  بن  ر 

 ة. سال هنا لا تكون مقبولرواية الإر

المر أن  على  الإجماع  حكى  البر  عبد  ابن  أن  منه  يُفهم  لا  هذا  مقبولًا،  ولكن  ليس  سل 

كلام الحافظ بن عبد البر لما حكى الاتفاق أو الإجماع أو قال: لا خلاف بين أهل العلم،  

  قيده بقيدين:  هو لا يريد المرسل أي مرسل التابعي مطلقًا وإنما

 اوي غير متحرّز. أن يكون الر-

 . أن يكون يخالف الثقات  :ثانيوال-

سل لا يُحتمل بالاتفاق، وهذا التحصيل من ابن  إذا اجتمع الوصفان فيقول: إن هذا المر

عبد البر تُصيل مقارب لطريقة الأئمة إن لم يكن مطابقًا فهو تُصيل مقارب؛ لأن الأصل  

أنه معلول، المرسل  الراوي  في  متحرّزًا  يكن  لم  فهذا    فإذا  الثقات،  فيه في  ويخالف  ينضبط 

بأنهم لم    -رحمه الله-عبد البر المالكي    الجملة ما يقرره ابن عبد البر، لكن لم يقل الحافظ ابن

 يختلفوا في رد المرسل؛ لأن له كلامًا صريًحا لسببين:  

لوصفين اللذين سبق ذكرهما، قيد با أن نفيه للخلاف في رده إنما هو مُ   :السبب الأول -

 ا تسبيب.  هذ
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قول أن ابن عبد البر له كلام صريح في العمل بالمرسل وقبوله، بل وي :خر التسبيب الآ -

مالك   الإمام  مذهب  الله-في  أن    -رحمه  المالكيين  أصحابنا  جماعة  عليه  والذي  يقول: 

 في مذهب مالك،  المرسل إذا كان من مراسيل التابعين ويرسله الثقات فإنه يكون مقبولًا 

يجعله   المعروفهذا  المذهب  هو  مالككأنه  الإمام  أصحاب  جماعة  عند  يؤيده   ،ف  وهذا 

الإ  موصنيع  في  مالك  الله-طأه  مام  بالحُ ،  -رحمه  يتعلق  ما  هذه فإذًا  على  يُعتبر  فإنه  كم 

 الطريقة.  

العلم أو في سبر مذاهبهم ولا سيما مذ  نتيجة ثالثة:- اهب  وهي التفريق في كلام أهل 

 المتقدمين بين أمرين:  

من الاشتراك وبينهما    لاحتجاج به، وهما مسألتان بينهما قدرٌ  تصحيح المرسل وبين ابين

 الفرق.   من قدرٌ 

بالمُ  فهو وإن قيل:    ،رسل أوسع من التصحيح له بالقبول من جهة الروايةوالاحتجاج 

الا باب  أن  إلا  يقبلون  ما  منه  ويقبلون  المرسل  من  ينتخبون  أوسع، إنهم  عندهم  حتجاج 

المراسيل هو يصححه ضرورة من جهة الرواية ومثله    كل ما احتج به مالك منولهذا ليس  

 فمذهبه في الاحتجاج في المرسل أوسع من مذهبه في التصحيح.  -اللهرحمه -الإمام أحمد 
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أن   العلم  لطالب  ينبغي  نتيجة  أيضًا  فهذه  ذلك،  ونحو  القياس  يقدمه على  ولهذا صار 

ف الرواييفرق  جهة  من  القبول  بين  وأن  يها  الاحتجاج،  وبين  عندهم  ة  الاحتجاج  باب 

 أوسع. 

أنها   فيها  الأصل  الأربعة  المذاهب  مرسلولهذا  هو  بما  نقول   ،تُتج  لا  العبارة  بهذه 

الأربعة تُتج بما هو مرسل،    وإنما المذاهبُ   ،المذاهب الأربعة تُتج بالمرسل على الإطلاق

نهم الذين هم  بأ   ،أئمتهم المتقدمين  لمذاهب الأربعة ولم يضبطوا عنيعني لم يقل أحدٌ من ا

 .وجه، هذا لم يقل به أحدالأئمة الأربعة بأنهم لا يذهبون للعمل بالمرسل من كل 

العمل  ف عنه  حُفظ  والإمام  التصريح،  المسيب على  بن  بمراسيل سعيد  يعمل  الشافعي 

مُ  قبول  على  ينصون  والأحناف  المراسيل،  من  الصحابيربجملة  الأصل    ،سل  من  وهذا 

راسيل عند التحقيق، ولكنهم أيضًا يقبلون مراسيل التابعين في  ولا يدخل في الم  ،نضبطمُ 

، ويقبلون ما بعد ذلك أحيانًا أيضًا في مسألة تعارض الوصل والإرسال في منهج الجملة

 الأحناف. 

تسمي  :فالمقصود  ما  الحنفية  أكثره،  يقبلون  مرسلًا  يسمونه  ما  مرسلًا  أنهم  الأحناف  ه 

 بأكثره.  ندهم يقبلونه ويحتجون  وهو أربعة ع

مُ  مالك  الإمام  الاحتج  قررٌ وكذلك  الموطأ  في  كلامه  بالمرسلعنده في  في   ،اج  وكذلك 

 أصحابه حتى اشتهر عندهم كما سبق في كلام أبي عمر وغيره.  يكلام مقق
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التي كانت في تلك المرحلة أو تلك الحقب ة من الزمان كمذهب  وكذلك كبار المذاهب 

 ر من استدل بالمراسيل حتى نُسب له هذا المذهب.  عيد الثوري وهو من أكثسفيان بن س

أنه يذهب وكذلك الأوزاعي وكا الثوري حتى نُسب للأوزاعي  ذا مذهب كسفيان  ن 

 إلى العمل بالمرسل مطلقًا. 

 فصار لكثرة ما يجدون عندهم من الاستدلال والاحتجاج يُنسب لهم ذلك. 

أحد، المرسل الذي هو مرسل   جهة الرواية لم يلتزمهوالصحيح أن القبول للمرسل من  

هذه    منالإعلال ولكن في الجملة هم ينتخبون    التابعين، هذا لم يلتزمه أحد والأصل فيه

المراسيل ولم يطبقوا على ردها، فلا تجد إمامًا من كبار الأئمة إلا وانتخب من هذه المراسيل  

وهذ  انتخبه،  ال ما  هذه  أو  التحرير  هذا  يجمع  المتق ا  كلام  تجمع  ذكره نتيجة  ما  بين  دمين 

 الإمام مسلم وبين ما ذكره غيره.  

 تعلق ببعض النتائج المختصرة في مسألة المرسل وأحكامه. هذا من حيث ما ي
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 المتن:  

 قال الإمام الباجي في كتابه الإشارة في معرفة الأصول: 

 »فصلٌ:  

الخبر   الراوي  روى  وج إذا  ذلك  يمنع  لم  به  العمل  ب وترك  عند  به  العمل  عض  وب 

 أصحابنا. 

 عمل به. قد قال بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: إن ذلك يبطل وجوب ال 

نقوله   ما  على  النبي    إن والدليل  وسلم –خبر  عليه  اللهَّ  على    -صلى  وجب  ورد  إذا 

دليلٌ  يدل  أن  إلا  امتثاله،  وغيره  ترك   الصحابة  إذا  وليس  نسخه،  تاركٌ على  يُ   ه  سقط  مما 

العمل  ولذ   وجوب  بلغه،  عمن  عباس  به  ابن  بخبر  استدللنا  عنهما -لك  الله  في    -رضي 

أنها بيعت فأُعتقت تُت    -رضي الله عنها -عبد، خُيرت بخبر بريرة  الأمة إذِا أُعتقت تُت  

 .  عبد فخُيّرت، وإن كان مذهب ابن عباس أن بيع الأمة طلاقها« 

 الشرح:  

وي الراوي  روى  إإذا  الصحابي،  هنا  بالراوي  الخقصدون  الصحابي  روى  وترك  ذا  بر 

 العمل به، المصنف يقول: إذا روى الراوي الخبر وترك العمل به.  
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يُ  الجملة،  الراوي  في  بحث  مل  ليس  فهذا  الصحابي  بعد  من  أما  الصحابي  هنا  به  راد 

الصحاب طبقة  بعد  ال  ةوالبحث  بعض  أو  الأحناف  بعض  له  أشار  وإن  معتبر  نُّظار  غير 

الصحابي أما من بعد الصحابة فهذا لا يؤثر    هو البحث في عملوالأصوليين لكن المعتبر

 عمل. ألبتة على الرواية من جهة ال

وإنما الذي بحثوه إذا حُفظ عن الصحابي أنه لم يعمل بما روى، فهل هذا يكون مؤثرًا في  

ا نظران  فيه  هذا  بها؟  يُعمل  لا  أو  بالرواية  يُعمل  أو  يقرره  روايته  الذي  الأول وهو  لنظر 

ا هذا من مطاعن الرواية كرواية، ولا سيما أنهم ليسوا في الجملة من حناف هم لم يجعلوالأ

الاختصاص وإنما الأصل كلام الأحناف في هذه المسألة هو في مسألة العمل، وليس  هذا  

بأن الصحابي    سببون لهذه الطريقة التي يختارونهافي مسألة القول بضعف الرواية، ولهذا يُ 

منسوخ، وتعلم أن النسخ لا يؤثر على صحة الإسناد  مل به لعلمه بأنه  قد يكون ترك الع

 الأول المنسوخ. 

ذه جهة في معرفة حقيقة قول الأحناف الذي أصلوه على هذه الطريقة أنهم إنما  فإذًا ه

ابي  يذكرون شروط العمل أو الاحتجاج في مثل هذه الروايات فيقولون إن الراوي الصح

هذا في صريح ما يرويه فإنه يكون دالاًّ على   عمل بما رواه وكان إذا خالف ما رواه أو لم ي

 عدم العمل بروايته.  

من    ون الرواية هنا تطرق لها جملة من الاحتمال، وهذا بناه الأحناف على أسبابٍ ويجعل

لون ذلك في  النظر والفقه، وليست متصلةً بصنعة الرواية، ولهذا هم عند التحقيق لا يجع
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بول العمل بالرواية، ومن ينسب لهم ذلك في ح وإنما في شروط قشروط الحديث الصحي 

ناد فهذا افتيات على الطريقة الأولى عند الأحناف وإن  أصل رواية الحديث من جهة الإس

 استعملها من استعملها من المتأخرين. 

وله الرواية،  تصحيح  مسألة  في  وليس  العمل  مسألة  في  هو  سبق فإذًا  بما  يُسبب  ذا 

 من النظر ومن الفقه.  سبابٌ باب الأحناف هنا أوبنحوه، وأس

الراوي إذا كان  إن السبب الذي استعمله الأ  :ثم يقال بعد ذلك حناف هنا قالوا: بأن 

ثم   الرواية  أي  الخبر  روى  إذا  الصحابة  رواية  هنا  في لم  والمقصود  خالفها  أو  بها  يعمل 

 ون ذلك إلا عن سبب أئمة إيمان وعمل وعلم، فلا يكعدول ثقات و  ةالعمل، والصحاب

الترك، وهذا يدل على أن الصحابي أعلم بما يرويه وبوجوبه وب بقائه وعدم استدعى هذا 

 تخصيصه أو نسخه أو نحو ذلك.  

وهي مقدمات من النظر والفقه، ومبنية في    ،هذه مقدمات كما ترى يعلل بها الأحناف

و منها،  أخص  مقدمات  على  الرواية  ثبوتها  من  أمثلة  يثبت  أن  إلى  هو  صحيحة  تكون 

مُخ ال الرواية  هذه  ذاك يخالف  أو  الصحابي  إن هذا  ثم  الروصحابي  كون  كانت  الفة مع  اية 

 روايةً صريحة بيّنةً عريّةً عن التخصيص أو النسخ أو غير ذلك. 

بين مخالفة  وهذا النوع من المثال لا وقوع له، هذا لا وقوع له، بمعنى هذا التطابق الملّح  

لفة مقابلة تمامًا للنص حتى لا يُحتمل لهذا الصحابي  ته بأن تكون المخاالصحابي وبين رواي



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

694 

والأمثلة التي  ،  و فهمه أو حمله على معنى، هذا لا يكاد أن يسلم له مثالأنه تأوّل الحديث أ

 . يذكرها الأحناف هي أمثلة لا تسلم

إن أبا    يرة في ولوغ الكلب، فيقولون:وأشهر ما يمثلون به في مثل هذا بحديث أبي هر

العمل  ولهذا ترك الأحناف    ،الراوي كان لا يغسل إلا ثلاثًا، فهذا كما ترى بعيدهريرة فهو  

قانون    ،به القاعدة على  أن الأحناف ما وضعوا هذه  يذكرونه  الذي  المثال  ويبين لك هذا 

لمَ  استقامت،  لما  الرواية  قانون  لو وُضعت على  الكلب  الغسل  ؟ لأن  الرواية؛ لأنها  ولوغ 

رواية    سبعًا من  يأت  من  لم  وجه  غير  من  أو  جملة  رواية  من  جاء  بل  وحده  هريرة  أبي 

 .د الله بن المغفّل في الصحيح ومن رواية غيرهماالصحابة منهم عب

فهذا يدل على الأحناف ما بنوه على هذا السبب من الرواية؛ لأن هذا صنعة مطوّلة لا  

فقيه مدثً إلا    ،يستطيعها  كان  إن  إلا  لكن  معنى  على ضبطعلى  مقبلًا  واتقانها،    ا  الرواية 

 . يستطيع أن يستقرأ هذا الاستقراء والذي

ينضبطأ  : فالمقصود  المثال لا  هذا  لعله   ،ن  فإنه  المذهب؛  هذا  عنه  نُقل  هريرة  أبا  أن  ثم 

التي   الثلاث  هو  الواجب  أن  مذهبه  في  الأصل  وكان  الوجوب  عدم  على  الحديث  حمل 

نة مما زاد على ثلاثٍ يجعل ما خوطب به مف  ؛ءت في الاستجمار وفي غيرهاجا فإنه    ،ن السُّ

 . على سبيل الندب والاستحباب 
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لم هريرة    وهذا  أبو  به  عنه-يختص  الله  وهي    -رضي  السابعة  أو  الثامنة  في  سيما  ولا 

يل إنها على سبيل الندب وليست على سب  :التراب؛ فإن طائفة من السلف والخلف يقولون

المحضمن الأصل يجعل هذ  -رحمه الله-ومالك    ،الوجوب  بالتعبد  من   ،ا مختصًا  وليس 

لكلب لا يكون نجسًا عند مالك كما هو معروف في  وأنه ما يلغ فيه ا   ،باب النجاسة أصلًا 

 مذهبه.

، ولكنهم يستثنون سؤر سباع الطير  حناف فإن سؤر السباع عندهم نجسبخلاف الأ

الأحن الاستحسان،  لكنبدليل  نجس  السباع  سؤر  يقولون  ااف  سباع  يستثنون  لطير  هم 

الاستحسا بدليل  عملًا  طاهر  سؤرها  فيقولون  بالاستحسان  ونحوه  لأنها  كالنسَ  ن؛ 

مقيسة على عظم الميتة، وعظم الميتة عند الميتة طاهر، فقالوا: إن الطيور السباع تشرب بهذا  

الس فعدلوا بها عن حكم  العظم  يشبه  الذي هو  استحسانًاالمنقار  يعد هذا  ،باع  من    ولهذا 

 . -رحمه الله تعالى-الجلية في مذهب الحنفية   صور الاستحسان 

في   الأحن  ذَا:ه الشاهد  على  أن  بُنيت  الطريقة  هذه  فيقال  الطريقة،  هذه  اتخذوا  إنما  اف 

التضاد  الراوي مع المخالفة على سبيل  يتطابق ما يرويه  الثبوت وهي أن  مقدمة من جهة 

 ابلًا لهذا. التناقض الصريح فيكون هذا مق الصريح أو

من    وهذا قدر  يدخله  وهو  إلا  يقدّر  مثال  من  وما  مثال،  له  يسلم  لا  أسلفت  كما 

 لاجتهاد والتأويل.  ا
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هريرة   أبا  أن  تعلم  عنه-وأنت  الله  النظر   -رضي  من  طريقة  هذه  الحديث،  هذا  روى 

 . هوالفقه مقابل ما يقرره الأحناف في الانتصار لهذا الوج

ى حديثًا فخالفه على هذا النوع من المخالفة ريرة مثلًا إذا رووأنت تعلم أن أبا ه  :فيقال

الإنا بغسل  عنه  ذكروها  ومن التي  التابعين  أئمة  أخذه  الحديث  هذا  كذلك  فإنه  ثلاثًا؛  ء 

ولم يلتزموا بهذا الظاهر الذي قرروه، ولم يلتزموا بهذا الظاهر    ،بعدهم من الأئمة المتبوعين

يقل بالوجوب أو لم يقل بالسبع، لم يكن المناط عند من لم  ذي جاء في الرواية، ولا يكون  ال

 ريرة خالفه أو لم يخالفه ولا سيما أنه جاء من رواية غيره.  المناط عندهم أو السبب أنا أبا ه

جل الفقهاء ألا أ  واهذا المقصود أن الصحابة وإن كان   وعلى هذا فاختلاف أهل العلم،

وهم    ،يشاركهم فيها غيرهم  بة قاعدة فقهية لاأصل قاعدة الفقهاء وليس للصحاأنهم على  

الصحابة   بأن  عُلم وقيل وهذا مستقر  فقهًا  -لله عنهرضي ا-وإن  أن    ،هم أجل الأمة  إلا 

الصحابة مشترك   عند  الفقه  منهج  أو  الصحابة  عند  الفقه  من  نظام  أخذ    ،بعدهممع  إنما 

 . التابعون عن الصحابة

المن لا يزال في هذه الأمة إلى لله وفضله ومنته وهج تسلسل في هذه الأمة بحمد اوهذا 

لَامعَلَي هِ الصَّ -صلى  إن قول النبي    ،قيام الساعة لا تزال طائفة من امتي على  » :  -لَاةُ وَالسَّ

الدين  «الحق  أصول  في  الحق  على  الحقهم  وعلى  لا    ،  ولهذا  الصحيح،  التفقه  منهج  وفي 

الشريعة ز الشريعةيزلون في  الروإن   ،للًا أصليًّا عن  أقوالهم  اجح والمرجوح وإذا شذّ  ما في 
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بل يُنص    ،شذوذه وهذا معروفمن شذّ من أصحاب الأئمة في بعض المسائل نُص على  

 على شذوذه من أصحابه فضلًا عن غيرهم. 

م كالأئمة الأربعة بأنفسه  ،قوالهم ما هو منكر من الأقوالأأما الأئمة الأوائل فليس في  

 لسُنة والكتاب.  ا ح كرًا وبائناً لصريفليس في أقوالهم ما يكون من

ب   :المقصود ف  ين الصحابي ومن بعده،  أن هذا السبب ليس له موجب من جهة الفصل 

 ويجعله سببًا قاصًرا من جهة تطبيقه.  ،وهذا يجعل هذا السبب سببًا قاصًرا من جهة أصله

الصريح الوصف  باب  من  هذا  اتُخذ  إذا  بأ   ،هذا  من  الأحناف  بعض  يسميه  كما  اب  و 

العمل في  هذا    الشرط  عن  يُروى  ما  يلتمسون  ثم  شرطًا  فيجعلونه  الراوي،  برواية 

-لا سيما أن بعض ما يُروى عن الصحابة مما يخالف المسند للموصول للنبي  و  ،الصحابي

عَلَي هِ وَسَلَّم -ذا تجوّز الأحناف  مما يُروى مما راوي للصحابة لا يكون ثابتًا وه   -صَلىَّ اللهُ 

ا ينقلونه عن بعض الصحابة من أنهم خالفوا ما رووا يكون  أحيانًا يكون م ف  -الله  مرحمه

 ماذا؟

الرو إلى  تكون  رفعه  ما  عنه  المحفوظ  وإنما  ليست مفوظة،  بالمخالفة  الصحابي  عن  اية 

وَسَلَّم-النبي   عَلَي هِ  اللهُ  قُدّ   ،-صَلىَّ  لو  ليس مفوظًا، ولكن حتى  فيقال: لا   ذلك  رورأيه 

لبتة أي وجه من الفقه، كحمل الأمر من اخالفة لا تُتمل  تطابقة على هذه الميوجد أمثلة م

؟ على الندب وكالقول بالتخصيص، كالقول بالتقييد، لا يوجد مثال لا  الوجوب على ماذا
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صحابي  يحتمل بمعنى لا يمكن تنزيله فقهًا إلا على أنه مخالفة صريحة في الرواية لما رواه ال

  فهذا لا ينضبط له مثال. ي ما رواه الصحابيأ لرفي ا أو مخالفة صريحة

فإن ذلك لا يوجب قاعدة تسمى   ،مثلةثم لو فُرض له أنه عرض له مثال أو نذر من الأ

شرطًا في هذا الباب صار يُتوسع فيها، ولهذا عدل كثير من الأحناف المتأخرين عن بعض 

 . يةابة الذين لهم رواقل من بعض الرأي عن بعض الصحالرواية المسندة الموصولة لما نُ 

يمكن لأنه  كذلك؛  يكون  ألا  الكلب  ولوغ  حديث  في  حتى  بذلك  الأولى  أن   وكان 

فعبد الله بن المغفّل لم يُنقل عنه أنه كان لا يعمل، عبد الله   ،يقال: بأن أبا هريرة لم يعمل به

ان لا يعمل أن عبد الله بن المغفّل ك  :وابن المغفّل لم يُحفظ عنه حتى عند الأحناف لم يقول

ا العملبهذه  لقبول  شرطًا  وجعلها  تقدير،  كل  على  ضعف  فيها  الطريقة  فهذه    لرواية، 

 متمل.   بالرواية ليس متجهًا بوجهٍ 

لكن هذا التقرير من جهة وصف الأحناف لها بالشرط إلى آخره لا ينافي أن الصحابة  

ن روى هذا الحديث بعض الحديث الواحد، سواءً مم  إذا صار لهم شيوعٌ من القول يخالفُ 

فإذا   يروه،  لم  ممن  سواءً   شاعأو  الواحد  الحديث  بعض  على خلاف  عمل  كان    للصحابة 

ولكنه   ،أو كان الصحابي ليس كذلك  ،الصحابي ممن روى هذا الحديث أو هو الراوي له

أو هو    ،ا كابن عباسمن أئمة الصحابة وكبارهم الذين حصّلوا كثيًرا من الرواية وتتبعوه

ا أئمة  امن  كالخلفاء  عن  لخلفاء  الصحابة  من  الجملة  هؤلاء  عدول  أن  شك  فلا  لأربعة، 
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حد يجعل ذلك ملًا للبحث في هذه الرواية عند من بعدهم، إما من العمل بظاهر خبر وا

 جهة التحقق من إسنادها وإما من جهة التحقق من فقهها.  

يحتم لم  مثلًا  أحمد  الإمام  أبيه  ولهذا  عن  شعيب  بن  عمرو  حديث  قصة  ل  في  جده  عن 

النبي  الم التي أتت  اليمانية  وَسَلَّم-رأة  عَلَي هِ  يد،  -صَلىَّ اللهُ  ابنتيها مسكتان من ذهب،   وفي 

نار،  » فقال:   يسوّرك الله بهما سوارين من  أن  أيسَك  فقال:  قالت: لا،  أتؤدين زكاة هذا؟ 

فيه كلا  ، فهذا الحديث هو حديث عمرو بن«فألقتهما  أبيه عن جده  م كما هو شعيب عن 

 .سّنه طائفة وضعّفه كثيرمعروف وح

بن شعيب واحتج ببعض رواية عمرو   إنما الإمام أحمد مع أنه يحتمل بعض رواية عمرو

لكنه لم يقبل هذه الرواية من جهتها رواية ولم يعمل بها، مع    ،بن شعيب عن أبيه عن جده

الأئم وأكثر  أحمد  الإمام  منهج  الذين  أن  المحدثين  من  الفقهاء  الإمامةة  لهم  في    اجتمع 

م في الاحتجاج  منهجه  ،الحديث والإمامة في الفقه كمالك وأحمد والثوري وأمثال هؤلاء

 .أوسع من منهجهم في التصحيح

ومع ذلك الإمام أحمد لم يصحح هذه الرواية في قصة المرأة اليمانية ولم يحتج بها، ونص  

ذلك على خلاف  مذهبه  للاسفي  المعد  النساء  حُلي  وأن  ال،  وتستعمله  لا  تعمال  فإنه  نساء 

وجه ذلك، يقول: عن سبعة  ويقول: إذا سُئل عن    -الإمام أحمد  يعنأ -زكاة فيه، ويقول:  

بكر   أبي  بنت  وأسماء  بكر  أبي  بنت  عائشة  السبعة  ومن هؤلاء  الصحابة،  الله  -من  رضي 
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عمرو العاص الذي هو الراوي لحديث    ومن هؤلاء السبعة عبد الله بن عمرو بن  ،-عنهما

 بيه عن جده وهو الجد. بن شعيب عن أ

وحُ  الصحابة  أئمة  عن  شاع  ما  جعل  هنا  أحمد  خلاف فالإمام  يشتهر  ولم  كفتوى  فظ 

ذلك، جعل هذا مما يؤثر على رواية عمرو بن شعيب؛ لأنها في الأصل عنده فيها إعلال، 

 فقابلها عمل الصحابة على خلافها. 

لكن لم يكن هذا   ،العاص  د الله بن عمرو بنء الذين عملوا على خلافها عبومن هؤلا

 . قانونًا في مذهب الإمام أحمد كما يقوله الأحناف

فإذًا المعنى الذي ذكره الأحناف ليس مهملًا من كل وجه، فالقول بأنه لا يصح شرطًا 

الرواية يؤثر على  ،أو وصفًا في قبول  أنه وصفٌ مهمل لا  الروايةلا يعني ذلك  فقه  ولا   ، 

وهذا يقع في   ،ن له تأثيًرا على فقهها وعلى تتبع النظر في إسنادهافي إسنادها، بل إ  على النظر

الموازنة،  كلام   بطريق  وإنما  الشرط  بطريق  لا  يعملون  الذي  وأمثاله  أحمد  كالإمام  الأئمة 

 ان:  فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة ولكنها كمسألة أصولية فيها قولان مشهور

 وى يجعل ما رواه ليس على العمل به.  صحابي العمل بما ر أن ترك ال :مذهب الأحناف

الثلا  والجمهور مذاهب  في  يُحكى  والحنبلية  الذي  المالكية  وهم  الثلاثة  الأئمة  ثة 

 أن هذا لا يؤثر على العمل برواية الراوي.  :والشافعية
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النتيجة يقارب  فهو  المتقدمون  عليه  الذي  المنهج  حيث   وأما  من  الجمهور  عند  التي 

فيه    ،لا يعد علة من جهة الإسنادصل، الأصل أن هذا  الأ التطبيق  أنه كما سبق  ولا سيما 

الإمام أحمد لما احتج  ولكنه يشير إلى معنى كما في طريقة    ،يكاد أن يكون فيه تعذّر  تعذّر أو

 حُلى النساء.  في مسألة 

في جاء  أنه  مع  الجوارب،  على  المسح  في  المُ   ومثله  الجحديث  على  مس  أنه  وربين غيرة 

 والخفين.  

هو متواتر،  وبعض أهل العلم كما تعلم يقول: إن هذه الرواية، أما المسح على الخفين ف

النبي   أن  أشك  لا  يقول:  أحمد  وَسَلَّم-والإمام  عَلَي هِ  اللهُ  فيه    -صَلىَّ  الخفين،  على  مسح 

عَلَي هِ -أربعون حديثًا عن النبي   على الإجماع في المسح  ، ولهذا حُكي على  - وَسَلَّمصَلىَّ اللهُ 

 الخفين.  

ال من  وكثير  أحمد  الإمام  مذهب  هو  الجوربين  على  المسح  في إنما  الراجح  وهو  فقهاء 

فيه مرفوع،   يثبت  فيه مرفوعًا للإمام أحمد؟ لا  الفقه، لكن هل هذا جاء  المسألة من جهة 

  بلمفوظة    وربين وعلى الخفين إنها ليستويجعل الرواية في حديث المغيرة المسح على الج

 ، والمحفوظ في حديث المغيرة المسح على الخفين وحدهما دون الجوربين.  معلولة
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أن ظاهر الإسناد إذا تجرد يمكن على قواعد المتأخرين أن يقال: إن رواية المسح على    مع

ولكن   المتأخرين،  قواعد  في  والقبول  التحسين  تُتمل  والخفين  لم  الجوربين  أحمد  الإمام 

 يفعل ذلك. 

مض هذه  في  حتى أنه ليس المقصود ذكر رأي الإمام أحمد    ،العملا نرجع إلى مسألة  هن

ذلك لما سُئل عن المسح على الجوربين أتذهب إلى الخفين؟ قال: نعم، قيل: يا أبا  الرواية، ل

أتذهب   الله  النبي    إلىعبد  أن  أشك  لا  نعم،  قال:  الخفين؟  على  عَلَي هِ  صَلىَّ -المسح  اللهُ   

با  ، قيل: يا أ-صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-ه أربعون حديثًا عن النبي  مسح على الخفين في  -وَسَلَّم

المسح على الجوربين؟ قال: نعم، عن تسعة من الصحابة، وذكر هؤلاء   عبد الله تذهب إلى

 التسعة.  

إن  هر في طريقة الإمام مالك، بل المقصود أن الأئمة كالإمام أحمد وأمثاله وهذا أيضًا ظا

أهل  لى من فوق الصحابة كما تعلم إلى أهل المدينة إلى ما يُعرف عنده بإجماع  عدّاه إ  امالكً 

إذا   التابعين  بل وعمل  الصحابة  سيما عمل  العمل ولا  مالكًا،  كان لا يخص  وإن  المدينة، 

ا  إذا  التابعين  عمل  وحتى  اشتهر  إذا  الصحابة  عمل  مستفيضًا،  من كان  أبلغ  ستفاض 

إذا   إطالاشتهار،  شبه  صار  في استفاض  يتجاوزونه  لا  الأئمة  فكبار  التابعين  عند  باق 

 د في هذه المسألة قال: عن تسعة من الصحابة. الرأي، ولهذا الإمام أحم 

، لكن كأنه صار يرجح اوفي مسائل سبرها الإمام أحمد مع أن الصحابة قد اختلفوا فيه

رت وقت  ا طهُ سألة أن الحائض إذند التابعين، مثل ماذا؟ مثل مباستفاضة أحد القولين ع
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ولكن الخلاف أتصلي الظهر   العصر فإنها تصلي العصر والظهر، أما العصر فهذا مجمعٌ عليه

فهذا أما صلاتها العشاء فهذا مجمع  ؟  وإذا طهرت وقت العشاء أتصلي المغرب أم لا  ؟أم لا

 معها الظهر؟قبلها، وكذلك العصر هي تصلي  لكن هل تصلي المغرب معها أي التي ،عليه

عليها  الجمه يقولون: يجب  العلم  أهل  من  الجمهور  ذلك،  يقولون  العلم  أهل  من  ور 

لك وهو القول الراجح؛ لأنها من ذوي الأعذار من أهل الأعذار، وأهل الأعذار الوقت  ذ

رره الإمام لة من أهل الفقه ومن أخص من قوهذا أصل للمسألة ذكره جُم  ،عندهم مشترك

 .ه وفتاواهفي بعض مسائل -للهرحمه ا-ابن تيمية 

كتابه   في  وهو  لذكره  مظنة  ليس  مل  في  ال"وذكره  السُنة  هذه   "نبويةمنهاج  جاءت 

الأعذار   أهل  مسألة  ترتيب  والمسألة،  في  الشريعة  قواعد  من  شيء  يقرر  وهو  اشتراك، 

 الأحكام، فذكر هذا الأصل وبعض الأمثلة المتصلة به. 

سُ   :قصود الم  لما   الظهر إذا طهرت وقت العصر؟ ئل عن الحائض أتصليأن الإمام أحمد 

 قال: نعم، قيل: فما وجهه؟  

عين على هذا القول إلا الحسن، فصار يرجّح هنا بمَ؟ باستفاضة القول قال: عامة التاب

 عند عامة التابعين.  

عن   : فالمقصود  وكذلك  الرواية،  فقه  في  اعتبار  له  الصحابة  عمل  الحديث أن  أهل  د 

مشهور، حتى يُتحقق أنها سلمت من الإعلال وإن كان    إذا خالفها عملٌ   يتدبرون الرواية
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بعض   عمل  من  النوع  أن  هذا  يقال:  أن  يوجب  إعلال  وصف  بذاته  يعد  لا  الصحابة 

يح لا  أنها  أو  هذا،  بمحض  تُردّ  هذه  الرواية  أو  فهذا  هذا،  بمحض  بها  لعلها تج  موازنة 

 ذا.  ظهرت بيّنةً في ه

 المتن:  

لٌ: : -تعالىرحمه الله -قال     »فَص 

 إذا روى الراوي الخبر، فأنكره المروِيّ عنه، فإن ذلك على ضربين: 

 ا: أن يتوقف فيه، ويَشك.  أحدهم 

عن  المروي  شك  إن  فأما  يحدثه،  لم  أنه  على  يقطع  أن  ذهب الثاني:  فقد  فيه،  جمهور    ه 

وأ حنيفة،  أبي  وأصحاب  إ أصحابنا،  الشافعي  به. صحاب  العمل  وجوب  وذهب    لى 

 العمل به.   ي إلى أنه لا يجب الكرخ 

نقوله  ما  أكثر من موته، وقد    : والدليل على  أن موته لا  أن نسيانه لا يكون  أجمعنا على 

 سقط العمل به، فكذلك نسيانه. يُ 

 وأما إذا قطع أنه من يحدث به فهو على ضربين أَيضًا: 

العمل به  ه الراوي، فهذا لا يمنع وجوب أحدهما: أن يقول: هو في روايتي ولم أحدّث ب 

 المروي عنه. من جهة  
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كان    ن , لأن المروي عنه إ فهذا لا يجوز الاحتجاج به جملة   ، "لم أروه قط"وأما إذا قال:  

لم   أنه  لإخباره  أَيضًا  الخبر  بطل  فقد  صادقًا،  كان  وإن  جهته،  من  الخبر  بطل  فقد  كاذبًا 

 .  يروه« 

 الشرح:  

  ه يقع على ضربين:لمروي عنه، هذا قال المصنف إنإذا الراوي خبرفأنكر ا

 . إما أن يكون قد نسي -

 وإما أن يكون قد أنكر.  -

مشه فهذا  النسيان  الحديث أما  أهل  عند  الإمام    ،ور  صنف  كما  فيه  صنفوا  ولهذا 

الشيوخ  ونسي  حدّث ونسي، فمن حدّث    فيمنالدارقطني   اشتهر ولا سيما في طبقة  هذا 

 ر من أئمة الثقات. الذين هم دون الكبا

لما    ،على هذا المعنى  وربما قالوا عنه بأنه شيخٌ   ،يث يقعشيوخ من أهل الحدفي طبقات ال

ثق كان  وإن  هذا يعرض  ونسي  حدّث  فمن  النسيان،  من  عنده  يعرض  لما  الأصل  في  ة 

 معروف عند أهل الحديث. 

 هل يكون هذا إعلالًا لحديثه؟ 
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يعني    :المشهور بذاته  إعلالًا  ليس  هأنه  في  للإعلال  موجبًا  وصفًا  إذا  ليس  الرواية  ذه 

ن الرواية المروي عنه م  هفلا يكون ما نسي  ،ان من روى عنه ثقةً وقد حفظ أنه روى عنهك

أنه حدّث بها فلانًا، لا يكون نسيانه لتحديثه بهذه الرواية لهذا الثقة الذي نقل عنه لا يكون 

دخل إذا  الراوي  ولكن  الرواية،  هذه  لرد  على    موجبًا  يؤثر  هذا  النسيان  درجة  روايته 

 يجعل تفرده مقبولًا إلى غير ذلك فهذا مناطٌ آخر.  روايته، ولا

الذ  البحث  مناط  هل  وإنما  نسي  ثم  الراوي  بها  إذا حدّث  الرواية  هل  هو  يدينا  بين  ي 

تُقبل لا  أو  الثقات    ؟تُقبل  من  يكون  لها  الحامل  أن  على  هنا  والتقدير  ثقة،  لها  والحامل 

ر  ؛بات الأث الثبت  الثقة  ثقةفإذا حملها  راوٍ  الرواية  واية عن  الذي رُوي عنه نسي هذه  ، ثم 

ك فهل  بها،  حدثه  أنه  أي نسي  ذلك  هذه  بعد  لرد  موجبًا  يكون  بها  أنه حدثه  أنه نسي  ونه 

 الرواية التي حُملت عنه من قبل من ثقة ثبت؟ 

الفق من  الجمهور  وعند  الحديث  أهل  من  الجمهور  عند  الأصول  الجواب:  وأهل  هاء 

هذ إن  اليقولون:  على  يؤثر  لا  الجملة ا  في  الأصول  أهل  له  ينتصر  الذي  وهذا  رواية، 

أهل من  المتأخرون  طريقة    وكذلك  في  الظاهر  وهو  وأمثاله  حجر  ابن  كالحافظ  الحديث 

 .المتقدمين

هذه  فمثل  الموازنة،  على  تُبنى  الحديث  أهل  من  أسلفت  كما  المتقدمين  طريقة  لكن 

إذا وقعت توجب عندهم مراجعة  الأحوا فإنه وإل  يقبلون    :ن قيلللرواية،  طريقة فإنهم 

الأصولي عند  القبول  كطريقة  ليست  عندهم  لأن  القبول  لم؟َ  الأئمة،  وأصحاب  ين 
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أيُحتج بها   بالقبول هنا الأثر من جهة الاحتجاج،  الأصوليين وأصحاب الأئمة يقصدون 

 .أو لا يُحتج بها

الإعلال لها،    من  ، هل هذا وجهٌ م يُعنون بمسألة ثبوت الروايةوأما بحث المحدثين فإنه

الرواية أو لهذا الحمل والرواية    ثبت، فلا يكون بذلك إعلالًا لهذه   إذا كان الحامل عنه ثقةٌ 

عنه، لكن الراوي يكون الذي نسي يقدح هذا في روايته؟ هذا يكون قادحًا في جملة روايته، 

قة، ولكن  سي والحامل عنه ثن فيها تفرد مثلًا إذا حدّث ونهذه الرواية هل تُراجع إذا كا

هذا فيكون  نسي  قد  حدثه  من  أن  التفرد  مع  فاجتمع  تفرد،  الثقة  هذا    هذا  يكون  مؤثرًا، 

 الوصف مؤثرًا في الإعلال أو ليس مؤثرًا، يصبح مؤثرًا في الإعلال.  

 طّردة. يعطون أحكامًا مُ  أن الأصل أنه غير مؤثر لا يعني ذلك أن المتقدمين :إذًا إذا قيل

يدخل في الوصل والإرسال، أو مما يدخل في ضبط الراوي، وهذه  هذه المسائل مما عامة

منه،  في    المسألة  بابين  في  هي  المتقدمين  المحدثين  عند  الموازنة  مسائل  جمهور  أن  وذلك 

 الجملة:  

 .باب الوصل والانقطاع أو الاتصال والانقطاع -

 . وباب ضبط الراوي -
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ه في الجملة أسهل وفيها استقرار؛  بعدالة الراوي هذالة الراوي أيسَ عندهم، العلم  عد

الرواة أولئك  في  الجملة  في  العدالة  في    لأن  عدل  أنه  عنده  يستقر  عدلًا  يراه  فمن  تستقر، 

 . غالب الحال

كثير اختلاف  يدخله  الرواية  ضبط  هذا  الرواية  ضبط  الراوي    ،لكن  هذا  يكون  وقد 

بل أهل  عن  عاليةضبطه  درجة  على  متحقق  ي  ،د  آولا  بلد  أهل  في  كذلكون  وقد  كخر   ،

 خرين دون ذلك.  ويكون عن بعض الشيوخ الآ  ،عال  يكون عن بعض الشيوخ ذا ضبطٍ 

مسألة  يجمع  يكاد  لا  المعنى،  بهذا  جامع  يجمعها  يكاد  لا  مسألة  هذه  الضابط  فمسألة 

 ضبط الرواة جامع.  

ف ا ويتفقون على بعضٍ ولهذا لهم موازنات يختلفون في بعضه إذا كان  أو ،  الضبط  وات 

اللتين  الو الطبقتين  تلك  عند  انتظمت  شبه  التي  القواعد  في  ظاهر  والانقطاع  سبق  صل 

ألا  يكاد  حكمهم  أن  فتجد  قبلها  التي  والطبقة  وأحمد  البخاري  طبقة  وهي  لهما  الإشارة 

 يختلف. 

والانقطاع هذا إذا ضاق  أو بعض أوجه الاتصال    ،وأما بعض أوجه الضبط من الرواية

ين يختلفون في الحكم على بعض أوجه الرواية ولا يكون الحكم  حتى عند المتقدم  تجد أنه

 الطريقة.  واحدًا في هذه
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إذا كان على هذه الصفة من جهة الأصول  الراوي  يتعلق بمسألة نسيان  وعلى هذا فما 

أيضًا هذا القانون ينتصر  والفقه، الفقهاء وأهل الأصول عامتهم يقررون قبول الرواية، و

 أهل الحديث كالحافظ ابن حجر وأمثاله.  ثر المتأخرين من له أك

يجع فلا  المتقدمين  طريقة  على  الثقة وأما  حملها  التي  الرواية  في  علة  النسيان  لون مض 

الثبت، لكن يكون هذا مثارًا للسؤال أو ليس مثارًا؟ يكون هذا مثارًا، بمعنى لو تمحض  

ا الثقة  هذا  الثقات فيأن  وافق  الذي حملها  فتصبح  لثبت  الرواية  الرواية جارية على    هذه 

 .ه لا يؤثرأصولهم، والذي عرض من نسيان الثقة الأول الذي حدث

الذي قيل  أيضًا في  ينظرون هم  أنه    :ثم  يقال:  بأنه نسي؛ لأنه حينما  أنه نسي أو وُصف 

ا أنه وقع منه  لنسيان بالفعل، أليس كذلك؟ حدّث ونسي، القول بأنه نسي هذا مبني على 

سَ، ومن حمل عنه هو الذي نسي، فأيضًا يعتبرون بمن حدّث ووُصف   فقد يكون لم ينوإلا

هل هو من الذين حُفظ عنهم النسيان أو عرض لهم وكثر في حالهم النسيان أم  بأنه نسي،  

الناقل   أن  بالنسيان فيحتمل  يُعرفوا  الذين لم  المتقنين  أو الحامل أنه من الأئمة الحفاظ  عنه 

 يجرون هذه الموازنة.  فالمتقدمون  ؟نسي لروايته هو الذي

كان   إذا  الطريقة  النسيان بهذه  أن مض  ينسها، ولكن الأصل  لم  الذي  للرواية  الحامل 

هذه  صحة  على  مؤثرًا  سبق  الذي  نسيان  يكون  فلا  متقن  عندهم  ثبت  ثقة  لها  الحامل 

ط الإعلال  في  للسؤال  مثارٌ  لكنه  كان  الرواية،  لو  حتى  مثارًا،  يكون  ثقة،  بعًا  لها  الناقل 

لم يرو عني ونسي،    وحتى لو كان الناقل لها ثقة ثبت، قالوا: لأن راويها لما قالوا: لما قال: 
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قيل   لو  حتى  فيه   إنهقالوا:  الأمر  نفس  في  لأنه  نسي؛  قد  الأمر  نفس  في  وكان  نسي، 

 احتمالات:  

 وهذا واضح. إما إنه لم ينسَ، والحامل هو الذي نسي، 

ى إذا كان هو الذي نسي هذا لا يخفف أو يمنع  هو الذي نسي، حت  لكن العكس إذا كان

فقد يكون    ،؟ قالوا: لأنه إذا كان قد ثبت أنه نسي بهذه الطريقةأمر الإعلال على الرواية، لمَ 

تُمله الأول دخله ماذا؟ قد يكون أصل التحمل عنده لهذه الرواية لحقه نسيان، كما لحقه  

قال: إنه غير  قانون أو حكم يطّرد بحيث يُ   النسيان ليس لها  نسيانٌ في روايتها فيبقى مسألة

 لة مطلقًا؟ ليس علة مطلقًا.  مؤثر، لا، هو مؤثر، لكنه أهو ع

ولكن طريقة المتأخرين في الاحتجاج معروفة، وإن كان ما يذكره المتأخرون في أصول 

ا ، لماذا؟ لأنهم لملفقه كما يقول الشاطبي: عاريّةالفقه هذا يكاد أن يكون دخوله في أصول ا

ه في أصول  وإن كان في أصله من مباحث علم الحديث إلا أن دخول  ،يتكلمون عن المرسل

يتميز لأنه  وجاهته؛  له  الجملة   الفقه  في  يميزون  الفقهاء  عند  حتى  الرواية  في  ويُعرف 

وتوسع في كلامه عن المرسل،   ذكر المرسل  -رحمه الله-المرسلات، ولهذا الإمام الشافعي  

 .ول الاستدلال والبحث فيه من أصول الاستدلالعضهم يجعله من أصوب

و حدّث  من  إلى  نأتي  لما  الفقهاء  لكن  هل  سيما   -الله  مرحمه-نسي  ولا  الفقه  كتب  في 

التفصيل بهذا  الرواية  يتتبعون  إلى    ، المتأخرة  الرواية  من  الوجه  بعض  نسي  قد  هذا  وأن 
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ه التطبيق كمسألة خبر الواحد يُعلم ليُبنى عليطّبقًا في الفقه حتى يقال:  مُ   آخره؟ هذا ليس 

المسألة تكاد أن تكون مسألة من مسائل علم    وما يفيده أو مسألة المرسل وما يفيده، فهذه

يجعلون كانوا  وإن  الفقه  على  وأثرها  فهذا   الحديث  يُقبل،  أنه  ويقولون:  بيّناً  حكمًا  لها 

طر من حيث  لكن  روى ونسيصحيح  لمن  الفقهاء  تتبع  ظاهرة    يقة  كتب لبتاليست  في  ة 

 الفقه. 

يقع على سبيل أنه شك في    هذا فيمن شك في روايته من حدّث ونسي، فهذا إما أن  إذًا

الرواية يكون شك في الرواية وقالوا: إن الشك يكون غير مؤثر، فيكون هذا ليس مؤثرًا  

 في الرواية الأصل.  

ذه الرواية، إذا  لرواية أو حدّث بهإذا جحد الراوي أنه روى هذه ا  الحالة الأخرى قالوا:

 جحد أو أنكر أو كذّب من تُمّل عنه. 

عل وصفين ثم يقولون: قيل بأنه حكمهما واحد، والقول الآخر وبعض أهل الحديث يج 

 أن حكمهما مختلف.  

 إذًا الصفة الأولى: أن يكون نسيانه على جهة شك. 

دث به، فجحد  ح لنفي قال: لم أُ ن على جهة الجحد أو التكذيب، االصفة الثانية: أن يكو 

 رواية. دعي حمل الأو أنه نص على تكذيب المُ  ،أنه حدّث بهذه الرواية

 بعضهم يقول: إن حكمهما واحد وأن هذا يُعلّ الرواية ضرورةً.  
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وبعضهم يقول: إن التكذيب أعلى درجة في الحكم كما أشار له الحافظ ابن حجر لرأي 

لأط يقولون:  الحديث  أهل  من  معائفة  حمل  التكذيب  كذّب  ن  فإذا  الراوي،  في  القدح  ه 

ل كذّب الثاني اللاحق، قالوا: فيكون هذا  الأو  :الراوي المتحمل كذبه من يروي عنه أي

 هو الأبلغ في رد هذه الرواية وإعلالها. 

 ذيب. وبعضهم يجعل الجحد درجة متوسطة بين الشك والنسيان العارض وبين التك

 واحد في الحكم.   التكذيب على معنىوبعضهم يقول: إن الجحد و

أ المتأخرين  عند  الحديث  علوم  المقرر في  الجملة  في  الجحد  ولكن  وأن  يُحتمل  الشك  ن 

المقرر عند المتأخرين من أهل الحديث أن الشك يُحتمل وأن التكذيب والجحد   والتكذيب،

 وجماعة من متأخري الحفاظ.  لا يُحتمل وهذا الذي قرره الحافظ ابن حجر

 تن:  الم 

 : -الله تعالىرحمه -قال 

لٌ:    »فَص 

 . زيادة في الخبر على رواية..« رواية العدل الثبت، المشهور بالحفظ والإتقان ال 

 الشرح:  
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شير إليها سابقًا، فإن قيل:  وأما طريقة المتقدمين فهي كما أُ   لا، هذا النتيجة في التقسيم،

هم   المتقدم -هل  ا  -ينأعني  وبين  الشك  بين  يفرقون  والتكذيب؟ لالا  لا شك  لجحد   ،

ل يُقبل مطلقًا والثاني  أنهم يفرقون بس ليس على قانون الإطلاق، بمعنى يقال: الوجه الأو

عند   مستقر  هذا  الشك،  من  يعرض  مما  أبلغ  فهذا  كذبه  إذا  أنه  لا شك  وإلا  مطلقًا،  يُرد 

 المتقدمين والمتأخرين لا ينازع فيه أحد.  

 المتن:  

لٌ:  »  :-رحمه الله تعالى-قال   فَص 

ه معمولٌ  ة العدل الثبت، المشهور بالحفظ والإتقان الزيادة في الخبر على رواية غير رواي 

بها خلافًا لبعض أصحاب الحديث في قولهم: لا يُقبل ذلك على الإطلاق ولبعض المتفقه  

ليِل  والدَّ الإطلاق،  على  العدل  من  الزيادة  تقبل  قولهم:  نقوله   في  ما  شهد    : على  لو  أنه 

غري شاه  على  لرجل  لأخُذ  دان  وخمسمائة  بألف  آخران  شاهدان  وشهد  دينار،  بألف  مه 

فكذلك إذا انفرد بنقل زيادة    ،الخبر، ولأنه لو انفرد بنقل خبر لقُبل منه بالزيادة، فكذلك  

 .  في الخبر« 
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 الشرح:  

لامهم في الأصول كثيًرا  هذا الباب أو هذا الفصل الذي عقده المصنف ويعقدونه في ك

ما أحيانً   وهو  ولكن يسمونه  الحديث  أهل  عند  أوسع  بحثٌ  وهنالك  الثقة،  بزيادة  ا 

 ن في تفصيله وهو ما يعرف بالتفرد عند أصحاب الحديث.  الأصوليين لا يدخلو 

الواحد،   رواية  بأنه  المتقدمون  الحديث  أصحاب  عنه  يُعبر  مما  أخص  سبق  كما  والتفرد 

  تفرد تفرد الراوي في وجهٍ هم يقصدون بالف   ،فرد الراوي بوجه من الروايةالتفرد هو أن يت

ن المتن قد يكون جاء من روايات متعددة،  من الرواية ولهذا لا يُتبعونه الحكم على المتن؛ لأ 

 وإنما يقصدون بالتفرد الوجه من الرواية.  

الحديث   بهذا  تفرد  فيقولون:  حديثًا،  يسمونه  الرواية  من  الوجه  الوجه وهذا  بهذا  أي 

الوجه من الرواية حديثًا كما كان يقال عن الإمام أحمد  م أنهم يسمون  وهذا مشهور عنده

لما قال: أحمد يحفظ ألف ألف حديث، المقصود    -رحمهما الله-الرازي  رعة  ذُ فيما ذكره أبو  

 هنا الوجه من الرواية.  

ما  الأصول  علماء  بحثه  الذي  أوسع،  بابه  المحدثين  عند  الثقة  فالتفرد  زيادة   ، يسمونه 

الق التفرد عند المحدثين،ول في زيادة اولكن  يتفرع عن القول في أحكام  الرابط    لثقة  هذا 

المسألت بجُ بين  عللوه  وإن  الأصوليين  عند  الثقة  زيادة  في  قول  والنظر  ين،  الفقه  من  ملة 
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قبول ما يس يعللون  أنه في أصله..، هم في كتب الأصول  إلا  مونه والاستدلال الأصول 

 .قه والنظربأوجه من الف بزيادة الثقة يُعلل عندهم

المُ  قولهم:  أنه عدل تُومثل  قولهم:  مثل  النافي، وفي  مقدم على  زيادة والأصل ثبت  مل 

يُ  والنظر،  الفقه  من  أوجه  نعدها  هذه  العدل،  كلام  للترجيح، قبول  الأصوليون  بها  علل 

ول أو سع هؤلاء النُّظار من أهل الأصوإن كان لا يتوسع كتو  ،ويعلل بها الشافعي أحيانًا

 أو تأثر بها من متأخري أصحاب الحديث.  ،عنهم من أصحابهم من الفقهاء من يأخذ

ا لكنها  فهذه  وجاهة  فيه  النظر  قانون  حيث  من  بعضها  كان  وإن  الأصولية  لتعاليل 

 وجاهة مجردة.

لى كل مل، وهنا إذا صح المعنى من حيث النظر لا يلزم من صحته مجردًا أن يصح ع

في   مهمة  قاعدة  الترجيحهذه  تكون    مسائل  أن  يلزم  لا  النظر  حيث  من  المعنى  إذا صح 

 صحته هذه تلائم كل مل.

بع عنهفي  خُص  قد  أنه  أو  المعنى  هذا  يقبل  لا  المحل  هذا  أن  يُعلم  المحََال  وهذا    ،ض 

في   بتقصير  إلا  كذلك،  أليس  البحث،  في  بتقصير  إلا  اشتباه  فيه  يقع  لا  البحث،  واضح 

يصلح إلا في هذا المعنى، الذي هو في نفسه من    هذا البحث لا  يعني الباحث يقصر في أن 

 . حيث التجريد يكون صحيحًا
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قدم على  إذا قيل: من المعاني الصحيحة أن المثبتِ مقدم على النافي، طبعًا أن المثبتِ مُ   مثل

نظر، لكن إذا قدرنا هو نفسه فيه  هذا معنى    ؟النافي هل هذا معنى صحيح أو غير صحيح

معن هذا  ومعنىأن  صحيح،  يكون    ى  طرده  أن  أي  طرده،  صحيحًا  أي  صحيحًا  كونه 

 النافي.   صحيحًا، أن المثبتِ مقدم على

من حيث   معنى صحيح  عندك  فيصير صار  الطرد  من حيث  أن هذا صحيح  قُدّر  إذا 

إنه يصح    :أليس قيل  وهم أنه يصح طردًا أنه يكون ملائمًا لكل مل، فإن قيل: الطرد، فلا يُ 

المُ بعًا هذا كله  طردًا هو ط أن  أنه يصح طردًا  إذا  فرض  قيل: حتى  النافي،  ثبتِ مقدم على 

 .الاطراد في مله الملائم :طردًا فإنما يصح طردًا في ما يلائمه أي أنه يصح :قيل

فيه، وعل مؤثرًا  هنا  يكون  أصلًا لا  قانونه  هو  ليس  أصلًا،  له  ليس  إذا جاء مل  يه  أما 

تجد أنها أو يمكن أن يقال:    ،في كتب الأصولسائل الرواية  بعض التعاليل الأصولية في م

 إنها من حيث الاستقراء ثلاثة: 

فيما  م الترجيح  في  الأصوليين  تعاليل  الأصوليين،  نُظّار  عنها  تكلم  التي  الرواية  سائل 

 يقررونه ثلاثة أوجه:  

الأول:- م  الوجه  ويكون  صحيحًا  وجهًا  يكون  لي   ؛ لائمًا أن  ولكنه  الرواية  س  لعلم 

 كان ملائمًا في الاستعمال، لكنه ليس حاكمًا.  حاكمًا، وإن 
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 من جهة الأصل، يعني غير صحيح من حيث الأصل،  أن يكون ليس ملائمًا   الثاني:-

 أن يكون غير صحيح من حيث الأصل، وهذا لا يشتبه. 

 الواقع ليس من حيث  وهو في  ،أن يكون صحيحًا من حيث النظر والأصول  الثالث:-

كم من أحكام النظر يعلل به  ، والح؛ لأنه ليس حُكمًا أصوليًّاالنظرمن حيث    الأصول هو

 أهل الأصول. 

هذه و في  مؤثرًا  يكون  فلا  الرواية،  لقانون  ملائمًا  ليس  ولكنه  صحيحًا  يكون  أن  إما 

 الحالة.  

تبه من جهة أنه يُظن منه كونه  الثاني لا يشتبه في الجملة وإنما الذي يشتبه الأول، الأوليش

الرواية هذا لا  صحيحًا وملائمًا  النظر على قانون   أن يكون حاكمًا، وكونه حاكمًا وهو من 

 ع ولذلك ما ذُكر في هذا التقرير أو الاستقراء ما ذكرنا وجهًا رابعًا.  يق

 ما هو الوجه الرابع؟  

لى قانون الرواية، هذا ليس له أن يقال: أن يكون هذا الوجه من النظر ملائمًا وحاكمًا ع

ف وعليه  خاصةثبوت،  النُّظار  من  الأصول  أهل  الإمام    ؛كلام  كلام  مثل  نستثني  حتى 

نُظّ  اتصالها الشافعي  في  المسألة  تمحّضت  وكلما  الرواية،  مسائل  في  كلامهم  الأصوليين  ار 

 .الرواية ارتفع هذا المعيار أكثرب
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هو يؤثر في   إن كان تأثير كلامهم في المرسليعني مثل كلامهم في المرسل فيه اتصال، و

للرم القبول  مسألة  الذي هو  الرواية  قانون  يدخل في  والاحتجاج، لا  القبول    ، وايةسألة 

وإذا  ،  ية وبين مسألة العمل والاحتجاج وسبق الإشارة إلى الفرق بين القبول للرواية كروا

 كان مسألة مثل من روى ونسي فهي أبلغ في ذلك. 

حال كل  الش  على  الإمام  الثقة  زيادة  لمسأ مسألة  أسس  علم افعي  في  الثقة  زيادة  لة 

 الأصول.  

زيادة الثقة ليس داخلًا عاريةً على علم   وعلى هذا لك أن تقول: إن كلام الأصوليين في

 الأصول لاعتبارين:  

الأول: العلم    الاعتبار  أوائل من تكلم في هذا  أو من  أول من تكلم  إن  يقولون:  أنهم 

لا الكلام موجود قبل الشافعي  بمعنى كتب، وإمن تكلم    مام الشافعي وكتب فيهوهو الإ

لم الإمام الشافعي وهو مقدم من كتب  من كتب في هذا الع  :قطعًا، لكن أول من تكلم أي

 في هذا، في رسالته تكلم الإمام الشافعي عن زيادة الثقة. 

 ومن هنا صار سُنة عند الأصوليين أن يتكلموا عنه. 

دوا منه تقرير الأدلة وما يُستدل لأصول الذي قصأن هذا يؤثر على علم ا :خر الآ  الوجه 

أن يعرف كما يعرف أن    لا بد ولهذا الفقيه    ،فقهيةوهو مؤثر في النتيجة ال  ،وما لا يُستدل به

إلى   الشافعية  ويدفعه  الأحناف  عند  به  يُحتج  الاستحسان  أن  ويعرف  به،  يُحتج  القياس 
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أيُحت  أن يعرف  لا بدآخره،   الثقة  يُح أن ما يسمى زيادة  به أو لا  به ج  فقد يقول قائل:    ؟تج 

 ولكن زيادة الثقة غير مررة عند الأصوليين  

هذا صحيح، زيادة الثقة غير مررة عند الأصوليين على قواعد المتقدمين من   الجواب:

مناز  ختلفواا  -رحمهم الله-حدثين، هذا صحيح، ولكن الأصوليون  المُ  ثم  في هذا على  ل 

، فيقولون: أن الزيادة الثقة المقبولة عند الشافعي طًا أو حدودًاوضعوا لها أوصافًا أو شرو

الأ بعض  وعند  كذا،  الحديث  صفتها  أهل  من  المتأخرين  الحفاظ  بعض  وحتى  صوليين 

 صفتها كذا إلى آخره. 

لأصول  فهذا مما يُسمى بزيادة الثقة ويجعلون ما يقابل زيادة الثقة في هذا الاصطلاح ا

أهل الح لبعض  ذلك وهذا دخل على الأصوليين  يجعلون    ،ديثوهو اصطلاح  يقابل  ما 

الث المصطلح  أعني  الحديث،  أهل  كلام  يُ من  ما  فيجعلون  بالشاذ،  يسمونه  وما  قابل  اني 

ا.   زيادة الثقة يسمى شاذًّ

مقبولة الثقة  زيادة  بأن  تقول:  مجملة  نتيجة  إلى  رسالته  في  انتهى  الشافعي  وأن    الإمام 

الثقة   يخالف  ما  هو  إالشاذ  فيه،  هو  الثقات  الشافعي  عند  فهذا  الثقات  الثقة  خالف  ذا 

 الشاذ. 

 يخالف الثقات فهذا عند الشافعي هو زيادة الثقة وهي مقبولة.   وأما إذا تفرد الثقة ولم
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قانونًا حسناً يكون  أن  يكاد  القانون في جملته  قانون  ،  وهذا  مع  أومنتظمًا  مطبقًا  كان  لو 

 الرواية.  

، بمعنى متى يقالذا لا ينطبق مهنا تأتي مسألة أن ه   :ع قانون الرواية على معنى مفسََّ

المخالفة هنا إما أن تُردّ إلى المتن متى يقال إنه لم يخالف الثقات؟  وإن الراوي خالف الثقات 

 وإما أن تُردّ إلى الإسناد. 

تُردّ إلى المتن بمعنى أن يقال: إنما زاده   ن التي رواها  الف دلالة المتفي المتن لا يُخ إما أن 

 الثقات كدلالة في الحكم، هذا تقدير لمسألة أو تفسير لمسألة المخالفة. 

المقصودة في  فسَّ جملةٌ   وبها المخالفة  أهل الأصول  الشافعي وفي كلام غيره،    من  كلام 

لحكم، فأعادوها إلى  أن المخالفة أن يخالف بأن يأتي بحرف فيه مخالفة تقتضي مخالفة في ا   إلى

  الحكم. تن المؤثرة علىالم مخالفة

الحديث أهل  يرعاه  كان  وإن  المخالفة  من  النوع  هذا  أكثر    ، ولكن  في  لكن  كلامهم 

الإعلال في مسألة التفرد أو ما يسمى بالشذوذ لا يتصل بالمتن هو سابق لمسألة المتن، ولا  

تقع علة أن  التحقيق لا يمكن  أنه عند  تعلم  أنك  المتن  سيما  ن  ، في  فس ويكون الإسناد في 

إسنا وُجد  الأمر  إنما  الإعلال  وإنما  وجه،  كل  من  الإعلال  من  سالماً  منضبطًا صحيحًا  دًا 

 لبتة من الإعلال، هذا لا وجود له. افحسب في المتن، وأما السند فإنه بريء 
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إلى   وردها  المخالفة  مسألة  تمييز  من  الأصوليين  أكثر  به  اشتمل  ما  فإن  المتن  وعليه 

الفقهاء ه الرواية كما هو ظاهر وبيّن ذا ليس على قاوكذلك كثير من  المتن   ،نون  وإن كان 

يُنظر ما جاء به هذا الراوي من المتن، هم ينظرون    :يقاس به أيعند المحدثين المتقدمين مما  

في هذا لكن قانون التفرد عندهم الذي يُعلّ به أصله بحثٌ في السند أو في الإسناد وليس  

 تن كاشفًا لهذه العلة التي في الإسناد. وإنما يكون المنه ينتج عن المتن دون الإسناد أ

ذ الذي  التقسيم  فهذا  كذلك  كان  وذكرإذا  الأصوليون  الشافعي  وكره  الإمام  عن  -ه 

وسبق معنا بعض هذا البحث في شرح    ،والشافعي له كلام بيّن عن زيادة الثقة  -رحمه الله

م له  نظرت  إذا  قانالرسالة،  وجدته  العام  القانون  حيث  حن  حسناً،  كأنه  ونًا  بمعنى  سنًا 

 خالف الثقات لا تُقبل روايته.  منضبط فيقال: إذا الثقة لم يخالف الثقات تُقبل روايته وإن 

على   التطبيق  حيث  ومن  التطبيق  حيث  من  لكنه  حسن،  الكلي  القدر  حيث  من  هذا 

 قانون الرواية هنا مل درجتان: 

الأولى  ا  :الدرجة  حيث  من  ثم  التطبيق،  حيث  قامن  على  يكون  لتطبيق  الرواية  نون 

والموازنة التتبع  سبيل  على  يكون  أن  إلا  انغلاق،  فيه  مما  وصفًا  الثقة  يرويه  ما  قيل:  إذا   ،

تفرده يُقبل  لا  فإنه  الثقات  على    ،يخالف  موازنة  أجريت  ثم  قُبل،  الثقات  يخالف  لم  وإذا 

يُحفظ له   من هو الذي لمت الثقات ومن هو المتقن منهم وواعتُبر فيها درجا  ،رواية الثقات 

 هٰذَا.غلط في تفرده كالزهري مثلًا وأمثال هؤلاء، ففي هذه الحال يستقيم 
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المُ  أصحبت  ذات وصف مدد لكن  هنا  على   ،خالفة  يقوم  استقرائي  ذات وصف  ولا 

الم ما خالف في  يقال:  بمعنى  ذات وصف مدد  ليست  الثاني،  فإنه  الموازنة؟ أصبحت  تن 

 يكون كذلك. 

 ا ذكر في ألفيته ما قاله الإمام الشافعي يقول: افظ العراقي لمولهذا الح

يُخَ  مَا  ذُوذِ:  الشُّ الثنقَه  وَذُو   الفُِ 

 

قَه    حقَّ افعِيُّ  فَالشَّ الَملَا   فيِهِ 

 
ت  الثقات، ومعناه أن الثقة إذا لم يخالف الثقا   :أي  "ما يخالف الثقة فيه الملا"هذا الشاذ  

الم الزيادة  الشافعي  عند  ولهذا  فهي  لم قبولة،  منهم  تأخر  من  حتى  الحديث  أهل  مناهج 

 ظ العراقي يقول:ينضبطوا على هذا الميزان ولهذا الحاف

الثنقَه   يُخَالفُِ  مَا  ذُوذِ:  الشُّ  وَذُو 

 

قَه    حقَّ افعِيُّ  فَالشَّ الَملَا   فيِهِ 

 
ط   تَرَ اش  فيِهِما  الِخلَافَ   والحاَكمُِ 

 

  . ............................. ..........

 ... 
 يقول: الحاكم لا يشترط المخالفة، والحاكم أي الإمام الحاكم. 

ا  ط  والحاَكمُِ  تَرَ اش  فيِهِما   لِخلَافَ 

 

فَقَط    اوي  الرَّ رَدُ  مُف  يلي  
 وَللِ خَلِ

 
فرد مطلقًا  الخليلي يقول بأنه ما تفرد به الراوي، ولتوسع بعضهم في اسم الشذوذ إلى الت

ولين لأبي عبد الله الحاكم يقول: إن الشذوذ ليس وهذا أحد الق  صار بعض أهل الحديث

لوجه من الرواية، لا يدل على أنه إذا قيل: شذ بأنه يقول   وصفًا للإعلال وإنما هو وصف

 معلاًّ أو معلولًا.  
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المخالفة،   الحاكم  يشترط  لم  يعني  اشترط،  ما  فيه  الخلاف  والحاكم  يعطي  فيقول:  ثم 

م أوسع  هو  الذي  الحاكمالمذهب  مذهب  فيقول:  ن  فقط"،  الراوي  مفرد  ،  "وللخليلي 

ا  . يكفي أن الراوي تفرد به فيسمى شاذًّ

 ثم يقول: 

الثنقَةِ  دِ  بفَِر  قَالاَ  مَا   وَرَدَّ 

 

وَالِهبَةِ   الوَلاَ  بَي عِ  عَن   ي   كالنَّه 

 
 لخليلي وما قال الحاكم.ورد ما قال، من الذي رد؟ ورد ما قال أي ما قال ا

قَالاَ  وَرَدَّ  مَا  الثنقَةِ   دِ   بفَِر 

 

وَالِهبَةِ   الوَلاَ  بَي عِ  عَن   ي   كالنَّه 

 
 

في المقدمة يقول:   -رحمه الله-ابن الصلاح، ويشير هنا إلى كلام ابن الصلاح    الذي رد

 رد ابن الصلاح كلام الخليلي وكلام الحاكم.    :أي "ورد"

 ا.  لولًا ولا شاذًّ نه يُقبل ويُعتمد ولا يُسمى معأ :أي "بفرد الثقة"

الولاء " بيع  النهي حديث عبد الله بن عمر  "والهبةِ   كالنهي عن  الن » ،  اللهُ  -بي  أن  صَلىَّ 

حديث متفق على صحته والعمل عليه عند    « نهى عن بيع الولاء وعن هبته   -عَلَي هِ وَسَلَّم 

عمر، والإمام  الله بن دينار عن عبد الله بن  أهل العلم، مع أنه لم يُروى إلا من طريق عبد  

ر في رواية هذا إن الرواة أو إن الناس عيال على عبد الله بن دينا"يقول:    -رحمه الله-سلم  مُ 

في  "الحديث ثابت  حديث  وهو  عمر  بن  الله  عبد  عن  دينار  بن  الله  عبد  على  يدور  فهو   ،
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النهي ع الذي هو  العلم،  أهل  عند  والعمل عليه  الولاء وعن هبته في  الصحيحين  بيع  ن 

 .  - اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمصَلىَّ -النبي  كلام

إنما الاعمال  »ديث عمر بن الخطاب: ومثله رواية يحيى بن سعيد الأنصاري كذلك في ح

 : -رحمه الله-إلى غير ذلك، فيقول  « بالنيات 

الثنقَةِ  دِ  بفَِر  قَالاَ  مَا   وَرَدَّ 

 

الوَلاَ   بَي عِ  عَن   ي  وَالِهبَة كالنَّه    

 
لِ  مُس  لُ  ال وَقَو  رَوَى  رِيُّ مٍ:  ه   زُّ

 

قَوِيُّ   هَا  كُلُّ داً  فَر  عِيَن   تسِ 

 
 ، ثم يقول: وقول مسلم، أي ورده بقول الإمام مسلم.  ورد ما قالا بفرد الثقة

رِيُّ  ه  الزُّ رَوَى  لِمٍ:  مُس  لُ   وَقَو 

 

قَوِيُّ   هَا  كُلُّ داً  فَر  عِيَن   تسِ 

 
 

مسلم   اللهرحم-الإمام  يقول  -ه  الصحيح  مقدمة  افي  الإمام  إن  بن :  ممد  لزهري، 

ليبين الإمام مسلم في    شهاب روى تسعين وجهًا من الرواية تفرد بها كلها جيادٌ صحاح،

هذا أن مض التفرد، ليبين مسلم هنا أن مض التفرد ليس علةً، كلمة مض معروفة كما  

ى، المحض  لبيان، لا، هي مقصودة في المعنيختلط الفهم، يعني ما جاءت مض هنا كما في ا

 لذي لا يخالطه غيره. هو ا

وهو مصطلح معروف عند أهل لماذا هذا؟ لأن مسألة تفرد الثقات أو ما يسمى التفرد  

قبول  فيه  التوسع  المتأخرين  عند  كثر  لما  الانتصار  في  يزاد  أحيانًا  لكن  بلا شك،  الحديث 
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وبعض   الأصول  أهل  كلام  في  الثقة  منزيادة  أو  الحديث  أهل  من  يستعمل    المتأخرين 

 .التفرد في الإعلال وما إلى ذلكالتصحيح على قانون مختصر، ولا يتتبع أثر  طريقة

الزيادة ص هذه  تكون  أو  التفرد،  مسألة  في  الزيادة  من  بكثير  يُعنى  من  أيضًا  هنالك  ار 

و الطبقة الذين  تنشأ عن أنهم قد يجدون بعض الكبار من أهل الحديث من طبقة البخاري أ

التاريخ للبخاري يجد أنهم قد يُ ب العلافي كت  قبلهم أو مثلًا  علّون ل لابن أبي حاتم أو في 

 . ية المشهورة، أو ما ظاهره أنه من رواية الثقات المنضبطبعض أوجه الروا

عند  الشائع  هو  بالتفرد  الإعلال  في  الزيادة  أن  هذا  في  يبحث  من  بعض  يوهم  فهذا 

بالغ في الأخذ بزيادة الثقة  ما يقع منهج يد أن يكون علة فيزيدون، يعني كالمحدثين حتى كا

اديث معلولة هذا موجود في كثير من أو يتوسع فيما يسمى نقل بزيادة الثقة، وتدخل أح

 . الأصوليين والفقهاء وبعض الباحثين وبعض أهل الحديث المتأخرين

و ليس لهم كلام مسطور صريح  المتقدمون  بالمقابل  يقولولكن  قانونًا  فيه  بأن    :ضعوا 

ل وتلك الدرجة من التفرد لا تُقبل، فإذًا من أراد أن يتتبع كلام المتقدمين ه الدرجة تُقبهذ

 فهو تتبع لوجهين:  

لتطبيقاتهم ولبعض ما يشيرون إليه في القواعد، مثل بعض القواعد التي يذكرها الإمام  

بخاري  شارات التي أشار بها الإمام المسلم في مقدمة الصحيح أو في التمييز أو بعض الإ

طريق لكن  في  منه،  أوسع  مسلم  وكلام  الباب  هذا  في  الأثر  ضعيفة  كانت  وإن  تبويبه  ة 
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قانون،  البخ للمتقدمين  يديك  بين  ليس  فإذًا  منه،  يستفاد  التاريخ  في  ظاهر  كلام  له  اري 

نصوا قواعد  لهم  الذي  وإنما  مسطور،  قانون  لهم  ليس  يديك  بين  الذي  أو   وإنما  عليها 

 تطبيقات.  

 قات يستطيع كل باحث أن يحصّل منها قانونهم؟ قواعد والتطبيهل هذه ال

له لذلك هم  فيه عسٌَ شديد،  ليس  هذا  قانون،  يقال لهم:  لكن حينما  هذا،  قانونٌ في  م 

إذا   أنك  يختلفون  أنهم  والدليل  يختلفون،  هم  حتى  بينهم،  ومنتظم  واحد  أنه  هذا  معنى 

أبي لابن  مثلًا  أحكامجئت  أن  وجدت  العلل  في  حاتم  ا    عند  مختلفة، الحديث  لمحدثين 

يع الطبقة مختلفة،  تلك  الأوائل من  المحدثين  أحكام  أن  يتفقون  ووجدت  أنهم  ني لا تجد 

 . على ذلك اتفاقًا بيّناً أو اتفاقًا مطّردًا

تفرد  مثل  الرد،  توجب  علة  أنه  المتقدمين  عند  ظاهر  التفرد  هذا  من  قدر  هنالك  لكن 

ن استقر حفظهم واطّرد حفظهم مثل  بات، لكن الذيشيوخ الذين هم دون الثقات الأثال

الزهري شهاب  بن  ممد  عن  مسلم  الإمام  ذكر  ليس  ما  يعني  ثقة،  بأي  يقارن  لا  هذا   ،

درجة  ليس  المحدثين  عند  الثقة  طيب  الثقة،  يقولون:  حينما  الأصوليين  لغة  على  الميزان 

 دهم ليس درجة واحدة. واحدة، الثقة أو الضبط أيضًا عن

وما يتولد عنه من    ،هو باب التفردوعلم أو هذا الباب من العلم  علم أن هذا الوبهذا يُ 

ميز فيه بين مسألة زيادة الثقة المقبولة والأئمة المتقدمون احتملوا بعض تفرد وما يت ،أحكام
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، هذا لا اختلاف الثقات، سواء سُمي بزيادة الثقة أو سُمي بغيره، احتملوا جملة من التفرد

رحمه -بعض ما تفرد به ابن شهاب الزهري    م الإمام مسلم في إليه هنا كلافيه، ومما أشير

 . -الله

م الرواة، ولهذا روى مسلم في صحيحه    سلم في صحيحهوالإمام  بعض  تفرد  احتمل 

مُ  أحاديث  الصحيحين  في  بل  مفردة،  الولاء أحاديث  بيع  عن  النهي  حديث  مثل  فردة 

بعض الرواة، هذا لا ينبغي أن يخالف احتملوا تفرد  سبق، فهذا ليُعلم قطعًا أنهم    والهبة كما

 فيه أحد.  

تركوا أنهم  قطعًا  يُعلم  كثر   وكذلك  الذين  أو  الضعفاء  في  البحث  ليس  هنا  تفرد، 

أو الذي يسمى عند المتأخرين بالصدوق ونحو ذلك، البحث حتى   ،نسيانهم أو خطؤهم

و ما تفرد به الثقة،  مفرد الثقة أ  قات، كما يُعلم أنهم قبلوا بعضفي الدرجة الأعلى وهم الث

د به من هو من الثقات، هاتان نتيجتان  فيُعلم أنهم أيضًا أعني المتقدمين تركوا جملةً مما تفر

 مققتان في طريقة المتقدمين ما مبنى هذا التفريق؟ 

ية بحسب درجة الحامل لها مبناه على الموازنة، يوازنون الرواية ويجتهدون في سبر الروا

التفرد في كلامه وموافقته للثقات    ،الحفظ والاتقان رد ودرجته من  المتف وعدم أوعروض 

وهل هو من    ،وحاله مع أهل هذه البلد الذين روى عنهم، ومقامه فيهم  لهوجم  ،موافقته

إلى آخره،  أو أنه طارئٌ على هذا البلد حتى لو كان ثقة ثبتًا    ،أئمة الحمل لرواية هذا البلد

يعرفهافهذه جملة من الأوصا التي  بمثل    ف  العارفين  المحدثين  أولئك الحفاظ  الكبار من 
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المديني والإمام أحمد والبخاري والنسائي وأمثال هؤلاء ومن كالإمام ابن    ،هذه الدرجات 

 قبلهم كشُعبة وأمثاله.  

أما اختصاره بجُ  يغلإذًا هو علم واسع،  أو بحدود فهذا  أو بأوصاف  العلم  مل  ق هذا 

فيُقبل من الروايات ما هو معلول على طريقة    ،بالزيادة  ا أن يكون خطأً بالخطأ، والخطأ إم

في الاحتياط في طريقة المتقدمين فتُعلّ روايات بأوجه من القياس، ولهذا    زادأو يُ   ،المتقدمين

من   علّ  الباحثينأإذا  من  ويحيى  ،علّ  كالبخاري  المتقدمين  عن  الإعلال  هذا  بن   ونقل 

 ل؛ لأنه نقل إعلال المتقدمين، أليس كذلك؟ ء هنا لا إشكاأمثال هؤلا وأسعيد القطان 

بالقي يكون  أحيانًا  الاشتباه  فكما  لكن  الرواية  من  الأوجه  بعض  في  طريقتهم  على  اس 

أعلّوا رواية فلان أو هذا الوجه من الرواية فيقيس بعض الباحثين وجهًا آخر من الرواية  

 ي أو أعله أحمد.  أعلّه البخار يًرا لما أعلّه ابن المديني أويراه في بحثه نظ 

والحفظ من فلان فيكون    تفرد فلان وهو أقوى في باب الثقات   يقول: كما أن أحمد أعلّ 

الإعلال وهذا ليس بلازم في الرواية، فقد يحتملون من هو  بفلان الثاني من الرواة أولى منه  

ثقة   ثقةً -أدنى  كان  م  -وإن  أدنى  بالأول،لكنه  اقترنت  لأسباب  الأول  لا شك   ن  وإلا 

مجموعة؟ ا أو  واحدة  هي  هل  التفرد  على  الحكم  أسباب  أن  بمعنى  ذلك،  هو  لأصل 

 عة من الموازنة.  مجمو
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أو أن يعلم طالب العلم أن كل علم فيه    ،يعني من النصيحة لطلبة العلم أن كل علم 

فيها   مُتئدة أو أن يتركها، أن يدخل  مادة عليّة لا ينبغي له أن يدخل فيها إلا بعلمٍ وخطى

   بوصفين:

 الوصف الأول ما هو؟ العلم.  

الثاني: أن يكون متئدًا، والاتئاد وإن   العلم لكنه في مثل  الوصف  كان مطلوبًا في جميع 

يتداوله  الذي  العلم  وظاهر  العلم  بيّن  في  الاتئاد  ترك  من  لأن  لم؟َ  ألزم  المسائل  هذه 

د فيه فأخطأ بان  ذا ترك الاتئاالعلم والشيوخ إلى آخره، هذا إالباحثون والدارسون وأهل  

 . كذلك؟خطؤه، أليس 

أ بان خطؤه، أليس كذلك، لكن إذا كان في هذه من ترك الاتئاد في بيّن العلم فزلّ وأخط

أنه خفي أنه لا يمكن أن يوصل له أولا يعرفه إلا    ىوليس معن  ،الدرجة من خفي العلم

ليس   لا،  بأعيانهم،  تخصرجال  الشريعة  في  ولا  الإسلام  فعلفي  العلم،  الشريعة يص  م 

 ذا أمر معروف.  نهاج العلم والشريعة، همفتوح لكل من بحث فيه بشرط أن يكون على مِ 

فيه درجة عليّة هي على هذه الرتبة   ولكن كل علم ليس علم الرواية وحسب، كل علمٍ 

 الفقه.حتى إذا جئنا لهذا العلم الذي بين يدينا وهو علم أصول 

إذا   :الفقه فيه درجة عليّة من البحث، فمثلًا ن أبواب أصول  وإذا جئت تختر أي باب م

القياس جملة واضحة إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة   جئت باب القياس فيمكن أن تقول:
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 ، ومثاله كذا ومثاله كذا ومثاله كذا، وذهب الظاهرية إلى نفيه، واشتهر عند الحنفية  ،بينهما

ويكون عندك تصورًا    ،ستبصر أنواعه كذا وتصّل أيضًا وتقول: أقسامه كذا وويمكن أن تف

وقد   القياس  دليل  جملة  عن  واضح  تصورٌ  عند  يكون  طريقة  أو  في  ذلك  بعد  تدخل 

القياس مع   الدليل درجة عليّة من طريقة موازنة  يبقى في هذا  الفقهاء له، لكن  تطبيقات 

 أدلة الشريعة. 

أحيانً  العليّة  الدرجة  الكتب،  وهذه  ينصّون عليها في  لي ا لا  قانون،  لم؟َ لأنها  ست ذات 

لأصول أنهم يرتبون الأدلة،  ولهذا مثلًا الغالب على الأصوليين أو ليس الغالب على علماء ا

 أما ترتيب القرآن والسُنة فهذا منتهى، وحتى الإجماع كذلك.  

الحن يقولون:  أنهم  تجد  الصحابي  وقول  القياس  إلى  جاءوا  إذا  قول  لكن  يقدمون  ابلة 

 ف يقدمون القياس على قول الصحابي.  لقياس والأحناالصحابي على ا

الفقه  قواعد  على  الفقيه  الدارس  يعطي  يقدم   هذا  الأحناف  عند  القياس  أن  الأولى 

والعكس عند الحنابلة مثلًا أو المصلحة المرسلة عند المالكية إلى آخره، لكن في نفس الأمر 

و من القياس  د يتركون ما هتعمل الأحناف أقوال الصحابة وقلا يطّرد ذلك، بمعنى يس

 لأقوال الصحابة والعكس كذلك في مذهب الحنابلة  

ال أن بعض  ينفون  لدرجة  ربما  النهائي للأشياء  القانون  تنشد  التي  المتأخرة  تحصيلات 

 عن مذهب أو يخصون مذهبًا بأصل.  
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بعض   إن  يقول:  وغيره  كالقرطبي  مالك  أصحاب  بعض  مالكًا  ولهذا  الفقهاء خصوا 

 ة. لمصلحة المرسلبالعمل با

الفقهاء يعملون بالمصلحة المرسلة، ولكن هي كلام المالكية    يقول: والتحقيق أن جميع 

الشافعي   أنه في    -رحمه الله تعالى-مسطورة وفي كلام غيرهم ليس كذلك. ولهذا  وجدوا 

 يعمل بقاعدة المصلحة المرسلة.  "الأم"تطبيقاته في 

ي  "أصوله"أنه في كلامه وفي  وجدوا   اما  يعتد   "الرسالة"لمرسلة، وفي  ذكر المصلحة  لا 

عي ليس مجرد السكوت التصريح بالإبطال بالمصلحة المرسلة، ومثله أصرح في كلام الشاف

وهو ماذا؟ لما صرح الشافعي بإبطال الاستحسان ومع ذلك تجد بعض أوجه الاستحسان  

ا أن  يُقطع  الأصوليون  يذكرها  معنالتي  كان  فإذا  بها،  يقول  الشافعي  الاستحسان  لتي  ى 

 يتركه الشافعي أخص مما يسمى في الاصطلاح.  

أن يرعى في علوم الشريعة حقها وميزانها وقدرها، وأن    وعلى هذا فينبغي لطالب العلم

؛ لأن العلم أوسع -هذا من تمام هذه النصيحة العلمية -يأخذ منها ما آتاه الله؛ لأن العلم  

أولى في علم لا يمكن أن أحد   يعة ومن بابٍ ل البشري، أي علم، ليس علم الشرمن العق

لماذا الدرجات  فإذا جئنا لهذه  بالعلم،  يُشترط لمن دخل في   أن يحيط  أو  بعلم  يدخلها  قيل 

يكون   والنظر، ولا  العقل  اتئاد  هو  والاتئاد  واتئاد،  بعلم  يدخلها  أن  العلوم  مفصل هذه 

الأحكام إنتاج  في  تُ متسَعًا  أحيانًا  الأحكام  هذه  ونسبة  لل،  أحكام  في  نسب  إما  متقدمين 

الحدي علم  مسائل  في  الآن  كثُر  وهو  الفقه  أصول  في  وإما  الأبواب  الفقه  في  وخاصة  ث 
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قانون   لهم  ليس  يعني  موازنة،  لهم  وإنما  قانون  فيها  لهم  ليس  قلت  كما  التي  فيه  المغلقة 

 تأخر. والكتابة تأخرت في كل علم فيه مسطور، وخاصة أن السطر للأشياء تأخر، السطر 

بة  عتبر علمًا من حيث الكتايُ الحديث بهذا الترتيب والتفصيل والتقعيد والتقسيم  وعلوم  

متأخرًا بهذا التصنيف، وهذا الاصطلاح الذي كتبه مثل الحاكم وبعده الخطيب البغدادي  

وم والنووي  والعراقي  حجر  وابن  الصلاح  ابن  طبقة  مثل  ذلك  بعد  هؤلاء وما  قبل  ن 

 وبعدهم.  

المتقدمينفابتغاء   العناية    علم  من  وهو  مشهور،  رفيع  حسن  مطلب  هذا  والتحقيق 

يضيق على أحد لكن له شروطه، فمن كان من ذوي شروطه فوفقه  بالتحقيق في العلم ولا  

الله وأعانه، ولكن من لم يكن من ذوي شروطه فغفر الله له وعفا الله عنه، يعني لا يصلح 

فُ مَا لَي سَ لَكَ بهِ ِعِل مٌ﴾ به:   يقول في كتال كل أحد في كل مسألة؛ لأن اللهأن يدخ   ﴿وَلَا تَق 

 .  [3٦]سورة الإسراء:  

قوانين  ولهذ تُصيل  أو  أحكامها  في  أو  فيها  البت  وفي  المسائل  هذه  في  الاستعجال  ا 

وازنة والموازنة  مطّردة في الأحكام على شيء عندهم لا يقبل القانون المطّرد، وإنما يقبل الم

 الواسعة.  

ون الكبار في تلك الطبقتين خاصة كان بعضهم أعلم بحديث..، مثل  ذا حتى المحدثوله

ب أعلم  الكوفيينالثوري  رواية    ،حديث  في  أو  الكوفيين  الثوري في حديث  يجعلون كلام 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

733 

الكوفيين أقوى من كلام غيره في بعض الحال؛ لأن الثوري كوفي وعلى علم واسع برواية  

لمعتبرات والمؤثرات عند الأئمة وهذا الذي  أو جملة من ا  هل الكوفة، فإذًا هنالك مؤثرات أ

يكتبه أو إجماعه كالإمام علي بن المديني الذي جمع   جعل بعض الأئمة يتردد في إخراج ما

 في نشره حتى ذهب عامته.   -رحمه الله-في العلل ولكن تأخر 

  ذا الحافظ ابنا، ومن أحسن من ينبه إلى مثل هوهذه معاني يُنبه إليها بعض الحفاظ أيضً 

 في شرحه للعلل للإمام الترمذي.   -رحمه الله -رجب الحنبلي 
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 (22 ) 

وأربعين فينعق ثلاثٍ  سنة  من  شوال  شهر  من  والعشرين  الحادي  في  المجلس  هذا  د 

والسلام  الصلاة  الله  رسول  صاحبها  على  الشريفة  النبوية  الهجرة  من  وألف  وأربعمائة 

رس مسجد  الشريف  النبوي  الله  بالمسجد  وَسَلَّم -ول  عَلَي هِ  اللهُ  كتاب    -صَلىَّ  شرح  في 

 . -رحمه الله- الوليد الباجي المالكي الإشارة في أصول الفقه للعلامة أبي

يسميه علماء الأصول وطائفة من علماء الحديث بزيادة   فيماوكنا أتينا على كلام المصنف  

 الثقة.  

 يادة الثقة. صول في زا ما قرره الجمهور من علماء الأوالمصنف قرر هن

 المتن:  

 : -رحمه الله تعالى-قال الإمام 

المشهور بالحفظ والإتقان الزيادة في الخبر على رواية غيره  »فصلٌ: رواية العدل الثبت،  

معمولٌ بها خلافًا لبعض أصحاب الحديث في قولهم: لا يُقبل ذلك على الإطلاق ولبعض  

 .  الإطلاق، والدليل على ما نقوله..« عدل على  في قولهم: تُقبل الزيادة من ال   المتفقهة 

 الشرح:  

 فيها أو جعل المسألة على ثلاثة أوجه: إذًا المصنف في تأسيسه للمسألة جعل 
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وهو الذي اختاره كذا بتقريره وهي رواية العدل الثبت المشهور بالحفظ   الوجه الأول: 

 والإتقان.  

ال الأوصاف  لهذا  وهذه  المصنف في وصفه  سلسلها  منتي  أنه    الوجه  على  يدل  الحكم 

مقبو الثقة  زيادة  وأن  الثقة  رواية  بأن  الإطلاق  يقيّد  أن  الثقات،  يريد  من  كونه  لة لمحض 

 وإنما رفع ذلك إلى أنه في طبقةٍ من الثقات يُقبل تفردهم ما لا يُقبل في غيرهم.  

  طٌ فهذا شر ، أما العدالة  «اية العدل الثبت رو »وأشار إلى... في هذه الأوصاف لما قال:  

 أصلي. 

شهور بالحفظ  ، والوقوف عند قوله: الم«الثبت المشهور بالحفظ والإتقان »وإنما هنا قال:  

 والإتقان، هذا فيه تمييز لهذه الطبقة. 

تفرد   يُقوّي  مما  أي  الحديث،  أئمة  عند  مؤثر  تمييز  المصنف  ذكره  الذي  التمييز  وهذا 

روا في  المتقدالراوي  المحدثين  عند  ولكنه  ييته،  لا  الحكم،  مين  هذا  في  منتظمًا  وصفًا  عتبر 

يُحتمل التفرد من طريقه كيفما ورد، ولكنه يؤثر بمعنى لا يلزم من كونه ثقةً ثبتًا مشهورًا أن 

 من جهة القبول ويرفع درجة القبول لمثل هذا التفرد. 

روا بأن  القول  وهما  ذلك  بعد  قولين  المصنف  ذكر  قال:  ثم  ثم  لبعض  » ية،  خلافًا 

، من قال هذا القول من أصحاب  «في قولهم لا يُقبل ذلك على الإطلاق الحديث    أصحاب 

رواي بأن  على  الحديث  يُقبل  لا  المصنف  وصف  مما  آخره  إلى  المشهور  الحافظ  الثقة  ة 
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يُ  عد في ذاته علةً توجب رد الإطلاق، أي أن التفرد على هذا التقدير الذي ساقه المصنف 

لٍ لأحدٍ من أصحاب الحديث من المتقدمين، لا  فظ كقوهذا الوجه من الرواية، هذا لم يُح 

التطب  في  طريقة  أو  قول  أو  منهج  نادر يُعرف  وهذا  القول  سبيل  على  هذا  كان  سواء  يق، 

 . التحصيل، أن يُنص عليه قولًا عند المتقدمين

الطبقات اطّرد عنده لا يوجد أحد من المحدثين في تلك    ،ولكن حتى من حيث التطبيق

ولو كان من ذوي الحفظ أو المشهورين بالحفظ   ،أو ما يتفرد به الثقة  ما يرويهأنه يرد كل  

غير ذلك، هذا لم يطّرد قولًا إلى هذا الحديث، وإنما أشار له بعض المتأخرين والإتقان إلى  

ين فيدخل من أهل الحديث في التقسيم الأصول، وهذا في الغالب ينشأ في كلام الأصولي 

يث نقلًا عن بعض أصحابهم من أهل الأصول والنظر؛  أهل الحدعلى بعض المتأخرين من 

ي التي  الطريقة  ويستعمعلأن  هذه تملها  مثل  تناسب  والنظر  الأصول  أصحاب  لها 

 الإطلاقات. 

التفرد  لمحض  الثقات  به  يتفرد  ما  جميع  فيرد  به  الحكم  على  يطّرد  لأحد  منهجٌ  أنه  أما 

التفرد   علةً ويجعل  أو  ،بذاته  مثلًا  ذلك  كالانقطاع  الضبط  ، نحو  فوات  فوات    ،أو  أو 

كان    ؛العدالة مهما  الرواية  رد  توجب  مؤثرةً  علةً  مثل  فيكون  كانت  لو  حتى  صاحبها 

الزهري شهاب  بن  ممد  يُعرف    ،روايات  لم  فهذا  آخره  إلى  بها  تفرد  أهل  لإإذا  من  مام 

 . الحديث، بل المعروف والمستفيض على خلاف ذلك
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أن يكون قولًا لبعض الحفاظ المتأخرين ذكروه  إلا    ،ظرفهذا نسبته لأهل الحديث فيه ن

النظر أصحاب  طريقة  على  مخرّجًا  الفقهاء  قولًا  من  أصحابهم  من  وإلا  ،  والأصول 

 فالمتقدمون من المحدثين لا يُط بقِون على هذا الإطلاق. 

الثاني القول  ذلك  بعد  ذكر  اثم  زيادة  بأن  القول  وهو  وردت، :  حيثما  مقبولة  لثقة 

 عنده على هذه الأقوال الثلاثة.  المسألة فصارت 

ي لا  أنه  عُلم  الحديث  أهل  لبعض  أضافه  الذي  ولم  القول  الحديث،  مذهبًا لأهل  نتظم 

يشتهر عند أهل الأصول كثيًرا؛ لأنهم يبنون على خلافه، وإنما أضيف لبعض أهل الحديث  

 التفرد  فيلما شاع عند المحدثين من الإعلال 

م المحدثين لكن فرقٌ بين كونه شائعًا وكثيًرا ومستفيضًا  ع في كلافالإعلال بالتفرد شائ

أو كتب المحدثين أو من نقل عنهم، وجدت أن الإعلال بالتفرد  فإذا نظرت في كتب النقاد

لا يوجب أن يكون علةً على    -أعني كونه شائعًا-شائع ومشهور ومعروف، ولكن هذا  

 الإطلاق. 

المك قرره  الذي  المقابل  القول  وهو ذلك  بأن  صنف  مقبولةً  »   :القول  تكون  الثقة  زيادة 

المشهور عند الأصوليين والفقهاء، علقوه بالثقة ، هذا القول قد قال به طائفة وهو  «مطلقًا 

أو   الثقات  طبقات  في  يدخلوا  ولم  الثقة  أطلقوا  وإنما  الثقات  درجات  في  يميزوا  ولم 
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الأخص الأخرى  الثقةفي    الأوصاف  زيادة  إن  وقالوا:  بها  مقبولة    ذلك  يعللون  لتعاليل 

 وأسباب يسببونه بها.  

المصنف   الشيخ  يذكره  فيما  ا-فظاهر  هي    -للهرحمه  الطريقة  من  ذكره  ما  يجعل  أنه 

الطريقة   هي  المتوسطة  الطريقة  هذه  يجعل  الإطلاقين،  هذين  بين  المتوسطة  الطريقة 

 المتوسطة بين هذين القولين. 

يذكر  وسبق التي  الطريقة  إلى  الإما الإشارة  الثقة  ها  زيادة  أن  مسألة  وهي  الشافعي  م 

 مقبولة إذا لم تخالف الثقات.  

في كلمة المخالفة التي تكلم عنها الشافعي وتكلم عنها أهل الحديث    ونبقى بعد ذلك

  وتكلم عنها أهل الأصول، فهذه الكلمة هي من أخص الكلمات تأثيًرا في فقه هذا الباب؛

الأثر على المتون، أي أنها متأثرة بالأحكام والمتون قدر من    فإن المخالفة عند الشافعي فيها

ال كلام  غالب  الراوي  روى  لا  إذا  غيره  أن  بمعنى  الثقات  مخالفة  عن  يتكلم  لا  شافعي 

يروون ذلك، وهكذا هو المشهور عند الأصوليين والفقهاء؛ لأنهم يقولون لو سُمي التفرد 

 ه يعد مخالفة أو تلازمه المخالفة. كل أحوالالمخالفة لصار تفرد الراوي في  عن الثقات هو

والن الأصول  أصحاب  بها  يعلل  التي  الطريقة  تقريرها هذه  على  يمضي  التي  وهي  ظر 

، من حيث الأصل في تقريره لكلامه، بمعنى أن يكون المناط -رحمه الله-الإمام الشافعي  

وإن  والمتن،  الحكم  هو  المخالفة  ر   في  في  أحيانًا  يشير  الشافعي  إلىكان  الإسناد سالته  أثر   
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المخال عن  الشافعي  كلام  في  الأساس  ولكن  فيوالرواية،  المخالفة  هو  الحكم فة  مسألة     ،

 وهذا الذي يعرفه ويقرره علماء الأصول والفقه في ما يسمونه زيادة الثقة. 

أو الأصول   المخالفة هذه أحد المسائل الأساسية  الثقة فإذًا مسألة  في فهم مسألة زيادة 

 تفرد أو ما يتعلق بالشذوذ إلى آخره. تعلق بالوما ي

فهذه طريقة تشبه طريقة الشافعي    ؟فة هو المتنفما هي المخالفة إذا جُعل المناط في المخال

ولكنها    ،إنها لا تطابق طريقة الإمام الشافعي، ولكنها تشبه طريقة الشافعي  :إن كان يقال

ذه المسألة، فالمناط عندهم من موا في هر الأصوليين والفقهاء الذين تكلتطابق طريقة أكث

 جهة الحكم وما يفيده المتن على الحكم. 

إذا جئ هو  أما  ليس  عندهم  المخالفة  مناط  أن  فلا شك  المتقدمين  من  الحديث  نا لأهل 

يُ  بعٌ لأثر  عد من التابع عندهم، وأثره تاالنظر في المتن من حيث الأصل بل النظر في المتن 

الم أن  المخالفة  ؤثر الأوالإسناد، بمعنى  أو تُقق وصف  المخالفة  لمسألة  ل والحاكم الأول 

النظر   يستعمله هو  كما  عند من  المتن  كان  وإن  المتن،  النظر في  قبل  الأسانيد وأوجهها  في 

سلف قد يكون كاشفًا عن هذا، إنما يكون التحرير في هذه الجملة أن المناط عند المتقدمين 

معياره المخالفة  المحدثين في  ه  من  من  الأول  المخالفة  ثبوت  الحاكم على  الإسناد، وهو  و 

 عدمها. 
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الشا طريقة  صُححت  إذا  وقانون  وعليه  الحديث  قانون  أو  الحديث  جهة  من  فعي 

 : الرواية

من   - المتأخرين  طريقة  على  تطبق  أو  الشافعي  طريقة  على  تطبق  إما  تُطبق  فإنها 

 كم. لمتن والحوا الحكم أو قصروا المناط على االأصوليين الذين قصر

أو  - بالمقام الأول  الذين جعلوها مكومة  المحدثين  تُطبق على طريقة كبار  الغالب    أو 

ويكون المتن تابعًا أو كاشفًا لما يحمله الإسناد من المخالفة، وعليه تجد    ،على مسألة الإسناد

 أن المخالفة قدر مشترك بين هذه المناهج.  

قدر مشتركهنا   المخالفة  أن  لك  يمك  ،يتبين  سائر أو  بين  مؤثر  أن يصحح كوصف  ن 

المخالفة، سواء في طري استعملت مسألة  الذي  أو في  المناهج  أو طائفة  الشافعي  قة الإمام 

طريقة أوائل أو متقدمي المحدثين الذين تكلموا في هذه المسائل وحكموا على الرواية في  

طريقة   على  أو  التفرد،  يقررومسائل  الذين  والفقهاء  فيالأصوليين  ذلك  أصول   ن  كتب 

فيه أو يحكون  الأئمة    الفقه  الله-المذاهب عن  ف؛  -رحمه  بدعلى هذا  البيّن    من  لا  التحرير 

 للفظة المخالفة ما المراد بها. 

 ،المتحقق من جهة علم الرواية والحديث عند طبقات المحدثين الذين بانت أحكامهم

كثيرً  أحكامهم  اونُقلت  عن  تكلمت  التي  الكتب  هذه  في  فيا  من  لأحكام  أو  طبقتهم   

 نجد أن المنهج عندهم في المخالفة يغلب فيه أثر الإسناد.  ،بعدهم
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لهم حد  في ذلك ليس  أنهم  المستقر  من  في    ،وأيضًا  لهم وصفٌ  ليس  أنهم  المستقر  ومن 

 ذلك وإنما هو ميزان.  

فهمها وهي  التأمل في  الغ  :وهذه الجملة مهم  إذاأن  المتأخرين ولا سيما  كان    الب على 

الحدوالب على  ألحوا  المسائل  بحثوا  إذا  فهؤلاء  النظر  بعلم  المتأثرة  العلوم  كتب  في  د حث 

فإن   الشروط،  يذكرون  أو  الحد  فيذكرون  مثلًا،  كالشروط  بالحدود  يتصل  ما  وألحوا على 

ا قالوه بقانون الحد، وإن   كان مما لا يستقيم بقانون  كان المقام مما يحكمون فيه يستقيم حدًّ

 .سائل الشروطضبطوه بمالحد 

فيذك وكذا،  كذا  المتفرد  الراوي  رواية  لقبول  أو  لكونه  يشترط  أو  فقالوا:  الحد  رون 

وهذا   غيره،  من  أضبط  هو  الشرط  قانون  أو  الحد  قانون  أن  شك  ولا  الشرط،  يذكرون 

ب وهو الراجح ويمضون  الذي يجعله عند من يفرع على طريقة أهل النظر يجعله هو الغال

ويرون  ينت  عليه  الكلام، أنه  وعلم  النظر  علم  قانون  عنه في  يفرّعون  الذي  المنهج  مع  ظم 

 ردًا فهو أضبط من غيره.هذا إذا أخذته مج

الصلاة قبل  السالف  المجلس  فيه في  التقرير  إلى ما سبق  أن    :لكن نعود  أنه يشترط  إلى 

ا كان  فلما  القانون،  يقبل هذا  المحل  لييكون  فرّع عن طريقتهم  سعة سوا على  لنُّظار ومن 

الحديث علم  في  المتأخرين،  الحديث  حفاظ  بعضهم    ،علم  كان  وإن  النُّظار  كان  من  لما 

ولكن لما كانوا ليسوا على سعة في علم الرواية    ،أساطين العلم في أصول الفقه أو في الفقه
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دهم من الفقهاء أصحاب ونظامها على الدرجة التي عُرفت لبعض أصحابهم قبلهم أو بع

 . الرواية

كأ  وابن حجر  بمعني  شافعية  فهؤلاء  العراقي  أو  الصلاح  كابن  الشافعية  من  يكون  ن 

في الحديث، ولكن يأتي بعض النُّظار كالرازي مثلًا أو كأبي المعال أو كأبي   ولكنهم حُفاظ

 باب آخر.   فهم يشتركون في الفقه ولكن هؤلاء كبارٌ في الحفظ وهؤلاء كبارٌ في ،حامد

النُّ  أولئك  كان  وهم فلما  لها    ظار  ويرتب  الأصول  في  المسائل  هذه  يقرر  من  أغلب 

ء الحفاظ من أصحابهم اللاحقين لهم أو السابقين لهم  الأحكام ليسوا على درجة علم هؤلا

واعتبر هذا بطريقة الخطيب البغدادي ومن بعده، أو بطبقة الخطيب البغدادي ومن بعده 

 بعده.  الدرجة التي هي طبقة الخطيب ومنليسوا على هذه 

يقاربون   لا  أنهم  كثيًرا  كثيًرا  وأتم  وأوسع  أولى  بابٍ  م-ومن  النُّظار  أولئك  ن أعني 

عليه   -الأصوليين كان  الذي  ونظامها  وأوجهها  الرواية  علم  من  القانون  لهذا  التحصيل 

ن المديني وابن معين أو  طبقة المتقدمين من علماء الرواية كطبقة الإمام أحمد والبخاري واب

قبل   بمن  من هؤلاء،  بباب  أخذ  قد  كل  كان  وإن  واسعة،  هؤلاء  بين  والمفازة  المسافة  ل 

 آخر.   العلم فهذا مقام

الأمر كذلك كان  لما  الانكشاف بين هؤلاء    ،ولكن  وبالغة  الظهور  بالغة  المسافة  وهذه 

الأربعة المذاهب  سائر  في  الأصوليين  من  طبقة    ،النُّظار  الحديث وبين  أهل  من  المتقدمين 
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ولا سيما في هذه الموارد المغلقة من مسائل العلل    ، والهم في مسائل العللحُفظت أقالذين  

صار متعذرًا عليهم أن يُعطوا أحكامًا من جنس ما يمضي    ؛لتفرد وما يتعلق بهاكمسألة ا

 .عليه أولئك المحدثون في طريقة حكمهم

غلقة  رد المُ ذه الموان عليه المتقدمون في الحكم في هبل إن هذه الدرجة من الحكم الذي كا

العبارة- جازت  مثل  -إن  علم    :وهي  من  الخاصة  الأوجه  وبعض  التفرد  الرواية مورد 

هذه  على  هذا  كان  لما  الخاص،  معناها  على  بالعلل  المصطلحين  بعض  يسميه  وما  الرفيعة 

الحفاظ   لبعض  حتى  ومنتظمًا  وظاهرًا  مُشاعًا  يكن  ولم  أصحاب الدرجة  من  المتأخرين 

الإالحديث، وكم إليهمن سبق  المتقدمين صار    ،شارة  منازع  من  منازع  يلتمسون في  وإنما 

 ولكن تعذره على النُّظار من باب أولى.   ،ار وعلى هؤلاء الحفاظمتعذرًا على النُّظ

 وعليه إذا قُسمت الأقوال، ما نتيجة هذا؟

 المتقدمين قوال هنا لا تُُكى على صفة أن  نقول نتيجته عليه إذا حُكيت الأقوال؛ فإن الأ

وقالوا قولًا    ثم جاء النُّظار وقالوا قولًا آخر أو جاء الأصوليون من المتأخرين  ،قالوا قولًا 

الإمام   جاء  حتى  أو  العلمية،  للمسائل  كإنصاف  الشافعي  الإمام  جاء  حتى  أو  آخر، 

جلالته   على  الشافعي  الإمام  كلام  كان  فإذا  فقال:  عنه-الشافعي  ورضي  الله   -رحمه 

أعني الإمام ممد  - جملة من العلوم والإمامة المستفيضة عند المسلمين،  لبالغة فيوإمامته ا

إدريس   الله-الشافعي  بن  وأحمد   --رحمه  البخاري  عليه  كان  بما  إحاطته  فإن  ذلك  ومع 

 وابن المديني في هذا الباب لم تكن على هذه الدرجة من المشاكلة الظاهرة.
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الفرق ظاهرًا في الحفاظ المتأخرين، ومن  كون هذا  كان هذا معروفًا فمن باب أولى يفإذا  

مستطيرً  الفرق  هذا  يكون  أن  وأظهر  أشهر  السالفة  باب  المحدثين  طبقة  بين  ما  وظاهرًا  ا 

 وبين النُّظار من الأصوليين المتأخرين.  

المسائل هذه  في  قيلت  إذا  الأحكام  أن  يعني  ي  ،وهذا  الأصوليون  قولًا  فصار  طلقون 

و لمذهب من المذاهب إلى آخره ثم  أ  ،مهور أهل المذاهبنهم أو لجوينسبونه للجمهور م

ديث يقولون كذا والأصوليون يقولون كذا وجمهورهم يقول  يقال: المتقدمون من أهل الح

كذا،   الشافعي  وقال  فيقال:  بقول  العلم  هذا  في  المنهج  أصحاب  بعض  يُخص  وقد  كذا، 

 ث إلى وهم في هذه الطريقة.فينتهي نظر الباح

الوهم؟ هو توهم أن هذه المسألة مدارة على ثلاثة أقوال، وإن الراجح فيها مل هذا  أين  

وأن الراجح فيها سيكون يسيًرا عليه حتى    ،إنها على ثلاثة أقوال  :سهلًا أن يقولقد يكون  

عارفًا أو  باحثًا  يكن  لم  المحدثون    ،لو  قاله  ما  فيها  الراجح  إن  طريقة سيقول  هي  ما  أو 

  ؟حدثينالمتقدمين من الم

المتقدمين ترجيح  طريقة  هنا في  الشأن  أو سبر    ،ليس  المسألة  الشأن في هل سبر  ولكن 

الباب هذا الباب المتكلَّم فيه بأن الأقوال فيه مضت على هذه الأوجه الثلاثة أو على هذه 

  ؟الأوجه الأربعة يكون سبًرا صحيحًا أو سبًرا خطأً 
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السبر صحيحًاهذا  سبًرا  يكون  لا  أصله  من  قرروه بمعنى    ،   النظر  علماء  قرره  ما  أن 

فلما   العلم،  هذا  مؤثرة عن خاصية  درجة  إلى  ا  ا  منفكًّ منفكًّ العلم  هذا  قرروه على  ما  كان 

صار هذا الحكم في أصله ليس مل قبول بهذا    ،انفكاكًا بيّنًا عن جملة واسعة من خاصيته

 .الإطلاق

أن كل   فيه إلىوهذا يوجب  يعاد  العلم  أبواب  ، وأصحابه ليس كل   أصحابهباب من 

دون ذلك؛ لأن العلم  من انتسب إلى علم صار إمامًا فيه وإنما في كل علم يكون تُقيق و

المصنف قررها  التي  الأحكام  تفاصيل  بعض  في  ندخل  أن  قبل  المقدمات  هذه   ،وهذه 

العل  في  وأمثالها  الأبواب  هذه  فهم  في  الروايةالمقدمات ضرورية  علم  في  سواء  في    ،م  أو 

 .  -رحمه الله-من علوم الشريعة؛ لأن العلم طبقات كما يصفه الإمام الشافعي  لوم أخريع

لكن من حيث الاستقراء يمكن أن   ،فعي ذكر طبقات العلم وعلى درجات معينةوالشا

ات افعي في ذكر درجهذا ليس كالذي ذكره الشافعي، لكن تأسيسًا على طريقه الش  :يقال

 .  العلم وطبقاته

 :  العلم طبقات

طبقة أوائل العلم، حينما يأخذ طالب العلم أوائل العلم من كل علم    :طبقة هي   أول   -

الزمان مادة   بحسب  فيه  الناس  يتفاضل  وهذا  المواد،  المكان   ،من  وبحسب    ،وبحسب 

 وبحسب الأخذ والإقبال إلى آخره.   ،الأحوال
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الثانية وائل أي هذه الأ  ي أن يعرف في العلم العلاقة بين : وهثم بعد ذلك تأتي الطبقة 

الشريعة   علوم  أن  مع  المتجاورة،  العلوم  سيما  ولا  العلوم  هذه  بين  الجملة  العلاقة  في 

 متجاورة ومتصلة. 

أو في الحقيقة اللازمة تكون   ،علوم الشريعة لا تنفك عن كونها إما متجاورة في الأبعد

 متصلة. 

الفقه وأصول القواعد والف  ،هالعلاقة ما بين  المقاصد  العلا  ،قهالعلاقة ما بين  قة ما بين 

ما العلاقة  والفقه،  الحديث  بين  ما  العلاقة  والأصول،  والعلوم    والشريعة  التفسير  بين 

اللغة وعلوم الشريعة العلاقة ما بين علوم  التي هي    ؛الأخرى،  الطبقة الأولى  يعرف بعد 

الأوائ  هذه  بين  العلاقة  يعرف  العلم،  منهاأوائل  بحظٍ  وتربص  أخذها  التي    ا وهذ،  ل 

 .اوت فيه الناس سعةً من جهة أخذ الأوائل ودون ذلكيتف

بل حتى إذا تكلمنا عن   ،لب العلم في مثل هذا الوقتلكنّ لا نتكلم الآن عن حال طا 

في   الترقي  في  عندهم  مشهورًا  هذا  كان  سلفت  التي  القرون  أو  الطبقات  في  العلم  أهل 

لاقة بين العلوم، ثم بعد ذلك هذه الع  قبلون على معرفةئل العلوم ثم يُ العلم فيأخذون أوا

الأول والأ يعرفون هذا الأساس  ما  بعد  الامتياز  يعدونه  يصير  أساس  الثاني، هذا  ساس 

 مشتركًا لكل ناظر في العلم.  
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الامتياز الثالثة  الطبقة  في  علم    ؛يأتي  إلى  أو  الفقه  في  إما  الإقبال  عليه  يغلب  أنه  فتجد 

على الحافظ بن حجر الإقبال على علوم الحديث  أنه غلب  فتجد    ،لرواية هذا في المتأخرينا

بعض   على  وغلب  آخره،  إلى  الحديث  فيهوشرح  والتفصيل  الأصول  الإقبال    ، الشافعية 

وهذا   ،وغلب على بعضهم التقرير في الفقه والخلاف عند فقهائهم وعند الفقهاء الآخرين

 . -رحمهم الله-ة والحنابلة مثله في المالكية والحنفي

لنظر العلمي إلى هذه الطبقة الثالثة حصل التوسط، وهذه الطبقة الثالثة هي  انتقل ا  إذا

تُ إذا افتر النظام الرياضي مثلًا قانون الحساب  بالطبقة ضناها في  عد أرقامها مطوّلة مقارنةً 

الأرض من  مفازة  طبقة  هذه  بمعنى  الثانية،  والطبقة  ي  ،الأولى  يستفصل  يعني  أن  ستطيع 

استفصالًا  التي  بيّناً    فيها  الطبقة  نذكر  حينما  تفيد  هذه  الجمع  كلمة  الجمع،  فيها  ويغلب 

 بعدها.  

الطبقة من كثر جمعه ليس الجمع على معنى النقل من الغير المجرد وإنما من كثر وفي هذه  

 ، في الفقه  جمعه أي وعيه للعلم، وهو يعرف العلاقة بين هذه العلوم، وغلب عليه الجمع

 . أو غلب عليه الجمع في علوم الحديث ،عي في الأصولمعنى الوأو غلب عليه الجمع ب

في هذه العلوم غلب وعيه   :مع في علوم الحديث أيابن الصلاح غلب عليه الج  :فتقول

أو   ،أو ابن حجر  ،فصار من المتأخرين المحققين في هذه العلوم، ومثله مثلًا العراقي   ؛فيها

 .أو ابن رجب أمثال هؤلاء
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كما    ،نه من جهة أخرى غلب عليه الوعي بالفقه والقواعدإ  :مثلًا وتقول عن ابن رجب  

 والعلل ولا سيما في كلامه في علل الترمذي أو شرحه لها.  ،يةاشتهر بعنايته بمسائل الروا

هذه الدرجة هي درجة الجمع، والجمع هنا ليس النقل المحض دون فقهٍ ليس كذلك، 

وعيٌ  اب  لكنه  طبقات  وغالب  ويفقه،  يجمع  الدرجات،    لمتأخرينمعنى  هذه  في  يمتازون 

  ،هذا في الأصول فيُعرف بهوهي أوسع الدرجات زمانًا كما أسلفت، ولهذا يكثر تصنيف  

مع إنه عنده أصحابه يعد من أعيان فقهائهم، مثل الغزال يعدونه أبو حامد يعده الشافعية 

 ،علوم أخرى  تابته فيمع إنه إنما اشتهر أكثر في ك   ،يمن أعيان الفقهاء في المذهب الشافع

 طبقة واسعة.  وكتب في أصول الفقه إلى آخره، فهذه المحل من الطبقة ،فكتب في السلوك

ولكنها تُتاج إلى درجة من التحقيق    ،: وهي طبقة مستطاعةيأتي بعدها الطبقة الرابعة

ذا  التحقيق في ه  :طبقة الرابعة وهي وهي ال   ، والحذق والإتقان وبلاغة العقل ومتانة النظر

 سن الترجيح في مثلًا إذا جئنا لعلم الفقه، حسن الترجيح في الفقه.  وعاه، بمعنى حُ الذي 

الثالثة ما هي؟ أنهم يرجحون حسب قواعد  الطبقة  تجد الكثير من الفقهاء يستعملون 

وال العلم  قواعد  ويستعملون  ويرجحون  كذلك،  أليس  عليه،  هم  الذي  ترجيح المذهب 

ومت جليلًا  علمًا  لكويقدمون  انتظاميناً،  فيها  قواعد  على  يرتبون  كثيرة    ،نهم  ولكونها 

طريقة   :صاروا يقسمون فيقولون مثلًا في المذهب الحنبلي  الزمان   طالانتظام حتى إذا تفار

 . المتوسطين وطريقة المتأخرين
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الم عند  المعتمد  فهو  والمنتهى  الإقناع  يقرره صاحب  ما  يقولون  هذا  ثم  لكثرة  تأخرين؛ 

ترى كتب    الانتظام  الفقه  ،الفقهفي  أصول  كتب  أن    ،وفي  يعني  بالنقل،  يكون  ما  أشبه 

ا البعض  عن  يأخذ  مسائل  بعضهم  يقررون  لأنهم  لم؟َ  ذلك،  يعيبون  ولا  كثيًرا  لآخر 

عندهم   ما يحضر  للناس،  بيانها  وهو  بيانها  في  الأعظم  الشريعة  مقصود  باعتبار  الشريعة 

هم باعتبار أنهم يأخذون على كشوف عندلان أخذ من فلان، لا، هذا شأن ممسألة أن ف

 مسائل. 

لما أراد شرح مختصر المقنع لعمه وشيخه    ،قيهولهذا تجد مثلًا أن ابن أبي عمر المقدسي الف

فكاد أن ما في الشرح    ،كأنه شرحه من كتابه، من كتاب عمه وشيخه وهو المغنيفالموفق  

الشيخ ابن أبي عمر عن    استخفاء  المغني، هل كان هذا على وجه من  الكبير غالبه هو ما في

مع كونه هو    ،اف مثلًا شيخه وعمه؟ لا، لم يكن كذلك، هذا من النظر مثل صاحب الإنص

الفروع اتكأ كثيًرا على كلام صاحب  لكنه  وإن كان زاد زيادات    ،مقدم المذهب في زمانه 

الإنصاف  على كتاب الفروع لما كتب كتابه  وحقق تُقيقات لكنه اتكأ بمعنى الكلمة اتكأ  

 على المقنع، كما أن كتاب الفروع كما تعلم على المقنع.  

 ولكنه على قوانين منتظمة.   ،الثالثة فيها ترجيح وفيها بحث أنه في هذه الطبقة :القصد 

ويحصل فيها التحقيق    ،ويحصل فيها تمييز المسائل  ،يحصل فيها التحرير  الطبقة الرابعة:

ا الروا  ،لاستدلالفي  أوجه  في  اوالبحث  لمن  مذهبًاية  شديدًا    ،لتزم  يلتزم  لا  كان  من  أو 

 خلاف المذهب. بالمذهب قد يصرح بأن هذا الذي نصره على 
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وهذه الطريقة في كل علم يظهر فيها مققون في المذاهب، ولهذا تجد أن أغلب ما كتبه  

ن ودفع الشبهات عنها هو من هذه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد تقريره لمسائل أصول الدي

ابن    يعنأ-يكتبه في التفسير وقال    عماكاد أن يصرح بهذا لما تكلم  هو  ولهذا حتى  الدرجة،  

 .بأنه لم يقصد إلى أن يكتب في تفسير آيات القرآن كلها --رحمه الله-مية تي

على جملة    قال: وإنما قال: لكثرة من كتب وقال من الأئمة وأهل التفسير وإنما ما أشكل

فكانوا يقصدون إلى التحرير في مثل هذه الدرجة أو في  القرآن،  من الناس في بعض مسائل  

 مثل هذه الطبقة. 

تُقيقات، وفي كل علم يظهر من يحقق في هذه الطبقة، ولهذا قد يضاف إلى    ولأبي حامد

العلم أهل  من  الأعيان  بعض  الطبقة  عل  ،هذه  في  يعد  إنما  أخرى  علوم  في  كان  وم  وإن 

ول: يعد في الطبقة الثانية؛ لأنه لا يكون عالماً كل  كن أن نقلا يم  ، أخرى في الطبقة الثالثة

طبقة الثالثة وصاعدًا ولكن ما من واحد من أهل الطبقة  من وصلنا علمه فهو من أهل ال

 التحقيقات.  بالثالثة في الغالب إلا ويكون عنده مادة بيّنة من الطبقة الرابعة يعتني  

معفمثلًا   الحنبلي  رجب  ابن  الحافظ  أن  الحنبليعنايته    تجد  بالمذهب  أنه    ،بالتمسك  إلا 

  لكن شيخ الإسلام أكثر  ،-رحمه الله-كثير التحقيقات داخل المذهب، وكذلك ابن تيمية  

كأنه كاد أن يلتزم    -رحمه الله -من مسألة النص على لزوم المذهب، وصار ابن تيمية    تخففًا

 . ذا قاله الفقه إلا ولأحمد فيها رواية وهبأنه ما انتصر لمسألة في



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

751 

ولأحمد   بأنه ما استقرأه وسبره في مسائل الفقه بأنه لا يظهر له راجح في مسألة إلا  :قال 

أو عن أقوال الإمام أحمد بعبارة   ،فيه رواية، يعني لم يخرج عن صريح المذهب من كل وجه

صة أنك تعرف أن الرواية عن وخا  ،ته من كل وجهاأصح عن أقوال الإمام أحمد أو رواي

 سع من أقوال أحمد وأن الرواية أوسع من كلام الإمام أحمد. أحمد أو الإمام

 ية فهي أوسع من المذهب وهي أوسع من نصوص الإمام أحمد.  الرواية إذا قيل الروا

يرجحهالإمام   ما  كل  إن  يقول:  تيمية  راجح  ،ابن  أنه  له  فيه    ؛وظهر  أحمد  للإمام  فإن 

 رواية. 

ب  :لمقصود ا  إذا    -رحمه الله-ت، مثل الحافظ ابن حجر  التحقيقاأن هؤلاء الطبقة اعتنوا 

ولا سيما    ،لطبقة الرابعة في هذه التحقيقات فإنه يعد من أصحاب ا  ،جئنا في شرح الحديث

آخر مثل كلامه على مقدمة   وقد يظهر تُقيقه في كتاب كشرح الإمام البخاري، أو في كتابٍ 

 طبقة قوية. ن هذه المن التحقيق م كت، فيكون لها مادةٌ ابن الصلاح في الن

ال أصحاب  العلماء  أن  الجملة  في  ولكن  العلماء،  فيها  يتفاضل  طبقة  الذين وهذه  طبقة 

الثالثة الطبقة  في  يشتركون  العلماء  كل  الطبقة،  في  جميعًا  منهم    ،يشتركون  يظهر  أنهم 

  هم كثير الدخول في الطبقة الرابعةتُقيقات في الطبقة الرابعة لكنه مستقل ومستكثر، بعض

العلم  ،أقلوبعضهم   متانة  إلى  يعود ضرورة  لا  يختلف  بمتانة    ،وهذا  مرتبطة  الكثرة  أن 

 . العلم
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أسباب  الحاكم، بعض    ،لها  السبب  ليست  ولكنها  بليغًا  تأثيًرا  هذا  تؤثر في  العلم  متانة 

الأحناف،   في  يكون  ما  أكثر  وهذا  سبق  لما  اللزوم  كثيري  عندهم  الأئمة  يكون  ما  كثيًرا 

 من غيرهم.   سبق أوعىاللزوم لمن 

أصول  على  مافظته  مع  فيقرر  وخط،  اتجاه  صاحب  ويصبح  العلماء  بعض   ويأتي 

 .-رحمه الله-السالفين فلا يأتي بشذوذ مثل طريقة الشاطبي مثل طريقة ابن تيمية 

 تكلم في الأصول وكتب الموافقات.   -رحمه الله تعالى-الشاطبي 

أ  الأصل في  كتاب  أنه  الموافقات  كتاب  الفقفي  كتابًا صول  له  وضع  لما  صار  لكن  ه، 

ه الجهة وهذا القدر البيّن في كتب  خاصًا في المقاصد، وهذا لم يكن مألوفًا كتخصيص بهذ

كتب  من  الموافقات  كتاب  يقول:  الآن  الباحثين  بعض  صار  الأصوليين  من  النُّظار 

 تاب.  الفقه مع أن المقاصد فيه هي في ك المقاصد، وكأنه انفصل عن الكتب أصول

الشاطبي  وأ الله  -راد  وهو    -رحمه  الأصل  هذا  وفي  المادة  هذه  في  يقرر  أن  مقق  وهو 

قواعد ومسائل وأحكام وبحث بحث رفيعًا وله في هذا هو من التحقيق،    ،المقاصد  أصل

سؤالات   أو  ومناقشة  مراجعة  مل  هو  ما  المقاصد  باب  في  الباب  هذا  في  أدنى  وله  على 

 الأحوال. 
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الباب أيضًا من المحكم والمستحكم في العلم وفي القواعد، في    ه في هذافليس كل ما قرر

بأس منها فيها إيراد، وإيراد بيّن وإن كان فيها تُقيق إنما المقصود أن    بعضها أو في جملة لا

 هذه أنماط ظاهرة.  

الخامسة: في    الطبقة  الموازنة  تُقيق  إلى  تأتي  التي  العلموهي  بها    ، أصول  توزن  الذي 

فرع عن هذا العلم، الطبقة التي تعتني بالموازنة في أصول العلم التي تعتني  التي تت  الفروع

 لفروع. بهذه ا

وأهل القرون الثلاثة النشر الواسع الذي كُتب في الطبقة الثالثة    ،لما كان السلف الأول

  الكثير من المؤلفات في الفروع وفي في زمنهم لم يكن مشتهرًا أليس كذلك، يعني لم تُصنف  

كان هو على هذه  التفاصي ويُتقن  ويُحكَم  الطبقة  تلك  يقرر في  الذي  العلم  كان غالب  ل، 

ة الخامسة التي هي إتقان الأصول التي لدرجة علو الإتقان فيها يصبح الانتظام في  الطبق

 .تقرير الفروع سهلًا 

لمئات  ا  و أدي الإمام أبي حنيفة العشرات  الإمام أبو حنيفة كفقيه هل كان بين ي  :مثلًا ف 

  لم   ؟وا في القرن الثامن ومن بعدهءالتي صارت بين يدي العلماء الذين جا  ،كتب الفقه  من

أبي حنيفة كالإمام    ،يكن كذلك بعد  المحدثون  إذ ذاك وكان  الفقه مشهورة  تكن كتب  لم 

ى وهي مسائل الإمام أحمد  أحمد أبى أن يكتب في الفقه، ما جُمع له كما نعلم إلا مسائل فتو

 . صحابه، كانوا أعني الكاتبين كانوا علماءه كبار أكتبها عن
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الفقه الكتابة في  بدأ  من    ،الشافعي  الشافعي وهو  التوسع  الفقه على  الكتابين في  أوائل 

الشيباني الحسن  بن  الحديث،    ،ممد  بعلم  وربطه  باختصار  ولكن  كتب  البخاري  الإمام 

  ، الإمام الشافعي :لطريقةلى هذه االفقهي أوائل الكاتبين في الفقه عكتابة على النمط كلكن 

 وممد بن الحسن وأمثال هؤلاء. 

فقهاء ومثله قل في المحدثين ومثله قل في أئمة الأصول إلى آخره إذًا هؤلاء الكبار من ال

لم  لهم  وتُققت  الطبقة  تلك  في  توفرت  والإتقان لأسباب  العلم  في  سعة  أصحاب  كانوا 

وقد أقبلوا على  ،لمسائل إذا بحثوها فقهًا أصول اق لمن بعدهم، ولهذا صار التحقيق فيتتحق

كالقاضي أبي   ،أبي حنيفة ومن قبله أو كبار أصحابهكأئمة الكوفة ك ،الفقه وصاروا أئمة فيه

يوسف أو ممد بن الحسن تجد أنهم أساطين في الفقه وإن كانوا قد يكون الفروع عندهم  

 روع عند أصحابهم. ليست بكثرة الف

ون أن الفروع في كتب الحنفية أكثر مما قاله الإمام أبو حنيفة، ن ومن قرولهذا يُعلم الآ

 نابلة أكثر مما قاله الإمام أحمد، وهلم جرا في المذاهب الأخرى. والفروع في كتب الح

ولكن امتازت تلك الطبقات بأنهم أصحاب إتقان للأصول، ولهذا إذا أقبلوا إلى علم  

أأ العلم  العلومو من يجمتقنوه، بحسب من يختص بهذا  له بين جملة من  الله  بعضهم  ف  ،ع 

وهم أيضًا كبار   ،مالك والثوري وأمثال الثورياجتمع له الإمامة في الفقه كالإمام أحمد و

 في علم الرواية والحديث والجرح والتعديل والقول في العلل والإسناد إلى آخره.  
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 من أساطينهم.   فهؤلاءلاء من أساطينهم وإذا عدد المحدثينفإذا عددت الفقهاء فهؤ 

الرواية، لا نقول بال  : وبعضهم غلب عليه الإقبال على علم  فقه أو لم يعرف  لا يشتغل 

غير صحيح هذا  بيَّ   ،الفقه  أقوال  عنه  تُُفظ  لم  تُفظ حتى  أن  أردت  إذا  مثل  الفقه،  في  نة 

الث عن  ينقلونها  الفقهاء  كتب  بينة في  أولىأقوالًا  باب  ومن  كذلك،  أليس  عن    وري تجد، 

 . ام أحمد أو مالك مع إنهم مدثونالإم

ولكنه قليل وجملة منه انتُزع من    ،دلكن إذا أردت أن تجد فقهًا للإمام البخاري موجو

تبويبه انتزاعًا، وجملة منه صرح به البخاري، لكنه أقل مما نُقل عن الثوري وأحمد وأمثال  

 هؤلاء.  

تكاد أن لا    ،كيحيى بن معينديني أو  كعلي بن الم  ،هو في طبقة البخاري  ثم إذا جئت من

لأنه  الفقهي؛  الرأي  من  بيّناً  يُذكر  ما  لهم  الرواية غلب    متجد  علم  على  الإقبال  عليهم 

والإسناد وصيانة الرواية والبحث فيها والتقرير لأبوابها، حتى صار بعضهم يغلب عليه  

قيل إن  ت العلل  أوعى من جمع غيرهم، وصار إذا ذُكرباب من الرواية وعيه وجمعه فيه  

أو مثل أبي زرع الباب  أو  علي بن المديني لا يكاد أن يكون له نظير في مثل هذا  الرازي  ة 

 مثل أبي حاتم أو مثل الإمام أحمد. 

بالرجال كالعلم والإحاطة  البخاري  ،وتُذكر بعض الأبواب   ،فيُذكر سعة علم الإمام 

مع  بن  علم يحيى  كان  سعة  وإن  لقو  هٰذَا،في    أئمة  أولئك ين،  فرضت على لكن  الإقبال  ة 
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في الرجال وهذا في العلل،    السابرين لهم بعدهم أن بين ابن المديني وابن معين امتياز هذا

ظهور   أوجب  الإقبال  لقوة  ولكن  قليلًا  كان  الرجال  في  المديني  ابن  علم  أن  معناه  ليس 

 عن آخر.  درجة من الامتياز في بابٍ 

بقات التحقيق والتي تجعل من ينظر في  مسة من طذه الدرجة العلية وهي الطبقة الخا ه

واحد، وهذا العلم الذي ألفه الصحابة    علمٌ   -أعني علم الشريعة-العلم يعرف أن العلم  

لكنه كان عند الصحابة مقتصدًا من جهة أصوله، لم؟َ لأنهم لا    -رضي الله تعالى عنهم -

ا-يحتاجون   الصحابة  عنهم-لكرام  أعني  الله  يحتاجو  --رضي  مسلا  إلى  الإسناد ن  ائل 

 .لأنهم نقلوا إما عن رسول الله أو عن صحابي آخر من الصحابة ؛للمطولة

عندهمفصا  الجملة  في  منتهيًا  هذا  العرب  ،  ر  بلغة  وعلمهم  كذلك،  بالقرآن  وعلمهم 

وأسبا نة  السُّ تطبيق  بطريقة  وعلمهم  انتظم،  قد  فصحاء  وعرب  فصحاء  وميزان  وهم  بها 

ومقاصدها وحكم الرسول    وقد  ،تهاالشريعة  يدي  بين  وَسَلَّم-عاشوا  عَلَي هِ  اللهُ   ، -صَلىَّ 

فاصطبغوا بهذا الفقه لدين الله اصطباغًا تامًا، ولهذا صار فقه   ؛نتهورأوا حكمته وهديه وسُ 

 الصحابة هو أرفع الفقه وأعلاه.  

سباب  م بدأت العلوم في هذا التزايد للأوبدأ هذا ينتظم في طبقة التابعين ومن بعدهم ث 

  الأسباب الحافظة للشريعة، يعني لماذا ظهر علم الجرح والتعديل، ولماذا ظهر القول   وهي

العلل هي    ،في  اللغة  علوم  اللغة؟  علوم  ظهرت  لماذا  العربية،  اللغة  في  حتى  ظهر  ولماذا 

ن في لغة العرب العناية بلغة  لك  ،مبتدأ كأي لغة يعتني متكلموها بها  لمعرفة اللغة في مقامٍ 
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أصبحت  العر العلماءب  عند  شرعيًّا  المسلمين    ،منهجًا  علماء  في  يعدون  أئمتها  وأصبح 

اخ لهم  الشريعةالذين  وجلال  الشريعة  رتبة  في  وأهل    ،تصاص  الشريعة  رعاة  من  وأنهم 

 حملها وصيانتها لماذا؟ 

نزل التي  اللغة  هي  ومعرفتها  وفهمها  وضبطها  العرب  لغة  لا    لأن  ولأنه  القرآن  بها 

ن حق فقهه ومن فقه السُنة النبي حق فقهها إلا لا نقول إلا بمعرفة قه القرآيُتمكن من ف

لا بعلم بيّن في لغة العرب، ولهذا إذا نُظر في الخطأ في نفس الأمر الذي يقع  لغة العرب بل إ

 في الاجتهاد.  

د هذا المذهب أو هذا المذهب  اجتها  :الاجتهاد يقع فيه خطأ في نفس الأمر دون أن يقال

أو هذا العالم، لكن الاجتهاد بلا خلاف يقع، وهذا صريح بالسُنة؛ لأن النبي    لماا العأو هذ

عَلَي هِ وَآله وسَلَّمصَلىَّ - »إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا  قال:    - اللهُ 

صحته رواه البخاري حديث عمرو بن العاص متفق على    حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر« 

 ومسلم وغيرهم. 

يقع معه صواب ويقع معه خطأ في نفس الأمر، وهذا هو    الاجتهاد  يث فيه أن هذا الحد

 صود بالشريعة. الخطأ المق
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آخر   مجتهد  قول  عن  يقول  مجتهدًا  أن  خطأ بأما  ميزان    ؛ أنه  في  الخطأ  هو  ليس  فهذا 

ول بأنه خطأ قوله هو الخطأ  الشريعة؛ لأن هذا خطأ اجتهادي وقد يكون الذي وصف الق

 نى الترجيح وصف إضافي. ذلك؟ بمعأليس ك

كتاب   ندرس  لا  لماذا  يقول:  أحيانًا  العلم  طلبة  بعض  القول  ولهذا  على  الفقه  في  كذا 

المقدمة خطأ  له  ،الراجح؟  تقول  أن  مائة   :قبل  المقدمة خطأ، كم نسبة الخطأ؟  أو لا،  نعم 

لأن  لم؟َ  بالمائة،  مائة  خطأ  إضافي  بالمائة،  وصف  جئ  ،الترجيح  إذا  ابمعنى  لهذا  لمتن  ت 

ؤلف ممكن أن تقول الراجح هو اختيار الم  ،الفقهي وأردت أن تدرسه على القول الراجح

 .وعليه ما نحتاج إلى أن نخرج بآراء أخرى

ممكن أن تقول: أن الراجح هو ما يقرره المحقق كذا في مذهب كذا، ما يعتمده صاحب 

الم في  مثلًا  الراجالإقناع  تقول:  ممكن  أو  الحنبلي،  يرجذهب  ما  أو  ح  مثلًا،  تيمية  ابن  حه 

تع الأربعة، كل هذه موازين  الأئمة  يرجحه جمهور  ما  تبر موازين إضافية ليست  الراجح 

 .ذاتية

والله   يقع  الذي  الخطأ  وتعالى-لكن  في    -سبحانه  الخطأ  أثر  رفع  عباده  على  فضله  من 

نَا الإثم،  ناَ لَا تُؤَاخِذ  طَأ نَا﴾ إنِ نَّسِيناَ أَو     ﴿رَبَّ  . [28٦لبقرة:  سورة ا ]   أَخ 

ا وعلمها إذا بل من فضل الله أن المخطئ في الشريعة وقد بذل وُسعه في فهمها وفقهه

المسلمين الشريعة، وبذل وُسعه كفقهاء  فروع  إن هذا    ، اجتهد في  إذا قيل:  أنهم  فلا شك 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

759 

فقيهٌ آخر الوضوء، وقال  الوضوء  :ينقض  ينقض  بد،  بأنه لا  القولين صواب    لا  أحد  أن 

 . خطأً في نفس الأمر خر يكون والآ

فهذا من فضل الله على  ،  »وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر« وهذا الذي قال فيه رسول الله:  

فله أجران ومن اجتهد أنه من اجتهد في الشريعة فأصاب   :العلماء وعلى حكام المسلمين 

احتمال  سائل من موارد الاجتهاد هي فيها  أي حقق بإرادة صحيحة فله أجرٌ؛ لأن هذه الم

لا    هي مظنة الوقوع في فوات عند من ينظر فيها، هي فيها احتمال قد يخفى عليه دليل، قدف

 . يبلغه من وجه صحيح وبلغ غيره من وجهٍ صحيح إلى آخره من الأسباب 

الفقهاء فهذا من فضل الله     ولهذا عقد كثير من المحققين ما يسمونه بأسباب اختلاف 

 عتهم.  على عباده المسلمين في أمر شري

وا  إنما المقصود أن هذه الدرجة وهذه الطبقة الرفيعة بهذا العلم هل المتأخرون لم يدخل

 فيها في الطبقة الخامسة؟ 

ودُربة  تُقيق  لهم  صار  الذين  المتأخرين  من  المحققين  بعض  كذلك،  ليس  الجواب: 

الرابعة الطبقة  أيضًا تُ  ،واسعة في  الصار لهم   طبقة من قيق ومعرفة واتصال بمعرفة هذه 

ة  فصار لبعض المحققين من حسن التقرير ما يُشبه طريق  ، العلم أو هذه الدرجة من العلم

 المتقدمين والسالفين من أئمة العلم إما في الفقه أو في غيره. 
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ء  هذه طريقة موجودة ولكنها كما ترى ستكون أقل شيوعًا في طبقات العلماء أو في العلما

يق لا  وإلا  الرابعة،  الطبقة  هذه إن    :المن  بأن  أحيانًا  يطلق  قد  كما  الخامسة  الطبقة  هذه 

ا طبقة  مع  انتهت  العلم  من  أحمدالطبقة  الشافعي    ،لإمام  طبقة  مع  أو  مالك  طبقة  مع  أو 

أصبحت مغلقة عن الأمة بعد ذلك أو عن أهل العلم من الأمة بعد ذلك، هذا ليس   اوأنه

 . صحيحًا

أسبا والناظمة  لكن  الطبقة  لهذه  المحصلة  إمكب  في  لها  كإمكانها  ليس  المتأخر  في  انها 

عضها ليست من مكتسب العباد أصلًا أي وهذا أمور يقدرها الله وييسَها الله، ب   ،المتقدم

لا تقبل الاكتساب، مثل الطبقة التي أدركها الصحابة أن الله قضى لهم أن يكونوا صحابة  

الله فصح  ،رسول  عرب  فصاحتهموأنهم  أو  فصاحتهم،  تخالط  لم  يخا  اء  إلى لم  لطها شيء 

هذه   الله  قدرآخره،  عليهموفضل  من  الله  لكن  ، من  الله،  قدر  من  قدر  بعدهم    وهو  من 

من بعدهم يتشبه بهم   -الأحوالإن صحت العبارة كما يعبر بعض أصحاب  -يتشبه بهم  

 .في الفقه على قدر الطاقةعلى قدر الطاقة، من بعدهم التابعون يتشبهون بطريقة الصحابة 

زمن التابعين وبعدهم في زمن تابعي التابعين يأتيك مثلًا موضوع اللغة  في  ا نأتي  لكن لم

أو  الفصاحة،   واحدة  طبقة  الشافعي وهي  طبقة  مثلًا  أحمد  الإمام  طبقة  الفصاحة في  هل 

ذلك الأولى؟ ضعُف  الفصاحة  مثل  كانت  هل  مالك  الإمام  طبقة  في  يأتي   ،حتى  أن    إلى 

ولكنهم   ،لا يعد ولو كان شاعرًا من كبار الشعراء الشاعر عصر يقول علماء اللغة: بأن هذا 

ا به في فصا  .حة اللغةلا يعدون شعره متجًّ
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والآن مثلًا إذا قيل أبو الطيب المتنبي فلا يختلف أهل العلم بالأدب والشعر أنه شاعرٌ 

اللغ  ،فحل فصاحة  في  بشعره  يُحتج  ممن  يُعدّ  لا  ألكنه  واحد  لعصر  يأتون  أحيانًا  بل  و ة، 

فيلشعرا واحدة  طبقة  في  ينء  ولا  الاحتجاج  في  الشاعر  هذا  في نتقون  الشاعر  هذا  تقون 

 اج.  الاحتج

 فاللغة العربية أصلٌ في فهم الشريعة ولهذا أصبح العناية بها وبفصاحتها يكون مؤثرًا.  

العلم    :المقصود  طالب  بدأن  الطبقات   لا  هذه  يتصور  الرابعة  ولا  ،أن  الطبقة  سيما   

 ول الطبقة الخامسة.  في الق وأخص منها

اليوم العلم  لطالب  بالأوائل  : الوصية  يُعنى  بعلا  ،أن  يُعنى  من  ثم  الأوائل  هذه  قة 

فقه  ،العلوم بالتوسع في الجمع والوعي على  يُعنى  ويصبر في هذا ولا يقول: إن هذه    ،ثم 

ا إلى  الأوائل  من  فينتقل  تصح،  لا  تقليد  الأوادرجة  من  بعضهم  أو  الرابعة  إلى  لطبقة  ئل 

 . عدم معرفة ميزان العلم ،الخامسة، هذا الخلل البيّن وفوات الحكمة البيّنة في العلم

والتقليد هنا الذي يقع في هذه الطبقة الثالثة قد يكتفي به طالب العلم؛ لأن هذه قدرته 

منه الله  أمكنه  ما  التقليد    ، وهذا  أراد  لأنه  كان ،  ليس  إذا  السالفين    بل  الفقهاء  من  كثير 

به  عنده  يقفون  التقليد واكتفوا  أرادوا  يقف    ،لأنهم  أن  ينبغي  اليوم  العلم  فكثير من طلبة 

ولأنه هو إمكانه من جهة وقته ومن جهة ملكته العلمية ومن جهة أمور   ،نه قدرتهفيه؛ لأ

الحاسب لا ينبغي  ولا يكون ما تيسَ من وسائل وهي مما يُنتفع به بحمد الله وسائل    ،كثيرة
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وز في الطبقات فينتقل من الطبقة الثانية مثلًا إلى الطبقة الرابعة  التجَّ ضيةً  أن تكون هذه مقت

 لتحقيقات.  فيدخل في ا

أي للعامة  الطبقات  هذه  هذه   :وأنفع  أنفع  المسلمين  لعموم  العلم  طالب  نفع  في 

 . الطبقة الثالثة   :الطبقات هي

ذه الطبقة، هذا   ه أكثر ما يمضونه بعد عصر الأئمة فيولهذا غلب على العلماء أن يمضوا 

ي أن  الواحد منهم  المسلمين يحتاج  لماذا؟ لأن عامة  إليه،  الذي يحتاج  عرف معنى هذه هو 

 الآية أو معنى هذا الحديث أو حكم هذه المسألة في الفقه إلى آخره.  

  ،باب إضافي أما التحقيق في تجاذب الترجيحات وهي في قانون الإضافة كما سبق من  

ي  لا  الترجيح  كان  من    عنيوإن  درجة  الترجيح  الديانة،  من  درجة  لأنه  لرتبته؛  التأخير 

الديانة يعني فوق أنه درجة من تُقيق العلم هو درجة من    أنه درجة من   هالديانة، ما وج

دلَّ  ما  يبتغي  هنا  ح  المرجن لأن  لم؟َ  عليه   الديانة  دل  ما  إلى  والقصد  والسُنة  الكتاب  عليه 

ه به هو أصل من أصول الإيمان وأصل من أصول  سوللكتاب والسُنة أو ما قضى الله ورا

  الدين، لكن هو السؤال أيستطيعه كل أحد؟ لا.

أحد لكل  مستطاعًا  يكون  الأصل  حيث  من  شُرع  ما  كل  ليس  في   ؛فإذًا  شُرع  ولهذا 

العلم شرعًا صريًحا في كتاب الله:   أَ ﴿القرآن السؤال لأهل  أَلُوا  كُنتُم  لَا  فَاس  إنِ  رِ  ك  الذن لَ  ه 

 .  [٤3سورة النحل:  ] لَمُونَ﴾  تَع  
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أو يُطلق مدحه مع أنه   دخله يعني بحث فصار يُطلق ذمه  ،والتقليد اسم دخله تجاذب 

وقد يكون وجهًا من الاقتضاء المشروع وقد يكون وجهًا من التقليد    ،وصف مجرد في ذاته

يوقره   وأن  ،لب العلم أن يرعى علم الشريعةالمذموم، فليس له إطلاق واحد، إنما على طا

م  وهدي الإما  ،في هدي الإمام مالك إذا جلس للتحديث  :كما كان يُنقل في هدي الأئمة

حديثًا يكتب  إن  أراد  إذا  مسلم  ،البخاري  الإمام  أحمد  ،وهدي  الإمام  وهدي    ،وهدي 

لعلم وُجدت لهم فإذا قرئ في هدي هؤلاء في ا  ؛وهدي الإمام أبي حنيفة  ،الإمام الشافعي

 الشريعة.  علمأحوال من إجلال 

ألا   أن تخطئ وممكن  المفتوحة وممكن  للمحاولات  نظريات تخضع  ليس  الشريعة  علم 

تخطئ، بل حتى في العلوم التطبيقية لا يسمح قانونها بالفوضى، أليس كذلك؟، لا يوجد  

التخرّ  بمجرد  أو  العلم،  هذا  داخل  العلمية  بالفوضى  يسمح  قانونه  بمجرد   ،صعلم  أو 

دون  التي  علمية صحيحةقو  المحاولات  في    ؛انين  البشر  بين  منطق مشترك  هذا  كان  فإذا 

 نما يكون القول في علوم الشريعة. فأجل من ذلك حي ،جميع العلوم

ولهذا سبق الإشارة إلى أن الحافظ ابن عبد البر انتصر بقوة أن خبر الآحاد يفيد الظن، 

نه سبب ذلك ما سبق ولكالأولى فيه غرابة؛ لأنه أثري،    قد يكون هذا من حيث الملاحظة

 الظن.  قال: لئلا يُشهد على الله بغير ما يُعلم، فأراد أن يبقيه على كلمة 

إجلالهم  من  المتقدمين  المسلمين  فقهاء  توقفها  التي  التوقفات  في  بحثنا  لو  ولهذا 

التفرد  ،للشريعة بعدًا عن  فيها هذا ليس  النظر  يقع    هذا حتى  ؛وطريقة  التفرد كما  يقع  لا 
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الرواية أحيانًا يقع الشذوذ في العقل، فيصبح العقل لدى بعض الناس، العقل  في  الشذوذ  

ا مشكلة  التفكيردخله  في  في    ،لشذوذ  فيقع  وغربًا،  شرقًا  الآراء  في  عنده ضرب  فيصبح 

ونحو   الشريعة  مسائل  أو  العلم  مسائل  في  القول  من  منكرات  في  أو  القول  من  غرائب 

 ك. ذل

وأخبار الأئمة كمالك كم   ،أليس إذا بُحث في السيرَّ   ،دمينالتوقف الذي اشتهر عن المتق

إن مالك توقف، وهذا ذُكر كثيًرا عند   :قالوا  ؟توقف فيه نقلوا عن الإمام مالك كثرة ما ي

 .المالكية وغيرهم بل إنه منصوص

ا أحمد وصار هناك عندهم الحنابلة مثلًا بعض علماء الحنابلة جمع المسائل التي توقف فيه

ه فيها ذه  أجزاء  توقف  التي  المسائل  إلى  جئنا  وإذا  أحمد،  الإمام  فيها  توقف  التي  المسائل 

 .د لم نجدها من معضلات المسائل ولكنه إجلال الحكم في الشريعةالإمام أحم

وهذا على كل حال منهج يجب أن يصان بالعدل والقسط؛ لأنه لا يقصد أيضًا في علم 

أو أن مالكًا توقف في جملة    ،ن الإمام أحمد توقف أ إلى أن يُغلق بكثرة التوقف فكما  الشريعة

بيَّ  ما  لكن  المسائل  من  من  وقرروه  الشريعةنوه  في  والبيان  والرأي  والفتوى  هذا    ،الحكم 

 .أوسع بعشرات المرات مما نُقل عنهم التوقف فيه

التوقف مبدأ  الشريعة  ،لكن  الاحتياط في  إ  ،ومبدأ  العلمومبدأ  عدم    ،جلال في  ومبدأ 

هذا مما ينبغي لطالب العلم أن ينتبه أو    ، العلم على غير عقل أو على غير حكمةم فيالتقد
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يتفط سبحانه:  أن  الله  قول  فقه  يعرف  وأن  له  المائدة:  ن  ﴾]سورة  آتَاكُم  مَا  فِي  يَب لُوَكُم   ﴿لن

لحمد لله الناس عقلاء الحين،  ، في ما آتاكم من المال هذا واضح، فيما آتاكم من العقل ا[٤8

فينبغي للإنسان  ؟  ل درجة الفقه والإدراك في فقه الشريعة متطابقة ولا فيها تفاضله  نلك

 حيث تقف قدرته.   أن يقف

فيجب على طالب العلم أن يرعى جملة من الأصول أخصها وأجلّها أن يكون بحثه في  

سبحا  الله  وجه  به  يبتغي  الله  لوجه  خالصًا  الشريعة  والدين علم  دين  العلم  هذا  لأن  نه؛ 

 .  -سبحانه وتعالى-أن يكون خالصًا لله ب يج

وأن يأتي البيوت    ،خذهم لعلم الشريعةأن يعتني بالاقتداء بالسلف الأول في أ   والثاني:

من أبوابها وأن يترقى في العلم على موازين العلماء وهدي العلماء دون خطأٍ في تقدير هذا  

 .المعنى

التقصير فربما بقي    :ع التفريط أييق  طأ أي كما يقع الإفراط والزيادةوهو من جهة الخ

المتون سنين طويلة بعض  أوائل  ليس حكم  ،البعض في  أو  وهذا  يؤتي حكمًا  ة علمية ولا 

لصاحبه وفقهًا  موازنة  ،فهمًا  إلى حسن  باب يحتاج  فيه    ،فهذا  العلم  ينبغي طول  ما  وأكثر 

  ،في الطبقة الرابعة  قينعلم ثم يبدأ في بحث تُقيق المحقوالنظر فيه هي الطبقة الثالثة من ال

يتفاوت فيه الناس نظر   ثم إذا استوى له علم وتأهل بمتانة في العقل وقوة في المدارك وهذا

 في غير ذلك، أي نظر في مادة الطبقة الخامسة من علم الشريعة الجليل.  
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ة وألف  ع من سنة أربع وأربعين وأربعمائفينعقد هذا المجلس في التاسع من الشهر الراب 

النبو  من المسجد  الصلاة والسلام، في  الله  الشريفة على صاحبها رسول  النبوية  ي  الهجرة 

الله   رسول  مسجد  وَسَلَّم-الشريف  عَلَي هِ  اللهُ  كتاب:    -صَلىَّ  لشرح    ]الإشارة[ استكمالًا 

 فقه.في أصول ال -اللهَُّ تَعَاَلَى  رَحِمَهُ -للعلامة الفقيه سليمان بن خلف الباجي المالكي 

في الإجازة وهي وجه من طرق التحمل،    -رحمه الله-ا قد أتينا على كلام المصنف  وكن 

 ق قبلها بعض المسائل من مسائل علم علوم الحديث. وسب

من زمن الإمام الشافعي في رسالته وما بعد ذلك   -رحمهم الله-ويُعلم أن أهل الأصول 

ول، إذا ذكروا القول في كتب الأص   ة من مسائل وأحكام هذا العلم فيدرجوا على ذكر جمل

 المسائل كثيٌر منها أو جمهورها يتصل بها.فإن هذه  -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-نة النبي سُّ 

وإن كانوا لا يقصدون الاستقصاء لهذه المسائل، ويُنبه هنا أو بعبارة أصح يُشار هنا أن  

يذ التي  المسائل  علوم  هذه  مسائل  من  الأصول  أهل  هيكرها  على   الحديث  الجملة  في 

 وجهين: 

وََل منها  - ن ما يذكرونه موافقًا لطريقة أهل  بينن وفي الجملة يكو  : وهو وجهٌ الوجه اَلأ 

 الحديث من المتقدمين، وهذه فصيح المسائل. 

منها:   - الثَّانِي  يذك  والنوع  ما  يكون  لا  الأصول  كتب  في  كثيرة  مسائل  ره وهي 

 ،م موافقًا أو مققًا لطريقة أهل الحديث المتقدمينأخرين منهولا سيما من المت  ،الأصوليون

اب المذاهب من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وذلك أن علماء الأصول من أصح

المسائل هذه  في  المؤثرة  المقتضيات  من  جملةً  عليهم  دخل  هذه    ،وأحمد  أخص  ومن 
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يقررو إنما  أنهم  إلىالمقتضيات  به  يُتوصل  الذي  الفقه  أصول  الأن  علم  ومعرفة    حكام 

 الأحكام وتطبيق الأحكام بعد ذلك.

لباب  المراعاة  من  عندهم  يقع  في   ولهذا  قولهم  على  الأثر  يقتضي  ما  والفقه  الأحكام 

الجملة  في  الاحتجاج  مسألة  يبغون  إنما  فإنهم  تارة،  الرواية  علم  مقصودهم    ،مسائل  وإن 

ال  حتجاج، ومسألة الاحتجاج أوسع منالكلي هو مسألة الا   ،ثبوت عند المحدثينمسألة 

م يعرفون  المسائل ليس على وجه أنهم لا  يتجوزون في بعض  المتقدمون  ولهذا  ا كان عليه 

من أئمة الرواية والعلل الكبار كعلي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن سعيد وابن معين  

 وأمثال هؤلاء. 

في   الفوات  سبيل  على  أولئليس  طرق  لأن  المسائل،  هذه  الكبار  أكثر  الأئمة   منك 

ققًا بليغًا لا يصل إليه  وميزوا فيه تمييزًا م  ،باب العلل والقول فيه بالمحدثين الذين اشتغلوا  

 الحفاظ المتأخرون من أهل الحديث فضلًا عن متكلمة أهل الأصول. 

سبيل على  وليس  الجملة  في  هو  الحفاظ  عليه  كان  الذي  القدر  الاستقصاء   هذا 

 عند الحفاظ المتأخرين.  دركملة مُ هو في الج  ،والتفصيل

لحفاظ من أصحابهم في  درك عند جملة من أهل الأصول الذين ينقلون عن أولئك ا ومُ 

 مذهب مالك وأصحابهم في مذهب الشافعي وأمثال ذلك.

  -رحمه الله-وجدت أن الإمام الحاكم    ،ولهذا إذا نظرت في علم علوم مصطلح الحديث 

أعني في   العلم  هذا  أول   علم مصطلحلما كتب في  يكون  ويكاد  المعروف،  كتابه  الحديث 

وقواعدها المفصلة، وإن كان سبقه القاضي  كتاب شرح مسائل هذا العلم من جهة فقهها  

الله-الرامهرمزي   في    ،-رحمه  المفصل  وََل  اَلأ  الكتاب  يكون  أن  يكاد  الحاكم  كتاب  لكن 
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العلم  كت  ،قواعد هذا  القاأما  الرامهرمزي  اب  أك  -رحمه الله-ضي  فيه  فإن  التي  المسائل  ثر 

 لمستدرك.أكثر مما أنه في قواعده أو في كتابه ا ،هي في نظام الراوية

الحاكم   الإمام  أن  المقصود  الله-إنما  المتكلمين  -رحمه  بأقوال  يخطه  لم  الكتاب  هذا    ، في 

فكتب كتاب   ؛الخطيب البغداديوفقيه كبير وهو أبو بكر    ،حتى جاء بعد ذلك إمام كبير

قد انتظمت   ولما كان الخطيب جاء على زمنٍ   ،لم الرواية أو في قوانين الروايةفاية في عالك

المذاهبفيه   فقهاء  من  بجملة  النظر  علم  فيه  واتصل  العلوم    ،المذاهب  هذه  وتداخلت 

الفقهاء   من  أصحابه  مع  يشترك  علومًافي  وصار  كونها  جهة  من  العلوم  هذه  مرتبةً    آثار 

 .لقواعد الاعتبار والنقد

قواعد الاعتبار والنقد حتى عند القدماء هي معتبرةٌ بمناط المدارك، وإلا فإن   إن أصلف

شرع في ذاته لم يسم أسماء معينة لما يكون كذلك وما لا يكون كذلك، وإن كانت تعتبر  ال

بالترجيح بهذه المدارك أيضًا  يعدون الخطأ على هذا  ولهذا    ؛بقواعد الشريعة لكنها معتبرة 

قب  ،الاعتبار هذه  ويعدون  فإذًا  الاعتبار،  هذا  على  تارة  قبولها  وعدم  تارة  الثقة  رواية  ول 

 رة في ابتداء الأمر. القواعد مؤث

ولكن لما جاء الخطيب ووجد   ،وهي قواعد المدارك الأصلية، وليست القواعد الكلامية

 ؛ابهلفقه والاتصال بطريقة فقهاء أصحوما كان عليه من ا  ،نوع مشاركة بين هذه القواعد

  وإن كان  ،المتكلمون   من قوانين علم الكلام أو ما قررهفي هذا العلم بعض القوانين  دخل  

 الخطيب لا يُكثر من تسمية ذلك.

بالفصل الذي سار   ،لكن ترى هذا بينناً عنده لما فصل فصلًا صريًحا بين المتواتر والآحاد

يرويه جماعةٌ عن    تواتر ما الأصول من بعده، وهو أنه عد الم  عليه أكثر الحفاظ وأكثر أهل
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وعد آخره،  إلى  يرع  جماعة  ولم  المتواتر  دون  ما  تَعَاَلَى -الخطيب    الآحاد  اللهَُّ  عند    -رَحِمَهُ 

وما يقتضيه من مسألة لعلم والقطع وما يكون دون ذلك من    ،تقريره لهذا المدرك النظري

 جهة وقوعها في نفس الأمر.  لم يرعى مسألة الرواية من ،الظن

هِ  صَلىَّ اللهُ عَلَي  -ند المحدثين التي اتفقوا أنها روايةٌ صحيحةٌ إلى رسول الله  الرواية عفإن  

وإن كان لا ينطبق عليها    ،تثبت ويُعلم ثبوتها قطعًا بإجماع المتقدمين من المحدثين  ،-وَسَلَّم

معروف عند    من بعده، وهذا أمرٌ عين هذا القانون الذي ذكره الخطيب وتكلم الناس به  

 ما لا يخفى. لمحدثين كا

كتب أصول الفقه ولذلكم فإنما في    ،أن هذا الباب قد تداخلت فيه هذه المسائل  المقصود

التحقيق على  منها  قدرٌ  يعتبر  الرواية  علم  مسائل  تكلم    ؛من  إذا  وأما  بينة  مسائل  لأنها 

 لم. ملة عن مسائل رفيعة من هذا العفي الج  -رَحِمَهُم اللهَُّ تَعَاَلَى -الأصوليون 

القولوأطلق فيها  الاختلاف  ،وا  كمسائل  المطلق  الخلاف  فيها  حكوا  باب    ،أو  فإن 

المتقدمين  الاختلاف   الرواية  أئمة  عند  الأبواب  أغلق  الأبواب،  أغلق  هو  المحدثين  عند 

العلل هو باب الاختلاف تكلموا في  فيما  ،الذين  أو مر علينا  أتى  أوجه وقد   سلف وهو 

ال في  كالاختلاف  ذلك،  والإربعض  والوقف،  وصف  الرفع  في  وكالاختلاف  سال 

 ت. وكالاختلاف بين الثقات وما يتفرد به بعض الثقا

بل وشيءٌ من ذلك في كلام الحاكم، وإن    ،على طبقة الخطيب ومن بعده  ولما كان غلب

شاع القول بالحد،  انتظام القول في المسائل على الحدود و  ،كان ليس بدرجة كلام الخطيب

بر القول  الأقواوشاع  وإطلاقهاسم  العلوم    ،ل  وانتظمت  بالموازنة  القول  من  فوقل  صار 

 وصار منهم من يطلق بأن زيادة الثقة مقبولة.  ،الأقوال تُطلق  مقتضى هذا الانتظام أن 
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فيقولون  قوم  ذلك  مقبولة  :ويقابل  ليست  الثقة  زيادة  المتعلق   ؛إن  المنهج  هذا  لأن 

العلومبالحدود   الأقوال  ،ورسم  الأقوو   ،وإطلاق  غلبوصف  الذي  هو  وصار    ،ال 

 التعليق بالموازنة كأنه وجه من التوقف.

ب يعدون  صاروا  المتوقفينحتى  من  المعلقين  بعضهف  ،عض  عن  يحكون  بأنه صاروا  م 

أَلَة الم سَ  أراد  توقف في هذه  إذا  الطبقة  كثيٌر من مققي هذه  إطلاقًا، وصار  له  يروا  لم  وا لما 

 صفات.  بأوصاف أوطلاق التحقيق فيها قيدوا الإ

كانت أي وجه  الصفة على  أو  بالوصف  التقييد  أن هذا  الت  ،ويرون  أن هذا  قليد  يرون 

كقولهم مثلًا بأنه إذا تعارض الوصل والإرسال فإنه يقدم الأكثر، أو القول    ،يُحكم القول

يُ  نحو  بأنه  أو  الأحفظ،  يقيدون  قدم  التي  الأوصاف  من  أقوالهم  ؛  بهاذلك  يجعلون  فلا 

أَلَة، مع أنك إذا رجعت في نوع من هذه ويقع لهؤ  ،مطلقة لاء أن هذا التقييد يُحكم هذه الم َس 

منهاالم نوع  في  وإنما  المسائل  جميع  في  يقال  ولا  عند   ، سائل  فيها  الإطلاق  أن  وجدت 

 تعذر صحيحًا.  المتقدمين متعذرٌ 

الحدي حفاظ  على  الجملة لا يخفى  في  خالفوه  وهذا  وإن  قاطبة،  المتأخرين  بعض ث  في 

لمسائل  فإنه يُطلق مثلًا في بعض ا  -رحمه الله-لحافظ ابن حجر  فأطلقوا قولًا كا  ،تصراتهم مخ

منافية  :فيقول  ،إطلاقًا تقع  لم  ما  مقبولة  بأنها  الثقة  زيادة  في  كتبه    ،مثلًا  في  ذكره  وهذا 

النُ فيها  التي شرح  النزهة،  في  مختصره  في  النخبةخبوخاصةً  في  يقول  فإنه  زي  : ة،  ادة بأن 

 مقبولة ما لم تقع منافية. راويه

تقدمين من الأئمة لا يطلقون هذا  لا يخفى عليه مثلًا الم  :مع أن الحافظ ابن حجر مثلًا 

إنه  ،الإطلاق إذا قيل لا يخفى عليه قد يقول قائل هذا   ؛كونه لا يخفى عليه  فوق  بل  فإنه 
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ربما خفي   فإنه  التحكم  من  فيقالوجه  وا  : عليه،  العلم  يومقامه في  من لمعرفة  ذلك  جب 

صريح    ،اوصريح كلام الحافظ ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح وغيره  ،جهة

 في أن علمه بطريقة المتقدمين التي سماها وسمى أهلها علم بيٌن معروف.

نقول باعتبا   :وإنما  المتأخرين  عند  الرواية  علم  في  مقامه  بأن  وََل  مناَلأ  الحفاظ   ره 

وجود مع  لهصر  كلامٍ   المتأخرين  فإن    ؛يح  بذلك،  يُصرح  لم  ممن  غيره  على  ذلك  ليسَي 

الح حفاظ  من  هم  الذين  المتأخرينالحفاظ  بطريقة   ،ديث  الجهل  إلى  يضافوا  أن  يصح  لا 

 المتقدمين جهلًا من الأصل إذا أطلقوا بعض الأقوال. 

هذا    لهم نظر في ذلك وكثير من  :؟ قيلهذه الأقوال التي أطلقوها فما وجهها   :فإن قيل

أهل  النظ من  علمائهم  عند  انتظمت  التي  الاحتجاج،  طريقة  به  يراعون  يقررونه  الذي  ر 

الشافعي  المذ تَعَاَلَى -هب، كالشافعية مثلًا ولا سيما أنهم وجدوا الإمام  يتجوز    -رَحِمَهُ اللهَُّ 

ريقة بعض الكبار من المحدثين  ولا يضيق فيها كما هي ط  ،في زيادة الثقة كما هو معروف

التضييق هنا ليس على سبيل الذم وإنما التضييق بمعنى الضبط أو ما يدل على  و  ،حققينالم

 عنى كطريقة الإمام أحمد وأمثاله.هذا الم

عُ من الحفاظ يفرقون عن متكلمة أهل الأصول، فإنهم أعلم بهذا   فالشاهد أن هذا النَّو 

إلى يصلون  لا  كانوا  وإن  المتق  الباب  عليها  التي  الدرجة  فإذتُقيق  قيلدمون،  فهذه   :ا 

 ي يتفرع عنها،هذه المسائل وهي مسائل الاختلاف والوصل والإرسال الذ  :قيل  ،المسائل

مقول  هو  الحديث  علم  من  عُ  النَّو  هذا  ذلك،  إلى  وما  الثقات  وأفراد  الاتصال  مسائل  أو 

 لاق.عند المتقدمين على الموازنة، وليس على الحد والإط
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ثم هم في بعض هذه القواعد    ،فإن لهم في ذلك قواعدالموازنة  أنه مقولٌ على    : ولما يقال

بأنهم لا يختلفون البتة في    : فإن قيل  ،في جمهورها يتفقون في بعض هذه القواعد يختلفون، و

لأن بعض ما يمكن أن يسمى من هذه القواعد قد صرحوا  ؛هذا غير مُسلم :قيل  ،اعدوالق

م  ،فيهبالاختلاف   الإمام  كلام  في  ترى  مقوأنت  في  بعض  سلم  التمييز  كتاب  وفي  دمته 

يره، وهي في بعض المسائل  الرأي الذي يخالف رأي بعض أصحابه كالإمام البخاري وغ

الباب  هذا  قواعد  من  وجه  لها  القواعد    ،التي  هذه  جمهور  في  المتقدمين  أولئك  ولكن 

 يتفقون.

القواعد هذه  في  اتفقوا  إذا  أكثرها  وهي    ،ثم  الجملة  في  موازنة  مواقواعد    ، زنة قواعد 

الرواية أعيان  على  يتفاوت  التطبيق  إذا    ؛صار  ث سولهذا  أن  وجدت  السابقين  مة برت 

نظرت    ؛تفاوتًا إذا  الترمذي  في  فإنك  عيسى  أبي  الإمام  الله-طريقة  ج  -رحمه  معه افي 

وبين يحيى بن سعيد أو تقدم، ولا يصح أن يُفرق بينه  وجدت أنه توسع مع أنه في الجملة مُ 

فإن قانون هذا العلم لم ينخرم بهذه   ،ملة من السنوات التي ليست بالغةجبم أحمد  بين الإما

ما   الترمذي  السَعة  عيسى  وأبي  أحمد  الإمام  أنه  فبين  يقال  حتى  يُذكر  بينهم شيء  ليس 

 فالترمذي لا يعد متأخرًا بالمدارك الصحيحة العلمية والعقلية. ،صار متأخرًا

الرواية عنده   لكنهو البخاري وهو  م، ولهذا  وجه من طريقة  رأي الإمام  يتتبع  أنه  تجد 

م في  البخاري  رأي  يتتبع  تعلم  كما  له  مسائل  شيخٌ  في  البخاري  رأي  يستعمل  ولا  سائل 

 أخرى قد نص البخاري فيها على قول.
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أنه في   وتجد  ،في مسائل  -رحمه الله-فهو يقول برأي ممد بن إسماعيل الإمام البخاري  

أنه في بل  رأي البخاري مع وجود رأيٍ للبخاري فيها،  ولا يذكر  فيها    بعض الرواية يبتُ 

 غلق من قول الإمام البخاري. بعض المسائل صار قوله فيها أ

بل وخرج البخاري  التي خرجها  الرواية  بعض  تعقب  مسلم في صحيحه في  ولهذا  ها 

الحروف حديث  .  بعض  في  بحديد ككلامه  نفسه  قتل  تفرد  ة« »من  الأعمش  وكلام   ،

 .للإمام الترمذي فيها كلامنده بها فالأعمش ع

فيها    المقصود هي  التي  الطريقة  هذه  على  يُطبق  لا  القبولأنه  في  في    ،توسعٌ  وكذلك 

داوود  أبي  الإمام  مسائل    ،طريقة  تتبع  أبلغ في  فإنه  النسائي  الإمام  طريقة  منهم في  وأعلى 

 م الترمذي. العلل من الإمام أبي داوود والإما

كذلك إذا قارنت بين طريقة الإمام مسلم وبين طريقة و  ،ق ظاهرأن هذا الفر  المقصود

البخاري يش  ؛الإمام  أنهم  الجملة  وجدت  في  التطبيق  نظام  وفي  القواعد  عامة  في  تركون 

وطريقة الإمام أحمد   ،ولكن هنالك بعض الاختلاف، ومثله ما بين طريقة الإمام البخاري

 .- تَعَاَلَى رَحِمَهُ اللهَُّ-

كما يقوله البعض أنه من طبقة الترمذي ومن بعده  ، ية التوسعو ليس بداوهذا التوسع ه

  جعت إلى من قبل هؤلاء، قبل الإمام أحمد وقبل البخاري ومن بابٍ بل إذا ر ،ظهر التوسع

وأمثاله الترمذي  قبل  في    ،أظهر  يتوسع  من  بعض  تجد  طريقة  بعض  فإنك  على  الرواية 

أو الإمام   ،ام أحمد في بعض طريقتهد أو الإم الطريقة التي عليها يحيى بن سعيليست هي  

 ابن المديني وأمثال هؤلاء.
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قيل  مثل    :فإن  قيلفمن  مالك    : هذا؟  الله-كالإمام  من ف،  -رحمه  أوسع  مالك  الإمام 

  ولهذا احتمل في موطأه جملة من الروايات التي لم يحتملها   ؛احتمال الروايةفي  طريقة هؤلاء  

 .وأمثال الإمام أحمد ،وأمثال البخاري ،يبن المدينوأمثال ا  ،يحيى بن سعيد :أمثال

هو  وجوهره  سببه  على    :فهذا  متفقون  نظام  أنهم  على جمهور  متفقون  القواعد،  جمهور 

لأن هذا الاختلاف كأنه اختلافٌ أشبه ما يكون    ؛التطبيق، ولكن هنالك بعض الاختلاف

ن هذه القواعد  ، لما؟ لأكام الشرع وإنما من جهة المداركبضروري الوقوع، لا من جهة أح

يريدون الطرد كما    لما صار جمهورها قواعد موازنة فقواعد الموازنة يصعب طردها وهم لا

 أراده بعض المتأخرين. 

لما جاء   أنه   -رحمه الله-الحاكم  الطرد في مستدركه ولهذا تجد  الطرد وطبق طريقة  أراد 

وكذلك في    -لَى ورحم الله الجميع تَعَاَ رَحِمَهُما اللهَُّ-شرط الشيخين    بت في أحاديث بأنها على

 .قواعده في علم الحديث طبق غلب عليه طريقة الطرد

يقررون    ،ولما جاء الخطيب في الكفاية صار عامة قوله في الطرد المتأخرون لا  ثم صار 

الطرد طريقة  إلا  المسائل  مققيهم    ،لاستقرار  وبعض  بالإطلاق  الشرط تارة  بها  يعلق 

 والوصف. 

بحكطلق  فيُ  بالشرط  القول  التقييد  هذا  أن  هنا  ويُرى  أو صفة،  بشرط  يقيده  ولكنه  مٍ 

فإنهم لم    ،درجة التحقيق التي كان عليها أولئك المتقدمون من المحدثينوالصفة كأنه بلغ  

طريقة فصاروا يقيدون بالشرط والصفة لينتظم ملائمةً مع    ،يروا أولئك المتقدمين يطلقون 

عُ وهذه الجملة من علم الرواية وليس في عمومهافي هذا الولكن المتحقق    ،المتقدمين   : نَّو 

يقال لا يكون كافيًاأن الشرط والصفة لا يكون ص إذا    ،حيحًا ولا  بل لا يكون صحيحًا 
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 يد القول به لزم مطلقًا، والوصف إذا قُيدلأن الشرط إذا قُ   ؛رُبطِ القول به أو قُيد القول به

 في درجة حكمه.  يق أنه قولٌ مطلق لكنه زيدَ عند التحقفحقيقته  ،القول به لزم مطلقًا

ينخرم لا  الشرط  فإن  لا    ،وإلا  التي    ،ينخرموالوصف  بالموازنة  القول  هو  فليس 

وإذا كان كذلك فينبغي أن تؤٌخذ هذه المسائل على هذه الدرجة من    ،يستعملها المتقدمون 

وإنما يُبتغى التحقيق    ،-م اللهرحمه-في دفع ما قرره المتأخرون  ولا يُتوسع    ،العقل والعلم 

 بغلو بل لا يصح ذلك. في طريقة المتقدمين وكذلكم لا ينبغي أخذ طريقة المتقدمين 

يري من  بعض  من    دفإن  المتقدمين  إلى  يضيفه  فيما  يزيد  المتقدمين  طريقة  الانكفاف عن 

الحد ولكنأئمة  أسباب  لها  الزيادة  أذيث، وهذه  نعود  ي  واحدًا حتى  سببًا  مإكر  وقفنا  لى  ا 

 وإنما أخص هذا السبب لأهميته. ،ليه في كلام المصنفع

الروا علم  في  يقرر  ممن  العلماءكثيٌر  من  الطبقات  تلك  بعد  طريقة    ،ية  إلى  ينزع  ثم 

جملةٌ  المتقدمين  المتقدمين  طريقة  يصفون  الباحثين  به    ،من  يجزمون  وجهًا  لها  ويجعلون 

وجدت أن   ،ل لهمه الذي تُصَّ هذا الوج  لتطبيق، ثم إذا أردت أن تصل إلىويطردونه في ا

 كثيًرا منه أو أكثره أخذوه من كلامهم في العلل. 

كالعلل    ،وتعرفون أن ثمة جملة كتبها الأئمة في العلل   ، من كلامهم في كتب العللأي  

وكالعلل    ،بالعلل  فإنه فيه جملة من القول   ؛للإمام أحمد وكالتاريخ الكبير للإمام البخاري

من الأمر عيال على كلام الإمام البخاري في   يرٌ ثوهو في ك  - اللهَُّ تَعَاَلَى رَحِمَهُ -  لابن أبي حاتم

 في كتاب العلل.  -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَاَلَى -لتاريخ، وبعد ذلك أبو الحسن الدار قطني ا
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أن    :المقصود  الباحثين  بعض  يجد  ثم  يرونها  التي  الطريقة  هذه  اللهَُّ  -الأئمة  أن  رَحِمَهُم 

الكتب  في  -اَلَى تَعَ  الروايات   ، تلك  العلل يعلون  الكبار في مسائل  وقد تكون    ،وفي أجوبة 

 فيقع عنده لبثٌ بأن هذا المنهج فيه اضطرادٌ عندهم.  ،ة الثقات وأفراد الثقاتمن رواي

المعلولة، لكن هذا التحصيل خطأ، لما؟ لأن الأصل في كتب العلل أنها تذكر الأحاديث  

الصحا الكتب  في  من كمثلًا  ح  ولذلك  كثير  مسلم  صحيح  أو  البخاري  الإمام  صحيح 

المُ  الثقات  مأحاديث  تشترك  التي  المعلَّ فردة  الأحاديث  المحض،  ع  الإفراد  جهة  من  ة 

ولهذا لو أردت أن    ؛مض يوجب الإعلال  فليست العلة هي في التفرد من حيث هو وجهٌ 

الأحا من  الصحيحين  في  المفردةتعد  جعلها  ؛ديث  جملةً  عال البخاري    لعددت  من 

رد فهل مع أنه عل في التاريخ بعض الأحاديث بالتف  ،الصحيح ومن أجود الصحيح عنده

 مض التفرد هو العلة؟ ليس كذلك. 

كما أنه لا يصح في العقل ولا في العلم أن تصحح التفرد مطلقًا استنادًا إلى بعض لهذا  و

 ين بل بعضه يُتفق عليه.التفرد الذي في الصحيح

تُ   كذلك لا لأن كتب العلل في الأصل    ؛عل بالتفرد استنادًا لما في كتب العلليصح أن 

أو    ،كالانقطاع الصريح  ،ومجموعة ومكتوبة لتتبع ما فيه علة ليست ظاهرة  إنما هي مقولةٌ 

 كذب الراوي الصريح أو ما إلى ذلك. 

وانين  بعض القبوليس هو معرفة    ،سهلًا   ولهذا تُصيل مذهب المتقدمين عال ليس أمرًا

وقواعدهامن   الرواية  وطبقوها،    ،قوانين  أجروها  التي  الأمثلة  ببعض  معرفة  هو  وليس 

أنه مذهب صريحٌ وإن بدعوى  اختصاره  يصح  موازنة، ولا  وفيه  واسع  وجهٌ   دقيقٌ   ما هو 

 هذه دعوى عارية عن الصحة. ،قواعده وتفاصيله وتطبيقاتهفي منتظم عندهم 
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لى فقهها، منتظم في جمهور القواعد لا  لانتظام علكن كلمة ا ،مذهب منتظم بلا شك هو

 في جميع القواعد. 

القواعد ليس في الأمثلة، وهذا سمي له بعض   والدليل ما أسلفناه وجود اختلاف في 

تَعَالَى -ولعله يحصل    ،القول في درس أو نحو ذلك في علوم الحديث توسع   -إن  شَاءَ اللهُ 

 ا. هٰذَ في 

المقصود  القواعد  إنما  بعض  اخت  أن  أيضًا  فيها  فيها  التطبيق  قوانين  وكذلك  لاف، 

ولهذا اختلفوا    ؛القواعد يتفق المتقدمون عليهالكن الجمهور من هذه القوانين أو    ،اختلاف

 في بعض الأعيان من الأحاديث.

راجعٌ  اختلافهم  الق  هل  إلى  بعضه  يرجع  القواعد؟  ل  ،اعدوإلى  أكثره  كان  يس  وإن 

  ،ه الدرجة قليل مقارنة بما عليه الطريقة المتأخرةفهم في هذثم إن المتقدمين اختلا  ،كذلك

من أن  خلاف  لا  أنه  تعلم  من وبهذا  أمر  هذا  وأجل  أعلى  الرواية  علم  في  المتقدمين  هج 

 . المقطوع به

لكن الشأن    ،إن طريقة المتقدمين من الفقهاء أعلى من طريقة المتأخرين  :كما أنك تقول

ولكن الشأن في تُصيل تلك    ،لومة ومستقرةسهلة ومع  يس في هذه الجملة فإن هذه جملةٌ ل

ق عليه أنه قد حصلها، لأن التحصيل إنما  وليس من نسب نفسه إلى طريقة صد   ،الطريقة

وإن كان مادة الاجتهاد لا تنفك عن هذا    ،يعتبر بالعلم والتطبيق الذي فيه انتظام وصحة

 الباب. 
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تَعَاَلَى -ولهذا الشافعي   المتعلقة بعلم  لًا في رسمث  -رَحِمَهُ اللهَُّ  القواعد  يقرر بعض  الته ألم 

تلّ  إنما  الشافعيالرواية؟  الإمام  طريقة   مسها  وبين  الكوفة  أهل  طريقة  بين  رآه  وجهًا 

 فإنه في بغداد عرف طريقة المحدثين كالإمام أحمد وصار له معه صحبة معروفة. ،المحدثين

من كبار   ا الإمام أحمد وأمثالهكان عليه   ي في رسالته لم يقرر القواعد التولكنه فيما استقر  

 وإن كان لم يبعد عنها بعدًا بيناً.  ،المحدثين

يأتي لها مزيدٌ   -إن  شَاءَ اللهُ تَعَالَى -ذه المسائل ينبغي أن تؤخذ على هذا الاعتبار ولعله  فه

 من التفصيل. 

المقصود  سبق    :إنما  الذي  الاختلاف  باب  حأن  من  الرواية  علم  مسائل  أعلى  يث  هو 

على المختلف من  كتابه العلل    -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَاَلَى -العلل، ولهذا بنى الإمام الدار قطني  معرفة  

لأن هذا الاختلاف إذا  ؛  قطني في العلل هو مختلف الرواية  عامة ما في كتاب الدار  ،الرواية

 ة. تش فيه بان منه وجه الرواية الصحيحجُمعِ وفُ 

اب الحافظ  تُقيقات  فلهم  له  وإلا  حجر  سبق   ،تُقيقات ن  كما  قوله  يختلف  كان  وإن 

له    -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَاَلَى -ى أبو عمرو بن الصلاح بل حت  ،الحنبلي له تُقيقات   رجبالحافظ ابن  

ذلك مقدم  ،تُقيقات في  كان في  عليه  تهوإن  تنتظم في  ؛  الإطلاق  غلب  يقرر أصولًا  لأنه 

 ذلك.م الشافعي إذا استدلوا بها بعد مذهب الإما

الحديث  وقد   أهل  مذاهب  من  فيهينقل  يُتعقب  الأمور    ،ما  في  الأصل  على  يرد  هذا 

لكن أنه على سبيل البعد عن تُقيق هذه    ،أنه قد يفوت شيءٌ أو يُختلف في فقه شيءالعلمية  

 الطريقة مطلقًا الجواب: لم يكن الأمر كذلك. 
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داوود   أبو  الإمام  تَعَاَلَى -ولهذا  اللهَُّ  هذهلم  -رَحِمَهُ  كتب  ما   ا  وصار  الرواية  في  السنن 

أبو   قاله  وهذا  للعمل،  هو صالح  يعده صالحاً  عنه  تَعَاَلَى -داوود  يسكت  اللهَُّ  كما    -رَحِمَهُ 

 تعلم في رسالته لأهل مكة سكت عنه وما سكت عنه فهو صالح أي صالح للعمل. 

كما مالك  ذكر  أسلفت  الإمام  موطئه  في    في  رأيه  وبنى  بها  وعمل  بنأحاديث  اء الموطأ 

 لأنه يراها مما يصلح لأن يُحتج به، فهذا منهج ينبغي اعتباره.  ؛صريح عليها

 تن:  الم 

 : ]الإشارة في معرفة الأصول[ في كتابه   -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَاَلَى -الباجي  وليد وقال الإمام أب

 : قال: فصلٌ » 

الإجا  وجه  على  نقل  بما  العمل  وقال يجب  العلماء،  عامة  قال  وبه  الظا   زة،  لا  أهل  هر: 

العمل   الكتا بالإجازة  يجوز  أن  المجيز  إليه  أن تكون مناولة، وأن يكتب  أو  إلا  الفلاني  ب 

 من ذلك من روايتي عن فلان، فارو ذلك عني.   عددٍ ب الديوان الفلاني  

أن     غيره  إلى  كتب  من  أن  نقوله:  ما  على  والدليل  أ قال:  الفلاني  أن  الكتاب  ديوان  و 

الك  من  وغيره  المعلوالموطأ  فارو تب  زيد،  عن  رويته  في    ه مة  يحتاج  عندك،  إذا صح  عني 

ال  نقل  إلى  عنده  الكتاب  مماثل  ثبات  بأنه  والعلم  الموطأ  كتاب  تصحيح  في  يحتاج  ثم  ثقة، 

 . جيز له إلى نقل ثقة أيضاً لأصل الُم 

ذا قال له مشافهة ما صح  قال: فتحصل له الرواية بعد ثبات ذلك عنده من طريقين، وإ 

لم يحتج في ذلك إلى إخبار ثقة، بإن هذا الكتاب رواه المجيز    ،روه عني حديثي فا   عندك من 

 فلا يحتاج أن يصح ذلك عنده إلا من طريق واحد.   له عن فلان 
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أولى   هاهنا  تصح  فبأن  إجازته  تصح  الأول  النوع  في  أن  وتقرر  ثبت  إذا  ثم  قال: 

 . « وأحرى 

 الشرح:  

ثم يبحثون بعد ذلك في مسألة   ،للتحمل  جازة على وجهين أنها طريق صحيحنعم في الإ

الإجازة نُقل على وجه  بما  إ  ،العمل  المصنف  أيولما كان  يقرر في الأصول  في أصول    :نما 

 الفقه ذكر مسألة العمل وابتدأ بها في هذا المختصر.

الرواية  والإجازة: أنواع تُمل  الكتا   ، نوع من  أو  بالمشافهة  لمجازلة، وهي  ل بة  وتكون 

 .أنواع كثيرة

فيو العرب  أصلها  كلام  في  هي  الاصطلاح  الاصطلاح،  تُمل  في  أنواع  من  نوع   :

في وأصلها  هو   الرواية  العرب  فيقال  :كلام  والعبور  الانتقال  من  مأخوذة  إنها  جاز   :إما 

 المكان إذا انتقل منه.

 : ومنه قول امرؤ القيس ،ويقع هذا في كلام العرب كما تعرف

 

الحي  ساحة  أجزنا  قال  إنما  للأرض  الذي    :يأ  ،هذا وصف  الشخص  هذا  مع  انتقل 

وليس أي انتقال    ،ولكنه يقع في كلام العرب في شعرها في الانتقال الذي فيه تدبير  ،معه

  :ؤ القيس هناقاله امر  جاز المكان ومثل ما  : نما يقولونوإ  ،من مل إلى مل يقولون فيه جاز

نا ساحة الحين "  . ؛ لأن في جوازه بمن معه التدبير والحيلة"فلما أجز 

نااا ساااحة الحااين وانتحااى فلاا   ما أجز 

 

تٍ ذي حِ بنا بطنُ   لِ فا  خَبا  عَقَن قاَ  افٍ 
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أباح له وأذن    :أجاز له أي  :بأن الإجازة معتبرةٌ بالجواز الذي هو الإباحة، ويقال  :وقيل

أجزت له؟ فيها    :ته أم يقال الإجازة أجز  :له، يقال: أجازه بمعنى أذن له، ولهذا هل تقال

 والمشهور عندهم أجزت له. ،الحديث ن عند أهلوجها

 :-رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَاَلَى -قي ولهذا قال العرا

 

 

العراقي   تَعَاَلَى -يقول  اللهَُّ  اللغوي:    :-رَحِمَهُ  نقله؛  قد  فارس  ابن  ابن  أجز"أجزته  ته 

الم وإنما  نقله  قد  أفارسٍ  قد  لهعروف  هذا    "جزت  كل  أن  الأظهر   : فيقال  واسع،ولكن 

لأن الإجازة لا    ؛أو أنه من باب الإذن   ،لى المجاز لهإلت  الانتقال على معنى أن الرواية انتق

ولكن مما يُنبه في مسألة    ،بد فيها من ذلك، وهي أنواع كثيرة، وهي معروفة عند المتقدمين

 ات أختصر منها على مقدمتين: عض المقدمازة إلى القول في الإجازة إلى بالإج

لَى  وُ  الأ  كثيًرا فصارت المقدمة  تنوعت  أن الإجازة  أو    :  بالجواز  فيها  يقال  التي  الأحكام 

ي فصلت، فإنهم فصلوا في تلا يلزم أن تنطبق على كل هذه الأنواع ال  ،عدمه أو نحو ذلك

 أنواع الإجازة كثيًرا. 

 اعًا كثيرة للإجازة. و نهم يذكرون أنوجدت أ ،ةنظرت في كتب أهل الحديث المتأخرفإذا 

ألفيته ذكر فيها أنواعًا   ،والحافظ ابن الصلاح ذكر لها أنواعًا كثيرة وكذلك العراقي في 

تَعَاَلَى -ولهذا يقول العراقي    ؛كثيرة ؛ يعني هي رتبتها "لإجازة تلي السماعاثم  "  :-رَحِمَهُ اللهَُّ 

وقدم   ،أنهما سواءبع أعلى منها، وقال قومٌ  أن السما   وهذا الذي عليه الجمهور  ،السماعبعد  

  لاه.  وإنما المعاروف قاد أجازت   أجزتااه اباان فااارسٍ قااد نقلااه 
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ا  ،قومٌ الإجازة على السماع الإجازة مطلقًا أولى ب لمذهب مفسَ، لم يقل أحد أن  ولكن هذا 

وإنما أشرت له لأنه يقع في بعض كتب مصطلح   ،فسَهذا المذهب مذهبٌ مُ   ،من السماع

 طلاق البتة.دل على الإولكنه مذهبٌ مفسَ أي بمعنى لا يالحديث الحكاية له، 

السماع بعد  الإجازة  أن  المستقر  العراقي:    ،لكن  قال  الإجا"ولهذا  السماعثم  تلي   "زة 

ولهذا    ،وذكر غيره أكثر من هذه التسعة  ،ونوعت لتسعة أنواع؛ أنواعها التي ذكرها تسعة

وا  ذكر  :ثلًا قال تنطبق على سائر الأنواع، فمأنواع لا يلزم أن الأحكام التي ت  اإذا عرفنا أنه

للطفل من    ،الإجازة  نوع  هذا  يولد،  لم  لمن  الإجازة  التي  أنواع  وذكروا  تكلموا  الإجازة 

 فيها.

تُ  فيها تعيين   يقرر تنتظم على هذه الطريقة؟ ثم العال منها الذهل هذه الأحكام التي 

عُ العال منها  للمجاز والمجاز به ويعني تعييٌن للمجاز له والمجاز   هل ينطبق   به، وهو النَّو 

الإجازة المصطلح عن  التي في كتب  الأحكام  لذلكم  منها؟ لا،  النازل  عُ  النَّو  أو في    ،على 

 . كتب أصول الفقه إنما يذكرون هذا من حيث الأصل

كثيرة عدوها  حتى  لأنواعها  تشقيقهم  كثرة  مع  يقتضي  الفقه  مقام  سبق   ،ولكن  كما 

يقتضي له  تُ   الإشارة  ألا  التذلك  الأحكام  هذه  نقلت طلق  بعض و  ،ي  عن  نقل  سيما  لا 

الأوائل والحنفية  حنيفة  أبي  كالإمام  الأئمة  من  والمالكية أ  ،المتقدمين  مالك  كالإمام  و 

 عن الإمام أحمد وأمثال ذلك.والأوائل 

فإن   الأقوال،  فيها  تستقر  لم  التي  الأبواب  أكثر  من  الإجازة  باب  الباب  هذا  ولهذا 

والشافالأح منه  كثير  كذلك،ناف مختلفون في  بل    عية  كذلك،  والحنبلية  كذلك،  والمالكية 
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في الأئمة تختلف  يُنقل عن  ب  هوما  إنما الرواية،  وهذا  مثلًا  الشافعي  أصحاب  بعض  إن  ل 

 يُذكر التي تتبين هذه المقدمة.

افعي يقول عن الإمام الش  ،بعض أصحاب الإمام الشافعي كالإمام أبي المعال الجويني

قال الإجازة  مسائل  بعض  الشا  :في  عبأن  النَّو  هذا  في  متردد  الجويني    ،فعي  يصف  لما 

تَعَاَلَى -الشافعي   اللهَُّ  الإجازةب  -رَحِمَهُ  من  الدرجة  هذه  في  تردد  عدم   ؛أنه  على  يدل  هذا 

سبب له  سببه؟  ما  القول،  الإجازة  ،استقرار  درجات  تنوع  السبب  هذا  جوهر    ، ولكن 

راقي فضلًا عما زاد عليها  عذكرها ال  هذه الدرجات ولو اتسع فقط التي   وأنت إذا سمعت

قوانين العلم وقواعده أن تستقر ر في  ا النازل وأنها يتعذومنه  ،أو تبين لك أن منها العال

 على حكم واحد. 

كالمصنف   إجماع  فيها  بعضهم  وادعى  سبق  كما  الاختلاف  فيها  كثر  اللهَُّ -ولهذا  رَحِمَهُ 

الاتفا  -تَعَاَلَى  له  كلام  بعض  في  ذكر  العفإنه  على  وتُ ق  بها  بعض  مل  تعقبه  ذلك،  عقب 

رَحِمَهُ اللهَُّ -عمرو بن الصلاح  أبو  حتى    المالكية وتعقبه غيرهم من الشافعية وغيرهم، ولهذا

 ومثله العراقي بعد ذلك في ألفيته فإنه لما قال:  ،ذكر هذا وتعقبه -تَعَاَلَى 

 

ذلك:   بعد  يقول  جوا"ثم  على  اتفاقهم  حكى  ذاوبعضهم  هذا،   على  :أي  "ز  جواز 

والباجي هنا وهو صاحب الكتاب بين يدينا له كلام كما سبق في العمل بها، فصار العراقي  

ما  ؛  "جي إلىاتفاقهم على حواز ذا وذهب البا  وبعضهم حكى "يقول نقلًا عمن سبقه قال:  

 هو المذهب الذي ذهب إليه الباجي؟ جواز العمل بالإجازة مطلقًا. 

 الإجااااازة تاااالي السااااماع  ثاااام
 

   نوعاااااات لتسااااااع أنااااااواعو 
 

 ةلا مناولااااا  أرفعهاااااا بحياااااث

 

 تعيينااااه المجاااااز والمجاااااز لااااه 
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 :؛ أي"ورده الشيخ بأن للشافعي قولان "يعني ابن الصلاح،    "ه الشيخ ورد"ثم يقول:  

ا  به  ضبها انتق  ضخالف فيها دعوى أو نق  ،أن الإمام الشافعي له قولان في مسألة الإجازة

 دعوى الإجماع.

مالك    تَعَاَلَى رَحِمَهُ  -الإمام  كره    -اللهَُّ  أنه  عنه  ونُقِل  كلام،  بالإجازة  عنه  نُقِل  كذلك 

لكن الجمهور على العمل بها، والجمهور على قبولها ولهم في ذلك حكمة، ولا    ،حمدالإمام أ

سُّ  لتبقى  قالوا:  الرواية  انتظام  بعد  المتأخرة  العصور  الإسناد  سيما  الأمةنة  هذه  لأن    ؛في 

تُبق الس الإجازة  هذه  وجه ي  على  إلا  تؤخذ  أن  ينبغي  لا  التي  الأمور  من  كانت  وإن  نة 

إضافتها   وأما  من  معتبر،  عند  المقصود  الغرض  يحقق  لا  قد  هذا  فإن  نازلة  أوجهٍ  على 

 أجازها من أهل العلم. 

تَعَاَلَى -قال   نُقل على وجه الإ » :  -رَحِمَهُ اللهَُّ  بما  العلماء يجب العمل    « جازة وبه قال عامة 

 الباجي ولكن فيه خلاف. ا على رأيهذ

 الباب الذي بعده:  

 المتن:  

 . لمنسوخ[ ]أحكام الناسخ وا بابٌ:  قال: 

النسخ هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم، بشرع متأخر عنه، على وجهٍ لولاه  » قال:  

حكمين شرعيين، فأما الناقل عن    لكان ثابتاً، وذلك أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يكونا 

 . « أو الساقط بعد ثبوته وامتثال موجبه فإنه لا يسمى نسخاً   حكم الأصل 

 الشرح:  
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الناسخ كباب    أحكام  السابقة  أَلَة  الم َس  إلى  نعود  فيه  ندخل  أن  قبل  ولكن  والمنسوخ، 

ع من المسا  ،وليس كتفاصيل مسائل  ئل بهذا  وهو أن طالب العلم يجب أن ينظر في هذا النَّو 

يعني مع البحث التاريخي للعلماء يدخل   ،ل تتنوع تاريخيًّامن المسائوهو أن كثير    ،الاعتبار

 مع ما يقوله السالفون أو ما عليه السالفون.  عليها أنواع لا تتطابق 

فإذا أطلقت فيها أحكام أو حكي عن مذاهب أو عن أئمة متقدمين فيها أحكام، لأن 

في   موجودًا  كان  الاسم  كالإجازةهذا  ان  ،زمنهم  اسم  ذأو لأنه  بعد  يكن تظم  لم  وإن  لك 

ل على مذاهب الأئمة،  موجودًا في زمنهم لا يلزم أن هذه الأحكام تنزل على السالفين، تنز

عُ من    ؛تنزل على إطلاق الأئمة  النَّو  عُ من المسائل الرد وكثر في هذا  النَّو  ولهذا كثر في هذا 

 . ضالمسائل الاعترا

على حكم مع أن بعض الاتفاق    ن من الاعتراض الصريح كيف يُحكىحتى كأنه يكو 

إلى    ؟الكبار صرح بخلافه يعود  إلى الإجمال  يعود  قيل  السبب في هذا  قد  المسائل  أن هذه 

فإذا وصل إلى الباحث أو الناظر    ،ثم فُرعت إلى صور وفُرعت إلى أنواع  ،فيها أقوال مجملة

الذي نه الاسم  أو غير ذلك من الأسماء ولك  ،لًا في هذه المسائل للاسم كاسم الإجازة مث

فقًا عليه في كل  صار ينظر في أحكامها فإذا وجد حكمًا متفقًا عليه جعله مت  ،بين يدينا آنفًا

باب الإجازة وإذا وجد حكمًا مختلفًا فيه رجح في هذا الاختلاف وأخذ ما يراه راجحًا أو 

لو   ولكنك  ،ا في أحكام هذه الإجازةما يقرر عند بعض المحققين راجحًا وجعله مضطردً 

ما سبب هذا  جمعت   التحقيق،  التعارض عند  قدرًا من  فيه  وتتبعته وجدت  فيها  كلامهم 

 ض؟التعار



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

786 

وإنما هو تعارض وهذا التعارض هو سببه أن  ،  سبب هذا التعارض ليس هو اختلاف 

 أوصافها. ولهذا دائمًا الأحكام يجب أن تتبع  ،الإجازة أنواع وأنها وقعت على أوجه

 تتبع الأسماء من أكثر ما يقع فيه الغلط عند كثير من الأحكام لاالأحكام قاعدة مهمة،  

اليوم الأحك  :الباحثين  الأسماء أن  تتبع  لا  الأحكام  الاصطلاحية،  الأسماء  تتبع  ام 

 الاصطلاحية، الأحكام تتبع الأوصاف. 

في اللغة أو في علوم   لم، سواءً وإلا كما تعلم وهذا المنهج الذي عليه الأوائل من أئمة الع

  الفقه وفي الحديث وفي أصول الفقه إلى آخره. الشريعة في

وها مع أن أكثر الاصطلاح لم يكن في زمانهم، أو كثيٌر  ولهذا تجد أنهم قرروا الأحكام وبن

من الاصطلاح لم يكن في زمانهم، فالأحكام ولا بأس أن نعود هذا العود قبل الدخول في 

 م ما يكون الآن. نهج هي أهلأن هذه المسائل المتعلقة بالم مسائل النسخ

 الأحكام لا تتبع الاسم الاصطلاحي وإنما الأحكام تتبع الأوصاف. 

ف والصيام  الصلاة  كاسم  منضبطًا  شرعيًّا  الاسم  كان  إذا  تتبعها  إلا  الأسماء  هذه 

 أما الأسماء ،-لَي هِ وَسَلَّمصَلىَّ اللهُ عَ -لما؟ لأنها أسماء الشريعة ذكرها الله ورسوله  الأحكام.

 ية فهي معتبرة بذاتها. الاصطلاح

أكثر من أنه لا مشاحة    بل  ،مشاحة في الاصطلاح؟ نقول: لا  وقد يقول قائل: أليس لا

فيها   المشاحة  لأن  ليس  صحيحة  واصطلاحات  مباركة  اصطلاحات  الاصطلاح،  في 

 وعدمه، هي صحيحة ومعبرة ومدققة في الاختيار.
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هذا حال، لماذا قالوا هذا حال؟ ولماذا   لما قالوا ا اختاروا الأسماء دققوا فيها  اللغويون لم

ومثل علماء الأصول    ،دققوا في هذه التسمية  ،فاعل  ولماذا قالوا هذا نائب  ،قالوا هذا تمييز

بانتزاع   أو علماء الحديث ليس الإشكال في تعثر الاصطلاحات، الاصطلاحات مأخوذة 

 . ررفيع في العلم كاختيا

فات، أو يكون تُته شروط أو يكون تُته  ون تُته صلكن هو الشأن أن الاصطلاح يك

 أو يكون اصطلاحًا لم يستقر. أنواع أو أقسام أو أوجه أو يختلف إلى آخره

التجريدف تتبع هذا الاصطلاح في  أن  ينبغي  قيلت لا  إذا  تتبع    ،الأحكام  أن  وإنما يجب 

 ذه مسألة في المنهج العلمي.الأوصاف ليكون الحكم ملاقيًا للوصف ه

أَلَةالم َ   اءتها.الثَّانيَِة في المنهج العلمي: حسن الاستكمال لقراءة المسائل الكبار أو ترك قر س 

لطالب العلم في المسائل الكبار في علم الفقه في علم أصول الفقه، في    حالمنهج الصحي

  : أعيان المسلمين مثلعلم اللغة، في أي علم، هذه ليست من فروض الدين الواجبة على

رمضان وص  ،الخمسالصلوات   أحكام    ،يام  بأصول  والمعرفة  الحرام  الله  لبيت  والحج 

 . ا حرم الله، إلى غير ذلك مما هو واجبٌ على عموم المسلمينما أحل الله وم ،الدين

أما إذا جئت لهذه الكبار من دقائق مسائل البحث والاجتهاد والنظر في علوم الشريعة 

بالأوصاف مع استعمالك الاصطلاح    ك تعتبرهااللغة أو نحو ذلك، فإنك كما أن  أو علوم

 ل. لق الاصطلاح ولكن استعمل الأوصاف وهو الأصلا تُ 

عُ من المسائل ولا سيما التي فيها معترك في البحث لا بد أنها    ،الثَّانِي: أنه لا بد لهذا النَّو 

 لأن قوله فيها ليس بلازم. ؛يهاوإما أن الباحث يدع القول ف ،تقرئ إما باستكمال
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الباح كلامقول  أو  بحث  في  أو   قولٌ ،  ث  العلم  لأهل  مصلحة  ولا  عليه  بلازم  ليس 

المسلمين  بقدر    ،لعموم  المسائل  هذه  في  القول  لأن  المسلمين،  لعموم  أو  العلم  لطلبة  أو 

 الناقص يضر ولا ينفع. 

تكمله، ولهذا العلوم لا بد  قد يظن الناظر أنه استكمل القول وهو لم يس  ،وقد يقع توهم

وما من علم إلا وفيه باب فيه إغلاق يحتاج إلى صبر وإلى ملكة رفيعة في   ،من الصبر  فيها

أو أن طالب العلم يشتغل بما دونه، وربما كان اشتغاله بما دونه    ،لى استقراء واسعفقهه وإ

 خيًرا له وخيًرا لغيره. 

أن   التوهم في  يقع  ما  يقول:  اوكثيًرا  أو  لناظر  يقرأ ولم يججمقرأت  لم  مع على عت وهو 

 لوجه الصحيح. ا

بغي أن يكون للكبار الذين القاعدة الثالثة في المنهج: أن التقليد في هذه المسائل المغلقة ين

أَلَة قد استقرأها بعض الكبار ممن جاء بعد   عندهم سعة في الاستقراء، فإذا كانت هذه الم َس 

 .طبقة الأئمة

شيخ الإسلام بتقريرها، أو  تي اعتنى  مثلًا في بعض أبواب الشريعة ال  كالإمام ابن تيمية

بابه العلم كلهم في  وَتَعَالَى سُب حَا–وقال الله  ،  غيرهم من أهل  ذِينَ هَدَى  :  -نَهُ  الَّ لَئِكَ  ﴿أُو 

فَبهُِدَاهُمُ   تَدِهِ﴾  اللهَُّ  بَعُوهُم   وقال الله في الصحابة:    .[90الأنعام: ] اق  ذِينَ اتَّ سَانٍ﴾ ﴿وَالَّ   بإِحِ 

 . [100التوبة: ] 

على أن هذا منهج ثم يقع في بعض مسائل التقليد العلمية التي لا ينبغي  هذا يدل    كل

 ا على التقليد لمن لم يكن مققًا فيها. البناء فيه
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وَتَعَالَى –ولهذا هذا الدين كما نعلم يقوم على الإخلاص لله   والعلم، وكما أن    -سُب حَانَهُ 

تُ  من  بد  لا  فكذلالإخلاص  ينافيه  ما  وتجنيبه  يجقيقه  العلم  رفيعًا ك  أخذًا  يؤخذ  أن  ب 

أو أن يتعصب    ،ت في هذه المسائلالباحث ما كُلِف أن يب  وأوإلا فإن طالب العلم    ،بليغًا

مسائل    لتقليدٍ  المسائل  هذه  وليست  متين،  وجه  على  ليس  باحث  مُ فيها  كل  بحيث  غالبة 

وهذا  لطريقته  لطريق  ينتصر  ينتصر  الباحثالطالب  هذا  ال؛  ة  المسائل  ومسهذه  ائل  ديانة 

عَلَي هِ -وسنة نبيه    ،علم الشريعة التي ترجع إلى فقه كتاب الله وما درج    ،- وَسَلَّمصَلىَّ اللهُ 

الشريعة علماء  الأربعة    ،عليه  كالأئمة  تَعَاَلَى –وأئمتها  اللهَُّ  ومالك    -رَحِمَهُم  حنيفة  أبو 

 ة. والشافعي وأحمد في مناهجهم العلمي

  فق أئمة اللغة أو غير ذلك، فهذا الترلحديث أو  ، كأئمة اوكذلك أئمة كل علم في بابه

أتقى له عند الله وأصلح له في علمه، أما أنه أتقى له   وهو  ،أنفع ما يكون لطالب العلمهو  

فُ مَا لَي سَ لَكَ بهِِ  عند الله فلأن الله يقول:   . [3٦الإسراء: ]عِل مٌ﴾  ﴿وَلا تَق 

  ، حسنة بعد ذلك  قي استكمل درجةً هذا التر  لأنه إذا استعمل   ؛فع في علمهوأما أنه أن

البتة بقي على هذا التوهم الذي   بته في أول الأمر بوجه غلط بقي عليه  وأما إذا استعجل 

وََل:   اَلأ  قال  كما  وإنما  بته  كيف  يعرف  لا  ما  وهو  القول  فإن  فَصَدِقُوهَا  حَذَامِ  قَالَت   »إذَِا 

 . قالت حذام«

حذاممع   قالت  إذا  له  قلت  لو  قالأنك  لما  هو    ؛  ما  فاعل  حذامُ؟  قال  ما  لماذا  حذامِ؟ 

 يقول:  -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَاَلَى -ابن مالك  عال،على الكسَ على وزن فِ  ةالسبب؟ مبني

 

 

عالًما   فعال  الكسَ  على   وابن 
 

الجشمى    نظير  وهو   مؤنثًا 
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 خلونا نطبق كلامنا على كلام ابن مالك يقول: 

 

 مثل إذا قالت حذامِ. ، 

الأخير:   في  لنا  قال  هو  نظ"بس  جشمىوهو  أليس "ير  جشمُ  تقول  جشم  أنك  مع   ،

سميه الاستقراء الناقص، ليش؟ هذا مثال تطبيقي  نُ الذي  كذلك؟ هذا ماذا نسميه؟ هذا  

يقال–ساذج   الفكرة  -كما  يكشف  ناق   لكن  استقراء  المقصود هذا  ناقأو  لما  ص؟ لأن  ص 

 واو نظير الجشمى مرتبط بالبيت الذي بعده.

مرتبط    ذاانتهى الكلام، )وهو نظير الجشمى( ه  "مؤنثًا  وابن على الكسَ فعال عالماً":  

 من العرب:  بالبيت الذي يليه وهو مذهب قومٌ 

 

 .عند تميم 

 

 ءة.الآن استكملت القراءة أو لم تستكمل؟ استكملت القرا

مذهب بني    "وهو نظير الجشمى"  ،هذا مذهب جمهور العرب   "وابن على الكسَِ "إذًا:  

 ذلك.  إعراب ما لا ينصرف كجشم وعمر ونحو هأو لغة بني تميم أنهم يجعلون إعراب

   المتن: 

 . « والمنسوخ ام النسخ  باب أحك » قال: 

عالًما  فعال  الكسَ  على     وابن 
 

الجشمى  مؤنثً   نظير  وهو   ا 
 

عالًما   فعال  الكسَ  على   وابن 
 

الجشمى   نظير  وهو     مؤنثًا 
 

نُ  ما  من  واصرفا   كرا 
 

أثرا   وفيه  التعريف     كلم 
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 الشرح:  

 :في معرفة قواعد المنهجفي مسألة المنهج قواعد كثيرة ومن أنفع ما يكون    ؛على كل حال

لأنك إذا قرأت له ووجدت طريقته كيف يعمل في العلم   ،القراءة لمن عنده إتقان في المنهج

 أصبت اصطباغًا بهذه الطريقة.

تَعَاَلَى هُم اللهَُّرَحِمَ -كلام الأئمة الأوائل    كالقراءة في أو    ،وتجد أن من يقرأ في كلامهم  - 

ا كذلك   أهل  من  المتأخرين  من  عندك  كثير  يكون  كلامهم  في  قرأت  إذا  المحققين،  لعلم 

أي  اصطباغٌ  الطريقة  هذا    :بهذه  وعلى  وجهها  على  المسائل  يأتون  أنهم  كيف  بأنهم 

 تكمالها.ال قبل اسعدم التكلف في البت في الأقوالاستكمال وعلى هذا التعقل و

 المتن:  

 . « باب أحكام النسخ والمنسوخ » قال: 

 

م الثابت بالشرع المتقدم، بشرع متأخر عنه، على وجهٍ لولاه  النسخ هو إزالة الحك » قال:  

 . « لكان ثابتاً 

 الشرح:  

ثابتٌ   مجمعٌ   النسخُ  أنه  العلماء  نزولها  عليه بين  القرآن   :أي  ،في الشريعة عند  نزول  عند 

وأما بعد وفاة النبي   ،نُسخت بعض الأحكام  -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-سول الله  وفي حياة ر

 ،ما أنزل الله في كتابهبفإن الله قد أكمل الدين وأغلق أمر الشريعة    - اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمصَلىَّ -
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لَاةُ وَالسَّ -وما بعث وجاء به رسوله   نَن   : -تَعَاَلَى -قال الله    -لَامعَلَي هِ الصَّ آيَةٍ  ﴿مَا  سَخ  مِن  

هَا أَلَم   
ٍ مِن هَا أَو  مِث لِ   أَو  نُنسِهَا نَأ تِ بخَِير 

ٍ
ء لَم  أَنَّ اللهََّ عَلَى كُلن شَي   . [ 10٦البقرة: ] قَدِيرٌ﴾  تَع 

النبي   الله وفي هدي  كتاب  ذلك في  وَسَلَّم-وغير  عَلَي هِ  اللهُ  أجمع  ؛-صَلىَّ  العلماء   ولهذا 

النسخ ع  والنسخ  ،على  كما  الثابت  هو  الحكم  إزالة  المصنف:  بشرع  في  رفه  المتقدم  الشرع 

للنسخ وله نظائر تقاربه في كتب    أو رسمٌ   هذا حدٌ   ،لكان ثابتًا   متأخر عنه على وجه لولاه

 علماء الأصول، علماء الأصول وقفوا مع النسخ من جهة تعريفه في مسألة مشهورة.

  ؛ تأخرين يغلق القول في هذه الأسماءمن الم  يرٌ إزالة؟ وصار كث  مبيان أ  م أ  هل النسخ رفع

 ن لهم قول معروف في النسخ.حذرًا من مذاهب بعض المتكلمين الأوائل الذي 

يقولون المتكلمين  من  الأوائل  أولئك  الخطاب   :وصار  بأنه  النسخ  على   ،في  يغلب 

وغ والنظام  الهذيل  وأبي  واصل  الأصحاب  أولئك  هو    :يقولون   ،يرهم تعاريف  النسخ 

صار فتجد أنهم يقولون إزالة الحكم أو نسخ الحكم وإنما يقولون الخطاب،  فلا    ،طاب الخ

يتعقب   ناسخٌ من  الخطاب  لأن  للناسخ  تعريفٌ  هذا  بأن  يقول:  الطريقة  هذا  هذه  بأن   ،

 .تعريف للناسخ وليس تعريفًا للنسخ

ل البدعة  يقة التي عليها أولئك من أهأن الفرق بين تلك الطر  :هنا يُنبه إلى مسألة وهي 

ثبات  أو خالفوا به بعض متكلمة أهل الإ  ،وما خالفوا به الفقهاء بعامة   ،في مسألة النسخ

في بعض المسائل وليس في جميعها، هذا الخلاف في مسألة النسخ مع أولئك الذين خالفوا 

ا  ة أو رفع فإن هذه مسألة فيهالسنة في قولهم في النسخ ليس راجعًا إلى كلمة أنه بيانٌ أو إزال

 سعة. 
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المُ لي المعيار، وليس هذا أحد هذه الأسماء هو  أئمة ست هذه هي  فرق بين ما كان عليه 

 . هذا وجه،  هذه الطريقة المبتدعة بعد ذلكالفقه وأئمة السلف وبين

للنسخ  تعريفًا  وليس  للناسخ  تعريف  هذا  بأن  طريقتهم  يتعقب  من  أن  الثَّانِي:  الوجه 

فيبتدئو  :يقولونحينما   الخطاب  ابأن  بكلمة  الناسخن  هو  والخطاب  هذا    ،لخطاب  أيضًا 

والرسوم الحدود  قوانين  على  وإن صح  الأصلي    ،الاعتراض  الاعتراض  هو  ليس  أنه  إلا 

 المميز للسنة من البدعة.

سهل فيه  القول  الاعتراض  هذا  يعرفوا   ،بل  ولم  بالاسم  الأصوليون  عرف  ما  وكثيًرا 

يؤ ذلك، ولكن  بالحكم لأنه  إليه، واحتمل  قيلدي  فهو وجه    :إذا  له وجه  اعتراض  هذا 

إذً  أئمة    ايسير،  بين طريقة  للفرق  المناط  هو  هذا  الطريقة ليس  وبين هذه  المتقدمين  السنة 

وإنما قول هؤلاء في النسخ قبل أن يرسموه بهذه    ،النسخفي  التي حدثت من جهة القول  

مسائ  ،الرسوم في  كلامهم  عن  متفرع  القدروهو  مسائل  وفي  الإلهيات  ما  وبخاصة    ،ل 

كام يسمونه عندهم بمسألة التحسين والتقبيح العقليين ومسألة الصلاح والأصلح في أح

 الله.

ومتفرع عن كلامهم في    ،لأنه متفرع عن كلامهم في أفعال الله  ؛هذا هو مل الاعتراض 

والصلاح ومتفرع عن كلامهم في وجوب الأصلح،  والتقبيح،  الله،    التحسين  أحكام  في 

المسائ يُ هذه  التي  السنةل  أنهم خالفوا بها سبيل  الصحابة    ،علم  الفقهاء وسبيل  -وسبيل 

 على قاعدتها سموا طريقة النسخ. -ن هُمرَضِيَ اللهُ عَ 

المُ  ليس  هو ولهذا  السنة  أئمة  ومنهج  الأئمة  وبين  بينهم  أو    :فرق  بالرفع  التعبير  مسألة 

أو   ذلالإزالة  نحو  أو  ولالبيان  للناسخ  تعريف  هو  وليس  تعريفً ك،  لليس  وإنما  نا  سخ 
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باب   بابين،  تتفرع عن  العبارة  بنوا عليها  التي  القدر،  المقاصد في الحدود  الصفات وباب 

متصل بباب الصفات من جهة الفعل،    ،ليس باب القدر وحده ولا باب الصفات وحده

دم،  سألة النسخ بمسألة القِ وقدم الفعل، وتعرفون مسألة القِدم في كلامهم، وهم ربطوا م

 تبهم يذكرها أبو الحسين البصري وأمثاله. لك تعليلات صريحة في كُ ولهم في ذ

الت مسألة  والتقبيحوكذلك  فليس    ،حسين  لمخالفته  القول  هذا  تعقب  إذا  هذا  وعلى 

لفظ متمل المخالفة هو  بيانًا  :كقوله  ،سبب  أو  إزالة  أو  نسخ  أو  من   ،رفعًا  ذلك  أو نحو 

وإنما الأمر فوق ذلك وإنما يقولون    ،مناسبًاتفسيًرا    التي يحتمل أمرها إذا فسَت   الألفاظ

 صلين في مسألة الصفات ومسألة القدر. قولهم في النسخ مفرعًا على هذين الأ

 المتن:  

 . « وذلك أن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يكونا حكمين شرعيين »   قال:

 الشرح:  

أما أحكامها  في  هو  الشريعة  في  لا  النسخ  الأخبار  فإن  الأخبار  فيها  في  النسخ،   يقع 

مجمع عليه بين    الأخبار في كتاب الله الأخبار والأحكام والأخبار لا يدخلها النسخ، وهذا

 أهل العلم أن الأخبار لا يدخلها النسخ، وحكي فيه خلاف لا يعتبر.

 يعة.في بعض أحكام الشر :وأما النسخ الذي وقع في الشريعة فهو في باب الحكم أي
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 المتن:  

ل أو الساقط بعد ثبوته وامتثال موجبه فإنه لا يسمى  عق ن حكم ال لناقل ع فأما ا »   قال:

 . « نسخاً 

 الشرح:  

نه لا يعد إ  :اقل عن حكم العقل وهذا من آثار مسائل علم الكلام، والمصنف يقولالن

ي والمصنف  العقل،  حكم  عن  المنقول  هو  ما  يختلفون  كانوا  وإن  بدهيٌ  وهذا  قول  نسخًا 

م العقل؟ هذه مسألة ما هو حكم العقل فيها خلاف  ا هو حكالناقل عن حكم العقل، م

أَلَةكثير، وعنها انجر بعض كلام من سبق   الم َس  فمسألة حكم العقل ما هو    ،ذكره في هذه 

 هذا هو أصلًا مل إشكال ومل تفصيل.

  ،ة ذلك من جهةلعدم ملائم   ؛علق بتفصيلٍ عليهنولكن لا يحتاج إلا أن    ، ليس منضبط

أخرى جهة  ال  ومن  ذكره  لأن  وإنما  مستقر،  أمر  فهذا  بنسخ  ليس  أنه  الحكم  في  نتيجة 

ع به  التوهم  لنفي  النظارالمصنف  طريقة  يستعمل  من  والأئمة  ، ند  الفقهاء  عند  هو    وإلا 

 . ليس مل حاجة للنص عليه بالنفي

ا وبعض  التقييد  بعض  يسمون  ولهذا  واسع  الأئمة  عند  عندهم  لتخصيص  والنسخ 

وه نسخًا،  ذلك  جاء  يسمون  علماء  ذا  يسميه  ما  سموا  أنهم  تفاسيرهم  في  الصحابة  عن 

لأن المعنى فيه متحقق،   ؛طلق سموا كثيًرا من ذلك نسخًااَلأصول بالتخصيص أو بتقييد المُ 

فه المصنف به وبهذا يتميز عن التخصيص ويتميز  وأما النسخ على معناه الخاص فهو ما عرَّ 

 في المطلق. عن التقييد 
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 المتن:  

ثبت ذلك فإذا نقص بعض الجملة أو الشرط من شروطها فقد ذهب    صل: إذا ف »   قال:

يس بنسخ، وبه قال أصحابنا وأصحاب الشافعي، قال: وقال بعض  أكثر الفقهاء إلى أنه ل 

وقال   نسخ،  هو  حنيفة:  أبي  أصحاب  قال  النص،  في  الزيادة  وكذلك  نسخ  هو  الناس: 

 فعي: ليست بنسخ. أصحابنا وأصحاب الشا 

 الشرح:  

الن مس بابٌ ائل  هو  أصله  في  النسخ  باب  أو  الشريعة   سخ  في  ثمة    : بمعنى   ، منتهي  أن 

الأحكام شر  نسخت بعض  ثم  الله  كتاب  في  هديٌ   ، عت  بها  جاء  الأحكام  بعض  عن    أو 

عَلَي هِ وَسَلَّم -النبي   خ مل  الناسخ والمنسو   ثم نُسِخ بسنة رسول الله، ولهذا جمعُ   -صَلىَّ اللهُ 

 ئمة يعنون بجمع الناسخ والمنسوخ ومعرفة ذلك. من الأ   عناية عند المتقدمين، 

التي   المسائل  ولكن  تتبع  ذلك  في  المسائل  ولهم  معروفة،  دخولًا صريًحا  النسخ  دخلها 

طريقة   على  وكتبوا  الأصول  علماء  جاء  لما  لكن  معروفة،  مسائل  هي  النسخ  دخلها  التي 

الفقه  الكلام في أصول  النسخ ص ص   ، علم  يفرضون لمسائل  كث اروا  ويذكرون لها    ، يرة ورًا 

مع أن هذه الصور    ، وقد يختلفون على هذه الأحكام بل يختلفون على كثير منها  ، أحكامًا

من جهة الوقوع في خطاب الله ورسوله لا وقوع لها، ويعلمون أنها لا وقوع لها ولكنهم  

لمنسوخ  حكم من مسائل الناسخ وا الُم يقدرونها إلا بعض الأمثلة التي هي مل نزاع، وإلا  

 لا تطابق أكثر هذه المسائل التي فصلوها. 

لَى ألا    ، ولكنهم فصلوا ذلك وُ  لأن هذا ليس    ؛يتوسع الناظر في هذا التفصيل مع أن الأ 

باب الاستدلال، أحيانًا هنا باب  إذا كنت    .. من  النظر  إلى مسألة منهجية في  وهذا يرجع 
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القياس باب  ت   ، تدرس  وطرا وكلما  القياس  تقسيم  في  ومعوسعوا  فهذا  ئقه  وصوره،  ايره 

العبارة  التدريب إن صحت  قدرًا من  فيه  للناظر لأن  م   ، أنفع  التفقه في استعمال  وقدرًا  ن 

القياس درجة واحدة  أن  يُتوهم  القياس حتى لا  أمر    ، درجات  وهو درجات كثيرة وهو 

 اجتهادي استقرائي أليس كذلك؟  

تتب  في  أمعنت  كلما  القيا ولهذا  وأقسام  العلة  مسالك  والتق ع  الأقيسة  س  بين  ديم 

أنه نأتي إلى ما    -فيكم بارك الله  -والترجيح بينها فهذا وجه متين من الفقه، وليس القصد  أ 

فنقول: لا يُحتاج إلى التفصيل، لا، ما في شيء لا يُحتاج إليه لكن كل    ، يفصله الأصوليون 

هذه    وخ أكثر ا جئت في باب الناسخ والمنسلكنك إذ  ، باب له نظامه، هذا في باب القياس 

كمًا  د النظر ح المسائل أو كثير من هذه المسائل التي قرروها وقدروا لها نظرًا وقدروا لها بع 

 يعة. هي ليست واقعة في هذا الشر 

أو أنها تعتبر عندهم يحكون الاتفاق أنها خارجة عن مل النسخ أصلًا، مثل ما يقولون  

غي  ثم إذا ابتُ   ، عليها كلام كثير  ت مسألة بخبر آحاد، ما له مثال جُعلمثلًا إذا نُسخ القرآن  

صَلىَّ  -أوتي بما جاء عن التنبيه    -شَاءَ اللهُ تَعَالَى إن   -لها المثال أوتي بدليل مثلًا وسيأتينا هذا  

وَسَلَّم  عَلَي هِ  السنن    -اللهُ  أهل  رواه  وصية  »إ فيما  فلا  حقه  حق  ذي  كل  أعطى  الله  ن 

 حق حق، أين؟ في المواريث.  كل ذيلوا هذا حديث آحاد أعطى الله؛ قا« لوارث 

ا في  جاء  أين؟  نزل  المواريث  جمهور  أين؟  نزلت  المواريث  والمواريث  تفاصيل  لقرآن 

قُدِر أن  القرآن، هذا لو  أليس كذلك، فهذا لا يعد مما لحق على خطاب  القرآن  جاءت في 

الق في  هو  والمنسوخ  فالناسخ  النسخ  تُتمل  يُ الآية  الذي  الحديث  هذا  لأن  ستعمل رآن، 

وََل إن الله أعطى كل ذي حقٍ حقه، فلا وصية لوارث. ،أصله  وبابه اَلأ 
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هو   ذكرها  النتيهذا  التي  ذلك  بعد  وَسَلَّم-رسول  جة  عَلَي هِ  اللهُ  كان  -صَلىَّ  وإن   ،

  :يلالحديث عُلمِ به أنه لا وصية لوارث بلا شك، لكن هل هذا من باب النسخ؟ هذا إذا ق

المواري فالناسخ هو  أأنه  المنفية في الحديث للوارث  ث، مع  نه الراجح في الآية أن الوصية 

 في الآية للوالدين والأقربين لأن الوصية هنا بابها أوسع. ليست هي الوصية المذكورة 

ولذلك ما جاء من أحكام    ،المذكورة في القرآن، الوصية المذكورة في القرآن بابها أوسع

هذه الوصية التي شرعها الله   ،به شرعه لهم مقدرًا  عبادهُ لها، ما أمر الله    قٌ و متفِ المواريث ه

مثل الولد  لعباده  في  الله  قال  حَظن  :  ما  مِث لُ  كَرِ  للِذَّ لادِكُم   أَو  فِي  اللهَُّ  ﴾  ﴿يُوصِيكُمُ  ِ الأنُثَيَين 

 هذه الوصية التي أوصّ الله بها عباده أو أمرهم بها.  .[11النساء: ] 

تُ إنِ   له:  ا في قو: يوصيكم الله أو أمرهم بهكقوله ﴿كُتبَِ عَلَي كُم  إذَِا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الم َو 

ا ا ً وَصِيَّةُ  تَرَكَ خَير  نِ﴾  ل  وَالدَِي   الآية ليست منسوخة.  [ 180البقرة: ] للِ 

لَام-بالنسخ فالناسخ هو القرآن والرسول    :ولو قيل وَالسَّ لَاةُ  لما  بينَّ ذلك    -عَلَي هِ الصَّ

 المواريث.  هي آياتُ وهي المواريث،  ،حقه«   ل ذي حق »إن الله أعطى ك قال: 

ولهذا ينبغي    ،معينة  أدلةٍ في  مصور    قدرٌ اب مُ رك الله فيكم أن باب النسخ باب  :المقصود 

التتبع للناسخ والمنسوخ ما هو؟ أما هذه الأحكام المفصلة الواسعة فكثير منها هي أحكام  

 الشريعة.نظرية لا وقوع لها في 

إلا يقع  لم  نس النسخ  له  في  الذي  النسخ  بالسنة، هذا  السنة  نسخ  أو  بالقرآن،  القرآن  خ 

 وقوع في الشريعة.
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زاد على ذلك فأحكامه تذكر أحكامًا من حيث لجواز ومن حيث الصحة، لكنه من وما  

 حيث الوقوع ليس له أمثلة منضبطة. 

 المتن:  

فة:  أبي حني يادة في النص، قال أصحاب وقال بعض الناس: هو نسخ وكذلك الز » قال: 

 . « هو نسخ، وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: ليست بنسخ 

 الشرح:  

تَعَاَلَى رَحِمَ -نعم المصنف   فإذا نقص بعض الجملة أو شرط    ،يقول إذا ثبت ذلك  -هُ اللهَُّ 

من   :إذا نقص بعض الجملة أي  ،من شروطها فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه ليس بنسخ

للصماهي مثلًا  كالقصر  الفعل  فإ ة  نسخ لاة،  ذلك  إن  يقال  فهل  الجملة  بعض  نقص  ذا 

التي  ؟خ في حق المسافرللجملة ويكون هذا القصر حكمًا مبتدئًا ونس بقيت    أم أن الجملة 

باب   من  وليس  التقييد  باب  من  هذا  فيكون  الحكم  أصل  على  باقيًا  يعتبر  البعض  وهو 

 بينها. اج إلى وصف يُ ولذلك عبارة المصنف هنا تُت ؟النسخ

ذا ثبت ذلك، فإذا نقص بعض الجملة أو شرط من شروطها، فالسؤال ما إ  :يقولوهو  

ن  ذلك  يكون  هل  الذي هو؟  الحكم  هو  ذلك  بعد  جاء  ما  ويكون  كلها،  للجملة  سخًا 

 حصل النسخ به للأول.

تَعَاَلَى -وقال   ليس بنسخ   أي:؟  ا: فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه ليس بنسخ؛ لم-رَحِمَهُ اللهَُّ 

أو ليس نسخًا هو لا    ،ا نقص بعضها فهل هذا نسخ لجملتها أي لجميعهاإذ  ،ملةلجميع الج

 وقال بعض أصحاب الشافعي إنه نسخٌ.، الأثر ليس بنسخٍ أنه عند ب :يقول
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وََل ولكنها    اَلأ  هذا قولان مشهوران عند أهل الأصول والأكثر كما ذكر المصنف على 

أكثر ما تكلموا فيه   ، لمنسوخ منضبطناسخ وا، ليس لها مثال في باب ال نضبطليس لها مثال مُ 

 قاعدة. مسألة قصر الصلاة وهي مثال غير منبط على هذه ال

قال:   نسخ » ثم  هو  حنيفة:  أبي  أصحاب  قال  النص  في  الزيادة  في «وكذلك  الزيادة  ؛ 

الحكم فإن ما  لنسخ على معنى رفع  االنص هل تعد نسخًا أو لا تكون نسخًا؟ إذا استعملنا  

الجمهو المقاله  هو  أو  ر  قيدًا  تعد  وإنما  نسخًا  تعد  لا  النص  على  الزيادة  هذه  أن  إلى  تجه، 

 به الكم الأصلي ولكنه ليس نسخًا له.طًا عُلقِ  شر 

يقولون الحنفية  عند  يقولون  :المشهور  المتكلمين  نسخ؟ إ  :وأكثر  إنه  قالوا  لما  نسخ،  نه 

تغير الزيادة  بعد  الحكم  لأن  الزيادة،  قالوا:  قبل  الحكم  عن  في    حكم  وهو  الأمر  نفس 

الحكم بعد الزيادة   ري بعض المتكلمين عليه السؤال التال: فيقول: هل هوواحد، ولهذا يُج 

 أو هو نفس الحكم أم غيره؟  

قلت  فإن  النفي والإثبات،  دائر بين  بالاتفاق  :يعني  فهذا ممنوع وغلط  نفسه  وإن    ،أنه 

الغير  :قلت قال:  غير  صار  بأنه  وقع  الذي  أن  على  المسائل    نسخًا،  يدل  من  أيضًا  هذه 

ولكن   ،الأحناف نسخًا  أن الزيادة يسميها  : ومذهب الأحناف فيها مشهور وهو  ،النظرية

 الجمهور على خلاف ذلك، ومذهب الجمهور أقوى.

 المتن:  

بنسخ »   قال: ليست  الشافعي:  وأصحاب  أصحابنا  إن    ، وقال  بكر:  أبو  القاضي  وقال 

غير الحكم المزيد فيه أو المنقوص منه، حتى يجعل  يُ ة فيها  نقص من العبادة أو الزياد كان ال 
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ها عبادة ثابتة وقربة مستقلة أو يجعل ما كان عبادة شرعية  ما لم يكن منه عبادة قائمة بنفس 

 . « غير شرعية فهو نسخ 

 الشرح:  

إلى المعنى الذي  طريقة القاضي كما ترى القاضي أو بكر بن الطيب الباقلاني التفت فيه  

آن السبب عند من يقولإلى  ،فًاذكرته  يقول  : أن  لأن الحكم لم يكن هو تغير    ون: إنها نسخ 

 تغير صار نسخًا فإما أن يكون هو أو ليس هو. فلما  ،الحكم

صار القاضي أبو بكر ليوافق هذا المعنى الواجب  ف  ،فلما لم يكن هو وإنما تغير صار نسخًا

حتى لا ينتقض    ؛التفريقرق هذا  قة أصحابه وأصولهم صار يفوليوافق طري  ،بحكم النظر 

التفريق   هذا  فيفرق  النظر  طريقة  في  اتخذه  الذي  المنهج  للمقصودين، عليه  جامعًا  ليراه 

 لمقصود أصحابه ولمقصود من خالفهم.

 المتن:  

زاد في الصلاة التي  أو يجعل ما كان عبادة شرعية غير شرعية فهو نسخ، نحو أن يُ »   قال:

 . « ... ؛ لأن الركعتين الأوليين ن نسخاً هذا يكو ركعتان ركعتان أخريان، ف   هي 

 الشرح:  

بأمثلة ضيقةولذلك مما يدل على أن هذه مسائل نظر  ،ية ضيق الأمثلة عندهم يمثلون 

ممتنعة بأمثلة  يمثلون  يقولون   ،بل  صلاة   :مثل  لو شرعت  مثل  الأصول  كتب  في  أحيانًا 

يدل فهذا  النظر  ثم يجرون  إلخامسة،  الإشارة  ما سبق  على  إلى  نا  أن  يه  الصحيح  الفقه  أن 

النظرية المسائل  أما هذه  فيه،  الشريعة  يُتتبع مقصود  النسخ  الباب    ،فتؤخذ تخففًا  باب  أما 
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باب النسخ ما هو؟ ليس ما هو النسخ هذا  في  العال منه ما هو الناسخ السؤال الصحيح  

 .واضح

 َ اختلفت    ير، وإن وَل صحيح لكن جوابه يس وإنما السؤال الصحيح الطويل، السؤال اَلأ 

خ في قوله في  الانفكاك عن طرق من أثر عليه ماهية النس :العبارات المقصود فيما هو النسخ

 القدر أو قوله في الإلهيات. 

 وعامة متكلمة الأوائل.  ،بعض متكلمة أهل الإثبات  :مثل

هذا والرسوم  الحدود  في  والفروق  العبارات  من  ذلك  بعد  ما  السؤال    أما  إنما  يسير 

-ولهذا الإمام أحمد    ؟ما هو الناسخ وما هو المنسوخ  :ذا الباب عند السلفصلةً به  الأكثر

وهو جاء إلى    ،كربطٍ لهذا لما بقي الشافعي قبل أن يصير إلى مصر في بغداد  -اللهَُّ تَعَاَلَى رَحِمَهُ  

 بغداد ثم ذهب إلى مكة ثم رجع إلى بغداد.

رَحِمَهُ -ا توفي  بهيسير إلى مصر و قبل أن   مقامه الأخير في بغداد  الإمام الشافعي لكن في 

، الإمام أحمد -اللهَُّ تَعَاَلَى   مرَحِمَهُ -م أحمد بن حنبل  صار له صحبة رفيعة مع الإما  -اللهَُّ تَعَاَلَى 

  : الشافعي لكن من أخص ما عني الإمام أحمد بمدارسته مع الشافعي هو -كما تعلم-أثنى 

الناسخ   النسخباب  ليس ما هو  لو    والمنسوخ  أنه فرض كذا أو  لو قدر  أو  قدِر نسخ كذا 

 ؟ وإنما ما هو الناسخ وما هو المنسوخ من القرآن 

الشافعي؛ لم يقصد لم   لما جالسنا  الناسخ والمنسوخ إلا  ما عرفنا  نُقِل عنه  ولهذا قال: ما 

ا هذا  أن  أراد  لكنه  العلم  بليغ  إمام  تعرف  كما  أحمد  الإمام  مع  يعرف  لهم  جرى  لباب 

امت الشافعي   أن  فيه  النسخ  باب  في  المقصود  هو  وهذا  الأبواب  بقية  عن  واختصاص  ياز 

وتتقى أصول أهل البدع في مسألة الناسخ    ؟وما هو المنسوخ من جهة  فقه ما هو الناسخيُ 
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والمنسوخ في حده أو شروطه أو قواعده، وأما ما زاد على ذلك فهي مسائل نظرية تؤخذ 

 بالتخفف. 

 المتن:  

لصلاة التي هي ركعتان ركعتان أخريان، فهذا يكون نسخاً لأن  اد في ا ز نحو أن يُ » قال:  

ذ لا تكون صلاة شرعية، وكذلك إذا ورد الأمر بالصلاة الرباعية  ين حينئ ي الركعتين الأول 

 . لا تكون صلاة حينئذٍ أن تصلى ركعتين فإنه نسخ أيضاً؛ لأن الأربع ركعات  

يه، ولا المنقوص منه، فليس بنسخ،  زيد عل زيادة ولا النقصان حكم الم وأما إذا لم تغير ال 

بطل  فيه بثمانين، فإن هذه الزيادة لا تُ ثم يؤمر    ، مثل أن يؤمر في حد شارب الخمر بأربعين 

  ليبن ربعين بعد الأمر بالثمانين لأجزت عن الأربعين، و الأ  ه حكم المزيد عليه؛ لأنه لو ضرب 

الث  يتم  أن  أراد  إذا  ر عليها  بأربع  أمر  والذي  فص مانين،  يتم  كعات  أن  يجزيه  لا  ركعتين  لى 

ثمانين في الخمر، ثم نقص    عليها ركعتين حتى يبتدئ أربع ركعات، وكذلك لو أمر بجلد 

 . « منها فإنه لا يكون نسخاً لجميع الحد، وإنما يكون نسخاً للأربعين فقط 

 الشرح:  

الباقلا الطيب  بن  بكر  أبي  القاضي  طريقة  تفصيل  ترهذا  كما  الطريقة  وهذه  في  ني،  ى 

منضبطأم غير  مثال  وهو  الصلاة  مسألة  في  عباس    ،ثلتها  ابن  حديث  في  ورد  كان  وإن 

اللهُ  -وعائشة   الصحيح    -عَن هُماتَعَالَى  رَضِيَ  ركعتين  » وهو في  فرضت  ما  أول  الصلاة  أن 

 . قرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضرفأ  ، « وأقرت صلاة السفر 
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وفي السفر    ، بيكم في الحضر أربعًالسان ن  »فرض الله الصلاة على رى:  وفي الرواية الأخ

ركعة«   ،ركعتين  الخوف  يشه  ،وفي  وََل  اَلأ  كان  فالحديث  وإن  الحديث  هذا  لكن  للمثال  د 

 صحيحًا من جهة لإسناد إلا أنه اجتهاد في فهم الصحابي لما شرع من الصلاة. 

ث أربعًا  عت  شُرِ أنها  الصلاة  الأصل في  فإن  الله  وإلا  القصر   -لَى وَتَعَاسُب حَانَهُ  –م شرع 

ب  ﴿ وهذا هو الذي ذكره الله في قوله:    ،لعباده في حال السفر فَلَي سَ  وَإذَِا ضَرَ ضِ  تُم  فِي الأرَ 

وا مِنَ   صُرُ لاةِ﴾  عَلَي كُم  جُناَحٌ أَن  تَق   . [ 101النساء: ] الصَّ

عًا وهي  فرضت أربفهذا قصر شرع رخصة لهم بعد ذلك، وإلا أن الأصل أن الصلاة  

 . رض ركعتينة لم تفالرباعي

ذلكذلك  ول قال  لما  سنه  هو  الصحابي  جهة  من  ذلك  أصل  يدرك  هذا    ،لم  فهم وإنما 

ولهذا عامة العلماء على خلاف ذلك وهو أن الأصل    ، فهمه وحكاه عما فهمه من الشريعة

إنما    ،م فيها كلاموكذلك ما يتعلق بمسألة الحد، له  ،في الصلاة الرباعية أنها شرعت أربعًا

ما عليه الجمهور وهو أن هذا كله لا يعد   :مركبة من الاعتبارين والصحيح  القاضي  طريقة

 سخ.من باب الن

 المتن:  

طائفة:    : فصل » قال:   وقالت  الأخبار،  يدخل  لا  النسخ  أن  إلى  الفقهاء  جمهور  ذهب 

 . « يدخل النسخ في الأخبار 

 الشرح:  
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وأما    ،دارك العقليةث في الممن حيث الإطلاق فهذا بح  الأخبار هنا إذا أريد بها الأخبار

وال الكتاب  في  جاءت  التي  الأخبار  وهي  الشرعي  الخبر  قُصِد  السلف إذا  أجمع  فقد  سنة 

أهل   عامة  هذا  وعلى  النسخ  يدخلها  لا  والسنة  القرآن  في  المذكورة  الأخبار  أن  على 

 الإسلام.

هو   حيث  من  الخبر  باب  يقفوأما  لا  أو  النسخ  النسخيقبل  مجرد    ؟بل  بحث  في هذا 

ارك العقلية وأما في باب الشريعة والنسخ الذي في باب الشريعة وهو ما جاء في كتاب  المد

على أن الخبر لا    ،قد أجمعوا إجماعًا صريًحا وهو إجماع أهل القرون الثلاثةفنة نبيه  الله أو سُ 

 يدخله نسخ وليس فيه ما يقع من ذلك البتة. 

أَو   نسَخ  مِ ﴿مَا نَ ور في قول الله:  المذك  وإنما النسخُ  آيَةٍ  ؛ هو في  [10٦البقرة: ] نُنسِهَا﴾  ن  

 بعباده.  -هُ وَتَعَالَى سُب حَانَ –باب الحكم رحمة من الله 

التي   الأحكام  بعض  أن  مع  بعباده،  الله  من  رحمة  هي  نسخت  التي  الأحكام  جميع 

وأُ  الأخف  نسخ  كذلكنسخت  أليس  بالأشد  نقول  ولا  بالأعلى  التي  خذوا  الأحكام  ؟ 

بنُ  لما نهوا عن لحوم الضحايا    :خذوا بالأيسَ والأخف، مثلسخ الأعلى وأُ عضها نُ سخت 

في حديث بريدة على قول من يقول بأن    ،سخ ذلك كما جاء ذلك في السنةثم ن  فوق ثلاثٍ 

 . أهو من باب النسخ أو ليس كذلكولعله يأتي ،هذا من باب النسخ وفيه بحث

الصورة حيث  من  بالأخ  لكنه  كذلكيقع  أليس  رس  ؟ف  الله  لأن  عَلَي هِ -ول  اللهُ  صَلىَّ 

  ،مما نهوا عنه ألا يدخروا فوق ثلاث   ، فهو أخف لهم»وكلوا وادخروا«قال لهم:    -وَسَلَّم

رُ وَالم َي سَُِ وَالأنَصَابُ  وقد يكون بالأعلى كما في شرب الخمر:   مَ  مَا الخ  ذِينَ آمَنوُا إنَِّ َا الَّ ﴿يَا أَيهُّ

مِن  وَ  سٌ  رِج  لامُ  عَمَلِ الأزَ  تَنبُِوهُ﴾]المائدة:   فَاج  ي طَانِ  الشَّ كله    ،[ 90  هذا  ومع  بالأعلى  هذا 
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فإن هذا من حكمة   ،ل ما وقع من النسخ في أحكام الكتاب أو في أحكام السنةأن ك  :لايق

هو من رحمة    :قالالتي لا يحيط بها العباد ولكنه فيما يتعلق بالعباد ي  -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى –الله  

 م. الله به

فبينَّ سوا بالأخف  أما  بالأعلى،  أو  بالأخف  النسخ  كان  بالأعلى  ء  وأما  أليس كذلك؟   

بالأعلى    -الَى سُب حَانَهُ وَتَعَ –لأن من رحمة الله ولطفه بعباده أنه لم يأخذهم    ؛هو بينن   فكذلك

 ه.رحمة في سائر مواردو أن الدين يسٌَ  وبهذا يبين؛ في ابتداء الأمر

 المتن:  

يدخل النسخ في الأخبار، والصحيح من ذلك أن نفس الخبر لا    طائفة:   وقالت » قال:  

يكون نسخاً، وإنما يكون كذباً، لكن إن ثبت بالخبر حكمٌ من    يدخله النسخ؛ لأن ذلك لا 

 . « نسخ ال الأحكام جاز أن يدخله 

 الشرح:  

وََل كأ نعم لما لا يدخل النسخ الخبر؟ قالوا: لأن الخبر صدق فإذا   نه صار نُسِخ صار اَلأ 

ذلك  ،كذبًا في  تعليلات  بإجماعٍ   ،ولهم  النسخ  يدخله  لا  الشريعة  خبر  أن  لمقصود    لكن 

لأن كل ما أخبر الله به فهو حق وجب الإيمان به وتعلق الإيمان به   ؛يح وأدلة صريحةصر

 . فلا يرفع هذا الإيمان 

شرع    م فيماشرع لهم ما يكون رحمة لهوإنما الذي يُرفع هو الحكم الذي شرعه الله لهم ثم  

خر الأمر فهو  أوما كان في  ،-رحمة الله عليه-وما كان من أول الأمر فهو  ،لهم في تال الأمر



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

807 

–أعلم حيث يجعل شريعته    ،أعلم حيث يجعل رسالته  -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى –رحمة ولكن الله  

 كيف تأتي. -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى 

الو اختار  كما  وَتَ –لرسل  ذلك  يختار    -عَالَى سُب حَانَهُ  وَتَعَالَى –فهو  ما   -سُب حَانَهُ  ويحكم 

 هذا فيما يتعلق بمسألة الخبر.  -جَلَّ وعَلَا -يشاء ويفعل ما يريد 

يقول: ترى  كما  النسخ »   المصنف  يدخله  لا  الخبر  نفس  أن  لكن    ثم؛  « والصحيح  قال: 

 الحكم الذي تضمنه الخبر يلحقه النسخ.

نقول  الم َ أ   :هل  في  ثالث  قول  هذا  أَلَ ن  النسخس  يدخله  لا  الجمهور:  قال  هو    ،ة؟ 

الكتا  :والصحيح أخبار  أن  السلف  عند  إجماع  النسخأنه  يدخلها  لا  والسنة  ولكن    ،ب 

بالجمهور المصنف  عبر  إنما  إذا    ؛الجمهور  لأنك  التجرد،  حيث  من  الخبر  باب  أراد  لأنه 

ن كلمون عأنهم في أغلب أحكامه يتوجدت    ،راجعت الأصوليين في باب النسخ خاصة

يذكرون  النسخ  باب  في  قرروها  التي  المسائل  أغلب  في  الشرعي  والجواز  العقلي    الجواز 

 الجواز العقلي والجواز الشرعي.

قوله يُحمل  لا  وكذا  ب   :لذلك  عليه  مجمع  هذا  القرآن  خبر  القرآن،  خبر  على  الجمهور 

 السنة. 

ليس بقول   هذا  صحيح أنيعتبر قولًا ثالثًا؟ الهل الحكم الذي قاله المصنف في الأخير  

 ثالث. 
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ي الأخبار  الذي تضمنه الخبر هذا مل مختلف لأن بعض  فيها الأحكام لأن الحكم  قع 

َن  أَرَادَ أَن   :  -تَعَاَلَى -مثلما جاء في قول الله  
ِ لمِ  كَامِلَين 

ِ
لَين  لادَهُنَّ حَو  نَ أَو  ضِع  وَالدَِاتُ يُر  ﴿وَال 

ضَاعَةَ﴾  يُتمَِّ    . [ 233البقرة: ]الرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

809 

 (2٤ ) 

 

وألف    فينعقد هذا المجلس في التاسع من الشهر الرابع من سنة أربع وأربعين وأربعمائة

النبوي   المسجد  الصلاة والسلام، في  الله  الشريفة على صاحبها رسول  النبوية  الهجرة  من 

الله   رسول  مسجد  وَسَلَّم-الشريف  عَلَي هِ  اللهُ  لكتاب    استكمالًا   -صَلىَّ    [ رة الإشا ]شرحًا 

 .في أصول الفقه -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَاَلَى -للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي 

 كلام المصنف في باب النسخ. إلىوكنا أتينا  

 المتن:  

الباجي وليد  أبي  الحافظ  الإمام  تَعَاَلَى -قال  اللهَُّ  معرفة    -رَحِمَهُ  في  الإشارة  كتابه  في 

 الأصول:  

بادة بمثلها وبما هو أخف منها وأثقل، وعليه جمهور الفقهاء،  لعفصل يجوز نسخ ا » ال: ق 

 أثقل منها. ومنع قوم نسخ العبادة بما هو  

ه،  إيجاب والدليل على ما نقوله: أن الباري تعالى قد أوجب على المكلفين ما يشق عليهم  

بما التعبد  يبتدئ  أن  وإذا جاز  يشق عليهم تُريمه،  ما  من  وحرم عليهم  أثقل عليهم   هو 

 . « م الأصل، جاز أيضاً أن ينسخ عنهم العبادة بما هو أثقل عليهم منها حك 

 الشرح:  
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أَ  الم َس  الشرعي  هذه  والجواز  العقلي  للجواز  أثرًا  فيها  ترى  المصنف  ذكرها  التي  لَة 

ل والوقوع الشرعي، هذه ثلاثة ينبغي لمن ينظر في باب النسخ أن يعتبر بها إذا قرروا المسائ

 باب النسخ.  فيأحكام المسائل  وأ

فيقول الشرعي،  الجواز  عن  العقلي  الجواز  فيميزون  عليها  ينصون  تارةً  كانوا  ون  وإن 

التقرير   تارةً يعتبرونه في طريقة  جائزٌ عقلًا وجائزٌ شرعًا ويسمون كثيًرا من ذلك، ولكن 

أَلَة المصنف ما سمى هنا مسألة   الم َس   ليالجواز الشرعي والعقوإن كانوا لا يسمونه، كهذه 

يقول:   فإنه  سمعت،  الذي  الوصف  هذا  على  ذكرها  وإنما  العبادة  » والوقوع  نسخ  يجوز 

 . « آخره   بمثلها إلى 

قال:    يشق  » ثم  ما  المكلفين  على  أوجب  قد  تعالى  الباري  أن  نقوله:  ما  على  والدليل 

 ؛ إلى آخره. «عليهم 

وقد    ،هةالجواز الشرعي من ج  وفي باب   ،وهم يتكلمون في باب الجواز العقلي من جهة

وأما هذه   ،يكون ما قرره ليس بالضرورة له دليل من جهة الوقوع الشرعي ببعض المسائل

أَلَة كذلك، ولهذا من ينظر في باب النسخ ينبغي أن يعتبر بمثل  ا أَلَة فهي كذلك هذه الم َس  لم َس 

 هذا الأثر لأن الأحكام الثلاثة يدخلها الفرق.

الجواز   كان  الشروإن  والوقوع  الجواز    عي الشرعي  بالشرع،  اتصال  بينهما  أو  متصلان 

هذا ج ولكن  بالشرع  متصلان  الشرعي  والوقوع  من الشرعي  يلزم  ولا  وقوع  وهذا  وازٌ 

 الجواز الوقوع. 

والمصنف احتاط في عبارته لئلا ينتقض ما ذكره ببعض المسائل التي فيها كلام معروف 

العبادة »   :وقال التي يدخلها النسخكالق ذلك في عموم الأحفلم يط  « يجوز نسخ  لأن    ؛م 
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ي لم  فهو  كذلك،  أليس  المنهيات،  منها  النسخ  يدخلها  التي  عموم  الأحكام  في  ذلك  ذكر 

 الأحكام بما فيها من أحكام النهي وإنما قيد ذلك في باب العبادة.

يقررون  :وقال ثم  العقلي  الجواز  يسمونه  بما  يقررونه  الجواز  هذا  ذلك  يجوز  بما  إنه  ه 

لشرعي ولا يخلو تقريرهم للجوازين من قواعد علم النظر عندهم، وعلم  ا  يسمونه الجواز

 الكلام عندهم. 

جئنا إلى جهة الوقوع الشرعي فلم يقع هذا النسخ في باب العبادات المحضة على  أما إذا  

قال   كما  جائز  ذلك  كل  سائغ،  ذلك  كل  عمومها  حيث  من  أَلَة  الم سَ  ولكن  الصفة،  هذه 

 صنف كل ذلك جائز. الم

ن من حيث الوقوع فإنه لم يقع النسخ بما هو الأثقل، لم يقع النسخ في باب العبادة لكو

 ؛الأثقل، وما جاء من العبادات فهو تدرج بالتشريع ليس من باب النسخ المذكورفيما هو  

على   الأثقل  هو  بما  مضة  عبادة  في  الحكم  رفع  يقع  فلم  للحكم  رفع  هو  النسخ  لأن 

 .همفين، هذا لم يقع علي المكل

 المتن:  

 فصل:  »   قال:

غ  أو  فرض  أو  تُريم  من  علينا  واجباً  حكمًا  متضمنة  التلاوة  وردت  من  إذا  ذلك  ير 

مرنا بتلاوتها، فإن فيها حكمين: أحدهما ما تضمنته من العبادة، والثاني: ما  العبادات، وأُ 

الخبر  تضمن  لو  ما  بمثابة  وذلك  وتلاوتها،  حفظها  من  صومٌ   ألزمناه  أحدهما    حكمين 
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وجاز نسخ التلاوة وبقاء   ، لآخر صلاة، فإذا ثبت ذلك جاز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وا

 الحكم. 

فأما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، فهو مثل نسخ حكم التخيير بين الصوم أو الفدية لمن  

مناج  عند  الصدقة  تقديم  ونسخ  والأقربين،  للوالدين  الوصية  ونسخ  الصوم،  اة  أطاق 

 ، وإن بقيت التلاوة لذلك كله. - عَلَي هِ وَسَلَّم للهُ صَلىَّ ا -الرسول  

ت فما  التلاوة،  ونسخ  الحكم  بقاء  الرجم،  وأما  آية  تلاوة  نسخ  من  الأخبار  به  ظاهرت 

 . « ونسخ خمس رضعات وغير ذلك مما بقي حكمه بعد تلاوته 

 الشرح:  

يكون   قد  النسخ  أن  إلى  أَلَة  الم َس  بهذه  أشار  والتلاالمصنف  للحكم  القرآن    وةشاملًا  في 

النسخ تنسخ الآية تلاوةً وحكمًا، وقد يكون النسخ للحكم مع بقاء التلاوة، وقد يكون  ف

 : للتلاوة مع بقاء الحكم، فهذه ثلاث صور

أما نسخ الحكم والتلاوة، فهذه هي الصورة التي تجمع النسخ في حكم الآية وفي الآية 

 .تلاوتهامن حيث هي ما نزل من القرآن و

وَعَلَى  ﴿: -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى –خ الحكم وتبقى التلاوة فمثلوا له بمثل قول الله نسوأما أن يُ 

يَةٌ طَعَامُ  الَّ  كِيٍن﴾  ذِينَ يُطيِقُونَهُ فدِ   . [ 18٤البقرة: ] مِس 

أن يصوم يصوم، ومن   أراد  أن من  وََل  اَلأ  الأمر في  الوجه: وكان  تقرير هذا  قالوا: في 

يط أن  الصياأراد  فكان  يطعم  الصيام م  عم  وصار  التخيير  هذا  نُسِخ  ذلك  بعد  ثم  تخييًرا، 
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الله   قول  وهو  وحتمًا  وَتَعَالَى سُب حَا–عزمًا،  رَ  :  -نَهُ  ه  الشَّ مِن كُمُ  شَهِدَ  هُ﴾  ﴿فَمَن   يَصُم  فَل 

 . [185البقرة: ] 

علي القدرة  مع  الإطعام  يسوغ  ولا  وواجب  حتم  الصيام  أن  أما  الصيام صار  أن  ه  أما 

ي الآذن بالرخصة في الفطر كالسفر فهذا من الأحكام المحكمة في  عوسقوط السبب الشر

المسلمين،   بإجماع  تعلم-الشريعة  والمنسوخ   -كما  الناسخ  كلام  بكلامهم في  يتأثر  لا  هذا 

المحكم من  صار  على    ،هذا  فرض  رمضان  صيام  أن  بالضرورة  الدين  من  المعلوم  ومن 

الذي   ،شرعية معروفة كالسفر والمرض  ارسوغ في رمضان بأعذوأن الفطر إنما ي  ،المسلمين

أو ذكره رسول   ،ه الله في كتابهيعجز أو يضر به الصيام ونحو ذلك مما هو معروف مما ذكر

عَلَي هِ وَسَلَّم-الله   ومع ذلك يقضي المسافر، إذا أفطر المسافر في رمضان لسفره   ،-صَلىَّ اللهُ 

أنه    :أي  ،من جهة قدره ومسافتهر  ود الشرعي في السفوصار سفره سفرًا مطابقًا للمقص

ب عليه القضاء بإجماع أهل  ولكن يج  ،تُقق فيه أنه السفر فإنه يجوز له أن يفطر في رمضان 

 العلم. 

الحائض فإنها لا يصح لها أن تصوم حال حيضها ويجب عليها القضاء،    وكذلك المرأةُ 

 جماع. ب عليها قضاء الصوم بالإيجكذلك المرأة الحائض 

أن   من هذالمقصود  المسلمين  بإجماع  مكم  حكم  وهو  المحكمة  الأحكام  من  صار  ا 

 العامة. السلف والخلف ويعرفه الخاصة و

قوله   فهي هل  النسخ  باب  المثال من جهة  المتعلقة بهذا  أَلَة  الم َس  وَتَعَالَى –أما  :  -سُب حَانَهُ 

طَعَامُ  ﴿  يَةٌ  فدِ  يُطيِقُونَهُ  ذِينَ  الَّ كيٍِن﴾  وَعَلَى  أطاقه [18٤البقرة: ] مِس  من  أن  المقصود  هل  ؛ 

قوله   نزل  تركه حتى  له  يسوغ  الأمر  أول  وَ –كان في  مِن كُمُ    :-تَعَالَى سُب حَانَهُ  شَهِدَ  ﴿فَمَن  
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رَ   ه  هُ﴾  الشَّ ذِينَ  ﴿   فصارت الآية هذه تنسخ قوله سبحانه:،  [185البقرة: ] فَل يَصُم  الَّ وَعَلَى 

ه[ 18٤البقرة: ] يُطِيقُونَهُ﴾   ل؟  معروف  قول  والفقه طاذا  والتفسير  العلم  أهل  من  ئفة 

 والأصول وهو قول مشهور.

وا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة لكتب الأصول يمثلون  ومن أشهر ما يمثلون له إذا ذكر

له بذلك، والقول بهذا ليس من كلام المتأخرين بل هو قول معروف لجملة من المتقدمين 

والقول   ،سير القرآن، ولكن هذا قولٌ تففي كلامهم في    التابعين وترى هذاومن الصحابة  

سُب حَانَهُ  –ولم يكن مخيًرا وأن قول الله الآخر أن الآية لا نسخ فيها وأن الصيام فُرِض عزمًا، 

كيٍِن﴾]البقرة: ﴿:  -وَتَعَالَى  يَةٌ طَعَامُ مِس  ذِينَ يُطيِقُونَهُ فدِ  ستدل  ح أن يُ ؛ لا يصَّ [18٤وَعَلَى الَّ

أن  على  تخييرً   به  كان  قوله:    ،اهذا  يُطيِقُونَهُ﴾]البقرة: ﴿وإنما  ذِينَ  الَّ أي  [18٤وَعَلَى  ؛ 

 العاجزون عنه. 

طَعَامُ    وَعَلَى ﴿  يَةٌ  فدِ  يُطِيقُونَهُ  ذِينَ  كيٍِن﴾  الَّ لأن  [18٤البقرة: ]مِس  عنه  العاجز  أي  ؛ 

لما نزل فرضه كان من المسلمين من هو عاجز عجز مستحكمًا  ليس  والعجز هنا    ، الصيام 

العذر قوله:  ا  باب  ذُكِر في  عَلَى  لذي  أَو   مَرِيضًا  مِن كُم   كَانَ  ؛  [18٤البقرة: ] سَفَرٍ﴾  ﴿فَمَن  

أُ و الذي  كالمريض  المستحكم،  العجز  هو  الصيامإنما  يستطيع  لا  مرضه حتى صار    ، غلق 

وكالكبير الذي أدركه الهرم وضعف حتى صار لا يستطيع الصيام البتة، فهذا الذي عجز 

 طباء وهم الذين يُرجع إليهم في هذا الباب. لألعجز يعرفه اوهذا ا

يكو ما  معرفة  أي  ذلك،  بمعرفة  المختصون  ليس  الأطباء  أو  للإنسان  ومانعًا  ضارًا  ن 

كذلك، إنما المقصود إن القرآن لما نزل نزل على قوم من أهل الإيمان فيهم من كان كذلك،  

أحكام أولئك، وبينَّ    -هُ وَتَعَالَى نَ سُب حَا–لله  وهذا أمرٌ يُعلم وقوعه ضرورةً في البشر فبين ا 
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وبينَّ الله   ،صحيحًا وهو المرض العارض  حكم المريض الذي يعود  -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى –الله  

المسافر عنهم:    ؛حكم  قال  كتابه  في  والمسافر  المريض  الله  ذكر  لما  امٍ  ﴿ ولهذا  أَيَّ مِن   ةٌ  فَعِدَّ

أو    ،مرضهم عارض  نالذي  من جهة المرضين  يعودون قادري؛ لأنهم  [18٤أُخَرَ﴾]البقرة: 

 من جهة المسافر ينقطع سفره ويعود مقيمًا.

المس قادرًا،  ويعود  يعود  والمريض  مقيمًا،  قوله:  ف افر  في  ذكروا  الذين  هم  ﴿فَمَن   هؤلاء 

عَلَى   أَو   مَرِيضًا  مِن كُم   ذلك:  [18٤البقرة: ] سَفَرٍ﴾  كَانَ  بعد  الله  قال  ثم  أَيَّ فَعِدَّ ﴿ ؛  مِن   امٍ  ةٌ 

قوله    ؛ [18٤البقرة: ] أُخَرَ﴾   وَتَعَالَى –وأما  يُطِ ﴿ :  -سُب حَانَهُ  ذِينَ  الَّ طَعَامُ  وَعَلَى  يَةٌ  فدِ  يقُونَهُ 

كيٍِن﴾   يُ [18٤البقرة: ] مِس  الذي  فهذا  الآية  ؛  الظاهر والراجح في  طيقه بمعنى يختار، هذا 

 من جهة دلالتها في اللغة.

عنه، والعاجز عنه الذي لا يقضيه ولا    زون عجأي: ي  زون طيقونه أو يعجأن المقصود يُ 

 ه الإطعام. يستطيع القضاء في مستقبل أمره فإنه بالإجماع علي

ولكن من حيث الأصل    ،فإنه يُطعم وعلى هذا لا يكون في الآية، لا يكون في الآية نسخ

يقال الشريعة؟  في  جائز  هذا  هل  يقع؟  لا  أو  يقع  من  :هذا  الشريعة  في  جائز  حيث   أنه 

قوله:    ،ولالأص في  هذا  على  وقع  هذا  أن  ذِينَ  ﴿ وأما  الَّ ؛  [18٤البقرة: ] يُطيِقُونَهُ﴾  وَعَلَى 

السلف والخلف  هذا ملُ   فإن  أَلَة   ،خلاف بين  الم َس  يطابق هذه  المثال لا  أن هذا  والراجح 

ذِينَ  ﴿وأن قوله:   عاجز.نسخ وإنما هو حكم ال؛ لم يُ [18٤البقرة: ] يُطِيقُونَهُ﴾  وَعَلَى الَّ

ذِينَ آمَنوُا كُ والأصل فيه هو قوله:    ، حكمه الصيام بينَّ  لما بينَّ اللهو َا الَّ تبَِ عَلَي كُمُ  ﴿يَا أَيهُّ

يَامُ﴾ رَ  ؛ وهو قوله:  [183]البقرة:   الصن ه  هُ﴾  ﴿فَمَن  شَهِدَ مِن كُمُ الشَّ يَصُم  ،  [185البقرة: ]فَل 
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طارئ، عذر  نوعين:  على  وهم  الأعذار  أهل  الله  ذكر  الطارئون  لا   وعذرٌ   ثم  والعذر  زم، 

 بالمرض والسفر والعذر اللازم هو المستحكم، وليس هو المرض ولا بد. 

المرض لأ في  الأصل  الِحس،  في  والأصل  القرآن  في  ذُكِر  الذي  المرض  في  الأصل  ن 

زوال ويعقبه  يلحقه  المرض  ول  ؛الزوال،  المرض  في  الأصل  هذا  ذُكِر وجوب    ذلكولهذا 

وأم الذيالقضاء عليهم،  يُ لا  ا  فهو    أمره  منطيق  يكون هذا الاستحكام    ،استحكم  وقد 

ابالعجز   من  نوعٍ  عن  ناشئًا  يكون  عافف  ،لمرضقد  تستحكم  الأمراض  بعض  الله  إن  انا 

 . حتى لا يستطيع صاحبها أن يصوم بعد ذلك،  وإياكم منها والمسلمين

م، إذا روف كالهولكن قد يقع العجز والاستحكام بغير ماذا؟ بغير المرض كما هو معر 

 أفرط في الإنسان أو نحو ذلك. 

 المتن:  

تظ »   قال: فما  التلاوة،  ونسخ  الحكم  بقاء  آية  وأما  تلاوة  نسخ  من  الأخبار  به  اهرت 

 . « الرجم، ونسخ خمس رضعات وغير ذلك مما بقي حكمه بعد تلاوته 

 الشرح:  

وََل ف،  -هُمن عَ لَى  تَعَارَضِيَ اللهُ  -نعم هذا أيضًا جاء في الأحاديث من كلام الصحابة   اَلأ 

رَضِيَ اللهُ -ر  أن عم"  :جاء في كلام أمير المؤمنين عمر فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما

أخشى إن طال بالناس زمان يقول  » قال:    -رَضِيَ اللهُ عَن هُ -خطب الناس وقال ذلك    -عَن هُ 

 . «"قائل ما نجد ذلك في كتاب الله
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ما ج أيضًا  وهو  الآخر  الأمر  في  وأما  عائشة  حداء  عن  الرحمن  عبد  بنت  عمرة  -يث 

عَن ها اللهُ  القرآن  » قالت:    -رَضِيَ  من  أنزل  فيما  ثم  كان  يحرمن  معلومات  رضعات  عشر 

 . « نسخن بخمس معلومات، قالت: فتوفي رسول الله وهي فيما يُقرئ من القرآن 

لة من مث تم الأمثلة وأقالوا: فهذا مما نسخ تلاوة وبقي حكمًا، وهذان المثالان أشهر الأ

 . ما يمكن أن يمثل به وهي أصحُ ، حيث القوة

أم أن الحكم الشرعي فيهما قد ثبت بغير لكن هل الحكم الشرعي يضطر إلى تقرير ذلك  

الحكم   فإن  الحكم،  ثبوت  من شرط  ليس  فهذا  وََل،  اَلأ  على  وليس  الثَّانِي  على  هو  ذلك؟ 

 .أن يمثل به على ذلك كنما يم الشرعي في الرضاع عُلِم بغير ذلك، ولكن هذا أجود

در إلى  يصل  لا  لكنه  سؤال  يدخله  أن  يمكن  سؤال؟  يدخله  أن  يمكن  هل  جة  لكن 

النقض لكن هذا السؤال لا يؤثر على صحة الرواية المروية من جهة ولا يؤثر على الحكم 

 وحسب. ة مل الرواية من جهة أخرى، وإنما قد يؤثر على انضباط الأمثلة الأصولي

 المتن:  

العبادة قبل وقت الفعل وعلى هذا أكثر الفقهاء، وقال أبو بكر   ل: يصح نسخُ فص »  قال:

أص  وبعض  والدليل  الصيرفي  الفعل،  وقت  قبل  العبادة  نسخ  يصح  لا  حنيفة:  أبي  حاب 

 . من ذبح ابنه، ثم نسخ عنه قبل فعله   -عليه السلام -على ما نقوله: ما أمر به إبراهيم  

إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم، وإذا خرج وقت  و إنما ه وأيضاً فقد ذكرنا أن النسخ 

لم   أو  فعلها  يكون  أن  فلا يخلو  النسخ؛ لأن  العبادة  إلى  فلا يحتاج  فعلها  كان  فإن  يفعلها: 

لا يقال له: لا تفعل أمس   ه المأمور قد امتثله، وإن كان لم يفعلها فلا يصح النسخ أيضاً؛ لأن 
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لتكليف فعله ولا تركه، فلا يصح النسخ إلا قبل  ا   اخل في كذا؛ لأن الفعل فيما مضى غير د 

 . انقضاء وقت العبادة 

ة في المستقبل فليس بنسخ ما مضى وقته منها بنفس المأمور به،  وأما إسقاط مثل العباد 

 . « وإنما هو إسقاط مثله 

 الشرح:  

أَلَة:  ؛  « اء الفقه  يصح نسخ العبادة قبل وقت الفعل وعلى ذلك أكثر » إذًا قوله في هذه الم َس 

هذه مسألة فيها خلاف بين علماء الأصول، هل يصح نسخ العبادة قبل وقت فعلها؟ قال  

 : بأن ذلك يصح وعلى هذا أكثر الفقهاء.المصنف

الذين  فعلها لا يصح نسخها،  قبل وقت  العبادة  أن  أن ذلك لا يصح،  والقول الآخر 

هر دليل يذرونه في  أشوهو    ،قالوا بالصحة وهم الأكثر وحكاه المصنف استدلوا بما ذكره

إبراهيم    ،كتب الأصول الدليل وهو قصة  لَا -والمصنف ذكر هذا  الصَّ لَامعَلَي هِ  وَالسَّ ، -ةُ 

 ونأتي إليها ثم علل ذلك بتعليل يدل على الجواز العقلي والإمكان الشرعي.

أَلَة، وأنت ترى أن المصنف وغيره من علماء الأ   اصول لموهذان هما الدليل على هذه الم َس 

مثلوا لها من جهة الشريعة في قصة إبراهيم دل ذلك على أنه لا يقع عندهم مثال من هذه 

 يعة، وهو كذلك. الشر

أَلَة من جهة الوقوع في الشريعة لا مثال لها، وتعلم أن باب النسخ   وعلى هذا فهذه الم َس 

سُب حَانَهُ –لله  ا  ا شاءباب مغلق يعني انتهى أمره، هو أحكام أنزلها الله وحصل فيها النسخ لم 

هَا أَلَم   ﴿مَا نَنسَخ  مِن  آيَةٍ أَو  :  -جَلَّ وعَلَا -كما قال الله    -وَتَعَالَى 
ٍ مِن هَا أَو  مِث لِ  نُنسِهَا نَأ تِ بخَِير 
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 قَدِيرٌ﴾]البقرة: 
ٍ
ء لَم  أَنَّ اللهََّ عَلَى كُلن شَي  ؛ وهو باب لا يحصل بالفرض والاجتهاد  [10٦تَع 

أنه لا    م استتما  لن هذا من أَلَة وهو  الم َس  إذًا أول نظر في هذه  النظر عند المتأخرين يذكرونه 

 شريعتنا. وقوع لها في 

ليس في نسخ القرآن بالقرآن ولا في نسخ السنة بالسنة ما يكون على هذه الصفة، وهو  

الشريعة تقع في  لم  أنه  بيّن  فهذا شأن  فعلها  وقت  قبل  العبادة  ح  ،نسخ  من  بحثها  يث أما 

ولكنه  مكالإ آخر  مل  فهذا  الأنبياء  من شرائع  أخرى  من شرائع  الوقوع  أو  والجواز  ان 

 َ وَل، وهذا يؤكد ما سبق إلا أنه يجب تمييز المسائل في باب النسخ، بين مواردها ليس هو اَلأ 

الج  :الثلاث  الشرعي  العقلي، والوقوع  الإمكان  أو  والجواز  الشرعي  الإمكان  أو  از 

 خ ثلاثة. نسفي ال تصاريف المسائلف

من أما ما استدل به المصنف في قصة إبراهيم فهو لا يصلح دليلًا مطابقًا لهذا الوصف  

أَلَة.  الم َس 

فرعٌ  نُسِخ   -الاستدلال  يعنأ-  لأنه  ثم  ابنه  يذبح  أن  له  الله  إبراهيم قد شرع  عن كون 

بقوله:   حٍ عَظيِمٍ﴾]الصافات: ذلك  بذِِب  ناَهُ  ي[ 10٧﴿وَفَدَي  القرآن الذي  ه  دل علي؛ وهذا لا 

إبراهيم   أمر  فيه  الله  لَام-ذكر  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ الله  -عَلَي هِ  فإن  وعَلَا جَلَّ -،  كتابه:   -  في  قال 

بَحُكَ فَانظُر  مَاذَا تَرَى قَالَ  يَ قَالَ يَا بُنيََّ إنِين أَرَى فِي الم َناَمِ أَنين أَذ  ع  يَا أَبَتِ    ﴿فَلَماَّ بَلَغَ مَعَهُ السَّ

عَل  ا  ابرِِينَ مَ   ف  مِنَ الصَّ مَرُ سَتَجِدُنِي إنِ  شَاءَ اللهَُّ  تُؤ  وَتَ   ا  لَمَا  هُ للِ جَبيِِن ) فَلَماَّ أَس  ناَهُ  102لَّ وَنَادَي   )

رَاهِيمُ )  سِنيَِن﴾ 103أَن  يَا إبِ  زِي الم ُح  يَا إنَِّا كَذَلكَِ نَج  ؤ  تَ الرُّ ق  -102]الصافات:   ( قَد  صَدَّ

10٤] . 
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صَدَّ ﴿  ا قَد   تَ  يَا﴾لرُّ ق  قوله  ؤ  هل  وَتَعَالَى –؛  يَا﴾﴿:  -سُب حَانَهُ  ؤ  الرُّ تَ  ق  صَدَّ   قَد  

قد شرع له ذلك بهذه الرؤيا؟ هل   -سُب حَانَهُ وَتَعَالَى –؛ يدل على أن الله  [10٤]الصافات: 

ذلك   نُسِخ  ثم  ذلك  الله  أنه شرع  على  وَتَعَالَى –قوله  في  يدل  بذِِ :  -سُب حَانَهُ  ناَهُ  حٍ  ﴿وَفَدَي  ب 

ذ[10٧الصافات: ] ظِيمٍ﴾  عَ  خلاف  والصحيح  المثال  هذا  على  استدلوا  هكذا  ك، ل؛ 

 ا شرع لإبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل فإن الذبيح إسماعيل.والصحيح أن الله م

يَا﴾﴿  :-سُب حَانَهُ وَتَعَالَى –قال الله   ؤ  تَ الرُّ ق  والله   -جَلَّ وعَلَا -والمقصود بقوله  ،  قَد  صَدَّ

وأج بكلاأعلم  قوله:    ،همل  في  واللغة  الشريعة  دلالة  في  الظاهر  ق تَ  ﴿ ولكن  صَدَّ قَد  

يَا﴾ ؤ   صدقها بمعنى ماذا؟ صدقها بمعنى أنه أمضاها على تطبيقها الظاهر. أنه  :أي ،الرُّ

الأصل في  الظاهر  تطبيقها  على  تُمضى  لا  وبنصوص    ،والرؤيا  الله  بكتاب  الرؤيا  فإن 

تأويل لها  قال  ؛الشريعة  نبيه يوسف    -تَعَاَلَى -  الله  ولذلك  لَام-عن  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ  : -عَلَي هِ 

مَهُ مِن  تَأ  ﴿   . [21]يوسف:   وِيلِ الأحََادِيثِ﴾وَلنِعَُلن

لَام-وإبراهيم   وَالسَّ لَاةُ  الصَّ الرؤيا  -عَلَي هِ  صدق  تأويل،    :أي  ،قد  دون  أمضاها  أنه 

»الرؤيا جزءٌ من ستة وأربعين  :  -وَسَلَّم  هِ لَي  صَلىَّ اللهُ عَ -والرؤيا لها تأويل ولهذا قال النبي  

لما حُدث بما حُدِث به   - اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمصَلىَّ -لها تأويل ولهذا الرسول  ف،  جزءٌ من النبوة«

الرؤيا الفجر:    ،من  إذا صلى  يسأل أصحابه كما في الصحيح وغيره  أحد  » وكان  هل رأى 

رؤيا  الأنب   ،منكم  تعبير  على  يمضيها  الأنبياءإن  « ياء إنما  تعبير  على  الله  رسول  يمضيها    ،ما 

لَامعَ -والأنبياء أوتوا تعابير الرؤيا وإن كان يوسف   لَاةُ وَالسَّ خُصَّ بمقام لكن    -لَي هِ الصَّ

 الأنبياء أوتوا ذلك. 
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ولهذا لا يُخطئ نبي من الأنبياء في تعبير الرؤيا، إبراهيم هنا أمضى الرؤيا على ظاهرها،  

في قواعد العارفين بها ويُعلم في قواعد الشرائع السماوية أن لها تعبيًرا،  م  يُعل  مع أن الرؤيا 

ولهذا العرب في جاهليتها تعرف أن الرؤيا لها   ،علوم في قواعد العارفين بهام  فإن هذا أمرٌ 

 .أمر يعرفونه اوإنما هذوا على دين الأنبياء أليس كذلك؟ تعبير مع أنهم لم يكون

لَام هِ عَلَي  -وحتى في قصة يوسف   لَاةُ وَالسَّ سألوه عن تعبيرها مما يدل على أن هذا    - الصَّ

العارفين   عند  معروف  ودلَّ أمر  آدم،  بني  تعبيًرا  من  لها  أن  الأنبياء  به  جاء  ما  ذلك    ،على 

دعني يا رسول الله  » :لأبي بكر لما عبر ما عبر وقال -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-ولهذا قال النبي 

الذي سمعها ممن حدث بها النبي    -رَضِيَ اللهُ عَن هُ - الرؤيا أبو بكرٍ الصديق  عبرف ،  «ا أعبره 

 من الصحابة.   -للهُ عَلَي هِ وَسَلَّمصَلىَّ ا-

وَسَلَّم-قال له رسول الله   عَلَي هِ  ، ورسول  »أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا«:  -صَلىَّ اللهُ 

قال:   تنحر  بقرةً  رأى  لما  بقرًاالله  كأن  الله    ،«تنحر   »رأيت  رسول  عَلَي هِ  -عبر  اللهُ  صَلىَّ 

على ظاهرها أن بقرًا تنحر    تمضييا لا  فالرؤ،  ذلك بأنهم قتلى أحد، وشهداء أحد  -وَسَلَّم

 أن بقرًا على الحقيقة تنحر. :بمعنى

لَام-إبراهيم   لَاةُ وَالسَّ رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فعمل بالرؤيا ولهذا قال   -عَلَي هِ الصَّ

يَا﴾﴿:  لهالله   ؤ  تَ الرُّ ق  وإنما    ،؛ أي لم تتأولها على تعبير، لم يتأولها إبراهيم على تعبيرقَد  صَدَّ

قوله   معنى  وهذا  بظاهرها  وَتَعَالَى –أخذها  يَا﴾﴿ :  -سُب حَانَهُ  ؤ  الرُّ تَ  ق  صَدَّ أنه  قَد   أي  ؛ 

 أوقعها على ظاهرها. 
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لَام-ه  يدل توحهذا من كما  :فلما فعل إبراهيم ذلك؟ قيل  :فإذا قيل لَاةُ وَالسَّ -عَلَي هِ الصَّ

﴿إنِين أَرَى فِي  ما ذكره الله في قوله:    ومن كمال تعظيمه لأمر ربه لأنه رأى في منامه ماذا؟  ،

بَحُكَ﴾   . [102]الصافات:   الم َناَمِ أَنين أَذ 

إبراهيم   استسلام  من  لَام-فهذا  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ أ  -عَلَي هِ  يعلم  وهو  الله  اللهلأمر  –  ن 

وَتَعَالَى  يفعل ذلك نهاه عن ذلك وينزل عيرقُ   -سُب حَانَهُ  فإن لم يشأ أن  أمره وفعله،  ليه  ب 

 أمر ربه.

بقوله   ربه  أمر  عليه  نزل  وَتَعَالَى –ولهذا  حٍ  :  -سُب حَانَهُ  بذِِب  ناَهُ  عَظيِمٍ﴾  ﴿وَفَدَي 

فإبراهيم  [10٧الصافات: ]  لَام-؛  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ الا  -عَلَي هِ  تركَ   ات لتفترك  لما    للتعبير، 

بالتوحيد لكل ما    لأنه في مقام الطاعة والاستجابة والتحقيق الامتثال  ؟الالتفات للتعبير

 يأمره الله به. 

فيها:   الله  قال  التي  الملة  إمام  سَفِهَ  وهو  مَن   إلِاَّ  رَاهِيمَ  إبِ  ةِ  مِلَّ عَن   غَبُ  يَر  ﴿وَمَن  

سَهُ﴾]البقرة:  إبراهيم  [130نَف  وملة  ت ؛  له وحهي  شريك  لا  وحده  وعبادته  الله  يد 

إبراهيم   الدين له، وهذه قصة  لَاةُ -وإخلاص  الصَّ لَامعَلَي هِ  وَالسَّ له  -  ، ليس أن الله شرع 

أن يذبح إسماعيل من أين جاء هذا الإشكال عندهم؟ قالوا: إن رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا  

المثال من جه أنهالأنبياء حق بلا شك، ليس الجواب عن هذا  قد لا    اة  الرؤيا  رؤيا، وأن 

الأنبياء لها تعبير    تكون صحيحة، لا، رؤيا الأنبياء حق بلا شك، ولكن الرؤيا وهي رؤيا

 أو ليس لها تعبير؟ لها تعبير.
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  ،والمقصود بتعبيرها ما اقتضته هذه الرؤيا  ،ما من رؤيا إلا ولها تعبير حتى رؤى الأنبياء

لا   الرؤيا  تعبير  أوتوا  الالتفات  ن  يخطئوالأنبياء  هذا  ترك في  إبراهيم  الرؤيا؛  تعبير  بيٌ في 

 للتعبير تعظيمًا لأمر الله وتوحيده.

يَا﴾﴿ هذا معنى قول الله:  و ؤ  تَ الرُّ ق  أمضيتها دون تعبير بل على   :؛ صدقتها أيقَد  صَدَّ

ع له ذلك بالر  -جَلَّ وعَلَا -ولهذا ما أراد الله    ؛ظاهرها   ثم ؤيا  منه ذلك حتى يقال: إنه شُرِ

 نُسِخ بعد ذلك.

ذكره المصنف  فهذا المثال عند التحقيق فيما يظهر والله أعلم لا يسلم، وأما من حيث ما  

 بعد ذلك، فهو وجه من جهة الإمكان والجواز وليس دالًا على الوقوع. 

 المتن:  

بنفس  » قال:   منها  وقته  مضى  ما  بنسخ  فليس  المستقبل  في  العبادة  مثل  إسقاط  وأما 

 . « ما هو إسقاط مثله إن ه، و المأمور ب 

 الشرح:  

يس بمعنى النسخ، وهو ما  إسقاط مثل العبادة في المستقبل هذا لا يعد نسخًا قال: لأنه ل

 يكون من باب العفو. 

الله   لأن  قالوا:  يلحقه  لا  بدل،  يلحقه  لا  الذي  الإسقاط  وعَلَا -يعني  في    -جَلَّ  قال 

نُنسِهَا كتابه:   أَو   أَو   تِ نَأ    ﴿مَا نَنسَخ  مِن  آيَةٍ  مِن هَا   ٍ ؛ قالوا: وأما  [10٦البقرة: ]مِث لِهَا﴾   بخَِير 

فعفا الله عنه وردهم إلى الأصل فإن هذا الإسقاط لا يكون    ،مرمًاإذا عفا الله عن أمر كان  

 من باب النسخ لأن العبادة لم تُنسخ إلى بدل وإنما إلى إسقاط.
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هو في باب العبادات لا مثال له  و  صولهذا أيضًا من المسائل النظرية التي قرروها بالأ 

ذا قد يكون في باب المنهيات،  وإنما ه  ،منطبق، لا ينطبق له مثال في باب العبادات المحضة

 وأما في باب العبادة المحضة فإنه ليس له مثال. 

ولكن المصنف أراد به الإشارة إلى أن العبادة لا يسمى أمرها نسخًا إلا إذا نسخت إلى  

 عبادة أخرى. 

فإن هذا    :ولم يأمر ببدل يكون ملها قالوا  ،سقط فعلهاذا نسخت العبادة بمعنى أُ إ  أماو

 خًا وإنما هو عفو.لا يكون نس

واسع التقرير  حيث  من  عبادات    ،هذا  هنالك  هل  والوقوع  المثال  حيث  من  لكن 

مثال منضبط   له  ليس  وإنما هو عفو؟ هذا  نسخًا  يسمى  فلا  نسخت على سبيل الإسقاط 

 له المصنف في هذا المقام لأنه لا ينضبط له مثال. ل مث ولهذا ما

 المتن:  

 فصل » قال:  

 . « م في جواز نسخ القرآن بالقرآن لا خلاف بين أهل العل 

 الشرح:  

 هذا الفصل من أجل الفصول في باب النسخ أمور:

وََل: اَلأ  حقيقته  الأمر  على  النسخ  النسخ   ،معرفة  ماهية  في  ظهرت  التي  البدع  واتقاء 

 لأصول الإلهية والمتصلة بباب القدر، هذا من أجل الأصول التي يُعنى بها. بالة المتص
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بيانٌ   وهذا سبق الإشارة السابق، وأنه لا يدور على الاصطلاح وأنه  أو    له في المجلس 

إنما   كلها،  والكلام يحتملها  فيها سعة،  ألفاظ  رفع هذه  أو  إزالة  أو  بيان  أو  إزالة  أو  نسخ 

با الاعتبار  في  من   وللأصالشأن  كثير  اختاره  الذي  هو  وهذا  ذلك،  إلى  الإشارة  وسبق 

 ر به بعض متأخريهم. القول على قول قدماء المتكلمين وتأث

من جهة جلالها النسخ  مسائل  الثَّانيَِة في  أَلَة  النسخ   :الم َس  فإن  النسخ،  به  يقع  ما  معرفة 

المتأخرون وتكلم  السلف،  عند  والسنة  القرآن  على  مداره  النسخ    كما  بالإجماع  في  سيأتي 

 بالقياس ولكن هذا قول مدث لا يعرف عن أحد من سلف هذه الأمة.

ولهذا لا يكفي أن    ؛ لقياس يدخل بالنسخ أو يقع به النسخ هذا قول مدث القول بأن ا

يقال أنه قول مرجوح بل هذا قول مدث، فإن النسخ لما جاء حكمه في القرآن أو السنة لا  

وإنما الذي سار فيه بعض القول عندهم هو هل    ،اع السلفجمبإ   شرعي   يكون إلا بدليلٍ 

هذه هي أجل مسألة تكلم السلف   ؟-اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم  صَلىَّ -يقع نسخ القرآن بكلام النبي  

النبي   القرآن بكلام  يقع نسخ  الباب هل  وَسَلَّم-فيها، في هذا  عَلَي هِ  يقع    -صَلىَّ اللهُ  أو لا 

 ذلك؟

أن القرآن لا ينسخه من حيث الوقوع إلا القرآن هذا الذي عليه    على  والجمهور منهم 

 في باب النسخ.  الجمهور من السلف وهو الواقع

بالقرآن، مع وجوب الإيمان بالسنة الصحيحة عن رسول الله يُنسخ إلا   ،أن القرآن لا 

بابٌ تعلقت   اب البولكن هذا    ،لا ينطق عن الهوى  -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-وأن رسول الله  

أخبارًا الشريعة  أحكام  أعيانٌ   :أي  ،به  هو  النسخ  باب  استدلا  أن  ليس  المسائل  أو من  لًا 

سبق كما  سُبِر   ،استنباطًا  الله    فإذا  كلام  في  نسخًا  وقع  لما  باستقراء  فيه  ونُظر  الباب  هذا 
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لىَّ اللهُ  صَ -  لم يقع مثالًا منضبطٌ أن السنة النبوية نسخت القرآن، وإلا فرسول الله  ،ورسوله

 لا ينطق عن الهوى، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. -عَلَي هِ وَسَلَّم

إلا لك ينسخه  لا  القرآن  أن  إلى  يذهب  مذهبهم  أو  يقولون:  السلف  أئمة  جمهور  ن 

لأن القول    ؛القرآن نسخه القرآن   :القرآن، وإذا أردت أن تعبر بالعبارة الأرفع فإنك تقول

 ذا بحثها من حيث الجانب النظري لا نتيجة له. ه سخهينسخه أو لا ين

له  نتيجة  النظري لا  الجانب  بإجماع  لأ  ؛بحثها من حيث  يُعلم  كما  أمره  انتهى  النسخ  ن 

المسلمين انتهى أمر النسخ، وإنما البحث من جهة الوقوع، ولهذا من قال من السلف بأن  

رأ التي  الرواية  بعض  ذلك  على  حملهم  القرآن  تنسخ  الحكم أنهوا  السنة  لبعض  ناسخة  ا 

القرآن  في  جاء  حديث    ، الذي  في  سبق  ف كما  حقه  حقٍ  ذي  كل  أعطى  الله  وصية  »إن  لا 

 . -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-فوجدوا أن الآية نسخت بمثل قول النبي   ،لوارث« 

ولكن الجماهير من السلف وهو الراجح من حيث الأصول والقواعد وهو الراجح من 

 ا أن يشهد له الوقوع أن القرآن ينسخه القرآن وحسب.ضً أي حيث الوقع

صَلىَّ اللهُ  - تنسخ آية منه بحديث عن رسول الله  وأنه لم يُنسخ كتاب الله وهو القرآن لم 

وَسَلَّم فيه حفظ  -عَلَي هِ  أن هذا  بالسنة على  القرآن  المتأخرين على نسخ  ، ومن استدل من 

لأن حفظ مقام النبوة والرسالة    ؛ لال ليس في ملهتدلاسلمقام النبوة ومقام السنة فإن هذا ا

لَام-وحفظ مقام السنة المأثورة عن رسول الله   لَاةُ وَالسَّ هذه من المحكمات من    -عَلَي هِ الصَّ

بينَّ أن    -جَلَّ وعَلَا -ولكنها لا تجب بمثل هذه الطريقة، والله    ،الأصول المحكمة في الدين

لعب يبينه  كتابه  في  ينسخه  المتأخرين  في  ادهما  بعض  به  استدل  الذي  الدليل  وهذا  كتابه،   

 لجواز نسخ القرآن بالسنة.
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أنه من   التحقيق  عُ  النَّو  هذا  ولكن  متجهًا  الاستدلال  من  هذا  كان  لو  منعكس،  دليل 

ما وجه أنه يقال إنشائه في الابتداء    يعنيالاستدلال إنشائه في الابتداء لا معنى له، بمعنى  

ي له؟  يلزم من قاللا  عنيلا معنى  أدنى إشكال في    :  يلزمه  بالسنة لا  ينسخ  القرآن لا  أن 

 لا يرد عليه شيء حتى يحتاج إلى دفع. ،م النبوةثبوت السنة أو جلال مقا

 والعكس كذلك. 

الوجه من   الباب يحتمل الإنشاء للاستدلال، لكانت دلالة هذا  قُدِر أن هذا  ولكن لو 

 .ولكن لا حاجة له لما سبق، القرآن أعلى وأدل لاه إلا ينسخ الاستدلال على أن القرآن 

وََل وه رَحِمَهُ اللهَُّ  -و الراجح في مذهب الإمام أحمد  النتيجة: أن الجمهور من السلف اَلأ 

أن القرآن لا ينسخه إلا القرآن ولم يقع أن السنة النبوية نسخت آية من كتاب الله   -تَعَاَلَى 

وإذا اعتبرت الجملة الأحق في    ،رآن عند المتأخرينلق اولهذا يقولون القرآن لا ينسخه إلا

تقول فإنك  القرآن،  :العبارة  نسخه  تنفك   القرآن  ينسخه، لأنك  عبارة لا  من  أجود  هذه 

 وتأتي إلى الحكم الواقع القاصد إلى الاقتصاد. ،عن الحكم المجرد الذي لا ثمرة له

نبيه   وسنة  الله  كتاب  في  جاء  ما  الصَّ -بحسب  لَام  ةُ لَا عَلَي هِ  في    ،-وَالسَّ وللانتقاء 

العبارات  في  والانتخاب  الانتقاء  قائل  ، العبارات  يقول  النتيجة  ال  :قد  هو  واحدة،  نتيجة 

ولها   تنبيهات  ولها  إشارات  ولها  أوصاف  لها  النتائج  لكن  الكلي،  القدر  من حيث  واحدة 

 مقتضيات وهلم جرا. 

علم من أتاه الله إياه أو مكنه منه  ة  بارفالانتخاب في العبارة شأن رفيع، الانتخاب في الع

للغة الشريعة، الانتخاب في العبارة   كثير، الانتخاب في العبارة الملاقية  فقد مُكن من خيرٍ 

اللغة اللغة وبلاغة  يتعلمه، وهو    ،الملاقية لفصاحة  إذا أوتي طالب لعلم ذلك وينبغي أن 
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سابه القصد أنه شأن له كتق اعلمٌ يتعلم ويُكتسب بطرق، لكن القصد ليس البحث في طر

اعتباره له  ليس  أو  ح  ؟اعتباره  وهو  الاعتبار  بليغ  رفيع  شأن  هذا  العبارة  بلا  سن 

 والانتخاب في العبارة لأن العبارة تُكم القول.

في   الانتخاب  بهذا  وشعرائهم  بل  ذلك  ونحو  خطباؤهم  العرب  عند  امتاز  إنما  ولهذا 

من شئون  في العبارة وفي القول أنه شأن رفيع ب تخاالعبارات، واتفق علماء البلاغة أن الان 

ك، سواء في مدرسة الجاحظ وأتباعه أو في  لا خلاف بينهم في ذل ،  البلاغة اتفقوا على ذلك 

ليس   ولكن  التعارض  بينهما  أن  يُظن  قد  مدرستان  أنها  مع  وأتباعه  القاهر  عبد  مدرسة 

 كذلك.

مشهور، والمعاني  الألفاظ  مسألة  في  اختلاف  ذلك االج  بينهما  في  معروفة  كلمة  له  حظ 

البلاغة ي القاهر له طريقة معروفة في ذلك ولكن جميع علماء  العبارة وعبد  تفقون على أن 

 واللفظ والسبك والنظم للكلام هذا شأن رفيع.

لَام-ولهذا فُضِل نبينا   لَاةُ وَالسَّ لَاةُ  -وإن كان هذا ليس من انتخابه    -عَلَي هِ الصَّ عَلَي هِ الصَّ

نبينا    -ملَا لسَّ وَا فُضِل  إياه، ولهذا  الله  أتاه  مما  لَام-وإنما هو  وَالسَّ لَاةُ  الصَّ أوتي   -عَلَي هِ  بأنه 

أحدٌ  تكلم  وما  بيانًا وأعلاهم كلامًا  قولًا وأصدقهم  العرب  أفصح  الكلم، وهو  جوامع 

الله   رسول  كلام  من  أجمع  بكلام  آدم  بني  وَسَلَّم -من  عَلَي هِ  اللهُ  ب  -صَلىَّ  وبلاغته ه  يانفي 

 فضلًا عن دينه وحكمته ونبوته. 

فهو   وبلاغته  بيانه  في  هنا  الكلام  ال-لكن  لَامعَلَي هِ  وَالسَّ لَاةُ  قولًا    -صَّ الناس  أبلغ 

حتى   به،  الأمم  بعض  ميزت  بل  الأمم،  جميع  به  اعتنت  علمٌ  وهذا  عبارة،  وأصدقهم 

رجم واعتني به، لما؟ وتُ م  لأماستعير هذا العلم منها وتعرفون أن المنطق استعير من بعض ا
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تداخل الأمور تتداخل  لأنه يدور على الانتخاب في العبارة، الانتخاب في القول، حتى لا ت

 الحقائق لا تختلط المعارف.

يقول بعضهم  الصياغة،  في  الجمال  من  قدر  الانتخاب  هذا  من   :وبعض  قدر  هذا  إن 

جميعه مؤثر لأن ما يسمى  ن  ح أوالصحي  ،الجمال في الصياغة هو بعضه يؤثر على الحقائق

 جمالًا في العبارة هو مخاطبةٌ للنفس. 

جوهران فيه  الخطاب  العقل    : الإنسان  ويدرك  الخطاب  تسمع  التي  وهي  والنفس 

يؤثر   ولهذا  النفس  في  الحال  في  أو  العقلي  المدرك  في  إما  يؤثر  للعبارة  فالإحكام  العقل، 

ا  انتخب على وجه عال،  إذا  ا كان،  أيًّ له طرق  تخلانالكلام  له قواعد  الكلام  اب مهم في 

 إلى آخر ذلك. اعتنى بها العلماء علماء اللغة اعتنى به علماء البيان،

القرآن نسخ القرآن، ولم يقع أن    :: المناسبة هنا لكلمة الانتخاب أنه يقالالشاهد في هذا

إخبارٌ   وإنما هو  كمالقرآن نُسِخ بالسنة، أو لم تنسخ السنة القرآن، لأن النفي لا يدل على الح

قال: كما عبر ولكن لو أن قائلًا    ،عن الوقوع فيقال القرآن نسخه القرآن ولم تنسخه السنة

المُ  العبارة  العلم في  أهل  أهل أكثر  من  كثير  كتب  المعتادة في  بالمسألة  العلمية  للمسألة  بينة 

 تخاب. نالا   أنها خطأ أبدًا ولكن نتكلم في جانب :فإن هذه العبارة لا يقال ،العلم

الله  ولا سيما إذا اتصل الأمر بالقول في كلام الله، أو اتصل الأمر بالقول في كلام رسول  

عَلَي هِ وَسَلَّم- نقض السنة    : فهذا يكون فيه انتخاب مثل إذا عبر البعض فقال  ،-صَلىَّ اللهُ 

 أو قال نقض الرواية أي العبارتين؟ نقض الرواية.

سنة تقصد الرواية، وإلا السنة لا تقبل النقض في ذاتها  للقض  لأنه في الواقع لا تقول الن

م إلى  مضت  التي  للرواية  نقض  هو  أنهلكن  إلى  السُّ   ااذا؟  إلى  عن تصل  ثابتة  هي  هل  نة 
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ولهذه هذه الروايات المروية عن رسول الله، كما   ؟رسول الله أو ليست ثابتة عن رسول الله

من آحادها الصحيح من الضعيف المحفوظ  هااتر يعرف جال العلماء فيها بحثًا وميزوا متو

لسنة من حيث هي فلا يضاف لها هذا  كل ذلك في باب الرواية، أما ا   ،من المعلول إلى آخره

ولكن تجد من يتجوز من أهل العلم فيقول ذلك، فهذا من باب ترك الانتخاب    ،الوصف

كلام أهل في  ربة  وتجعد  والانتخاب في العبارة كما قلت يعني ملكة وعلم وقوا  ،في العبارة

 البيان. 

 المتن:  

 . « بالقرآن فصل: لا خلاف بين أهل العلم في جواز نسخ القرآن  »   قال:

 الشرح:  

عليه مجمع  هذا  بالقرآن  القرآن  نسخ  تنسخها  ،إذًا  الله  كتاب  من  آية  ينسخ   ي:أ  ،أن 

 عليه بين العلماء.  معٌ حكمها بآية أخرى من كتاب الله، فهذا مُج 

 المتن:  

 . « بر المتواتر بمثله الخ و »   قال:

 الشرح:  

أي المتواتر  الله    :الخبر  رسول  وَ -عن  عَلَي هِ  اللهُ  خبرٌ -سَلَّمصَلىَّ  ينسخه  فالمتواتر  عن    ، 

 وهذا أيضًا مجمع على جوازه كذلك. ،رسول الله متواتر

 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

831 

 المتن:  

 . « وخبر الواحد مثله » قال:  

 الشرح:  

الثلاث  الأحوال  هذه  بمثله،  ينسخ  الواحد  وهو  ما  ك  خبر  واحد  وصف  جمعها  ترى 

آن يُنسخ بالقرآن، والخبر  فخبر القرآن يُنسخ أو الآية من القرآن أو الحكم في القر  ،التطابق

ما   : لمتواتر يُنسخ بالمتواتر، وخبر الواحد من السنة أياالحكم الثابت في الخبر    :المتواتر أي

الواحد   خبر  هو  وإنما  متواترة  ليست  روايته  بين   مع   ادالآح  وأجاءت  الفرق  وجود 

وه الأصوليين  بين  الخلاف  مل  إنما  بمثله،  يُنسخ  هذا  تعلم  كما  خلافٌ الاصطلاحين   و 

 في رسالته. -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَاَلَى -ذكره المتقدمون كالإمام الشافعي  مقديم، بعضه خلاف قدي 

المتواترة قطعية، فارتفع القرآن؟ قالوا: لأن  المتواترة تنسخ  السنة  الظن هنا    انبج  هل 

لا أم  القرآن  المتواترة  السنة  تنسخ  لا  ؟فهل  أنه  السلف  من  والجمهور  خلاف  مل    هذا 

يكون كذلك، ولم يقع له مثال، وهذا أيضًا ما اختاره الإمام الشافعي، الإمام الشافعي هذا  

 أنه يرى أن القرآن لا يُنسخ إلا بالقرآن.  :مذهبه على الراجح
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 المتن:  

 . «قهاء إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر ر الف كث وذهب أ » قال:  

 الشرح:  

من   هم  الذين  الفقهاء  أكثر  أهل  وذهب  وبعض  الأصوليين  من  الأئمة  أصحاب 

ولهذا الفقهاء   ؛ذلكجواز  الحديث من الحفاظ المتأخرين، ذهب أكثر الفقهاء المتأخرين إلى  

 الذين قرروا ذلك قرروه باعتبار القواعد. 

تواتر من السنة قطعي، فتطابق قطعي مع قطعي، فجعلوا جهة الالتفات  ن الملأقالوا:  

 الناسخ والمنسوخ.  للحكم اجتماع القطعية في

جعلوا الالتفات هي جهة التواتر وهذا لم يكن هو المعتبر، المعتبر في الأصل عند السلف 

 خته السنة. آن نسقرأنه لم يقع أن عندهم ال ،لما حكموا أو قالوا بأن القرآن نسخه القرآن 

الله   إن  وعَلَا -ثم  كتابه:    -جَلَّ  في  مَكَانَ يقول  آيَةً  ناَ  ل  بَدَّ ؛  [ 101آيَةٍ﴾]النحل:   ﴿وَإذَِا 

 ولكن الجهة الأعلى هي الثبوت.  ،فاستدل بعضهم بهذا
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 المتن:  

 . «ومنع من ذلك الشافعي » قال:  

 الشرح:  

الشافعي »  الإمام  ذلك  من  أك  «منع  المتقدمين،  المتوأكثر  وهو    قدمينثر  السلف  من 

أحمد الإمام  مذهب  في  روايتان   ،الراجح  عنه  أحمد  الإمام  عن  عنه  كان  ن  ولك  ،وإن 

 الصحيح في مذهب الإمام أحمد أن القرآن ينسخه القرآن وحسب.

 المتن:  

 . «والدليل على ذلك أن القرآن والخبر المتواتر كلاهما شرع مقطوع بصحته »   قال:

 الشرح:  

أن   هنا  تَعَاَلَى رَحِمَ -المصنف  لاحظ  اللهَُّ  جهةٍ   -هُ  إلى  يلتفت  لم  القطعية  جهة  إلى   التفت 

مسألة الوقوع التي ربما أكثر من ذكرها في باب النسخ خاصة   ،عالوقو  :لكن يقال  ،أخرى

لأن تقرير الحكم بالجواز أو عدمه يصحح    ؛هذه الطريقة عليها اعتراض  :قد يقول قائل

 . بادي النظر سبق من تقرير الوقوع هذا قد يتبادركم أقرير الحفيكون ت ،الوقوعفي  البحث 

كذلك ليس  وجدته  تأملته  إذا  تق  ؛ولكنك  الدليل  لأن  إلى  يستند  أن  إما  الحكم  رير 

العقلي  ،الشرعي الدليل  مض  إلى  يستند  في   ،أو  صح  ولو  يصح  لا  الثَّانِي  إلى  واستناده 

 الشرعي.وقوع  عن الالحكم العقلي لم يصح طرده في الحكم الشرعي فضلًا 
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س  ومسألة النسخ لي  ،كم سيكون مفتقرًا إلى تقريره إلى الدليل الشرعيفعاد إلى أن الح

 فيها في الشريعة استنباط، ليس فيها إلا واقع ناسخ وماذا؟ ليس فيها إلا ناسخ ومنسوخ. 

ا لبناء  لَى  وُ  الأ  القاعدة  والمنسوخ هو  الناسخ  استقراء  النظر في  فيصير  هنا  لأحكام ومن 

أحكامٌ وليس   تُبنى  أن  الشرعي  العكس،  الإمكان  على  أو  العقلي  الجواز  تطرد    ،على  ثم 

تارة هي    اضطرارًا  كما  والسنة  الكتاب  نصوص  موارد  بعض  على  أخرى  تارة  تكلفًا  أو 

المتأخرين من أهل الأصول أكثر  وََل فجمهورهم على بل عامتهم    ،طريقة  اَلأ  أما السلف 

 لذي اعتنوا به.هذا انسوخ، وعلى سبر الناسخ والم

 المتن:  

 . «اتر إذا جاز أن ينسخ القرآن بالقرآن، جاز أن ينسخ بالخبر المتو » قال:  

 الشرح:  

تَعَاَلَى -إذًا قال   وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر،    -رَحِمَهُ اللهَُّ 

 مين.هذا أكثر المتأخرين ومنع ذلك الشافعي وأكثر المتقد

م  مع خلافأن  فيه  حكى  أصحابه  بعض  أَلَة  الم َس  هذه  في  الشافعي  إن    ،ذهب  قال: 

الآحاد   يريد  المتواترالشافعي  يريد  كله    ،ولا  ذلك  أن  الشافعي  مذهب  في  الراجح  لكن 

 كذلك.
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 المتن:  

رَبيَِن﴾ ﴿ ومما يبين ذلك أن قوله تعالى:  » قال:   وَالأقَ  نِ  وَالدَِي  للِ  وَصِيَّةُ  بما   قال:   ال    منسوخ 

ة  أنه قال: »إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصي   -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم -عنه    روي 

 . لوارث« 

 الشرح:  

الحديث   وهذا  بالسنة  القرآن  لنسخ  امتثالًا  يُذكر  ما  أبلغ  الله  كتاب  من  الآية  هذه  نعم 

القرآن بالسنة   المتواتر، فلو صح ذلك لكان هذا في نسخ  ن هذا  إن كاالآحاد، وليس من 

-وهو حديث رواه أهل السنن وغيرهم عن النبي    ،الحديث مفوظًا لكنه ليس من المتواتر

وَسَلَّمصَ  عَلَي هِ  اللهُ  الله  -لىَّ  لقول  ناسخًا  يُعد  الحديث لا  وَتَعَالَى –، ولكن هذا  :  -سُب حَانَهُ 

إنِ   ﴿  تُ  الم َو  أَحَدَكُمُ  حَضَرَ  إذَِا  عَلَي كُم   خَ كُتبَِ  ا تَرَكَ  ً رَبيَِن    ير  وَالأقَ  نِ  وَالدَِي  للِ  وَصِيَّةُ  ال 

الم ُتَّقِينَ  عَلَى  ا  حَقًّ رُوفِ  فإ [180]البقرة:   ﴾باِلم َع  إنها منسوخة كما هو  ؛  قيل  إذا  الآية  ن هذه 

والخلف السلف  من  العلم  أهل  من  كثيرة  طائفة  المواريث    ،قول  آيات  ناسخها  فإن 

وهو قول طائفة هو والأظهر أن الآية ليست لآخر  بالقول ا  وإذا قيل  ،فالناسخ هو القرآن 

تُ  المواريث ولا  آيات  النبي  عارضها ومنسوخة، ولا تخالف  تعارض ما جاء في قول  -لا 

 لا وصية لوارث، فإن هذا حكم منتظم أنه لا وصية لوارث.   -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم

بواحدٍ  يوصي  أن  للإنسان  ليس  له،  ليس  ورثته    فالوارث  إنما    الذينمن  فإنه  يرثونه، 

 يأخذ ميراثه وحسب.
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 المتن:  

،  لسنة بالقرآن، ومنع من ذلك الشافعي فصل: ويجوز عند جمهور الفقهاء نسخ ا »   قال:

يوم   تأخيرها  بالسنة  ثبت  أن  بعد  الخوف،  بصلاة  القرآن  من  ورد  ما  ذلك  على  والدليل 

المق  بيت  إلى  التوجه  يأمن، ونسخه  أن  إلى  ت الخندق  بقوله  رَ    ﴿فَوَلن   عالى: دس  شَط  هَكَ  وَج 

َرَامِ الم َس   الح  تعالى:  [ 1٤٤﴾]البقرة: جِدِ  وقوله  تَ ،  فَلا  ارِ  ﴿  كُفَّ ال  إلَِى  جِعُوهُنَّ  ر 

النبي    ،[ 10﴾]الممتحنة:  قرر  أن  وَسَلَّم -بعد  عَلَي هِ  اللهُ  المسلمين    -صَلىَّ  رد من جاءه من 

 إليهم. 

 الشرح:  

أَلَة   نسخ  »   : أَلَة التي سبقت وهي ما عبر عنها المصنف بقوله لم َس  أوسع من ا نعم هذه الم َس 

أن القرآن يكون ناسخًا لما جاء  :أي « خ السنة بالقرآن نس » عند جمهور الفقهاء،  « السنة يجوز 

وَسَلَّم-في سنة النبي   عَلَي هِ  وهذا نسخ بالأعلى، فهو من حيث الأصل يختلف    -صَلىَّ اللهُ 

أَلَة ال وجه، ومن وجه آخر وهو وجه الوقوع، هل ذلك واقع    هذا منتي سبقت،  عن الم َس 

 تعلم أن الوقوع يعتبر بما يسبر في هذا الوجه من في الشريعة أو ليس واقعًا في الشريعة؟ كما

 المسائل.

بر هذا النوع في أدلة القرآن والسنة التي قيل فيها بأن القرآن نسخ ما جاء في سنة  فإذا سُ 

عَلَ صَلىَّ  -النبي   الفقهاء وذكرها علماء   ،-وَسَلَّمي هِ  اللهُ  التي ذكرها  الأمثلة  فهنالك بعض 

ب  ،الأصول المصنف  كصلاة وذكرها  الأمثلة  هذه  بعض  ترى  كما  أَلَة  الم َس  هذه  يدي  ين 

 الخوف واستقبال القبلة ونحو ذلك. 
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ل في والقو -وَسَلَّمصَلىَّ اللهُ عَلَي هِ -وهو من سنة النبي  ،قالوا: فإن ذلك منسوخ بالقرآن 

أَلَة ا أَلَة أوسع وكثير من الأئمة المتقدمين يقولون ذلك، بخلاف الم َس  لتي سبقت،  هذه الم َس 

يقال   الوقوع فهذا كل مثال  فيها أوسع، وأما تُرير الأمثلة من حيث  القول  أَلَة  الم َس  فهذه 

 فيه بخصوصه.
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 (25 ) 

من العاشر  في  المجلس  هذا  من  فينعقد  الرابع  أ  الشهر  وأربعمائةٍ سنة  وأربعين  ربعٍ 

وا الصلاة  الله  رسول  على صاحبها  الشريفة  النبوية  الهجرة  من  المسجد  وألف  في  لسلام، 

، استكمالًا لشرح كتاب  -صلى الله عليه وآله وسلم-النبوي الشريف مسجد رسول الله  

الباجي   الوليد  أبي  الفقيه  للعلامة  فيما النَّسا في صُلب مسائل  وكن  -رحمه الله-الإشارة  خ 

 سلف.

 المتن:  

 فة الأصول: في كتاب الإشارة في معر -رحمه الله تعالى-قال الإمام الحافظ الباجي 

 )فصلٌ( » 

نَّة ويجوز عند جمهور الفقهاء نسخ    بالقرآن، ومنع من ذلك الشافعي.  السُّ

نة تأخيرها يوم  والدليل على ذلك ما ورد من القرآن لصلاة الخوف، بعد أن ثبت بالسُّ 

يأمن،   الخندق  أن  رَ    ونسخُ   إلى  شَط  هَكَ  وَج  ﴿فَوَلن  تعالى:  بقوله  المقدس  بيت  إلى  التوجه 

ارِ﴾ بعد أن قرر النبي  الم َ  كُفَّ جِعُوهُنَّ إلَِى ال  َرَامِ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَر  جِدِ الح  صلى الله  -س 

 رد من جاءه من المسلمين إليهم.   -عليه وسلم 

 الشرح:  

المسألة هي   الكتاب  المسألهذه  أدلة  النسخ في  به  يقع  ما  الرتبة من مسائل  الثانية في  ة 

في القول  وسبق  نَّة،  أن    والسُّ وهي  المتأخرين  عند  فيها  الكلام  كثر  التي  الأصل  المسألة 

يُنسَخ   نَّة الصحيحة، وسبق ما خلاصته أن القرآن لا  نَّة المتواترة أو السُّ القرآن تنسخه السُّ

 .  بالقرآن إلا



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

839 

ك الأوإن  أو  ان  الفقهاء  من  الكثير  وكذلك  والكلام،  والنظر  الأصول  أهل  من  كثر 

نَّة الصحيحة المتواترة، بل بعضهم زاد فوق ذلك  أكثرهم يذهبون إلى أن الق رآن يُنسَخ بالسُّ

أهل   وبعض  وأهل الأصول،  الفقهاء  وبعض  بالمشهور،  النسخ  من  الحنفية  أكثر  ذكر  كما 

 الآحاد أو بخبر الواحد. لنسخ بممد بن حزم من االظاهر كأبي 

لق تقديرٌ  هو  الجمهور  لقول  الحكاية  هذه  سلف  كما  المسألة  هذه  جمهور ولكن  ول 

المتأخرين، وإلا فإن جمهور السلف على خلاف ذلك، وهذا هو المذهب الذي نصَّ عليه  

المشهو أحمد في  الإمام  وهو مذهب  وبيَّنه،  رسالته  الشافعي في  اختياالإمام  عنه، وهو  ر  ر 

وموفَّق كثيرٍ  ذلك،  قبل  موسى  أبي  وابن  تيمية،  ابن  الإسلام  كشيخ  أصحابه  مققي  من   

ين بن ق أن   :دامة، وجماعة، وقد قرر جملةٌ من فقهاء الحنابلة وغيرهم بأن هذا لم يقع، أيالدن

القرآن   أن  الشريعة  في  له  وقوع  لا  هذا  أن  ذكره  سبق  وهذا  تقع،  لم  المسألة  نسخته هذه 

نَّة، ر في ذلك فإنه مُجابٌ عنه بجوابٍ بينن من كلام السلف الأولوكل م  السُّ
وليس   ،ثالٍ ذُكِ

لَت من الطرق النظرية التي تكلم بها الفقهاء وأهل الأصول، بالأجوبة الم تأخرة التي حُصن

 وإنما للسلف من الصحابة ومن بعدهم لهم أجوبةٌ في هذه الآيات كآية الوصية ونحوها. 

في السالفين عن أهل الكوفة، فهم أشهر من قال بذلك، وهو    القول  وإنما اشتهر هذا 

نَّة، ولكن ينبغي  المشهور في مذهب الحنفية وعليه جم وهذا -اهيرهم أن القرآن تنسخه السُّ

فيها مما قد   -هو المقصود من الإشارة لهذه المسألة وإن كانت سلفت لتقييد بعض القول 

 . سالف، وهو أن المشهور هو قول الكوفيينجلس الفات ذِكره في الميكون أُريد ذِكره و 

عوا في اسم النَّستولكنك تعلم أن أهل الكوفة   خ، وسبق أنهم يقولون: إن الزيادة وسَّ

على  الوقوع  مسائل  في  سيما  ولا  المسألة  هذه  في  القول  يتطابق  لم  كذلك  كان  وإذا  نسخٌ. 
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المسألة وهي أن مذهب الكوفيين  ه هذه مما يُعتبر في فقحقيقة مسألة النَّسخ على التمام، فهذا 

 .في النَّسخ فيه سعة

عة شائعةً في الصحا  وفي أئمة التابعين،    -رَضِيَ اللهَُّ تَعَالَى عَن هُم-بة  وقد كانت هذه السن

ون ما كان من التخصيص أو البيان   لكنهم لم يجعلوا النَّسخ على المعنى الخاص، وإنما يُسمُّ

 موم اسم النسخ. في علك يجعلونه داخلًا أو نحو ذ

لسالفين وإذا قيل كما قرره كثيٌر من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وذكره بعض ا

الت أئمة  يُطلقوا    فسيرمن  أن  كلامهم  في  يقع  والتابعين  الصحابة  أن  وأمثاله:  جرير  كابن 

 . النَّسخ على ما كان من باب التخصيص ونحوه

أن   يعني  لا  هذا  عَن هُماللهَُّرَضِيَ  -الصحابة  فإن  تَعَالَى  الصحابة    -  أولئك  أن  أو 

قوا بين ما يكون نسخً  ﴿مَا نَنسَخ  مِن  آيَةٍ  ا على ما ذُكِر في قول الله:  والتابعين لم يكونوا يُفرن

فإن    [10٦البقرة:]نُنسِهَا﴾  أَو    ذلك،  وبيانه ونحو  العام  باب تخصيص  كان من  ما  وبين 

الوجهين بين  ولكنالفرق  فرقٌ صريح،  يُ   تُتملههم  اللغة  لأن  نسخًا؛  ذلك  جملة  ون    ، سمُّ

 . ولأن دلالة الشريعة عليه تُتمله

هذا يعني  لا    ولا  حتى  التخصيص؛  وماهية  النَّسخ،  ماهية  في  قون  يُفرن كانوا  ما  أنهم 

هذا   في  زون  يتَجوَّ أنهم  ذلك  غاية  وإنما  منه،  ليس  ما  والتابعين  الصحابة  فقه  إلى  يُضَاف 

 ندهم يكون واسعًا. سم عالاسم، وأن هذا الا

الكوفة   فقهاء  لما جاء  الله-ثم  له  -رحمهم  النَّسخ عندهم على معنى  اختصاصه،    تميز 

الإشارة  وسبق  معروفٌ  هو  مما  ذلك  ونحو  الزيادة  فيه  وأدخلوا  بابه،  في  توسعوا  ولكن 

 إليه.
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المتقدمين ولا سيما إذا ذُ   -رحمه الله-أما الإمام مالك   أما    ربعة،كِرَت المذاهب الأمن 

صحابه الإمام فقد اختُلِف عليه في ذلك اختلافًا كثيًرا، فالمشهور عند أكثر المتأخرين من أ

يقولون: إن مالكًا   -أنه يذهب هذا المذهب، ولكن بعض المحققين من أصحاب مالك 

كية البغداديين  لم يقل بذلك، ويقولون: إن القاضي أبا الفرج وهو من فقهاء المال  -رحمه الله

 من نشر هذا القول وأشاعه عن الإمام مالك.   أشهر هو

وهو من مققي المالكية في هذه    -ه اللهرحم -وهذا مما استدرك به الحافظ ابن عبد البر  

ويقول   البر-المسألة،  عبد  بن  أبا عمر  هو  -أعني  المالكية  متقدمي  عند  المشهور  أن    :بأن 

المذ هذا  إلى  يذهب  يكن  لم  المالكًا  نسخ  هو  الذي  النبي  قرآن  هب  عليه  -بسُنَّة  الله  صلى 

أكثر المتأخرين من المالكية وأنه إنما كان يقول بأن القرآن ينسخه القرآن. ولكن    ،-وسلم

 على خلاف ذلك. 

هذا   الاقتصاد-فنتيجة  سبيل  ما    -على  وأن  اختلاف،  فيه  مالك  قول  أن  هذا  نتيجة 

طلاقه، وقد استدركه من على إهذه المسألة ليس    ره فقهاء المالكية في مذهب مالك فيذكي

مالك   الإمام  يُحفَظ عن  ولم  فقهائهم ومققيهم،  الله-استدركه من  ذلك نص  -رحمه    ،في 

رسالته   في  ذلك  ذكر  الشافعي  فإن  بينناً،  ذلك  في  كلامًا  لهم  فإن  والشافعي  أحمد  بخلاف 

-لة وقال  المسأ سُئل عن عين هذه    ونصَّ عليه في كُتبه وكذلك الإمام أحمد في أجوبته، فإنه

الإمام أحمد ف-أعني  بعينها  المسألة  وسُئل عن هذه  القرآن،  إلا  ينسخه  القرآن لا  أجاب  : 

المُ  أحمد هو  الإمام  بذلك عن  القول  الجواب؛ ولهذا  قدماء  بهذا  وأكثر  المحققين،  عند  عتبر 

مع مشهورٌ  خلافٌ  المتأخرين  عند  فيه  كان  وإن  عليه،  أحمد  رتبة  روفأصحاب  في  هذا   ،

وهي:الأولى،  سألة  الم المسألة  هذه  للسُنَّة،    أما  ناسخًا  يكون  القرآن  فيها  أن  مسألةٌ  وهذه 

 . سعة
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بأن الشافعي منع من ذلك، وكلام الإمام الشافعي في هذه المسألة ليس    :ل المصننفقا

النبي   بسُنَّة  القرآن  نسخ  مسألة  في  ككلامه  وسلم-صريًحا  عليه  الله  ك  -صلى  في  بل  لامه 

ب فيه  الاذلك  أصحاب عض  بعض  وقال  ذلك،  في  عليه  أصحابه  اختلف  ولهذا  حتمال؛ 

المعال الجويني ب الظاهر من كلام الشافعي كأبي  المسألة، ولكن  تردد في هذه  الشافعي  أن 

 الإمام الشافعي أنه لا يقول بذلك. 

والحنفية،   المالكية،  مذهب  في  المشهور  وهو  المذاهب  أهل  من  والحنابلة  والجمهور 

ط وأجوده    ائفةٌ وعليه  ذلك  في  يُذكَر  ما  وأخص  نَّة،  السُّ ينسخ  القرآن  أن  الشافعية:  من 

في جاء  ما  الله    وأعلاه  وعلا-قول  وُجُوهَكُم   :  -جلَّ  فَوَلُّوا  كُنتُم   مَا  ﴿وَحَي ثُ 

 -سبحانه وتعالى-فإن هذه الآية وما جاء في معناها في كتاب الله    ،[1٤٤شَط رَهُ﴾]البقرة:

قوله   ذِ -في  ضَاهَ :  -كرهجلَّ  تَر  قِب لَةً  يَنَّكَ  فَلَنوَُلن  
ِ
مَاء السَّ فِي  هِكَ  وَج  تَقَلُّبَ  نَرَى  فَوَلن  ﴿قَد   ا 

َرَامِ وَحَي ثُ مَا كُنتُم  فَوَلُّوا وُجُوهَكُم  شَط رَهُ﴾]البقرة: جِدِ الح  هَكَ شَط رَ الم َس  هذه   [1٤٤وَج 

هو صلاته إلى بيت المقدس،  و   -لمصلى الله عليه وس-الآية نسخت ما كان من فعل النبي  

الله   رسول  وسلم-فإن  عليه  الله  المحف  -صلى  الأحاديث  في  جاء  بيت  كما  إلى  صلى  وظة 

في  عازب  بن  البراء  حديث  من  متعددة  وجوهٍ  من  أحاديث  في  ثابتٌ  وهذا  المقدس، 

 . الصحيحين، ومن حديث عبد الله بن عمر، وحديث أنس بن مالك وغيرهم

أنه صلى    اء بنوجاء في حديث البر  إلى    -عليه الصلاة والسلام-عازب المتفق عليه: 

المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة البراء:   بيت  النبي  »  عشر شهرًا، قال  صلى  -صليت مع 

وسلم عليه  المقدس  -الله  بيت  إلى  شهرًا  سبعة عشر  أو  شهرًا  ذكره  «ستة عشر  ما  فهذا   .

الله رسول  مع  من صلاته  ذلك  البراء  تقدير  أما  المقدس؟ كم صلى،  بيت  إلى  الله  رسول   

 .فهذا مل احتمال وفيه بحثٌ واجتهاد
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ال هذه  من  المتحقق  بالمدينة  ولكن  وهو  المقدس  بيت  إلى  صلى  أنه  بعد  -روايات  أي 

المقدس    -هجرته بيت  إلى  صلى  فلما  ذلك،  قبل  كان  بما  مصورًا  ذلك  يكن  عليه  -ولم 

نَّة المسلمين وإجماعهم أن الصلاة إنما رت سُ وصا  ،يه هذه الآيةنزلته عل  -الصلاة والسلام

ب مقطوعٌ  عليه  مُجمعٌ  حكمٌ  وهذا  الكعبة،  إلى  لم  تكون  وعامتهم  المسلمين  خاصة  عند  ه 

يُخالف فيه أحدٌ من أهل القبلة البتة، وإنما ذلك عند الجمهور من باب النَّسخ، وأن القرآن  

وصلاته إلى بيت   -عليه وسلمالله  صلى  - فعل النبي  في كلام الله سبحانه نسخ ما جاء في

 المقدس فيما ذكره البراء وغيره من الصحابة. 

لاة الخوف، وإن كان المثال في صلاة الخوف أقصر، فإنه لم يُحفَظ  وكذلك ما جاء في ص

النبي   عليه وسلم-أن  الله  يوم    -صلى  كان  بما  استدلوا  هنا  النَّسخ  مسألة  في  استدلوا  إنما 

أنه  الخن من  الله-دق  علصلى  وسلم  الصحيح    -يه  في  ذلك  جاء  كما  العصر  صلاة  ر  أخَّ

عَليِ هِ   وغيره، ولكن هل هذا الذي وقع هو من باب  النَّسخ لماِ جاء في فعل النبي صَلىَّ اللهَُّ 

؟   وَسَلَّم 

هذا ظهوره ليس كظهور المسألة التي سلفت، هذا من جهة الفقه ظهوره ليس كظهور 

لفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة وأهل الأصول من ا  تي سلفت، ومن يقولالمسألة ال 

﴿وَإذَِا كُنتَ  :  -جلَّ وعلا-قوله    :لقرآن هوبأن هذا من باب النَّسخ يجعلون الناسخ من ا

فَإِ  لحَِتَهُم   أَس  يَأ خُذُوا  وَل  مَعَكَ  مِن هُم   طَائِفَةٌ  تَقُم   فَل  لاةَ  الصَّ لَهمُُ  تَ  فَأَقَم  سَجَدُوا  فيِهِم   ذَا 

مَعَ يَكُ فَل   يُصَلُّوا  فَل  يُصَلُّوا  لَم   رَى  أُخ  طَائِفَةٌ  تِ 
تَأ  وَل  وَرَائِكُم   مِن   رَهُم   ونُوا  حِذ  يَأ خُذُوا  وَل  كَ 

﴾]النساء:  لحَِتَهُم   .  الآية  [102وَأَس 

النبي   حال  من  كان  لماِ  ناسخةً  الآية  هذه  وسلم-فيجعلون  عليه  الله  ما   -صلى  وأنه 

رها حتى رجع  ق، وإة العصر في الخندصلى صلا -وقال    -عليه الصلاة والسلام-نما أخَّ
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طَى  شَغَلُونَا عن ا » :  -صلى الله عليه وسلم لَاة الوُس  وَافَهُم    -صلاة العصر -لصَّ مَلَأَ الله أَج 

نَارًا  نَارًا »   قال:   أَو  « وقُبُورَهم  وَقُبُورَهُم  وَافَهُم  أَج  الله  في  « حَشَا  الروايكما  وجهي  فهذا   ة، 

 .ذلك المثال الثالث الذي ذكره المصننفوكل، أيضًا مثا

-كلامٌ لهم، وهو أن كتاب الله    أن هذه مسألةٌ معروفةٌ عند السلف وفيها  : فالمقصود 

وتعالى النبي    -سبحانه  فعل  في  جاء  ما  وسلم-نَسخ  عليه  الله  عليه    ، -صلى  الذي  وهذا 

الم لبعض  كان  وإن  كذلك،  المتأخرين  من  المالجمهور  ولبعض  في  تأخريتقدمين  ن خلافٌ 

 ذلك.

 المتن:  

 :-رحمه الله تعالى-قال 

 . « ر بخبر الآحاد يجوز نسخ القرآن والخبر المتوات )فصلٌ(  » 

 الشرح:  

به طائفة، ومعولهَّ  قال  الآحاد هذا  المتواتر بخبر  القرآن والخبر  ما  نسخ  أن  ذلك  م في 

فإذا كان ص فإن الصحيحكان من الخبر ولو كان من خبر الآحاد  بل صحيحًا  يُقا  حيحًا؛ 

ق بين المتواتر والآحاد   آخر، ولم يلتفتوا هنا إلى مسألة القطع والظن ضلًا عماَّ جاء في ف  المُفرن

 . القرآن 

ويبتد ناسخًا،  يكون  أن  مفوظًا صحيحًا؛ صحَّ  الآحاد  كان  لما  قالوا:  هذه  أوإنما  ون 

الأصول كلام  في  سبق  كما  العقلي  بالجواز  في    ،يينالمسألة  سيما  الأصوليين  كلام  ولا  نُظَّار 

 الجواز الشرعي.  يبدؤون بها في الجواز العقلي، ثم يُلحِقون بعد ذلك بالإمكان الشرعي أو
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ولكن يُقال في هذه المسألة: أما من حيث الوقوع فلم يقع ذلك، لم يقع أن خبر الواحد 

ال خبر  أن  الوقوع  حيث  من  مثالٌ  له  ليس  هذا  المتواتر،  المتواترنسخ  نسخ  ما  على    واحد 

وصفوه في باب التواتر، وإنما ينسخ الخبر الصحيح ما يكون أشهر منه، فقد يكون المنسوخ 

الذي أ ها  إذا أخذت المسألة على حدن فإنك  الناسخ، وهذا فرقٌ في المسألة،  ثبوتًا من  شهر 

المتوا المتواتر على حد  ينسخ  أو  القرآن  ينسخ  الآحاد  أن خبر  وه وهو  أهل  سمُّ تر في كلام 

 فيُقال: هذا ليس له مثالٌ ينطبق عليه.  صول،الأ

ناسخً  يكون  الصحيح  الخبر  أن  وقع  الذي  المثال  آخر في حديث وإنما  ا لخبٍر صحيحٍ 

وسلم-النبي   عليه  الله  لا    -صلى  القرآن  في  لأنه  سبق؛  كما  كذلك  فليس  القرآن  في  وأما 

 .يكون كذلك حتى المتواتر فمن بابٍ أولى الآحاد

نَّ نه لم يقع مثالٌ منضبط أن خبر الواحد نسخ المتواتر على الاصطلاح،  ة فإ وأما في السُّ

الخبر أن  وقع  الذي  من    ولكن  أشهر  المنسوخ  فيكون  منه؛  أشهر  هو  ما  نسخ  الصحيح 

النبي   نهي  من  جاء  ما  بذلك  له  يُمثَّل  ما  وأصدق  وسلم-الناسخ،  عليه  الله  عن    -صلى 

 . الأمر كما في حديث عبد القيس  أولفي -الله عليه وسلمصلى -النبي  ن فإ الظروف

الخ سعيدٍ  أبي  ومن حديث  عباس،  بن  الله  عبد  من حديث  جاء  وغيرهما، وقد  دري 

وهو حديثٌ مشهورٌ عند أهل العلم ويُعنوَن به في باب الإيمان بأنه أصلٌ في باب الإيمان،  

ابن    الشيخان من رواية  وكذلك هو في باب فقه الأحكام كذلك، وهذا الحديث أخرجه

كنت أُترجِم بين يدي عبد الله  » عباس من حديث أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال:  

. والمقصود بالترجمة هنا نقل الجواب وليس أنه يُترجِم من لغةٍ إلى غيرها، وإنما  «بن عباس 

بين الناس،  كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباسٍ و»يُترجِم أي: أنه ينقل الجواب، قال:  

صلى الله عليه  -فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله    ، تسأله عن نبيذ الجر امرأةٌ فأتته  
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الله    فقال   -وسلم  وسلم -رسول  عليه  الله  دُ؟ »   : -صلى  الوَف  قالَ:    « مَنِ  رَبيِعَةُ،  قالوا: 

خَزايا، ولا »  دِ، غيَر  بالوَف  حَبًا  إنَّ   « ندامَى   مَر  اللهِ،  رَسولَ  يا  مِن  فقالوا:  نَأ تيِكَ  بَعِيدَةٍ،  شُقَّ ا  ةٍ 

تَ  نَس  ا لا  ، وإنَّ مُضَرَ كُفّارِ  مِن  بي ننَا وبي نكََ هذا الحيََّ  رِ الحَرامِ،  وإنَّ  شَه  نَأ تيِكَ إلاَّ في  أن   يعُ 
طِ

خُلُ به الجنََّةَ  بِر  به مَن وراءَنا نَد  لٍ نُخ  رٍ فَص  نا بأَم    صلى -النبي    قالَ ف ،  إذا نحن أخذنا به   فَمُر 

بَعٍ آمُ »   : -الله عليه وسلم  اَكُم  عن أر  بَعٍ، وأَنه    ثم قال:   بالإيمان بالله وحده«   آمُرُكُم  ،  رُكُم  بأَر 

رُونَ ما الإيمانُ باللهَّ »أ  لَمُ،    « ؟ وحده   تَد  شَهادَةُ أن  لا إلَهَ إلاَّ اللهَُّ  »   قالَ:قالوا: اللهَُّ ورَسولُهُ أع 

دًا رَسولُ الله، وإقامُ  لاةِ، وإيت وأنَّ مُمََّ مُ رَمَضانَ اءُ ا  الصَّ كاةِ، وصَو  ،    ، لزَّ
ِ
اء بَّ ونَهاهُم  عَنِ الدُّ

والم ُزَفَّتِ  نَ تَمِ،  قالَ   ، « والُمقيرَّ ،  والح  ورُبَّما  بَةُ:  شُع  الإيمان؛    « النَّقِيرِ »   :قالَ  باب  في  جاء  هكذا 

قال:   أنه  أصلًا  جعلوه  وحده« » ولهذا  بالله  بالإيمان  بينَّ    آمُرُكُم   قال:  ثم  الإيمان  هو  »أن 

لاةِ شَ  دًا رَسولُ الله، وإقامُ الصَّ  . « هادَةُ أن  لا إلَهَ إلاَّ اللهَُّ وأنَّ مُمََّ

الله  إلى أن الإيمان    -صلى الله عليه وسلم- جملة ما ذكره رسول  به على  استُدل  وهذا 

صلى -الله    قولٌ وعمل، وأن العمل أصلٌ في الإيمان وأنه داخلٌ فيه؛ ولهذا فسََّ لهم رسول

ع والله  عُ   -سلمليه  بن  الله  عبد  حديث  في  الإسلام  في  ذكره  بما  في  الإيمان  المشهور  مر 

لَامُ عَلَى خَم سٍ  الصحيحين وغيرهما  . « »بُنيَِ الِإس 

فيه النَّسخ  مسألة  جهة  من  الحديث  الظروف،    :فهذا  هذه  عن  نهاهم  الله  رسول  أن 

انتب إذا  إليها الإسكار  يُسَِع  الظروف  فيهاوهذه  )  هم عننها  :أي  ،ذوا  فيها  عَنِ  » الانتباذ 

َن تَمِ  ، والح 
ِ
اء بَّ العرب، وهي  «الدُّ ظروفٌ وأوعية تشرب بها  ( وهي ظروفٌ وأوعية تعرفها 

 . العرب النبيذ، فنهاهم عن الانتباذ بها، وكان هذا في أول الأمر

وجاء   الحديث،  أهل  عند  ومتفقٌ على صحته  مشهورٌ  حديثٌ  الحديث  هذا  ما  ولكن 

تَعَالَى عَن هُ -ديث بريدة  في ح  يكون ناسخًا له وحديث بريدة وإن رواه الإمام   ،-رَضِيَ اللهَُّ 
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إلا أنه من حيث الاشتهار والصحة ليس بمنزلة حديث عبد القيس؛   ،مسلم في صحيحه

إن   المتقدمين والمتأخرين لم يروا حديث بريدة ناسخًا، وقالوا:  الفقهاء من  ولهذا كثيٌر من 

حديثالنه في  المذكور  مذهبٌ  عبد    ي  وهذا  ذلك،  كراهة  إلى  وذهبوا  قائمٌ،  إنه  القيس 

 .مشهور

يميل له في بعض كلامه أنهم لم يروا النَّسخ في هذه    بل ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه

المسألة متحققًا، ولكن هذا من أصدق ما يكون؛ لأنه جاء في حديث بريدة الذي أخرجه  

كُن تَ نَهيَ تُكُم  عَن  اَلظُّرُوفِ وَإنَِّ  » :  -مه وسلصلى الله علي-وله  الإمام مسلم في صحيحه ق

لُّ شَي ئًا وَلَا  كِرًا اَلظُّرُوفَ لَا تَُُ بُوا مُس  سََقِيَّة وَلَا تَشَرَّ بُواَ فِي اَلأ  َ رِمُهُ، فَاشر  فهكذا لفظه في   « تَُ 

مسلم   الإمام  وَإِ رواية  اَلظُّرُوفِ  عَن   نَهيَ تُكُم   اَلظُّرُوفَ  »كُن تَ  تَُُ نَّ  رِمُهُ،  لَا  تَُ  وَلَا  شَي ئًا  لُّ 

بُوا مُ  سََقِيَّة وَلَا تَشَرَّ بُواَ فِي اَلأ  َ كِرًا« فَاشر   .فهذا كان من باب سد الذريعة ،س 

كأنهم    -والله أعلم-بالنسخ    قولفإن قيل: أليس هذا من الصريح بالنسخ؟ قيل: لا ي

الأص-يذهبون   وهذا  علمٍ  على  كانوا  إلى  إذا  يذهب  لم  من  بحديث    النسخل  قوله  مع 

بها، وأن كأنهم يذهبون إلى أن حديث عبد القيس هو باب سد الذريعة إذا قام سب  -بريدة

الله   فإنما هو مقصود الأحكام،   -صلى الله عليه وسلم-ما ذكره رسول  بريدة  في حديث 

 مع  ة يكون حكمه قائمًا ويجعلون الأول قائمًا عند قيام سببه، والثاني ما جاء في حديث بريد

 قيام سببه، فهذا من باب اختلاف الأسباب في الأحكام.

جملةٌ  بها  قال  التي  الطريقة  هذه  إن    وعلى  يقولون:  الخلف  وفقهاء  السلف  أئمة  من 

حديث عبد القيس لم يُنسَخ، وإنما هو قائمٌ على معنى سد الذريعة، فإذا قام سبب الذريعة  

الأصل يعود إلى حكمه وهو ما ذكره فإن    نتفى أمر الذريعة؛بقي الحديث على بابه، وإذا ا
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رِمُهُ   وَإنَِّ اَلظُّرُوفَ لَا » بقوله:    -عليه الصلاة والسلام - لُّ شَي ئًا وَلَا تَُ  فهل هذا من باب   « تَُُ

 . النَّسخ أو من باب البيان؟ هم حديثان صحيحان، والمنسوخ هنا أشهر وأكثر ثبوتًا

تر أنه مستقر الصحة عند المحدثين التواه متواتر، وعنوا بووصفه بعض أهل العلم بأن

ولكنه   المتأخرين،  عند  التواتر  حد  على  ينطبق  لا  كان  في وإن  وجاء  وجوه،  من  جاء 

نَّة لمقامه في   الصحيحين وغيرهما إلى آخره، وتلقاه الأمة بالقبول؛ ولهذا اعتنى به أئمة السُّ

و من باب البيان؟ طريقتان  سخ أل هذا من باب النَّبيان الإيمان، ولهذا لم يختلفوا عليه، وه 

 .معروفتان لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين

ذا قيل: إن هذا من باب النَّسخ؛ أن المشهور صار منسوخًا بما دونه، لكن الذي تُقق إ

أو  الرواية  في  الأظهر  تقول:  أو  الاصطلاح،  على  المشهور  وليس  الرواية  في  المشهور  أي 

 نسخه ما دونه، فهذا يتحقق. بوتًاثبوتًا والأشهر ث الأكثر

فضلًا عماَّ    -ند المتأخرينأي على حد المتواتر ع-وأما أن متواترًا من الرواية على الحد  

جاء في القرآن يكون الناسخ له هو خبر الواحد، فهذا ليس له مثالٌ واقع، ولم يذهب له  

نَّة  ون إلى من السلف لا يذهب   الجمهور من أهل العلم، وإذا علمِت أن الجمهور  نسخ السُّ

فيها ما سب يُقال  فإذًا هذه المسألة  بابٍ أولى ما كان كذلك،  يقللقرآن؛ فمن  أنه    عق، وهو 

الننسخ بما يكون أدني ظهورًا وشهرةً واستفاضةً مما يكون منسوخًا، ولكنه ليس بين المتواتر  

 والقرآن من بابٍ أولى. 
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 المتن:  

 :-تعالى رحمه الله-قال 

، والدليل  وقد منعت من ذلك طائفة ،  والخبر المتواتر بخبر الآحاد   لقرآن يجوز نسخ ا» 

 . ل أهل قُباء إلى الكعبة..« عَلَىٰ ذلك ما ظهر من تُو 

 الشرح:  

طائفة »  ذلك  من  منعت  أكثر    « وقد  عند  المشهور  هو  المصننف  ذكره  الذي  المنع  وهذا 

الوليد الباجي يتتبع   أبا  متكلنم إلا أنك ترى في  أنه    أقوال المتقدمين، ومعالسلف، مع أن 

و مالك،  الإمام  موطأ  في شرح  كما  الفقه  في  كلامه  وفي  يذكر  كلام في  كُتبه  الأصول  في  ه 

 . السلف على هذا الاسم بإضافة الأقوال إليهم على سبيل التتبع

  فتجد أنه يقول في بعض المسائل: والجمهور من السلف على كذا، وجمهور سلف هذه 

فعند  كذا.  على  اللهرحم-ه  الأمة  منه،   -ه  يفوته  ما  يفوته  كان  وإن  به  وعنايةٌ  لذلك  قصدٌ 

على   إطلاقه  بعض  حُملِ  مراده،  وربما  في  فغير  الجمهور  بذلك  يُريد  السلف  عن  عبرَّ  ربما 

كلامه   في  ب  فيُتعقَّ الله-استقرائه،  قد    -رحمه  لأنه  كلامه؛  في  غلِط  بأنه  ب  يُتعقَّ ذلك،  في 

ه وإلى ما يقوله  لإجمامن كلامه أنه يحكي ا  يُفهَم   -رحمه الله-ع، ولكنك إذا رجعت إلى نصن

 لن تجد أنه يذكر مسألة الإجماع. 

 المتن:  

بخبر  »   قال: الكعبة  إلى  قباء  أهل  من تُول  ظهر  ما  ذلك  على  وقد    الواحد، والدليل 

النبي  إلِاَّ  ضرورةً،    -صلى الله عليه وسلم -  كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين 

 . للإجماع على ذلك   -صلى الله عليه وسلم -وز ذلك بعد زمن النبي لا يج  أنه 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

850 

 الشرح:  

بأن  يقول  من  أولئك    استدل  تُول  وهو  الحديث  بهذا  المتواتر  ينسخ  الواحد  خبر 

لمَّا بلَّغهم بعض الصحابة    -صلى الله عليه وسلم -المصلنين من أصحاب النبي   إلى الكعبة 

الله  الذين صلُّ  الواحد    -عليه وسلم   الله   صلى -وا مع رسول  أن خبر  بذلك على  استدلوا 

 ينسخ ما كان متواترًا. 

له وجهان  المثال  النبي  وهذا  الفعل من  أن هذا  باعتبار  إليه  نُظِر  إذا  الله عليه  -:  صلى 

نُسِخ بالقرآن، فهذا سبق القول فيه وهو بينن أن القرآن نَسخ ذلك، وأما أن نقل    -وسلم 

العلم  ال  هؤلاء  من  أ واحد  أن  إلى  أي  نَّة،  بالسُّ نَّة  السُّ نَسخ  باب  من  هو  هذا  فإن  ولئك؛ 

نَّة قبل   . أن يبلغهم القرآن   الراوي هنا نقل السُّ

وه  سمعوا  الذين  أولئك  الله    م فإن  رسول  فعل  بلغهم  إنما  عليه  -يُصلُّون  الله  صلى 

الله:    -وسلم  قول  في  القرآن  عليهم  يُقرَأ  لم  فَ ﴿وَحَ أولئك  كُنتُم   مَا  وُجُوهَكُم   وَلُّ ي ثُ  وا 

ة العصر بلغهم  وإنما بلغ أولئك القوم الذين كانوا يُصلُّون صلا   ،[ 1٤٤البقرة: ]شَط رَهُ﴾  

نَّة    -صلى الله عليه وسلم -أن رسول الله   صلى صلاة العصر إلى الكعبة، فهذا من باب السُّ

هم  نَّة في حقَّ  . بالسُّ

نَّة بوإن كان في أصل المسألة هو م  آن، ولكنه في حق أولئك هي  القر ن باب نسخ السُّ

يت المقدس، ثم جاءتهم سُنته قبل  سُنَّةٌ مع سُنَّة، أي أنهم حفظوا سُنَّة النبي أن يُصلي إلى ب 

ثهم بفعل رسول الله ولم يقرأ عليهم   ثهم إنما حدَّ أن يسمعوا الآية، فإن الصحابي الذي حدَّ

نَّة،   إلى   يت مع رسول الله، فصلى القرآن، وإنما قال: أشهد أني صل  الكعبة. فهذا من باب السُّ

لها   الناسخ  فيكون  المشهورة  نَّة  السُّ باب  من  يصلح  في  وهذا  سبق  كما  الاشتهار  في  دونها 
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وأشهر الأمثلة التي  ا المثال لا يصلح مثالًا للمسألة،  مسألة الظروف، ولا ينطبق عليه، فهذ 

 . تُذكَر في ذلك هذه الأمثلة 

الم   وإنما  هذا  المصننف  البراء    ثال؛ ذكر  فإن  تواترت،  قد  المقدس  بيت  إلى  الصلاة  لأن 

الله عل -يقول: صليت مع رسول الله   المقدس ستة عشر شهرًا،    -يه وسلم صلى  بيت  إلى 

يكون   أن  نَّة  بالسُّ نَّة  السُّ نسخ  في  يلزم  لا  وأنه  إليه،  الإشارة  سبق  ما  على  ج  يُخرَّ إنما  فهذا 

 ومن جهة الشيوع، وإنما اللازم صحتهما. ار،  المنسوخ من جهة الاشته الناسخ أقوى من 

 المتن:  

 : -رحمه الله -قال  

 . « نسخ به جملة فأما القياس فلا يصح ال » 

 الشرح:  

المصننف:   جملة » قال  به  النسخ  يصح  فلا  القياس  النص،   ،« فأما  على  مقصورٌ  النَّسخ 

على   مقصورٌ  النَّسخ  والعدم،  الوجود  بين  دائرٌ  بوهو  يُراد  والنَّص  هنالنص،  الكتاب  ه  ا 

نَّة، ولا نسخ بغير ذلك من الأدلة وإن ص والسُّ الكتاب  بغير  نسخ  نَّة، ولا  ت من  والسُّ حَّ

للسُنَّة،  ولا  للقرآن  الناسخ  باب  من  ليست  فإنها  الاستدلال،  في  معتبرةً  أدلةً  كونها  جهة 

الأ  فيه  استفاضت  الذي  وهو  الأول  السلف  عليه  مضى  الذي  مسألة  وهذا  ذِكر  في  دلة 

خ من الأدلة في كتاب الله وسُنَّة رسوله إما من جهة وصف النَّسخ أو من جهة الأدلة  نَّسال

 يها وقوع النَّسخ. التي ف

وأما النَّسخ بالقياس، فهذا كثُر ذِكره في كلام أهل الأصول، ونسبوه لبعض أئمتهم، 

لًا  ة قو ياس، ونسب بعض الحنابلفنسب بعض المالكية للإمام مالك أنه يقول بالنسخ بالق
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المتقدمين،  عند  مُققة  غير  الأقوال  هذه  وكل  ذلك،  إلى  يذهب  أنه  أحمد  للإمام  رواية  في 

نَّة على ما    :والصحيح أو المتحقق في كلام السلف الأول أن الننسخ إنما يكون بالكتاب والسُّ

 سبق من بعض المسائل المخُتَلف فيها من جهة الثبوت أو الوقوع. 

معناه على  القياس  المعروف  الم  وأما  معناه  على  والنَّسخ  هذه  -عروف،  من  بُد  ولا 

 اصطلاحهم؛ حتى لا يدخل فيه ما كان من باب النَّسخ على معناه المعروف في  -الإشارة

التخصيص أو البيان أو غير ذلك، والقياس على معناه المعروف عند أهل الأصول؛ لأن  

ع فيه إلى بعض االقياس عند المتقدمين تارةً يُ  ون ذلك قياسًالأوجتوسَّ  .ه، فيُسمُّ

 به الاصطلاح؛  ولكن المصننف وغيره من الفقهاء وأهل الأصول إنما يذكرون ما مضى

إنما  أنهم  الأصول  أهل  عامة  عليه  الذي  وهذا  الاعتبار،  بهذا  كلامهم  في  يُنظَر  ولهذا 

هذا  بأن  ذلك  يُقال  وإنما  الاصطلاح،  في  عُرِف  ما  الأصو  يذكرون  أهل  عامة  ل؛  طريقة 

كلام أهل الأصول من سائر المذاهب الأربعة؛ وجدت أنهم يذكرون  في  نك إذا نظرت  لأ

بالأصل لعلةٍ جامعةٍ بينهما   وهو إلحاق الفرع  ،المعنى المعروف في الاصطلاحالقياس على  

 . أو ما يُقارب ذلك من الحد والرسم

هم الشافعي في ر ياس تردد،  الق  سالته تجد أن كلامه في لكن بعض المتقدمين ومن أخصن

في  الشافعي  كلام  تردد  وإنما  قوله،  اضطرب  بمعنى  التردد  هو  ليس  تردد.  قيل:  وإذا 

القياس حتى كاد أن يجعل القياس استدلالًا وليس دليلًا، ثم يعود في بعض كلامه وهو 

رحمه -الشافعي  آخر ما في الرسالة وسبق ذلك معنا في دراسة أو التعليق على رسالة الإمام

ح بأن القياس دليل، ويقول:    تجد  ،-الله إنه دليل ولكنه أضعف من أنه في آخر كلامه يُصرن

 .أن هذه المقدمة كأنها مُسلَّمة ولا بُد أنه أضعف من الإجماع مع الإجماع، 
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يُتبعِ هذا بجملة ذات مسافةٍ عن الجملة الأولى، فإنه إذا  ثم يقول بعد ذلك الشافعي 

نٌ فيه استقرار أن الإجماع أجَل من القياس، بل إن  ا شأ أضعف من الإجماع. فهذ  قال: إنه

م الإجم فضلًا عن مذهب أهل    ،اع على بعض خبر الواحدالمشهور في أصول مالك أنه يُقدن

بعض  ربما  وسيأتي  ذلك  معروفٌ  مالك  الإمام  كلام  في  حتى  لكن  المعروف،  الكوفة 

 الإشارة له في عمل أهل المدينة.

الجملة  ال بعد هذه  ذلك  أنه  شافعي  بعد  يعود  الإجماع.  من  وأدنى  أضعف  إنه  يقول: 

إنه قيل:  وإذا  الضرورة.  بمنزلة  إنه  الإجماع   يقول:  لمادة  مقاربًا  يكن  لم  الضرورة  بمنزلة 

قال:   أنه  أحمد  كالإمام  الحديث  أهل  بعض  نُقِل عن  ما  بعض  الكلمة  هذه  وتُشبه  أصلًا، 

  إنهن الإمام أحمد إما حالًا وإما قولًا  هم عالحنابلة أو طائفةٌ منالقياس ضرورة. هذا ذكره  

 يجعل القياس للضرورة.

القياس    -رحمه الله-اء في كلام الإمام الشافعي  أن ما ج  هذَا:فالمقصود في   في مسألة 

ع يُقال: إن القياس على معناه الاصطلاحي، والنَّسخ على   ،فيها توسُّ إذا كان كذلك فهل 

ا؟ فيُقال: أما عند المتأخرين من أهل الأصول اسخً لاحي هل يكون القياس نمعناه الاصط

نُّظَّار وتكلم في هذه المسألة، فلهم في ذلك  والفقهاء الذين يُقررون ذلك أو من كان من ال

 قولان مشهوران: 

يقول: من  أن    منهم  جهة  من  ظاهر  ذلك  في  ودليلهم  ناسخًا،  يكون  لا  القياس  إن 

 جتهاد ناسخًا للنص. ن الاجتهاد، ولا يصح أن يكوالقياس استدلالٌ وا

الثاني: قو   القول  الثاني  القول  وهذا  ناسخًا،  يكون  القياس  بأن  من  يقولون  لطائفة  لٌ 

أصحاب المذاهب الأربعة، فإن أهل المذاهب الأربعة ما منهم طائفة إلا وقد قالوا بأحد  
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وا والشافعية،  والحنفية،  المالكية،  من  فطائفةٌ  والقولين،  بهذا،  قالوا  كذلك    عكسهلحنبلية 

عند   وكذلك  كذلك،  يكون  لا  أنه  الحنابلة  عند  المشهور  كان  وإن  منهم،  طائفةٌ  به  قال 

 .شافعيةال

م بتحصيل مذهب الإمام مالك بذلك، وعلى  وفي مذهب المالكية اختلاف؛ لأنه تُوهن

قياس معروفٌ عند من حيث الاستقراء والنظر أن النَّسخ بال  -والله أعلم-هذا فلا يظهر  

النَّسخ المختَص، وعلى معنى القياس المختَص،  ، وإالسلف نما هذا قولٌ مُدَث على معنى 

مُ  قولٌ  الفقه  فهذا  أهل  فضلاء  من  طائفةٌ  به  قال  وإن  الأصول  عن  بعيدٌ  وهو  دَث 

 . والأصول، وقال به طائفةٌ من النُّظَّار كذلك، وهو قولٌ لطائفةٍ من أصحاب الأئمة

في  الأربعة    وليس  الأئمة  في كلام  أبي  لا  كالقاضي  أصحابه  وأئمة  حنيفة  أبي  كلام   

بالقياس إلا أن  يوسف وممد بن الحسن، وكزُفر بن الهزيل ليس في النَّسخ   كلام هؤلاء 

ومعنى   المختَص،  النَّسخ  معنى  على  أما  البيان،  معنى  على  يُجرُونه  أو  معنى  على  يكون 

 .القياس المختَص فليس كذلك

ع زُفر بن الهذيل مع تو في الأقيسة، وفي آثار الأقيسة؛ حتى اختلف عليه  -تعلمكما -سُّ

لكنه لم يذهب إلى هذه الطريقة، ولا في كلام الإمام    كبار أصحابه، وكبار الحنفية في ذلك،

فضلًا عن الإمام الشافعي وأحمد فإن  وإن كان بعض أصحابه نسبه إلى ذلك، مالك كذلك 

 ذه المسألة بعيد.الاشتباه عليهم في ه

لافإذً  فإن   ا  إليه،  الإشارة  سبق  ما  على  مُدَث  قولٌ  وهو  البتة  بالقياس  النَّسخ  يصح 

ق وجه  ما  اجتهاد  قيل:  أن  باب  من  هذا  فهل  ناسخًا،  يكون  القياس  بأن  قال  من  ول 

 المجتهد، وأن الرأي يكون ناسخًا لماِ جاء في القرآن والحديث على هذه المباشرة من القول؟ 
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أهل العلم لا من أهل الفقه، ولا من أهل الأصول، بل     منيل: هذا لم يقل به أحدٌ ق

ياس هنا ما يكون على مض الرأي والاجتهاد، وإنما  أنهم يُريدون بالق  ،ولا من أهل النظر

إذا   يقولون:  به  قال  القول عند من  ماذا؟ جوهر هذا  القول جوهره  ل هذا  تأوَّ تأويل من 

إذا جاء القياس وأعطى هذا الحكم  ا، فبحكم الأصل يكون ناسخً كان الدليل الذي قضى  

 .للفرع لتطابقهما في العلة ولا سيما في عال القياس

ت تعلم أن القياس أوجه؛ ولهذا بعض من تكلم في هذه المسألة قال: القياس على وأن 

لية  معنى الأصل يكون ناسخًا دون ما دونه، وهم يجعلون عند الأكثر درجات القياس الكُ 

 ثلاث: 

 ى الأصل.معن القياس على -

 وقياس العلة.  -

 وقياس الدلالة. -

السلف لم يكونوا عليه يقولون:    فصار طائفة منهم ليتقوا هذا المورد الذي يعلمون أن 

إنما القياس الناسخ ما كان على معنى الأصل، والقياس الذي على معنى الأصل في إضافته 

كذلك في القياس على    علهباب القياس، وبعضهم يج  للقياس كلام كما سيأتي إن شاء الله في

العلة   قياس  فإن  المنصوصة،  العلة  قياس  الثانيو-معنى الأصل، ويجعله كذلك في    -هو 

 . وإن كان من حيث الجملة هو اسمٌ واحد وهو ما يُسمونه بقياس العلة ،درجات 

م هو  الناسخ  القياس  إن  يقول:  فبعضهم  درجات،  تعلم  كما  العلة  قياس  كان  لكن  ا 

كان حكم الأصل  أو قعلى معنى الأصل   لما  يقولون:  فهم  ثانية،  العلة. هذه طريقةٌ  ياس 

الأص بحكم  جاء  الذي  بالقياس  والدليل  معه  تطابق  ما  فكذلك  لغيره،  ناسخًا  يكون  ل 
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يصح أن يكون ناسخًا؛ لأنه ملازمٌ له، قالوا: لما كان القياس على معنى الأصل، وقياس  

هذ  تلخيص  هذا  لأالعلة  ت؛  صحَّ إن  النظرية  هي  نه  ه  الاستدلالات  من  الأوجه  بعض 

 . أوجه تدور بالبداية على الجواز العقلي، ثم تنتقل بالترقي

لكن إذا أُريد حتى أيضًا لا يُظَن إن هذا القول مناقض للقواعد الشرعية من كل وجه 

ولكن هكذ به.  القول  يصح  مُدَث، ولا  وقولٌ  غلط،  قولٌ  إنه  نقول:  أننا  منطقه في مع  ا 

يُفهَم بغير ذلك على أنه دعوى مجردة بأن الرأي ينسخ الدليل من الكتاب  لا    الفهم، حتى

نَّة يقل به أحد من فقهاء المسلمين إلى هذا اليوم، وهذا لا يقول به فقيهٌ، ولا    هذا لم  ،والسُّ

 . ناظرٌ، ولا متكلمٌ، ولا أصول

الأصل    دليللحكم الأصلي ودليله، ووإنما هم يقولون: لما كان حكم الفرع ملازمًا ل 

نفس   فيُعطى  الحكم،  في  بهما  اتصل  عنهما؛  ينفك  لا  اللازم  هذا  كان  فإذا  ناسخًا،  يصح 

القياس،   لبطل  وإلا  بينهما،  ق  يُفرَّ لا  لأنه  قالوا:  لم؟  ناسخًا،  فيكون  الحكم؛  من  الدرجة 

القياس   بدليل  العمل  لازم  من  يجعلونه  جوهره  في  القول  هذا  لانتقض  فيجعلون  وإلا 

ب االتلازم  والأصول  ين  العقلية  بالمدارك  ضعيف  قولٌ  وهذا  الحكم،  في  والأصل  لفرع 

 . الشرعية

الغلط   ظاهر  والأصل  بل  الفرع  بين  ما  فإن  الشرعية،  والأصول  العقلية  المدارك  في 

التلازم  ر  قُدن إذا  وإنما هو وجهٌ من الاجتهاد والاحتمال، بل حتى  التلازم،  باب  ليس من 

م، والدليل يحتمل الحكم ويحتمل غيره، ويحمل الحكم ويحمل  حكاالتلازم إنما مله الأ   فإن 

 الطريقة هذا ضعيفٌ من كل وجه.  غيره؛ ولذلك أن يُصار به إلى هذه
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من   :المقصود المحققون  عليه  الذي  ولكن  المسألة،  من  النظر  هذا  مناط  هو  هذا  أن 

هذه بل  المتقدمين،  عند  المعتبر  وهو  ش   المتأخرين  لها  تكن  لم  عند    يوعٌ المسألة  بالجملة 

بعضهم  المتقدمين وهي مسألة القياس كما شاعت بعض المسائل، ولكن قد أُشير إليها من  

على هذه الطريقة، فهذا هو القول المعتبر في مسألة القياس، وأن النَّسخ مداره على النَّص 

 . لخطأ ت دائرةً بين الصحة واوحسب؛ لأن النَّسخ مسألةٌ دائرةٌ بين الثبوت والعدم، وليس

النَّسخ فهي مسألةٌ دائرةٌ   الأقيسة باب القياس يدور بين الصحة والخطأ، وأما مسألة 

في  بين   النَّسخ  دخلها  التي  النصوص  هي  ما  الاستقراء  من  تُعلَم  ولهذا  والعدم؛  الوجود 

نَّة وهي معروفة وسبق الإشارة إلى أن هذا هو الذي كان يُعنى به المتقدمون    الكتاب والسُّ

 .خ والمنسوخ، وهو أصل معرفة الناسخ والمنسوخ أصل مقصود لذاتهلناسمعرفة ا

ى بها بعض المتقدمين فلم يكن أصلًا مقصودًا لذاته، بخلاف بعض الأصول التي اعتن

بالناسخ  عناية  أحمد  الإمام  كلام  في  مثلًا  فترى  الشريعة،  على  الخطأ  لدرء  به  اعتنوا  لكن 

وعنا بماوالمنسوخ،  الحديث  بمُختَلف  يُ ية  هذا   بالمختلف  العناية  الحديث،  مُختَلف  سمونه 

كرٌ في أحوال الصحابة، لم يكن له عنايةٌ في  ليس من الأصول، في ابتداء الأمر لم يكن له ذِ 

 .أحوال الصحابة؛ لظهور استقرار الفقه عندهم

ل فيها؛ صار لكن بعد ذلك لما شاع لبعض أهل الرأي بعض الكلام في الرواية والت أوُّ

على  أهل  كبار   الاختلاف  درء  وهو  الحديث  بهذا  يُعنوَن  وأمثاله  أحمد  كالإمام  الحديث 

نَّة على غير وجهها، فهذا إنما قام له سببٌ في طريقة الإمام أحمد الرواية، حتى لا   ل السُّ تُتَأوَّ

ه البعض  .بعد ذلك بالمُشكلِ  وأمثاله، وهو ما سماَّ
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ا لما جاء المتأخرون من أهل الأصول  ولهذموا بما يزيد عن ذلك؛  وكلما زاد الزمان تكل

لام الإمام أحمد وإن تكلم عن مع أن كلمة التعارض لا تراها في ك  ،تكلموا في التعارض

لم  لكن  والمشكلِ،  المختلف  يقولونه  ما  غاية  فهذا  المُشكلِ،  عن  تكلموا  وإن  المختلف، 

المتكلمون  قالها  حتى  التعارض  كلمة  اليقولوا  بعض  عليها  درج  ثم  أهل  فقها،  من  ء 

 الأصول، وإلا هذه الكلمة ليست من كلام أهل الحديث ولا من كلام الفقهاء وهي كلمة 

م، والشريعة بمنزلتها البليغة العالية لا حاجة  التعارض، ودخولها على كُتب الأصول توهُّ

 لها إلى هذه الكلمة. 

 المتن:  

 :-رحمه الله تعالى-قال 

الشافعي إلى أن  أصحاب  ب أبي حنيفة و أصحا من أصحابنا و   ت طائفةٌ ذهب )فصلٌ(  » 

   نسخه. لنا، إلِاَّ ما دل الدليل على    شريعة من قبلنا لازمةٌ 

 . « من أصحابنا بالمنع من ذلك   وجماعةٌ   وقال القاضي أبو بكرٍ 

 الشرح:  

؛  هذا الأصل ليس من الأصول الأولى المشهورة التي للصحابة والأئمة فيها كلامٌ كثير

عليهم الصلاة  -عض الأحكام التي جاء ذكرها عن بعض أنبياء الله   لبلأن غايته أنه بيانٌ 

كتا  -والسلام في  شرائعهم  رسوله  في  سُنَّة  أو  الله  وسلم-ب  عليه  الله  كان   -صلى  وإذا 

أو    ،كذلك فإن مدار النظر في هذه المسألة إنما هو فيما جاء في كتاب الله عن نبيٍّ من الأنبياء

الأنبيفي   من  نبيٍّ  ذشريعة  الله  اء  رسول  عن  صحَّ  أو  القرآن  في  الله  عليه -كره  الله  صلى 

ث به عن نبيٍّ من -وسلم  .الأنبياء أنه حدَّ
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وأما ما في كُتب أهل الكتاب فإن هذا ليس داخلًا في الاعتبار في هذه المسألة باتفاق 

السلف   بعض  كان  وإن  الله-السلف،  وحُكي  -رحمهم  التابعين  بعض    من  عن  ذلك 

مشهورٌ عن بعض التابعين وتابعي التابعين أنهم ذكروا في بعض الأخبار    لكنه  ،الصحابة

الأحوا وبعض  آخر والسير،  بابٌ  فهذا  الكتاب،  أهل  عن  ذُكِر  ما  بعض  والقصص  ل 

لونه على قول النبي   لَ  »لاكما في الصحيح وغيره    -صلى الله عليه وسلم -يتأوَّ قُوا أَه   تُصَدن

كتَِ  بُوال  تُكَذن وَلَا  قوله  « هُم  ابِ  حرج :  وفي  ولا  إسرائيل  بني  عن  باب  «»حدثوا  في  فهذا   ،

 .وفي باب القصص والأخبارالحديث 

التشريع فلم يستعمله لا عبد الله بن عمر بن العاص   عَن هُ -وأما في باب   -رَضِيَ اللهُ 

أئمة  ولا غيره من الصحابة   الكبار كالخ الصحابة  فضلًا عن  ولا  لفاء وأمثالهم،  المتقدمين 

التابعين والأئمة في مسائل التشريع، وإنما القول    و في ه في مسألة شرع من قبلنا في  هدي 

عَلَي هِ -يرداد بذلك مآن عن نبيٍ من أنبياء الله  ذَا الأصل وهو أنه  هصول يُردُ إلى  كُتب الأ

لَام وَالسَّ لَاةُ  الله  -الصَّ رسول  كلام  في  جاء  أو  الصَّ -،  لَامعَلَي هِ  وَالسَّ من  أحدٍ   عن  -لَاةُ   

 إخوانه الأنبياء أو شريعتهم.

  ثلاثة أوجه: فهذا هو مل النظر والاعتبار في هٰذَا الأصل، وهذا عَلَىٰ 

أن    الوجه الأول: يُعلم  نبينا  أن  وَسَلَّم-ما جاء في شريعة  عَلَي هِ  مما نزل في    -صَلىَّ اللهُ 

سبحانه  -كقول الله    الإجماع،به بذَا لا يُحتجُ  ه؛ فإن  خلافه  عَلَى القرآن أو جاء به رسول الله  

ظُ   :-وتعالى ذِي  كُلَّ  ناَ  م  حَرَّ هَادُوا  ذِينَ  الَّ عَلَي هِم   ﴿وَعَلَى  ناَ  م  حَرَّ غَنمَِ  وَال  بَقَرِ  ال  وَمِنَ  فُرٍ 

تَلَطَ   َوَايَا أَو  مَا اخ  ا أَوِ الح    ن هذا . فإ [1٤٦الأنعام: ]  ﴾ بعَِظ مٍ شُحُومَهُمَا إلِاَّ مَا حَمَلَت  ظُهُورُهُمَ

قال سبحانه:   الشرائع وذكره الله جزاءً لهم، ولذلك  ذُكر في بعض  ناَهُم    ﴿ذَلكَِ وإن    جَزَي 

  ﴾ يِهِم   . [ 1٤٦الأنعام: ]ببَِغ 
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صل شريعتهم،  ولهذا هذه المحُرمات التي حُرمت عَلَى بعض بني إسرائيل لم تكن في أ

غوا وبغوا أو تشددوا في  لما ط  أو تشددوا في دينهم،وإنما كانت من ابتلاء الله لهم لما طغوا  

قواه جل ذكره:   -عليه وسلم صلى الله  -خذوا بذلك، ولهذا نزل عَلَى رَسُولُ اللهَِّ  دينهم فأُ 

آنُ تُب دَ لَ   ﴿لا قُر  لُ ال  أَلُوا عَن هَا حِيَن يُنزََّ كُم  وَإنِ  تَس  يَاءَ إنِ  تُب دَ لَكُم  تَسُؤ  أَلُوا عَن  أَش  كُم  عَفَا  تَس 

 ، فهذا من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.[101المائدة: ] ا﴾  عَن هَ   اللهَُّ 

نة فجزوا بذلك،    لم يأخذوا  هموملكن بعض ق وهذا مرده إلى أمر هذا الهدي وهذه السُّ

 .-جل وعلا-رب العالمين وحكمته وعلمه وإرادته 

عليهم   حُرمَ   نبياء وجب عليهم أوإنما المقصود: أن ما جاء في شريعة قومٍ من قوم الأ

صل  أي: لا يدخل في هذا الأ  لا يكون كذلك،   نهثم بُين في شرعنا تركه فإن هذا بالإجماع أ

 من المتأخرين لظهوره. من أهل العلم لا من المتقدمين ولا عند أحد

نة ويكون ما ذُكر قد  جاء    والثاني: أن يُذكر في شريعة نبيٍ من الأنبياء في القرآن أو السُّ

نته وقوله    النبي كتاب الله لهذه الأمُة أو جاء في فعل  : جاء في، أيبه شرعُنا لهذه  وهديه وسُّ

الأصل هو    ذاته، ويكون أصلًا قائمًا بفهذا أيضًا ليس    طابق،من باب الت  الأمُة فيكون هذا

 كتاب الله.في أو ما نزل عليه  -عليه الصلاة والسلام- النبيما جاء به هذا 

 هو فوق ذلك. عماكما تعلم فضلًا  لعبادات طابق يقع في أصول اوهذا الت 

، ومنه قول الله  ذِينَ آمَنوُا كُتبَِ  : -جل وعلا-ولكنه في أصول العبادات بينَّ َا الَّ ﴿يَا أَيهُّ

لَعَلَّكُم    كُم  
قَب لِ مِن   ذِينَ  الَّ عَلَى  كُتبَِ  كَمَا  يَامُ  الصن ذُكر  ،  [183البقرة: ] تَتَّقُونَ﴾  عَلَي كُمُ  فإذا 

ابتداءً عَلَى شرع  كن دليل  يصيام لم  دليل ال شرع من قبلنا من الأدلة، وإنما الدليل يُنصب 

ذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَي كُمُ  لهذه الأمة:  -عالىسبحانه وت-الله  َا الَّ يَامُ﴾﴿يَا أَيهُّ  .الصن
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ر في يعته ما لم يُذكالدرجة الثالثة: وهي ملُ النظر، إذا ذُكر عن نبيٍ من الأنبياء في شر 

نبينا  شريع عليه وسلم-ة  الله  أو لا   -صلى  الأمُة  أيكون شرعًا لهذه  فهذا  نفيه،  إثباته ولا 

شرعًا لهذه الأمُة؟ فإنه إذا ذُكر ذُكر عَلَى سبيل الإقرار، فقال طائفةٌ بأنه يكون شرعًا    يكون 

المذاهب، وهو المش أهل  الذي عليه الجمهور من  الأمُة وهذا  المالهذه  لكية هور في مذهب 

 نفية والحنبلية وعليه طائفةٌ من الشافعية.والح

ا عند  مشهور  قولٌ  وهو  الشافعية  من  طائفةٌ  مذهب  وقال  ظاهر  وهو  أيضًا  لشافعية 

ر في  الشافعي  الإمام  فإن  الشافعي،  الأخيرة،  الإمام  صيغتها  في  ولاسيما  قصد  سالته 

لهذا لم يذكر كثيًرا  الفقه، و  صد إلى بيان أصولالشافعي فيها إلى بيان أصوله أكثر من كونه ق 

ي فيها أن يُبين من الأصول التي كان الناس في زمنه يتكلمون فيها، فكانت عناية الشافع

فيها   قرر  التي  الرسالة  هي  بلغتنا  التي  وهي  الرسالة  ولهذا  إليها،  انتهى  التي  الأصول 

 الشافعي الأصول الكبار عنده في الاستدلال. 

ع الومدارها  التحقيق في  عَلَى ند  عليها  رسالة  بنى  التي  الأصول  أصول، وهي  أربعة   

وتأثرت بها بعض آرائه فيما عُرف بمذهب اجتهاده المتأخر في مصر،    -رحمه الله-الشافعي  

 الشافعي القديم والجديد، فالقديم هو العراقي والجديد هو المصري. 

أضيق للشافعي  الجديد  المذهب  هي  التي  الطريقة  الشافع  وهذه  طريقة  في  من  ي 

اق، وطريقة الشافعي العراقية أوسع، والطريقة التي كان عليها في العراق كان له أئمة العر

يحملونها، كالحُسين الكرابيسي مثلًا وقد كان متقدمًا لكنه أخطأ في بعض وابتدع في كبار  

فذمه الإمام أحمد   المسائل  تعالى عنه-بعض  كثيٌر من شأنه  -رضي الله  ، وإلا كان  فذهب 

 الإمام الشافعي والحاملين لعلمه في العراق.ار أصحاب من كب
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أربعة، عَلَى  الشافعي  اقتصرت أصول  بعد ذلك  الأئمة من جهة    ولهذا هو أخصَّ   ثم 

الأصول، أي: من جهة الضيق والضيق هذا ليس عَلَى سبيل الذم، إنما هو الضيق اللغوي  

مدا  وجعل  الأصول  في  يتوسع  لم  أنه  عَلَى المحض،  الاستدلال  الكتاب  ر  ولهذا    نة؛  والسُّ

سعة من كلامه هو لة كبيرة واعظَّم الكلام في الأحاديث كثيًرا كما ترى في رسالته، صار جُم 

نة والاستدلال بها وحُسن الاستدلال بها.   السُّ

جهة   من  له  فظهر  باللغة،  العلم  واسع  أنه  ذلك:  في  الشافعي  مقام  رفع  مما  ولعل 

ولاسيما النظاجتهاده  قلَّب  أنه  بع  فأخذ  ثم  ر  الأمر،  ابتداء  في  مالك  الإمام  أصول  ض 

فقلَّ  المحُدثين،  فقهاء  طريقة  ثم  الكوفة،  أهل  ما أصول  أن  ووجد  الفقه،  في  النظر  ب 

ما  ولاسيما  الاستدلال  من  طريقًا  له  الشافعي  يجد  أخرى  أصولٍ  في  له  الحُكم  يتلمسون 

نة. سعت الاستعمال للغة في أدلة الكتاب وال  سُّ

نة والإجماع، ه فيما يظفترجح لدي هر الاقتصاد في الأصول، فقصرها عَلَى الكتاب والسُّ

ق جاءه  لما  الإجماع  في  وحتى  كلامه  في  وصار  فيه،  يُفتات  لا  حتى  تضبطه  بأحكامٍ  يَّده 

الأجماع تُفظٌ كثير، وإن كان يقول بالإجماع، ولكنه تُفظ فيه من جهة التوسع فيه؛ ولهذا 

احكلامه في فيه  أن  تياط وهو   الإجماع  يظهر  فيما  بل  الإجماع،  أحمد في  الإمام  يُشبه طريقة 

 منه. طريقة الإمام أحمد في الإجماع أوسع

وأهل   عليَّ  بن  داود  طريقة  من  أوسع  المتأخرة  الشافعي  الإمام  عن  طريقته  ولكن 

الشافع وحسب،  الصحابة  إجماع  يعتبرون  إنما  الظاهر  وأهل  داود  لأن  في الظاهر؛  زاد  ي 

 سع. نه لم يتوذلك ولك
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كما   كلامًا  فيه  أجرى  القياس  كان  وإن  القياس،  وهو  الرابع  بالأصل  قال  وكذلك 

الته، فهو أقصر الأئمة أصولًا، أي: أحصرهم أصولًا، لأسباب منها ما ذُكر تعرف في رس

الشريعة في  والنظر  الحكم  استقرأ  أنه  الكتاب    ،في  وهو  الأصل  الشريعة  دليل  أن  ووجد 

م تُُصل  نة  الأحكاوالسُّ النظر  نه  واسعُ  أنه  مع  الله-م  الأحكام   -رحمه  في  عنه  ورضي 

نة ولم  ودرس مسائل الاجتهاد التي اختلف ف يها الناس فوجد أنه يستدلها من الكتاب والسُّ

 يحتج إلى كثيٍر من الأصول.

فيها إلى أنه يُنبه    -رحمه الله-وإن كان هذا الذي قال هذه الطريقة عند الإمام الشافعي  

بعقد   فقد يستعمل  باسمه،  أصلًا  ينصبها  لا  ولكنه  غيره،  يستعملها  التي  الأصول  ض 

ما   الاستصحاب  من  ما  يستعمل  الاستحسان  من  ويستعمل  يستعمله،  يستعمله، 

بالأسماء ذلك  ينصبُ  لا  ولكنه  يستعمله  ما  المُرسلة  المصلحة  من  نصبها    ويستعمل  كما 

 . ءولا سيما الفقها بعض الفقهاء وبعض أهل الحديث

إ أصلًا ولكن  ذلك  يجعل  لا  لكنه  مادة،  يستعمل  فإنه  شيئًا  ذلك  من  استعمل  ذا 

ال صار  ولهذا  المرسلة منتصبًا؛  بالمصلحة  القول  مذهبه  في  يُسمى  لا  أنه  مذهبه  في  راجح 

واستعمل  فقهه،  في  استعملها  نعم  فقهه؟  في  استعملها  الشافعي  الإمام  ولكن  كأصل، 

فقه في  أصولًا العُرف  واستعمل  متعددة  ه،  ولهذا    الاستدلال؛  باب  في  هذا  يجعل  لكنه 

الشافعي   بين  الاختلاف  الله-بعض  طريقته    -رحمه  من    ،المتأخرةفي  الجمهور  وبين 

المتقدمين الذين هم من أقرانه أو سلفوا عنه بعض الخلاف بينهم في هذه الطريقة الفقهية 

 .بعضه خلافٌ لفظي

منه   الآخر  البعض  حقيقته،ولكن  له  يُ   خلافٌ  في  وإنما  يُزاد  لا  حتى  ذلك  إلى  شار 

ونه وهو لا  القول، فيُقال: الاختلاف بينه وبينهم إنما هو اختلافٌ لفظي    مض، وأنهم يُسمُّ
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المتأخر في   الصحابة كلامه  آثار  تكلَّم عن  لما  إلى ذلك؛ ولذلك  أراد  له طريقةٌ  بل  ي،  يُسمن

ال بقول  والاحتجاج  الصحابة  الف  ،صحابيآثار  طريبينَّ  عن  في  رق  عليها  كان  التي  قته 

كن المذهب المتأخر  ل  -رحمه الله ورضي عنه-العراق التي كانت تُشبه طريقة الإمام أحمد  

عند الشافعي أنه اقتصد في أقوال الصحابة؛ ولهذا أقل الأئمة الأربعة عملًا بآثار الصحابة  

لإمام مالك  ضلًا عن اوسع منه في ذلك فهو الإمام الشافعي عند التحقيق، وأبو حنيفة أ 

، وفضلًا عن الإمام أحمد   ٌ أي  -رحمهم الله جميعًا-فإن ذلك بينن ضًا، لكن حتى فإن ذلك بينن

الإمام أبو حنيفة وأئمة الحنفية كالقاضي أبي يوسف، وممد بن الحسن هم أوسع في آثار  

 .الصحابة من الإمام الشافعي في الطريقة المتأخرة

ا فيولكن  الشافعي  لكنه الطريقة    لإمام  الصحابة  آثار  في  منهم  أوسع  كان  العراقية 

يصلح من باب التقليد؛ ولهذا في كلامه   ووجد أن هذا الاحتجاج  -رحمه الله-تأمل ذلك  

رحمهم -في الرسالة بعض الاعتبار بقول الصحابي، وهذا الذي جعل البعض من أصحابه  

فهم كلامه، ولهذا    -الله الشافعي؛ لأن كلامه في لام الإمااختُلِف في فهم كيختلفون في  م 

يُفهَم منه أنه يذهب إلى    الرسالة المتأخرة له بعض القول في هذه الرسالة يقول فيها بما قد

 . القول بعمل الصحابة أو باختلاف الصحابة

إن   يقولون:  المحققين  الشافعية  أكثر  عند  المعتبر  القول  وهذا  الرسالة  تأملت  وإذا 

وهو المنظور عند التحقيق    -و كلام أصحاب الشافعيهذا ه-له  ي لم يجعل في أصوالشافع

تدبرها في كلامه، ولكن م لمن  الرسالة  ذلك؛  في  يقولون  قول  بققي أصحابه  لم يجعل  أنه 

الصحابة على درجاتٍ عالية من الإجماع وما   به، وإنما قصر قول  يُحتَج  آحاد الصحابة مما 

 أشبهه.
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ولهذا أعد له    ؛-رحمه الله-لإمام مالك  صول هو ا وسع الأئمة في الأاستكمالًا للنظر أ

الدين وهو من مققي المالكية   بعض أصحابه جملة واسعة من الأصول ذكر القرافي شهاب 

ذكر المتأخرين أن أصول مالك بلغت أربعة عشر أصلًا، وبعضهم كابن العربي ذكر أكثر  

 .من ذلك، وبعضهم ذكر سبعة عشر أصلًا 

ع في  لكن ب ل الإمام مالك، فيقولون: العمل بالعموم العمل  حكاية أصوعضهم يتوسَّ

ليس كذلك هذا في باب الاستدلال، وإنما  بالمنطوق، فيُعدون مثل هذه أصولًا لكن هذا  

المُ  والمصلحة  بالقياس،  كقوله  نَّة  والسُّ الكتاب  بعد  ما  هي  أهل  الأصول  وعمل  رسلة، 

ها لكية هو شا من متأخري الماالمدينة وأمثال ذلك، هذه من سبره هاب الدين القرافي عدَّ

 . بأربعة عشر

الذي وهذا  الأحوال،  بعض  في  تقابل  فيها  الأصول  مالك    وهذه  الإمام  كلام  جعل 

يُختَلف في فهمِه في كثيٍر من المسائل؛ ولهذا اختُلِف في فهم كلام الإمام مالك أكثر من غيره 

رة أصوله التي يعتبر بها  ازعه، لكثأصوله، وتنوع من   لكثرة  -والله تعالى أعلم-لهذا السبب  

فإنه قد المنازع عند مالك ظاهرٌ في الموطأ،  يأتي إلى مسألة في عمل    وتنوع منازعه، وتنوع 

المدينة من    ،أهل  ا  نصًّ المخالفة  عند  يُورِد  لم  أنه  مع  يُخالفهم  ثم  المدينة  أهل  عمل  فيذكر 

يق، فإنه خالف ما ذكره  باب الرق  يار في العيب فيكمخالفته لهم في مسألة نفي الخ   ،الرواية

ا صريًحا في المسألة  . عنهم مع أنه لم يُورِد نصًّ

لةٍ يذكر فيها حديثًا بل يكون إسناده من أصح الأسانيد كحديث عبد  وقد يأتي إلى مسأ 

عليها   ثم يسير  المدينة،  يذكر طريقةً لأهل  ثم  المجلس،   -رحمه الله-الله بن عمر في خيار 

منف في  التنوع  الإماهذا  الفقه  ازع  واسع  وهو  كثير،  مالك  الله -م  الفقه    -رحمه  في  وغوره 
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أحمد   الإمام  كان  ولهذا  اللهر-بليغ؛  من   -حمه  الكبار  وبعض  مالك  عن  سُئل  ولما  يُجلُّه 

 نُظرائه قال الإمام أحمد: ومن مثل مالك؟!  

ع  ذا التنو لتنوع أصوله؛ وله  فالإمام مالك في موطئه بليغ الفقه، ومنازعه في ذلك عالية

صار يُختَلف عليه في كثيٍر من الأصول حتى في عمل أهل المدينة الذي هو أخص الأصول 

ولا نُرى أنَّا نعرفه   ؟بل كان بعض المتقدمين يقولون: ما ندري ما عمل أهل المدينة  عنده،

الإمام عند  بالاستحسان  شُبنه  حتى  يستغربون  كانوا  كأنهم  يعني  ذلك.  حنيفة؛   بعد  أبي 

 .الكًا فيه كلام وكلامًا آخر، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذلكم وجدوا لملأنه

الأئمة   أصول  هذه  اللهرحمه-إنما  هؤلاء   -م  من  إمامٍ  ولكل  واسعة،  أصولٌ  وهي 

عَن هُم-وهي على طرائق الصحابة    ، الأئمة طريقته وأصوله تَعَالَى  وعلى هدي   -رَضِيَ اللهَُّ 

نَّة والجماعة.  -م عَن هُ  اللهَُّ تَعَالَى رَضِيَ -الصحابة   وعلى أصول السُّ

 المتن:  

 :-رحمه الله تعالى-قال 

 وجماعة من أصحابنا بالمنع من ذلك. وقال القاضي أبو بكر  » 

فأمر   تَدِه ﴾،  اق  فَبهُِدَاهُمُ  اللهَُّ  هَدَى  ذِينَ  الَّ تعالى: ﴿أُولَئِكَ  قوله  نقوله:  ما  والدليل على 

 نا باتباعه. باتباعهم وأمر

تعالى:  وقول  إلَِي كَ﴾،  ه  حَي ناَ  أَو  ذِي  وَالَّ نُوحًا  بهِِ  وَصَّّ  مَا  ينِ  الدن مِنَ  لَكُم   عَ  إلى  ﴿شَرَ

قُوا فيِهِ﴾     . « قوله: ﴿وَلَا تَتَفَرَّ
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 الشرح:  

الفقه في   نظر  فيها ويتروى في  الفقه  ينظر  أن  العلم  ينبغي لطالب  دائمًا  المسائل  هو في 

ض الأمثلة من المسائل التي تُجعَل دليلًا على ائل أو بع ض الأعيان من المسالمسائل؛ لأن بع

مطلق على   ، حكمٍ  بُني  المثال  هذا  كان  لو  نَّة  حتى  والسُّ القرآن  من  من    ؛دليل  الدليل  فإن 

نَّة حق  بلا ريب، ولكن الشأن في الاستدلال وليس الشأن في الدليل، الدليل   القرآن والسُّ

نَّة، لكنبينن أنه من القرآ  لاستدلال يكون كذلك أو لا يكون كذلك؟ هل هذا ا  ن والسُّ

الباب؛ ولهذا قال بعض المحققين مثلًا كتنبيه    ولهذا تشتبه بعض المسائل أنها من هذا 

معنا   سلفت  التي  النَّسخ  مسائل  في  المسائل  بعض  في  المحققين  بعض  قال  الطريقة،  لهذه 

إذ القرآن.  ينسخ  الواحد  خبر  إن  في  قالوا:  أصولهم  نظرت  لا  ا  بذلك  الأصل  يقولون 

لى وجه  طريقة التقعيد عندهم في الأصل لا تقتضي ذلك، لكن نزعوا إلى هذا القول كأنه ع

التي هم عليها   القول عندهم استثناءً من الأصل والقواعد  اللزوم الشرعي، فيكون هذا 

 . تعظيمًا لوروده الشرعي

لأنه عظيم؛  الشرعي  للورود  التعظيم  الديانة    وهذا  مقام  يكون    والإيمان،من  لكن 

عد التي  الشأن في هذا التنزيل، ولو حصل التدبر لوُجِد أن الأصل الذي كانوا عليه والقوا

نَّة.  كانوا عليها لم يستثنها هذا الفرع الذي بُني على استدلالٍ من القرآن والسُّ

ذلك مثال  أ  :ومن  من مققي  أولئك  وبعض  العلم  أهل  من  قال  من  العلم  قول  هل 

إ  والأصول، الله  قالوا:  قول  في  جاء  لأنه  قالوا:  القرآن.  ينسخ  الواحد  خبر  سبحانه -ن 

عَمُهُ إلِاَّ أَن  يَكُونَ مَي تَةً أَو  دَمًا  ﴿قُل  لا أَجِدُ :  -وتعالى مًا عَلَى طَاعِمٍ يَط   فِي مَا أُوحِيَ إلََِّ مُرََّ
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هُ رِ  فُوحًا أَو  لَح مَ خِنزِيرٍ فَإنَِّ قً مَس  سٌ أَو  فسِ  َ بَاغٍ وَلا عَادٍ    ا أُهِلَّ ج  طُرَّ غَير  ِ اللهَِّ بهِِ فَمَنِ اض  لغَِير 

 . [ 1٤5الأنعام: ] رَحِيمٌ﴾    فَإنَِّ رَبَّكَ غَفُورٌ 

عَمُهُ إلِاَّ أَن  يَكُونَ  قوله:    وقد  قالوا:  مًا عَلَى طَاعِمٍ يَط  ﴿قُل  لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلََِّ مُرََّ

 وقصر بأعلى درجات الحصر والقصر، قالوا: وقد جاء في  وهذا حصٌر الآية، قالوا:    ةً﴾ مَي تَ 

كما جاء ذلك في حديث    ،التحريم للحوم الحمُر الأهلية  -صلى الله عليه وسلم-سُنَّة النبي  

يوم   م  حُرن ذلك  وأن  وغيرهما،  الصحيحين  في  أحاديث  وهي  طالب  أبي  بن  وعلي  جابر، 

 .خيبر

تُر في  الأالأحاديث  الحمُر  لحوم  ثابيم  في هلية  الحديث  أهل  عند  معروف  هو  كما  تة 

الآ نسخٌ لهذه  فهذا  قالوا:  فيها:  الصحيحين وغيرهما من وجوه،  الله  قال  التي  ﴿قُل  لا  ية 

مًا عَلَى طَاعِمٍ يَط عَمُهُ﴾  ﴿عَلَى طَاعِمٍ  هذا أيضًا دال على الإطلاق    أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلََِّ مُرََّ

قًا أُ   يَكُونَ   عَمُهُ إلِاَّ أَن  يَط   سٌ أَو  فسِ  هُ رِج  فُوحًا أَو  لَح مَ خِنزِيرٍ فَإنَِّ ِ اللهَِّ  مَي تَةً أَو  دَمًا مَس  هِلَّ لغَِير 

 . بهِِ﴾

ابن عباس:   النَّسخ في حديث  فيقول: وأيضًا جاء  يزيد  الله  »وبعضهم  -نهى رسول 

ب   -صلى الله عليه وسلم     .« من الطير اع أو كل ذي مخلبٍ  عن كل ذي نابٍ من السن

السباع   أو في  الحُمر  ناسخةً   -وهي صحيحة-فيجعلون هذه الأحاديث في  يجعلونها 

قد  للآية مع   يعني  المخالفة لأصولهم،  بقوته عندهم  استدعى  المثال  فهذا  آحاد،  أنها خبر 

أصلًا  قواعد  لهم  الذين  الأصوليون  بعض  ذلك  ال  ،يُقرر  الجواز  يقولون:  أنهم  عقلي  تجد 

 .رد مع الجواز العقلي والجواز الشرعي إلى أن يطرد ذلكي. فيطَّ والجواز الشرع
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لا يمضون على هذه الطريقة، ولكنهم يجدون أنه  لكن يأتي البعض من المحققين الذين 

  ،لم يستدلوا لها قبلًا بأدلة من النظر ثم أتوا بالمثال كتطبيق  ،لزمهم الاستثناء لصراحة المثال

أ المثال في لحلا، وجدوا  النهي عن سباع الطير والسباع في حديث وم الحمُن هذا  ر أو في 

عباس   وك » ابن  السباع،  من  نابٍ  ذي  كل  عن  الطير نهى  من  مخلبٍ  ذي  في  «ل  وهو   ،

﴿قُل  لا أَجِدُ فِي مَا  الصحيح من رواية عبد الله بن عباس يجعلونها صريحة بالنسخ لقوله:  

مًا عَلَى  فُوحًا﴾هُ إلِاَّ  طَاعِمٍ يَط عَمُ أُوحِيَ إلََِّ مُرََّ  .  أَن  يَكُونَ مَي تَةً أَو  دَمًا مَس 

ا فيها  والآية  صريح،  حصٌر  وهذا  طرق  قالوا:  من  آخره  إلى  المحض...  لإطلاق 

من  الكريمة  الآية  فإن  لها.  ناسخًا  الحديث  جاء  يقولون:  التي  اللغة  العالية في  التحصيل 

الحمُر،   تذكر لحوم  لم  الله  أعلم-هذا  كتاب  بعضيُ   -والله  من   شبه  بأنه  قيل  فيما  سبق  ما 

طَى كُلَّ ذِي حَقٍّ  إنَِّ  »كحديث    -صلى الله عليه وسلم-نَسخ القرآن بسُنَّة النبي   قَد  أَع  اللهََّ 

هُ   . « حَقَّ

ابن   أو قوله في حديث  فيُقال: ما جاء في كلام رسول الله وفي حُكمه في لحوم الحمر 

لآية وليس نسخًا لها؛ لأن الآية إذا بيانٌ ل  ؛ هو«ابٍ من السباع نهى عن كل ذي ن »   :عباس

النسخ يدخلها  لم  أنه  وجدت  ذكر    ،نظرتها  لما  الله  فيه:  فإن  قال  سٌ﴾ الخنزير  رِج  هُ    ﴿فَإنَِّ

م لحوم الحمُر لهذا -صلى الله عليه وسلم-والنبي   . إنما حرَّ

من    وغيرهما يكون هذافيكون ما ذُكِر في حديث لحوم الحمُر وهو حديث جابر وعلي

فُوحًا أَو   ﴿إلِاَّ أَن  يَكُونَ مَي تَةً أَو  دَمًا مَ البيان وليس من باب النسخ، فإن الآية قالت:  باب   س 

سٌ﴾  هُ رِج  ح  لَح مَ خِنزِيرٍ فَإنَِّ  بتحريمها في الآية، وما كان رجسٌ. الآية فيها أمران: الميتة صُرن
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طالب فإنه إما من  بن أبي    في حديث جابر وعلي   وكل ما ذُكِر في حديث ابن عباس أو

بيَّنت هذا، فإن السبا نَّة  ع ميتة لا تُُلها الذكاة؛  هذه المادة وإما من هذه المادة، وتكون السُّ

تُذبَح هي ميتةٌ في كل الأحوال تُذبَح أو لا  ولا    ،ولهذا لا فرق في حكم لحمها بين كونها 

 .تُُلها الذكاة كما هو معروف

هذا ه  وعلى  نَّة  السُّ نسفتكون  هل  لم  نا  هذا  لا،  القرآن؟  في  الذي  الحصر  هذا  خت 

مًا عَلَى طَاعِمٍ    ﴿قُل  لا يُنسَخ، ما قاله الله لنبيه في كتابه:   عَمُهُ﴾ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلََِّ مُرََّ   يَط 

المباحات  بيان لأصول  يَكُونَ    ،هذا  أَن   لحيوا  مَي تَةً﴾﴿إلِاَّ  اسم  ليس  صفة؛ الميتة  الميتة  ن، 

السباوله ميتةذا  هي  فُوحًا﴾   ، ع  مَس  دَمًا  معروف  ﴿أَو   دَمًا   هذا  أَو   مَي تَةً  يَكُونَ  أَن     ﴿إلِاَّ 

خِنزِيرٍ﴾  لَح مَ  أَو   فُوحًا  الآية    مَس  لأن  بخصوصه؛  الخنزير  الله  ى  سمَّ وعلا  -لما  جلَّ  والله 

 .بتدائهافيها تقرير لأصل الكمال في الشريعة والسعة فيها لا -أعلم

بيان   المنعثم  الله:    أن  قول  في  المذكور  للخبائث  هو  مُ  إنما  وَيُحَرن ينبَاتِ  الطَّ لَهمُُ  ﴿وَيُحلُِّ 

بََائِثَ﴾  ي هِمُ  عَلَ  ثم الخبائث التي ذُكِرَت، ذُكِرَت على أحوال أصناف   [15٧الأعراف: ]الخ 

يأ  أُهِل لغير اللهالمشركين، فإن من المشركين من يأكل الميتة، ومن المشركين من   به،  كل ما 

من  ممو ذلك  وليس  دينهم  إلى   
ٍ
شيء إضافة  على  يكون  من  الأنبياء  هدي  عن  انحرف  ن 

 .دينهم

  مَي تَةً﴾ ﴿إلِاَّ أَن  يَكُونَ  بيان هذه الأوجه الثلاثة    -سبحانه وتعالى- كتاب الله  فجاء في

السباع،   ذلك  كل  تشمل  لَح مَ والميتة  أَو   فُوحًا  مَس  دَمًا  هذا    خِنزِيرٍ﴾   ﴿أَو   يكن  فإن  من لم 

 .الأصل، وإن هذا مما طرأ بعد ذلك
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لأسماء المحرمات بأعيانها حتى  وليس في الآية القصد الآية ليس المقصود بها التعداد  

يُقال: إن الآية لم تذكر لحوم الحُمر؛ ولهذا ما جاء في لحوم الحُمر أو جاء في السباع سباع  

الأحا من  الطير  وسباع  يُقالالبهائم،  لا  فإنها  إنها  ديث؛  مبينةٌ. :  إنها  يُقال:  وإنما  ناسخةٌ، 

 لا يصح أن يقال بكونه ناسخًا. وهذا المثال لا ينضبط البتة كمثالٍ على النسخ؛ ولهذا 

النظر؛   بادي  يستقبل  العلم لا  أن طالب  المقصود  انتهينا منها، لكن  هو الإشارة هذه 

ا بادي  أحيانًا  النظر  بادي  أخذت  إذا  الإنسلأنه  على  يُلح  خاصةلنظر  جاءت   ان  إذا 

ذلك،    ت الدلالا إلى  وما  والعموم  والقصر،  كالحصر،  أسمائها:  ضبط  على  تعود  التي 

قول: هذا عام، وهذا فيه حصٌر، وهذا فيه قصٌر، وهذا فيه إطلاقٌ، فأين ذلك؟ وإلا لو في

ل ذلك وعليه يصح أن    فكما أن الآية دلت على الحصر، فإن الحصر من صيغ العموم،  ،تُؤمن

 . ه من باب التخصيص هذا لو مضينا على بسيط القواعد الأصولية كجواب ما قابليكون 

بسيط على  مضينا  لو  ليس    يعني  نظمها  التي  القواعد  حتى  قيل:  الأصولية  القواعد 

بل حتى التي نظمها المتكلمون يندرج عليها أن    ،الشافعي  فقهاء أهل الأصول أو كالإمام

ب من  هذا  وتخيُقال:  العام،  تخصيص  العاب  تعلم-ام  صيص  باب    -كما  من  ليس  بيان 

المسائل   لهذه  فالتنبه  فيكم-النَّسخ،  الله  م  -بارك  بُد  والله  لا  وتعالى-نه،  يؤتي    -سبحانه 

-الفقه من يشاء؛ ولهذا ينبغي للمسلم أن يسأل الله الفقه في الدين، وكما قال رسول الله  

ً مَن يُرِدِ » :  -صلى الله عليه وسلم ينِ ا يُفَقن  اللهَُّ به خَير  هُ في الدن  . « ه 

ي في هذا الأصل فهو مقصورٌ على هذا النوع، والجمهور ع  لى أن ما جاء في  إذًا ما سُمن

فإنه    -صلى الله عليه وسلم-شريعة الأنبياء مما ذُكِر في كلام الله في القرآن أو في سُنَّة النبي  

ذُكِر ع  يُنفَ  ن دين  لى سبيل الإقرار؛ ولأهديٌ لهذه الأمة، قالوا: لأنه  الأنبياء حق، فلما لم 

التأسي  ثبوته، وهذا الأصل وجيهٌ في مقامه من حيث  النظر  حكمه دل على  س، وإنما بقي 
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هل هذا مما وقع أم مما لم يقع؟ ذكروا في كُتب الأصول واشتهر بذلك أمثلة يأتي ذكرها في  

 كلام المصننف رحمه الله. 

 المتن:  

 :-الله تعالىرحمه -قال 

إلَِي كَ﴾،   تعالى:   وقوله »  حَي ناَ  أَو  ذِي  وَالَّ نُوحًا  بهِِ  وَصَّّ  مَا  ينِ  الدن مِنَ  لَكُم   عَ  إلى    ﴿شَرَ

قُوا فيِهِ﴾   . « قوله: ﴿وَلَا تَتَفَرَّ

النبي  »  قال:    -صلى الله عليه وسلم -ومما روي عن  أو نسيها  » أنه  نام عن صلاة  من 

   . « فليصلها إذا ذكرها 

 الشرح:  

لوه بم؟ قالوا: بما أمر الله به من الاقتداء  لعلم بهعني من قال من أهل ا ي ذا الأصل أصَّ

ذِينَ هَدَى ا  لَئِكَ الَّ فَبهُِدَاهُمُ  ﴿أُو  تَدِهِ﴾  للهَُّ  وبعضهم يذكر الآية الثانية مع    ،[ 90الأنعام: ] اق 

ينِ مَا وَصَّّ أنها في أصول الدين كما في قوله:   عَ لَكُم  مِنَ الدن أَ  بهِِ نُوحًا وَالَّ ﴿شَرَ حَي ناَ  ذِي  و 

أَقِيمُو أَن   وَعِيسَى  وَمُوسَى  رَاهِيمَ  إبِ  بهِِ  ي ناَ  وَصَّ وَمَا  قُوا  إلَِي كَ  تَتَفَرَّ وَلا  ينَ  الدن فيِهِ﴾  ا 

 . فيجعلون هذه الآية أيضًا شاهدةً لهذا الأصل الأصول عند الأصوليين،  [ 13الشورى: ] 

من   أوجه  الأولى  الآية  كانت  موإن  أقوى  الاستدلال،  حيثحيث  الاستدلال،   ن 

ر في دين نبيٍّ من
الأنبياء، وذُكِر   ولكن ينبغي أن يقترن بذلك مسألة الإقرار، فيُقال: إنه ذُكِ

بمعنى لم يُذكَر نفيه في الحكم، وإلا الأصل أن الله قال    ،على سبيل الإقرار من جهة البقاء

كتابه:   شِر  في  مِن كُم   ناَ  جَعَل  وَمِن هَاجًا﴾ ﴿لكُِلٍّ  يعَةٍ    ، [٤8دة: المائ ]   عَةً  شَرِ عَلَى  ناَكَ  جَعَل  ﴿ثُمَّ 

هَا﴾]الجاثية:  بعِ  فَاتَّ رِ  الأمَ  ﴾]المائدة:   ،[ 18مِنَ  دِينكَُم  لَكُم   مَل تُ  أَك  مَ  يَو  إذا   ، [ 3﴿ال  فهذا 
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بذلك؛   يُقرَن  أن  بُد  قائمٌ واستُعمِل على هذا لا  دليلٌ  والإقرار  الإقرار  ذُكِر  إذا  بذاته    لهذا 

 الإقرار؟ ل هو فهل يكون الدلي

أم شرعُ   الإقرار  الدليل هو  يكون  أ  النبيفهل  الإقرار  أنه هو  ذُكر  فإذا  ي: السالف؟ 

نة رسول الله تثبت بالإقرار، أو جاء في   -صلى الله عليه وسلم-  النبيأقره  فإنك تعلم أن سُّ

: هذا  فيقالفي شرع لهذه الأمُة،    (،85:53كلام الله وذُكر عَلَى سبيل الإقرار، أي: أنهم ما )

ن أولئك الأمم  مما ذكره الله ولم ينه عنه، وإنما ذكره عَلَى سبيل الثناء عَلَى صفة الفاعلية له م

 وصحابتهم.  -عليهم الصلاة والسلام-أتباع الأنبياء 

َن  في قول الله:    -عليه الصلاة والسلام-كما في قصة يوسف  
يٍر وَأَنَا  جَاءَ بهِِ حِم لُ بَعِ  ﴿وَلمِ

بٌ وَلَكُم   ، أو ما جاء في قول الله سبحانه:  [٧2يوسف: ] زَعِيمٌ﴾  بهِِ   ﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهاَ شِر 

لُومٍ﴾]الشعراء:  مٍ مَع  بُ يَو   ، فهذه الآيتان هما أشهر ما يُذكر في هذا الأصل. [155شِر 

دين فإن  مُنكرًا؛  ليس  يرد عليه وإن كان من حيث الأصل  القول  الأنبياء حق    وهذا 

يُ ولاسيما   أنه مأخوذٌ أنه  أم  يُقال دل عليه الإقرارُ وذكر هدي نبي  إقرارًا، ولكن هل  ذكر 

خلاؤه من الإقرار ليس ظاهرًا ولا مُستقيمًا، ولهذا هو مُجتمعٌ عَلَى ذلك، إما  ؟ إالنبيبهدي  

الإقرا له  وشهد  ولكن جمعه  واحد  أصلٌ  أنه  أو  أصلًا  وهذا  أصلًا  هذا  يكون  لأن أن  ر؛ 

القرآن  في  ذ  ذكره  كلام  هو  في  وذكره  إقرار،  والسلام-  النبي كرُ  الصلاة  ذكرُ   -عليه  هو 

 إقرار كذلك.

ذه الأمثلة منتظمة أو ليست منتظمة؟ قالوا: والدليل عَلَى عقد الجعالة بعد ذلك هل ه

وهي عقد معروف عند الفقهاء تُشبه الإجارة من بعض الوجوه، وتختلف عنها من بعض 

 وه. الوج
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الاخ أوجه  أخص  بل    تلاف:ومن  الجمهور،  عند  والجعالة  لازم  عقدٌ  الإجارة  أن 

ئزة، وإن كان في كون الجعالة من العقود الجائزة فيه حُكي الاتفاق عَلَى أنها من العقود الجا

توسع في التطبيق تارةً؛ لأنهم إنما يقصدون الجعالة عَلَى معناها الأول، لكن صارت بعضُ 

مُعيناً  صارت  تُشبه أحكام الإجارة،  صور الجعالة   ينتدبُ  أنه  بعض صور الجعالة بمعنى 

له مدةً في يُسم مقدار  للعمل، ولا يُدخل عليه غيره، ويُسمي  العمل يعملُ بها، ولكنه لم   

له أجرةً كالمائة والمائتين ونحو ذلك   به، يعني لا يجعل  يأتي  له جُعلًا مما  إنما يجعل  الأجرة 

 لًا مما يأتي به. وإنما يجعل له جُع

مثل هذه الصورة من الصور الفقهية، وجدت أنها تُشبهُ الجعالة الأصلية    نظرت  فإذا

شبه الإجارة من وجوهٍ أخرى، ولهذا إذا قيل: بأنها جائزة، قد يتربص من وجوه، ولكنها تُ 

،  من يتربص بمن عقد معه عقدًا عَلَى هذ الاسم يُسميه جعالة، فإذا كاد أن ينتهي من عمله

قال: فسخت ماذا؟  الجعالة جائز،  العق  قال  قال: لأنه عقدُ جعالة وعقد  ما؟  عقدٌ  د لأنه 

 اء لما قالوا ذلك؟ هذا بعيد. فهل هذا مما أرادهُ أئمة الفقه

بعض   العقد،  بهذا  ليس  الأشبه  العقد  هذا  مثل  أن  والأشبه  الفقه  ينبغي لأهل  ولهذا 

الع بعض صفات  أخذت  تكون  مُركبة،  تكون  االعقود  عقود  من  الأصلية  أو لجعالقود  ة 

عقود الضمان أو عقود الإجارة أو غير ذلك، مثل عقود الضمان أحيانًا تتداخل مع عقود  

ما  ا باسمٍ وهذا  يُسمى  فقد  الضمان،  الوكالة ومن  مُعاصًرا مركبًا من  فيكون عقدًا  لوكالة 

ي  لا  سُمي ضمانًا  فإذا  يطغى،  أن  ينبغي  لا  الاسم  أن  له  الإشارة  عَلَى  سبق  يكون  أن  لزم 

 العلمية الفقهية الضمان المحض الذي له أحكامه.قيقة الح



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

875 

أنه لا يجوز بالإجم الضمان  أليس كذلك؟ وهذا فمثلًا من أحكام  اع أخذ الأجر عليه 

حكاه بعض الفقهاء كأبي الوليد بن رشد وغيره، أن الضمان لا يجوز أخذًا؛ لأنه وجهُ من 

 الإقراض أو الاستعداد به.

حلكن   ضمانًا  يُسمى  ما  ما    قيقتهبعض  بعض  وكذلك  الوكالة،  من  وجهٌ  ماذا؟  أنه 

بعض هذه العقود تكون عقودًا مركبة، فإن   يُسمى جعالةً يُشبه أن يكون إجارةً، ويُشبه أن 

نبيه   نة  العقود ما سُميت في كتاب الله وسُّ الشارع، هذه  العقود كما تعلم ما سماها  -هذه 

عَلَي هِ  اللهَُّ  وَسَلَّمَ   صَلىَّ  وإن-وآله  هذ،  عَلَى ما  يسمونها  هم  الفقهاء  عند  المُسماة  العقود  ه 

تقتضي للناس  يتركب  فقد  الشرعية،  العصر  الأوصاف  هذا  في  كما  حاجاتهم  تقتضيه  ما  ه 

الذي تنوع فيه الاقتصاد والاتجار وطُرق الكسب وعقود الأموال، تنوعت في هذا العصر  

 تنوعًا واسعًا بليغًا. 

ة إلى واحدٍ بعينه من الأسماء التي سماها الفقهاء،  عاصري أن تُضطر الوقائع المُ فلا ينبغ

اضط إذا  المُعاصر  العقد  هذا  يُلزم  تُسمى ثم  التي  المُسماة  العقود  الأسماء  من  اسمٍ  إلى  ر 

 العقود المُسماة يُضطر إلى ماذا؟ أين الإشكال؟  

رة، الإجاارة ألزم بجميع أحكام  أنه إذا سُمي به لزمته جميع أحكامه، فإذا قيل: هو إج

أحكام   بجميع  أُلزم  وكالة  قيل:  وإذا  الضمان،  أحكام  بجميع  ألزم  ضمان  هو  قيل:  وإذا 

 الة، هذا ليس من الفقه فيما يظهر والله أعلم.الوك

تيمية،   ابن  المحُققين من الأئمة كشيخ الإسلام  السالفين من  أشار لذلك بعض  وقد 

عت فيه حركة المال والاقتصاد ي توسلم يكن كهذا العصر الذ -رحمه الله-مع أنه في عصره 

 خره. وأصبح علاقة دولية وعلاقة بشرية واسعة وتداخلت العقود إلى آ
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وأنت تعلم أن الأصل في المُعاملات الِحل والإباحة، ولكنها منوطة بمناطات الشريعة 

ال إلى أن بعض هذه  وهذا من فقهه الع  -رحمه الله-وقواعدها، ولهذا أشار شيخُ الإسلام  

 يصحُ ويتجه أنه يُسمى لها اسمًا مختصًا، فلا تُلزمُ بواحدٍ من هذه الأحكام.عقود ال

ينبغ العقد وأوصافٌ من يعني لا  إذا دخلها أوصافٌ من هذا  التغليب والترجيح،  ي 

ةً  هذا العقد وهما عقدان مختلفان في الأحكام لا يكون الفقه أنه يُرجح إلى أيهما تُضاف، تار

وا الغلبة  كانت  بل  لحقيقإذا  عليها  وغُلب  اليسير  سقط  العقدين  أحد  في  هي  والماهية  ة 

 قد المُسمى الأول.ألزمت هذه الواقعة بحكم هذا الع

في العقود، فصارت المقصودولكن إذا كانت الأوصاف ولاسيما في تعارض الألفاظ و

آخرالمقصود عقدٍ  إلى  بها  تتجه  وألفاظها  عقدٍ  إلى  بها  التتجه  فإن  فرق،  وبينهما  في عقود  ، 

ألفاظها مُراعاة، وإن توسع بعض الفقهاء المتأخرين في قاعدةٍ مشهورة وهي أن العبرة في  

 العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وهذا ليس عَلَى إطلاقه.

لأ يلزم  لا  وما  يلزم  فيما  إليها  يُرجع  التي  وهي  العقود  في  أصل  والمباني  نها الألفاظ 

وال بينهم،  كما    كتابةمُسماة  القرآن  في  مذكورة  الكتابة  بل  القرآن،  في  مذكور  هذا  والعقد 

ويكون اللفظ  المقصودألفاظ، وهذه الألفاظ الأصل أنها تُطابق تعرف، وكل ما يُكتب فإنه 

له  يعني  بحثٌ  هذا  لكن  بهذا،  هذا  يُلغى  لم  اختلاف  حصل  فإذا  اتفاق،  بينهما  والمقصد 

أوس بعض  توجيهٌ  عناية  من  لذلك  لم المحُع؛  القاعدة  لهذه  جاء  لما  أنه  القواعد  في  ققين 

ال بعض  قاله  وهذا  الخبر،  سبيل  عَلَى  المذهب  يذكرها  فقهاء  من  الله-كبار  من   -رحمهم 

سبيل  عَلَى  ماذا؟  سبيل  عَلَى  بها  فأتوا  العقود؟  في  العبرة  هل  يقولون:  الحنابلة،  فقهاء 

  الاستفهام.
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أشار إشارةً بليغة وهي أن بعض العقود    تيميةأن شيخ الإسلام ابن    :الشاهد في ذلك

تقابل في بينها  عقدٍ  أكثر من  أوصافها من  تداخلت  إن هذا    ، الأحكامإذا  يُقال:  أن  يُشبه 

بحيث لا يُلزَم بأحكامٍ مطلقة في أحد العقدين المتقابلين،    ،عقدٌ مسمى على وجهٍ مُستجِد

 رحمه الله. حقق بليغة لهذا الإمام المُ وهذا من الإشارات الفقهية ال

 المتن:  

 : -رحمه الله تعالى-قال 

لَاةَ  »  الصَّ ﴿وَأَقِمِ  قال:  تعالى  الله  رِي﴾ فإن  موسى  ،  لذِِك  بذلك  خوطب  عليه  -وإنما 

 . « صَلىَّ اللهَُّ عَليِ هِ وَسَلَّم  فأخذ به نبينا ممد    -السلام 

 الشرح:  

لم؟ لأن مخاطبة   يصلح،  لا  المثال  عليه  -النبي  هذا  الله  يدخل   -وسلمصلى  بالصلاة 

م إن هذا من ، ث«من نام عن صلاةٍ أو نسيها فيُصلنها إذا ذكرها »فيها هذه الحال وهو أن  

الله   رسول  وسلم-كلام  عليه  الله  به    -صلى  يرِد  لم  فيما  هو  إنما  المسألة  في  البحث  وأصل 

الآ كدلالة  دلالتها  الآية  هذه  إن  يُقال:  فإذًا  فيهاشرعنا،  الله  قال  التي  ذِينَ  ﴿يَ :  ية  الَّ َا  أَيهُّ ا 

جُدُوا﴾]الحج:  كَعُوا وَاس  ار  عَلَى    ها:والآية التي قال الله في  ،[ ٧٧آمَنوُا  كَانَت   لاةَ  ﴿إنَِّ الصَّ

قُوتًا﴾]النساء:  تَابًا مَو 
مِنيَِن كِ فإنها لما كانت واجبةً عليهم فإنه يجب عليهم قضاء   ، [ 103الم ُؤ 

 . ما فات منها 

فيها ه  الآية ليس  ختصاص وإن كانت وردت في سياق قصة موسى، ثم ذا الافهذه 

موسى   قصة  في  والسلام-إنها  الصلاة  لم ليس    -عليه  التي  مادة شريعته  من  أنها  باعتبار 

 فهذا المثال عليه اعتراضاتٌ كما ترى متعددة.  -صلى الله عليه وسلم-تأتِ بها شريعة نبينا  
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المس هذه  لنختم  رجعنا  ما  إذا  إلى  رجعنا  إذا  فيألة  يوسف  جاء  قصة  الصلاة -  عليه 

الجعالة    -والسلام عقد  فهل  له،  الإشارة  سبق  الذي  الجعالة  عقد  هذه  في  في  جاء  ما 

 الشريعة إلا في هذه الآية؟ 

ح وأنه لم تُعلَم إباحته إلا بذلك؛ أمكن أن يكون هذا المثال  ر هذا المعنى وصُحن إذا قُدن

جماع منعقد على صحة الجعالة، فإذا قيل: ن الإلى ثبوت هذا الأصل؛ لأمن القرآن دليلًا ع

تأخرٌ وإن كانت   هصل، ولكن هذا دون إنه هو دليلها. صار هذا من الاستدلال على هذا الأ

 . الآية دالة على الجعالة

الله   قول  في  جاءت  التي  الأحكام  بعموم  تثبت  الجعالة  وتعالى-لكن  :  -سبحانه 

اللهَُّ  مَ    ﴿وَأَحَلَّ  وَحَرَّ بَي عَ  الله    ،[ 2٧5البقرة: ] بَا﴾  الرن ال  ذكرها  التي  العقود  سبحانه  -فإن 

بَاطلِِ  :  -جلَّ وعلا-في قول الله    -وتعالى وَالَكُم  بَي نكَُم  باِل  ذِينَ آمَنوُا لا تَأ كُلُوا أَم  َا الَّ ﴿يَا أَيهُّ

تَرَاضٍ   عَن   ارَةً  تِجَ تَكُونَ  أَن   ﴾  إلِاَّ  التي  من  فإن عقد الجعالة    ،[ 29ء: النسا ] مِن كُم  التجارة 

 .عن تراض

له في القرآن؛ لبطلت  وإلا لو كان كل عقدٍ باسمه يحتاج إلى اسمٍ له أو إلى دليلٍ مختصٍ  

في القرآن، وإنما أُجمعِ عليها عند أهل    كثيٌر من العقود المسماة؛ لأنه لم يُذكَر لها أدلة بأعيانها

الله   قول  بمثل  اعتبارًا  وتعالى-العلم  عَلَي هِمُ  لُّ ﴿وَيُحِ :  -سبحانه  مُ  وَيُحَرن ينبَاتِ  الطَّ لَهمُُ   

بََائِثَ﴾   ذل   [15٧الأعراف: ] الخ  في  بالأعيان  ويدخل  يختص  ولا  والعقود،  المكاسب  ك 

 .وحسب

بَا ويدخل في مثل قول الله:   وَالَكُم  بَي نكَُم  باِل  ذِينَ آمَنوُا لا تَأ كُلُوا أَم  َا الَّ فإنما   طلِِ﴾ ﴿يَا أَيهُّ

م   حُرن بيان ذلك  علالذي  د  أُكن ثم  مُباح،  فإنه  باطلًا  بالباطل، وأما ما ليس  يأكلوها  يهم أن 
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لي سبحانه:  على وصفٍ  قوله  وهو  فيه،  الأفراد  دخول  على  عَن   دل  ارَةً  تِجَ تَكُونَ  أَن   ﴿إلِاَّ 

 ﴾ ة المباحة في الشريعة ما  فإذًا قاعدة التجار  -كما تعلم -فهذا استثناءٌ منقطع    تَرَاضٍ مِن كُم 

 .؟ أن تكون التجارة عن تراضٍ هي

على الغرر، وعلى الظلم،    ولكن اسم التجارة اسم رفيع في المعنى؛ ولهذا العقود المبنية

وعلى أكل أموال الناس بالباطل هي تدخل في الكلمة الأولى؛ ولهذا تجد أن التجارة التي  

تجار في بني آدم لاال الناس بالباطل؛ فصار اتكون عن تراضٍ جاءت مقابلةً لِم؟ لأكل أمو 

 بهذه الآية العظيمة في كتاب الله على نحوين: 

مه الله.إما أن يكون من أكل أموال ا -  لناس بالباطل، فهذا حرَّ

اسم   - ولهذا  لهم؛  الله  أباحها  التي  التجارة  هو  فهذا  كذلك،  ليس  يكون  أن  وإما 

 التجارة بذاته اسمٌ للفعل وهو الاتجار. 

لوالا م،  بالمحرَّ يقع  قد  ليكون هذا الاسم في    كنتجار  أُخرِج عن هذا الاسم،  م  المحرَّ

الله أباح  فيما  يُستعمل  إنما  من  الشريعة  كان  ما  أن  السياق  في  البلاغة  عظيم  من  وهذا   ،

بالعدل،   آدم  بني  التجارة بين  ي تجارةً، لتكون  ي في كتاب الله ماذا؟ ما سُمن الباطل ما سُمن

ا كان  أوإنما  آدم  بني  لأن  كذلك؛  من جملأمر  لهم  بُد  لا  المسلمين  وغير  المسلمين  من  عين 

 . التجارة

الم وكل  الاتجار  في  الشريعة  لبعض  وقاعدة  التحريم  الفقهاء  عليها  بنى  التي  ناطات 

كحديث نص   به  ورد  مما  الغرر »   :المعاملات  عن  الله  رسول  الله «نهى  كتاب  في  جاء  أو   ،

طوه وجعلوه مناطًا من مناطات التأثير أو نبأو استقرأه الفقهاء واست  كالربا مثلًا أو الميسَ،

للشرط، فإن هذه المناطات التي يُعلل بها  من مناطات المنع للعقود، والتحريم إما للعقد أو 
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التجارة  كانت  فحيث  الظلم،  وهو  واحد  كليٍّ  مناطٍ  إلى  راجعة  استثناء  بلا  كلها  الفقهاء 

 .تجارةالعادلة فهي 

م من العقود الماليةكل ما   مف  حُرن لأن أحد المتعاقدين طغى وبغى على الآخر   ؛إنما حُرن

شرطٌ هو أحد الشروط لكنه ليس يجمع الشروط؛  وإن كان الرضا لا يرفع هذا، فالرضا  

يقولون:   التي  وغيرهم  الحنابلة  من  الفقهاء  من  كثيٌر  ذكرها  التي  السبعة  الشروط  ولهذا 

إذا كلها  البيع.  صحة  تُمي    شروط  أنها  وجدت  العدالة، قاتدبرتها  وهي  واحدة  عدة 

ن الناس لا بُد أن  لناس؛ لأافحيث تُققت العدالة، ولكن هذا القول الكلي لا يكفي لنظر  

المسلمين   فقهاء  ل  فصَّ ولهذا  لهم؛  ل  أجمعين-يُفصَّ الله  هذه   -رحمهم  في  الأقوال  لوا  فصَّ

 .المسائل

الأص ولهذا  العدالة؛  هو  المناط  المسلم وغولكن  بين  البيع  أن  أنه   يرل  الأصل  المسلم 

المالي العقود  المسلمين هي  التعامل مع غير  العقود في  أوسع  التجارة واحد؛ ولهذا  ة؛ لأن 

قدرٌ مشترك بين بني آدم من المسلمين وغير المسلمين؛ ولهذا حرُم الغش في المعاملات حرُم  

 لشريعة.في حق المسلم وفي حق غير المسلم، وهذا من كمال ا

يرِد عليه هذا السؤال، ولكن المفالمقصود أن هذا   المثال الآخر  ثال لا يسلم، وكذلك 

ء والجمهور يقولون به، وإن كان من حيث التطبيق والوقوع  هذا أصلٌ مشهور عند الفقها

 قليل المثال. 
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وأربعما وأربعين  أربعٍ  سنة  من  الرابع  الشهر  من  العاشر  في  المجلس  هذا  ئةٍ فينعقد 

ا الهجرة  من  المسجد  لنوألف  في  والسلام،  الصلاة  الله  رسول  على صاحبها  الشريفة  بوية 

ا رسول  مسجد  الشريف  كتاب  النبوي  لشرح  استكمالًا  وسلم،  وآله  عليه  الله  صلى  لله 

 في أصول الفقه. -رحمه الله-الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي 

ذُكِر أنها مسألةٌ مقتصدة ولها  و   مسألة شرع من قبلنا،وكنا انتهينا من كلام المصننف في

يُ   ،أدلةٌ معينة ذكَر فيها هي أعيانٌ من الأدلة  وهي تُشبه مسألة النسخ من هذا الوجه، وما 

من  يكون  ما  إلا  مطَّرِد  وجهٌ  التحقيق  عند  فيها  يتمحض  ولا  الاعتبار،  بهذا  أمرها  يُنظَر 

مسأل ولكنها  ل،  المفصَّ الاستدلال  وليباب  متقدمة  معروفةٌ  بل   ستةٌ  المتأخرون  ذكره  مما 

 هي مسألةٌ معروفةٌ متقدمة.

 المتن:  

 في كتابه الإشارة في معرفة الأصول: -تعالى رحمه الله-قال الإمام الباجي 

 . « باب الإجماع وأحكامه » 

 الشرح:  

الإجماع من أشرف أصول    ،« باب الإجماع وأحكامه »قال العلامة أبو الوليد الباجي:  

الإسلام أصول  ،أهل  أجَلَّ ق  ومن  من  وهو  والجماعة،  نَّة  السُّ الشرعية    واعد  الأصول 

وسُنَّة  في  المعظنمة   الله  وسلم-نبيه  كتاب  عليه  الله  على   ،-صلى  الدالة  الأصول  من  وهو 

التي  الأصول  من  وهو  الحق،  ثبوت  والدالة على  الحق،  الاتفاق على  والدالة على  العلم، 

السُّ  والمحدثين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين،  ء  نَّة قاطبة من الفقهاعظَّمها أئمة 
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لة، وعلى   الثلاثة المفضَّ القرون  الفقهاء قاطبة  وأئمة    ،من أصحاب الإمام أحمدذلك درج 

مون هذا  فإن جميع الفقهاء يعظن   ،وأهل الظاهر وغيرهم  ،والشافعي  ،وأبي حنيفة  ،ومالك

 . الأصل

سبحانه -  في كلام الله  كثيرٌ   هوتعظيم،  دربالغ الق  عظيمٌ   شريفٌ   وهو عند السلف أصلٌ 

الله    -وتعالى وعلا-فإن  على  -جلَّ  أوجبه  ما  ذكر  عبادهلما  الله    ،  قال  ذلك  خالف  ومن 

مِنيِنَ   :سبحانه َ سَبيِلِ الم ُؤ  دَُى وَيَتَّبعِ  غَير  َ لَهُ اله  دِ مَا تَبَينَّ سُولَ مِن  بَع  هِ مَا  ﴿وَمَن  يُشَاقِقِ الرَّ  نُوَلن

وَسَاءَت   تَوَلىَّ  جَهَنَّمَ  لِهِ  وَنُص  الاتبا وبينَّ   ،[115النساء: ] مَصِيًرا﴾    أن  سبحانه  الله  لغير    ع 

 .-صلى الله عليه وسلم-المشاقة للرسول  هو منسبيل المؤمنين  

عليه الاجتماع  وهو  الله  بدين  بالاعتصام  الله  سبحانه  ،وأمر  أُمَّ ﴿   :وقال   َ خَير  ةٍ  كُن تُم  

رِجَت  للِنَّاسِ  نَ عَنِ    أُخ  رُوفِ وَتَن هَو    وكل ما قرره   ،[ 110آل عمران: ] الم ُنكَرِ﴾  تَأ مُرُونَ باِلم َع 

 . علماء الشريعة في أحكامها وأجمعوا عليه فهو من هذا الباب 

جَميِعًا وَلا    :-سبحانه وتعالى -الرب    وكذلك ما جاء في قول  بحَِب لِ اللهَِّ  تَصِمُوا  ﴿وَاع 

قُوا﴾  تَفَ   . [ 103آل عمران: ] رَّ

الله وتعالى-  وأثنى  به  -سبحانه  والأنصار  المهاجرين  الله  ،على  وأثنى  سبحانه -  بل 

وتعظيمه.    ورعايته  والعمل به  ،على المؤمنين إلى قيام الساعة بهذا الأصل الشريف  -وتعالى

قوله وتعالى-  ومنه  الم ُهَاجِ   :-سبحانه  مِنَ  لُونَ  الأوََّ ابقُِونَ  وَا ﴿وَالسَّ وَالأنَصَارِ  ذِينَ  لَّ رِينَ 

وَرَضُوا   عَن هُم   اللهَُّ  رَضِيَ  سَانٍ  بإِحِ  بَعُوهُم   فإنه    .[100التوبة: ] عَن هُ﴾  اتَّ ومن رضي الله عنه 

والعمل  العلم  يرضى  -سبحانه وتعالى -  فإنه  ،قد حقق  ن  لا  أو    عمَّ العلم  خالف أصول 

 . أصول العمل
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الآية شاهدةٌ  الأيَّ ب  دلالةً   ودالةٌ   وإنما  هذا  تعظيم  الناس    ؛ صلنة على  حتى وجب على 

الصحابة   عَن هُم-بعد  تَعَالَى  اللهَُّ  فيه  -رَضِيَ  يقتدوا بهم  ذِينَ    :ولهذا قال سبحانه  ؛أن  ﴿وَالَّ

سَانٍ﴾  بَعُوهُم  بإِحِ  وهو ما يدل على تعظيم هذا   -سبحانه وتعالى-  في كلام الله  وهذا كثيرٌ   اتَّ

 الأصل.  

تواتر   ما  النبيوكذلك  لزوم    -سلمو  صلى الله عليه-  عن  نَّةفي  ولزوم   ،والجماعة  السُّ

ذلك ذلك،  قواعد  يوجب  ما  والنهيولزوم  الأس  ،  بين عن  التفرقة  إلى  الداعية  باب 

ولهذا وجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب    ؛وإلى الشقاق بين المؤمنين   ،المؤمنين

وسُ  رسولهنَّالله  و-  ة  عليه  الله  الله  -سلمصلى  و-  قال  لا    :-الى تعسبحانه  وَرَبنكَ  ﴿فَلا 

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَي نهَُم  ثُ  مِنوُنَ حَتَّى يُحَكن دُوا فِي أَنفُسِهِم  حَرَجًا مِمَّا قَضَي تَ وَيُسَلنمُوا  يُؤ 
مَّ لا يَجِ

لِيمًا﴾]النساء:  الكتاب    ،[ ٦5تَس  إلى  بالرجوع  الفقه  الدين مع  إذا أخلصوا  نَّةوافإنهم  لم    لسُّ

 .هيختلفوا علي

صلى الله -  ه إلى كلام الله ورسولهوجب عليهم ردُّ    في ذلك؛ولكن إذا عرض لهم نزاعٌ 

مِنوُنَ    :كما في قوله  -وسلم  عليه سُولِ إنِ  كُنتُم  تُؤ  وهُ إلَِى اللهَِّ وَالرَّ  فَرُدُّ
ٍ
ء تُم  فِي شَي  ﴿فَإنِ  تَناَزَع 

مِ  يَو   . [ 59النساء: ] الآخِرِ﴾  باِللهَِّ وَال 

نن والمسانيد من    كما  -صلى الله عليه وسلم-  نبينا  عن  وكذلك تواتر في الصحاح والسُّ

من رواية جماعةٍ من الصحابة: كعائشة بنت أبي بكر، وأسماء بنت أبي    الأحاديث المتواترة

رَضِيَ اللهَُّ  -بكر، وجابر بن سمرة، وأبي هريرة، والبراء بن عازب وغيرهم من الصحابة  

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ  » :  -صلى الله عليه وسلم-وهو قوله    ،ن أبي سفيان ة بوكمعاوي  -عَالَى عَن هُمتَ 

تيِ عَ  قَن ظَاهِرِينَ مِن  أُمَّ هُم  مَن خَذَلَهمُ    لَى الح    ، « حتى تقومَ الساعةُ   مَن خالَفَهم   ، ولا لا يَضُرُّ

بين    ليهث حديثٌ مستفيضٌ متفقٌ عوهذا الحدي  اللهِ«حتَّى يأتَي أمرُ  » وفي وجهٍ من الرواية  
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لم  د الإمام البخاري ومسوتفرَّ   ،من أوجهه  جملةً أهل الحديث في جملته، وأخرج الشيخان  

نَّة،  في كتب    جٌ ببعض ذلك وهو مخرَّ    ،بجملته عند المحدثين بالإجماع والقبول  ىومتلق السُّ

نَّةاب على تعظيم هذا الأصل وهو اجتماع هذه الطائفة على الكت وهو دليلٌ   . والسُّ

المعظَّ   أن   المقصود ف  الشريفة  الأصول  من  هو  الأصل  آحاد    ،مةهذا  من  هو  وليس 

المقول عند علماء الأصول كبعض   من الاجتهاد  القول فيها بأوجهٍ ع إلى  نزَ الأصول التي يُ 

ولهذا إنما    ؛ عظيم  بل هذا أصلٌ   ، كالقول في دليل الاستحسان أو نحو ذلك  ،الأدلة الفرعية

وهي الأصول التي    ،هي الأصول الأولى لدين الإسلامو  ،الحق بهذا الأصل وأمثالهم  علَ يُ 

وما   -صلى الله عليه وسلم-  نتهفإن مدار سُ   ،-وسلمصلى الله عليه  -  علم بها هدي النبييُ 

نَّة  وما شرعه الله له هو على الكتاب و  ،جاء به نَّة  وكل من قال بالكتاب و  ،والإجماعالسُّ السُّ

فه سُّ والإجماع  النبيو على  فإن من خالف الإجماع- عليه وسلماللهصلى  -  نة  فقد   ؛ولهذا 

نَّةخالف الكتاب و   .دولا بُ   السُّ

الف كتاب الله الف الإجماع الصريح ثم لا يُخ ا يُخ ن أحدً أمن المسائل    في مسألةٍ   ولا يقع

نبيهوسُ  وسلم-  نة  عليه  الله  أصولٌ   -صلى  هي  الثلاثة  الأصول  هذه  عند  متلازم  ولهذا  ة 

السلف وأجمعو ع أئمة  سُّ   ؛ليهاا  ذكروها عن  التي  النبيولهذا أصولهم  الله عليه  -  نة  صلى 

به  -وسلم نَّة  كتاب الله وهي أصول  به  نزل  وما  ،وما جاء    ، والجماعة من الإيمان بالله  السُّ

الآخر  ،ورسله  ،تبهوكُ   ،وملائكته الله سبحانه   ،هوالقدر خيره وشرن   ،واليوم  توحيد  ومن 

له إلى    الدين  وإخلاص  ،وأسمائه وصفاته  ، معرفته وربوبيتهفي  وتوحيده    ،راده بالعبادةوإف

 ،والعقائد  ،والشرائع  ،القواعد الشرعية في أبواب الدينغير ذلك من الأصول الإيمانية و

  ومنوطٌ   فإن أصول ذلك كله مكومٌ   ،وأنواع التصرفات   ،والعقود  ،والأحكام  ،والأخلاق

الشريف الإجماع  أئ  ؛بهذا  فيه  تنازع  ما  من مة  ولهذا  بعدهم  ومن  الصحابة  من  الإسلام 
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المسلمين قدرٌ   ،فقهاء  فيه  الجملة  في  السعة  فإنه  الله   ،من  لكلام  الاتباع  يجب  كان  وإن 

 . ا من السعة لما اختلف فيه أولئك الأئمةولكنه يحتمل قدرً  ،ل ذلك كلهفصَّ ورسوله في مُ 

فإنه لا يجوز لأح  مسائل  وأما برأيٍ   دٍ الإجماع  فيها  ينظر  قأ  أن  اجتهادٍ   ولٍ و  ينازع    أو 

الإجماع أئمة    معلومةٌ   جماعاتٌ إوهي    ،هذا  ذكرها  نَّةمفوظة  الله-  السُّ وذكرها   -رحمهم 

 ، كتاب الله بينة  ، وهي فيني عليها أصول الدينوهي الأصول التي بُ   ،ثون الفقهاء والمحدن 

وفي   ،في العقيدةئل  ولهذا فإن جميع المسا  ؛ةبين  -صلى الله عليه وسلم-نة رسول الله  وفي سُّ 

ذُ   ،الشريعة التي  ذلك  تفصيل  الكتاكِ وفي  من  أدلتها  فإن  الإجماع  فيها  و ر  نَّة  ب  السُّ

 .مستفيضة

والإيمان و التوحيد  أصول  وهي  الأولى  الأصول  إلى  أقرب  الأصل  كان  فإن    ؛كلما 

تواترً  أكثر  تكون  عليه  استفاضة الأدلة  وأكثر  أعظم    ؛ا  وسُ ولهذا  الله  كتاب  في   نةالمسائل 

هو    ، فهذا الأصل الأدلة هو توحيد الله   من جهةاستفاضةً   -صلى الله عليه وسلم-رسوله  

نَّة وأوسع الأدلة في القرآن و ،الأصولالأدلة وأعظم ظم  أع سبحانه - وفي بيان حق الله السُّ

وذلك    ،فاتهحق معرفته بأسمائه وص  -جلَّ وعلا-ومعرفته    ،وإخلاص الدين له  -وتعالى

 . -صلى الله عليه وسلم-نة نبيه ب الله وسُ كتافي  لٌ فصَّ مُ 

بالم الإيمان  من  ذلك  بعد  الإيمانية  الأصول  بالكتب  ،لائكةثم  والإيمان    ،والإيمان 

الآخر  ،بالرسل باليوم  وشرن   ،والإيمان  خيره  بالقدر  من   ،هوالإيمان  بذلك  يتصل  وما 

الإيمان مسمى  في  الكبار  والأحكام  ومسائل  ،الأصول  كولهذ  ؛الأسماء  -  السلف  ان ا 

الله المتبوعين  -رحمهم  والأئمة  والتابعين  الصحابة  ا  ،من  هذا  خالف  من  لإجماع  يجعلون 

نَّة  نيت على الأدلة من الكتاب ووهذه الأصول الشرعية التي بُ  يجعلون من    ،والإجماعالسُّ

 .خالفها صاحب بدعة
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صحاب  أالذين خرجوا على  ،الخوارجهم    الإسلام  هذه البدع في دين  عوأول من بد

وسلم-  النبي عليه  الله  نَّة وخالفوا    -صلى  الله  ،والجماعة  السُّ كتاب  انه  سبح-  وخالفوا 

رسولهوسُ   -وتعالى المهديين  ،نة  الصحابة  الذنوب وكفَّ   ،وإجماع  بكبائر  المسلمين    ،روا 

تواتر عن قد  الله عليه وسلم-  وهؤلاء  اللهوبينَّ   ،خبرهم  -صلى  الله عليه -   رسول  صلى 

عنه    ،همأمر  -وسلم والسلام-وتواتر  الصلاة  في    ،خبرهم   -عليه  ذلك  جاء  كما 

 . الصحيحين وغيرهما من وجوه

  -صلى الله عليه وسلم-  عشرة أوجه أن النبي  من  وقد جاء في صحيح الإمام مسلم 

الله رسول  قسم  لما  الخدري  سعيد  أبي  حديث  في  كما  وسلم-  قال  عليه  الله    قسمًا   -صلى 

رجالًا  رجلٌ   ،فأعطى  العينينغا  فقام  الوجنتينمُ   ، ئر  الجبهة  ، شرف  اللحية  ،ناشز  ،  كث 

د بها وجه  رَ أن هذه قسمة لم يُ   وفي وجهٍ   .عدل يا ممدا  :وقال  ،مشمر الإزار  ،الرأس   ملوق

يَتَّقِ »   :-صلى الله عليه وسلم-  قال له النبيفالله.   ضِ أن   لِ الأر  تُ أحَقَّ أه  لَكَ، أوَلَس  يَ  وي 

إلي  «اللهََّ؟  نظر  رثم  ولىَّ ه  وقد  الله  ظهرهسول  وأدبر  الرجل  عليه  -النبي    قالف  ،  الله  صلى 

يَخ رُ »:  -وسلم ضِئ ضِئِ هذا  إنَّه  مِن  ، وصِيامَكُم  مع  ق جُ  قِرُونَ صَلاتَكُم  مع صَلاتِهمِ  تَُ  مٌ  و 

  ، رُ وقراءتكم مع قراءتهم صِيامِهِم  ينِ كما يَم  رُقُونَ مِنَ الدن مُ مِنَ الرَّ ، يَم  ه   . « يَّةِ مِ قُ السَّ

لَى رِصَافهِِ فلا يجد  ثُمَّ ين ظَرُ إِ   ، شيء فيه ه فلا يجد ل إلى نص »  الرامي  :أي  «ين ظَرُ »   وفي روايةٍ 

مَ   ، فيه شيء  وَالدَّ ثَ  فَر  ال  سَبَقَ  قَد   فيه شيء  قُذَذِهِ فلا يجد  إلَِى  ين ظَرُ  الذين   « ثُمَّ  وهؤلاء هم 

تَعَالَى عَن هُ رَ -  ؤمنين علي بن أبي طالبخلافة أمير المفي  خرجوا   وإنما كان شعار    -ضِيَ اللهَُّ 

 . مخالفة إجماع الصحابة  وهأولئك 

واعتبروا بالرأي   ،فخالفوا إجماع الصحابة  ، رم هذا الإجماع وتعظيمهخل من  وهم أو

على ولوا كتاب الله  أ وت  ،لوا في فهم كلام اللهضوإنما    ،لال الذي ظنوهضوبال  ،الذي قالوه
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تأويله النبيسُ   اولونزَّ   ،غير  نَّة  وجعلوا    ،مبتدعة  على منزلةٍ   -صلى الله عليه وسلم-  نة  السُّ

خطا  مطلقً   مردودةً  مع  القرآن  اللهئإلى  كتاب  في  فإن    ، هم  نَّةوإلا  رُ   السُّ إذا  إلى  دَّ حتى  ت 

نَّة ولا يقع في ،القرآن فإنها توافقه  .ما يخالف القرآن  السُّ

ومن أخص ما    ،أحدثوه من الأصولما  وكان من أخص    المحدَثة،  فأتوا بهذه الأصول

دعتهم معروفة وهي التكفير لمرتكب وإلا فإن ب  ،ابتدعوه في الدين أنهم لم يعتبروا بالإجماع

 . الكبيرة من المسلمين

فإن كل    ،ثم ضل بها من بعدهم  ،وضلوا بهاالتي نقضوها    ولكن من أخص الأصول

الصحابة   هدي  عن  ضل  عَن هُمرَضِيَ -من  اللهَُّ  الأمةهد  وعن  -  هذه  سلف  فإنهم    ؛ي 

الإجماع مخالفة  وهو  الأصل  هذا  في  بدعةٍ   ،يشتركون  من  نَّة   خالفت  فما    ، والجماعة  السُّ

كتاب  أصحابها  نبيه  وسُ   الله   وخالف  والسلام-نة  الصلاة  بدعةٌ إ   -عليه  وهي  مخالفة   لا 

صلى -  سولوهذا ما ذكره الر  ،نةلسُ ل  ولهذا صار تلازم أن البدعة تكون مقابلةً   ؛للإجماع

 .طبهفي خُ  -عليه الصلاة والسلام-وكان يذكره ، نتهنه في سُ وبيَّ  -الله عليه وسلم

صلى -  كان رسول الله  :قال  ،كما جاء في الصحيح وغيره من حديث جابر بن عبد الله

وسلم عليه  يقول  -الله  كتَِا »   :إذا خطب  الحَديثِ   َ خَير  فإنَّ  دُ؛  بَع  ا  الهُ أَمَّ  ُ وَخَير  اللهِ،    دَى بُ 

وَكُلُّ   مُ دَثَاتُهَا،  الأمُُورِ  وَشَرُّ  دٍ،  مُمََّ عَة مدثةٍ  هُدَى  بدع بد  البدع في    ،« ضَلَالَةٌ   ةٍ ، وكل  فإن 

  والحق والصواب إلى أقوالٍ   ،عن المعرفة  أو ضلالٌ   ،وضلالٌ   ،وأغلالٌ   ،ارٌ آثو  ،الدين زيادةٌ 

الباطل الحق  ، من  إنقاص  تأويله  ،أو  و  أو  به عن قصده  الله  بياأو الخروج  الذي شرعه  نه 

له التي شرع  وأفعالهم  أقوالهم  يعبدوه بهاأ  ملعباده في  فإن   ؛ن  بدعةٍ   ولهذا  كما    كل  ضلالة 

.  قاله الرسول  صَلىَّ اللهَُّ عَليِ هِ وَسَلَّم 
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من   بعدهم  ومن  الله  رسول  وهم صحابة  الكبار  الحنفاء  الفقهاء  الأئمة  اعتنى  ولهذا 

الكبار بتعظيم    ،وأحمد  ،الك، ومبي حنيفةأ ك  :لمسلمينأئمة ا والشافعي وأمثال هؤلاء من 

نَّة، عليها  السُّ إليها  ،عليهاوالاجتماع    ،والحث  لدين   ، والدعوة  الجامعة  الأصول  وهي 

 .-عليه الصلاة والسلام-المسلمين التي ذكرها الله ورسوله 

  ، جماع الإيذكره علماء الأصول وهو  الأصل الذي    هذا  م بين يديعلَ وإنما المقصود أن يُ 

الأصول في  الصريح  الإجماع  هو  الذي  الإجماع  هذا  أن  القواعد  ،إلى  أخص   ،وفي  وهو 

وأب الإجماع  بُ أواب  الذي  المنضبط  الإجماع  هو  الإجماع  درجات  الأصول  رفع  عليه  نيت 

نَّةأصول الدين عند أئمة  مبنى وهو ،الشرعية  .والجماعة السُّ

ن ابتدعوا في دين المسلمين في مسائل  لذي هذا الإجماع أهل البدع اوإنما خالف ونقض  

يُ   ؛ام إلى غير ذلكالإلهيات أو مسائل القدر أو مسائل الأسماء والأحك ز  ميَّ ولهذا إنما كان 

نَّةصاحب   وأما ما قصر عن مسائل الإجماع فإن    ،الإجماع أو مخالفته  بموافقة  عن غيره  السُّ

  ،ويعني بذلك مسائل الاجتهاد  -ه اللهرحم-  كما قال الإمام مالك  درَ ؤخذ من قوله ويُ  يُ كلاًّ 

 . "يؤخذ من قوله ويترك  كل  "

إذا   الصحابأوأما  والأئمةجمع  يُج   ،ة  لا  إلا  فإنهم  الكتاب  على  معون  في  بينة  مسائل 

نَّةو الإلهية  السُّ الأصول  الدين  ،في  العلم   ،وأصول  العمل  ،وأصول  بين   ، وأصول    نةٌ وهي 

الإسلامع  مستفيضةٌ  أئمة  ووبينوه  ،ند  المذاهبا  سائر  من  فيها  صاروا    ؛كتبوا  ولهذا 

فاته شيءٌ  ذلك    يستدركون حتى على من  أعمن  حمَّ   يان من  استدركوا على  كما   ،ادالفقهاء 

 . بعض أصحاب الكوفة الكبار مع فضلهم في العلم والدين وعلى
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استُ  القديم  الإجماع  خالفوا  لما  أنهم  استُ إلا  ما  علدرك  معروفٌ درك  هو  بما  في    يهم 

مرجمهكلا بدعة  في  المقام  ،الفقهاءئة  م  هذا  بالسُ   الذي  فإن  العناية  من  عليه  في كانوا  نة 

يُ الجم لم  بدعةً لة  قالوه  ما  يكون  أن  سقوط  الإ  لأنه  ؛وجب  خالف    ،جماعخالف  ما  فكل 

المحفوظ يكون صوابً   ؛ الإجماع  لا  المحض  ،ا فإنه  الخطأ  من  يكون  الإم  ؛ بل  كان  ام  ولهذا 

الف في  أصوله  أصوله فيفضلًا قه  مالك في  يُ   مسائل   عن  الدين  هذا الأصلعظن أصول    ،م 

  ، ل عندهتُصَّ   الذي  من مسائل الإجماع   نه عمل بجملةٍ إحتى    ؛ذكره أصحابه  وهذا شأنٌ 

وإنما هو بما هو من التأويل    ،ل لذلك بعض الرواية بما لا يكون من التأويل المذموموتأوَّ 

 بته عند الإمام مالك.  رت لحفظ مقام الإجماع وعلو المعتبر المحتمل

القول    فيمنوتكلموا   من  الإجماع  خابخالف  بما  فيه  يتكلموا  لم  الرواية   آحاد  لف ما 

 .الذي قد يشتبه ثبوتها أو دلالتها على من يشتبه عليه

يُ   ،مضة  نقليةٌ   ومسألة الإجماع هذه مسألةٌ  الذي  به قدَّ مسألة الإجماع وهذا الأصل  م 

وأما    ،ار آنفً كِ عنى بالإجماع الإجماع على رتبته الذي ذُ ويُ   ة،مض  ليةٌ نق  ذه المقدمة هي مسألةٌ ه

يُ  بابٌ   ،الأصول في درجات الإجماع   له علماءفصن ما  ف كلام المصننفي  أوسع وسيأتي    فهذا 

د  عَ يُ و  ،مةإنما الإجماع الذي هو الإجماع المنضبط وهو الذي مخالفته مرَّ   -إن شاء الله-ذكره  

الصر  الحق  أصول  يُح   ،يحةمن  مما  وليس  النقل  مناطه  هذا  بالفهمصَّ فإن  نقله  عرَ ويُ ،  ل  ف 

 .وبإجماعهم عليه ،مة لهوبنقل الأئ ،بالاستفاضة

يقال أن  المقصود  أصلٌ   :ولكن  ولانقلي  إنه  بالفهميُ   ،  الأصول   ؛قال  جميع  ولهذا 

نَّةالشرعية عند أهل   من   صلٌ م أل عندهولم يحصَّ   ،بالنقل  معتبرةٌ   والجماعة هي أصولٌ   السُّ

الاحتمال يلحقه  أو  الاحتمال  يدخله  الذي  والفهم  بالاجتهاد  من   ،الأصول  فالإجماع 

ل بالنقل  صَّ بل مذهبهم يُح   ،ل مذهب السلف بالفهمصَّ أن يُح يصح  ولا    ،الأصول النقلية
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أدلة الكتاب و نَّةالمستفيض من  التي سوما تُصَّ   السُّ   ،موها الإجماعل عليها من الأحكام 

 هذه المقدمة. في وهذه هي المسألة الثالثة  ،في حقيقته حكماع فإن الإجم

 تعظيم هذا الأصل.  :دمةالمسألة الأولى في هذه المق

 .  أن الإجماع نقلٌ  :المسألة الثانية

 . أن الإجماع حكمٌ  :المسألة الثالثة

قيل حكمٌ   :وإذا  الإجماع  بُ   .إن  لا  الحكم  دليلفإن  من  له  الإجماع  ،د  أن   والمقصود 

ثبوتً   الدليللثبوت    شفٌ كا تامً بجهتيه  العلم    ،اا  أهل  اتفق  جهتان  له  يكون  الدليل  فإن 

 وجهة الدلالة.   ،جهة الثبوت  :والنظر عليهما وهماوالفقه 

الصريح الإجماع  انعقد  الشريعةلِ عُ   ؛فإذا  دليل  أن  جهة  م  دليل  أ و  ،الثبوت   من  ن 

م  علَ صريح فإنه يُ   يها إجماعٌ عل  فكل مسألةٍ   ،تقر واستحكمالشريعة من جهة الدلالة قد اس

عليها الشريعة  دليل  و  ،أن  الكتاب  هو  إنما  الشريعة  نَّة  اودليل  دليل   سب،وحلسُّ فإن 

ولهذا يمتنع   ؛الشريعة عليها قد استحكم وانتظم في جهتيه في جهة الثبوت وجهة الدلالة

قاطبة المتقدمين  الأئمة  عند  ينعقد    ،ويتعذر  له  أن  يكون  أن  دون  من    لٌ دليالإجماع  معتبر 

 . -صلى الله عليه وسلم-نة نبيه كتاب الله وسُ 

المسألة فرضها   أهل الأصولوإن كانت هذه  فيها  ،المتأخرون من  وذكروا   ،وتكلموا 

أقوالًا  والنظر  والكلام  الأصول  وأهل  للفقهاء  معروفةفيها  غير    ،  السلف  عند  ولكنها 

الإجماع    أصلًا   واردةٍ  عظَّ على  بالذي  وانتصروا  عموه  مناط    غيرهم،   لىه  هو  وجعلوه 

نَّةالاستدلال الأعلى في مسائل تمييز   عذر مع هذا أن يكون الإجماع إلا  تفيُ   ،عن البدعة  السُّ

 .وله مستند
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  -المسألة الخامسة في هذه المقدمة تُسمى    وهذه يمكن أن -  وعليه فإن الإجماع باعتبارٍ 

 . ر هو حكمٌ آخ وباعتبارٍ  ،سمى دليلًا يُ إن الإجماع باعتبار  :قالفيُ 

في    نه حكمٌ فإ   ما أنه حكمٌ أو  ،والرجوع إليه  ،ما أنه دليل فإنه يجب اتباعه والعمل بهأ

نَّةن أئمة إأو  ،إن الصحابة اتفقوا على كذا : نك إذا قلتفإ  ،حقيقته والجماعة اتفقوا على  السُّ

الدين ونحو ذلكفي  كذا   ذا  وه  ، عليه  واأجمع  اق هو حكمٌ فإن هذا الاتف  ؛ مسائل أصول 

نَّة. والدليل إنما هو الكتاب و ،ل من الدليلصَّ الحكم إنما يُح   السُّ

نَّة،  من الكتاب و   صحيح يجب أن يكون له مستندٌ   جماعٍ وعلى هذا فكل إ وهذا لا  السُّ

البتة  فيه  السلف  أهل    ،يختلف  من  المتأخرون  توسع  لما  مسائل  الفقه  ولكن  والأصول في 

  ، اروا يبحثون في مسألة انعقاد الإجماع دون مستندك صمن ذل  وتجوزوا في كثيرٍ   ،الإجماع

 .فولكن هذا متكلَّ 

تصور الإجماع  في مسائل الإجماع القاصرة دون الإجماع الأول لا يُ والتحقيق أنه حتى  

لأنه من حيث الحقائق العقلية والقواعد الشرعية فإن الإجماع إنما هو قول   ؛ندتسمإلا وله  

للشريعةالت الصح  ،ابعين  الاجتهاد  ابةوهم  وأهل  والفقهاء  العلماء  من  بعدهم   ، ومن 

ينقلون   إنما  التابعون للشريعة  ينعقد الإجماع    ،أحكامها وهؤلاء  وإذا كان كذلك تعذر أن 

 .ك للإجماع هو المستندفإن المحرن   ،إلا أن يكون له مستند

المتبوعين والأئمة  والتابعين  الصحابة  أن  تعلم  بعدهموالفقهاء    وأنت  وا  اتفق  من 

المسائل في  عليها  ،واختلفوا  أجمعوا  مسائل  هنالك  مع   ،أي  الشريعة  من  مسائل  وهنالك 

  معروفٌ   وهذا شأنٌ   ،إلا أن قولهم اختلف فيها  ،أجمعوا على أنها من مسائل الشريعةأنهم  

 .مستفيضٌ 
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الشريعة من  كلها  المسائل  هذه  كون  فمع  ذلك  كان  أجمع  ،فإذا  نوعٍ ع  وافكيف    لى 

فإنهم إذا   ،إنما أجمعوا وإنما اختلفوا على ما يوجبه المستند  يُقال:الآخر؟  وع  واختلفوا في الن

وإذا اختلفوا فإنما قالوا الحكم ونقلوه ولكنهم اختلفوا في    ،قالوا الحكم ونقلوه  إنماأجمعوا  

ا  يكون واحدً   والحق في نفس الأمر  ، هذا عينن وبعضهم يُ   ،  هذاعينن وصار بعضهم يُ   ،تعيينه

 .ولكن هذا الاختلاف أو هذا الاتفاق له مستند ،همعند اختلاف

بل وباتفاق أهل الإسلام   ،تقدمين والمتأخرينم بإجماع أهل العلم من المعلَ وإذا كان يُ 

ضي به  تصور أن يكون الحكم الذي قُ د لها من مستند فكيف يُ قاطبة أن فروع الشريعة لا بُ 

والقول في    ،تعذر في العقل والنقلال  هذا بالغ  مستند؟!كون له  بإجماع يمكن أن يقع ولا ي

 .ة تشير إلى المقصودولكن ربما هذه الإشار ،أوسع من ذلك دفع هذا له أوجهٌ 

منها  النازلة  والمسائل  الشريعة  فروع  أن  على  أجمعوا  قد  فإنهم  تأملت  إذا  فإنك  وإلا 

ك كذلوإذا كان    ، وله مستنده إلا  تصور فيه حكمٌ بل أخص آحاد الفروع لا يُ   ،وغير ذلك

ثبوت    ،الدليل لثبوت  فإنه حافظٌ   ،ل أن يكون الإجماع دليلًا عطن وهذا لا يُ   ،فالإجماع كذلك

دليلٌ   ؛ لدلالته  الدليل وحافظٌ  وعلى هذا درج الأئمة    ،باعتبار  ولهذا الإجماع كاشف وهو 

 . في ذاته ولكن هذا الدليل هو حكمٌ  ،فإنهم نصبوه دليلًا  ،والسلف

او ليس  الكلمة  من  التسمية  لبحالمقصود  في  دليلًا حكمًا   أيسمىث  يسمى  أو  فإنه    ؟ 

وأنه   ،د له من مستندقصود المعنى وهو أن الإجماع لا بُ وإنما الم  ،بين الأئمة  بلا خلافٍ   دليلٌ 

  ولا يكون عليه دليلٌ   مع الصحابة أو التابعون أو الأئمة المتبوعون على حكمٍ يمتنع أن يُج 

نَّة، كتاب و من البينن  في الشرع فإنه    بل إنه عند التحقيق كما هو ممتنعٌ   ،ممتنع  ضٌ هذا فر  السُّ

 . في العقل ممتنعٌ 
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يمتنع   أهل فإنه  الناس من  يتواطأ  أن  العقل  يُ   الملة،  في  الشريعةضيفون حكمًا ثم  إلى   ، 

ذا  ه  ،دون أن تكون هذه الشريعة التي أضافوا لها الحكم هي التي حركتهم إلى هذا الاتفاق

يمتنع يمت  ؛مما  الصناعات نع  ولهذا  أهل  التجارات   ،في  الزراعة  ،وأهل  وغير ذلك   ،وأهل 

يقع  يمتنع   إجماعٌ أن  مثلًا ع  عندهم  كالتلقيح  يقولونه  معنى  التلى  أو  نحو  أ  أو  للنخل  بير 

فرعً   ،ذلك يكون  أن  إلا  على شيء  يجتمعون  غير  لا  أو  زراعتهم  عن  أو  صناعتهم  عن  ا 

 .إلى غير ذلك من المعاني الإجماع ألةمس  عن الشرع فيلًا ضالعقل فهذا مما يمنعه  ،ذلك

أصلٌ   :المقصود  يعظن   أن هذا الأصل  قكان  السلف  الفقه والحديثمه  أهل   ،اطبة من 

في كتاب    مٌ عظَّ وهو قبل ذلك مُ   ، وبليغ  وكلامهم فيه عظيمٌ   ،موه وأكثروا من تعظيمهعظَّ 

﴿مَا كَانَ    :قال الله فيهو  -صلى الله عليه وسلم-  بيهلما شرع الله سبحانه الدين لن  ؛ ولهذاالله

ن  رَسُولَ  
دٌ أَبَا أَحَدٍ مِن  رِجَالكُِم  وَلَكِ  . [ ٤0الأحزاب: ] يَن﴾  النبياللهَِّ وَخَاتَمَ  مُمََّ

حَي ناَ إلَِي كَ وَمَا وَصَّ   : قال الله له ذِي أَو  ينِ مَا وَصَّّ بهِِ نُوحًا وَالَّ عَ لَكُم  مِنَ الدن ي ناَ بهِِ  ﴿شَرَ

رَاهِيمَ  وَ إبِ  أَقِيمُوا    أَن   وَعِيسَى  ينَ﴾  مُوسَى  عِ ،  [13الشورى: ] الدن الدينوهذا  ﴿وَلا    لم 

فيِهِ﴾]الشورى: تَتَفَ  قُوا  دين    ،وهو الاجتماع عليه،  [13رَّ لما ذكر أصول  الله  أن  ترى  فأنت 

أن ما شرعه   ذكر الله  -عليهم الصلاة والسلام-  الرسل  الأنبياء وبخاصة أولى العزم من

 .وتطبيقه ،ومعرفته ،وهو العلم به ،ياء هو إقامة الدينالأنبلهم ولسائر 

قُوا فيِهِ﴾   :-سبحانه وتعالى-  ثم قال الله ينَ وَلا تَتَفَرَّ هذه الآية    ولهذا  ؛﴿أَن  أَقِيمُوا الدن

م  وكل من عظَّ   ،وعلو رتبته  ،ووجوبه  ،من أعظم الأدلة الدالة على فضل الإجماع وشرفه

نَّةا ل الشريعة على غير  وتأوَّ   ،وخالفها  ،وكل من حاد عنها  ،م الإجماععظن يُ والجماعة فإنه    لسُّ

 . وأمر باتباعه -سبحانه وتعالى- مه اللهالإجماع الذي عظَّ هذا م عظن فإنه لا يُ  ؛تأويلها
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عه وهذا هو الذي شر   -رَضِيَ اللهَُّ تَعَالَى عَن هُم-صل الإجماع هم الصحابة المهديون  أو

بقوله لعباده  بَعُوهُ وَالسَّ ﴿   :الله  اتَّ ذِينَ  وَالَّ وَالأنَصَارِ  الم ُهَاجِرِينَ  مِنَ  لُونَ  الأوََّ م   ابقُِونَ 

سَانٍ﴾  الله    [ 100]التوبة:   بإِحِ  شريعةً افجعل  الساعة  تباعهم  قيام  إلى  ذِينَ    ،قائمة  ﴿وَالَّ

سَانٍ رَضِيَ اللهَُّ عَن هُم  وَرَضُو بَعُوهُم  بإِحِ   . [ 100التوبة: ] عَن هُ﴾  ا  اتَّ

فإن    ،وهو الرضا عنده    الخبر ما هو أعظم مقامات الفضل  به  -جل وعلا-الله  وذكر  

وَانٌ مِنَ اللهَِّ    :كما قال الله سبحانه ،  أكبر المقامات   رضا الله هو ﴾  ﴿وَرِض  بَرُ ؛  [ ٧2التوبة: ] أَك 

ولهذا يجب على المسلم    ؛لشريعة لهذا الأصلفي ام التعظيم  علَ ليُ ،  م تعظيم هذا الأصلعلَ ليُ 

يلزم الصحابة  أن  وإجماعإجماع  فقهاؤها    ،الأئمة  ،  وهم  الأمة  هذه  أئمة  عليه  أجمع  وما 

وعلماؤها وأئمته بعدهم  ،ا  جاء  من  الإجماع  هذا  الله-ودرج على  ذلك    -بحمد  يزال  ولا 

 .نه من الدينا بفضل الله وقدره وفضله وما بيَّ باقيً 

به قدر الرب  ر   -وتعالى  سبحانه-  ولكن مضى  به  صلى الله عليه  -  سول الله فيما أخبر 

تِ »فيما تواتر عنه    -وآله وسلم قَن لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن  أُمَّ ا  نًفإن هذا الدين يكون بين   «ي عَلَى الح 

ل  ا أو تأوَّ ا أو تفريطً ما إفراطً إولو تأوله من تأوله فزاد فيه    ،ا في هديهنًويكون بين   ،نتهفي سُ 

في     يزال في هذه الأمة ولله الحمد كما هو قائمٌ فإنه لا  ؛أصوله على غير تأويلها  أحكامه أو

 يامة بفضل الله ومنته على عباده. ولا يزال إلى يوم الق ،هذه الأمة

بأعظم    -صلى الله عليه وسلم-  به على العباد وأكرم نبيه  الله  لوموجب ذلك ما تفضَّ 

م  ث  ،يات الدالة على نبوتهالآ اه اللهتأبعثه الله إلا   نبيٍّ  فإنه ما من ،تيها الأنبياءوالآيات التي أ

 . من الآيات  تاه الله جملةً أ كغيره من الأنبياء -صلى الله عليه وسلم- نانبيَّ  إن 
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ما   أعظم  اللهآولكن  وتعالى-  تى  ممدً   -سبحانه  وسلم-  ا نبيه  عليه  الله  هو    -صلى 

آياته  ،القرآن  إليه مما   ،فهو أعظم  الله  ما  يُ   وما أوحى   ،-وتعالى  سبحانه-  كتاب اللهفي  بين 

ا من الأنبياء  م» :  قال  -صلى الله عليه وآله وسلم-ولهذا جاء في الصحيح وغيره عن النبي  

قد   إلا   ، نبيٍّ البشُر   أُوتي من  عليه  آمنَ  مِثلُه  ما  الآيات  وحيًا  و ،  من  أُوتيتُ  الذي  كان  إنما 

، فأرجو أن أكون أكثرَهم تابعً  ى أوح   .  « ا يومَ القيامةِ اللهُ إلَّ

نَّةأن الإجماع الذي تكلم فيه أئمة    :ين يدي هذه المقدمةقصود بالمف ، وهو  والجماعة  السُّ

من أعظم أصول دين   عظيمٌ   أصلٌ   -صلى الله عليه وسلم-  نة نبيهفي كتاب الله وسُ   كورالمذ

ء الأصول  ولكن لما كان علما  ،بعد ذلك  -رحمهم الله-واعتنى به علماء الأصول    ،الإسلام

سمى من صور الإجماع  توسعوا فيما يُ   ،ذلك  بعد  ونه في فروع الشريعةما يقررإنما يتكلمون ب

ا أو أنواعً   ولهذا يذكرونه تارةً   ؛وذكروا ما دون ذلك  ،الإجماع الصريحفذكروا    ،ودرجاته

أقسامً  الأيذكرونه  الإجماع  يذكرون  أو  التبع  صل، ا  سبيل  على  بعده  ما  يذكرون    ، ثم 

ع الخلفاء الراشدين أو كإجماع أهل المدينة أو نحو كإجما  ؟ يعتد به أو لا يعتد بهأ  ويبحثون 

 .ذلك

الإ فروع  من  الفروع  هذه  مع فإن  الأول  السلف  عند  المقصودة  هي  ليست  جماع 

رتبتها  ،لهاضف كثيرٍ   ،وعلو  والاجتهاد  وصحة  الشريعة  مسائل  في  الأصل   ،منها  ولكن 

ا على المسلمين  فرضً   وه أصلًا وجعل  ،من الدين بالضرورةم الذي جعلوه من المعلوم  المعظَّ 

الأول الإجماع  يتبعوه هو  ا  ،أن  أصول  الصريح على  الإجماع  الإيمان  وهو  هي  التي  لديانة 

  ،رمضان   وهو الإجماع على صيام  ، الخمسالصلوات  وهو الإجماع على    ، وتوحيد الله  ،بالله

قِ  الإجماع على  المسلمينوهو  على  ،بلة  الإجماع  ذوهو  إلى غير  الدين  قواعد  هو فهذ  ،لك  ا 

 . مقام الإجماع الأصل
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درجاتٌ  فإنه  ذلك  بعد  ما  كلامٌ   ،وأما  فيه  الأصول  الله-  ويأتي  ،ولأهل  شاء    -إن 

 .الإشارة إلى بعض هذه الدرجات 

 المتن:  

 :-رحمه الله تعالى- قال

 . « باب الإجماع وأحكامه » 

دليلٌ  الحادثة  حكم  على  الأمة  ع فيج   ، شرعي    إجماع  أجمعت  ما  إلى  المصير    ،ليه ب 

 . « مامية ا للإ لقطع بصحته خلافً وا

 الشرح:  

  لقبه كثيرٌ إلى أن الإجماع الصريح كما يُ   شارةالإ  وسبق  ،فكما أشار المصنن  الإجماع دليلٌ 

  ، بينه وبين الإجماع الذي دونه في الرتبة وهو الإجماع الصريح  وايميزل  ؛من أهل الأصول

 . ي التابعيناتفاق تابععين أو الصحابة أو اتفاق التاب وهو اتفاق الأئمة كاتفاق

يُ   ؛من مسائل الشريعة  فمثل هذا الإجماع على مسألةٍ  لأن    ؛قاطعة  لازمةً   حجةً عد  فإنه 

على أن دليل الشريعة   ولكنه دال    ،ويعتبر دليلًا   ،سميه دليلًا ن كنا نُ إ ا والإجماع صار كاشفً 

نَّةهو الكتاب و الذي  ٌ  السُّ  . دلالته ومن جهةثبوته  ةهذا الحكم من جهفي  بينن

الاختلاف   يقع  الجهتين  فرعًاوإنما  هاتين  أحد  الاختلاف    ،عن  يكإفإن  أن  ون  ما 

أو    ،ا عن الاختلاف في الدلالةأو يكون الاختلاف فرعً   ،السبب فيه الاختلاف في الثبوت 

  ع ين الفقهاء فإنه يتفر ب  فكل اختلافٍ   ،لكنه لا يخلو عن هذين السببين  ،ا منهمابً ركَّ يكون مُ 

  .في الدلالةالاختلاف لاف في الثبوت أو ن الاختع
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قائل يقول  القياس   :قد  في  يختلفون  قد  عين    ،أليس  في  يختلفوا  لم  عين   يةٍ آوهم  أو 

حديثٍ   يةٍ آعن    :أي  ،حديثٍ  أو  راجعٌ   :قيل  ؟معين  معينة  هو  القياس  في  إلى   الاختلاف 

ا بموجب  لم يره ثابتً لأنه    ؛فإنما خالف فيه  ، ابن حزمفإنه إذا خالف فيه    ، الثبوت والدلالة

نَّةدليل الكتاب و   . السُّ

أثبتوهأثم من   إنما  القياس  دليلًا لأنه  ؛ثبت  أنه من حيث كونه   في جملته قد دل م رأوا 

نَّة،عليه الكتاب   ثم المثبتون له قد يختلفون فيعمل    ،فرجع الأمر إلى الثبوت والدلالة  والسُّ

ي ولا  بعضهم  البه  هذه  أن  منهم  البعض  منرى  معتبرة  درجة  أن    ،القياس  يرى  لا  أو 

  عندهم يكون بيننًا؛   ة وإن كان الأصلإلى الدلال  فهذا راجعٌ   ،القياس قد قام في هذا الفرع

 أو مع أن الحنابلة مثلًا   ،ا من قول الحنفية الذي بنوه على القياسولهذا خالف الحنابلة كثيرً 

فلا ينفك الاختلاف عن أحد    ،بذا السبلون بدليل القياس لمثل هالمالكية أو الشافعية يقو

 . والإجماع قد عصم هاتين الجهتين ،هاتين الجهتين

منع  عصم   تعلم-بمعنى  يقول  -كما  لا  يُضافكيف    قائل:   قد  للإجماع؟    ،العصمة 

تها ماذا؟ ت التي تتحيز بالجبال سمَّ ت الدواب سمَّ مَّ سولهذا العرب لما    ؛عصم بمعنى منع

 :القيس لما وصف المطر قالل امرئ ومنه قو  م،صتها العُ سمَّ 

هِ  انِ مااان نَفَياناااِ لَى القَناااَّ   وَمااارّ عاااَ

 

 

 

 

 

 

زَ   مَ مان كالّ منازِلِ فَأَن   لَ مناه العُصا 

  

على   تكون  التي  يسمونهاالدواب  ما  بالجبال    ،صمًا عُ   الأرض  تتحيز  التي  وإنما سموا 

العُ ونحو ذلك سمُّ   لكالوعو ا  أن الإجماع يعصم بمعنى  :فالقصد  م،صوها  لخطأ في  يمنع 

 .جهة الثبوت أو جهة الدلالة
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نرى في بعض مسائل الإجماع أنه    :ائلسؤال وهو أن يقول ق  ذلك  د علىرِ وإن كان قد يَ 

  : فيقال   ،تلف في دلالتهتلف في ثبوته أو يُخ يُخ   ستدل لهذا الحكم الذي هو إجماع بدليلٍ قد يُ 

لف  أو اختُ   ،الرواية  ته كبعضلف في ثبودليل الذي اختُ الولكن لا يكون هذا    ، هو كذلك

 . شواهد مسألة الإجماع  وإن كان من  ،في دلالته لا يكون هو المناط أو المستند للإجماع

فقيهٌ  احتج  إذا  مسألةٍ   مامٌ إأو    وليس  أد  على  بجملة  الإجماع  مسائل  أن   ،لةمن  وجب 

ولكن    ،هة الثبوت وجهة الدلالةنعصم فيها جاتكون جميع هذه الأدلة قد انتظم فيها أو  

نَّة لة الدليل من الكتاب وجم    د أن تكون كذلك.جمع عليها لا بُ على المسألة المُ السُّ

 المتن:  

 :-رحمه الله تعالى- قال

دَُى وَيَتَّبعِ    : والدليل على ذلك قوله تعالى »  َ لَهُ اله  دِ مَا تَبَينَّ سُولَ مِن  بَع  ﴿وَمَن  يُشَاقِقِ الرَّ

 َ مِنيِنَ غَير  لِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَت    نُوَلن  سَبيِلِ الم ُؤ   .  « [ 115النساء: ]مَصِيًرا﴾  هِ مَا تَوَلىَّ وَنُص 

 ح:  الشر 

دلالةٌ هذه   فيها  الإجماعبيَّ   الآية  على  الأصول  ،نة  علماء  ذِكرها،  وأكثر  فأكثر   من 

ة كما سبق الإشارة ولكن الأدلة على ذلك كثير  ، الأصوليين إذا ذكروا الإجماع استدلوا بها

ب من  إلى  سُ   ، القرآن عضها  وفي  الله  كتاب  في  متواترة  كثيرة  نبيهوهي  عليه  -  نة  الله  صلى 

نَّة و بالكتاب  الاستدلال على الإجماع  ،متواتر هذا -وسلم  .  بينن   متواترٌ السُّ

مِنيَِن﴾  :وقوله سبحانه الم ُؤ  سَبيِلِ   َ غَير  ، وطريقهمالمؤمنين هو هديهم  وسبيل    ﴿وَيَتَّبعِ  

ا   مستفيضً وهو ما يكون منقولًا   ،ا قالوه في العلم وأجمعوا عليهريق أي موالسبيل هو الط

 . عندهم مكمًا 
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 تن:  الم 

 :-رحمه الله تعالى-قال 

 .  « ا باتباع سبيلهم فكان ذلك أمرً   ، فتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين» 

 الشرح:  

نص الآية  حرمات بترك سبيل المؤمنين من المف  ، الله تُريم الترك لسبيل المؤمنينلما بينَّ 

لوعيد في ذلك  فإن ا  ،م أن اتباع سبيل المؤمنين هو من أعظم الواجبات لِ عُ   ؛وبنص القرآن 

لِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَت  مَصِيًرا﴾   :فإن الله قال في وعيده  ،شديد هِ مَا تَوَلىَّ وَنُص  ٌ   ﴿نُوَلن في   وهذا بينن

هِ مَ   : قوله سبحانه ﴾﴿نُوَلن ٌ   ا تَوَلىَّ م أن الإجماع  علَ ولهذا يُ   ؛ عن المعرفة الحق  لض نه قد  في أ  بينن

ا أن الإجماع المنضبط   تامً ا علمًا علم أيضً يُ ولكن  - سبق كما-الإجماع هو دليل  ،بالحق  فٌ عرن مُ 

المتقدمين والفقهاء  الأئمة  عند  المعروف  الصريح  مُ علَ يُ   ،والإجماع  هذا الإجماع  أن    فٌ عرن م 

 . بالحق

مُ  أنه  على  الدليل  أنك  بالح  فٌ عرن ومن  كما  الدليل  من  ماذا؟  نَّة  ق  السُّ والاتباع  تقول: 

تَجِيبُوا لَكَ    :ذلك بمثل قول الله سبحانهلوتستدل    ،بالحق  فٌ عرن لهدي النبي مُ  لَم  يَس  ﴿فَإنِ  

يَتَّبعُِونَ   مَا  أَنَّ لَم   ﴾  فَاع  وَاءَهُم  باب    [ 50القصص: ] أَه  في  نَّةهذا  ذُ   ،الشريعةو  السُّ ر  كِ وإذا 

 . كذلكجماع قيل الإ

د أن  بُ   ولا-جماع الصحيح المحفوظ  الإ  ن من خالفأ بالحق و  فٌ عرن مُ   أنه   والدليل على

كما أنه    ،فإنه قد فاته أمر المعرفة  ؛من خالف هذا الإجماع العال  -نؤكد على هذه الأوصاف

﴾  :فإن الله قال ،فاته أمر الشريعة هِ مَا تَوَلىَّ  .معرفةو لى علمٍ فدل على أنه لم يذهب إ ، ﴿نُوَلن
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أيضً  الكتاب  ودل ذلك  أن الإجماع مستنده  نَّة؛ ا على  ا  والسُّ لعظيمة في  ولهذا الأصول 

نَّة، دين الإسلام تواترت أدلتها من الكتاب   ع عليها كما سلف الإشارة له. جمِ وقد أُ  والسُّ

 المتن:  

 :-رحمه الله تعالى- قال

   . « وعامة   خاصةٌ   : فالأمة على ضربين  ، فإذا ثبت ذلك   ( فصلٌ ) » 

 الشرح:  

ذكره غير والعامة  للخاصة  التقسيم  الشاف  واحد،  هذا  الإمام  له  أشار  رحمه  -عيوقد 

ويقصدون بالعامة المعنى اللغوي    ،ويقصدون بالخاصة هنا المعنى اللغوي  ،في كلامه  -الله

 .كذلك

العلم  هم   والخاصة العلم  ،أولو  والعامةوأئمة  كذ  ،  ليس  الخاصة    ،لكمن  وهذا 

الأ  والعامة من  الإضافيةهي  إلى    ،سماء  يضيفه  قابله  وما  الاسم  بهذا  تكلم  من  كل  فإن 

العامة أمام    من  ا صارفمن لم يكن طبيبً   .الخاصة والعامة  :قد يقول الأطباءولهذا    ؛مقصوده

 .الصناعات أو غير ذلك  و أفي غيرها من الأعمال  وهلم جر  ،نسبة الأطباء

خاصة لها اختصاص عن    الإسلام طبقةً   دين في  أن  لا يريدون    .الخاصة  :لواولهذا لما قا

لجميع عباده، وفرائض الإسلام الأصل أنها    ، فإن الله لما شرع الدين شرعهبقية المسلمين

الحائض المرأة  عن  خُفنف  فإنه  خُفنف،  ما  إلا  المسلمين  عموم  عن  فن وخُ   ،أحكام  على  ف 

أحكام ا  العاجز  عَلَى  عَ ﴿لَي سَ  وَلا  حَرَجٌ  مَى  الأعَ  لأعَ  الم َرِيضِ  لَى  عَلَى  وَلا  حَرَجٌ  رَجِ 

نة ستفيضة في كتاب الله وسُ مُ   ص معلومةٌ فهذه التخفيفات أو الرخ،  [1٧حَرَجٌ﴾]الفتح: 

 . لكن الأصل في الدين أنه لعموم المسلمين ،نبيه
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دينٌ  الإسلام  أن  أحكامه  والأصل  في  يتساوون  المسلمين  من    ،لجميع  كمال وهذا 

التي تجب على عموم ب على العولهذا ما يج؛  الدين لماء والفقهاء من الصلاة هي الصلاة 

عليهم    ،المسلمين كذلك وما يجب  الصيام  كذلك    ،من  الحج  من  عليهم  وهلم  وما يجب 

 . جر، ولهذا فروض الدين واحدة في تشريعها على عموم المسلمين

ة من لم  م، والعامهم أولو العل  «الخاصة »ة  بكلم  -رحمه الله-إنما أراد الشيخ أبو الوليد  

  وا د يكونوق  يكن كذلك، وإن كان أولئك العامة قد يكونون في أبوابٍ أخرى لهم علوم،

هذا ليس    ،افإن هذا لا يعني الذم أو أن العامي من لا يعرف شيئً   ،أخرى  علماء في علومٍ 

 .ة بفقه الشريعة وأحكامهاوإنما العامة من قابل من هو من أهل العلم والمعرف، ا لهمرادً 

 المتن:  

 : -رحمه الله- قال

 امة معرفة الحكم فيه. الخاصة والع ت فَ ما كلن ي فيجب اعتبار أقوال الخاصة والعامة ف » 

ي  ما  الحكَّ ن فأما  الطلاق فرد  أحكام  من  بمعرفته  والفقهاء    ، والبيوع  ، والنكاح   ،ام 

التي لا  والرهون وغير    ، والجنايات   ، والكتابة   ، والتدبير   ، والعتق الأحكام  من  علم  ذلك 

 الفقهاء.   جمهور فيها بخلاف العامة، وبذلك قال    ة بها، فلا اعتبار للعام 

 . « ذلك كله في  أقوال العامة  ب عتبر  يُ و بكر:  وقال القاضي أب

 الشرح:  

الله-المصننف   الإجماع  -رحمه  مسألة  عن  كلامه  في  المدخل  هذا  سماَّ   ، جعل  ما  ه وهو 

وهم    ،بالخاصة وحدهم  لتتص  جماعفي هذا أن بعض مسائل الإ  السببو   ،العامة والخاصة
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فقه الشريعة فيها  ،الفقهاء في مسائل  أو يتصل ذلك ببعض الخاصة    ،والعلماء المجتهدون 

 .اموهم ولاة الأمر والحكَّ 

ذِينَ    :في شأن كما ذكره الله بقوله  فإن ول الأمر وولاة الأمر لهم اختصاصٌ  َا الَّ ﴿يَا أَيهُّ

وَأَطِ آمَنوُا   اللهََّ  ال أَطيِعُوا  رِ  يعُوا  الأمَ  لِ  وَأُو  سُولَ  ﴾  رَّ أول الأمر في    ، [ 59النساء: ] مِن كُم  فإن 

فإن الله جعل السلطان تجب طاعته في   ،ام وهو السلطان الذي تجب طاعتهم الحكَّ الآية ه

 .غير معصية الله

الله  وهذه كتابه  -سبحانه وتعالى-  الطاعة شرعها  اوبيَّ   ،في  الصلاة -لرسول  نها  عليه 

نَّةا أئمة  وذكره  -لاموالس وذلك لأن هذه الطاعة    ؛في أصولهم وهي طاعة ول الأمر  السُّ

حفظٌ  المسلمين  فيها  وفيها لمصلحة  استقامةٌ   ، لكلمتهم  جمعٌ   ،  إذا    ؛ لأمنهم  وفيها  ولهذا 

المستطيرة  ؛على ول الأمر  روجٌ خحصل   المفاسد  إلى  د  والمقصو،  صار هذا الخروج مدعاة 

وضياع    ،بين الناس  الفتكها ويكثر معها الهرج والقتل والتي يتبع  هي  المستطيرة  بالمفاسد

الأعرا  ،الأموال الله  ض،وضياع  بحفظ  ذلك  وتعالى-  وعصمة  الله   -سبحانه  وما جعل 

 لهم أن يقوموا بها.  شرع من الأسباب الشرعية التي

يقو أن  لعباده  الله  شرع  التي  الشرعية  الأسباب  هذه  بهاومن  لول   :موا  الطاعة    هي 

وعدم   ،ات عليهيوعدم الافت  ،ن ول الأمر له حرمة في الشريعة من جهة طاعتهفإ   ،الأمر

مناصب  ،ج عليهالخرو بالأفعال  تهوعدم  بالأقوال ولا  يُ   ،العداء لا  إنما  وبل  كانت  إطاع  ن 

سُ  في  معلوم  هو  كما  النبيطاعته  وسلم-  نة  عليه  الله  قب  ، -صلى  الله  كتاب  ذلك وفي    ،ل 

ذِينَ آمَنوُا أَطيِعُوا اللهََّ وَأَطيِعُوا الرَّ بالمعروف    هي الطاعة  إجماع أهل العلمو َا الَّ سُولَ  ﴿يَا أَيهُّ

﴾ رِ مِن كُم  لِ الأمَ   . وَأُو 
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في وذكر ذلك الأئمة    ،بذلك فيما تواتر عن رسول الله  -كما هو معروف-وأمر النبي  

الدينأالأصول   أصول  في  ذ  ،ي  على  كبارهمونص  مالك  :لك  ،  أحمدوالإمام    ،كالإمام 

 .في كلامهم فإن هذا معروفٌ  ،وأمثال هؤلاء من الأئمة، والإمام الشافعي

  ، أن الخاصة قد يكون الخاصة من أول الأمر فيما هو من خاصة أمرهم  قصود بذلكالم 

يُ  التي  الشريعة  فقه  مسائل  في  العلماء  هم  الخاصة  يكون  الاجتهرجَ وقد  إلى  فيها  اد  ع 

مع أن الجمهور لا    العامة  المصننف  فلم ذكر  :فإن قيل  ،جماع كذلكفيكون الإ   ،والاستدلال

العامة،   بأمر  مسائل    بليعتبرون  في  بالعامة  يعتبرون  لا  السلف  عند  القديم  الإجماع 

 . نهم لا يعتبرون بالعامةأقديم عند السلف  هذا إجماعٌ   ،الإجماع

مادة ذلك  من  يستثنى  استثناءً دن قُ   سواءً   لكن  هذا  قُ   ر  بيانً دن أو  هذا  المقصود   ،ار  وإنما 

هو أنهم يرون أن ما ينقله عامة  و  ،واسع  هذا أمرٌ   ؟أو بيان   هو استثناءٌ أأما تسميته    ،معرفته

لتفت إلى العامة أو لا   في نقل المد والصاع يُ ولذلك مثلًا   ؛م في حكم الخاصة فيهالناس فهُ 

العامةيُ  إلى  العيُ   ؟لتفت  إلى  بُ   ؛امةلتفت  يتلأنهم لا  أن  النقل  واطؤوا علىد  نقل    ؛هذا  لأنه 

مام مالك لما كما في طريقة الإ-صاع  ني أن الولهذا إذا بُ   ؛أو حديث  يةٍ آا في فهم  ليس اجتهادً 

العامة    -ذكر عمل أهل المدينة في الصاع والمد المدينة فهو في الأصل عمل  إنما عمل أهل 

ولو أن    ،هدون غير  مٍ قول صاحب علبنه لا يختص  لك  ،الذي يشترك فيه العامة والخاصة

هذا    لصار  ؛عندهما في أن هذا ليس هو الصاع  جمهور العامة من أهل المدينة خالفوا فقيهً 

 . ر له الاعتبار في النظرقدَّ من الشأن الذي يُ 

-ف  ولا سيما أنه سيذكر بعد ذلك المصنن  -رحمه الله-المصنف    فكانوا يتقون أو لعل 

إن عمل    :وكثير من المالكية يقولون  ،ينةلمدا   ع أهلإجماسيذكر بعد ذلك    -ليدالوأعني أبا  

والمد والصاع هذا  ،  والصاع    كالمدهو النقلي  -الله  رحمه-  أهل المدينة الذي كان يرعاه مالك
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وإن كان    ،فيشتركون في أمر المكيال والميزان   ،لأنهم يكيلون ويزنون ؛  يشترك في أمره العامة

 .هم العلماء  يالفقهجماع ه الإ ب وينتظم ،يضبطه بعد ذلكله وصن الذي يُح 

يُ  منفلكن لا  الإجماع  العقل وقوع  ا  ما عنهكً تصور في  كالمد في هذه  النقلية  لتطبيقات 

أو أن هذا    ،"ذو الحليفة"أن هذا هو    أو  "قرن المنازل"أو أن هذا هو    ،والصاع ونحو ذلك

 ؛ناسا يعرفه الوإنما هذ  ،معرفته الفقيهفإن هذا لا يختص ب،  أو ما إلى ذلك  "الجحفة"هو  

النبوية بالمدينة  المعروف  المكان  هو  الحليفة  ذي  أن  على  أجمعوا  لأنه    ؛اليوم  ورةالمن  ولهذا 

ت  فإنه لما وقَّ   ،-صلى الله عليه وآله وسلم-منه رسول الله    حرم تواطأ المسلمون عليه منذ أ

 . وخاصة ى ما يعرفه الناس عامةً المواقيت سمَّ 

صلى الله عليه  -  ت رسول الله وقَّ »   :الق  ،بن عباسحديث امن  جاء في الصحيح  كما  

ال   -وسلم  الحليفة، ولأهل  المدينة ذي  قرن لأهل  نجد  هل لأهل  .  « شام الجحفة، ولأهل 

نجد أي لعلماء نجد أو لأهل جد قاطبة؟ لأهل نجد قاطبة سواءً من كان منهم من أهل  

هذ يحفظون  الذين  فهم  العامة،  أو  تواترالعلم  ولهذا  النقولات؛  النقه  هذه  ولم  ت  ولات 

والعمرة   الحج  مواقيت  هي،  أين  المواقيت  على  يُختَف  لم  عليها،  بإجماع  يُختَلف  معلومة 

 عليها العلماء والعامة. أ المسلمين ومستفيضة ليتواط

المعنى حيث جعلها  أشار مثل هذه الإشارة إلى مثل هذا    -رحمه الله-فلعل أبا الوليد  

بحث في الأدلة وتُصيل الأحكام لا يعتبر فيه  الذي هو ال وإن كان قرر أن الإجماع    ،مقدمة

عليه عند المتقدمين فيما ليس من    صحيح أنه مجمعٌ وال  ،ونسب ذلك للجمهور  ،قول العامة

فإن القول المحض في الأدلة   ،ه إليها وهي القول المحض في الأدلةبن المادة التي استثنيت أو نُ 

 .لعامةلا يدخل فيه ا
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يقولوالمصنن الج  :ف  قول  والصحيح  هذا  الفقهاء.  من  هذه    إجماعٌ أنه  مهور  في  قديم 

فإن    ،ومعرفة الدلالة  ،ومعرفة الثبوت   ،وهو القول في الأدلة  ،الدرجة من النظر في الإجماع

 العامي من المسلمين لا ينظر في جهة الثبوت ولا في جهة الدلالة.  

 المتن:  

 :-رحمه الله تعالى-قال 

 . « ذلك كله في  أقوال العامة  ب عتبر يُ :  وقال القاضي أبو بكر » 

 الشرح:  

وإنما أقوال العامة تؤثر في    -أطلق القاضيكما  -عامة في كل ذلك  العتبر في أقوال  لا يُ 

كالإجماع على قرن    :كي فيهاوإن كان الإجماع إذا حُ   له،  مسائل النقليات كما سبق الإشارة

 . أجمع الفقهاء  :قال فيهسيُ   ،ءجمع العلماأ  :قال فيهسيُ   ، ونحو ذلكذي الحليفة    وعلى  ،المنازل

يعرف التي  الاستفاضة  مبني على هذه  لكنه    وإلا  ،وخاصة  عامةً   المسلمون  هاهذا صحيح 

 مي إجماع العلماء. مي سُ فالإجماع إذا سُ 

  بأن العامة يعتبرون في كل ذلك. هذا قولٌ   :القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني يقول

البتةلا يُ   ، يصح  أن   شارولكن  بناه على أصلٍ   قاضيال  إلى  بكر  الكلامية  أبا   ، من الأصول 

المتكلمينوكثيرً   ،مرتتعلق بمسألة الحق في نفس الأ   ،ا ما يكون لبعض أهل الأصول من 

التي   الأصول  من  يرونه  ما  طرد  باب  من  المستغربة  الأقوال  ببعض  يقولوا  أنهم  خاصة 

 : هتينيكون الجواب عن ذلك من جثم  ، التزموها أو صححوها

الأولىالجه صحيحً   :ة  يكون  لا  التزموه  الذي  الأصل  قُ   ،ا أن  لو  أصلٌ دن ثم  أنه   ر 

 فيكون هذا الالتزام ليس بلازم.  ؛صحيح
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 المتن:  

 : -رحمه الله- قال

نقوله »  ما  على  إليه أ   : والدليل  ذهبوا  فيما  اتباع  يلزمهم  العامة  لهم    ، ن  يجوز  ولا 

في   ، مخالفتهم العصر  فهم  أهل  بمنزلة  ذلك  مع    تقد الثاني  العصر  مهم،  من  أهل  حال  بل 

العلم والاجتهاد   ؛ الثاني أفضل  ث   ، لأنهم من أهل  العصر  ثم  بأقوال أهل  أنه لا اعتبار  بت 

الأول  العصر  أهل  أقوال  اتفاق  مع  يُ فبأن    ، الثاني  أقوال  لا  اتفاق  مع  العامة  بأقوال  عتبر 

 .  « العلماء أولى وأحرى 

 الشرح:  

الوليد  لَّ  د أن  لذلك به  -رحمه الله-أبو  ب كما ترى، وهو  المركَّ الدليل  العصر  ذا  أهل 

العلماء لا من  كانوا  ولو  يُ الثاني  العصر الأولستصحَ   أهل  إجماع  بابٍ   :قال  ،بون في    فمن 

ولكن يوجد من الاستدلال ما هو    ،صحيح  ب في العامة. وهذا استدلالٌ ستصحَ أولى ألا يُ 

 .رفع منهأ

-لعلم هو سؤال أهل الذكر كما في قوله  م من جهة اأمره   في  امة قد فرض الله فإن الع

وعلا ك    :-جلَّ  الذن لَ  أَه  أَلُوا  لا  ﴿فَاس  كُن تُم   إنِ   لَمُونَ﴾  رِ  العامة  ؛  [ ٤3النحل: ] تَع  ولأن 

والعدم   ،افيكون أمرهم أو قولهم عدمً   ،فلا يصح لهم فيها قول  ،بالشريعة  ليسوا أهل علمٍ 

 . مض لأنه عدمٌ  ؛امعتبرً  يكون  أن  لا يصح

قول  لأن الله في كتابه نهى عن ال  ؛في الشريعة  هو باطلٌ   قال عن غير علمٍ ول الذي يُ والق

علم  بغير  الله    ،عليه  على  القول  من  هو  الشريعة  في  بهِِ  والقول  لَكَ  لَي سَ  مَا  فُ  تَق  ﴿وَلا 

عُ   ،[ 3٦الإسراء: ] عِل مٌ﴾   القول  م  لِ فلما  العامة في مأن  العال في مسمن  البحث  ائل  سائل 
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هذه   م أنهم لا يتكلمون فيلِ أو إنما يبحثها المجتهدون في الشريعة عُ   ،التي يبحثهاالشريعة  

البحث   من  والدلالة في  المسائل  عدمً لِ عُ   ؛الدليل  يكون  القول  هذا  أن  ليس م  والعدم  ا 

 .تعذرفهذا كله مُ  ،ا به انعقاد الإجماعفلا يكون منوطً  ،بشيء

الم المسأ ولكن  هذه  ذكروا  المتأخرين  بعض  أو  بعبارةٍ لة  هذه    تأخرين  ذكر  أصدق 

 ولكن ذكرها بعض   ،ا لعدم استصحابهاعرض عن ذكرهأكثير من المتأخرين    وإلا  ،المسألة

ثم يذكرون عن بعض أصحابهم من أهل النظر بخاصة وأهل الكلام بخاصة   المتأخرين،

 . بعض القول في ذلك

  ، أهل النظر والكلامالإجماع من    وشرطه أو طلبه في مسألة  ن من ذكر هذاأوفي الجملة  

ويكون من   ،صول الكلاميةعن بعض الأ  فإنه إنما هو فرعٌ   ؛بل ومن أهل الأصول والفقه

يُ  لم  الذين  المحضة  والأصول  المحض  الفقه  أهل  من  أو عرَ قاله  نقله  إنما  الكلام  بعلم  فوا 

المذه في  يشاركونه  الذين  أصحابه  بعض  عن  الفقهيتقلده  الأصل    ،ب  في  على وهم 

 لكلامية. االأصول 
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 (2٧ ) 

ة أربعٍ وأربعين وأربعمائةٍ فينعقد هذا المجلس في الحادي عشر من الشهر الرابع من سن

المسجد   في  والسلام،  الصلاة  الله  رسول  على صاحبها  الشريفة  النبوية  الهجرة  من  وألف 

ب الإشارة شرح كتافي  ،  -وآله وسلم  صلى الله عليه-النبوي الشريف مسجد رسول الله  

 .-رحمه الله-علامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي لل

 .-رحمه الله-عند قول المصننف   وكنا في مسائل الإجماع 

 المتن:  

 قال الإمام الحافظ أبي الوليد الباجي في كتابه الإشارة في معرفة الأصول:

 )فصلٌ(  » 

وذهب    ، عقد إجماع لم ين   واحدٌ   فإن شذ منهم   ، يع العلماء لا ينعقد الإجماع إلا باتفاق جم 

خويز  يُ   مندادٍ   ابن  لا  والاثنين  الواحد  أن  قال إلى  بهم.  قوله    : عتد  نقوله  ما  على  والدليل 

إلَِى    : تعالى  مُهُ  فَحُك   
ٍ
ء شَي  مِن   فيِهِ  تُم   تَلَف  اخ  وُ 10الشورى: ] اللهِ﴾  ﴿وَمَا  وقد  د  جِ [. 

 . « الاختلاف 

 الشرح:  

المسأ  الأصول  هذه  علماء  يذكرها  الله-لة  وتُقيقه  -رحمهم  الإجماع  سياق ضبط   ، في 

ورد عليهم هذا السؤال بمعنى إذا عرض   ،دينإن الإجماع هو اتفاق المجته  :فإنهم لما قالوا

فهل يكون   ،به الإجماع في نفس العصر  مضىا أو اثنين من المجتهدين خالفوا ما  أن واحدً 

  يكون؟ الفة أو لاالإجماع قد انعقد مع هذه المخ
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أن يكون الخلاف الذي وقع في   ،تها من حيث التتبع والوقوع نادرةلمسألة استقامهذه ا

اخ العصر  بواحدٍ نفس  ذلك  تص  يزد  اثنين وحسب ولم  بالواحد   ،أو  يقدرونها  إنما  فإنهم 

ولكنه من حيث   ،ايكون عزيزً  -كما تعلم-فهذا من حيث التحقق    ،والاثنين أو بنحو ذلك

الجمهور  النظر فإن  المسائل  الأصو  في  أهل  الأربعةمن  المذاهب  سائر  من  من جميع أو    ل 

جماهيرهم وما يحكونه في    ،والحنبلية  ،والشافعية  ،كيةوالمال  ،من الحنفية  :المذاهب الأربعة

 ا.  ا واجبً صريحً  اا منضبطً ليكون إجماعً  ،ل بالإجماعمذاهبهم أن مخالفة الواحد والاثنين تُخ 

هذه المسألة عند المتقدمين من    وإن كانت  ،صولعليه العامة من أهل الأ  هذا هو الذي

  مامٌ إفإنه إذا خالف    ،اأن وقوعها يكون عزيزً ولعل السبب في ذلك    ، ار كثيرً نظَ السلف لم تُ 

 . بل يكون ذلك قولًا لطائفة منهم ،ففي الجمُلة لا تنحصر هذه المخُالفة به من المجتهدين

هٰذَ  مثل  قُدر  إذا  هٰ ولكن  مثل  حُكي  أو  الوقوع  ولما  الوقوع  فذلك ذَا  يُخالفه  ما  يُحكَ   

أنه   ينقميكون كذلك، أي:  أنه  أم  اللازم،  الرُتبة؟ الجماهير وأهل ن الإجماع  ص عن هذه 

من   لا  أهالمذاهب  بأنه  وجماهيرهم  أئمتهم  وقول  مذاهبهم  ذكر  في  يقولون  الأصول  ل 

 ينعقد الإجماع والأمر كذلك.

عن المسألة  بحثٌ ولكن  لها  ليس  المتقدمين  وقولد  منتظمٌ  يكون      أن  يُمكن  منتظم 

ا هم المتأخرون من أهل الأصول  مستندًا لضبط قول المتقدمين فيها، وأكثر من تكلم عليه

 .وإنما انجر الكلام إليها لضبط الإجماع -رحمهم الله-

وقوعها عند  المسألة  في  الظاهر  القول  هو  قُرر  الذي  القول  الرا،  وهذا  أن  فإن  جح 

عنه المخُالفة واحدًا أو اثنين يوجب ألا يكون الإجماع قد  كان المنقول    مُخالفة البعض ولو

إذا  لت المخالفة، ولعل التعبير هنا بنقل المخالفة هو الأجود من قولك:  تُقق، فإنه إذا نق
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قد عٌلم أن المخُالفة    عَلَى ، فإن القول بأنه خالف واحدٌ أو اثنان يدُلَ  خالف واحدٌ أو اثنان 

 .ملة ليس كذلك والأمر في الجُ  اقتصارها عليهم،

لأكثر أو الغالب الذين نُقل فإنه إذا تكلمَ واحدٌ من الكبار في عصر الإجماع بما خالف ا

أن  الجمُلة  في  يتعذر  فإنه  خالف  إذا  العلم  أهل  كبار  من  الواحد  هٰذَا  فإن  بهم  الإجماعُ 

 مين.  ا عند المتقد، هٰذَا يكاد يكون عزيزً تنحصر المخُالفة به وهو إمامٌ متقدمٌ كبير

ى لا يكاد يكون حت  ،وأما إذا أردته في المتأخرين فإن المتأخرين تنوعت أقوالهم كثيًرا 

أو فقيهٌ    ،فيها مثل هذه الدرجة من الانضباط الذي لا يُخالفُ فيه إلا فقيهٌ واحدٌ من الحنفية

 وهكذا. واحد من الحنبلية، أو فقيهٌ واحدٌ من الشافعية

درت يُقال: إذا لم يُعلم مُخالفًا إلا واحدًا، إذا لم يُعلم مُخالفًا،  المسألة إذا قُ وعلى هٰذَا فإن  

من يكون مُخالفًا إلا واحدًا أو اثنين فهل ينعقد الإجماع؟ فيقال: لا ينعقد؛ لأن العلم    أي:

 .تخرم الانعقاد بوقوع مخالفة الواحد أو الاثنين هي من وجهٍ كما سببوا لهذه المسألة

لو التحقق    ولكن  الواحد؛  عُلم  هٰذَا  عَلَىٰ  مقصورةً  تكون  الأمر  نفس  في  المخُالفة  أن 

اه من المجُتهدين قد تُقق انضباط قولهم عَلَىٰ هذه الدرجة فإنه فيما يظهر وأن كل من سو

الم النوع من  هٰذَا  به، لكن  ينحصر الحق  أن  بقوله؛ لامتناع  يُعتد  الواحد لا  التي  هٰذَا  سألة 

كحفظ مخالفة   ،هي تُشير إلى أنه إذا حُفظ مخالفة الواحد  ،لالنظر والأصو  قدروها في علم

ذَا الحفظ لمخالفة هأو الواحد من تابعي التابعين أو نحو ذلك، فإن    ،ينالواحد من التابع 

 .كبيٍر من الفقهاء وأهل الاجتهاد من تلك الطبقات يكونُ مُشعرًا بوجود غيره
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الدين و ما هم عليه من الإما  لَى عَ ويتعذر   الفقه والزهد والورع وغير ذلك من  مة في 

تعذر أن يكون قد خالف السواد والعامة يلأولئك السلف الصالحين،  الصفات المحمودة  

 ذَا القول إلا أنه يشذ عنهم. ه عَلَى ولا يُعلمُ له مُتابعٌ  ،من أهل العلم، ولم يرفع بذلك رأسًا

ل المسألة  هذه  الأولهذا  نفس  في  وقوعها  قُدر  مخالفة ذَ ه  عَلَى مر  و  فإن  الانحصار  ا 

لا يتحقق ذلك، وإنما تكون مخالفة ذَا الاتباع، لكن  هالواحد لا تكون مؤثرة عَلَى وجوب  

  .الواحد المحفوظة مُشعرة بغيره وتعلم أن عدم العلم بمخالفة غيره ليس علمًا بل عدم

حتى في ض  فرَ دم قد يُ  بالعدم العلم ليس علمًا فهذا المعنى العقلي وهو أن عفإن قيل:  

ولكن لما    ،مركهلا يصح فرضه في مسألة الإجماع لعدم قيام سببه و  : قيل  ، مسألة الإجماع

 فيها الإجماع صِر قام سببه ومركه وهو العلم بمخالفة بعض الكبار في تلك الطبقة التي حُ 

بالإجماع فيها  قيل  إنما أخذه عن غلِ عُ   ؛أو  أن هذا  أن السلف    ،يرهم   من  الأولينولا سيما 

هؤلاء قة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين هذه الطبقات وحتى الطبقة التي بعدهم  طب

 لا يكاد يقولون في مسألة إلا ولهم فيها سلف. 

اقتداء  ،وإنما عرض الشذوذ بعد ذلك في المسائل نُ   ،وأما أولئك فكانوا أهل  ل  قِ وإذا 

تج به في  صار هذا مما يُح   ؛ذلكأو نحو    واحدٍ ل عن غيرهم إلا عن  نقَ يُ القول عن العامة ولم  

 . من مسائل الصلاة المشهورة مسألةفي   -رحمه الله- ولهذا احتج الإمام أحمد ؛الجملة

وإذا طهرت   ،أن الحائض إذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي العصر والظهر  :وهي

 ىبمعن  ،المغرب   أن تصلي العشاء وأن تصليفي وقت العشاء ولو في آخره فإنه يجب عليها  

غُ   تبتدئ بعد  المغرب  فتُ بصلاة  العشاءسلها وطهارتها  ثم تصلي  المغرب  في الأولى  و  ،صلي 
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الظهر  تُ  الشمس في وجوب  مغيب  قبل  إنما طهرت  أنها  مع  العصر  تصلي  ثم  الظهر  صلي 

 .يهاوإنما طهرت قبل طلوع الفجر في وجوب المغرب والعشاء عل ،والعصر عليها

الحائض  علَ ويُ  أن  الصلام  تقضي  بالإجماعلا  ذلك   ؛ ة  قبل  سلفت  التي  الصلاة  ولهذا 

أي   ،فإن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة  ،تقضيهام بالإجماع أن الحائض لا  علَ يُ 

أفطرت  إذا  رمضان  الفريضة وهو  الصوم  الصلاة    ،تقضي  تقضي  والصلاة    ، الإجماعبولا 

ت هذه  وقتها  في  طهرت  خلافالتي  بلا  م  ،قضيها  على الخو   النظر  لوإنما  زاد  فيما  لاف 

 أو لا يجب عليها؟ وهو أنها إذا طهرت في وقت العصر هل يجب عليها الظهر  ،ذلك

وإذا طهرت في وقت العشاء هل يجب عليها المغرب من ذلك اليوم أو لا يجب عليها؟ 

الفقهاء  خلافٌ   هاوفي أنها    ،بين  على  العلم  أهل  من  أو والجمهور  والعصر  الظهر  تقضي 

والعتص الظهر  مسألةٌ   ، صر لي  هذه  والعشاء.  المغرب  القول    معروفةٌ   وتصلي  جهة  من 

 .والخلاف فيها

إن شاء  -القول الراجح في المسألة    ، وهور هو قول الجمهور من أهل العلمكِ لكن ما ذُ 

يُح   ،-الله أنه لم  أي لم    ،المسألةعين هذه  يُ   -صلى الله عليه وسلم-  عن النبي  ظ حديثٌ فَ مع 

سُ تقع أن ر أُ   ، أو للأمة  للنساء   ذلكبينَّ   و أعن مثل ذلك    ئل سول الله  ذ ذلك من  خِ وإنما 

 . الأصول

-  ولكن الإمام أحمد  -وهذا ما نرجع به إلى مسألتنا في الأصول-ن الإمام أحمد  ولك

الله سُ   -رحمه  قاللما  المسألة  هذه  عن  والعصر  :ئل  الظهر  تصلي  المغرب   ،إنها    وتصلي 

سُ   .والعشاء عن  فلما  قولهئل  الله رحم -  وجه  هذا  :قال  -ه  على  التابعين  إلا   عامة  القول 

 . بمثل ذلك ويحتجون به فدل على أنهم يعتبرون الحسن، 
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ر وقوعه في نفس الأمر يكون على درجة  دن هل ما يكون على هذه الرتبة لو قُ   :فإن قيل

والقوة العلو  الصريح في  كذل  :قيل  ؟الإجماع  يكون  قُ   ،كلا  لو  يبقى  وقوعه في    ردن ولكنه 

  الرتبة التي   طابق في الرتبةتج به ويقوم به الاستدلال وإن كان لا يُ الأمر يبقى مما يُح   نفس

ولكنه لا   ،فإن الإجماع يكون درجات كما تعلم  ،في الإجماع الصريح المحفوظ المنتظم  تُقال

أهل  :قاليُ  من  كثير  قاله  كما  البتة.  به حجة  يكون  إذا  إنه لا  بأنه  والأصول  خالف    الفقه 

 . أو الاثنان لا يكون ذلك حجةالواحد 

أن   أولًا الراجح  سبق  ما  على  اهذا  تعذر  جهة  من  المتقدمين  عند  بل   ،لوقوع 

قُ   ،والمتأخرين لو  الأمردن ولكن  نفس  الوقوع في  يُح   ؛ر  يقصر عن  فإن هذا  كان  وإن  به  تج 

 رتبة الإجماع المستحكم. 

تُم  فيِهِ    :انهبقول الله سبح  -رحمه الله-  ذكره الشيخوأما الاستدلال الذي   تَلَف  ﴿وَمَا اخ 

إلَِى   مُهُ  فَحُك   
ٍ
ء شَي  تعلم   ،[10ورى: الش ]﴾  اللهِ مِن   كما  بابها  لكن الاختلاف  و  ،فالآية على 

قام الذي  إنما هو الاختلاف  السواد   ،هذا  الواحد  الذي عرض وخالف  وأما الاختلاف 

 ليه. يكون في الآية ما يدل ع فهذا لا يكاد أن  ،والعامة

 المتن:  

 :-رحمه الله تعالى-قال 

عتبر في  ولا يُ   ،مت المخالفة اع وحرُ عقد الإجم ان   إذا اجتمع العلماء على حادثةٍ   ( فصلٌ ) » 

 . وعلى هذا أكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم   ، ذلك بانقراض العصر 

 ينعقد الإجماع إلا  لا   : البصري من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي   وقال أبو تمامٍ 

   . قراض العصربان 
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  اض بانقر ن حجة الإجماع لا تخلو من أن تثبت بالإجماع أو  أ والدليل على ذلك    :ال ق 

ولأن ذلك   ؛ ولا حجة  لأنه ليس بقولٍ  ؛ولا يجوز أن تثبت بانقراض العصر  ،العصر أو بهما 

حُ  الاختلاف  يكون  أن  معجةً يوجب  انق   العصر،انقراض      يكون  أن  يجوز  راض  ولا 

فبإضافته إلى    منهما بانفراده إذا لم يكن حجةً   ل واحدٍ لأن ك   ؛ ا حجةً العصر والاتفاق جميعً 

حجة  يصير  لا  يبقَ   ، الآخر  حجة   فلم  الاتفاق  يكون  أن  وذلك إلا  بقاء    موجودٌ   ،  مع 

 . « العصر 

 الشرح:  

لة فالمسأ   ،إنما يقررونها لضبط الإجماع لا لكثرة الوقوع   ،التي سلفتكا مسألة  هذه أيضً 

المسأ  وهذه  سلفت  واعتالتي  قرروها  الإجماع لة  لضبط  بها  يُ   ،نوا  ما  عندهم  عرَ وهو  ف 

الع  ،بانقراض العصر انقراض  أُ فهل  الذي  فيه يكون شرطً جمِ صر  ا لضبط الإجماع أو لا ع 

الأصول أهل  عند  مشهوران  قولان  كذلك؟  من    ،يكون  الأصول  أهل  من  والجماهير 

إلى أن  ب أحمد يذهبون  من أصحا  وهو قول طائفةٍ   شافعي،أصحاب مالك وأبي حنيفة وال

وهم جمهور   مهورالجتب الأصول عن  وهذا هو المحكي في كُ   ،اانقراض العصر ليس شرطً 

 من الحنابلة.  وعليه طائفةٌ  ، والشافعية ،والحنفية ،من المالكيةالمذاهب  أهل

ويحكونه رواية عن    ،من مققيهم  من الحنابلة وهو قول كثيرٍ   والقول الثاني وعليه جملةٌ 

ا  الإمام هذه  في  أيضً و  ،لمسألةأحمد  المذاهب  أصحاب  من  طائفة  قول  أصحاب  هو  من  ا 

 . ار يقولون بأن انقراض العصر شرطٌ ظَّ قول طائفة من النُّو، الشافعي وغيرهم
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القول من  النحوين  هذين  على  المسألة  يذهب  والمصنن  ،هذه  ترى-ف  أن   -كما  إلى 

ن من قال بخلاف ذلك  كما أ  ،وعلل  ةٍ وسببوا لهذا القول بأدل  ،اانقراض العصر ليس شرطً 

 ب له بمثل هذا النحو من الاستدلال. سبَّ 

حيث صر من  الإجماعوأما  مبنى  هي  التي  الشرعية  الأدلة  تعلم-فإنه    ،يح  لا   -كما 

وإنما جاءوا يفسَون هذا المقصود في الشريعة من وجوب ،  ذكر فيها مثل هذه الأوصافيُ 

بالإ بصننف  والم ،  جماع العمل  الأدلةاستدل  الأولفي  ال  فق  ،بعض  اقرأ    ...الدليل 

 .الاستدلال

 المتن:  

 . ...« حجة الإجماعن  أ والدليل على ذلك  »  :قال

 الشرح:  

البصري »  :يقول  هو تمام  أبو  المالكية  « وقال  فقهاء  مالكية    ،أبو تمام هذا من  وهو من 

بلي أكثر من  ول شهرته في المذهب الحنلكن هذا الق  ،وهو من مققيهم المعروفين  ،العراق

المذاهبب بأنه    ،قية  أحمد  الإمام  أصحاب  بعض  قال  حتى  الحنبلي  المذهب  في  هو  شهرته 

المذهب في  الحنفية،  الراجح  من  الأصول  أهل  من  طائفة  عليه    ،والمالكية  ،ولكن 

لمذهبٍ   ،والشافعية الأربع  وليس  المذاهب  المسألة  إجماعٌ   ةمن  هذه   عٌ إجما  :أي  ،على 

 لمذهبهم. 
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 المتن:  

  بانقراض ن حجة الإجماع لا تخلو من أن تثبت بالإجماع أو  أ لى ذلك  ع   ال: والدليل ق » 

 . «ولا حجة   لأنه ليس بقولٍ   ؛ولا يجوز أن تثبت بانقراض العصر   ، ماالعصر أو به 

 الشرح:  

يقول انضبط  في    :المصنف  الإجماع  يكون  أن  إما  والنظر  الأمر  يخلو  لا  الاستدلال 

 ا. معً أو بهما ،العصرأو بانقراض  ،فاق المجتهدينبات

الإجماع-  يكون   نهأأما    :قال العصر  -أي  متصو  :قال  ،بانقراض  غير  لأن   ؛رفهذا 

به  ، فتعذر أن يكون وحده هو الإجماع  ،مض الانقراض ليس بقولٍ  وإنما    ،وهذا لا قائل 

 ه.  وإلا هو يعلم أنه لا قائل ب ،الاستدلال ف لترتيبصننيذكره المُ 

يكون المناط في ثبوت الإجماع هو الانقراض مع  الأمر بين أن  فدار    :ثم يقول بعد ذلك

المركَّ   :. قالأو يكون الاتفاق وحده  ،الاتفاق المناطولا يصح أن يكون المجموع   ، ب هو 

  ؟لم

عُ   :قال لما  الإجماعلِ لأنه  مناط  هو  يكون  أن  يصح  لا  التركيب  في  الثاني  أن  لم    فلما  ،م 

م بالإجماع وباتفاق أهل لِ لما عُ   :قالدل،  استهكذا    .ابً لم يصح مركَّ   ؛اا أو مفردً دً يصح منفر 

 . والفقه والعلم ،الأصول والنظر

عُ   :لقا اختص لِ لما  إذا  للإجماع  الموجب  هو  ليس  وحده  الانقراض  مض  أن  م 

مُج   :قال  ،واستقل هذا  كان  بممعً فلما  الإجماع  تُقق  عدم  على  مع    حضه؛ ا  يختلفون  لأنهم 

الصفة هذه  عندلم  فلما  :قال  ،ثبوت  يكن  بالإجماع؛  انف    مؤثرًا  مع  راده  يكون  أن  امتنع 

أو مع اصطحابه    ،مع تركيبه بغيره  الأول لم يقع له أثرٌ   لم يصلح في ا  لأنه لم  ؛التركيب كذلك
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ماذا؟ ما بقي إلا أن    إلا  فإذا تعذر هذا الوجه الثاني وهو التركيب ما بقي  ، لغيره وهو الثاني

اانق أن  ليس بشرط وهو  العصر  إنما ه راض  الاتفاقلإجماع  الاتفاق تُقق    ،و  فإذا حصل 

 . الإجماع ولا يؤثر ذلك

المصنف استدل  الله-  هكذا  وهي    -رحمه  الطريقة  بالطرق  في  بهذه  الاستدلال  نوع 

والمنطقفي  المعروفة   النظر  نوعٌ   ،علم  بالقياس الشرطي  وهي  الاستدلال  وما يسميه    ،من 

الن أهل  أيضً بعض  والمنطق  يقرب ظر  الاستدلال-مما    ا  بالس  -هذا  يسمونه  مما    بريقرب 

 والتقسيم.  

النُّ  هي طريقة لكثيرٍ   ؟اليس متجهً   أو  متجهٌ   هذا الاستدلال  وهل ار من المالكية  ظَّ من 

الكلام علم  عن  أخذوها  وغيرهم  يقولون  ،والشافعية  الطريقة  هذه  يثبت    :مناط  لا  ما 

بغيرهلا يكون    ؛اا مؤثرً منفردً  تركيبه  ت ن صحَّ إ-القاعدة  يستعملون هذه  ثم    مؤثرًا،   مع 

ي  -العبارة النظر  المعيار من معايير علم  التطبيق على مثل  أو يستعملون هذا  ستعملونه في 

 .هذه الأدلة

 لام ك  وإذا نظرت في بعض  ،ان بعضهم يكثر من هذه الطريقة كثيرً أولهذا تجد أنهم و

فإنه ،  ه الطريقةالاستعمال لهذكثر من  دت أنه مع مخالفيه يُ بي عبد الله الرازي وجأ بعضهم ك

ويجرون    ،اا مؤثرً بً غيره مركَّ بطل أن يكون مع    ؛افلما بطل واحدً   :ثم يقول   ، ل الواحدبطِ يُ 

 مخالفيهم.  على هذه الطريقة في الرد على

لأن ما تعذر وحده أن يكون   ؛وهذا الاستدلال فيما يظهر بهذه الطريقة ليس براجح

حاكمًا رً مؤث أو  يكا  أن  يلزم  لم  تركيبه    مع  كذلكون  ال  ؛بغيره  بثلاثسلأن  والتقسيم  في    ةبر 

يُ  المحل  هذا  في  أو  المسألة  بالرابعتَر عهذه  عليه  ذاتها    ، ض  في  الماهية  أن  وهو  ماذا؟  وهو 
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المختصين من  أو  المنفصلين  من  مركبة  وليست  المصنن   ،واحدة  بالواحد فإن  قدرها  ف 

ب   ،الأول قدرها  الثانيثم  بالم  ، الواحد  قدرها  من  ولكن  ،جتمعينثم  الاختصاص  على  هما 

 .ثم أجرى الحكم على ما ترى آحادهما،جهة 

أنه يكون مركبً إن ال  :قالفيُ  في   أصلي    ولكن التركيب هنا تركيبٌ   ا،فرض الرابع وهو 

منف الماهية  تكون  أن  ماذا؟  تكون  أن  يتعذر  بحيث  يُ   ،ةكالماهية  وحدقدَّ ولا  الواحد   ؛هر 

افتكون الاعتبار بمركَّ  يُج يمكن  ما  وهذا    ، لماهيةب  يُ أن  الطريقة لمن  ح  رجن اب به عن هذه 

الم  ،خلاف ذلك هذا لا خلاف    .ان مض الانقراض لا يكون مؤثرً أ  :فصننوإلا ما قاله 

  ؛ ا وحاكمًا وإنما مل الخلاف في أن الواحد إذا انفرد فلم يكن مؤثرً   ، ولا نقلًا عليه لا عقلًا 

 :ان على الاختصارفهذا عنه جواب ،ابً يكن كذلك مع كونه مركَّ لم 

المفردأن حكم المركَّ   :الأول  لم يجب    مفردًا؛  م بهوما وجب الحك  ،ب ليس هو حكم 

مركَّ  به  أمثلةٌ   ،ابً الحكم  أحكامها   ولهذا  والمنقول اختلفت  المعقول  من  أو  العقل  من  كثيرة 

 جواب.   ، هذال والمنقولواسعة من المعقو  هذا له أمثلةٌ   ،بالتركيب

الثانيالجو قُ أن  :اب  لو  المصنن دن ه  ذكر  ما  على  كذلك  الأمر  ال  ،فر  والتقسيم سفإن  بر 

فرضٌ   ، هنا  قاصٌر  ثمة  الماهية في نفس الأمر واحدة   وإنما  أن  بمركَّ   ،رابع وهو    بٍ وليست 

واحدٍ  كل  يُ   ، باختصاصه  منهما   اختص  الآخرقدَّ حتى  عن  أحدهما  انفكاك  ل  ،ر  عله  وهذا 

 ا من القول. يكون واضحً 

يُ  من الاستدلالم  علَ وبهذا  راجحة  ليست  المحل  الطريقة طريقة في هذا  ، في أن هذه 

راجحً المحل    هذا ليس  بها  الاحتجاج  الإجماع  في  العصر  انقراض  وهو  ولا  الأصول  ا 

 . ة من وجوه أخصها وأظهرها ما أشرت لهضوهي منتق ،حاكمًا 
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طريقةً  كونها  من حيث  هي  أيضً م  ثم  النظر  علم  معيار  الجن  منا  ار ظَّ النُّ   أئمة  مهور 

فإنه إذا   ،ملها في الجوابد هذه الطريقة ويستعبل إنه عند التحقيق من يتقلَّ   ،ينازعون فيها

ولهذا أبو عبد الله الرازي وهو من   ،لم يقرر على الابتداء بمثلها  ؛أراد أن يقرر على الابتداء

بة  لمركَّ عمل الطريقة ااست  ،فع أقوال مخالفي أصحابهأخص من يستعمل هذه الطريقة في د

المركَّ  الطريقة  كثيرٍ وجعل  في  فيها  ينازع  التي  جعلها  بة  أجوبته  في    أعلى  من  عنده  الأدلة 

إن أصحابنا احتجوا   : ولهذا قال ؛ أخص المسائل عند أصحابه وهي مسألة حلول الحوادث 

 هذَا. في ر دليلًا وذك، وأخص الأدلة عندهم :ثم قال  ،أدلة وذكر منهاب

الدليل لو  :ثم قال اثنا عشر سؤالًا   هذا  أُ إ  عليه  وإلا لا أقول    ،جيب عنها قلت بهن 

على  .به يرد  ذلك  ،أصحابه  وهو  بعد  قال  العظيمة  أوالصحيح    :قال  ، ثم  المسألة  هذه  ن 

المركَّ  الدليل  دليلها  المركَّ فقدَّ .  بعندهم  الدليل  عليها  لار  عنده  الآحاد  أن  مع    ب 

 . ولكنه صححها بالتركيب  عملها،يست

بعبارةٍ   ،رد عند من يقول بههذا لا يطَّ   أن   فالمقصود  أو  التنبيه  ننبه إلى هذا    أصح   وإنما 

إن هذا من الاستدلال البليغ الحاكم الذي يقطع بالترجيح   لئلا يُظَن  شير إلى هذه الإشارةنُ 

ا  قة السبر والتقسيم في جُملتهجح أنه استدلالٌ معترضٌ عليه، وطريا في هذه المساألة، بل الر

إنها طريقةٌ ضعيفة "المحُققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية قال:    كما ذكر بعض

النظرفي الجمع،  " علم  تقدير هذا  عَلَى  مبنيةٌ  النظُار لأنها  ، هي طريقةٌ ضعيفة عند مققي 

 أحد الجوابين كما سبق. ذا ليس بلازم، وهذا اوفي الجمُلة لا يكون مع إضافته إلى غيره ه
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   : المتن 

يصير  »لأن  قال:   لا  الآخر  إلى  فبإضافته  حُجةً  يكن  لم  إذا  بانفراده  منهما  واحدٍ  كل 

 . « وذلك موجود مع بقاء العصر ؛ فلم يبق إلا أن يكون الاتفاق حُجة  حُجة 

   الشرح: 

فيها    هذا عَلَى كلٍ الخلاف في هذه المسألة، ولكنك إذا رجعت إلى جوهرها فإنك تنظر

النظر النحو من  نُ   عَلى هذا  إذا  اتفاق فتقول:  فإن  المجتهدين  اتفاقُ  أن الإجماع هو  إلى  ظر 

 وجه القول بمسألة العصر؟   المجُتهدين قد تُقق، فما

ترون أن من لا يقول بذلك إنما معيارهم أن الإجماع عُلم، فلما عُلم فإنه لا ينعقدُ إلا 

مؤث الانقراض  يكون  فلا  صواب،  منعَلَى  شرطًا  يكون  ولا  ذلك  بعد  هذا   رًا  شروط 

بيَّنة،  الع الشريعة وجدته صحيحًا صحةً  قواعد  عَلَى  أخذته  إذا  المعنى  وهذا  أن  لم،  وهو 

هذا   عَلَى  مؤثرًا؟  الانقراض  يكون  أن  وجه  فما  بالإجماع،  عُلم  هو  إنما  بالصواب  العلم 

الصحيحة الشرعية  القواعد  له  له، وهذا تشهدُ  المأخوذة من الأدلة  لتقدير لا وجه  ، أي: 

 تكلفة أو المتأولة عَلَى الشريعة كما يذكره بعض أهل الكلام والنظر. عية وليست المالشر

قيل قابل ذلكفإن  الذي  القول  عَلَى هذا الاعتبار  فهل يكون  المشهور   ،:  القول  وهو 

 بل وطائفة من أهل النظر والكلام. ،عند كثيٍر من الحنابلة وطائفة من غيرهم

صول؟ الجواب: ليس كذلك؛ لأن المناط  بًا عَلَى الأيكون ذلك قولًا بعيدًا أو غري  هل

يُجمعوا ثم يرجعوا عن إجماعهم، فإن هذا   الذي جعلهم يذكرون ذلك ليس أنه يُمكن أن 

أنه إذا   يُلتفت له كثيًرا؛ لأنه يُخالف الأصول الشرعية، بمعنى  المُقدر وحده لم  لو كان هو 

 .  صواب معوا إلا عَلَى المجُتهدين، عُلم أنهم لم يُج   تُقق العلم بإجماع
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الانقراض  مسألة  أحمد  وإنما  الإمام  كان  الله-:  يست  -رحمه  لا  كان  هذه وإن  عمل 

أحمد   الإمام  ولكن  الأصول،  أهل  من  المتأخرين  كلام  في  اشتهرت  التي  -المُصطلحات 

الله يُح   -رحمه  الإجماعُ  كان  وإذا  كثيًرا،  يتحرى في الإجماع  قام  كان  قد  أهل عصٍر  كى عن 

ينقرض  أمرهم، أنه    أي: لم  يرى  فهو  يتحرى ألا يكون هنالك خلاف،  فإنه  العصر،  هذا 

كون العلم بثبوت الإجماع قد استقر، لا من جهة تقدير المخُالفة، لا من  بعد مُضي العصر ي

 جهة تقدير الرجوع والمخالفة، وإنما من جهة ماذا؟ 

عزةٌ، هو  فإن ضبط الإجماع كما تعرف    نروضافتوإنما من جهة أنهم وهو م وجهٌ  فيه 

فصار مثلُ  عزيز، ولهذا حصره بعض المتقدمين ببعض درجات الإجماع ولم يتوسعوا فيه،  

يتحرى في مثل هذه الأنواع من الإجماع، وإذا كان في نفس العصر    -رحمه الله-الإمام أحمد  

 قال: لعل الناس اختلفوا. 

اع، وإلا إذا  لم بثبوت الإجمثاني له مأخذٌ من جهة تُقق الع أن هذا القول ال  فالمقصود:

دُ شرطًا، انقراض العصر  تُقق العلم بالإجماع فانقراض العصر ليس وصفًا مؤثرًا ولا يُع

ليس مؤثرًا ولا يُعدُ شرطًا، وإنما الشرطُ هنا متعلق بمسألة تُقق العلم بالإجماع، وعن هذا  

  رهم قد، وإن كان بعضتردد أهل العلم في هذه المسألةالسبب وعن هذا الجوهر في المسألة  

قالوا: لأنه قد يرجعُ  وعلل به من يقول بالقول الثاني،    ،لها سببًا مشهورًا في كُتب الأصول

 بعض المجتهدين عما قاله، ولكن هذا التقدير ليس هو المؤثر الأول. 

 الإجماع.  المؤثر الأول: أن الانقراض يكون مُفصحًا باستقرار القول وتُقق
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   المتن: 

   : فصل » :  قال

فإنه    عصر حجة، هذا قول جماعة الفقهاء غير داود بن علي الأصبهاني  أهل كل  إجماع 

 . ع عصر الصحابة دون إجماع المؤمنين في سائر الإعصار إجما :  قال 

ُ :  ودليلنا قوله تعالى قال:   اله  لَهُ   َ تَبَينَّ مَا  دِ  بَع  سُولَ مِن   الرَّ يُشَاقِقِ  َ  ﴿وَمَن   وَيَتَّبعِ  غَير  دَى 

مِنيِنَ سَبيِلِ  لِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَت   الم ُؤ  هِ مَا تَوَلىَّ وَنُص   . [ 115ء: النسا ] مَصِيًرا﴾   نُوَلن

لهم    وجب أن يثبت   ،وإذا ثبت أن غير الصحابة يشارك الصحابة في هذا الاسم قال: » 

 . « أن يدل دليل على اختصاص الصحابة به   هذا الحكم إلا 

   الشرح: 

علق بأهل الإجماع، فالمُصنف قال:  لإجماع، وهي تتهذه المسألة من أصول مسائل فقه ا

يذهب" الفقهاء  جملة  وإن  الفقهاء  جماعة  من  إن  عصٍر  كل  في  ينعقدُ  الإجماع  أن  إلى  ون 

 . "العصور التي يكون فيها أهل الاجتهاد قد أجمعوا، ولا يختصُ ذلك بعصر الصحابة

وهو   علي  بن  داود  عن  ذكر  عليَّ ثم  بن  داود  الظاهر،  أهل  أنه  ذك  ،الأصبهاني  إمامُ  ر 

التي حكاها    ، وهذه الحكاية-رضي الله عنهم-حصر الإجماع وقصره عَلَى عصر الصحابة  

أنهم يجرونها  والأصول،  الفقه  أهل  من  المتأخرين  العلم  أهل  عند  المشهورة  المُصنف هي 

 عَلَى قولين: 

الم وهو  العامة،  قول  وهو  الأول:  عليهالقول  أو  الأربعة  المذاهب  في  أهل   شهور 

إلى    لأربعة، وعامة فقهائهم وعلمائهم في الجمُلة، ويذكرون القول الثاني المنسوب المذاهب ا

 داود بن علي، والذي عليه داود وأهل الظاهر. 
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كلام   في  إجمالٌ  فيها  إجمالٌ،  فيها  يظهر  فيما  الاختصار  هذا  عَلَى  المسألة  حكاية  ولكن 

عليَّ يذهب المذهب الذي لك أن داود بن   كلام غيره ممن يحكيها هكذا، وذالمُصنف أو في

يُعتدُ بإجماعٍ بعد ذلك، هذا  ذكره المصُنف وهو أن الإجماع المعتبر هو إجماعُ ال صحابة ولا 

 مذهبٌ معروفٌ لداود بن علي الأصبهاني إمام أهل الظاهر. 

ون هو قول العامة من السلف والجمهور من أهل العلم أيضًا والأئمة بل يكاد أن يك

يق هذلا  عَلَى  التقرير: صرونه  هذا  يلي  الذي  السؤال  ولكن  الأصل،  حيث  من  القصر  ا 

مهور أو الجماهير من الأئمة والفقهاء عَلَى وجهٍ واحدٍ في هذا الإجماع مع  أيكون أولئك الج 

  ذلك.اختلاف الأعصار فيه؟ فالجواب: إن ذلك ليس كذلك، ليسوا عَلَى وجهٍ واحد في

أئمة العلم كانوا يتقون التوسع في الإجماع    ين من السلف منوالمقصود هنا: أن المتقدم

؛ ولهذا الإمام أحمد  -رضي الله تعالى عنهم-بة  ا  الصحبعد عصر الإجماع الأول، وهو عصر

الله- وانتظام    -رحمه  باستحكام  المعلومة  الدين  أصول  مسائل  من  ليست  مسائل  ذكر 

 د فيها الإجماع. حكى الإمام أحممن مسائل فروع الشريعة ومع ذلك  الإجماع فيها، بل 

أنه كبار أصحابه  نُقل بنصوصه من  التوسع في    وله كلامٌ آخر مشهورٌ عنه  كان يكره 

، أي: أخطأ، كما هو معروف في لغة "من ادعى الإجماع فقد كذب "مسألة الإجماع، وقال:  

اختلفوا لعلهم  يُدريك  وما  الإم  ؟العرب،  التوسعفكان  هذا  يرى  لا  أحمد  ك  وكذل  ،ام 

ولهذا لم يكن كثير التلمس لأقوال أهل    ؛لم يكن يرى هذا التوسع  -رحمه الله-  الإمام مالك

 .وأهل الشام وأمثال ذلك ،العراق

ن  إ و  ،-رحمهم الله-فكان أولئك الأئمة من طبقة مالك ومن بعده كطبقة الإمام أحمد  

داود فإن    ،ذلك  بعد  أو بالقول الذي قاله داود بن عليكانوا لا يقولون بقول داود بن علي  
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علي   تعلم-بن  أحمد  -كما  الإمام  عصر  في  الذ  ،هو  بالإجماع  يقولون  عصر  وإنما  بعد  ي 

 . ولكنهم لا يتوسعون في الإجماع ،الصحابة ويعتبرونه

رحمهم -بل وطائفة من الفقهاء    ،من أهل الحديث  لةً أن جُم   الإشارةمن هذه    فالمقصود 

التوسع في الإجماع  -الله تتبعت  وله  ؛ لا يرون  إذا  كلام الحنفية الأولى كالإمام ممد بن  ذا 

وكُ  كلامه  في  الشيباني  ككتاالحسن  المدينة ]به  تبه  أهل  على  مسألة    ترَ لم    [ الحجة  يتتبع  أنه 

 . الإجماع على هذا التقدير مع اختلاف الأمصار

المذاهب الأربعة توسعوا في  ولكن أصحاب    ،غلق الأقوالأوعلى هذا فقول داود هو  

مهم في نظر مسألة الإجماع أنهم توسعوا في  معنى  هذا    ،في الإجماع  استواء العصور  مسألة

است العصورمسألة  مؤثرً   :وقالوا   ،واء  يكون  لا  هو  حيث  من  العصر  يكون    ،اإن  فكما 

التابعين  عصر  في  يكون  الصحابة  عصر  في  تابع  ،الإجماع  عصر  في    ،التابعين   يويكون 

لأنهم في التعليل والتسبيب    ؛عصورعلى استواء ال  فجعلوا مناط القول  ،يكون بعد ذلكو

  معينةٍ   ق بإيجاد شروطٍ فرَّ  لزم أن يُ ذا الاستواء قائمًا إذا لم يجعلوا ه  منهم  الذي يستعمله كثيرٌ 

   .وهذه الشروط لا دليل عليها بعد عصر الصحابة :قالوا ،للعصور

  تى عصر التابعين أو ح  ،صور التي لحقت عصر الصحابةعلى الع  زاد شروطٌ يعني أن تُ 

إن  ثم    ، ضيفتأُ إن هذه الشروط لا دليل عليها لو    :قالوا   ،أو حتى القرون الثلاثة الفاضلة

ا من أوصافها الحاكمة من جهة كونه  تصورة ومتحققة والعصر ليس وصفً الإجماع مُ   ماهية

الثاني  أو  الأول  القرن  أو  الصحابة  عصر  آ  ...هو  يسمون    ،خرهإلى  كانوا  ما  أنهم  مع 

 .وعصر التابعين ونحو ذلك  ،عصور كعصر الصحابةقرون وإنما بالبال
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وظاهر الأدلة العقلية اقتضت هذه   ،وظاهر الفقه  ،نظرفهذه التسوية التي اقتضاها ال

ولكن أولئك السلف الأول   ،ولذلك صاروا يحكون المسألة على هذين القولين  ؛التسوية

ا أهل  كانوا   لما 
ٍ
الم  ،واسع  ستقراء منازع  أو  ويعرفون    ،سائلويعرفون  العصر  اتسع  إذا  أنه 

رابه ما  الإجماع  راب  الفتن  بعض  شابه  ،ظهرت  ما  بعض   ،وشابه  ذلك في  يتقون  فكانوا 

الكبار  ،المسائل المسائل  من  ليست  التي  المسائل  سيما  بعد  ؛ولا  الفقهاء  بعض  ذلك   لأن 

أدلةٌ   عليها  يظهر  لم  مسائل  و بيَّ صاروا في  الكتاب  من  نَّة؛نة  يتوسعون فيصا  السُّ نقل    روا 

في مثل زمن الإمام فهذا التوسع وإن كان لم يكثر    ،الإجماع فيها أو في دعوى الإجماع فيها

 . أنه له بداياته وله أمثلته ، إلا تباع المذاهبأكما كثر بعد ذلك في زمن الفقهاء من  ،أحمد

يقوله الفقه  أهل  بعض  الإما  ،وصار  أحمدوصار  الله-  م  ذلك  -رحمه  ذلك وك  ،يتقي 

الش الله-افعيالإمام  تعلم-فإنه    -رحمه  للإجماع  -كما  المعظمين  والمنتصرين    ،من 

 ؛تبهورأيت نظره في مسألة الإجماع في كلامه وكُ   ،إذا قرأت كلامهأنك  إلا    ،ل بهللاستدلا

المعنى في ثبوت الإجماع  أنه يرعى هذا  إلى   له إشارةٌ ويجعلون اختلاف العصور    ، وجدت 

العصرفا  ،الإجماع   جات در   فاختلا  (٤2:00) مما    ،ختلاف  هذا  المسألة  قدر  واختلاف 

 الباب.  هٰذَامهمان في  وصفان  وهما ،عنون به كان المتقدمون يُ 

 . اختلاف العصر :الأول الوصف -

 قدر المسألة.  :الوصف الثاني -

المسائل الدين  الكبار  فإن  أصول  الأحكام    ،كمسائل  مثل كلام وأصول  تدخل في  لم 

فقد كذب. هذا لا يريده الإمام    ؛عى الإجماعمن ادَّ   :ذي قال فيهال  -رحمه الله-  الإمام أحمد

الكبارأحمد في هذ المسائل  له كلامٌ   ؛ه  ولزومه  معروفٌ   ولهذا  الإجماع  تعظيم  من  أو  ،في  ن 

 . يخالفه هم أهل الأهواء
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وبعض الكلام الذي   ،الشافعي  وبعض الوصف الذي يقوله  ، وإنما كلام الإمام أحمد

مصر في    ، وأهلوأهل الشام  ،ه لم يتتبع ما كان يقوله أهل العراقمله مالك حيث إن يستع

إنما كانوا يرعون هذا المعنى وهي المسائل التي تقصر عن المسائل   ،ا تتبع ذلك كثيرً زمانه لم ي

 .الكبار ولا يكون عليها أدلة

 ، اود بن علي ا لدينعقد بعد عصر الصحابة خلافً وعلى هذا فتكون النتيجة أن الإجماع  

  ، الكوم  ،والشافعي  ،وهو الصريح من مذهب أبي حنيفة  ،ا الذي عليه الأئمة الأربعةوهذ

أتباعهمفضلًا   ،والإمام أحمد كأئمة يُ   ، عن  المعنى الصريح لا  أن يكون  ولكن هذا  وجب 

مطلقً  ولااالاستواء  واحدً يُ   ،  المسائل  قدر  يكون  أن  في    بل  ،اوجب  الفرق  يرعون  كانوا 

 .المسائل

وأرادوا التسوية   ،تأخرين فإنهم أرادوا تقرير المسألة من حيث النظربخلاف طريقة الم

الأقوالالمطلق تقرير  أولئك    ،ة في  كان  المسألة-وإن  الإنصاف في  ينتظم  كان    -حتى  وإن 

أو في مسا الأصل  ذلك في مسائل  يقررون  إنما  المتأخرين  من  الفقهاء  ئل الأصول  أولئك 

 . عندهم

إذا  إو كانوا  مسائل  ن  إلى  الباب أتوا  هذا  في  ترفقوا  والاستدلال  والاحتجاج    ، الفقه 

أن  و يمكن  هذا  أن  يُ   ؛راجعيُ علموا  بهولهذا  أصحابهم  من  عليهم  يحكي   ،عترض  ولهذا 

مثلًا  الأصحاب  الفقهاءبعض  من  غيرهم  أو  الحنابلة  من  بعض ،    كلامه  في  هذا  وتجد 

  .افً فيه خلالا نعلم   وا: فيقول ،كصاحب المغني وأمثالهالحنابلة كثير 

رواية فيه  نفسه  أحمد  الإمام  عن  يحكي  أصحابه  بعض  أن  ترى  أن    ، ثم  بعض تجد 

الموفَّ  الله-  قأصحاب  الحنابلة  :أي  -رحمه  أحمد  ،بعض  الإمام  عن  الله -  يحكون    -رحمه 
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بخلاف روايةً ذلك،    رواية  ع  معروفةً   وتكون  تخفى  لا  الموفق  في    ،ليهعند  ذكرها  وربما 

 ع. لموسَّ بعض كلامه ا

الاتفاق  : صود فالمق  بلفظ  يذكرونه  مما  هذا  مثل  يستعملون  كانوا  تارةً   ،أنهم  فظ بل  أو 

صاروا يجعلون ذلك من أوجه    .الا نعلم فيه خلافً   :دون ذلك كقولهم  عبارةٍ أو ب  ،الإجماع

لا  ،الاستدلال المسائل  من  الدرجة  هذه  بمثل  يريدون  لا  الإجماع    لكنهم  أنها  يريدون 

الأصول  ،الصريح حيث  من  قيلكنه  إذا  مختصٌ   :ل  الإجماع  الصحابة  هل    :قيل  ؟بعصر 

 ليس كذلك.  

وأخطأ    ،هو على قول الجمهور في هذه المسألة  -رحمه الله- ابن تيمية  وشيخ الإسلام

مل في كلام شيخ  ولعل بعض الحروف والجُ ،  من نسب شيخ الإسلام إلى قول أهل الظاهر

المن  ،لإسلاما أن الإجماع  ذكر  اللما  إجماع  عَن هُم-صحابة  ضبط هو  تَعَالَى  اللهَُّ  وهذا    -رَضِيَ 

  ، لةولا سيما في بعض أجوبته المفصن   -رحمه الله-   بعض كلامهوذكره في  ،ذكره في الواسطية

الصحابة المنضبط هو إجماع  أن الإجماع  بعضُ   ؛ذكر  يقول  فصار  ينظر في كلامه   بأنه   :من 

داوديخت به  يقول  الذي  القول  هذا  عامةأو  ،ار  الإجماع    نه خالف  انحصار  عدم  الأئمة في 

 . بعصر الصحابة

الإ شيخ  لكلام  القراءة  تيميةوهذه  ابن  الله-  سلام  صحيحةٍ   -رحمه  فإن    ،البتة  غير 

اعتباره   الصحابةالإكلامه مستفيض في  بعد عصر  يذكر مثل ذلك في مسائل   ،جماع  وإنما 

الك الدين  الدي  ومعلومٌ   ،بارأصول  أصول  مسائل  أجم أن  قد  الكبار  الصحابة  ن  عليها  ع 

يَ   ؛ وانضبطت بعد ذلك في هذه    خالف  وبعض منادعاه بعض أهل النظر    د ناقضٌ رِ لئلا 

 . بأن هذه المسائل التي قال عنها الشيخ بأنها من مسائل أصول الدين ،المسألة
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 ،حابة وليس للصحابة فيها كلاملدة بعد عصر الصفقال بعض مخالفيه بأنها مسائل موَّ 

 -رَضِيَ اللهَُّ تَعَالَى عَن هُم-إنها مسائل معلومة من عصر الصحابة    :ول ان يدفع ذلك ويقفك

مستقرٌ وإ جميعه  الدين  أصول  في  الإجماع  الصحابة  ن  المعاني   ، من عصر  من  المعنى  وهذا 

 .علم الأمة بأصول الدينأهم  -هُمرَضِيَ اللهَُّ تَعَالَى عَن -فإن الصحابة  ،المستقرة في الشريعة

تلف عليه أو يخفى على  إنما الذي قد يُخ   ،الصحابةجميع  عند    نةً انت بين وأصول الدين ك

الدين  آحادهم  بعض فروع  مسائل  من  ما هو  الدين   ،هو  أصول  مسائل  من  ما هو  وأما 

عُ  أو  استقر  إنما  الأصول  بعض هذه  يكون  أن  الصحابة  لِ فيمتنع  بعد عصر  اللهَُّ رَضِيَ -م   

عَن هُم علي  أو   -تَعَالَى  الإجماع  الصحابة  إنماه  أن  بعد عصر  يدفعه   ،كان  الذي  المعنى  فهذا 

 .-للهرحمه ا- شيخ الإسلام

ٌ   وطريقة الشيخ في الجملة طريقته في مسألة الإجماع هي تبعٌ  لطريقة الإمام    وظاهرٌ   بينن

قته وإنما المقصود أن طري ،ليد المحضفليس على أنه على معنى التق ، إنه تبع :وإذا قيل ،أحمد

سُ  زيادة  ،وطريقته  -رحمه الله-  ة الإمام أحمدنعلى نفس  له عن كلام الإمام أحمد    ، وليس 

ح بها الإمام أحمد كقوله بأنه في عصر الصحابة  صرن ح بمثل هذه المسائل التي لم يُ ولكنه صرَّ 

 مومها.وليس في ع  ،وفي بعض مقامات الإجماع ،في بعض أوجه الكلام

ولا شك أن إجماع الصحابة هو  ،  جماعيمة من مسائل الإ والمقصود أن هذه مسألة عظ

 ، لكنه ينعقد بعد ذلك  ،اع على الأصول الشرعيةالإجم  ، وهورفعه وأجلهأأصدق الإجماع و

فإن    ،ا بالنقلا مستفيضً ا معلومً من العصور اتفاقً   المجتهدون في عصٍر   فإنه إذا اتفق الأئمة

 .معرفته والقول به في وفقهٍ  بصيرةٍ و  ولكن هذا يحتاج إلى علمٍ  ،لازم هذا إجماعٌ 
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 المتن:  

 :-رحمه الله تعالى-قال 

 : )فصلٌ( » 

أ  إجماع  اللفظأما  هذا  أصحابنا  أطلق  فقد  المدينة  عوَّ   ، هل  مالكٌ إنما  الله -  ل    -رحمه 

وترك    ، ع والصا  ، ذان الأ   : أصحابه على الاحتجاج بذلك فيما طريقه النقل كمسألة   وقق ومُ 

اب الجهر   الرحمن  الله  الفريض بسم  في  النقد  و   ، ة لرحيم  طريقها  التي  المسائل  من  ذلك  غير 

 . ا متواترً ل نقلًا قِ ونُ   ، لا يخفى مثله    وجهٍ واتصل العمل بها في المدينة على 

ت وإنما   البلاد    خُصَّ سائر  دون  الحجة  بهذه  دون غيرهالالمدينة  فيها  ذلك    من   وجود 

  -لله عليه وسلمصلى ا - فة بعده موضع النبوة ومستقر الصحابة والخلا لأنها كانت   ؛ البلاد 

 . « ا كان حكمها كذلك أيضً ل ولو تهيأ مثل ذلك في سائر البلاد  

 الشرح:  

عمل    :تكلموا عليها وهي مسألة  صولهذه المسألة وهي مسألة مشهورة عند أهل الأف

 .أهل المدينة

ابتداء   في  به  تكلم  الذي  الأصل  اوهذا  هو  ما الأمر  الله-  لكلإمام  وهنا    -رحمه 

 .ذا الأصل من أصول الإمام مالك والمالكيةمتعددة في ه اتٌ مقدم

في   م ضرورةً علَ مالك بهذا الأصل من حيث الجملة مما يُ أن قول الإمام    :الأولى  ةالمقدم

  هذا أحدٌ   ىفما نف  ،من حيث الأصل   :ملة أيلف عليه في ذلك من حيث الجُ تَ ولم يُخ   ،مذهبه

وفي كلامه   ، في أجوبتهوبينن   صريحٌ   ذلك  الك فيبل كلام الإمام م  ، لكية ولا غيرهممن الما

 .  ئهفي موط
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الثانية في  :المقدمة  الخلاف  مختصً   أن  ليس  الأصل  هذا  المالكيةفقه  بمخالف  بل   ،ا 

أنفسهم قد اختلفوا في مقصود الإمام مالك بهذا الأصل أو بما هو الاحتجاج عند    يةالمالك

 . صحاب الإمام مالكمشهور عند أ فٌ وهذا خلا ،بهذا الأصل -رحمه الله- الإمام مالك

ق على  علَّ وقد يُ   ،بيل الإجمالهذه المقدمات نذكرها على س  كانت  ن إو-  :المقدمة الثالثة

 .-ذكر على سبيل الإجمال لينتظم التصورلكن تُ  ،بعضها ببعض التفصيل 

الثالثة ا  :المقدمة  سائر  من  الفقهاء  من  السواد  كالحنفيةأن    ،والحنابلة  ،لمذاهب 

والعامة من أهل الأصول والكلام والنظر الذين تكلموا في    ،فقهاءو كمذاهب    ،افعيةوالش

وعمل بها جمهور أصحابه   -رحمه الله-  هذه الطريقة التي ذكرها مالك  ينفون   أصول الفقه

 .على درجات 

  ،جةً ا أو يكون حُ حتى يكون معتبرً   ضدهيع   ليلٌ دهذا الأصل ليس عليه    :ويقولون بأن

 ء يخالفونهم في ذلك. المذاهب والفقهافالعامة من أهل 

عياض القاضي  قال  الله-  وقد  ا"  :-رحمه  أكرمكم  من اعلموا  المذاهب  أرباب  أن  لله 

والنظر    ، والأصوليين  ،فقهاءال الأثر  المسألة  واحدٌ إلبٌ  وأهل  هذه  في  أصحابنا  .  "على 

 . ر في كتب الفقهاء وأهل الأصولفمخالفة المالكية في هذه المسألة مشهو

تب الفقه نفسها وأما في كُ   ،فلأنهم يتكلمون عن هذا الأصل  صوللأما أنه في أهل اأو

ولكنهم    ،وأكثرهم فقهاء  ،لأن الأصوليين جملتهم فقهاء  ؛تب أهل الأصولكُ   التي هي من

المعروف المذهب  معنى  على  المالكية  مع  أو  المدينة  أهل  مع  الاحتجاج  موارد    مع   ،في 

ثم يذكرون أنه    .أهل المدينة وليس بحجةواحتجوا بعمل    :الاحتجاج مع المالكية يقولون 
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ررونه حتى صار من المشهور  قفيقولون هذا وي  ،في الأصول  ليس بحجة كما هو معروفٌ 

 . في المذاهب

والكلام والحديث    ،والمقصود أنك إذا نظرت إلى المتأخرين من أهل الأصول والفقه

والظا ار  ظَّ ونُ   ،والظاهرية  ،والمالكية  ،فعيةوالشا  ،والحنبلية  ،فالحنفية،  هريةوغيرهم 

 .الأصوليين كلهم عامتهم يذهبون إلى هذا النفي 

  ؛ من الحنابلة  من الحنابلة أو بعضٌ   هم بقيةٌ   مالك  أولئك مع أصحاب   أرفقكان  وإن  

معروف هو  ما  الكلام  من  ذلك  في  أحمد  للإمام  الذ  ،لأن  الشافعية  بعض  ين  وكذلك 

 .لإشارة إليهاوسيأتي ا ،لأولىاستمسكوا ببعض طريقة الشافعي ا

هل الأصول يخالفون  من سواد الفقهاء وأ  الأكثر  ولكن النتيجة من حيث الإجمال أن 

 هذه المقدمة الثالثة. صلالمالكية في هذا الأ

ا الحنابلة أو من الشافعية لبعض ذلك تبعً من  حتى من ينتصر  :  إشارة في المقدمة الثالثة

أو أحمد  الإمام  عن  يذكرونه  الشا  لما  الإمام  المالكيةعن  قول  يطابق  لا  هو  ولكنهم    ،فعي 

لا   ،أمثال ذلكوا كما ينكره أكثر الشافعية  ا تامً إنكارً   فلا ينكرونه  ،من ذلك  ينتصرون لقدرٍ 

 لأن درجات الإنكار والمخالفة لهذا الأصل عند المالكية في المذاهب  ؛اا تامً ينكرونه إنكارً 

ب  ،درجات  أبي ممد  إنكار  ذلك  أبا    ، ن حزمأشد  في  فإن  الفقه  أصول  في  حزم  بن  ممد 

م بلا جدل  علَ وإن كان يُ   ،نكار على مالكشديد الإ  [ حلى الُم ]في    وكذلك  [حكام الإ ]كتاب  

 .-رحمهم الله -بلا منازعة من مثل أبي ممد بن حزم   أن الإمام مالك أجلَّ 

م درجات من هذا الأصل ه في  ا  ة أو يخالف مالكً لكن المقصود أن من يخالف المالكي

شير في لأنه سوف ن  ؛بعد عصر الأئمة  :وإنما يقال،  هاء الذين جاءوا بعد عصر الأئمةالفق
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ذلك من  المتقدمين  موقف  إلى  تليها  التي  ذكرٌ   ،المقدمة  من    فهذا  المتأخرين  تباع  ألطريقة 

أبو ممد بن حزم ومن على    ،المذاهب الظاهرفأشدهم في ذلك هو  أهل  ثم  ،  طريقته من 

 .بعض الشافعية بعد ذلك

  قاله الإمام  مام مالك بكلامٍ ن زادوا في القول على طريقة الإأوإنما حمل بعض الشافعية 

ا  شديدً قال قولًا   :ه قال يفإن الإمام الشافعي كما سيأتي في آخر قول  ه،في آخر قولي  الشافعي

 . ا في هذا الأصل وسيأتي شديدً قال قولًا  -في دفعه :أي- في هذا الأصل

  ؛ شافعيالالطريقة المتأخرة عند الإمام  هي  يعلمون أن هذه ةعيمن الشاف  كثيرٌ  فلما صار

فإنهم زادوا في    ،كالكلام الذي قاله أبو المعال وأمثاله  ،من القول في ذلك  صاروا يزيدون 

سقوطه  لظهور    ؛اب عنهإنه لا حاجة أن يُج   :حتى صار بعضهم يقول  ؛طرح هذا الأصل

كله وهذا  الدرجتان   ،التكلف  من  وغلطه.  ابن حزمٍ أ  هاتان  يقولها  التي  الدرجة  أو   عني 

 طريقتهم من أهل النظر والكلام والفقه هاتان  يقولها بعض أصحاب الشافعي ومن عَلَى 

 . الدرجتان فيهما غلوٌ 

لذين ثم درجةٌ ثالثة وهم من يُنازعون هؤلاء عَلَى احتجاج، ثم الدرجة الرابعة وهم ا

 ويدفعون جمهوره وأكثره.  المدينة بالقبولأهل يستثنون بعض 

تخ إلى  يحتاجُ  لا  منه  يقبله  ما  يجعل  هؤلاء  بعض  وحده  ثم  يُنصبُ  بأصل،  صيص 

ويقول: إن هذَا يؤول إلى العمل بدليل الإجماع، وأنه وجهٌ من الإجماع وأن الإجماع حُجةٌ  

 بذاته ولا يُنصبُ أصلًا.

الجملة  ا  ثم بعضهم وهم  أهل هذه  يتوسعالثانية من  قد  قبول ذلك ويراه   لطريقة  في 

دلي وحده  نُصب  ولو  له  ويُنتصر  به  يُحتجُ  ومما  الاعتبار صحيحًا،  من  الوجه  هذَا  عَلَى  لًا 
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المقصور عن إطلاق بعض المالكية لصح، وهذه الدرجة هي طريقة بعض الحنابلة، كابن 

 فهو يوافق هذه الطريقة.  -رحمه الله-القيم 

الطريقة  و هذه  تُطابق  وإن -تشبه  لا  ابن   -هاكانت  الإسلام  شيخُ  قالها  التي  الطريقة 

المدينة، وكلا أهل  تيمية  تيمية في عمل  ابن  القيم    -رحمه الله-م  ابن  -فيه فرقٌ عن كلام 

الله وأرعى   -رحمه  المسألة  هذه  في  أوسع  الإسلام  شيخُ  كلام  لكن  شبه،  بينهما  كان  وإن 

 مين. لأصول الأئمة المتقد

راعى فيه مسائل الاستدلال عَلَى طُرق المتأخرين    -رحمه الله-القيم    وكلام الحافظ ابن

؛ لأنه قد يُتوهم أن رأي الشيخين، أو رأي شيخ الإسلام وابن القيم فلا تطابق بين الرأيين

أنهما عَلَى وجهٍ واحد وليس الأمر كذلك، بينهم اشتراك بينَّ    -كما تعلم-وهما من الحنابلة  

 . -رحمه الله-بن القيم استفاده من طريقة شيخه ثيٌر مما قرره الأنه يأخذ عن شيخه، وك

الدين تقي  الشيخ  طريقة  وأبلغ    ولكن  الأصل  هذَا  في  تُقيقًا  وأبلغ  وأعمق  أوسع 

انتصارًا؛ ولهذا عظَّم طريقة أهل المدينة وقال: إن أصول أهل المدينة هي أجود أصول أهل  

م الأصول، وهذه هي طريقة  ، وعظَّ -حمه اللهر-القواعد النورانية    المدائن، وهذا ذكره في

 الإمام أحمد في الجُملة. 

شيخ الإسلام في المسائل الكبار في مسائل الأصول هو عَلَى    ومن حيث الاستقراء؛ أن 

طريقة الإمام أحمد لمن تتبعها، وإن كان في كلام الحنابلة ما قد يكون في حكاية كلام الإمام 

عَ  بإطلاأحمد  إما  ذلك  إطلَى خلاف  أو  إثباتٍ  شيخُ ق  قالها  التي  النتيجة  وإلا  نفيٍ،  لاق 

المدينة هي ا أهل  إن شاء  الإسلام في عمل  التي كان عليها الإمامُ أحمد كما سيأتي  لطريقة 

 الله.
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فإذًا المخالفون وهم السواد من الفقهاء وأهل الأصول من سائر المذاهب هم درجاتٌ 

لمخُالفة وهي متروكة، وفيها تعصبٌ  مد بن حزمٍ في اأعلاها طريقة أبي مُ   في هذه المخالفة،

 وتكلف وغلطٌ عَلَى مالك وأصحابه. 

تكلفٍ   طريقة فيها  المدينة  أهل  عمل  وهو  الأصل  هذَا  دفع  في  حزم  بن  ممد  أبي 

التي   الثانية  الطريقة  وكذلك  مالك،  أصحاب  وعلى  مالك  عَلَى  غلطٌ  وفيها  وتعصب، 

ي هي كذلك فيها تكلفٌ وتعصبٌ ولا ا الإمام الشافعالشافعية لأحرفٍ قاله  اتخذها بعضُ 

 .تُعدُ من الطريقة المحمودة في الاستقراء

الانتصار  بعض  فيها  التي  الطرق  بعض  ذلك  بعد  ثم  متوسطة،  طريقةٌ  ذلك  بعد  ثم 

الطر هذه  يُخالفُ  من  ولهذا  له،  الإشارة  كما سبق  الحنابلة  بعض  كطريقة  الطريقة  يقة لهذه 

 علم والإدراك، هذه المُقدمة الرابعة.عَلَى درجات ال ينبغي أن يكون ذلك

عَلَى كلٍ لا  –قة الآن تصورنا في المقدمة الرابعة  المقدمة الخامسة في ذلك: وهي أن طري

نقص  إما  يؤثر،  لا  الرقم  الخامسة  أو جعلها  الرابعة  مُشاحة من كتب ثلاث وجعل هذه 

  -ضروريًا بكل حال معنى أو زاد معنى هذَا ليس 

ة الخامسة في ذلك: أن المتقدمين من أهل العلم الذين هم في طبقة قصود أن المُقدمالم

وال  هذَا  مالك،  مع  شأنهم  كان  ما  العلم،  أهل  متقدمي  من  مالك  الإمام  بعد  التي  طبقة 

عَلَى   مالك  الإمام  قاله  الذي  الأصل  هذَا  في  هي  مالك؟  الإمام  عليه  كان  الذي  الأصل 

 ، بل عَلَى ثلاثة: وجهين

يح  - كان  من  أصحاب  فمنهم  من  الكبار  طريقة  وهذه  الطريقة،  هذه  مثل  لمالك  مدُ 

أخذو الذين  الذين  مالك  والأئمة  الفقهاء  من  جُملة  لطريقته، هذه طريقة  وانتصروا  عنه  ا 
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أخذوا عن الإمام مالك، وصاروا هم أئمة المالكية وسادات المالكية من فقهائهم الأوائل 

سواء كانوا من أهل المدينة أو من غير أهل المدينة،  ينة وأخذوا عنه،ن أتوا مالكًا في المدالذي

 ام مالك وانتصروا لهذه الطريقة. ولكنهم أخذوا عن الإم 

فهذه طريقة معروفة واستمروا عليها وهم الذين نقلوها عن الإمام مالك كما ترى في 

مام  وا من أصحاب الإبار أهل العلم وإن كانالمدونة وفي غيرها، وهذه طريقةُ لطائفةٌ من ك

تقدمون عُد أولئك  مالك أي: أنهم انتصروا لطريقته، لكنهم أهل علمٍ واجتهاد، فإذا عُد الم

رحمه -فيهم؛ حتى لا يتوهم أن مالكًا تفرد عن سواد أهل العلم في زمانه بها، فكان مالك  

أخ  -الله من  منتظمة،  بينةً  موافقةً  ذلك  عَلَى  أهيوافقه  من  الكبار  من  عنه  من ذ  المدينة  ل 

 معلوم. حابه أو من لم يكونوا من المدنيين في الأصل، هذَا نوعٌ من المتقدمين وهو أص

النوع الثاني: من عارضَ مالكًا في هذه الطريقة، وهذا شيءٌ معروف، جملةٌ منه لأهل   -

ولكنه فيها،  ونازعوا  الطريقة  هذه  ناظروا  الذين  العراق  وأهل  يأخذون  الكوفة  كانوا  م 

معنى الاجتهاد، وعدم مفارقة أصول العلم، وهذه هي الطريقة التي  عَلَى مالك على  قولهم  

ثل كلام أئمة الحنفية كمحمد بن الحسن، في كتابه الذي نازع فيه طريقة الإمام تراها في م

في  مالك وأهل المدنية، وهو كتابٌ مشهورٌ معروف وهو من أشهر وأجلَّ كُتب الإمام الحن

 .  ]الحجُة عَلَى أهل المدينة[ و كتابُ سن الشيباني، وه الجليل ممد بن الح

مسا بعض  وفي  الطريقة،  هذه  في  وأئمة  فنازع  مالك  الإمام  مسالك  أو  المالكية  لك 

المدينة إذ ذاك نازع في بعض هذَا الأمر ولكنهم لم يُنكروا هذَا الأصل بالإسقاط، وأنه ليس  

وإن والفقه،  العلم  أصول  ومن  غيره  عليه  يرجحون  مما ما  هذَا  عَلَى    يجعلون  فيه  يُنازعون 

 المناظرة الفقهية المعروفة.



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

936 

ولكنها درجة وهي الشائعة في أئمة الحنفية، ولهذا بعض أئمة  فهذه درجة من المخُالفة  

الحنفية، كالقاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رجع بعد وفاة الإمام أبي حنيفة إلى  

الإ أقوال  بناها  بعض  التي  مالك  عَلَى مام  مالك  مسائل  الإمام  وهذه  المدينة،  أهل  عمل   

رجع إلى بعض كلام الإمام مالك ورأي   -اللهرحمه  -معروفة أن الإمام أبا يوسف القاضي  

المدينة،  الذي مناطه وحجته فيه، أي: حُجة الإمام مالك فيه هو عمل أهل  الإمام مالك 

 ليات.  مسائل من النقل أهل المدينة، وذلك فيوذلك في مسائل من النقليات هو عم

ا، وإن كانوا لا  فالمقصود: أن أهل الكوفة ما كانوا يُنكرون هذَا الأصل إنكارًا شديدً 

 يقولون به. 

لا    - أصلًا  بالتصريح وجعلته  الأصل  هذَا  نفت  التي  الطريقة  وهي  الثانية:  الطريقة 

القول ببعض  الأصل  هذَا  وأغلقوا  به،  الاعتبار  طريق  يصح  من  أعلى  هو  بعض  الذي  ة 

-وهذه الطريقة هي الطريقة التي ذكرها إمامُ مصر وهو الإمام الليث بن سعد    الكوفيين،

 . -رحمه الله

له   ذُكر  المعروفين  والفقه  العلم  أئمة  من  وهو  سعد  بن  الليث  الإمام  أن  وتعلم 

-مام ابن القيم  مراسلاتٌ ومكاتباتٌ مع الإمام مالك، ذكرها المالكية وغيرهم وذكر الإ

 لموقعين شيئًا من هذه المُكاتبة.في إعلام ا -للهرحمه ا

مكاتبة   العلم  وهي  أهل  عند  الإ مشهورة  أنس    الإمام  :مامينبين  بن  دار إمالك  مام 

 مام أهل مصر.إوالإمام الليث بن سعد  ،الهجرة

  أنٌ صناعة بين أولئك الأئمة ما هو شالوفي هذه المكاتبات من الأدب والخلق وحسن  

وربما بعض   ،هذه الرسائل المنقولة عن الليث بن سعدر في  كِ الذي ذُ   ولكن  ،معروف  ظاهرٌ 
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التي كتبها مال  الليث بن سعدالرسائل  ذُ في  ولذلك    ؛ك لم تصل إلى  ر من هذه  كِ بعض ما 

الليث بن سعد يقول المالكية وغيرهم تجد أن  إليك في مسائل  "  :الرسائل عند  إني كتبت 

وأنك كرهت أن    ،يك في ذلكولعلي أثقلت عل"  ،أو ما إلى ذلك  "وابكثيرة ولم يصل الج 

 .إنك استثقلت الجواب عليّ  :يعني كأنه يقول  ."تجيب

مالكً ف أن  أجاب تجد  قد  بأنه  يقول  و  :ويقول  ،ا  كتبت  قد  فندوإني  عليها  ق اضعت 

مالك  :يعني  .الختم الإمام  بعدها  ،ختم  يقول  الوكيل  :ثم  ونعم  الله  أ  .وحسبنا  ن  فربما 

أحيانً  ربما  كالرسالة  تصل  الجملهذه  ن  أ ا  لم  الليث  إلى  مالك  رسائل  بعض  أن  إلى  تشير  ة 

 .إليه

الرسائل التي تواطأ الكثير من أهل العلم على نقلها من المالكية   لكن المقصود في هذه

أن    هلصَّ صريحة في هذا الأصل بما مُ منازعةً    ا فيها أن الليث بن سعد نازع مالكً   ،وغيرهم

الإجمالمد بهذا  ا  :قال  ،اعينة لا تختص  بكرٍ لأن  أبي  من عصر  تفرقوا  في   لصحابة  الصديق 

الإسلامية الفتوحات  أجنادً   ،الأمصار في  ويقول  ،افإنهم صاروا  الليث  ذلك  إن    :ويذكر 

 .وإلى العراق وغير ذلك ،وظهروا إلى الشام ،الصحابة صاروا أجناد المسلمين

كأو الراشدين  الخلفاء  بكرٍ أ ن  ير  ،وعمر  ،بي  كانوا  أولئك  وعثمان  من جنالأعون  اد 

يقول وما  عملهم  وينظرون  يرعونهم  كانوا  قائمون  عليهم  هم  ومن  ولا    ،ونهالصحابة 

  .يخصون المدينة بشيء

الليث بن سعدفمحصَّ  يُ   :يقول  -رحمه الله -  ل ما يقوله  بالمدينة  الذي  العلم  مضي إن 

وعلى الصحابة  على  أمره  الراشدون  االمس  الخلفاء  في  كانوا  الذين  فيلمين  كانوا  أو    لشام 

 ا ا سبعون بدريًّ حتى أنه يذكر أن الشام دخله  ،قوا في هذه الأمصاروالصحابة تفرَّ   ،العراق
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عملهم أو و  ،ل علمهم في المدينةقِ ونُ   ،إنهم اجتمعوا في المدينة  :يقال  ، فكيفمن الصحابة

   ؟إلى آخره ...إجماعهم

توحات في  حصلت هذه الف -معليه الصلاة والسلا- إنهم بعد وفاة رسول الله :فيقول

أبي بكر الصحاب  :ويقول  ،ثم توسعت في خلافة عمر وعثمان   ،خلافة  انتشروا  إن  هذا  وة 

 .معروف أن الصحابة انتشروا في الأمصار  هذا شأنٌ  ، لا ينازع فيه مالك شأنٌ 

معوا بين  إن الصحابة لم يج:  فيقول مثلًا   ،ولذلك يضرب الليث بن سعد بعض الأمثلة

المطرالمغرب والع فقهائهم  آنذاكالشام مع كثرة الصحابة    بلاد  في  شاء في    : قال   ،فيها من 

بن   معاذ  النبي    ، جبلوفيهم  عليه  أثنى  وسلم-وقد  عليه  الله  بالحلال   -صلى  بعلمه 

ا من إن الشام أكثر مطرً   :ن الليث يقول في هذه الرسالة يقولإحتى    ،إلى آخره  ...والحرام

المشقة  .المدينة أكثر من المطر الذي    :فيقول  ،معتبرة بالجمع  يعني لو كانت  الشام  إن مطر 

 في المدينة.  يقع عادةً 

أهل    فالمقصود  نقلها  التي  الرسائل  هذه  سعد حسب  بن  الليث  كلام  في  النتيجة  أن 

ن إو  .إن المدينة كغيرها من الأمصار  :ويقول  ،هو ينتهي إلى أنه لا يجعلفت،  العلم كما أسل

لف أن تَ لا يُخ بحمد الله  إلى يومنا هذا    -حقينن السابقين واللاأعني أهل العلم م-نوا  كا

في فضل المدينة    -عليه الصلاة والسلام-حاديث عن رسول الله  فإن الأ  ،المدينة لها فضلٌ 

 . متواترة

ٌ لهم  » :  قال  -صلى الله عليه وسلم-  ومنها ما جاء في الصحيحين أن النبي   الم َدِينةَُ خَير 

لَمُو  يَع  كَانُوا  في  « نَ لو  جاء  من  وهذا  من  الصحيحين  عليه -  وقوله  ،وجه  أكثر  الله  صلى 

رِهَا إنَّ الإيمَانَ  » :  -وسلم تَأ رِزُ الحيََّةُ إلى جُح  الَمدِينةَِ كما   مجمعٌ   ل المدينة أمرٌ ففض   « لَيَأ رِزُ إلى 
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العلم  ،عليه أهل  باتفاق  والمدينة  مكة  هما  المسلمين  مدائن  المسلمين    ، وأفضل  وباتفاق 

نَّة،ودل على ذلك القرآن و  ،عليه  ومجمعٌ   لومٌ مع  هذا أمرٌ   ،بةقاط   فإن الله ذكر في كتابه  السُّ

 .أمر مكة وما هي عليه من الفضل وأنها أم القرى

الله رسول  كلام  فضلها  في  تواتر  المدينة  وسلم-  وكذلك  عليه  الله  وهي    -صلى 

يهاجر  ،مهاجره أن  الله  أمره  التي  اختارها    ،إليها  وهي  وال-فما  الصلاة  من    -سلامعليه 

أُ   ،نفسه إليهامِ وإنما  يهاجر  أن  قال  ؛  ر  والس-ولهذا  الصلاة  الصحيح   -لامعليه  في  كما 

لٌ » :  وغيره ضٍ بِهَا نَخ  رَتكُِم  أَر  يَمَامَةُ أَو  هَجَرُ فَإذَِا هِيَ    ، أُرِيتُ دَارَ هِج  اَ ال  فَذَهَبَ وَهَلِي إلَِى أَنهَّ

معٌ عليه بين أهل العلم لا عند الليث بن سعد، ولا  فضل المدينة مُج   فالمقصود أن   ،« دِينةَُ الم َ 

لا عند الفقهاء من بعدهم، ولا عند أحدٍ من أهل الإسلام، فهذا عند الإمام الشافعي، و 

فضل   في  نَّة  والسُّ الكتاب  في  متواترٌ  مستفيضٌ  معروفٌ  والمدينةفضلٌ  مكة    ،مكة  فإن 

صلى  -  والمدينة جاءت في أحاديث النبي  ،-كما تعلم -به    لها اللهقرآن بما فضَّ في ال  مذكورةٌ 

 . معروف فهذا شأنٌ  ،فضائلها -الله عليه وسلم

يقول سعد  بن  الليث  الخطأ   :ولكن  يقع  والاختلاف  الإجماع  حيث  من  العلم  ،  إن 

المدائنالاويقع    ،المعصية  وتقع بقية  يقع في  المدينة كما  اللي  ،ختلاف في  ث بن سعد ولكن 

أيعون  على  تفرقول  الصحابة  الأمصارن  في  بن   ،ا  الليث  كلام  في  الأخص  المناط  هو  هذا 

 . سعد

ما اعترض الليث    ،أهل المدينة ليس منتظم المعنى  إجماع  قع في كلامه أن بمعنى أنه لا ي

إن    :وإنما كانوا يقولون   ،بن سعد وطائفة من المتقدمين على مالك بأن هذا لم ينتظم معناه

الأ تلصحابة  ا في  مسعود  ،صارمفرقوا  يُ -  وابن  الكوفة  -معلَ كما  في  من صار  وكثير   ،

 .لك، ومنهم بالبصرة كأبي موسى إلى غير ذلكالصحابة كانوا بدمشق وبحمص وغير ذ
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لكن الليث بن سعد وهو متقدم ومن أقران مالك وله فضلٌ معروفٌ في العلم، بل إن  

  ، الأوزاعيو  ،ومالك  ،ن سعدالليث ب  :قال  ،الكبار  وبعض  لما ذكره  -رحمه الله-ابن تيمية  

مام  إهذا    ،نيا في زمانهمهؤلاء الأئمة الأربعة هم أئمة الد  :قال  .وسفيان بن سعيد الثوري

يعني  -مام أهل المدينة  إوهذا    ،مام أهل الشامإوهذا    ،مام أهل العراقإوهذا    ، أهل مصر

 .-جميعًا الله مرحمه- ل هؤلاء مالكوأجَ  -امالكً 

إن أهل المدينة   :ولذلك يقول  ؛بهذه الطريقة  ينقض هذا الأصل  إنما المقصود أن الليث

  ،أو الأمثلة إلى نحو ذلك  جملة من المثالات   وذكر لذلكنَّة  السُّ من    ا مأثورةً خالفوا نصوصً 

 هذه طريقة.  

الثالثة المتأخر  : الطريقة  قوله  في  الشافعي  للإمام  أول   ،وهي  في  الشافعي  الإمام  فإن 

المدينة كما طابقه كبار أصحابه الذين صاروا هم    الك في عمل أهلا لملم يكن مطابقً   وليهق

 . أئمة المالكية بعد مالك

الأمرين أول  في  الشافعي  الإمام  عند ويُ   ،ولكن  القديمة  الطريقة  هي  هذا  أن  شبه 

  يُجلِ هذا الأصل، ويرى أن لأهل المدينة من الاختصاص   كان الإمام الشافعي  ،الشافعي

إجماعهم من  يكون  ذ  فيما  وهذا  وغيرهم؛  وعملهم،  الشافعية  من  العلماء  بعض  عنه  كره 

يُخ  الشافعي  أصحاب  بعض  صار  الأصل  ولهذا  هذا  على  القول  من  بطريقة اعتبارً فنف  ا 

 . الشافعية الأولى

عبد   بن  يونس  رواية  من  أن  الشافعي  الإمام  عن  البيهقي  بكر  أبو  الحافظ  ذكر  وقد 

ناظر أنه  م  الأعلى  وهو  الشافعي  أصحابهالإمام  أصحاب  يونس    ،ن  من  الأعلى  عبد  بن 

 .، وأنه ناظر الشافعيالإمام الشافعي
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سأله  أن  :والمقصود الإمام  -ه  يُجل  هو  وإلا  والبحث،  والمناظرة  المراجعة  وجه  على 

أهل    -الشافعي وأن  العمل،  أجود  بأنه  الشافعي  الإمام  وأجابه  المدينة،  أهل  عمل  عن 

إذا أو مضى عملهم    المدينة  يرفعه  اتفقوا  النقل عن  فهذا مما  الشافعي، هذا  يُجله الإمام  أو 

الشا وذكره  معروف،  الشافعي  الطريقتين  الإمام  أو  الأمرين  أحد  هذا  وأن  أنفسهم  فعية 

 للإمام الشافعي. 

كانت  وإن  أحمد،  الإمام  طريقة  تُشبه  وهي  الأولى،  الطريقة  هي  يظهر  فيما  هو  وهذا 

 شارة لها إن شاء الله.ولعله يأتي الإ حمد أوسع وأكثر سببًا،طريقة الإمام أ

رحمه  -ثم لما صار الشافعي في مصر لكن هكذا كان الإمامُ الشافعي لما كان في العراق، 

يُراجعُ    -الله الشافعي  الإمام  الأصل، وصار  الأخذ بهذا  عدم  عنده  مذهبهُ تُرر  واستقر 

 ل ذلك.مام الشافعي قبدائن التي مر عليها الإهذه الأصول التي تكلم الناس فيها في الم

ظمًا وإلا يصير إلى وصار الإمام الشافعي يرى أن الأصل لا يُقيد إلا إذا كان أصلًا منت

نفيه؛ ولهذا رد مسألة الاستحسان كما تعلم، ولم يُكثر من التفصيل أو التلمس في أوجهها،  

مم لأنها  قال:  بجُملتها،  ردها  بل  منها،  الانتخاب  الانضأو  عدم  إلى  يؤول  عدم  ا  أو  باط 

 تظام في العلم والقول.الان

أن الذي قال به هو هذَا الإمام    إلى هذَا الأصل، مع  -رحمه الله-وكذلك جاء الشافعي  

الليث بن سعد،  التي يذكرها  الكبير وهو الإمام مالك، ونفاه الشافعي لا بمثل الطريقة 

وما أُرانا  ريد بهذا العمل  ولا نعرفُ ما ت"قال:    وإنما بما ذكره الشافعي في بعض كلامه لما 

جدته يعلم معناه، ولذلك  نعرفه ما بقينا، ولا رأيتُ أحدًا منكم كلمته في هذَا الأصل فو

 أخذ ابن حزمٍ مثل هذَا الكلام ولكنه عبر عنه بألفاظٍ فيها زيادة وفيها تكلف.
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ين لم  الأصل  هذَا  أن  بهذا  قوله  الشافعي حصر  الإمام  ليُعلمولكن  هذَا  عنده،    ضبط 

الشافعي له طريقتان معروفتان مفوظتان من صريح كلامه لا من مذهب الشافعي،   إذًا 

أصح الشافعية  كلام  وجماهير  ذلك،  يُقررون  وأصحابه  الله-ابه،  ينتصرون    -رحمهم 

 للطريقة المتأخرة عند الإمام الشافعي. 

قبله ما  إن  ويقول:  بينهما  يوفق  الشافعية  يون  وبعض مققي  رواية  بن الشافعي في  س 

ليس هو الذي اعترض به، فإنه يعترض عَلَى التوسع وعلى الإطلاق، ولكنه لا    عبد الأعلى

كبار  بعض  قال  ولذلك  المدينة؛  أهل  أقوال  من  ينتخب  الشافعي  الإمام  أي:  يزال، 

الشافعي من غيرهم   للشافعي بعض من يدرس مذهب  المحققين واختار ذلك  الشافعية 

ال الله-قيم  كابن  الذ "قال:    -رحمه  هو  هذَا  الشافعيإن  يُرجحه  بن  "ي  الحافظ  ويجعل   ،

الله-القيم   يجعل  -رحمه  أن  يريد  ونظره    كأنه  درسه  بما  أو  الشافعي،  الله-طريقة    -رحمه 

إن أبا حنيفة "وهو مُقق، يقول: إن طريقة الشافعي أنه يُرجح بعمل أهل المدينة، ويقول:  

الم أهل  بعمل  يُرجح  وإلا  الاختلاف،  عند  وأحمددينة  الشافعي  أهل    ن  بعمل  يُرجحون 

 ."المدينة

الشافعي يُرجح أما أن أحمد يُرجح بعمل أهل المدينة فهذا ظا  هر ومعروف، وأما أن 

بها فهذا قولٌ قيل للشافعي أو قيل عَلَى الشافعي وفيه بحث وأصحابه مختلفون فيه، ولكن 

 أكثرهم لا يقولون به. 

الشافعية   طريأكثر  من  هذَا  يجعلون  ويقلا  الشافعي،  أخر  قة  في  الشافعي  إن  ولون: 

جُملةً، ويعتبر يراه  الأمر استقر عنده ترك هذَا الأصل  ون بمثل كلامه السالف والذي قد 

الشافعية   من  الأصول  أهل  بعض  عند  تأويل  فيه  ولكن  المطُلق،  بالترك  صريًحا  البعض 

 الإمام الشافعي. وغيرهم كما تراهُ، هذه الطريقة التي قالها
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ماذ  إذًا طريقةٌ  سعد، هذه  بن  الليث  مثل  وطريقة  الكوفيين،  بعض  طريقة  ذكرنا  ا؟ 

 شافعي وهي عَلَى وجهين.وطريقة الإمام ال

الإمام   طبقة  بعد  ولاسيما  الحديث،  أئمة  من  الأكثر  طريقة  وهي  الرابعة:  الطريقة 

أحمد   الإمام  فيها  التي  كالطبقة  الله-مالك،  وهذه-رحمه  أ  ،  للإمام  ظاهرة  حمد طريقة 

   من أهل الحديث يُقاربها، وهي أنهم يُجلون هذَا الأصل ويُعظمونه، ولكنهم وعليها كثيرٌ 

، ولكنهم يُجلون عمل  -رحمه الله-لا يعملون به عَلَى الطريقة التي عمل بها الإمام مالك  

 أهل المدينة ويجعلونه تارةً حُجة وتارةً مُرجحًا. 

ت  فطريقة الإمام أحمد المدينة  أهل  يأخذوا  في عمل  ما  ارةً لا  السُنن بخلاف  به لمجيء 

  -صَلىَّ اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّم-يء السُنن عن النبي  يُنقل عنهم، فتارةً لا يأخذ به الإمام أحمد لمج

مثل  في  المدينة  أهل  عن  يُنقل  بما  الأخذ  أحمد  الإمام  ترك  ولهذا  عنهم؛  يُنقلُ  ما  بخلاف 

ل كثيرة يُعلم أن مالكًا ذكر عن  لمجلس، وفي مسائوفي مثل مسألة خيار ا  مسألة الاستفتاح،

الست من شوال، وفي   المدينة وفي صيام  إلى غير ذلك،  أهل  بالصوم  إفراد الجمُعة  كراهة 

أحمد   الإمام  أخذ  مسائل  عَن هُ -هذه  تَعَالَى  اللهُ  السُنن    -رَضِيَ  منه  ثبت  وبما  جاءه  بما  فيها 

 النبوية المأثورة.

المدينة خلافًا لمالك في هذه المسائل، خلافًا، عمل أهل    -الله  رحمه-ترك الإمام أحمد  و

نة، أن مقصود التمثيل عَلَى عمل إنما المقصود هنا ليس التم ثيل عَلَى عمل الإمام أحمد بالسُّ

ه  الإمام أحمد بمسائل عمِلَ فيها مالك بعمل أهل المدينة ولم يعمل بها الإمام أحمد؛ ليتبين أن

 لَى الإطلاق.ولا يأخذ بها عَ  ينتخب من طريقة مالك 
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نة في جُملةٍ من المسائل، عمل بعمل أهل المدي  -  -رحمه الله-أعني الإمام أحمد  –ولكنه  

التي   الأجوبة  لهذه  التعظيم  أجوبته  بعض  في  وذكر  مالك،  طريقة  وصحح  بها  واحتج 

ترجيحًا    الإمام أحمد بمثل ذلك  ذكرها مالك مُستندًا إلى عملهم، وفي بعض المسائل يُرجحُ 

 ن لا يُعدُ حجةً من حيث الأصل. وإن كا

الذين نقلوا عنه، النقل عنه في تعظيم    ولكن النقل عن الإمام أحمد من أئمة أصحابه

أحمد   عن  يُحفظ  ولم  كثير،  مالك  لطريقة  تعظيمه  وفي  المدينة  أهل  الله-عمل  أنه    -رحمه 

أو   بالتسمية،  الأصل  هذَا  المدينة  اعترض على  أهل  ما هو؟  قال: عمل  أدري  نحو  ما  أو 

بعض في  ككلامه  الفقهية  الطُرق  بعض  بها  يدفع  التي  طُرقه  بعض  من  أهل   ذلك  رأي 

 العراق في خبر الواحد ونحو ذلك. 

فإن لأحمد في رد طريقة أهل العراق في خبر الواحد كلامٌ صريح، لكن ليس له كلامٌ  

عظيمه لهذا  مات تدل عَلَى تمالك، بل له جُملٌ وكلصريح في ترك هذَا الأصل الذي يقوله  

فهذا هو الغاية، فكان  الأصل، وكان يقول: إذا روي الحديث عند أهل المدينة وعملوا به  

 يجعل مُطابقة العمل عندهم لم رووا يجعله هو الغاية.

وكان يُقدم مالكًا عَلَى الليث بن سعد كثيًرا، ولما ذكر الليث بن سعد وهو من أخص 

ما هو عليه من الثقة، ولكنه أشار إلى بعض الأمر في المسألة، ذكره بن نازع مالكًا في هذه  م

 ا مالك فإنه كان يُجله فوق ذلك كثيًرا.توسعه في الرواية، وأم

في هذَا أنه يرعى هذَا الأصل لكنه لا يقول    -رحمه الله-فالنتيجة أن طريقة الإمام أحمد  

عليه، ويُشبه   ليس له اعتراضٌ   درجة الإمام مالك لكن  به كقول الإمام مالك، وعلى وفق
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يُحفظ لهم كلا الذين لم  المحُدثين  فقهاء  مٌ في أصل مالك، وحُفظ لهم  هذَا طريقة كثير من 

 كلامٌ في أصول أهل الكوفة.

فإنك تعلم أن بعض أهل الحديث تكلموا في بعض طريقة الكوفيين، وفي الرأي عند  

مث عن  يُنقل  ولم  وإالكوفيين،  كأحمد  الطبقة  هذه  تكلمول  أنهم  الإمام  سحاق  أصل  في  ا 

الأصل، وإن كان يُعلم أن   مالك، بل نُقل عن بعض أئمتهم كأحمد وأمثاله الإجلال لهذا

 . -رحمه الله-لا يقول به عَلَى هذَا التوسع الذي قاله الإمامُ مالكٌ  -رحمه الله-أحمد 

ا هي  وهذه  أحمد،  الإمام  طريقة  هو  هذَا  هذَ فإذًا  في  الراجحة  عند  لطريقة  الأصل  ا 

عده عدم تقدمين، وعدم كلام كثير من الأئمة المتقدمين الذين هم في طبقة مالك ومن بالم

به بالاعتراض الصريح؛ هذَا يدل عَلَى   كلامهم عن هذَا الأصل مع اشتهار الإمام مالك 

 ذلك.

أئمة   من  المتقدمين  بعض  هم  الصريح  الاعتراض  اعترض  الذي  والفقه  وإنما  العلم 

واعتبوالدين،   قولٌ  هذَا  ولهم  ترك  رام  من  به  سبب  الذي  التسبيب  أن  ترى  لكنك  ار، 

يث بن سعد أو الإمام الشافعي في آخر قوليه التسبيب الذي سببوا به  الأصل مُطلقًا كالل

عَلَى  الأصل  هذَا  لنفي  مُصححًا  يكون  أن  يكاد  لا  كلامهم  في  ذكروه  فيما  أو  ذُكر  فيما 

 .الإطلاق

إن  سعد  بن  الليث  سبق  فإن  بما  سبب  عَلَى ما  يقضي  لا  السبب  وهذا  إليه،  الإشارةُ 

ب مالك،  الإمام  قاله  الذي  يقول:  الأصل  إليه؛ لأنه  يؤول  بن سعد  الليث  –ل عن كلام 

بأن الخلفاء في المدينة يعني أبا بكرٍ وعمر وعثمان يقول: إن الخلفاء   -أعني الليث بن سعد
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أ يقومون  المدينة  الشام، ومن كان في  أهل  بال  مر  ما كان  من الصحابة  يلزمون  شام بحيث 

نة.  عليه الهدي وما كان عليه السُّ

 -ورضي الله تَعَالَى عنهم  -رحمهم الله-فاء الثلاثة بما؟ بالمدينة وبها ماتوا  وإنما كان الخل

أمير المؤمنين    فإن أبا بكر بقي بالمدينة وعُمر قُتل بالمدينة، وإنما صار التحول في أخر خلافة

 وعن جُملة الصحابة أجمعين. -ضِيَ اللهُ تَعَالَى عَن هُ رَ -بن أبي طالب عليَّ 

إذا أنك  الخلفاء    المقصود:  وأن  قوا،  فرَّ الصحابة  بأن  بن سعد  الليث  يقوله  ما  تأملت 

نة ولا يتركون ذلك، فكأن هذَا يتفق عند  الثلاثة بخاصة كانوا يقومون عليهم بلزوم السُّ

االتدقي ابتغاه الإم ق والتحقيق مع الأصل  ام مالك، فهذا الاعتراض فيما يظهر ليس  لذي 

 متيناً والله تَعَالَى أعلم. 

نقض أصل مالك بمثل هذَا، أي: يُسقطُ هذَا الأصل أو يُقال: إنه لا يعول عليه  فلا يُ 

ن إليه البتة،  البتة، ولهذا كان الكبار من المحُققين كالإمام أحمد لا يُطلقون هذَا ولا يُشيرو

 فه أظهر وهو الرعاية لهذا الأصل وإن كانوا لا يتوسعون فيه. تهم وكلامهم بخلابل إشار

فيها وهذه طريقته، هذه طريقته    والإمام أحمد يتوسع   -رحمه الله-يرعى أصولًا ولا 

 يرعى الإجماع ولا يتوسع فيه، ويرعى القياس ولا يتوسع فيه بل يُضيقه إلى أخره. 

إدريس الشافعي في أخر كلامه وهو  ممد بن    لجليلة التي قررها الإمام اوأما الطريق

أُرانا نعرفه إلى أخره، فإنه عائدٌ إلى طريقة الإمام أنه قال: لا ندري ما تريد بهذا العمل وما  

في  كافيًا  يكون  اللغة  وفقه  نة  والسُّ الكتاب  دليل  وأن  الأصول،  ضبط  في  الشافعي 

 الاستقراء.
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نه لا يُصار إليه لاحتمال الاختلاف فيه، اعًا صريًحا فإ ع فإنه لما لم يكن إجموأما هذَا النو

 ولعدم الانضباط في وصفه.

ل الشافعي أنه لا ينضبط أيراد به الإجماعُ الصريح عند أهل المدينة أم يُراد فصار معو

ار به إجماع الصحابة قبل ذلك، أم يُراد به ما دون ذلك من الرأي الذي خولفوا فيه، فص

 من الاعتبار مؤثرًا عَلَى قبول هذَا الأصل.ل هذَا التردد الإمام الشافعي يجع

ذ عَلَى  الشافعي  حمل  الذي  كلام ولعل  كان  هل  فيقال:  ينقدح  قد  سؤالٌ  وهذا  لك، 

الإمام مالك في ذلك ليس صريًحا وظاهرًا حتى قال الشافعي في ذلك: ما ندري ما تريد  

مقتضيه؛ والدليل    عي له سببه وله ما ذكره الإمام الشاف  بهذا العمل وإلى أخره؟ الجواب: 

لَى ماذا يرُاد بعمل أهل المدينة مع عَلَى ذلك: أن المالكية كافة اختلفوا في سائر الطبقات عَ 

أن عامتهم أو إجماعهم يكاد يقبلون هذَا الأصل ويعلمون أنه من أصول مالك، وهذا ما  

 يُختلف عليه. أشرنا إليه في المقدمة الأولى، هذَا لا

ما استغربه الإمام الشافعي وسأله هو سؤالٌ قائم حتى عند   يل هذَا الأصل:لكن تفص

ولهذا اختلفوا في ماذا يريد الإمام مالك بذلك؟ فإن قيل: ما سبب هذَا؟   المالكية أنفسهم،

فيه  وإن كان يُعلمُ جزمًا أنه يعمل بهذا الأصل إلا أن كلامه    -رحمه الله-قيل: لأن مالكًا  

بر والنظم له؛ ولهذا أشكل عَلَى الكبار من الشافعي بل وعلى  في الفقه والس  يحتاجُ إلى بلاغةً 

عن غيرهم لما؟ لأن كلام الإمام مالك في الموطأ، يعني لو أنك نظرت موطأ    المالكية فضلًا 

 الإمام مالك وهو الذي ذكر فيه كثيًرا هذَا الأصل، وإن كان أصحابه ذكروه عنه في غيره. 

مالكٌ   الإمام  اللهرحم -هل  بص  -ه  الموطأ؟  عبر  في  لمدينة  أهل  عمل  عن  واحدة  يغةٍ 

لموطأ ما يُقارب الثلاثين أو تزيد من الصيغ في عمل أهل  الجواب: لا، الإمام مالك له في ا
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بذلك  يريد  لا  قالوا:  وغيرهم،  أصحابه  بعض  قال  حتى  بيَّنا  علوًا  عال  بعضها  المدينة، 

نة اعمل أهل المدينة،  نة التي لا اختلاف فيها.لثابتة عندنا، حينما يقول: السُّ  أو يقول: السُّ

دون  درجاتٍ  إلى  ذلك  بعد  يأتي  الدرجات:    ولكنه  أدنى  مثلًا في  فيقول  بكثير،  ذلك 

سمعت " ما  أحبُ  سمعت"،  "هذَا  ما  أحسن  كلمة  "وهذا  بين  أن  وتعلم  ما  "،  أحب 

كلمة:    "سمعت ما سمعت"وبين  قول"أحسن  الثابتة "ه:  ، وبين  نة  التي "  ،"السُّ نة  لا    السُّ

نة الثابتة  بينهما فرقٌ أو ليس بينهما فرق؟ بينهما فرق، ولاسي   "اختلاف فيها عندنا ما أن السُّ

قال   ولهذا  الثابتة؛  نة  السُّ معنى  من  يذكره  ما  توافق  المرفوعة  الرواية  من  أدلة  بها  يُلحقُ 

 بعضهم: هذَا خارجٌ عن أصل مالك الخاص. 

 أو أكثر استقراءً في موطأه من الصيغ التي  يُقارب الثلاثينأن مالكًا له ما    صود: فالمق 

اخت الأصل وعن  هذَا  بها عن  ا، عبر  جدًّ كثيرة  المسائل  المسائل،  وليست  الصيغ  فيه،  ياره 

لكن أنا أُشير إلى ماذا؟ إلى الصيغ، الصيغ مُختلفة، وهذا الاختلاف هو الذي جعل الإمام  

من   وهو  عن  الشافعي  الموطأ  أخذ  من  يحفظ  أول  وهو  الله-الموطأ  مالك  عن   -رحمه 

ك فيه  تردد  هذَا  أن  وجد  المعرفة،  حق  ويعرفه  وجُملٍ  الشافعي  عالية،  جُملٍ  بين  مالك  لام 

 متوسطة، وجُملٍ نازلة، وكلها يجعلها في سياق الاحتجاج.  

الأصل، وأنها هي ولأهمية هذَا المعنى وهي الصيغ التي عبر بها الإمام مالك عن هذَا  

جوهرجوهر   هي  من   السبب،  الأصل  هذَا  في  مالك  عَلَى  الناس  اختلاف  في  السبب 

السبب في الاختلاف عَلَى مالك هو هذَا المعنى، هذَا يأتي إن شاء أصحابه وغيرهم، جوهر  

 . يليالله مزيدُ بحثٍ واستكمالٍ له فيما 
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 (28 ) 

مائة  وأربعين وأربع  رابع من سنة أربعفينعقد هذا المجلس في الحادي عشر من الشهر ال

والسلام الصلاة  الله  رسول  على صاحبها  الشريفة  النبوية  الهجرة  من  المسجد  وألف  في   ،

في شرح كتاب الإشارة   -صلى الله عليه وآله وسلم-النبوي الشريف مسجد رسول الله  

المالكي   الباجي  الوليد  أبي  الفقيه  الله-للعلامة  على  ،-رحمه  أتينا  في   وكنا  المصنف  كلام 

 ة أو في إجماع أهل المدينة. عمل أهل المدين

 المتن:  

 »فصل:   قال: "الإشارة في معرفة الأصول"ه قال الإمام أبو الوليد الباجي في كتاب

مالك   ل  عوَّ وإنما  اللفظ،  هذا  أصحابنا  أطلق  فقد  المدينة  أهل  إجماع  الله -وأما    -رحمه 

الاحتجاج   على  أصحابه  في في  ومققو  النقل،  ذلك  طريقه  الأذان، ما  ،  والصاع   كمسألة 

ب  الجهر  الم ب وترك  من  ذلك  وغير  الفريضة،  في  الرحيم  الرحمن  الله  طريقها  سم  التي  سائل 

 النقل، فصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونُقل نقلًا متواترًا. 

  يها دون غيرها من وإنما خُصت المدينة بهذه الحجة دون سائر البلاد لوجود ذلك ف   قال: 

،  -كانت موضع النبوة، ومستقر الصحابة والخلافة بعده صلى الله عليه وسلم   البلاد، لأنها 

 . « و تهيأ مثل ذلك في سائر البلاد لكان حكمها كذلك أيضًا ول

 الشرح:  

قدمة الخامسة وهو  هذا الفصل سبق البدء في مقدماتٍ فيما يتعلق به، وكنا انتهينا إلى المُ 

وعرفنا ما مُصله أن المتقدمين من أهل العلم،     هذا الأصل منبقول المتقدمين فيما يتعلق  
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ومن جاء بعده من الطبقة التي بعد طبقته لهم غير    ،مام مالكأهل العلم الذين في طبقة الإ

 . في هذا الأصل -رحمه الله-مع مالك طريقٍ 

بتداء هذا  مالكًا في ا وافُ فكان منهم من ينفي هذا الأصل عند مالك من ابتدائه، أي: يُخال

د  ل، وهذه الطريقة التي ذكرها الليث بن سعد وهي أخر الطريقتين على الراجح عنالأص

الشافعي   الله-الإمام  طائفة    -رحمه  الحديث ُوعليها  أهل  الذين من  وهم  الكوفة،  وأهل 

 .مالكًا في ابتداء هذا الأصل فهذه طريقةٌ معروفةيخالفون 

مصار وإن هذا العمل لا ينضبط  ة تتفرق في الأ: إن الصحابقولون ثم مُخالفوه في ذلك ي

 حتى يكون حجةً إلى غير ذلك.

الولعل   السبب  بن  من  والليث  كالشافعي  هؤلاء  من  الكبار  بعض  أن  استدعى  ذي 

من ابتدائه أنهم وجدوا مما   -رحمه الله-نفوا هذا الأصل عند مالك  أنهم    ،سعد ونحو ذلك

به م  -اللهرحمه  -الإمام مالك  ترك   ب الأخذ  التي   ،لغته، وأخذ بعمل أهل المدينةن السنن 

تأَّ ولم يظهر لهم   نة  على ما يتحقق به  فحمله  ورد،    ول ماالوجه الذي له مالكٌ  العمل بالسُّ

أو يكون هذا الذي رواه الإمام مالك أو    ،ما العمل بعمل أهل المدينة من جهة، إمن جهة

 ض الثقات. ان من رواية بعفيه التفرد ولو كبلغه يكون عند مالك مما لا يُقبل 

مالكًا  فالمقصود   النبي    -رحمه الله-أن  وَسَلَّمصَلىَّ -لم يترك حديثًا عن  عَلَي هِ  اللهُ  ، بل - 

سعد  بن  الليث  كلام  فإن في  وإلا  المتقدمين،  بعض  من  المسألة  هذه  في  عليه  أُخذ  ما  كل 

أُخذ على مالك المدينة، فما    أنه أخذ بعمل أهلبأن مالكًا يعرف الرواية فيها و  سميهايُ   أمثلةً 

  في ذلك كله هو على وجهين.
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دمين، وأما ما تتبع به بعض المتأخرين لمذهب المالكية المقصود هنا بما أخذه بعض المتقو

توسع   قد  لأنه  مالك؛  على  لازمًا  يكون  المالكية  من  المتأخرين  بعض  قرره  ما  كل  فليس 

إن شاء    مالك، وسيأتيأقصر من طريقة   هو  م في ذلك بمابعضهم في ذلك كما اقتصر بعضه

 .الله

صلى الله عليه  -عنه أنه ترك رواية عن النبي  لم يُحفظ    -رحمه الله-إنما المقصود: أن مالكًا  

 لعمل أهل المدينة، وكل ما ذكره في موطئه في ذلك فإنه لا يخرج عن وجهين: -وسلم

كا  ولو  الرواية  هذه  أن  عنده  يكون  أن  من حديث  إما  عنده  فإننت  الثقات  ه لا  بعض 

طريقة   وهذه  التفرد،  هذا  فيها  تعرف-يُقبل  أه  -كما  من  كثير  عند  الحديث،  معروفة  ل 

 .ويدخل في ذلك بعض الإعلال الذي يعرفه أهل الحديث ويُقررونه

فترك بعض أفراد رواية  ،  والمحدثون تركوا بعض الفرد من الرواية لا أنهم تركوا السنة

ل السنة،الثقات  ترك  هو  لإمام  يس  يقع  أئمة   فلم  من  ولا  الفقه  أئمة  من  لا  الأئمة  من 

ولا في شأن الإمام مالك وأئمة أصحابه   ،فة وصاحبيهالحديث لا في شأن الإمام أبي حني

 .لعمل أهل المدينة -صلى الله عليه وسلم-نة النبي أنهم تركوا سُّ 

بل كل    لقياس اعتمدوه،ة لقياس رأوه أو  نة الثابتولا أن أبا حنيفة وصاحبيه تركوا السُّ 

ا أن يكون عنده ما يكون كذلك ولا سيما في كلامنا عن أصل الإمام مالك فإن مالكًا إم

فيه الحديث على وجه   تأول  أو يكون ذلك عنده مما  التفرد،  فيه  يُحتمل  الرواية مما لا  هذا 

المتقدمين مرجوحًا،  الفقه ولو كان عند غيره من جمهور  ن باب  ولكنه لا يكون م  يحتمله 

 . ل بالروايةترك العم
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هي هذا  في  مالك  على  قيلت  التي  المسائل  الاستفتاح   :وأبلغ  خيار    ،مسألة  ومسألة 

  : المجلس ونحو ذلك من المسائل، وكلها مما يحتمل على كلام مالك فيها التوجيه، وإذا قيل

مقا في  مالك  ذكره  ما  يكون  أن  يلزم  فلا  التوجيه  فيها  يحتمل  المتقدمينإنه  قول  أو    بل 

هو    -رحمه الله-أن يكون ما ذهب له مالك    ،المتقدمين من طبقته ومن بعدهم   الجمهور من

 . راجح من حيث الرواية أو من حيث التأويل والفقه للروايةال

بل قد يكون ذلك مرجوحًا، إما رواية وإما فقهًا ودراية، ولكن النتيجة المقصودة ليس 

صلى  -أنه لم يترك سنة عن النبي  وإنما المقصود  مُفصل المسائل،    الترجيح لطريقة مالك في

تركها وصد عنها لعمل أهل المدينة، هذا تقحمًا    ولم يجعل لها فقهًا، وإنما   -الله عليه وسلم

 . على طريقة مالك وغلط عليه عند أئمة العلم، وليس له مثال ينضبط 

الا دعاء  مثل  في  أو  المجلس  خيار  مثل  في  ذلك  توهم  الصلاومن  في  ونحو  ستفتاح  ة 

نوا  لم يكو  ،غلط على مالك وعلى المتقدمين من الأئمة، ومن نازعه في بعض المثال  ذلك فقد

 . يُنازعوه على سبيل أنه ترك السنة تركًا مضًا

العراق، والإمام   أهل  الليث بن سعد وغيره وبعض  إلى طريقة  أُشير  يقولون كما  وإنما 

فإنه سمى مسا النوع،الشافعي في الأم،  الفقه على    :وإنما يقولون   ئل من هذا  إنه اتخذ من 

أنهم يُنكرون أن ما يُقرره مالك يكون  غير ظاهر الرواية استصحابًا لعمل أهل المدينة، لا  

وفرقٌ  الفقه،  مالك، وعلى    له وجه من  الكبار سموا مسائل على  نعم  الطريقتين، هم  بين 

 .المدينةطريقته، وأن الرواية بخلاف ما قاله عن أهل 
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مالكً   وأرادوا أن  الله-ا  بذلك  ظاهر    -رحمه  في  الأصل  هو  ليس  الفقه  من  بوجه  أخذ 

ال من جهة  المدينة، وصارت  الرواية،  أهل  لعمل  الفقه  هذا  تأوله على  مالك  وإنما  دلالة، 

 اللغة تُتمل هذا التأويل والأصول الشرعية تُتمل هذا التأويل. 

يُ  لا  أفراد  هي  حيث  من  المسائل  الروهذه  بأن  فيها  ذاكقال  أو  هذا  سبيل   اجح  على 

قصود هنا أن مالكًا لم ، والقول فيها واسع بين أهل العلم، إنما المالإطلاق، هي لها بحثٌ 

النبي هي صحيحة عندهالف سُّ يُخ  أو لم يترك سنة عن  ثم ترك   وقامت درايتها عنده  ،نة، 

ولا لمحض    أهل المدينة، بل  هذه الدراية وهذا الفقه الذي قام، ولم يعمل به لمحض عمل

أويل في  في الثبوت، أو يكون عنده قول في الدلالة، والت   عهم، إلا أن يكون عنده قولٌ إجما

 ذلك والفقه في ذلك واسع كما تعلم.

وقد أُشير إلى طريقة الليث   ،وعلى هذا فإن طريقة المتقدمين الذين خالفوا مالكًا في ذلك

شير إلى الطريقة التي  هل الكوفة، وأُ إلى طريقة بعض أ  والإمام الشافعي، وأُشير  ،بن سعد

بل والطريقة الرابعة وهي الأولى  من هذه الطرق الثلاث    عليها الإمام أحمد، وكل طريقةٍ 

وهي طريقة من وافق مالكًا في هذا وعمل وانتصر له ولطريقته، وهم أئمة أصحابه الذين 

 ة التي بعده.مام مالك والطبقأخذوا عنه، فهذه أربع طرق للمتقدمين في طبقة الإ

رحمه  -هذه الطرق الأربع أجودها وأعلاها هي الطريقة التي كان عليها الإمام أحمد  و

وكثير من فقهاء أهل الحديث، أنهم كانوا يُعظمون هذا الأصل، وما كانوا يُنازعون    -الله

أو   غير طريقة مالك،  مالكًا في ابتدائه، وأما من انتصر له انتصارًا مطلقًا، أو توسع فيه على

م،  ا في ابتدائه، فإن هاتين الطريقتين هما من الطرق المرجوحة في الأصول والعلنازع مالكً 

ممن   العلم  أهل  لبعض  طريق  هو  كما  الطريقة  هذه  أصل  ورد  أصله  في  مالكًا  نازع  ومن 
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من  فإن قول مالك أرجح    ،سلف، فإنه إذا اعتُبر قوله مع قول الإمام مالك في هذا الأصل

 .هذه الطريقة

أخر نتيجة  يقالوهذه  الطرق الأربع  فإنه في  الراجحة في هذا الأصل   :ى،  الطريقة  أن 

اع الإمام   ،تبارهمن جهة  ذكر  بما  العمل  ترك  أنه  أحمد، وهو  الإمام  طريقة  واستعماله هي 

مالك من عمل أهل المدينة لظهور السنن عنده، هذا من وجه، أو أنه عمل بذلك، أو أنه  

وهي الطريقة    -رحمه الله-ثابت في طريقة الإمام أحمد  ذا التنوع كله  مما يُرجح به، فهجعله  

 . الراجحة

الأكثر   كانوا  وكأن  وإنما  عليها،  السلف  من  الأكثر  كان  الطبقتين  تلك  في  السلف  من 

 التوسع في ذلك، ولم يكونوا ينازعونه في الأصل، وفرقٌ   -رحمه الله-يأخذون على مالك  

خالف   من  هذبين  أصل  في  وبينمالكًا  الطريقة  وجهان    ه  فهما  طردها،  في  خالفه  من 

 . مختلفان 

عنهم أنهم خالفوا مالكًا في أصلها، وإنما عُرف عن    فأحمد وأكثر أهل الحديث لم يُحفظ

كثير منهم أنهم يخالفونه في طردها، ومع ذلك فلإجلال الإمام أحمد له ولأصوله ولأهل  

يُ  لم  المدينة  وأئمة  أحمالمدينة  الإمام  ظانقل عن  فيها طعن  أو   ،هرد  الرد  من  قول ظاهر  أو 

 .يقةالاعتراض، مع أنه يترك كثيًرا من أمر هذه الطر

وأما من نازع مالكًا ليس في طردها، أي: أن من نازع مالكًا في طردها فقوله متمل، بل  

لا سيما من  قوله هو الظاهر على طريقة الإمام أحمد وأكثر أهل الحديث، وبعض الفقهاء و

جمعوا بين الفقه والحديث، وأما من رد أصل هذه الطريقة على مالك الكوفة الذين    فقهاء
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يقال هنا إن طريقة مالك    واعترض على فإنه  بالرد لأصلها  أرجح    -رحمه الله-مالك بها 

 .من هذه الطريقة

يقة التي  فإذا استُعملت هذه الطرق الأربع قيل: أرجحها ما عليه الإمام أحمد، ثم الطر

مالك  كان علي الشافعي والليث    ،-اللهرحمه  -ها  التي ذكرها  الرد  فهي أرجح من طريقة 

مالك وأصله أعظم مما    ةن فقهاء المذاهب بعد ذلك وأهل الظاهر، فطريقوعليها السواد م

هذا أصل ظاهر الاستدلال  والليث، وغير هؤلاء، لأن    -رحمه الله-ذكره الإمام الشافعي  

 . ضل متوافر كما سبقأن المكان له فبمحض المكان، مع لا   والرجحان 

سنن إنما شاعت في المدينة، وإنما سببه عند مالك من جهة العلم سبب ظاهر، وهو أن ال

وهي دار الإسلام الأولى بعد مكة،    ،-صلى الله عليه وسلم-فإنها هي مهاجر رسول الله  

النبي   فيهاللخاصة وا  -صلى الله عليه وسلم-وبها بانت سنة  -رسول الله    لعامة، وبقي 

وبقي فيها   عشر سنين إلى أن توفاه الله، ثم بقي فيها أئمة الصحابة،  - الله عليه وسلمصلى

 . الخلفاء الراشدون 

وحتى من نقل منهم أو انتقل منهم إلى بعض الأمصار التي فُتحت، فإنهم انتقلوا بما هم  

كبار  أو عن    -ه وسلمصلى الله علي-بي  عليه من هذا العلم الذي ورثوه في المدينة عن الن

الصحابة صغار  أخذ  سيما  ولا  البعض،  عن  بعضهم  أخذ  الصحابة  فإن  عن    الصحابة، 

 كبارهم. 

حيث   من  ظاهر  سبب  الأصل  هذا  على  مالكًا  جعل  الذي  السبب  فإن  هذا  وعلى 

دمين  الأصول العلمية، ومن هنا يقال: بأن من نازع مالكًا في هذا الأصل ولو كان من المتق

لاء، وبعض أهل الكوفة الذين نازعوه منازعة في أصل هذه لليث وأمثال هؤكالشافعي وا
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الإمام مالك أرجح من طريقتهم، وأصله أقوى من تركهم، واعتباره الطريقة، فإن طريقة  

من  الأصل  هذا  نفي  يقتضي  معتبر  بوجه  عليه  يردوا  ولم  به،  ردوا  مما  أقوى  الأصل  لهذا 

 . ابتدائه

لمنازعة وجهها قائم ومعتبر وظاهر، وهي  رده، فإن هذه انازع مالكًا في طبخلاف من  

ق، هذا مُصل المقدمة الخامسة في عمل أهل المدينة، أو التي عليها الأكثر فيما يظهر مما سب

 في هذا الباب.  -رحمهم الله-في هذا الأصل عند مالك والمالكية 

السادسة المالكية  المقدمة  بحال  مختصة  وهي  تمع  :  الذي  الأصل  الإمام هذا  عن    لقوه 

 .فيُقال: إن المالكية اختلفوا في هذا الأصل على طرق ،-رحمه الله-مالك 

إلى هذا الاختلاف، وقال: إن المعتبر من   -أعني الشيخ أبا الوليد-د أشار المصنف  وق

فإن الاستدلال  كان على سبيل  ما  وأما  المقادير،  كان على سبيل  ما  هو  المدينة  أهل    عمل 

مق عند  أنهالمعتبر  المالكية  هذا قي  في  رجحها  التي  الطريقة  هي  هذه  به،  يأخذون  لا  م 

 وهو من مققي المالكية، ومن المتتبعين لذلك.  -رحمه الله-اجي الكتاب أبو الوليد الب

وفي الجملة فإن طريقة أصحاب مالك في ذلك مختلفة، وقد يتعذر الحصر لها بوجهين أو  

المتحقق ولكن  مالك    ثلاثة،  أصحاب  الله-أن  الطريقة،    قد  -رحمهم  هذه  في  اختلفوا 

هذا الأصل، وإن كانوا مُجمعين في  مختلفون في    -رحمهم الله-المتحقق أن أصحاب مالك  

 الجملة على اعتباره لكنهم اختلفوا في صفته وقدره. 

المالكية   شأن  في  يُقال  الله-فإذًا  اعتبار  -رحمهم  على  الجملة  في  مُجمعون  هذا    بأنهم 

ولكن فيماالأصل،  مختلفون  من  هم  مالك  أراده  الذي  القدر  فما  وصفته،  قدره  في  بينهم   
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وما الأصل؟  الخلاف    الاحتجاج  وهذا  المالكية،  عند  قديم  هي صفته؟ هذا مل خلاف 

 .من زمن الإمام الشافعي، فإنهم مختلفون فيه، ودرجوا على الخلاف بعد ذلك

عليه المذاهب  أهل  اعتراض  كثر  وولما  معروف  هو  كما  ذكرم  كما  القاضي  مشهور،  ه 

صرون ذلك على عياض وغيره، لما كثر الاعتراض عليهم بهذا الأصل صار كثير منهم يق

 . المحُكم من المسائل، ويقولون: إنما يُعتبر هذا الأصل في المذهب في المُقدرات وما في بابها

بأنه على ي  وأما ما كان من باب الاستدلال وتارة يقول بعضهم  تعلق  وجهين، أي: ما 

أهل   طريقه بعمل  كان  ما  إن  فيقولون:  الاستدلال،  وما طريقه  النقل،  طريقه  ما  المدينة، 

يُ  فإنه  فإنه لا يكون كذلك ولا  النقل  المدينة، وما كان طريقه الاستدلال  أهل  بعمل  عتبر 

 . يكون حجة وهو في باب الاستدلال

رحمه -ه؛ لأن مالكًا  يطردون في تطبيق  ثم الذين يقصرون هذا الأصل على هذا الوجه لا

المدونة عنه وكثير من  في موطئه وفي أجوبته التي أخذها عنه كبار أصحابه مما ذُكر في    -الله

ذلك هو المذهب عند المالكية، أي: هذه المسائل التي سماها مالك أو أجاب بها، ولم يقولوا  

اإن قوله اختلف فيها فجعلوها هي المذهب، مع أن طائفة   لاستدلال، منها هو من باب 

 . نها ليست من باب النقل المحض، وإنما هي من هذا النوعمع أ

ذه الطريقة من المالكية ويجعل هذا الأصل من الأصول القائمة ولكن كأن من يقول به 

طرد  استعملوا  فإذا  المذهب،  فروع  طرد  وفي  المحُاجة  في  به  يقصدون  إنما  الاستدلال  في 

إ قصدوا  المذهب  وفروع  الطريقة  هذه  بلى  يحتجون  طريقه  صاروا  فيما  المدينة  أهل  عمل 

ما قاله الإمام مالك في الموطأ أو في أجوبته النقل، وإلا لو حُقق هذا لوُجد أنه لم يضطرد ب

 . كما هو معلوم 
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ولكن هذه الطريقة هي طريقة كثير من المالكية، ولا سيما من العراقيين، فإن كثيًرا من 

العباس الطيالسي،  أبي  ، كما هي طريقة  ون هذه الطريقةن المالكية يُرجحمققي العراقيين م

هي طريقة القاضي أبي الفرج، وكما هي طريقة ابن   وكما هي طريقة أبي بكر بن بكير، وكما

القصار، وكما هي طريقة أبي الحسين بن المنتاب، وجماعة من كبار أئمة المالكية العراقيين،  

لأصل إنما ما كان طريقه النقل، عتبر في هذا اة ويقولون: إن المفإنهم يُرجحون هذه الطريق

ما كان عليه مالك في الأول، وإنما ما ينتظم    لم يقصدوا بذلك أن هذا  -والله أعلم-وكأنهم  

مالك   الإمام  كلام  في  المطلق  المعنى  على  أنه  يظهر  لا  لأنه  عليه،  ويمضون  المذهب  عليه 

المدينة،    مسائل أخذها بعملله    -رحمه الله-نفسه، لأن مالكًا   الثاني الذي أهل  وهي من 

 قالوا فيه أنه لا يدخله الاحتجاج. 

الما المغاربة منهم-لكية  وقالت طائفة من  المعتبر في هذا الأصل    -وهو الأكثر عند  بأن 

مما    وقدرٍ   ،أوسع مما ذكره من العراقيين، وصاروا يقولون بأنه يُعتبر ما كان في باب النقل

على أن باب النقل هو أجود   -المالكية  يعنأ -كانوا يتفقون    ب الاستدلال، وإن كان في با

من القسم الثاني، وهو ما يكون على سبيل الاستدلال   وأظهر في الاستدلال من الأصل أو

والنظر، فهذا كأنه وجه أو معنى متفق عليه بين المالكية قاطبة، وهو أقوى ما يعتذر به من 

عند يُجّ  الطريقة  هذه  من    ود  مالك  المالكية،  الإمام  كان    فيُفسَُ غير  إنما  بأنه  مالك  طريقة 

 . يفعل ذلك في النقليات 

الطريقة وكلامه    ولكن هذه  موطئه  في  مالك  طريقة  أن  إلا  وفضلها  لطفها  رحمه  -مع 

في الموطأ لا يتطابق مع هذا الفصل كما هو معلوم، بل كثير من مسائله هي في باب    -الله

يقصرونه على باب النقل، هذا الذي  ن المالكية لا  لذي جعل الأكثر مالاستدلال، وهذا ا 
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تعد على  مالك  الإمام  أصحاب  من  الأكثر  لا  جعل  منهم  المغاربة  سيما  ولا  طبقاتهم  د 

 : يقصرونه على باب النقل، ثم هؤلاء لهم طريقتان 

قابلت  التي  الثانية  الطريقة  مُصل  هو  وهذا  الوجهين،  في  حجة  بأنه  يقول  من    منهم 

 . قيينطريقة بعض العرا

من متصلة  .يقول  ومنهم  التحقيق  عند  هي  أو  ثالثة  طريقة  تُجعل  أن  إما  وهذه   ..

ين الأولى والثانية عند المالكية، وجعلوها طريقة متصلة أجود في العلم والفقه من  بالطريقت

فكة يكون أظهر نها طريقة من كان من حيث الترتيب الظاهر جعلُ جعلها طريقة منفكة، وإ

ي جعلت أن ما كان من باب النقل فإن مالكًا يجعله حجة،  الطريقة هي الت في التمييز، هذه  

ا  باب  من  كان  ما  أو وأن  الترجيح  باب  من  هذا  فيكون  به،  يُرجح  مالكًا  فإن  لاستدلال 

 المُرجحات، وهذا من باب الدليل والحجة. 

مقارب طريقة  بل هي  ثالثة،  طريقة  ليس  أنه  يظهر  أعلم  والله  بعضوهذا  إليها  يميل   ة 

ا الطريقة  علمًا  أهل  يعلمون  الأولى  الطريقة  أهل  لأن  الثانية،  الطريقة  أهل  وبعض  لأولى 

ا وهم فقهاء وأئمة، كابن القصار، وأبي الحسين بن المنتاب، والقاضي أبي الفرج، وأبي  تامً 

بكير بن  بكر  وأبي  الكبار،  هؤلاء  وأمثال  الطيالسي،  العباس  وأبي  البصري،  ، التمام 

ر في علم مالك، فيعلمون أن مالكًا لم يقصرها على النقلي  هؤلاء، هم كبا  والأبهري، وغير

ظاهرة (  2٦:00)لت عنهم هذه الطريقة من أصحابهم وأنهم رجحوها  وحده، وهم لما نُق

في الأصول، وصاروا يدفعون ما يُورد عليهم دفعًا متيناً ظاهرًا منتظمًا، بخلاف إذا أُطلق  

 ام الشافعي من قبل أنه لم ينضبط عندهم. كما سماه الإم قه عدم الانتظام، ذلك فإنه يلح
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لا يقال إنهم أبطلوا ما كان    ،شير إلى بعضهم بالاسموعليه فإن أولئك العراقيين الذين أُ 

من باب الاستدلال ولم يحتجوا به، بل يستصحبونه في الاحتجاج وإن كانوا لا ينصبونه  

وبعض أهل العراق   ل من المغاربةبعض مقام الاستدلادليلًا، وكذلك من توسع وجعل  

المالكية حجةٌ   ،من  هذا  إن  مق  وقالوا:  وفي  النقل  في  مل ودليل  أو  به،  المُستدل  من  ام 

يتفقون على   الدرجة، فإنهم  الاستدلال، هم كذلك لا يجعلون الاستدلالية كله على هذه 

ع يكن  ولم  مالك،  عند  ترجيح  هو  إنما  الاستدلال  بعض  سبيل  نأن  على  مالك  الحجة  د 

 .اللازمة

يُرجح  ومما يكشف ذلك أن مالكًا في الموطأ يذكر الآراء المختلفة في بعض المسائل   ثم 

المالكيتين   الطريقتين  أنه بين  أكثر مما  تغليب  الطريقتين  فبين  المدينة، وعلى هذا  أهل  بعمل 

كابن   ها بعض المالكيةفصل وفرق منتظم، وهذا الذي به يقال إن الطريقة الثالثة التي سما

يُفرَّ رشد الجد ب  أو با  ،ق بين باب الاستدلال، وبعض المالكية سموا هذه الطريقة، وأنه 

دليلًا،   يكون  النقلي  فقالوا:  المالكية  بعض  سماها  طريقة  هذه  الترجيح،  وباب  الدليل 

 . والاستدلال يكون ترجيحًا، فيكون عمل أهل المدينة في الثاني مُرجِحًا

الألفاظ بعض فقهاء المالكية كابن رشد الجد، فاظ ورتبها في  قة فصلها في الألهذه طري

داروا على هذه الجمل    -رحمهم الله-صحاب الإمام مالك  وطائفة عليها، وبهذا تعلم أن أ 

إلى   تعود  لكنها  زيادة،  ذلك  تُفرع على غير  قد  بالاستقراء  كانت  وإن  الجملة،  الثلاث في 

 .ود إلى طريقتيني عند التحقيق تعهذه الأوجه الثلاثة، بل ه

ينة بفقه ولكن يجمعهم أنهم منتصرون لهذا الأصل من ابتدائه، ويعدونه من الأصول الب

في   كثير  لأنه  المذهب،  هذا  يذهب  مالكًا  أن  فيه،  الشك  ينبغي  لا  وهذا  مالك،  الإمام 
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وهي ما يتعلق كلامه، ونقله الناس من الكبار عنه، هذا ما يتعلق بهذه المقدمة السادسة،  

 في هذا الأصل. -رحمهم الله-كية م علماء المالبكلا

وقد أُشير إلى هذا فيما سبق،   -رحمه الله-  : وتتعلق بجمل الإمام مالكالمقدمة السابعة

مالك   الإمام  أن  وهي  لأهميتها،  وحدها  تُخص  الله-لكنها  أن    ،-رحمه  القول  سبق  وقد 

النبي   عن  سنة  يترك  لم  الله  -مالكًا  وسلمصلى  بهذا    الترك   -عليه  لعمل  المعروف  الاسم 

ض لعمل أهل المدينة، بل ولا نة، ثم ترك العمل بها الترك المحأهل المدينة، لم تثبت عنده سُّ 

 .لما يمكن أن يُسمى بإجماع أهل المدينة، هذا ليس له مثال

به من  وهذا اعتُرض عليه قديمًا  -  وكل مثال كما سبق قيل في ذلك أو قاله بعض الفقهاء

المتقد ابعض  من  وكثير  الفقهاء -لمتأخرينمين  من  المالكية  على  الرد  أرادوا  إذا  فإنهم   ،

سمو في والأصوليين  وقال  المجلس  خيار  في  قال  إنه  وقالوا:  مالك،  على  المسائل  هذه  ا 

ليُضعفوا هذا الأصل على الإطلاق، وهذه طريقة غير صحيحة، فإنه حتى لو    :الاستفتاح

ر أن ما كا المرجوح، وأن السنن الظاهرة بخلاف ذلك،  ذه المسائل هو ن عليه مالك في هقُدن

ف ما ذكره مالك، فإن هذا لا يُوجب ضعف هذا  والجماهير من السلف والأئمة على خلا

 . الأصل على الإطلاق

وأنت تعلم أن أهل القياس غلطوا في بعض أحوال القياس، وأهل الاستحسان غلطوا  

في بعض الأثر، وسموه   ل بالأثر غلطوا، بل بعض من يستدفي بعض أحوال الاستحسان 

مما يكون  وهو  كذلك،  ليس  وهو  به،  واستدلوا  الصحيح،  هذا    من  فمثل  إعلال،  دخله 

الاعتراض بهذه الأفراد ليست طريقة مُكمة في العلم وطرائق أئمة الفقهاء، وإن عرضت 

كبارهم   بعض  كلام  الله-في  الطريقة  ،-رحمهم  صيانة  من  هذا    لكنه  عند  الإمام  العلية 

مالك    العظيم، الإمام  الله-أعني  فإ   ، -رحمه  منه،  أصولًا  أجلّ  طبقته  في  يكن  لم  ن  الذي 
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في  أهل مصر  وأصول  الشام،  أهل  وأصول  العراق،  أهل  من أصول  أجلّ  كانت  أصوله 

النبي   بسنة  ومعرفته  وفقهه  إمامته  وكان على سعة في  الزمان،  وآله -ذلك  عليه  الله  صلى 

وا  -موسل نظر  سعة  امع  فإنه  الأصول ستدلال،  واستعمل  فيه،  وناظر  القياس  ستعمل 

واستعم المرسلة،  كالمصلحة  فهو الأخرى،  الشريعة،  مقاصد  واستعمل  الاستحسان،  ل 

 .إمام واسع علّي القدر

المتأخرين من غير  الكبار من  المتقدمين كأحمد، وكذلك  الكبار كما سبق من  ولهذا كان 

لإمامهم، كانوا يُجلون هذا الإمام لما هو عليه   ار من المالكيةانتص  إنه يُقال  المالكية، حتى لا

 . العلم والفقهوالفضل والسعة في ،من العلم

وهذا   الامتياز  هذا  له  كانوا يحفظون  سعد  بن  وكالليث  كالشافعي،  خالفه  من  وحتى 

أصل غريب ية، وليس في أصول الإمام مالك كلها  الجلال، فأصوله هي أصول عظيمة علّ 

الشر بل جميع  على  الله-أصوله  يعة،  وبعضها    -رحمه  السلف،  عند جمهور  معتبرة  أصول 

 .معلوم مُجمع عليه كما هو

جميع   فإن  الصريح  والإجماع  والسنة  الكتاب  بعد  التفصيل  موارد  من  كان  ما  لكن 

مالك   رعاها  التي  الله-الأصول  من    -رحمه  الجماهير  عند  معتبرة  أصول  هي  طريقته  في 

اس يقول به الجماهير من السلف، ويقول بالاستصحاب  بالقياس والقي السلف، فإنه يقول

 . المرسلة وهي كذلك وهو كذلك، ويقول بالمصلحة

لكن تأتي بعض الأصول عند المتأخرين فتُضاف إليه كأنه وحده من قال بها، لأن غيره 

صل، الطريقة، كهذا الألا يقول بها على طريقته، وعلى توسعه، فيُظن أنه قد اختص بهذه  
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هل المدينة، حتى ظُن أن مالكًا قد اختص به، وهو إنما اختص بطرده والتوسع وهو عمل أ

 يه.ف

وهذا الطرد أيضًا الذي يُضاف إلى مالك هو من الطرد النسبي، ولهذا ترك بعض عمل 

مل  أهل المدينة في بعض المسائل حتى في موطئه، فإنه حكى عنهم بعض المسائل، ثم لم يع

الله-مالك   عن  -رحمه  حكى  من بما  الأصلان  فهذان  المرسلة،  المصلحة  في  وكذلك  هم، 

ما، ولهذا قال القرطبي وجماعة من أهل العلم بأن جميع الفقهاء أصول مالك ظُن أنه تفرد به

فيه تعذر في   العمل بالمصلحة المرسلة  فإن ترك  يعملون بالمصلحة وإن كانوا لا يُسمونها، 

 الفقه.

الأص  ود: فالمقص  جميع  عأن  جاءت  التي  والاستحسان،  ول  كالقياس،  مالك  ن 

ينة، وقاعدة سد الذرائع، وغير ذلك، والاستصحاب، والمصلحة المرسلة، وعمل أهل المد

ا  أهل  أكثر  عند  معروفة  قاعدة  الذرائع  سد  وقاعدة  الأئمة،  بها  يعمل  بل  كلها  لحديث، 

 .على الاعتبار ذلك طريقة قائمة في -رحمه الله-وطريقته ، وعند جملة من الفقهاء

ع معتبرة  أصول  جميعها  وأنها  الشريعة  على  غريب  فيها  ليس  أصوله  إن  قيل  ند  وإذا 

جماهير أئمة السلف من الفقهاء وأهل الحديث، فإن الاعتبار شيء والترجيح شيء آخر، 

م هذا على هذا، هذا باب   أو مقام آخر، فقد يُرجح بعض الأصول على أصول مالك أو يُقدَّ

التر باب  باب فيفي  هذا  يتفرد  تيب،  لم  أنه  المقصود  إنما  الأدلة،  ترتيب  باب  الله-    -رحمه 

الأصول الشرعية، أو على أصول أئمة الفقه والحديث، وإنما كان يصير    بأصل غريب على

 .-رحمه الله-إلى كلامهم 
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تميز   استقراءه   بسعة الاستقراء وحسن الاستقراء للشريعة، ولسعة  -رحمه الله-ولكنه 

ا للشريعوحسن  أصحابه  ستقراءه  بعض  إن  حتى  الواسعة،  الأصول  هذه  له  انتظمت  ة 

الكية عدوا في أصول الإمام مالك الاستقراء، وأنه من الأدلة التي  كالقرافي وغيره من الم

لأنهم وجدوه في مسائل يقول بقول لم يستطيعوا أن يُمضوه    ؛-رحمه الله-يعتبر بها مالك  

، أو أخذ  يح حديث، أو أخبآية، أو أخذ بصرعلى أنه أخذ   ذ بصريح قياس، أو قياس بينن

ب أخذ  أو  المرسلة،  المصلحة  من  هذا  ببينن  إن  فقالوا:  ذلك،  نحو  أو  الاستحسان،  من  بينن 

بعض   في  يسمونها  فصاروا  للشريعة،  الاستقراء  باب  من  هي  مالك  أجوبة  في  الطريق 

 أصوله دليل الاستقراء. 

ل الأصل، رفيع المنار، والناس تبع له  ظيم القدر، جليذا الإمام إمام عأن ه  فالمقصود: 

له وقولهم فإن أصوله وقوله أرجح من أصول غيره في كثير من هذا الأمر، وإذا اختلف قو

 في الجملة. 

في هذا الأصل بعينه لم تكن عبارته واحدة، بل له في الموطأ كما    -رحمه الله-الإمام مالك  

ر هذا الوصفبين عبارة أو    لاثين أو تزيد ماسبق ما يقارب الث ، ما  إشارة، ولا بد أن يُقدَّ

عبارة صريحة وبعضه إشارة إلى هذا الأصل، وهو    ارةبين عبارة أو إشارة فبعض كلامه إش

عمل أهل المدينة كقوله: أحب ما سمعت وأحسن ما سمعت، ونحو ذلك، وتارةً يُصرح  

المجُ الأمر  فيقول:  الصريحة  عندنا،  بالعبارة  إتمع عليه  عندنا  يعلو  والأمر  وتارةً  آخره،  لى 

نة التي نة الثابتة عندنا والسُّ  لا اختلاف فيها عندنا إلى أخره. فوق ذلك ويقول: السُّ

فالمقصود أن مالكًا أشار إلى هذا الأصل في موطأه بنحو ثلاثين أو تزيد ما بين عبارةٍ أو  

بالمئات   فكثيرة، هي  المسائل  وأما  تزإشارة،  بالعشرات  كثيرً ليست  ذلك  ولكن  يد على  ا، 

 هذا من حيث العبارة والإشارة. 
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مالك  الإمام  طريقة  في  التنوع  النقلي    وهذا  بين  التفريق  هو  عنده  سببه  سببه؟  ما 

فصاروا   ذلك،  ونحو  القيم  كابن  وغيره  أصحابه  من  طائفةٌ  حرره  كما  والاستدلال 

من   - أعلموالله-لذي يظهر  له سببًا آخر؟ ا  يُقسمون طريقة مالك على هذا التقسيم، أم أن 

الإمام   يذكرها،    -رحمه الله-طريقة  التي  نن  السُّ التي  أنه بحسب مورد  نن  السُّ كانت  فإذا 

نن الظاهرة عن النبي   عَلَي هِ وَسَلَّم-يذكرها من السُّ فإنه يستعمل الجزم في أمر    -صَلىَّ اللهُ 

 أهل المدينة وعملهم وانتظام ذلك. 

كان  يدخله    وإن  مقامٍ  ويدخلهفي  بعض    الخلافُ  فيها  يكون  عبارته  فإن  الاستدلال؛ 

السبب   ومن  السبب،  من  هذا  النقلي  الاقتصاد،  من  كما سبق  المالكية  بعض  إليه  أشار  ما 

 والاستدلال لكن هذا السبب ليس مُطردًا، والسببُ الأول أكثر اطرادًا.

عل  أنه يج  -ه اللهرحم-تقراء كلامه  أعلم من اس  -جل وعلا-وعليه ففي ما يظهر والله  

با عنده  التي  السُنن  وبحسب  باعتبار،  يبلغه  ما  بحسب  درجات  على  العمل  عتبار؛  هذا 

نةٌ صريحة خالفت عمل أهل  ولهذا فإنه يُقدم الأخذ بالسُنن على غيرها، لكن لم يجتمع له سُّ

نةً صريحالمدينة المجُمع عليه؛ ولهذا هذا ليس له مثال في الموطأ، أن مالكً  ةً ثابتة مع ا ذكر سُّ

 مل أهل المدينة المخُالف لذلك مُخالفةً صريحة.ع

ه لحديث عبد الله بن عُمر في خيار المجلس، مع أن الإسناد  وأقوى مثالًا بذلك هو روايت

من أصح الأسانيد على وجه الأرض كما هو معروف، لكن مع ذلك فله فيه تأويل، وهذا 

 كه.  أن مالكًا ترلا أنه لا يدل علىالتأويل وإن كان مرجوحًا إ

ن العدد إلى  فالمقصود: أن تنوع العبارات حتى صارت على هذا القدر الذي أُشير إليه م

مالكًا   أن  على  بيَّنة  دلالةً  يدل  تزيد،  أو  الله-الثلاثين  على   -رحمه  الأصل  هذا  يجعل 
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ستعمالٌ مُطرد،  درجات، وليس درجةً واحدة، وهذا الاستعمال الذي استعمله مالك هو ا

ن مُطردًا في جمع أصول الفقه التي ذكرها أهل العلم والفقه بعد الكتاب  ل ينبغي ان يكوب

المدينة والسُّ  أهل  ذُكر عمل  وإذا  درجات،  فهو  القياس  ذُكر  إذا  فإنه  نة وصريح الإجماع، 

فهي  الصحابة  أقوال  ذُكرت  وإذا  درجات،  فهو  الاستحسان  ذُكر  وإذا  درجات،  فهو 

 ت. ذرائع فهو درجاوإذا ذُكر سد ال درجات،

لمالكية فمن قال من المتأخرين من أصحاب المذاهب كبعض الشافعية الذين ردوا على ا

فهذا  مُتباعدة،  عباراته  فصارت  العمل  لهذا  وصفه  اضطرب  مالكًا  بأن  المسألة  هذه  في 

ع  فضلًا  الدلالة،  مُتباعدة  وإشاراته  عباراته  أن  مالك  الإمام  كلام  في  كونها  صحيح  ن 

ا هي  ،  لألفاظمختلفة  فرقٌ  بل  بينها  الدلالة  حيث  من  ليس   (٤2:01)حتى  هذا  لكن 

لفقه، وهذا هو العلم، وكل أصل بعد الكتاب والسنة فإنه كذلك ابل هذا هو    اضطرابًا،

 .عند الأئمة

أو ما يسميه    -رضي الله تعالى عنهم-فإن عمل أهل المدينة درجات، وعمل الصحابة  

الأص أهل  الصحاببعض  بأقوال  بهول  والاحتجاج  درجات، ة  والقياس  درجات،  هي  ا 

د الذرائع درجات، إلى غير ذلك،  والاستحسان درجات، والمصلحة المرسلة درجات، وس

 . ولهذا الذرائع مثلًا بعضها عال فيكون سده ظاهرًا بيناً

عُ   ﴿وَلا تَسُبُّوا كقول الله سبحانه:    -سبحانه وتعالى-كما جاء في كتاب الله   ذِينَ يَد  ونَ  الَّ

ِ  مِن  دُونِ  وًا بغَِير  فَيَسُبُّوا اللهََّ عَد  صلى -و ما جاء في سنة النبي  ، أ[108الأنعام: ]عِل مٍ﴾   اللهَِّ 

في أمر الكعبة، فهذه الأدلة من الكتاب والسنة هي أصل في قاعدة أو في   -الله عليه وسلم

 .دليل سد الذرائع
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فيه س الذرائع  سد  أن  تعلم  فيلكنك  اختلاف  وفيه  وعة  وقائعه،  بعض  اتخذه   ما  لهذا 

-الجزم بالمسائل يدل على أنه  مالك من هذا التنوع في العبارة والإشارة ومن هذا القدر في  

كان على هذا المعنى، ولهذا تجد أنه إذا ذكر العبارة النازلة في عمل أهل المدينة لا   -رحمه الله

أنه يعزم هذه المسألة عزمًا شديدً   يطرده على وجه  نه يراعي ذلك ولاا، مما يدل على أتجد 

 واحد.

في كونه تعدد قوله في وصف هذا   -رحمه الله-وبهذا يُعلم أنه لا يصح أن يُعاب مالك  

وإنما  الفقه،  وقواعد  العلم  لقواعد  الموافق  هو  هذا  بل  الدلالة،  مختلفة  بعبارات  الأصل 

 على هذا القدر من الاعتبار.  -رحمه الله-فعله 

ت-والمنازعة   فيها  -عرفكما  في   يختلف  أو  قياس  في  يُختلف  قد  أنه  بمعنى:  الناس، 

نحو   أو  أو في مصلحة  الواسع،  استحسان  الاختلاف  من  الاختلاف  ويكون هذا  ذلك، 

 .فليس المقصود الكلام في أفراد المسائل أو طرد هذه الأصول في أفراد المسائل

الم من  طائفة  عند  الفقهي  الخطأ  من  فرعً وكثير  يكون  الأتأخرين  صول  ا عن طرد هذه 

أُطلقت على وجه واحد أ إذا  أما  التدرج،  فهذه الأصول شأنها  حت على  المتدرجة،  رُجن و 

أو   مطلقًا،  المدينة  أهل  عمل  على  القياس  كتقديم  واحد،  وجه  على  الأصول  من  غيرها 

ال هو  فهذا  ذلك،  إلى  ما  أو  مطلقًا،  القياس  على  المدينة  أهل  عمل  عنه تقديم  يتفرع  ذي 

 ياس درجات، وعمل أهل المدينة درجات، وهلم جرًا. طأ، لم؟ لأن القالخ

أت فعبارات مالك  الذي وعلى هذا  التنوع  الدين، وهذا  العلم والفقه في  ت على قواعد 

من أنهم لا    ،قاله مالك في عباراته هو المعنى الذي يوافق ما ذُكر عن الإمام أحمد وأمثاله

ب  الباب  هذا  بل يجيجعلون  واحدًا  متنوعًا،ابًا  أخذ   علونه  ولكونه  مدنيًّا  لكونه  مالكًا  لكن 
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ذا الأصل، وببيانه، وبنشره، وإلا فالناس في تُقيق  عن أهل المدينة وتلقى عنهم اختص به

هذا الأصل لهم تبع لهذا الإمام الجليل في فقهه ومعرفته، وهو أعرف الناس به، فليس في  

و الصحابة  طبقة  بعد  لأ الفقهاء  أفقه  المدينة  التابعين  أهل  الإمام  مر  هذا  الله  -من  رحمه 

 ، هذه هي المقدمة السابعة. -وأجزل مثوبته

 -ونختم بها حتى نختم بقية باب الإجماع قبل الصلاة إن شاء الله تعالى-  ة الثامنة المقدم 

الثامنة: ما    المقدمة  بحسب  المسائل  من  ويُنتخب  الاستدلال  أصول  من  الأصل  هذا  أن 

قدم ما يُذكر من عمل أهل المدينة على سنة مأثورة عن ، فلا يصح أن يُ ن موافقًا للأدلةيكو

عليه-النبي   الله  ولا    -وسلم  صلى  مالك  أحد، لا  به  يقل  لم  وهذا  الله،  كتاب  فضلًا عن 

غيره، ولم يقل بذلك أحد، وإن نُسب إلى طريقة مالك أو بعض المالكية لكنه ليس كذلك،  

 .يُعتبرولكنه أصل صحيح، و

الإ وإبطوأما  بنفيه  والنتيجة طلاق  مكمًا،  ليس  هذا  فإن  وغيره  حزم  ابن  ذكره  كما  اله 

تحقيق في هذا الأصل أنه من أصول الفقه المعتبرة، ولكن يُراجع من جهة المجملة: أن ال

 أو من ثلاث جهات: 

ان شائعًا وليس  : الانضباط، فيُميَز بين ما كان إجماعًا عند أهل المدينة وما كالجهة الأولى

 ن باب الإجماع. م

كان من باب  : أن يُميَز بين ما كان من باب الأمور الظاهرة والعمل وما  الدرجة الثانية

 الاستدلال، وهذا وصف مؤثر، وإن كان ليس وحده حاكمًا. 

به يُميَز  الذي  الثالث  الوجه  أو  الثالثة  للسنن الدرجة  ملائمًا  كان  ما  بين  يُميَز  أن   :

 كان ليس كذلك. وما   -عليه وسلمصلى الله -النبي الظاهرة عن 
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 فهذه ثلاثة أوصاف من الأوصاف. 

في استقراء كلام شيخ الاسلام ابن تيمية لأهميته، وقد انتهى نختم بها    :الُمقدمة التاسعة 

أوجه،    -رحمه الله-بحثه   أربعة  ما ذكره الإمام مالك في هذا الأصل على  أن  إلى  في هذا، 

ل كلام   .-رحمه الله-تيمية شيخ الإسلام ابن هذا مُصَّ

قال:   -يه وسلمصلى الله عل -ما كان من السنة الثابتة التي هي مأثورة عن النبي  "قال:  

، ولعله يريد بذلك ما قال فيه مالك السنة الثابتة  "فهذه الدرجة صحيحة عنده وعند غيره

 التي لا اختلاف فيها، ونحو ذلك. 

ء الراشدين الذي لا  وهو عمل الخلفا  ،"قبل مقتل عثمان العمل الذي كان  "قال:    الثاني: 

يخ الإسلام أنه لم يُحفظ أن عملًا  ثم يُبين ش  -صلى الله عليه وسلم-يُعارض سنة عن النبي  

نة عن النبي ويقول إن مالكًا يرعى هذا الأصل، وإن أحمد يرعى  استقر للخلفاء خالف سُّ 

 هذا الأصل، وإن أبا حنيفة يرعى هذا الأصل. 

، وينتهي شيخ الإسلام إلى أن عمل أهل  "ه اختلافديمًا ولكنه دخلما كان ق":  لثالثا

مُ  يكون  هذا  مثل  في  أو  المدينة  القياسان  اختلف  إذا  المدينة  أهل  بعمل  فيُرجح  رجحًا، 

والتفسير  بعمل  الترجيح  الحديث  مختلف  به  يُفسََّ  مما  فيكون  ذلك،  في  الآثار  اختلفت 

المدين أهل  بعمل  مبينًا  والبيان  فيكون  القياسين  لمختلف الحديث،  ة،  ويكون مقدمًا لأحد 

 الذي يوافقه.

لخلفاء الثلاثة، بعد مقتل عثمان، وهو العمل المتأخر،  : وهو ما كان بعد االفرض الرابع

بأن مالكًا يستعمل بعضًا منه، ولكنه لا يطرده   -رحمه الله-وهذا يقول فيه الإمام ابن تيمية 

 طابقًا أو موافقًا للسنن والآثار.ا على ما يراه م نتخب منه انتخابً أصلًا له، وإنما ي
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شيخ كلام  تُصيل  في  الجامع  التقرير  تيمية    وهذا  ابن  يظهر-الإسلام  جمع    -فيما  هو 

 رفيع، وأعني رأي شيخ الإسلام أنه قول رفيع، وخلاصة فقهية مققة. 

 [ ( 3٦:55وحتى الدقيقة ) ( ٤0:50]انقطع الصوت ) 

لعباس ابن تيمية في هذا الأصل وهو أنه  م الإمام أبي ا وهو مُصل كلا  عة:المقدمة التاس 

 على هذه الأوجه الأربعة: 

أن ما كان من المجُتمع عليه المطُابق للسُنن والآثار وانتظم فيه إجماعُ أهل   ول:الوجه الأ 

 تفرد.المدينة، ويقول شيخ الإسلام: إن هذا يُستعملُ أصلًا عند مالك وغيره، وليس له به 

لقديم وهو عمل الخلفاء الراشدين، وهذا كذلك عند عامة  أن يكون العمل ا  والثاني:  

الرُتبة من القبول في الجمُلة، أي: عند عامة السلف في الجمُلة، وإن السلف يكون على هذه  

يُخالف   
ٍ
الراشدين مضوا على شيء أن الخلفاء  يُحفظ  لم  لكن  قبله،  الذي  بدرجة  ليس  كان 

نة النبي  البتة.  -ملَي هِ وَسَلَّ صَلىَّ اللهُ عَ - سُّ

من    غيره  ويرعاه  الأصل  هذا  يرعى  ومالك  الثانية  الدرجة  هي  وهذا وهذه  الأئمة، 

الأصل لا يختصُ بمالك بل عليه العمل عند جمهور عامة الأئمة كأحمد وأبي حنيفة وأمثال 

 هؤلاء. 

د  والثالث: فما  القديم لكن دخله اختلاف،  العمل  اما كان من  نن خله اختلافٌ في  لسُّ

 فصار من مُختلف الحديث، أو صار من اختلاف القياس أو نحو ذلك، فإنه يُرجحُ والآثار  

بعمل أهل المدينة والترجيح بعمل أهل المدينة هو قولُ الجمهور من السلف والأئمة من 

 أهل الحديث وبعض الفقهاء الكبار المتقدمين.
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وهو إلى زمن الإمام   -رضي الله عنه-بعد مقتل عُثمان  وهو ما كان عملًا متأخرًا    الرابع:

منه انتخب  لكن  مُطلقًا،  مالكٌ  يتركه  لم  هذا  فإن  هذا   مالك؛  في  الدرجات  أدنى  وهو 

فإنما  أدركه  من  عن  سماه  ما  أن  بمعنى  ينتظم،  لا  أكثره  بالاختصاص  وتمييزه  الوجه، 

 الإسناد يتصل إلى من قبلهم، هذا مُصلُ هذه الطريقة.

عاشرة:نخت  بمقدمةٍ  في    م  مقدمةٌ  أن  وهي  وهو  ونظائره،  الأصل  هذا  في  النظر  منهج 

ون  الأصل  هذا  في  الغلط  من  في  كثيٌر  القصور  سببه  يكون  فيه  الأئمة  كلام  فقه  في  ظائره 

استقصاء كلامهم والفقه فيما قصدوه وقالوه، وهذا الأصل ظهر فيه هذا الغلط كثيًرا في  

أمرهم وكلامهم، فهذا إنما   لكية ما ليس مننُسب لمالك وللما  كلام كثيٍر من الفقهاء، حتى

فقهاء وبعض الأصوليين وبعض  تفرع عن مثل هذه الطريقة التي هي عرضت لبعض ال

له ولا   قالوا قولًا لا عروة  إنما  أنهم  أو  المكان  إنما رجحوا بمحض  أنهم  النظُار كمن ظن 

يقعُ عن فواتٍ في   فهذا كله  أو نحو ذلك،  له  أو فوزمام  المرالاستقراء،  فقه  أو  اتٍ في  اد، 

 ذا الأصل عند مالك. فواتٍ في فقه الأسباب الباعثة لهذا الأصل. فقه الأسباب الباعثة له
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 (29 ) 

فينعقد هذا المجلس في الثلاثين من الشهر الرابع من سنة أربعٍ وأربعين وأربعمائةٍ وألف  

الشريفة على صاحبها رسول النبوية  الهجرة  والسلا  من  الصلاة  االله  المسجد  لنبوي  م، في 

كتاب الإشارة شرح  ل، استكمالًا  -صلى الله عليه وآله وسلم-الشريف مسجد رسول الله  

 .-رحمه الله-المالكي للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي 

   المتن: 

 .  ]الإشارة في معرفة الأصول[وليدٍ الباجي في كتابه  وقال الإمام الحافظ أب

 فصلٌ:  » قال: 

الص  قال  أو الإمام  إذا  انتشارًا لا يخفى  حابي  أو حكم بحكم وظهر ذلك وانتشر  قولًا 

مخ   ، مثله  له  يعلم  يُسمع ولم  ولم  منكر  الف  جمهور    ؛ له  قال  وبه  قاطعة،  وحجة  إجماعٌ  فإنه 

 أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي. 

بكر:  أبو  القاضي  إجماعً " وقال  يكون  وا لا  كل  قول  ينقل  حتى  من ا  في   حد  الصحابة 

 . ال داود« وبه ق ، "لك كلهمذ 

   الشرح: 

الإجماع، باب  في  الأصوليين  مسائل  مشهور  من  المسألة  في    هذه  كلامهم  تتميم  في  أو 

الصريح  بالإجماع  يُعرفُ  ما  وهو  أصله  في  تكلموا  الإجماع  في  تكلموا  إذا  فإنهم  الإجماع، 

 وهو المقصود من الإجماع.
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جُم  ذلك  بعد  يذكرون  مساولكنهم  من  ومسائل  المتعللًا  القول  الإجماع،  ئل  بمسألة  قة 

متفقون   الأصوليين–وهم  ما    -أعني  أن  عَلَى  أجمعوا  لا وقد  فإنه  الصريح  الإجماع  دون 

 يكون مقاربًا له، حتى إذا قيل بأنه حُجة. 

في  المُصنف  لأن  ذلك؛  إلى  يُنبه  وإنما  الصريح،  للإجماع  الامتياز  جعل  عَلَى  اتفقوا  وقد 

عبارتهعبار تُشعر  قد  درج  ته  عَلَى  حُجةبأنه  بأنه  وصفه  فإنه  الصريح،  الإجماع  وأنه    ،ة 

قاطعة،    ،إجماعٌ  فقال:  وأنه حُجةٌ  الثلاثة،  وإإنه  "فعبر عنه في الأوصاف  ، "نه حجةإجماعٌ 

 ووصف الحجُة بأنها حُجةٌ قاطعة.

في الإجماع الصريح فهذا لا يُحمل عَلَى معنى القطعي الذي يُقابل الظني أو ما يقولونه  

رُتبةبأنه حُجةٌ قطعي عَلَى  يُرد أنها  أراد بقوله قاطعةً، أي: مجزومًا بها، ولم  القطعي    ة، وإنما 

 .الذي يكون الظني دونه 

من الاعتبار بها أن كل قولٍ قيل فإن ما يكون دونه كذلك،    لا بدوعلى هذَا فهذه مُقدمة  

 اع السكوتي. هذَا سموه الإجميست عَلَى رُتبته، أي: أن المسائل الملُحقة بالإجماع الصريح ل

صحابهم، أي: من  وترى أن المٌصنف في كلامه ذكر أن الجمهور من أهل الأصول من أ

 المالكية وغيرهم من الشافعية والحنفية بأنهم يقولون: إنه حُجةٌ وإنه إجماع.

بقوله:   له  ابتداء وصفه  الإمام« وذكر في  أو  الصحابي  قال  عَلَى    ، هل هذا»إذا  مقصورٌ 

يكو  كلام أم  المخُتلف الصحابة  المسائل  من  مسألة  هذه  التابعين؟  عصر  في  ذلك  بعد  ن 

ت وعنها  العلم  فيها،  أهل  من  أن  بمعنى  السكوتي،  الإجماع  مسألة  في  الخلاف  بعض  فرع 

 والأصول من يقول: بأن الإجماع السكوتي إنما يُعتبر في عصر الصحابة. 
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التابع تقديره في عصر  كذلك،  وأما  يكون  فلا  طائفةٌ منين  بأنه   وقالت  الأصول  أهل 

الصحابة عصر  في  يُعتبر  أن  بع  ،يصح  ومن  التابعين  عصر  وجود وفي  لعدم  قالوا:  دهم 

الفارق المؤثر، وسيأتي التعليق عَلَى هذا المعنى هل الفارق يوجد أو ليس موجودًا؟ وهل  

 هو مؤثرٌ أو ليس مؤثرًا؟ 

اختلافهم الذي أشرتُ  وقد أجمعوا مع    مه عن قول الصحابي،إنما المُصنف أشار إلى كلا

، حتى إن كثيًرا منهم قصره عَلَى  إليه قد أجمعوا عَلَى أنه في عصر الصحابة أرعى وأصدق

 عصر الصحابة. 

وهذا هو المشهور عند المتقدمين من أهل العلم في استدلالهم، فإنما يستدلون بالمتُقدم، 

طريقة الشافعي فيما اختارهُ  ، وهو الأشبه ب-رحمه الله-ام أحمد  وهذا هو الأشبه بطريقة الإم

رُه في عصر الصحابة، فإنما سماه في عصر الشافعي من هذا النوع من الاستدلال، فإنه يذك

 الصحابة وإن كان في مذهب الشافعي اختلافٌ مشهور كما سيأتي بين أصحابه وغيرهم. 

صورٌ اع، لكن أهو مقالصحابة أرعى بالإجمالتنبيه إلى أن هذا في عصر    :ولكن المقصود 

  ؟  عند من يقول بهعَلَى عصر الصحابة أم يقع في عصر التابعين ما يُعرف بالإجماع السكوتي 

ذكره  ما  المذاهب  سائر  من  جميع،  من  أو  المذاهب،  سائر  من  الأصول  لأهل  طريقتان 

ة يقولون ذلك، من المُصنف أو تقول: من جميع المذاهب، أي: أن طائفة من أصحابه الأئم

حنيفة  أ أبي  عصحاب  عَلَى  مقصورٌ  بأنه  يقول:  من  منهم  ومالك  والشافعي    صر وأحمد 

 م من لا يقول ذلك.الصحابة، ومنه

ومن يقول بأنه مقصورٌ عَلَى عصر الصحابة يجعلونه من باب الاقتداء، ويجعلون مقام  

نالصحابة عَلَى الاختصاص، ويجعلون أن الصحابة قد استقر القول   ة عندهم وظهور السُّ
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ق الناس في  ه، ولم ينتشر القول في زمنهم كانتشاره بعد عصر الصحابة وتفرُ عندهم إلى أخر

 وأهل الاجتهاد إلى غير ذلك من الفروق. ،لأمصارا

عصر   بعد  الاجتهاد  كانقطاع  لازم،  مؤثرٌ  وصفٌ  يوجد  لا  يقول:  فإنه  يُفرق  لا  ومن 

 ليس موجودًا. ده، ولكنك تعلم أنهالصحابة فهذا وصفق مؤثر لو قُدر وجو

ين أما الأوصاف التي ذكرها من يقصره عَلَى عصر الصحابة فيقول أولئك، أي: الذو

، ولا تدل عَلَى منعه حابة يقولون: أن هذه أوصاف تفضيل يقولون بأنه يقع بعد عصر الص

 بعد عصر الصحابة. 

الصحاب عصر  بعد  الصريح  الإجماع  ينعقد  أن  جاز  وكما  الأربقالوا:  الأئمة  عند  عة ة 

  أن ينعقد الإجماع الصريح بعد عصر   زبن علي وأئمة الظاهرية، قالوا: كما جا  خلافًا لداود

 الصحابة، فكذلك هذا إذا كان حُجةً، فلا يُفرق بين عصر الصحابة ومن بعدهم. 

والجدلُ   فالمقصود: خلافية،  مسألة  هذه  النظر    أن  بأوجه  الأصول  أهل  بين  فيها 

  ذا من حيث قواعد النظر.لقائلين بهذا وهظاهرةٌ وقوية بين اوالاحتجاج 

إذا استعملت النظر في هذه    ظر المجُرد،لتها عَلَى قواعد الن بل إنك تقول: إنه إذا استعم

التابعين   المسألة وهي: هل الإجماع السكوتي مقصورٌ عَلَى عصر الصحابة أم يقع في عصر 

إذا استعملتهاومن بعدهم عند من يجعله حُجة وهم الجم ال  هور،  المجُرد عَلَى قواعد  نظر 

 د الفارق المؤثر لزومًا.فإن القول بعمومه أقوى من حيث قواعد النظر المجُرد، لعدم وجو

هذا  المجُردة  النظر  قواعد  من حيث  يكون  قد  أنه  وهو  المعنى  هذا  إلى  أُشير  إذا  ولكن 

أنه   هو  يظهر  فيما  الراجح  أن  عَلَى  ذلك  يدل  فلا  بعد  أرجح،  بل  الصحا عصر  عامٌ  بة، 
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الصحابة  أالراجح   عصر  عَلَى  مقصورٌ  عنهم -نه  تعالى  الله  عصر  -رضي  في  يقع  ولا   ،

 بعين ما يكون كذلك.التا

فإن قيل: فكيف كان هذا هو الراجح مع تقرير المعنى الأول؟ قيل: الإشارة إلى المعنى  

النظر المجُرد أنه قد يقتضي    ،صولولها نظائر كثيرة في الأ  ،الأول يُقصد منه في هذه المسألة

يقل قد  غيره،  في  أو  القياس  في  أو  الإجماع  في  المقولة  الأصولية  المسائل  النظر    تضيبعض 

 المجُرد عَلَى قوعد النظر المجُردة قد يقتضي حُكمًا.

إلى   المسألة  إذا رددت  المتصلة بقصود الشريعةالمقصودولكنك  المسائل    ،الأصولية  فإن 

ها بقواعد النظر المجُرد، بل هي  حتى يُرجح في  ،ةهي مسائل عقلية مضالأصولية ليست  

ليل العقلي يؤثر فيها بل ويستعمل فيها حتى مسائل شرعية متصلة بالشريعة، وإن كان الد

 عند المتقدمين، فإنه استعمالٌ معروف.

ئل  ولكن لما كانت المسائل الأصولية ليست من باب النظر العقلي المجُرد وإنما هي مسا

القصد  وجب هذا الاعتبامتصلة بالشريعة   القدر من  عَلَى هذا  إذا رأيته  ر، وهذا الاعتبار 

ويسكت   ،السكوتي المُقدر صحته إنما هو ما يُنقلُ عن بعض الصحابةبان لك أن الإجماع  

عثمان   مقتل  قبل  الصحابة  أي: في عصر  ذلك،  بعد  الفتن  شيوع  قبل  الله -بقيتهم  رضي 

فتنة فإن السكوت بذلك لا يدل عَلَى  أما بعد شيوع الو  ذا يحتمله الأمر.ه  فإن ،  -تعالى عنه

 الموافقة لقيام السبب المؤثر.

صار  ففي الأمصار    تفرقوافإن الناس قد    ،كفتانذلك حتى لما استقرت الفتن وثم بعد  

 لأقوال الشائعة المبنية عَلَى السكوت لا يُعدُ إجماعًا. لجرد المُ   سكوت ال
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ا ينقض  لا  كما  وهذا  الصريح  بعلإجماع  إليه  أشار  بالانتصار  قد  القائلين  لإجماع  لض 

ينف  لا  الصريح  الإجماع  لأن  قالوا:  إن  السكوتي،  يقولون:  أنهم  بمعنى:  ساكت،  عن  ك 

الإجماع الصريح أهله لم ينطقوا جميعًا، بل منهم من سكت وأقر ومع ذلك انعقد الإجماع  

 مًا.حٍ يكون النطُق قائكل إجماعٍ صريفي تصور أنه الصريح، ولا يُ 

هذه عَلَى    فقدروا  النقض  لعاد  الصحابة  عصر  بعد  به  يُقل  لم  لو  إنه  وقالوا:  المُقدمة، 

إن  يُقال:  أن  تُعتبُر هنا  التي  الوجوه  الفرق من وجوه، ومن  الإجماع الصريح، والصحيح 

الإ فيه مغمورًا، بخلاف مسألة  والسكوت  فيه شائعًا  القول  يكون  الصريح  جماع  الإجماع 

 من حيث القلة هذا وجه. :أي ،ع والقول هو المغمورالسكوت هو الشائفإن   ،السكوتي

الثاني ل   :الوجه  يقعأنه حتى  أن هذا لا  عَلَى درجةٍ متساوية مع  فيهما  الشيوع    ، و فُرض 

أن  فيُعلمُ  الصريح،  الإجماع  مُستند  وهو  دليله  قام  قد  الصريح  الإجماع  في  السكوت  فإن 

بان قصدُ الإقرار والموافقة بظهور أدلة وافقة، ولما است قصد الإقرار والمالسكوت هنا عَلَى 

هذا يُقدر مثلُه في الإجماع السكوتي الذي لا يكون عَلَى الإجماع الصريح ومُستنده، لم يكن  

 هذه الرُتبة.  

فُعلمَ أن الموازنة بالعدد عَلَى كل تقدير لو فرض وجودها لم تصح، كيف وقد قُدر عند  

لكم إنما قالوا في الإجماع السكوتي: إذا قال البعض   التماثل؟ ولذيق أنها لا تقع عَلَى التحق

وي  البقية،  قول  قولًا وسكت  عَلَى  يقصروه  لم  ذلك، ولهذا  بعد  الشائع  هو  السكوت  كون 

الأصل   وهو  ذلك  خلاف  عَلَى  يكون  به  يستدلون  مما  كثيٌر  بل  الأقل،  وسكوت  الأكثر 

 لنصب هذه المسألة. 
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من    صود:فالمق  الأظهر  المتقدمينأن  المتبوعين  طريقة  الأئمة  ذلك    ، من  يُقصرون  أنهم 

 فيما يُعرف بالإجماع السكوتي.  -لى عنهمرضي الله تعا-عَلَى عصر الصحابة 

فقهائهم وأئمتهم الصحابة من  لطائفة من  قولٌ  اشتهر  غ  ،فإذا  يرهم من ولم يُحفظ عن 

الشافعي بعض  ، وعلى هذا بنى  ن الحُجة المُعتبرةفإن ذلك يكون م  الصحابة مُخالفةٌ في ذلك 

وإن   الآخر،  كلامه  بعض  الرسالة وفي  بها في  استدل  التي  الشافعي  الفروع  كان في كلام 

 بعض الاختلاف الذي تأتي الإشارةُ إليه.

، فإنه -رحمه الله-لكن هذه الطريقة التي أشرت إليها هي ظاهرةٌ في منهج الإمام أحمد  

-رحمه الله-في طريقة الإمام مالك  لاحتجاج، وكذلك  ل هذه المسائل من الا يكاد يترك مث

فالأ حنيفة؛  أبي  الإمام  طريقة  في  وكذلك  والأئمة ،  السلف  من  والجماهير  الثلاثة  ئمة 

الطريقة التي اشتهرت زمن    :وهي  ،والفقهاء وأهل الحديث يستعملون هذه  أن الأقوال 

فيها مُخالفة؛ ن بقية الصحابة  ولم يُعرف ع  - عنه رضي الله تعالى-الصحابة قبل مقتل عُثمان  

 . فإنهم يجعلون هذه الدرجة من الاعتبار والخبر يجعلونه حُجةً 

فهل  سيأتي،  كما  المتأخرين  عند  أصول  أثرٌ  بها  يتعلق  مسألة  فهذه  إجماعًا  تسميته  وأما 

بحسب   مسألة  هذه  إجماعًا؟  يُسمى  لا  أو  إجماعًا  بها،المقصوديُسمى  تكون   المتعلقة  فقد 

ضهم بأن الخلاف فيها لفظي، وإنما المقصود أن نقول: هو حُجةٌ أو فظية كما قال بع مسألةً ل

 . ليس بحُجة

يقول:   عَلَى  إوبعضهم  تقديمه  إجماعًا وجب  فإن سميناه  مؤثرًا،  يكون  فيها  الخلاف  ن 

 أوسع من ذلك.القياس مُطلقًا إلى غير ذلك من الآثار، هذا مما يُنبه إليه وإن كان له تتبعٌ 
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ه المتقدمون من السلف وهو ظاهر مذهب الأئمة الثلاثة وطريقة أن الذي علي ود:المقص 

الحديث الحديثف  ،أهل  أهل  التابعين كذلك   ،قهاء  فقهاء  عَلَى هذه   ،وكبار  يمضون  أنهم 

فإنه   بقيتهم،  أي:  بعضهم،  من  يُنكر  ولم  الصحابة  كلام  من  اشتهر  ما  أن  وهو  الطريقة، 

 يكون حُجة.

في كلامه اختلافٌ، وهنالك مسائل في باب الأصول  ف  -رحمه الله-ي  أما الإمام الشافع

ف عند أصحابه، وهذا يقوله أصحابه ويقوله غيرهم، وهذا  في كلام الشافعي فيها اختلا

مسألة عَلَى  يدلك  الشافعي  الإمام  كلام  في  والتي    ،الاختلاف  المُشتركة  المسائل  أن  وهي 

متنا الاقتضايتعلق بها أصولٌ  تركهزعة من حيث  أو  م  ،ء  أو أو  تركه،  أو  العمل  ن حيث 

الشافعي   عند  يكون  التمانع،  هذا  ففيها  ذلك  اللهر-نحو  قوله    -حمه  ويختلف  كلام،  فيها 

 .فيها؛ ولهذا لم ينضبط له مذهبٌ عند أصحابه في ذلك

الس بالإجماع  المُسمى  الإجماع  ترك هذا  عَلَى  الشافعي مضى  بأن  من جزم  كوتي،  فمنهم 

، وهو  "إنه هو المذهب الجديد عند الشافعي"وقال:    ،الجوينيبه أبو المعال  وهذا ما جزم  

من الذي حرره مذهبً  كبار الأصوليين  والآمدي وطائفة من  أبو حامد  الشافعي  ا للإمام 

 الشافعية.

طريقة  وأن  لإثباته،  ينتصر  الشافعي  الإمام  بأن  الشافعي  أصحاب  من  طائفةٌ  وقال 

ذلك  الشافعي   يذكر  كما  وجماعة،  عليه  الأولى  النووي  الطريقة  استنكر  النووي  إن  حتى 

كن في كلام النووي ما يدل عَلَى أنه هو القديم عند  وهي التي تقول بأن الشافعي تركه، ول

العراقيين أصحابنا  إن  يقول:  لأنه  فروعهم   الشافعي؛  في  وينصرونه  عليه  ،  كانوا 

 . القديم  طريقة الشافعي فيوالعراقيون في الجملة يأخذون عَلَى 
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إ فيولكن  به  يحتجُ  وجدناه  غيرها،  وفي  الرسالة  في  نفسه  الشافعي  كلام  في  نظرنا    ذا 

 . مواضع، فإنه لما ذكر خبر الواحد وأراد الاحتجاج به

ولما ذكر القياس وأراد نصب القياس حُجةً؛ جعل من دليله وانتصاره عَلَى القول بخبر 

مل بعضهم بخبر الواحد يع  - الله عنهمرضي-اس بأن الصحابة  الواحد وعلى القول بالقي

 ويسكت الباقون فيكون إجماعًا.

ب  بأن  القياس  في  عَلَى وقال  فدلّ  الباقون  ويسكت  بالقياس  يعملون  الصحابة  عض 

الشافعي   قرره  فهذا  الله-موافقتهم،  خبر    -رحمه  مسألة  عَلَى  احتج  لما  نصًا،  الرسالة  في 

جعل من دليله عَلَى حُجية خبر  لعمل بها، فإنه  لى مسألة القياس وا الواحد والعمل به، وع

الصحابة   بعض  عمل  القياس  حُجية  وعلى  حُجةً  الواحد  فجعله  الباقين  سكوت  مع 

 بمجموعه وقال: هذا وجهٌ من الإجماع عندهم. 

وهذا الاستدلال كما ترى بينَّ وكأنه يذهب إلى أن الإمام الشافعي يقول بهذه الطريقة، 

الة وفي الأم وجدت له بعض الكلام الذي ينزعُ الشافعي في الرسنك إذا تتبعت كلام  ولك

ولهذا قال بعض أصحابه بالأول، وقال بعضهم بالثاني، وقال عن هذه الطريقة أو يُقيدها،  

وفيما تعُم به البلوى بخلاف    ،بعضهم بأن الشافعي إنما يقول به إذا كان في زمن الصحابة

 ما ليس كذلك. 

  لا بد خيُر في هذا الباب بحسب القرائن، أي:  يت  -رحمه الله-  بعضهم بأن الشافعي  وقال

السكوتي حُجةً وحده بل يلتمس زائدًا معه، فإن وجد زائدًا من الزائد، فلا يجعل الإجماع  

هذا –معه   فيجعل  وحده  يعتضد  لا  مُصاحب  دليلٌ  أو  قرينة  أي  بالزائد،  ويقصدون 

ال الإجماعُ  هو  الذي  الزائدالمجموع  وهذا  قُدر    سكوتي،  لو  الزائد–الذي  قُدر   -أعني  لو 
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، قالوا: ولهذا عمل به في بعض -حُجةً منفردًا لم يُعتبر حجة، قالوا: فيجعلُ هذا المجموع  

 المسائل في الأم وتركه في بعض المسائل.

في كلام الشافعي وهي    هذا الأصل عند الشافعي له نظائر  وفي الجمُلة، فالذي يظهر أن 

ولالأ المُشتركة،  الشافعيصول  نظر  الله-  سعة  الأصول  -رحمه  هذه  لها   ،في  وابتلائه 

ير والمنُازعة بان له فيها ما يكون من القيود، وما يكون بالبحث والنظر والتدقيق والتحر

 . من الشروط؛ ولهذا يختلف كلامه فيها

الصريح بعد    وهذا ليس خاصًا بالإجماع السكوتي، بل له بعض الكلام حتى في الإجماع

ال تارةً يجعل بعض المقطوع به صحابة، وله كلامٌ عصر  فإنه  القياس،   كما سيأتي كذلك في 

 من القياس. 

تَقُل  لَهمَُا أُفٍّ وَلا    ﴿فَلا :  -سبحانه وتعالى-ويُسمي ما كان عَلَى معنى الأصل كقول الله  

ا﴾  هُمَ ومُجمعٌ    ، يُعلم مقطوعٌ به، يجعله من باب القياس الجلي، وهذا كما[23الإسراء: ]   تَن هَر 

المجز  ،عليه قياسًا ويجعله من  فيُسمي هذا  فيه،  المنقول  الظاهرية  به ولا عبرة بخلاف  وم 

 والمقطوع به. 

يقول في الرسالة في أواخرها   --ورضي عنه  -رحمه الله-أعني الإمام الشافعي  –مع أنه  

نة ثم إن الاعتبار ب "وفي ختمها، لما أراد ختم هذه الرسالة، قال:   الإجماع، ثم    الكتاب والسُّ

 . "وهو أضعف  : لقياس، ثم قال ا

بقوله:  وهذا لا يزال قائمًا عَلَى كلامه، لكنه ألحق هذ ، ألحقها "وهو أضعف"ه الكلمة 

قوله:   وهو  أخرى  الضرورة "بكلمةٌ  بمنزلة  بقوله:  "وهو  التقييد  وهذا  بمنزلة  "، 

 اس. ضعف التوسع في القيكما ترى أضعف القياس عند الشافعي أي: أ "الضرورة 
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أنه جعل العال من القياس الجلي المجزوم به، والذي    -رحمه الله- كلامه  فكيف وقع في

العلم واللغةيق أهل  كالنهي    والتفسير  ول الجمهور من  القياس أصلًا  باب  بأنه ليس من 

ا﴾تَقُل  لَهمَُا أُفٍّ وَلا   ﴿فَلا عن الضرب في قول الله تعالى:  هُمَ  ؟  تَن هَر 

أه من  الجماهير  والأفإن  اللغة  داخلٌ  ل  الضرب  إن  يقولون:  والتفسير،  والفقه  صول 

 اس، أي: هو من دلالة اللفظ لا من دلالة القياس. باقتضاء اللفظ لا باقتضاء القي

به   يقطعُ  كما  به  ويقطع  قياسًا جليًا،  ويُسميه  القياس،  باب  من  أنه  إلى  يُشير  والشافعي 

من   عَلَى  ويُنكر  إنكارًاالجمهور،  فيه  مُستح  يُنازع  القياس  تامًا  من  هذا  فكيف جعل  كمًا، 

 ؟ومادته، ثم عاد ليجعل القياس ضرورةً بعد الخبر

له   آخر  الشافعي–وكذلك في كلامٍ  بعد ذلك   -أعني للإمام  يعود  ثم  القياس  يُعلي  لما 

ازعات،  واسعٌ في المن  -كما تعلم-ويقول: إن القياس عَلَى معنى الاستدلال، والاستدلال  

إنما نُشير إليه لئلا يُفهم   ،لام الشافعي وهو كثير في بعض المسائلوالتردد في ك هذا التنوع  

وجهٍ  ليس  عَلَى  التناقض،  من  وجهٍ  عَلَى  الشافعي  كلام  اختلف  أنه  باب  من  ليس  غلط   

 كذلك.

ولكن لسعة الإمام الشافعي وعلو كعبه في الأصول، وفقه الشريعة يعلم أن هذا النوع  

أمن   والدلائل  مُ المسائل  مسائل  مُتنازعة نها  أي:  وعدمه،  اقتضائها  حيث  من  تنازعة 

أو أتُقتضى  فيها  تتنازعُ  المسائل    بأصولٍ  هنا  نُسميها  أن  يُمكن  التي  وهي  تُقتضى،  لا 

 المُشتركة، فإن مسائل الأصول في الجمُلة عَلَى وجهين: 

يل الأصل هو  ها، كقولك بأن الدل، وهذه ينضبط القول فيمسائل عَلَى التعيين والانفراد 

قدرٌ  فيه  يتجهُ  فإنه  الواحد  بخبر  كالقول  منهما  تفصل  ما  وحتى  نة،  والسُّ من  القرآن   
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الإطلاق، ثم تتضايق المسائل بعد ذلك، فإن كل بابٍ من أبواب الأصول في الأدلة أو في  

 .ولالدلالات أول مُبتدأه يكون فصيحًا، هذا تنبيهٌ مُهم في دراسة كُتب الأص

ال تكون  ما  الأأول  أو  يتنظم  دلائل  ولهذا  فصيحًا؛  يكون  أولها  الأصولية  والمسائل  دلة 

 ر من موارد الإجماع أو من موارد الخلاف.  القول فيه، سواءً قُد

باب  القياس، وتجده في  باب  وهذا تجده في  الاشتراك،  يدخلها  ذلك  بعد  أطرافه  لكن 

كذ أيكون  فالاستحسان  قيل:  فإن  القولالاستحسان،  انفصل  وقد  انفصالًا   لك   فيه 

تحسان  في بعض أوجه الاس  -رحمه الله-قيل: هو كذلك؛ لأن من نفاه كالشافعي    ؟ظاهرًا

 .-رحمه الله-أو عند متقدمي الحنفية لا يتركه الشافعي  ،عند الأحناف الأولى 

فضلًا عن بعض أنواع الاستحسان عند متأخري الحنفية، ومن وصف الاستحسان من 

يكون سنده النص كبيع السلم، فهذا لا يشتبه عَلَى   الاستحسان قدلحنفية كالقول بأن  غير ا

 ه استحسانًا. أحد ويكون النزاع في تسميت

الإمام  :  وهم   ،وإنما المقصود أنه حتى الاستحسان الأول الذي كان يرعاه أئمة الحنفية

كلامهم في  الثلاثة  وأصحابه  حنيفة  الشافعي    ،أبو  يعتبره  مما  في بعضه  له  نظيًرا    ويقول 

ولهذ بعض كلامه؛  ذلك  في  قاله  وما  الشيباني  الحسن  بن  لمحمد  الشافعي  مناظرات  في  ا 

 التي تكون عَلَى هذه الطريقة، بعض المسائل التي تكون عَلَى هذه الطريقة. المسائل 

فيها   فالمقصود:  المتقدمين  العلم  لأئمة  يكون  لا  الأصول  في  المُشتركة  المسائل  هذه  أن 

القول؛ لأنه لمطردٌ  الطرد في الأقوال تفرع  يكن في زمن من  قائمًا، ومنهج  الطرد  هم منهج 

ولهذا كثر عند المتأخرين الإطلاق، هل الإجماع السكوتي حُجة عن طريقة الحد والمنطق،  

 أو ليس بحُجة؟  
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الواحد بالشرط  يُفصل  تجد  المتأخرين  من  يُفصل  بالشرطين   ،ومن  بالقيد  ،أو  أو   ،أو 

كوتي نحو خمسة عشر مذهبًا، كيف يجعلونها خمسة  الإجماع الس  ين، ولهذا ذكروا فيبالقيد

 عشر مذهبًا؟  

 حُجة بشرط أن يكون في عصر الصحابة.  منهم من يقول: هو

 ثم يقول الآخر: هو حُجة مُطلقًا. 

 ثم يقول الثالث: وهو حُجة فيما تعم به البلوى، فهذه ثلاثة. 

فيصير مذهبًا، وهلم  م به البلوى  صر الصحابة فيما تعثم يقول الرابع: وهو حُجة في ع

 .جرا

 التي ذكرها المُصنف هنا عدوا ولهذا عدوا في كُتب الأصول في مسألة الإجماع السكوتي

فيها نحو خمسة عشر مذهبًا، ولو استعملنا فيها طريقة التوليد التي يستعملها بعض النُظار  

 لبلغت نحو عشرين مذهبًا. 

، لماذا هذا التنوع في المذاهب إلى   مقصودٍ بينَّ تى يكون الكلام عَلَى والسبب في ذلك ح

ن المسألة مُشتركة ما بلغت نحو عشرين مذهبًا،  هذه الدرجة؟ السبب الاشتراك، لو لم تك

التنازع  فيها وجدوا  فتشوا  لما  وفقهائهم  الأصوليين  نُظار  من  المتأخرين  أن  عَلَى  يدل  هذا 

بم التنازع  ليس  كثير،  وإنمافيها  الاختلاف،  المقعنى  تنازع  يُرجح    تضيات، فصار كل من 

والنظر، العقل  دليل  من  أو  الشريعة  من  يراه  هذه   مُقتضيًا  يُقيدُ  بالشريعة  متصلًا  ويراه 

إثباتها يقتضي  كان  إذا  بها  عنده  أي:    ،المسألة  منها،  طائفةٍ  نفي  أو  لنفيها  موجبًا  يجعله  أو 

 طائفةٍ من معناها بهذه الطريقة.



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

985 

وقدما الشافعي  كالإمام  أصحابه  وأمثالهماء  السلف   ،لمُزني  من  المتقدمون  وكذلك 

التي الطريقة  يكن هذه  لم  فصاروا   والأئمة  زمنهم  شائعةً في  والشروط  بالحدود  انتظمت 

 يذكرون الأوصاف ويوازنون في هذه الأصول. 

م فهي في علم  هذا تنبيهٌ لطالب العلم، هذه المُشتركات هي موجودةٌ في كثيٍر من العلو

علوم  الأصو وفي  هي  ل،  المُشتركات  هذه  الحديث  علوم  في  أو  الحديث  علم  وفي  اللغة، 

لتفرد يكون علة  فهل احتى عند المُحدثين نظائر لذلك،  م، ولهذا تجد أنه  أغلق أبواب العل

علة ليس  المُرسل    ؟أو  هل  القول،  فيها  يطردُ  لا  ولهذا  المُشتركة؛  المسائل  من  نعدها  هذه 

 ؟ حُجة أو ليس بحُجة يكون 

النظر أن المُرسل ليس بُحجة لأنه منقطع، لكن لما نظروا في بعض المراسيل الأصل في  

ذلك  لكبا في  ولهم  يستثنون  صاروا  عليها  والانتظام  بها  العملُ  اشتهر  والتي  التابعين  ر 

كالشافعي الذي يستثني من    ،وبعضها لفقهاء أهل الحديث  ،طُرق، بعضها لأهل الحديث

مالم أنه  ويقدر  وجهٍ راسيل  من  الاختيار    تصلٌ  أصل  عَلَى  يعود  قد  هذا  أن  مع  آخر، 

 . -رحمه الله-كنه له في ذلك اختيار بالاستثناء، لما قدره متصلًا، ل

هذا في  فيها    فالشاهد  المسائل  هذه  عَلَى   إغلاق،ان  الأئمة  أصحاب  تجدون  ولهذا 

أئمتهم فهم كلام  فكما اختلف    ،جلالتهم يختلفون في  الشافعي في    هم كلامه في أصحاب 

 .كثيٍر من المسائل مع عدم كثرة كتب الشافعي

بًا لكنها ليست كثيرة وهي بين يدي أصحابه وهم صحيحٌ أن الإمام الشافعي كتب كُت

فليس  ظاهرة،  وعبارته  لغته،  وفي  بيانه  في  عال  الشافعي  الإمام  وكلام  فيها،  بصراء 

بعض   كعبارة  عبارته  فك  في  عبالإشكال  في  أو  المالمتأخرين  بعض  لا،  ارة  المغلقة،  تون 
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التي يستع الفقهية  اللغة واللغة  بعيدًا عن طريقة أهل الشافعي كلامه بينَّ من حيث  ملها 

 المنطق. 

أيضًا  أمثلة  له  ويأتي  يتنوع،  التطبيق  في  ويجدونه  يتنوع،  الأوصاف  في  يجدونه  لكن 

الدلالات  باب  ه  كالمفهوم  ،متعددة حتى في  بالممثلًا  يعمل  الشافعي  يعمل    أو لا  فهومل 

 بالمفهوم؟ فتجد أن عنده استدلالاً في الأم لا يعمل فيه بالمفهوم.

دًا فَجَزَاءٌ مِث لُ مَا قَتَلَ مِنَ    ﴿وَمَن  مثلًا في قول الله تعالى:    فيقول   النَّعَمِ﴾ قَتَلَهُ مِن كُم  مُتَعَمن

سواءً [95المائدة: ]  الجزاء  عليه  الشافعي:  قال  كا   ،  أو  متعمدًا  مُخطأً،  كان  أعمل  ن  فهنا 

 خالفة.المفهوم أو لم يُعمل المفهوم؟ قالوا: ما عمل الشافعي هنا بمفهوم المُ 

في سائمة  "فيقول:    ،وفي مسائل أخرى تجد أن الإمام الشافعي يعمل بمفهوم المخُالفة

الزكاة ، فيتفرع عن هذا "فغير السائمة أو التي لا سوم لها لا زكاة فيها "، فيقول:  "الغنم 

ار أصحابه: أن الشافعي يقول بهذا أو يقول بهذا؟ ثم يكون كثيٌر من التحرير  يقتان لنُظ طر

الجديد وأيهم القديم؟ ولكن هذا يتعذر حينما يكون ذلك كله في ملٍ واحد، بمعنى   أيهم

 يمتنع أن يُقال: هذا المذهب الجديد وهذا المذهب القديم. 

ويُح  أصحابه  فقهاء  يأتي  أ ثم  الفروقات،  من  ررون  يأتي  الأصوليو  من    ينمُققي  منهم 

 . يُحرر الفروقات 

ذلك في  م  والسبب  المسائل  هذه  أصل  ومن  أن  اللغة،  قواعد  جهة  من  مُشتركة  سائل 

نقول:  أن  يصح  لا  ولهذا  ذاتها؛  في  مُشترك  فيها  فليس  الشريعة  وأما  العقل،  قواعد  جهة 

، وإنما المُشترك يتفرع عن يها مُشتركاتها بيَّنة، ليس فمُشتركةٌ في الشريعة، لا، الشريعة في ذ

 المُشترك العقلي، أو المُشترك اللغوي. 
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-يُعرف بمفهوم المخُالفة يدخله الاشتراك صار كذلك، ولهذا قال الله    فلما صارت ما

دًا ﴾: -سبحانه وتعالى إن  ، فصار بعض أصحاب الشافعي يقول: ﴿ وَمَن  قَتَلَهُ مِن كُم  مُتَعَمن

يعمل لم  العموم في  بالمفهوم    الشافعي  أين  المفهوم،  عَلَى  للعموم  تقديمًا  وَمَن   :  قولههنا   ﴿

ققَتَلَهُ﴾  مفهوم  ؟  عَلَى  العموم  يُقدم  وصار  بالعموم  الشافعي  فعمل  عموم،  فهذا  الوا: 

 المخُالفة، هذا اعتذار فيه لطافةٌ أصولية من حيث الألفاظ الأصولية. 

التحقيق هن أبولكنه عند  للشافعي سبب  إذا أمضت    عد من ذلك،الك  اللغة  أن  وهي 

 تقع البلاغةُ اللغوية عَلَى خلاف ذلك، مفهوم المخُالفة فإنما تُمضيه في قصود المتُكلمين ما لم

تعالى:   الله  إلِاَّ  كقول  مِناً  مُؤ  تُلَ  يَق  أَن   مِنٍ  ُؤ 
لمِ كَانَ  مع  [92النساء: ]   خَطَأً﴾ ﴿وَمَا  قتل  أ،  ن 

أ يقع  لكنالعمد  يقع،  يقع؟  لا  ا  و  كمال  تجعلها  من  المنُافاة  في  العاليات  هذه  أن  لشريعة 

 مع أنها قائمة في ذات الأمر.  الشريعة كأنها ليست من الموجودات،

وهما   ،أو يتفرع عن دليل العقل تارة  ،فصار هذا الاشتراك الذي يتفرع عن اللغة تارة 

جهة  لمسائل من  الخلاف في تصوير ا  يقع عنهم  ،متصلان بفهم تراتيب الشريعة وأحكامها

  ؟ما هو القياس، ما هو الاستحسان، ما هو الإجماع السكوتي

المسائل من جهةٍ أخرى، أي: أحكام القياس والاستحسان ومفهوم  أو في أحكام هذه  

 المخُالفة، إلى غير ذلك سواءً في الدلائل أو في المسائل. 

عَ  العلوم  المُشتركات في  فقه هذه  بفهم    حيحة متصلةلَى أصولٍ وقواعد ص ولذلك من 

فإن خطاب    وفهم قواعد النظر الصحيحة، وفهم مقاصد الشريعة المُفسَة لخطابها؛  ،اللغة

 . الشريعة يقع عَلَى قصودها
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تُم   :  -سبحانه وتعالى -ولهذا قد يأتي الشرط ولا يُراد في الشريعة، كقول الله   ب  ﴿وَإذَِا ضَرَ

ضِ فَلَي سَ عَلَي   وا كُم  جُناَحٌ أَن  فِي الأرَ  صُرُ ذِينَ  تَق  تنِكَُمُ الَّ تُم  أَن  يَف  لاةِ إنِ  خِف    كَفَرُوا﴾ مِنَ الصَّ

تُم     ﴿وَرَبَائِبُكُمُ ،  [101: النساء ]  دَخَل  تِي  اللاَّ نسَِائِكُمُ  مِن   حُجُورِكُم   فِي  تِي  ﴾ اللاَّ   بِهِنَّ

 . [23النساء: ] 

فِي    كُمُ ﴿وَرَبَائِبُ  تِي  ﴾ اللاَّ هو  ،  حُجُورِكُم  كما  مُ والربيبة  في  معروف  كانت  سواءً  رمة 

 حجره أو لم تكن في حجره.

تبِ دَالَ زَ  تُمُ اس  أَرَد  مِن هُ  ﴿وَإنِ   تَأ خُذُوا  قِنطَارًا فَلا  دَاهُنَّ  وَآتَي تُم  إحِ  جٍ  مَكَانَ زَو  جٍ    شَي ئًا﴾ و 

ل بغيرها أم لا  ، هل المنع من الأخذ يُشترط فيه أن يقصد بالطلاق الاستبدا[20النساء: ] 

جٍ ك؟ لا يُشترط ذلك، مع أن صدر الآية يقول: ترطُ ذليُش تبِ دَالَ زَو  تُمُ اس  مَكَانَ    ﴿وَإنِ  أَرَد 

جٍ﴾ أي: زوجة مكان زوجة، مع أن هذا ليس شرطًا بالإجماع، مع أن هذا ليس شرطًا    زَو 

 نه جاء في سياق الشرط والجزاء.أللحكم بالإجماع، مع 

فين من المؤمنين أنه إذا ترك امرأةً عدل إلى  المُكلعلوًا في الخطاب ب  ما الذي رفع ذلك؟

العق بت في هذا  الشريعة رغَّ عَلَى معنى أخرى؛ لأن  يعدل عنها  فليس هو  إمضائه،  د وفي 

جنس  إلى  وعاد  مُعينة  عن  رغب  إنما  وانه  المرأة،  قدر  إعلاء  من  فهذا  مُطلقًا،  المرأة  ترك 

 الترك المحض.  النساء بالاختيار، وأنه ليس 

مفهوم  معاني  هذه   هنا:  قيل  الظاهر  عَلَى  أُخذ  فإذا  الشريعة،  الخطاب  في  واعتبارات 

 مل به بإجماع أهل العلم، ثم يُرتب عَلَى ذلك نتيجة عند البعض أن ...  الشرط لم يُع

المخُالفة    -رحمهم الله-كما استدل بعض الحنفية   لدليل الخطاب ومفهوم  في إسقاطهم 

ذلك،   فمفهبمثل  الشروقالوا: وعليه  قول  وم  مثل  تُرك في  بالإجماع  بحُجة؛ لأنه  ليس  ط 
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تبِ دَا الله:   اس  تُمُ  أَرَد  مَكَانَ  ﴿وَإنِ   جٍ  زَو  جٍ﴾ لَ  وجميع  ،  زَو  الشرط  لأن  كذلك؛  ليس  وهذا 

ما المخُالفة  مفهوم  عَلَى   أوصاف  يدل  ما  السُنة  وفي  القرآن  في  قد مضى  كلها  اللقب  عدا 

 الله تعالى ببعض الأمثلة في القرآن.شاء  ويأتي لذلك كلام إن الاعتبار بها، 

ذلك: في  طريقةٌ في خطابه  الشاهد  لها  الشريعة  قوله:  أن  وأن  تبِ دَالَ  ا،  اس  تُمُ  أَرَد  ﴿وَإنِ  

جٍ مَكَانَ   جٍ﴾زَو   . زَو 

قالت:   الآية  أن  ترون  اللغوية  الفائدة  باب  مَكَانَ  ومن  جٍ  جٍ﴾﴿زَو  يقل: مكان    زَو  ولم 

زوج في اللغة هو الزوجة، أي: المرأة، ففي اللغة يُقال: زوجٌ  ال  جة، أليس كذلك؟ لأن زو

ذا الذي جاء به القرآن، في القرآن لم يأت لفظ زوجة، كل ما للمُذكر وزوجٌ للمؤنث، وه

 ذُكر في القرآن إنما هو زوج، ولم يأت في القرآن ذكر زوجة.

 يُعرف في كلام ه لاأن  :منهم كالأصمعي  ونُقل هذا عن كبار  ،بل قال بعض أهل العربية

في  يُعرف  لم  كان  وإن  العرب،  كلام  في  معروفٌ  هذا  أن  والراجح  ذلك،  كلام العرب   

 .الجاهليين، لكنه بعد ما اشتهر في شعر الجاهليين 

استعمال   الفقهاء  استعمال  يكون  وعليه  به  المحتج  والشعر  المعتبر  الشعر  عُرف في  لكنه 

وليس اللغة  أصل  العُرف؛    عَلَى  باب  افإ من  الزوجة  ن  يقولون:  المواريث  في  لفقهاء 

وإنما هو استعمالٌ صحيحٌ من   ،رفوالزوج؛ لتمييز الأحكام فاستعمالهم ليس من باب العُ 

 .جهة اللغة

فإ  الرمة،  ذي  قول  هو  بذلك  يُستدله  ما  بعض وأعلى  مدح  في  شعره  في  ذلك  جاء  نه 

 ة: لرمقال، وهو قول ذي ا ولاة، أو هو تأخر عليه بالعطاء فقال مالا
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 فلاحظ أنه قال هنا ماذا؟ أذو زوجةٍ. 

 

 

ا بعض الشعراء كالفرزدق وإن كان بعضهم  فهو ذكر هذا الاستعمال فدل، وذكره أيضً 

 يُنازع في حُجية شعر الفرزدق. 

رحمه -من هذه العناية بها، وليس هذا خاصًا بالشافعي    لا بدأن هذه المسائل    الشاهد:

لذي سبق قبل جُملة أيام كلام الإمام الشافعي فيما؟ في عمل  س ال مر معنا في المجل، ب-الله

تفسيره أصحابه، ما السبب في ذلك؟ لأن بعض عمل أهل    نه اختلف فيأأهل المدينة، و

 المدينة عند مالك هو من العال الفصيح الذي لم يختلف المالكية أنه حُجة عند مالك. 

فسير مراده، وصار للمالكية في ذلك   تتلفوا عَلَى مالك فيثم بعد أطراف هذا الباب اخ

في ذاته ليس وجهًا واحدًا وإنما   طُرق كما سبق، ما السبب في ذلك؟ أن عمل أهل المدينة

هو مُشترك، وأن الاستحسان ليس واحدًا وإنما هو مُشترك، وأن المفهوم ليس واحدًا وإنما  

 . هو مُشترك

متروحًا   مدرجي  عجوزٌ   تقول 
 

وغادي   أهلي  عند  من  بابها     عَلَى 
 

بالمصر  زوجةٍ  خصومةٍ   أذو  ذو     أم 
 

  .................................

 .. 
 

متروحًا   مدرجي  عجوزٌ   تقول 
 

وغادي   أهلي  عند  من  بابها     عَلَى 
 

   و خصومةٍ م ذ أذو زوجةٍ بالمصر أ 
 

ثاويًا   العام  بالبصرة  لها   أراك 
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بالصورة وحسب؛ فإنه قد يكونُ    دًالمقصود انه ليس واحوإذا قلنا ليس واحدًا، فليس ا

ل الزوائد به، حتى لو كان ليس واحدًا في الصورة، وقد يكون ليس واحدًا من جهة اتصا

القياس الخفي عَلَى القياس  فإنه إذا قيل مثلًا: الاستحسان: هو تقديم    ، في الصورة واحدًا

 ظر أليس كذلك؟  لدليل، صار في الصورة واحدًا من حيث الن الجلي

إلكن أنها  ك  وجدت  الطريقة  هذه  أو  القاعدة  هذه  أو  القانون  هذا  تُطبق  أن  أردت  ذا 

ا  لتطبيق، بل تتردد الفروع في كثيٍر منها، ولهذا صار بعض الأصوليين من  ليست منتظمة 

قوة  الشافعي، وعندهم تخفف من  مذهب  ليس طريقة تُرير  يستعملون  الذين  الشافعية 

قواعد والنظر كالرازي، تجد له في كتبه مع تجاورها ال  عي، ويُعنون بتقعيدالانتصار للشاف

لمسائل في نسبتها للإمام الشافعي؛ لأنه يبحث في  في التأليف، تجد له أكثر من توصيف ل

 قواعد النظر ويستقرأ الكلام بحسب الانتظام الذي صار له في ذلك الكتاب. 

لا يكون كذلك، بل  نه  لانتصار للشافعي فإ بخلاف من يكون عنده زيادةٌ في العناية با

منتقضة بكلامٍ ولكنها عند التحقيق تكون    ،يصير إلى إغلاق مذهب الشافعي بصفةٍ عالية

 . للإمام الشافعي

بص الشافعي  مذهب  يُصور  ما  كثيًرا  فإنه  الجويني،  المعال  أبي  طريقة  هي  يغلب  فكما  ة 

المعال أبا  لأن  الشافعي؛  للإمام  الانتصار  للش  فيها  الانتصار  متكلمٌ  افعشديد  أنه  مع  ي، 

ذلك من كل  الشافعي تخفف  الإمام  كلامه عن  إذا جاء في  لكنه  قصدٌ وصا  ،وناظر  له  ر 

، لكن المقصود -أعني الإمام الشافعي–عال في نُصرة هذا الإمام، وهو يستحق الانتصار  

 أن أبا المعال يزيد في ذلك أحيانًا. 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

992 

انت من  ما صار  أحمد    لذيا  -رحمه الله-صاره  ولهذا من طريف  الإمام  لما ذكر  أنه  فاته: 

له إذا سار، وبركاب دابته إذا  وكان أحمد بن حنبل يُجل الشافعي ويأخذ بركاب رح"قال:  

، وهذا غير صحيح كما هو معروف؛ ولهذا بعض الشافعية قالوا: إن  "سار مع انه أسن منه

 عشرة سنة.  بعةصغر من الشافعي بأرن أحمد بن حنبل أإأبا المعال زاد في انتصاره، و

ربعين من  كذلك الإمام أحمد لما كان الشافعي في بغداد كان الإمام أحمد ما بلغ الأهو  و

الثلاثينات من  بالإمامة والإمام أحمد في  له  الشافعي يشهد  عُمره، ومع ذلك كان الإمام 

 عُمره.

الم هذه  مثل  في  اختلفوا  الشافعي  الإمام  أصحاب  أن  اختلف فالمقصود  كما  سائل 

المسائل  ابُ أصح بعض  في  عليه  المدينة  :مالك  أهل  والمصالح   ،كعمل  الذرائع،  وسد 

 . تحسان المُرسلة، والاس

الصحابة   أقوال  ، واختلف -رضي الله عنهم-واختلف أصحاب الإمام أحمد عليه في 

ما    أصحاب أبي حنيفة عليه في القياس والاستحسان، والسبب في ذلك: أنهم إنما يختلفون 

هذه لكل  والنظر  الم  الجامع  العقل  من  عال  نظم  إلى  تُتاج  مُشتركات  أنها  وارد؟ 

جملة هذه أنها ليست مُطلقة الأخذ وليست مُطلقة الترك،    والاستبصار، ويكون الشأن في 

 وإنما هي فقهُ استقراء وتأمل. 

المُستقرئين ، وهذا الاستقراء ينتظم لكبار  ققيحوأما الإطلاق فإنه يكون متعذرًا عند الت

 . -رحمهم الله-ول كما هو شأن الأئمة الأربعة لأصلهذه ا

 

 . م«»إذا قال الصحابي أو الإما المُصنف قال:  
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 المقصود بالإمام: الحاكم.

الفتوى   بين  تفرقة  هذه  في  جعل  الأصول  علماء  بعض  لأن  هنا؛  الإمام  إلى  أشار  وإنما 

وال الصحابة  أق  ر إنما هو في مسألةوبين قول الحاكم، وأصل هذه المسألة في البحث والنظ

 .التي تأتي عَلَى سبيل الفتوى

وهو من الأحكام السُلطانية؛ لأن الحاكم  وأما قول الحاكم فإن هذا ملٌ له اختصاصه،  

العامة؛ فإن حكمه يترجح وما يُجريه   الولاية  له  الذي  أُريد بالحاكم ول الأمر  إذا  يترجح 

  تصح منازعته في ذلك.ه لاولازمة عليهم؛ لأن من المصالح في الناس فإنها واجبة

الفقه والاجتها المجُتهد ولو كان عال  الفقيه وفتوى  فتوى  تأت  بخلاف  فإن هذا لم  د؛ 

الشريعة  المنتظم في  بل  الأول،  الفقيه  اجتهاد  الآخر بخلاف  الفقيه  اجتهاد  بمنع  الشريعة 

 .توىوجوب الاجتهاد عَلَى أئمة الاجتهاد في مسائل الفقه والف

الأم ول  فوأما  السمع ر  من  له  جُعل  بما  المصالح  من  يُجريه  ما  في  تترجح  صفته  إن 

العامة والولاية  الوجهوالطاعة  هذا  من  بالفتوى  القول  يُطابق  لا  ولهذا  زائدًا    ،،  ويكون 

 عليها وأعلى من هذا الاعتبار تمييزًا للمسائل. 

الاستطراد   من هذا  بأس  كفائدة، ولا  يقول  بعضهم  مقصوده  وهذا  أصاب  إن  -لعله 

ترك الإجماع السكوتي في مثل    -رحمه الله-، ولذلك بعضهم يقول: إن الشافعي  -شاء الله

لماذا؟ قالوا: لأنه في مسألة الإمام    "إن السكوت يُفرق فيه بين هذه المسائل"، وقال:  ذلك

َ اللهَُّ عَن هُ -ذكر ما قضى به أبو بكرٍ   في أحكام الحُر والعبد.  -رَضي 
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الأمق  الشافعي في  عُمر فقضى بخلاف ذلك":  ال  ذلك،  "ثم جاء  أو حكم بخلاف   ،

بخلاف ما قضى به عُمر، ورجع إلى ما قضى به أبو    ثم جاء عليَّ بن أبي طالب وقضى"قال:  

 ."بكر

، لما جعله حكمًا لازمًا "كل ذلك كان حكمًا لازمًا عليهمف"ثم يقول الشافعي في الأم:  

أي: وليًا للأمر، فإن أبا بكر كان هو الخليفة    ، ذي قضى به كان حاكمًا عليهم؟ قالوا: لأن ال

 أجمعين كذلك.  -لله عنهمرضي ا-وعُمر كذلك، وعليُّ بن أبي طالب 

   المتن: 

 قال:  

»وقال القاضي أبو بكرٍ لا يكون إجماعًا حتى يُنقل قول كل واحدٍ من الصحابة في ذلك  

 . كُلهم، وبه قال داود« 

   الشرح: 

ب يقوداود  تعلم  كما  علي  بن  لا ل  فهو  وعليه  الصحابة وحسب،  عند  الصريح  الإجماع 

القاضي أ المُصنف يرى الإجماع السكوتي، وطريقة  بي بكر هي دون طريقة داود وإن كان 

أنهما يشتركان في النتيجة، وإلا فإن أبا الوليد يعلم أن طريقة    -رحمه الله-جمعهما، وإنما أراد  

 علي. بن طابقة لطريقة داودالقاضي أبي بكر ليست مُ 
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   المتن: 

 قال: 

ال  يسمع  أن  يجوز  لا  بأنه  جارية  العادة  أن  نقوله:  ما  على  والجم  »والدليل  الكثير  عدد 

قولا يعتقدون خطأه وبطلانه، ثم يمسك   الذين لا يصح عليهم التواطؤ والتشاغر   ، الغفير 

أكثرهم  بل  خلافه،  وإظهار  إنكاره  عن  ذلك  يتسَع  جميعهم  ظه   إلى  فإذا  إليه،  ر  ويسابق 

مخالف ق  له  يعلم  ولم  الأرض،  أقاصي  وبلغ  وانتشر،  رضى  عُ   ، ول  السكوت  ذلك  أن  لم 

 رار عليه لما جرت به العادة. منهم به وإق 

 . ......«بعد أن  يصح إجماع ولا ثبتت به حجة إلا  ولو لم 

   الشرح: 

إذا انتشر وبلغ أصقاع بأنه    -رحمه الله-إذًا هذا التوصيف الذي ذكره القاضي أبو الوليد  

رض أو أقاصي الأرض ولم يُعلم له مُخالف بهذه الأوصاف التي ذكرها، لكن هل هذا  الأ

في الإجماع السكوتي، هل هذا يتحقق أو لا   -رضي الله عنهم-د عصر الصحابة  يتحقق بع

 يتحقق؟ هذا مل النظر. 

ت  وإن كان،  ائل الأصوليةذا قلت لكم بأن المسوإلا فإنه إذا قُدر عَلَى هذا التصوير وله

المسائل   أرفع  حتى  بل  مضة،  عقلية  مسائل  ليست  أنها  إلا  العقلية  بالمسائل  تتصل 

عقليةً مضة الأصولية   إذا سموها  المحضة، حتى  العقليات  تُعدُ من  العقليات هي لا  في 

ا  فإنها ليست عقلية، كقول بعض المتكلمين بالتحسين والتقبيح العقلي، فإن هذا ليس عقليً 

ال بدليل  أي:  بمسائل عقمضًا،  اتصلت ضرورةً  الأصول  مسائل  في  طرقوها  إذا  بل  ل، 

 الشريعة. 
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   المتن: 

 قال: 

ثبتت به حجة إلا بعد أن يروى الاتفاق على حكم الحادثة عن    ح إجماع ولم يص  »ولو لم 

العلم كل واحد  أهل  به لاستحالة   لبطل   ، في عصر الإجماع من  الإجماع وبطل الاحتجاج 

 . ذلك في مسألة«  ورود 

   : الشرح

الوليد   أبا  أن  ترى  الله-هنا  جعل   -رحمه  أن  أي  الثانية،  الطريقة  في  منتصره  جعل 

 للإجماع السكوتي جعل لذلك طريقتين:   لتصحيحه

قال: إن العادة تمنع أن ينتشر القول ولا ينكره أحد ولا يكون إقرارًا،    الطريقة الأولى: 

 إمكان وقوع هذه الصورة وهو  لَى م مُتمل لكنه مبني عَ هذَا هو كلامه الأول، وهذا الكلا

 أن ينتشر القول في أقاصي الأرض كما يقول.. إلى أخره.

: وهو لا يلزمها هذَا القدر من الوقوع، هي طريقة نظرية، ولهذا الحجُية ريقة الثانيةالط 

في الإجماع    فيها لو سلمت تكون أقوى، وهو أنه يقول: لو لم يُقل بذلك لعاد عَلَى النقض

 قال: لأن الإجماع الصريح لا يخلو بعضهم من السكوت.  ا؟الصريح لم

   المتن: 

العلم في عصر    »إلا أن يروى الاتفاق قال:   عَلَى حكم الحادثة عن كل واحدٍ من أهل 

مسائل   من  مسألةٍ  ذلك في  به لاستحالة وجود  الاحتجاج  وبطل  الإجماع  لبطل  الإجماع؛ 

 . الأصول أو الفروع«
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 ح:  الشر 

  ؛ الوليد أخذ هذَا باللزوم، وأنه لو لم يقل بذلك في الإجماع السكوتي  با إذًا هنا ترى أن أ

وهذا خلاف المتفق عليه بين الأئمة خلا داود، في الإجماع   ،ع الصريحلبطل تصحيح الإجما

 وأما في عصر الصحابة فمتفق عليه حتى عند الظاهرية. ،بعد عصر الصحابة

   المتن: 

لا قال:   علما   »كما  اتفاق  اليوم  من    ء نعلم  حادثةٍ  حكم  عَلَى  الآفاق  جميع  في  عصرنا 

 . في العالم«الحوادث، بل أكثر العلماء لا نعلم بوجودهم  

   الشرح: 

، وهو أنه استدل بالأعلى عَلَى الأدنى؛ لاشتراكهما في  هذَا خلاصة الاستدلال وهو بينَّ

الوصف في  اشتركا  فلما  واحد،  ال  ،وصفٍ  هذَا  إن  و قال:  الأول  في  صح  كما    لموصف 

السكوتي،   يُبطله في الإجماع  لم  يُبطله  البعض في الإجماع الصريح ولم  يُبطله، أي: سكوت 

 .وسبق الإشارة إلى وجود الفروق بينهما

عصر   في  حُجةٌ  أنه  فيها  المتجوز  التسمية  هذه  عَلَى  السكوتي  الإجماع  أن  والراجح 

 ونه حُجة.ك ر يقتضي طرده، أي: طردالصحابة، وأما ما بعد عصر الصحابة فالنظ

ر لم ولكن الوقوع وأوصاف الوقوع الممكنة يغلب عليها التعذر، فلما غلب عليها التعذ

يُجازف عَلَى الشريعة بنصبه حُجةً بعد ذلك، لكثرة التعذر في انضباطه بعد عصر الصحابة، 

 لك فهل لذلك وقائع؟ أن بمعنى: لو قال بعض التابعين قولًا ولم يُنقل عنهم مُخالفتهم في ذ

قول القليل من التابعين قولًا ويسكت عامتهم، مع تفرق أئمة التابعين في الأمصار، هل  ي

 إلى أخره.  ؟ك وقوع؟ ثم لو قُدر لذلك وقوع هل يكون ذلك عَلَى سبيل الإقرارلذل
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الشافعي به  العقلية وهذ احتج  القواعد الشرعية والقواعد  أن الأصل في  وجعله    ،مع 

الجبعضه الرأي  مُستند  هو  مذهب ديم  من  الجديد  هو  هذَا  أن  يُرجح  من  وعند  عنده  د 

 لهما.الشافعي كأبي المعال وأبي حامد وأمثا

، فهذا هو الأصل  "إنه لا يُنسب لساكتٍ قول"الشافعي في الأم له كلام صريح يقول:  

 في القاعدة الشرعية، والأصل في القاعدة العقلية.

مع الصحابة  عصر  في  قب  لكن  وتضافرهم  عَلَى  ل  اجتماعهم  يدل  هذَا  الفتنة،  شيوع 

إنما   تتبعوه في عصر الصحابة، وأما في  الإقرار، ولهذا تجد أن الأئمة كالإمام أحمد وأمثاله 

عصر التابعين فليس لهم تتبع لمثل ذلك، وإنما قد يأخذون بقول العامة من التابعين إذا شذ  

 اله. مثفٌ عند الإمام أحمد وأبعضهم عنه، أو تركه بعضهم، هذَا معرو

وتي؟ أما أنه يأخذ بقول بعض التابعين عَلَى التجرد عَلَى معنى أنه من باب الإجماع السك

بعض   برأي  أحمد  احتج  ما  فكثيًرا  كذلك،  ليس  فهذا  يستعمله  الذي  المعنى  هذَا  من  أو 

عُمر، وهذا وفعله    ،الصحابة، حتى بالواحد والاثنين من الصحابة، فيقول: فعله ابن عمر

 . مرعُ  عمر، وقاله

حتج ويحتج بالعدد اليسير كالتسعة مثلًا والسبعة، كقوله في زكاة الحُلي في حق النساء ا

مع    -أعني الإمام أحمد–به عن سبعة من الصحابة، أي: أخذ بفتوى سبعة من الصحابة  

 أنك تعلم أن السبعة في جُملة الصحابة قليل، أليس كذلك؟ 

الإمام   الله-أحمد  ولكن كلام  عن    -نهع  ورضي  -رحمه  سُئل  لما  لأنه  ذلك؛  صريح في 

أنه  "  :، وكذلك قوله في الجوارب ، هو عن سبعة من الصحابة"لا زكاة"حُلي النساء قال:  

عليها فيه    "يُمسح  يُحفظ  لم  عنده  أنه  مع  عليها،  المسح  يرون  لا  الذين  للجمهور  خلافًا 
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المرفوضة ع الصحاح  والأحاديث  مرفوع،  النبي  حديثٌ  الصلاة  -ن  إنما   -لسلامواعليه 

 . هي في المسح عَلَى الخُفين

–فيه أربعون حديثًا عن النبي  "فين قال:  ويقول الإمام أحمد لما سُئل عن المسح عَلَى الخُ 

 ."-صلى الله عليه وسلم

ويقصد بأربعين حديثًا، أي: أربعين وجهًا من الرواية الصحيحة، أربعين وجهًا وليس  

متنً وإنماأربعين  يتبادر،  قد  كما  الرواية   ا  من  وجهًا  أربعين  أي:  حديثًا،  أربعون  فيه 

ع هو  إنما  متنًا،  أربعين  وليس  في  الصحيحة  ذلك  ثبوت  ير  لم  لكنه  الثبوت  مُكم  نده 

 الجوربين، أي: الشُراب وما في مثلها. 

اب هو  وهو الراجح، المسح عَلَى الشُر   -رحمه الله-لكنه يذهب إلى المسح عَلَى الشُراب  

 . و مذهب الإمام أحمد وكثير من أهل العلموه  ،القول الراجح

لما سُئل عن المسح  لكن المقصود في القول الأصول هنا في مجلسنا ه ذَا أن الإمام أحمد 

قال تذهب إليه؟ قال: نعم، قيل: فما وجهه يا أبا عبد الله؟ قال: عن  "عَلَى الجوربين قال:  

الزكاة لحلي النساء  عممن؟ تسعة من الصحابة و، عمل بفتوى  "تسعة من الصحابة ل في 

صحابة، بحسب  بفتوى سبعة من الصحابة، وعمل في بعض المسائل بفتوى واحد من ال

 .-رحمه الله -المسائل عنده 

أقوال  أ  فالمقصود:  آحاد  في  ذلك  يُجري  رأيناه  ما  لكن  كلامه،  في  كثيًرا  ذلك  يُجري  نه 

ال الضيق  عَلَى سبيل  إلا  حُ التابعين،  باب  قال  جةذي لا يجعله من  أقول كما  يقول:  ، وإنما 

للإمام أحمد هذه الطريقة  فلان، وهو هنا ليس من باب الأدلة حتى لا ينظر أحد فيظن أن  

الصحابة بعد  أحمد في بعض    ،في من  قاله  ما  الحنابلة، لا،  المتأخرين من  بعض  ذكرها  كما 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

1000 

عطاء يقول   ان ك"ض التابعين، فيقول:  هذه المسائل هو اقتداء ببعض التابعين، اقتدى ببع

كذا يقول  الحسن  كان  الإمام"كذا،  عند  استدلال  هذَا  هل  استدلال؟  هو  ما  هذَا  أحمد   ، 

 يُناوعُ بمثله؟ لا، استدلال لا يُنازع بمثله هذَا اقتداء.

يقتدي  اقتداء  له  انتظم  ما  إذا  يقتدي  المسائل،  مضايق  بعض  في  يقتدي  أحمد  والإمام 

المحققين الأبواب ببعض  بعض  في  كلامه،    اءكعط  ،  ببعض  فيقتدي  مثلًا  المناسك  في 

، لكن هذَا في  -رحمه الله-مام أحمد  وله اقتداءات معروفة الإ  ،ويقتدي ببعض كلام الحسن

 باب الاقتداء ليس في باب الدليل. 

العام   المعنى  في  اقتداءٌ  هو  فهذا  الجوارب  عَلَى  والمسح  الحُلي  زكاة  مسألة  مثل  في  أما 

تيب الأصول يُسمى من باب الدليل والحجُة، فيُفرق في هذه رالشريعة ولكنه من حيث تل

 المسائل.

   المتن: 

 »فصلٌ: قال: 

اختلفت    كافة   إذا  قول  هذا  ثالث،  قول  إحداث  يجز  لم  قولين  على  حكمٍ  في  الصحابة 

 أصحابنا وأصحاب الشافعي. 

 . «"يجوز إحداث قول ثالث"وقال داود: 

   الشرح: 

أن الفروع، قالوا: إذا اختلفت الصحابة أو اختلف   هي إلى مسألة الإجماع وهذَا راجعٌ 

تقول اللغة  في  سائغٌ  وكلاهما  عبر    :الصحابة  كما  الصحابة  اختلفت  أو  الصحابة  اختلف 
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الصحابة   اختلفت  إذا  عنهم–المُصنف،  تَعَالَىٰ  الله  ذلك    -رضي  بعد  يجز  لم  قولين؛  عَلَى 

 التابعين.  إحداث قول ثالث، أي: في عصر 

أ من  إذا    هلوكثير  يقول:  بل  الصحابة  بعصر  خاصة  المسألة  هذه  يجعل  لا  الأصول 

 ين لم يجز لمن بعدهم إحداث قولٍ ثالث. اختلف التابعون عَلَى قول

والجماهير من الأئمة عملهم عَلَى ذلك، وهو عليه عامة المتقدمين، لا يُحدثون قولًا ثالثًا  

لهذا أصول الأئمة الأربعة عند  و   أصولهم عند أصحابهم،بعد الأول، وهذا الذي سُمي في

المسأل ثالث في  بأنه لا يصح إحداث قول  تقول ذلك،  ة، وقال بعضهم كداود أصحابهم 

 بأن ذلك يجوز؛ لعدم وجود الإجماع. 

من قال بأنه لا يصح قال: إنهم لما اختلفوا عَلَى قولين صار الحقُ دائرًا بينهما، فإذا جاء 

و لا يُقدر، فإن قُدر حقًا لزم أن يكون الحق قد فات عَلَى أ  لث فإما أن يُقدر حقًاالقول الثا 

ذ الأول، ويدخل في  القرن  الفاضلة،  أهل  القرون  من  بعدهم  أو من  الصحابة  لك عصر 

النبي   فإن  الشريعة،  في  متعذرٌ  والسلام-وهذا  الصلاة  قوله:    -عليه  عنه  تزال  تواتر  »لا 

صر أن يضلوا عن الحق ثم يكون القول ع  ، فلا يقع فيق ظاهرين« طائفة من أمتي عَلَى الح 

 . الثالث هو المُسمي له

عد الشريعة وقواعد النظر، وأما ما علل به بعض الظاهرية وهذا القول هو المتجه في قوا

قُدر  إذا  إجماعًا  ليس  كونه  لأن  قائم؛  بتعليلٍ  ليس  وهذا  إجماعًا  ليس  بأنه  عللوا  فإنما 

أن   أي:  إجمسلامته،  يُعدان  لا  كونه اعً القولين  فعدم  سلامته  قُدر  إذا  انحصارهما،  عَلَى  ا 

عَلَىٰ أصلٍ آخر  خر لا يُسمى عَلَى أصلٍ آخر لا يُسمى  إجماعًا لا يمنع قيام القول به بوجهٍ آ

 إجماعًا. لا يُسمى 
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لزم فهذا عَلَى كل حال هو الطريق المُعتبر؛ لأنه لو قُدر أن القول الثالث يكون صحيحًا ل 

هة الوقوع أن يكون الحق فات القرن الذين سلفوا سواءً الصحابة أو  ج  لزومًا ضروريًا من

نة:  من بعدهم، وهذا متعذر   ةٍ  في الشريعة، بما دل عليه صريح القرآن والسُّ َ أُمَّ ﴿كُن تُم  خَير 

نَ عَنِ   رُوفِ وَتَن هَو  رِجَت  للِنَّاسِ تَأ مُرُونَ باِلم َع   . [110آل عمران: ]   الم ُنكَرِ﴾ أُخ 

وهُ إلَِى اللهَِّ   ﴿فَإنِ  :  -سبحانه وتعالى-قول الله  ل  وفي مث  فَرُدُّ
ٍ
ء تُم  فِي شَي  سُولِ﴾   تَناَزَع    وَالرَّ

تَن بطُِونَهُ  ،  [59النساء: ]  يَس  ذِينَ  الَّ لَعَلمَِهُ  مِن هُم   رِ  الأمَ  لِ  أُو  وَإلَِى  سُولِ  الرَّ إلَِى  وهُ  رَدُّ وَلَو    ﴿

 . [83ساء: ]الن مِن هُم  ﴾ 

نة   السُّ المتواترة:  أوفي  الأحاديث  وهو  ذلك،  من  عَلَى  صرح  أمتي  من  طائفة  تزال  »لا 

نن والمسنايد كما هو معلوم. ، وهي مُخرجة فيالحق«   الصحاح والسُّ

النفي   بين  المسألة،  هذه  في  مُفصلة  طريقةً  ولد  وغيرهم  الشافعي  أصحاب  بعض 

، يعني  "فع القولين فإنه..رلَى قدرٍ مُشترك لا يإذا كان القول الثالث عَ "والإثبات، فقال:  

الأول القول  من  حُكمه  بعض  أو  معناه  بعض  أو  وصفه  بعض  أخذ  بعض    ،إذا  وأخذ 

مركبٌ   هو  وإنما  مادتهما،  عن  أجنبيًا  أو  عنهما  غريبًا  ليس  فصار  الثاني؛  القول  من  حكمه 

 منهما فيصح وإلا لم يصح.

عليها اختيار بعض   ىافعية كابن خُزيمة وجر وهذه طريقة ذكرها بعض الكبار من الش 

الوقوع   جهة  من  بعيدة  ولكنها  المذاهب،  بقية  من  النُظار  وبعض  تراتيب  الشافعية  على 

 الشريعة وإن كانت من حيث النظر قد تُجوز لكنها بعيدة.

والصحيح: أنه إذا عُلم أن الخلاف دار بن قولين لم يجز الانفراط بقولٍ ثالث بعد مُضي 

ث هذا لا يُمكن أن يكون صوابًا إلا عَلَى تقدير أن القولين  لالأول؛ لأن القول الثاالعصر  
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أو خطأ عن الصواب، وهذا متعذرٌ عَلَى جُملة علماء المُسلمين في السالفين كانا عَلَى ضلالةٍ  

رضي -عصٍر من العصور ولاسيما في العصر الذي ذكره المُصنف هنا وهو عصر الصحابة  

 فهذا بالغُ التعذر.  -مالله تعالى عنه

بعضهم استدل لوقوع ذلك ببعض الوقائع في عصر التابعين التي خالفت ما كان عليه  

هذو  ،الصحابة كذلك،  ليس  هذا  سُنتهم  بها  ومضت  المُسلمون  وقبلها  قالوا:  من    ههذا 

الأمور المتعلقة بالمصالح المُرسلة، والمصالح المرُسلة تتغير، والبحث هنا في ترتيب أصول  

المُرسلة فإنها قد تتغير، فوقع في عصر التابعين ما لم يكن في عصر    الأحكام، وأما المصالح

 هذا في باب المصالح المُرسلة وهي مُختلفة عن ما نحن فيه. الصحابة هذا صحيح، لكن

   المتن: 

عدا  قال:   ما  أن  على  أجمعوا  فقد  قولين  على  أجمعوا  إذا  أنهم  نقوله:  ما  على  »والدليل 

اختلفوا في   ، خطأ   القولين  أحدهما ولم يختلفوا في   وإنما  ما عداهما خطأ،   تعيين الحق في  أن 

 . عت الصحابة على أنه خطأ« فمن قال بغيرهما فقد صوب ما أجم 

   الشرح: 

الذي  الاستدلال  مثل هذا  عَلَى  المسألة  وبناء  النظر،  الظاهر في  الاستدلال  إذًا هذا هو 

المُصنف   الله-ذكره  البنا  ،-رحمه  وهو  الشريعة  في  الرفيع  نقول طء  وإنما  الاستدلال،  رق 

ذلك يُقال  أو  بم  ؛ذلك  المسألة  لهذه  انتصر  لما  النُظار  بعض  من  لأن  المُصنف  قرره  ما  ثل 

القول، فإنك تعلم أن هذا هو الذي عليه السواد من أهل الأصول من سائر المذاهب من 

 . الفقهاء والمتكلمين
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عَ  بناها  بعضهم  لذلك  انتصروا  الكلالما  إذا لَى أصولٍ من علم  فإذًا  فيه،  يُفرق  فهذا  م، 

الا  :قيل هذا  مثل  عَلَى  مبناها  قيل:  المسألة؟  هذه  مبنى  القاضي ما  ذكره  الذي  ستدلال 

 ونظائرها، أي: وما في مادته.

إحداث   يصح  أنه لا  وهو  الحكم،  هذا  لزوم  من جهة  المسألة  هذه  تُبنى  أن  يصح  ولا 

ةٍ عن هذا المناط تُخالف أصول الأئمة من  د تُبنى عَلَى أصولٍ بعيالقول الثالث في المسألة،  

 جهة مسائل أصول الدين. 

وحتى من متكلمة أهل   ، اء المتكلمين الذين ذكروا هذه المسألةفإن بعض النُظار من قدم

الإثبات بناها عَلَى مثل هذه الأصول، مثل ماذا؟ مثل أن المُصيب يكون واحدًا أو لا يكون  

ف صلة بمسائل من علم الكلام متسلسلة من مسائل علم  تهذه مسائل يجعلونها مُ واحدًا، 

 الكلام.

الأصول الكلامية لم يتجه هذا الاستدلال، وأما إذا رُدت  فإذا رُدت هذه المسألة إلى هذه 

 إلى مثل هذه المقتضيات الشرعية فهذا طريقةٌ في الاستدلال بيًّنةٌ ظاهرة. 

   المتن: 

 »فصلٌ:  قال: 

 . .« الحكم من جهة القياس في قول كافة الفقهاء. أن ينعقد الإجماعُ عَلَى ويصح    

   الشرح: 

التابعين بحثو أئمة  نر  لم  ثالث عن قولين سلفا للصحابةولذلك  بقولٍ  نر   ،ا مسألةً  ولم 

التابعين بحثوا بقولٍ ثالث في مسألةٍ سلف للتابعين فيها قولان، لم   من بعدهم من تابعي 
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ت المسائل مما يدل عَلَى استقرار هذه الطريقة الوقوع، يعني إذا تتبعيبحثوا ذلك من حيث  

 عندهم.  

   المتن: 

 »فصلٌ: فصل: قال: 

كافة الفقهاء، وذهب ابن   نعقد الإجماع على الحكم من جهة القياس في قول يصح أن ي 

 إلى أن ذلك لا يصح وجوده، ولو وجد لكان دليلا.  الطبري  جرير 

داود:   ذلك "وقال  يصح  ال وهذ  لا  أن  على  عنده  مبني  بدليلا  ليس  وسيأتي  "قياس   ،

 . الكلام فيه إن شاء الله تعالى«

   الشرح: 

قاضي أبو الوليد هو من المحُققين كما تعلم، ولكن يُنبه في كلامه ال  -رحمه الله-المُصنف  

فقد يُضيف بعض   ينتصر لها،  التي  الأقوال  أن في كلامه في الأصول تجوزًا في توسيع  إلى 

كلامه وفي كُتبه، وقد يُضيف بعض هذه الأقوال إلى جُملة   إلى سلف هذه الأمُة فيالأقوال  

متوسع كلامه  في  يقع  وهذا  الله-  الفقهاء  أطلق    -رحمه  إذا  خاصة  الأقوال،  إطلاق  في 

التحقيق في ذلك   تتبع وإن كان  فإذا سمى مذاهب  يُسم مذهبًا،  يعني لم  المجُملة  الأقوال 

ا حكوا مذهبهم يختلفون هل هذا  أصحاب المذهب نفسه إذ  نسبي عند الجميع، حتى عند

بال المقصود  لكن  يسير،  شأنٌ  هذا  المذهب،  هذا  ليس  أو  لا  المذهب  هذا  هذا،  ليس  تنبيه 

 من ذلك من قبل أصحابه.  جرايتناهى في جميع المؤلفين ما من أحد إلا ويُ 
ٍ
 ع في شيء

هنا:   كقوله  عبارة  يُطلق  الوليد  أبا  أن  المقصود  الإجماعُ »و لكن  ينعقد  أن  عَلَى    يصح 

 .  الحكم من جهة القياس في قول كافة الفقهاء«
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، -رحمه الله-ول: فيها تجوزٌ من الشيخ أبي الوليد  . نق»في قول كافة الفقهاء«هنا قوله:  

الفقهاء من  الكافة  قول  هو  ليس  هذا  عَلَى    ،فإن  قصره  أو  الفقهاء  بعض  عَلَى  قصره  لو 

 لذي فيه جُملة وفيه عموم لكان أولى. فسَه عن هذا الإطلاق االمتأخرين أو قيده بما يُ 

يُقال ذلك لأن الجماهير من الأئمة يرون أن الإ عَلَى دليل، أي: وإنما  جماع لا ينعقد إلا 

فإن   الصريح،  الإجماع  هو  ويكون  الإجماع  ينعقد  أن  وأما  والسُنة،  الكتاب  من  خبر  عَلَى 

 جماع الصريح.و الآن يذكر أحكام الإالكلام هنا ليس في الإجماع السكوتي، ه

بعبارةٍ   تقول  أو  المُستند لهذا الإجماع  الصريح ويكون  ينعقد الإجماع  أن  أوضح: في أما 

البيان، ولا يكون لهذ الإجماع من الخبر مُستند، وإنما يكون مُستند هذا العين من الإجماع  

ا وصف  هذا  القياس،  من  الأعيان  هذه  أو  القياس،  من  العين  ينعقد هذا  أن  لمقصود: 

اعُ الصريح ولا يكون لهذا العين من الإجماعُ الصريح شيءٌ من الخبر يستند له، أي: الإجم

ستندًا له وإنما يكون مُستنده ماذا؟ قياسًا أو أقيسة، فيكون المُستند للإجماع الصريح يكون م

 انحصر عن الخبر بالقياس.

ا القول مُدثًا  ك، بل يكاد أن يكون هذهذا عليه كافة الفقهاء أما المتقدمون فليس كذل 

الإ للحكم،  منشئًا  وليس  النص  لحكم  مُبيٌن  عندهم  والإجماع  المتقدمين،  مُبين  عند  جماع 

 وإنما هو قول الناس. ،وليس منشئًا للحكم؛ لأن الإجماع إنما هو كلام الناس

لما   بالإجماع،  بآحادهم لا عصمة لهم  الذين هم  الناس  أولئك  كان  لما  كانوا من  ولكن 

نة، وطريقة تُصيل أهل العلم به ذه الشريعة ومعرفة بابها وخبرها، ومعرفة الكتاب والسُّ

ثم تواطأوا إجماعًا عَلَى حكمٍ منها،   -وهم أئمة اجتهاد-م تواطأوا إجماعًا  الأحكام منهما، ث
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نة الكتاب والسُّ المجُمع عليه هو في خبرها الذي هو  بر هو في خبرها وخ  ،عُلم أن المحل 

نة. الشريعة أو ما يُقا  ل: نصُ الشريعة هو الكتاب والسُّ

القياس   ،وأما أن يكون ذلك منفكًا عن خطابها وبيانها ولفظها وإنما حُصل بوجهٍ من 

فهذا لا يكون كذلك وليس له مثال، وإن كان كثيٌر من أهل الأصول المتأخرين من أهل  

 ينظروا في  ولما أرادوا تصحيحه لم  النظر من أصحاب الأئمة الأربعة يقولون بصحة ذلك،

 نه لا جواب عنه.الاعتبار الأول، أو لم يُقرروا لاعتبار الأول ولم يُقرروه ثم يُجيبون عنه لأ

وإنما اعتبروا ذلك بما؟ قالوا: إن الإجماع له مُستند، وإنا قد صححنا القياس دليلًا أليس  

تندًا وإلا  ماذا؟ صح أن يكون مُس  كذلك؟ قالوا: فلما صح دليلًا في الشريعة صح أن يكون

يلًا في الشريعة  عاد عَلَى كونه دليلًا في الشريعة بالنقض، وإلا عاد عَلَى كونه أي: القياس دل

 بالنقض. 

قالوا: فطرد كونه دليلًا صحيحًا في الشريعة وقد قُرر ذلك خلافًا لأرباب نُفاة القياس  

دليلًا شرعيًا   نُصب  فلما  قالوا:  الظاهرية،  ماذمن  يكون  أن  المُستند صحيحًا صح  هو  ا؟ 

 للإجماع.

قد وبعضهم  الشريعة،  أحكام  من  ذاته  في  هو  الإجماع  هذا  لأن  انتزاعًا    قالوا:  يتنزع 

 .-أنا ترى أستقرأ الطريقة ثم نذكر ما قد يرد عليها -أخص فيقول: إن الإجماع هنا الذي 

قع  ل الإجماع، فإنما هو يبعضهم يقول: حتى لو قيل: بأن هذا ليس التصحيح لأصل دلي

الأعيان   هذه  أن  كما  أحكام،  الأجماع  وأعيان  الإجماع،  من  أعيانٍ  في  الوقوع  حيث  من 

 القياس ابتداءً فيصح أن تكون بالقياس شاهدًا. صحت ب
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يعني الإجماع المُعين هل هو إجماعٌ كلي أو جزئي؟ جزئي، يعني مسألة مثلًا في الطهارة،  

الجناي في  مثلًا  مسألة  الكفارأو  في  مسألة  أو  فيها  ات  جاء  التي  المُعينة  المسألة  هذه  ات، 

وا: كما صح القياس أن يكون مُستندًا لهذه الإجماع، يقولون: إذا قيل: مُستندها القياس، قال

 . المساألة بذاته، فيصح أن يكون شاهدًا لأن يكون مُستندًا لم؟ أن يكون مُستندًا لدليلها

لقياس بالحكم بها، لو لم يكن فيها إجماع قبل تفرده أي: تفرد اكما يُ ،  فكما قُبل تفرده بها

القياسُ  فجاء  إجماع  فيها  إذا حصل  هذ  فكذلك  القياس يوافق  فجاء  ويُصدقه،  الإجماع  ا 

 ماذا يفعل؟ شاهدًا مُستندًا.

فلا أن يكون بما بكونه شاهدًا من بابٍ أولى، وهذه بعض   ،قالوا: فلما كان بتفرده مقبولًا 

البعض  الطُرق   فيها  يعلو  والصحيحالتي  الأمر،  نفس  يكن كذلك في  لم  فيما  أن    :بالأولى 

 لَى هذه الصفة التي بين يدينا. الإجماع لا يكون مُستندهُ القياس عَ 

من   يقع  صريح  إجماعٌ  فيها  التي  المسائل  بأن  تقول:  أن  وبين  ذلك  بين  فرقٌ  ولكن 

ذا؟ يذكرون في  الاجتهاد يذكرون له مامستندها أو من جُملة مُستندها، مما يستدل به أهل  

القياس مستندٌ للإ أن  يُثبت  أن  يريد  القياس؛ ولهذا من  المُستند ماذا؟  جماع يستدلون  جملة 

ببعض المسائل التي ذُكر فيها القياس في موارد الإجماع وليس فيها نص، فيتوهم من ينظر  

ال عليها  وأطبق  واستقرت  التي مضت  المسائل  من  هذا  أن  ذلك  نص  في  لا  أنه  مع  علماء 

 ها، وإنما المُعتبر في مُستند الإجماع هو القياس، والأمر ليس كذلك. في

فهنا قيل:  أعيا لفإن  قيل: هذا صحيح  ك  والفقهاء،  العلماء  عند  المسائل معروفة  نٌ من 

وإن ذُكر فيها القياس ورُجح عند    ،ولكن يجب أن يُتفطن إلى أن هذه المسائل  ،وهي كثيرة
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ف يستعمله  راجحًا  من  يكون  وقد  المبُين  يها،  المُستند  هو  يكونُ  لا  أنه  إلا  الأمر،  نفس  في 

 ن جُملة المُستند أو من جُملة الدليل. للحكم، وإنما يكون من جُملة ماذا؟ م

أو   مُصاحب  دليلٌ  لها  يكون  أن  فيها  يقعُ  ألا  نصٌ صريح  فيها  التي  المسائل  في  أنه  كما 

أليس الصحابة  كلام  من  مُصاحب  مُص  شاهدٌ  شاهدٌ  ولها  موافقة كذلك؟  من  احب 

 القياس، ولها شاهدٌ مُصاحب بمعنى يتوارد عليها جُملة أدلة.

أص يكون  هل  الذي لكن  القياس  ذلك  أو  الصحابة  بعض  كلام  هو  الدليل  هذا  ل 

استُعمل؟ الجواب: لا، وإن كان صحيحًا، لكن قد تأخذ المسألة رتبةً عند القائل بها، وقد  

الإ عليها  للينعقدُ  أقوالٌ  وفيها  عليها  جماع  المجُمع  المسألة  وهذه  يُقال:  قد  ولهذا  صحابة؛ 

نة، ويُست  ا الدليل عليه المُستند انحصر  الكتاب والسُّ دل بعد ذلك بأدلة مُفصلة، لكن هل 

له   ليس  هذا  الإجماع؟  مُستند  هو  القياس  إن  يُقال:  بحيث  مُعينة  أقيسةٍ  أو في  القياس  في 

 مثال في الصحيح. 

يكون   يح:والصح  لا  القياس  الإجماع    أن  النظر  في  حتى  الإجماع  لأن  للإجماع؛  مُستند 

وفي القواعد يقولون عند مُققي أصحاب    الصريح قطعي أليس كذلك؟ والقياس ظني،

من  وحتى  الظني،  من  يتولد  لا  القطعي  إن  يقولون:  فيها،  نازع  بعضهم  كان  وإن  النظر 

ت، لكن هنا لا يوجد جُملة  يعني من جُملة الظنيا  يقول بتولده يقول: إنه يتولد بالتركيب،

عني ليس جُملة من  ظنيات بل هو الظني المحض وهو القياس، القياس هنا هو ظنيٌ مض ي

 الظنيات التي تؤول بمجموعها وتركيبها إلى القطعي، فلا يتولد القطعي من الظني.  
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أن له    لا بدأن له مُستند،    لا بدوالصحيح في ذلك: أن الإجماع لا ينعقدُ إلا عَلَى خبر،  

واسع   هذا  ذلك  نحو  أو  القياس  مُطابقة  ذلك  ويُصاحب  نة  والسُّ الكتاب  من  مُستندًا 

 .وكثير

أ  عَلَى  فيها  الكثير  أو  الشريعة  فروع  في  الإجماع  مسائل  عَلَى  أن    ىند والغالب  الأحوال 

يُص فيها  لاالإجماع  والموجب  الناصب  المُستند  هو  ليس  لكنه  القياس،  وعلى حبه  لإجماع، 

اجح في هذه المسألة أن القياس لا ينتصب دليلًا ومُستندًا للإجماع، وإنما يصح أن  هذا فالر

الشواهد، وهذا الذي عليه مُضي المسائل، وهذه الطريقة التي عليها المتقدمون  يكون من  

 من السلف.

   المتن: 

 ]الكلام في معقول الأصل[.   »باب قال:  

صل، ومعقول أصل، واستصحاب  أ شرع على ثلاثة أضرب:  قال: قد ذكرنا أن أدلة ال

 . حال«

   الشرح: 

قد أنه  إلى  الباحث  تُنبه  سلفت  التي  المسألة  الفضلاء    وهذه  بعض  كلام  في  يكون 

أهل الأصول المُشتركات   ،والمحُققين من  أنها من  أسلفنا من جهة  المسائل كما   ،لقوة هذه 

ذلك، قد يفوت ما    الكتب أحيانًا وغيرفيكون الاستقراء والتحرير فيها مع الاختصار في

 يفوت وهذا لا يخلو منه أحد، ولا يسلم منه أحد. 

الأصوليين إلى أن المسألة إذا ذُكرت عَلَى ثلاثة أقوال لا يُطبق    أن يتبصر الناظر في كلام

أبا   إن  فيقول:  ثالث،  قول  إحداث  يجوز  لا  أنه  قليل،  قبل  التي  المسألة  ماذا؟  هنا  عليها 
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وال: قول الكافة، وقول ابن جرير الطبري، وقول داود بن علي قذكرها عَلَى ثلاثة أ  الوليد 

 وسع من ذلك. فلا يُحدث قولٌ ثالث، لا، هي أ

ولهذا تجد أن الباجي في بعض كلامه يُفصل من الأقوال عَلَى   ؛لكنهم يُجملون ويُفصلون 

الإشارة في  ذكرها  الإشارة،    ،مسائل  في  عدها  مما  أوسع  بعض بأقوالٍ  أن  أسلفت  وكما 

 لماء كذلك في مسألة الإجماع السكوتي لما عددوا الأقوال فيها.عال

   المتن: 

 في معقول الأصل[.   ]الكلام   »باب قال:  

أصل،   ومعقول  أصل،  قال:  أضرب،  ثلاثة  على  الشرع  أدلة  أن  ذكرنا  قد  قال: 

الكلام  مر  وقد  حال،  هنا  واستصحاب  ها  والكلام  الأصل  الأصل  في  معقول  وهو  في   ،

أقسام: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب، فأما    عة ينقسم على أرب 

 . لحن الخطاب« 

   الشرح: 

المصُنف    هذه من  الله-المُقدمة  الكتاب،    -رحمه  أوائل  ابتدأه في  الذي  فيها كلامه  ربط 

فيها تركيب    فإنه في أوائل الكتاب بينَّ أن أدلة الشرع عَلَى ثلاثة أضرب، وهو اتخذ طريقة

بين باب الأدلة وباب الدلالات، وإن كان هذا التركيب ليس تركيبًا تامًا، لكنه  ع  من الجم

الكلا هو  للدلالات  ركب  المُصنف  عقد  ما  ولهذا  الدلالات،  في  الكلام  عَلَى  الأدلة  في  م 

 فصلًا، بل ترى أنه تكلم عن العام والخاص والمُطلق والمُقيد في الخبر أليس كذلك؟
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الأصل وسيرده إلى الخبر، هو إنما يتكلم عن لحن الخطاب  ل  أيضًا تكلم عن معقو  وهنا

ك عَلَى الأخبار، وهذه الطريقة طريقة بديعة وهي  وفحوى الخطاب إلى أخره في تطبيق ذل

 تُفيد متانة التطبيق عند استعمال ذلك عَلَى الفقه. 

أنها    -رحمه الله-أنه يعلم    تُفيد متانة التطبيق وهو عدم فصل الأدلة عن الدلالات، مع 

من حيث الماهيات فيها انفصال، وهذا هو الذي جعل السواد من أهل الأصول يفصلونها  

لماذا نقول: هو الصحيح؟ ويُ  أراد طريقة التركيب وهذا هو الصحيح،  ميزونها، لكنه هو 

هو  لكن  طريقته،  فلكلٍ  التأليف  طريقة  وأما  الاستصحاب،  في  الصحيح  هو  يعني 

 في الاستصحاب لما؟ الصحيح

نك إذا قلت: العام، فلا تريد العام عَلَى تطبيق خطاب أهل اللغة، وإذا قلت: الخاص  لأ

تري الأمر فلا  إفادة  في  مثلًا  والنهي  الأمر  قلت:  وإذا  اللغة،  أهل  خطاب  عَلَى  الخاص  د 

وله اللغة،  في  الأمر  مض  عَلَى  ذلك  تُريد  لا  فإنك  الفورية؛  أو  التكرار  أو  ذا  للوجوب 

، هذا فيه تضييق؛  "إذا قال السيدُ لعبده  :مثل"في باب الأمر فيقول:    تييُضيق ذلك من يأ 

ة اللغة، وأجروه عَلَى جهة العلو النسبي وهو علو السيد عَلَى عبده، لأنهم أجروه عَلَى جه 

 هذه ليست هي طريقة فهم مقصد الأمر في الشريعة.

رحمه  -أبو حامد    لكاب، مثل ما يستعمل ذمقصد الأمر في الشريعة لا يؤتى من هذا الب

ن العقل؛ لأن أبا  في المُستصفى وفي بعض كتبه، فبناها عَلَى طريقة من اللغة وطريقة م  -الله

أن يبدأ إما بطريقة من اللغة تُدخله عَلَى باب الشريعة أو   لا بدحامد عنده هذا المنهج أنه  

 بطريقة من العقل تُدخله عَلَى باب الشريعة. 
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المنطولك  زاد في هذا  فيه  ق  نه  أن    -رحمه الله-حتى غلا  الطُرق، والصحيح  بمثل هذه 

ابتداءً، اللغة  من  هو  الشريعة  الذي   خطاب  العرب  بعض  بكلام  لغةً  عليه  يُتعرفُ  ولا 

كلامُ   وإنما  الشريعة،  كلام  فهم  في  ذلك  بعد  إليه  وسلم–  النبييُصار  عليه  الله   -صلى 

ء في القرآن هو الذي جاء في كلام جاأبلغ من ذلك وهو ما  المحفوظ عنه نصًا، أو ما هو  

 العرب، وعليه كل ذلك عَلَى فصاحة كلام العرب. 

أن  حُسن    الشاهد  استجلاب  راجحةٌ في  طريقةٌ  الطريقة وهي  هذه  استعمل  الوليد  أبا 

التطبيق من جهة تطبيق علم أصول الفقه عَلَى علم الفقه أو بعبارةٍ أقصد وأحرى من جهة  

نة؛ ولهذا أجرى  لَى قه علم أصول الفقه عَ تطبي في كتابه كثيًرا   -رحمه الله- فهم القرآن والسُّ

وا بالآية  الاستدلال  كتابه  من  امتياز  من  وهذا  الله-لحديث  عارفٌ  -رحمه  أنه  ولاسيما   ،

نة   والسُّ بالرواية  عنايةٌ  وله  الحديث  حُفاظ  من  أي:  الحديث،  أهل  من  فهو  بالحديث 

 لكية وغيرهم. معروفةٌ عند الما
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(30 ) 

  فينعقد هذا المجلس في الثلاثين من الشهر الرابع من سنة أربعٍ وأربعين وأربعمائةٍ وألف 

النبوي   المسجد  الصلاة والسلام، في  الله  الشريفة على صاحبها رسول  النبوية  الهجرة  من 

لعلامة ، لشرح كتاب الإشارة ل-صلى الله عليه وآله وسلم-الشريف مسجد رسول الله  

 .-رحمه الله-يد الباجي المالكي ولالفقيه أبي ال

 . []باب الكلام في معقول الأصل وكنا أتينا على قول المُصنف: 

   المتن: 

 . ]الإشارة في معرفة الأصول[قال الإمام الحافظُ أبي وليدٍ الباجي في كتابه 

 باب ]الكلام في معقول الأصل[. » قال:  

على  الشرع  أدلة  أن  ذكرنا  قد  أ قال:  قال:  أضرب،  ثلاثة  أصل،  صل   ومعقول   ،

الكلام  مر  وقد  حال،  هنا  واستصحاب  ها  والكلام  الأصل  وهو في  الأصل،  معقول    في 

ينقسم على أربعة أقسام: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب، فأما  

   .لحن الخطاب« 

   الشرح: 

المُصنف كما سبق الإشارة   بإذًا هذَا الوصف الذي وصفه  أنه تركيبٌ  الأدلة   ينله، إلى 

فاضلة في الطريقة  أوالدلالات، وهذه  الشريعة  عَلَى نصوص  بالتطبيق  الاعتبار  و   طريقة 

 ذَا سلف الإشارة له.الفقه المأخوذ والمُستنبط منها هجُملة  عَلَى 
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ثم هنا إشارةٌ أخرى قبل النظر في الأوصاف التي ذكرها والأسماء التي ذكرها، وهو أن  

لحن الخطاب وفحوى الخطاب إلى أخره، هذه مقولةً عند  ي  لألقاب التي سماها وههذه ا

 يعة.أهل الأصول في توصيف دلالات خطاب الشر

ج الذي  الشريعة  خطاب  دلالات  أن  يذكرون  عَلَى فإنهم  أنه  نة  والسُّ القرآن  في   اء 

الأصوليين  درجات، ثم هذه الدرجات يجعلون لها ألقابًا، وهذه الألقاب شائعة عند جميع  

ماء في ذلك، وهي في فما من أحدٍ من أهل الأصول إلا وسمى ألقابًا وسمى أس  ء،بلا استثنا

 .هين منطوقٍ ومفهوموج الجملة عَلَى 

إلى   تعود  أنها  إما  هي:  النظر  تجريد  باعتبار  المقولة  القسمة  حيث  من  جملتها  في  هي 

ا الدلالات  وعامة  المفهوم،  إلى  تعود  أنها  وإما  الأصوليون  المنطوق،  ذكرها  في  سولتي  اءً 

من   ذلك  بعد  من  أو  الشافعي  كالإمام  أوائلهم  عَلَى  كلام  دائرةٌ  هي  ونظارهم  فقهائهم 

 وهما المنطوق والمفهوم. :هذين الوجهين هذين النحوين أو عَلَى 

المقصود  المنطوق والمفهوم كاصطلاح، وإنما  وإن كان بعضهم قد لا يُسمي في طريقته 

إما أنهاأنه من حيث تجر النظر هي  المنطوق، وإما أنها عائدةٌ إلى وجهٍ  ع  يد  ائدةُ لوجهٍ من 

 من المفهوم.

ا المفهوم  فإذا عادت إلى وجهٍ من  باللغة، وإذا عادت إلى وجهٍ من  لمنطوق فهي متصلةٌ 

نظامها؛ لأن الاصطلاح فيها لم ينضبط   ا الآن حتى نتصور الدلالات عَلَى بوجهه العام هن

 .الاصطلاحات يتفقون تارة ويختلفون تارة ذهأحد إلا وله ذكرٌ له بوصف، فما من

ت  إليه الآن مقدمة مُهمة في  صور الدلالات، أنها دائرة بين منطوقٍ  هذه مُقدمة ما نُشير 

المنطوق الاصطلاحي الخاص والمفهوم الاصطلاحي الخاص، وإنما   ومفهوم، وليس هو 
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ي ما  وهو  مفهوم  أو  باللفظ،  متصل  أي:  الامنطوق،  من  بوجهٍ  متصل  مع عكون  تبار 

للفظ  الاشتراك في اللفظ، فإذا كان المنطوق فهو اللفظيُ المحض، فهو المأخوذ من دلالة ا

 المحضة، ولا يحتاجُ إلى اعتبار وإن كان الإدراك العقلي الكُلي يُقارنهُ.

ي لا وأما النوع الثاني وهو المفهوم، فهذا يتصل باللفظ ولكن جوهره هو الاعتبار الذ

النوعين، ثم في تسميتها كلييكون الإدراك ال دائرةٌ بين هذين  يُقارنه ضرورةً، الدلالات   

يرة كما سيأتي، ولكن من الفاضل أن يكون هنالك تصورٌ لهذه المُقدمة  يُسمونها بألقابٍ كث

  بين وجهين أو بين نوعين:  ةٌ لأهميتها، وهي أن الدلالات دائر

لئلا ينجر بذهني إلى المنطوق    حتى نُبعدها عن الاصطلاهي المنطوق، وح  النوع الأول: 

ت، حتى ينجر الذهن إلى  الخاص والمفهوم وأقسامه المختصة نقول: المنطوقات والمفهوما 

 متابعة الاصطلاح وينفك.

بال فيها  الاعتبار  يكون  الوصفلالمنطوقات  هٰذَا  يُنقض  لا  حتى  كانت  وإن  وإن    ،غة، 

في كونها لغويةً، وإلا هي لا تنفك    ثرلي الكلي، فهذا لا يؤكانت لا تنفك عن الإدراك العق

 مثل ماذا؟  

لًا  تَ   ﴿فَلا مثل إذا قيل في قول الله سبحانه:   ا وَقُل  لَهمَُا قَو  هُمَ تَن هَر    كَرِيمًا﴾ قُل  لَهمَُا أُفٍّ وَلا 

وق  ، بأن هذا يكون نهيًا عن الضرب وما فوقه إلى أخره، فهذا من باب المنط[23الإسراء: ] 

لغة، فإن قيل: فالعقل قضى به قيل: هذا هو الإدراك العقلي المُقارن الذي ال الذي المعتبر فيه 

كلٌي   مُقارنٌ  واستدلالٍ خاص هو  عقلي  اعتبارٍ  إلى  يحتج  لم  لكنه  عنه،  ينفك  لا  مادته  لمثل 

كل أحد،  يحتاجُ إلى بناء المقدمات والنتائج التي قد يُنازعُ عليها أليس كذلك؟ ولهذا يُدركهُ 

الخ سمع  من  قوله:  طكل  عَلَى  يُقصر  لا  النهي  أن  أدرك  يُنافي  "أف"اب  ما  كل  عَلَى  بل   ،
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قدر   ينافي  أي:  قوله:  ذلك،  في  المذكور  إليهما  والإحسان  نِ البر  وَالدَِي  سَانًا﴾   ﴿وَباِل    إحِ 

 . [23الإسراء: ] 

، وإنما هو ضرورةٌ لعقلي ليس هو المؤثر في نفس الأمرا فهذا الاتصال العقلي أو المُقارن  

الإنسان  دالم يُدركه  فإنما  الجواب  فيه  يقع  الذي  الخطاب  بديهي  حتى  كله  الخطاب  رك 

 بعقله.

في  ولذلك   تتبع  إلى  تُتاجُ  التي  الجهة  يعني  استعماله،  في  لغوي  المنطوق  هذا  إن  يُقال: 

ساكنة    باب المنطوقات هي جهة اللغة، أما الجهة العقلية فهي جهةٌ ساكنة موجودة ولكنها

 ا العال والنازل، والبليغ النظر والقاصر النظر. اكهيستوي في إدر

لأن الاتصال   لا بدهذه يُعتبر فيها بجهة اللغة ووأما النوع الثاني وهو باب المفهومات، ف

 . إنما يكون باللغة المفهومة، ولكن المعتبر المؤثر فيها هو المدرك العقلي، أو الاعتبار

ب يتصل  هنا  نظوالاعتبار  مع  العقلي  في    امهالمدرك  مُعتبٌر  هذا  قيل:  إذا  كما  الشريعة،  في 

الاستقر في  لازمًا  يكن  لم  وإن  الشريعة  في استقراء  يقع  فقد  كذلك  وعكسهُ  العقلي،  اء 

العقلي  الاعتبار بالاستقراء العقلي ما لا يكون مُعتبًرا في استقراء الشريعة، فإن الاستقراء 

 لك.لا يطرد في الشريعة وعكسه كذ

الا أصل  كان  هذا  ستق وإن  تصورنا  إذا  وهذا،  هذا  بين  تلازم  لا  لكن  صحيحًا  راء 

الخطاب؛ فإنك تعلم أن الخطاب يُرادُ به هنا هو كلام المدخل لهذا النوع من الاستدلال ب

والسلام-الله ورسوله   الصلاة  ال-عليه  الله  كتاب  الآيات في  فهذه  أحكام هذه ت ،  فيها  ي 

العلّ  جاوه  ،يةالشريعة  التي  الأحاديث  وأفعاله ءت  ذه  وأقواله  سُننه  من  الله  رسول  عن 
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فإن الفعل   ،-ليه الصلاة والسلامع-حتى من أفعاله    ،يؤخذ منها الاستدلال  ،وتصرفاته

 له دلالة تُاكي دلالة القول، وقد تكون أبلغ من دلالة كثيٍر من الأقوال كما هو معلوم. 

نة والكتاب يكو لات، وهذا الذي عُني  لدلان عَلَى درجاتٍ من افإن هذا الأخذ من السُّ

الأصول   وعلماء  الأصول  الله-أئمة  متفقين  -رحمهم  كانوا  ولما  درجات   ببيانه،  أنه  عَلَى 

ليُميزوها،   الأسماء  هذه  وعلى  الألقاب  هذه  عَلَى  يجعلونه  صاروا  واحدة  درجةً  وليس 

 . إلى أخرهولحن الخطاب  ،ودلالة الخطاب  ،وصاروا يقولون: فحوى الخطاب

الأل التقسيم    قاب فهذه  عند  وهي  كثيرة،  وجدتها  الأصوليين  كلام  في  تتبعتها  إذا 

كثيرة عما  ،والتوليد  العام وتزيد  ألقاب  بها  ألحقت  إذا  ولاسيما  كثيًرا،  المصُنف  ذكره   

قيل: كم عددها؟   إذا  المسائل  أكثر؛ لأن  زادت  أخره  إلى  والتقييد  والتخصيص  والخاص 

من   يكون  لا  إن  قيل:  تقول:  أن  كذلك؟ عددالحكمة  أليس  اصطلاح  لأنها  كذا؛  ها 

أن   العلمية  أو  والاصطلاح يقصر ويُفصل، فلا يكون من الحكمة  إن عددها كذا  تقول: 

أو  فيه  يُقصر  حتى  العدد  ليس  المقصود  بل  كذا،  تكون  أن  ينبغي  أو  كذا  تكون  أن  يجب 

 يُزاد.

وإلا العدد   عة،صلة لفهم خطاب الشريوإنما المقصود هو تُصيل المقاصد الأصولية المو

بعض الكبار في التسمية الذي قد يستقرأه من يستقرأه فهذا ليس فاضلًا في ذاته، ولهذا قال 

الشافعية   علماء  من  المحُققين  الله-من  إن    -رحمهم  يقولون:  الأكبر  بعض  أدركت  يقول: 

 مسائل أصول الفقه هي عَلَى نحو ثمانمائة مسألة. 

يقولون: إن مسائل أصول الفقه هي   لأكابرض اأنه يقول: أدركت بع  مع–ثم يقول هو  

، ثم يقول "الثمانية آلاف مسألة أقرب   وهي إلى"، ثم يقول هو:  -عَلَى نحو ثمانمائة مسألة 
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عن استقرائه وترتيبه هو: وهي إلى الثمانية آلاف أقرب، قال: بل تزيد عن الثمانية آلاف إذا  

 . استعملنا فيها طريقة التوليد

الثمانية آلاف يكون أولئك الذين قالوا: إنها الثمانمائة، هل أنهم فاتهم    إلىهل لما قال: إنها  

آلاف السبعة  هذا:    وما  هذه  نذكر  إنما  كذلك،  ليس  القصزاد؟  يكون  تقصي لئلا  إلى  د 

 .الألقاب من جهة العدد 

 ذا مقام. فهم الامتيازات، ما هو الفرق بين لحن الخطاب وفحوى الخطاب، ه :المقصود

: أن علماء المذاهب في الجمُلة صار لكل مذهب قدرٌ مُشترك معروف، صار  انيالمقام الث

وفي مذهب الأحناف قدرٌ مُشتركٌ معروف، وفي   ،درٌ مُشتركٌ معروففي المذهب المالكي ق

الشافعية قدرٌ مُشتركٌ معروف، وما من مذهبٍ إلا وعندهم من ألقاب ومذهب الحنابلة  

ماء المشهورة قدرٌ مُشتركٌ معروف، وأطرد المذاهب  لأسوأسمائها ولاسيما ا   هذه الدلالات 

في الإقامة عَلَى اصطلاح الدلالات وانتظامها  في ذلك هو مذهبُ الحنفية، أطرد المذاهب  

 الأحناف، هم أطردُ المذاهب. مبين أئمتهم وفقهائهم ه 

لا  هذا  كثير،  تنوعٌ  فعندهم  المذاهب  بقية  وهم  بعدهم  من  الترجيح  وأما  عَلَى    يؤثر 

الناظر في غير كلام الحنفية يترفق في عدم طرد ذلك عَلَى عموم أهل    ،فقهيال وإنما يجعل 

 .هذا هو المقصود ،بالمذه

الترجيح  عن  فضلًا  الأصول  الترجيح  عَلَى  يؤثر  لا  لكنه  الأخرى  الثمرة  بعض  وله 

لهذ لقبًا  المذاهب  أهل  من  الجمهور  عند  يشتهر  ولهذا  دلاالفقهي؛  مثل:  الدلالات  لة  ه 

النص، فتجد أنها عند الجمهور عالية وبليغة، ولكن عند الأحناف النص ليس هو العال  
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العبارة أعلى من النص، هذا مشهورٌ عند كثيٍر من علماء الحنفية يُقدمون العبارة   ويجعلون 

 عَلَى النص.

الفاض العلم  من  الفروق هذا  ليس    ،لفالتفريق بين هذه الاصطلاحات ومعرفة  لكنه 

ا هذه   ،صودلمقنهاية  بين  تُفرق  أن  المقصود،  غاية  هو  ليس  أفصح  بعبارةٍ  هو  وليس 

منه، ولكن المقصود الجوهر هو أن تعرف أن   لا بدب وإن كان  الاصطلاحات بين المذاه

عَلَى   متفقٌ  بعضها  الدرجات  هذه  وأن  درجات،  عَلَى  نة  والسُّ الكتاب  في  الشارع  خطاب 

وبعضها مخ وبعإعماله  إعماله،  في  متلفٌ  متروك،  ض  الثالث  وهو  النظرية  بالطرق  يُقدر  ا 

نالك حاجة أن يُقال: والثالث متروك؛ لأن  نه قيل في الأصول لما كان هأوهذا الثالث لولا  

 المتروك لا يكون ثالثًا. 

ثالثًا يكون  لا  متروكًا  يكون  ما  أن  الكلام:  بهذا  المقصود  الكلام؟  بهذا  المقصود    ، ما 

أن تُقدر دلالة مُلغاة في الشريعة، ثم ننصبها دلالةً أصولية،    يعةأنه لا يصحُ في الشربمعنى  

 ثم نقول: إنهم تركوها. 

يستكملون  إذً  لما  قدره  الأصول  أهل  بعض  أن  لولا  الثالث؟  النوع  هذا  جاء  كيف  ا 

ل شأنٌ  التقدير يُقدرونه، مع أنهم متفقون عَلَى ماذا؟ متفقون عَلَى تركه، فهذا عَلَى كل حا

فإذا قد المالدلالات من حيث ارت  سهل،  فتقول:  النظرية  در في خطاب الشارع  قُ لطرق 

 هي عَلَى ثلاث درجات: 

 ا اتُفق عَلَى إعماله. م -

 وما تنازع العلماء والفقهاء وأهل الأصول في إعماله. -

 والمتفق عَلَى تركه.  -
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الشافي في رسالته طريقة  مثل  إلى  إذا جئت  يذ  ،لكن  الدلالات  فهو لا    إلاكر من هذه 

 النوع الأول والنوع الثاني، ولا يتكلف النوع الثالث ثم ينفي. 

بخاصة الأصوليين  نُظار  البصري  لكن  الحُسين  كأبي  متكلمتهم  والذين   ،وقُدماء 

ينزعون إلى طريقة قدماء المتكلمين المبُالغين في تقدير هذه المسائل؛ لأنه عن مدرسة قدماء  

الإم عن  يزالمتكلمين  فإنه  الحُسين،  في  يد  ام  مثلًا  الرازي  ومثله  المسائل،  هذه  تقدير  في 

المسا هذه  تقدير  في  يزيد  كُتبه  وفي  فدار   ،ئلالمحصول  تركها،  عَلَى  مُجمعٌ  إنه  يقول:  ثم 

 المقصود في الدلالات عَلَى درجتين: المتفق عَلَى إعماله، والمتنازع فيه.

الا أن  يعني  لا  إعماله  عَلَى  المتفق  كثم  إعماله  عَلَى  يكون  ان  تفاق  قد  بل  واحدًا،  وجهًا 

إنه م قيل:  وقد  متفاوتًا  كونه  وما وجه  متفاوتًا،  يكون  وقد  قيل:  كذلك  إعماله؟  عَلَى  تفقٌ 

علوها وعدم  الدلالة  هذه  علو  جهة  من  متفاوتًا  كونه  بعضهم    ، وجه  عنهم  يُعبر  ما  أو 

 بالقطعي والظني وهلم جرا، فهذا يتفاوتون فيه.

بينولكن   دائرةٌ  أنها  ا نعلم  باب    من  إما  فهي  قيلا في الأصل،  اللذين  الأولين  لنوعين 

 من باب الاعتبار المتصل بكلٍي من اللغة. وإما ،اللغة المتصلة بالكلي العقلي

وفي الثاني يكون المؤثر في الدخول عَلَى فهم خطاب   ،ففي الأول يكون المؤثر هو اللغة

ا هذا  ثم  الاعتبار،  هو  بدلاعتبار  الشريعة  يُ   لا  ونظامها  ضم  أن  الشريعة  سياق  إلى 

 . ليتولد الحكم المقصود من الخطاب   ،وفحواها

أن هذا    لا بدالذي هو المنطوقات، والذي قيل: إنه مُعتبٌر باللغة    وكذلك الأول المنطوق

الشريعة فحوى  إلى  يُضم  اللغة  بلفظ  الشارع    ،الاعتبار  خطاب  في  به  المقصود  ليتضح 

 في الإدراك، إلى أن الأول وهي المنطوقات. نا أن يكون بيَّ  بد  لا بعينه، وهذا
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يتمحض لا  اللفظي  هذا  فإن  لفظيةٌ  إنها  قيل:  الشريعة  وإذا  الحكم في خطاب    ،بإفادة 

حتى يتصل بفحوى الشريعة وقصودها، فإذا اتصل بفحوى الشريعة وقصودها صار هذا 

العقلي في الاعتبار  ومثله  للحكم،  مُفيدًا  بالاتصال  فإنه  المفهومات،  يكون ذات  ه وحده لا 

  مفيدًا للحكم الشرعي حتى يتصل بنظام الشريعة فيفيد المقصود بهذا المفهوم.

المفهومات   باب  من  وهو  مثلًا  المخُالفة  مفهوم  القرآن في  أنه في خطاب  نجد  ولذلكم 

كافةً أن المقصود  عَلَى هذا التنويع نجد أن ثمة آياتٍ من الكتاب أُجمع عند علماء المُسلمين  

 كما سبق الإشارة إليه في بعض الآيات من كتاب الله.   ،ع إسقاط دلالة المفهوم المُعينةا مهن

الاعتبار  وهن فهذا  فيها،  مُعتبٌر  المخُالفة  مفهوم  أن  عَلَى  أُجمع  الله  كتاب  من  آياتٌ  الك 

ض  فيًا مرة؟ مترةً ومنالعقلي ما الذي ميزهُ؟ ما الذي ميز هذا الاعتبار العقلي فصار ثابتًا م

الشريعة  بفحوى  اتصل  لما  العقلي  الاعتبار  هذا  تميز  وإنما  كذلك؟  أليس  يُميزه  لا  العقل 

واستقراء  وقصو لفهم  الصحيحة  الطريقة  هي  فهذه  اللغوي،  الاعتبار  في  ومثله  دها، 

 دلالات خطاب الشارع ودرجات ذلك.

ةً من حيحوقات صارت الدلالة صكنتيجة؛ وكلما علا أثر اللغة وأثر الاتصال في المنط

الدلالة أحدهما ضعُفت هذه  تأخر  أو  التركيب  تنازع هذا  هذا  ،العليات، وكلما  بان    فإذا 

 .التأخر لم تكن دلالةً مُعتبرة

الشريعة  بفحوى  واتصل  الاعتبار  انتظم  إذا  فإنه  المفهومات،  في  قله  ذلك  ومثل 

ك يكن  لم  وإذا  مُعتبًرا،  المفهوم  هذا  وإذوقصودها صار  كذلك  يكن  لم  تذلك  تردد؛  ا  ردد 

النُظار   بعض  فرضها  التي  الدلالات  من  نركوه  ما  عامة  أسلفت-ولهذا  ما    -كما  عامة 

والاتصال  اللغوية  المُقدمتين  بين  الانتظام  فيه  انفرط  مما  أي:  ذلك،  من  يكون  هو  تركوه 
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عدم الا فإذا تُقق  الشريعة،  بفحوى  والاتصال  الاعتبارية  أو  الشريعة  أو بفحوى  تصال 

 وت فإنه لا تقع الدلالة كذلك. لثبتُقق عدم ا

استعمال وبها  القياس  من  وجه  فيها  صارت  الدلالة  أن  ترى  أليس    وهنا  للمقدمات، 

كذلك؟ ولهذا في علم النظر الأول يُسمون كل ذلك قياسًا، كل ذلك يُسمى في علم النظر  

ك، حتى  كذلهذه الطريقة جهلها    القديم يُسمونه قياسًا، وأبو حامد لما ذكر الأقيسة عَلَى 

 سمى منها ما يكون جوابًا عن السؤال، وهو برهان اللما يقول.

 قيل: لما كذا، فيُسميه هذا برهان اللما.  برهان اللما: يعني إذا

جلالته   عَلَى  الشافعي  والإمام  بل  قياسًا،  ذلك  كل  يجعلون  الله-لأنهم  سمى    -رحمه 

وتجوز من جهة الأسماء فإن اسم ةٌ  لتعلم أن هذا فيه سعالاستدلال كله ماذا؟ سماه قياسًا،  

عَلَى وجهٍ  المُسماة المقصورة  تقليبه،   القياس ليس من أسماء الشريعة  مُعين حتى يُصان عن 

فهو   وإلا  به،  المقصود  وبيان  بضبطه  الاعتبار  اصطلاحي  اسمٌ  هو  اسم  –وإنما  أعني 

 اسمٌ مُقلبٌ في العلوم والمعارف.  -القياس

ندهم القياس وهو مقامٌ رفيعٌ في علم الأصول كما  ت عا جئت الأصوليين وجدفإنك إذ

دهم القياس والكلام فيه، وإذا جئت أهل هو معلوم، وإذا جئت علماء الكلام وجدت عن

أخذ   الذي  الأمُم  قبلهم ممن سلفوا من  تكلم من  وإذا  المنطق وجدته جوهرًا في علمهم، 

عبد الله فإن أولئك أيضًا  بن  والحُسين    ، الوليدوأبي  ،كيعقوب ابن إسحاق  ،عنهم من أخذ

 في علومهم ومعارفهم الأولى القياس عندهم باب. 
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الل أهل  جئت  كذلكوإذا  القياس  يستعملون  وجدتهم  النُحاة    ، غة  عند  القياس  وهو 

عموم   في  والقياس  النُحاة  عند  القياس  بين  فرق  هنالك  أنه  وتعلم  اللغة،  في  والقياس 

 بالعلة. شبهاس عند النحاة فهو أاللغة، بخلاف القي

إن   :نفالمقصود أن هذا التنوع في الدلالات كثير، وألفاظها كثيرة، وعليه فإذا قال المُص

كذا هو  الخطاب  شائر   ، لحن  عند  مطردًا  الخطاب  للحن  المعنى  هذا  يكون  أن  يلزم  لا 

يلزم أن ذلك  لم    ،المالكية فضلًا عن سائر المذاهب، وإذا قال: إن فحوى الخطاب هو كذا

لمالكية فضلًا عن سائر علماء الأصول وهلم جرا؛ ولهذا الاصطلاح فيه سعة،  ر اعند سائ

ليس العبرة  يسير،    وإنما  شأنه  فهذا  ذلك،  وحد  -في  الاصطلاح،  ترقب  أعني 

 . -الاصطلاحات 

خطاب  في  تُجرى  وكيف  الدرجات  هذه  معرفة  هو  ذلك:  في  الجوهر  الشأن  وإنما 

 . الشريعة

 ها وهي من أعلاها مقامًا، فقال: الأول....من ذكر بعضًا  -حمه اللهر-المُصنف 

   المتن: 

 فحوى الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب. »على أربعة أقسام: لحن الخطاب، و قال: 

مأخوذٌ  به،  إلا  الكلام  يتم  لا  الذي  الضمير  فهو  الخطاب  فأما لحن  اللحن:    قال:  من 

نح  معناه،  الكلام من  يبدو في عرض  ما  تعالى:  وهو  قوله  أَو     ﴿فَمَن  و  مَرِيضًا  مِن كُم   كَانَ 

امٍ   ةٌ مِن  أَيَّ  . [، معناه: فأفطر فعدةٌ من أيامٍ أخر«18٤البقرة: ]   أُخَرَ﴾ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

   الشرح: 
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مذوفًا،   كان  ما  امٍ    ﴿فَمَن  هذا  أَيَّ مِن   ةٌ  فَعِدَّ سَفَرٍ  عَلَى  أَو   مَرِيضًا  مِن كُم     أُخَرَ﴾ كَانَ 

يق[18٤لبقرة: ا]  هو  في،  في    ول  أجمعوا  الفقهاء  إن  يقول:  الخطاب  بلحن  مقصوده  بيان 

هاء أجمعوا في الجمُلة، وإنما نقول: )في الجملة( لأن ثمة من  الجمُلة عَلَى أن المقصود، إن الفق

أوجب الفطر في السفر إلى أخره، لكن في الجملة عند السلف الأول من الصحابة أجمعوا  

 لك؟  يس كذ يقضي من أفطر ألعَلَى أنه إنما

رَسُولُ اللهَِّ في بعض سفره، وصام معه الصحابة   رضي  -بخلاف من صام، وقد صام 

عليه  -  النبيأن    ،، وصام رسول الله وأفطر وهذا متواتر عند أهل الحديث-الى عنهمالله تع

نته في السفر ولا في ا  -الصلاة والسلام لصيام في في السفر صام وأفطر؛ ولذلك لم تطرد سُّ

ب تواالسفر،  مع  ل  بينهما  التفضيل  مسألة  في  الفقه  في  اختلفوا  ولهذا  وأفطر،  صام  أنه  تر 

 ز ذلك كله.اتفاقهم عَلَى جوا

من حيث التقدير، وإن كان هذا ليس في الآية ولكنه يقول:    (فأفطر)المقصود أن الآية  

: إن هذا التقدير  فيقولالمعنى: )فأفطر(    تقديره في  ﴾ كُم  مَرِيضًا أَو  عَلَى سَفَرٍ ﴿فَمَن  كَانَ مِن  

 هو لحن الخطاب. 

كثيًرا عنده  نقف  لا  اصطلاحًا،  الخطاب  لحن  تسميته  لحن  ب  ،هذا  يُسميه  عضهم 

وبعضهم  ذلك،  غير  يقول:  وبعضهم  الخطاب،  في  عبارة  إنه  يقول:  وبعضهم  الخطاب، 

 يُسميه المنطوق، وبعضهم يُسميه دلالة المنطوق إلى أخره. 

را  ،أنه حذف  :المقصود المجاز جع لموهذا  الكتاب في مسألة  أول  فيه في  الكلام  ا سبق 

باب المجاز حتى ذكر هذه الآية فيما نذكر،   وهو أنهم يحذفون، أليس كذلك؟ وذكر هو في
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ذكر أن هذا من باب إيجاز الحذف، ذكر أن هذا من باب المجاز مع أن تسميته مجازًا ليس  

 كذلك كما سبق.

أن  المقصود  مما  لكن  هي  الآية  وهو    يجوز  هذه  اللغات،  جميع  وفي  بل  العرب  لغة  في 

 حذفُ المعلوم.

   المتن: 

لي قال:   ما  بذلك  يلحق  نحو  »وقد  دونه،  الكلام  يتم  ضمير  ادعاء  وهو  منه،  س 

مَن   تعالى:    الحياة بقوله  استدلالنا على أن العظم تُله  قَالَ  قَهُ  خَل  وَنَسِيَ  مَثَلًا  لَناَ  بَ  ﴿وَضَرَ

وَهِ يُح يِ  عِظَامَ  ال  الحنفي ،  [ ٧8يس: ]   مِيمٌ﴾ رَ يَ    أصحاب  فيقول  يُحي  من  بذلك  المراد   :

 . تقدير مضمر إلا بدليل استقلال الكلام دونه« العظام، فمثل هذا لا يجوز فيه  

   الشرح: 

إذًا ما اقتضاه الكلام ضرورةً هو عند المُصنف لحن الخطاب، وأما ما كان الكلام يقع  

يُح    ﴿قَالَ نه:  دونه كقول الله سبحا رَمِيمٌ﴾  يِ مَن   وَهِيَ  عِظَامَ  ، فإنه يُمكن أن يُمضى دون  ال 

 و لا يُدخل؟ تقدير، فهذا مُترددٌ أيُدخل فيه أ

وأما ما احتمل الثبوت وعدم الثبوت فهذا لا يجعله المُصنف من لحن الخطاب، وعليه  

ة  الدرجة في الجمُل  قصر لحن الخطاب عَلَى ما كان من باب الحذف المعلوم ضرورةً، وهذه

مؤثرة، وإنما نقول غير مؤثرة باعتبار أنه ليس فيها خلاف بين أهل الأصول أنها عَلَى    غير

انفك  هذا   ما  تُتبعت  لو  التي  الظاهر  أهل  لبعض  المنازعات  المقصود في الجمُلة إلا بعض 

 القول في الأصول عن الاختلاف.
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أهل   آراء  بتتبع  الأصول  مسائل  في  الإجماع  غروسقط  ولاسيما  آالظاهر  أهل  ائب  راء 

 الظاهر. 

   المتن: 

 »فصلٌ:  قال: 

الخطاب  فهو: فحوى  الثاني  الضرب  يُفهم   ، وأما  ما  نفس الخطاب من قصد    وهو  من 

اللغة  بُعرف  تعالى:    ،المتكلم  ا﴾ ﴿ كقوله  هُمَ تَن هَر  وَلا  أُفٍّ  لَهمَُا  تَقُل   منه من  فَلا  يُفهم  فهذا   ،

عَلَى ذلك في وجوب العمل به  النص  لشتم، ويجري مجرى  جهة اللغة المنع من الضرب وا 

 . والمصير إليه«

   الشرح: 

ب درجة  المُصنف  جعلها  الخطاب  فحوى  فحوى هو  في  قوله  وأيضًا  الخطاب،  عد لحن 

 ."هو اصطلاحٌ لطائفة من الأصوليين"الخطاب: 

المتأخرين الأصول  أهل  أكثر  به  تكلم  الخطاب  فحوى  وهو  المُصطلح  ولكنهم   ،وهذا 

و حده  وطائفةالمقصيتفاوتون في  الوليد  أبي  عند  به  المقصود  أوجه  من  هذا  لكن  به،   ، ود 

بفحوى الخطاب: هو يقصدون  يُسم   أنهم  لم  ولكنه  المعنى  داخلٌ في  أنه  اللغة  اقتضت  ما 

لفظًا، وهذا بوجهٍ لغوي وهذا الذي عليه الجماهير، ولهذا فحوى الخطاب مُعتبرةٌ باللفظ  

الحنفية والحنابلة والمالكية، أن هذا بوجه اللغة ليس    ظ عندلها معتبرةٌ باللفعَلَى هذا المعنى  

 ذلك من باب دلالة القياس.  يُسمون  بالاعتبار العقلي؛ ولهذا لا

اشتهر   إنما  الشافعي  الإمام  لأن  مشهوران؛  قولان  فعندهم  الشافعية  مذهب  في  وأما 

هذا في  الشافعية  ي  ، كلامُ  كلامه  بعض  في  الشافعي  يتصلُ  لأن  أو  ذلك  الأمر  عنده  ربط 
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بكلام العرب، فإذا ذكر مثل ذلك أو مثل هذا النوع من جهة آحاد خطاب الشارع رده إلى 

يقول: إن هذا من باب القياس، أو    -أعني الإمام الشافعي–كلام العرب، وله كلامٌ آخر  

اللفظ أو بعده هل هذا من باب  تنازع أصحابه من  القياس الجلي؛ ولهذا  من باب    يُسميه 

 ؟ القياس

اللفظ إعض مُققيهم يقول:  صار بف وإن قول الشافعي: إنه قياس، مراده   ،نه من باب 

ي القياس  أن  دلالة بذلك  بضرورة  أي:  إضرارًا،  اللفظ  من  نشأ  وإنما  يُنشأه،  أنه  لا  ؤكده 

والقياس   الاعتبار  باب  من  وجعله  وقياس،  اعتبارٌ  إنه  يقول:  أصحابه  وبعض  اللفظ، 

وإن   المتأخررَّ بعيد،  بعض  منجح  في    ين  قاله  بما  عملًا  الشافعي  قول  أخر  أنه  الشافعية 

 الرسالة. 

أنه بعيد؛ لأنك إذا قلت: إنه قياس فإن الخطاب في    والسبب في أنه ليس كذلك، أي:

ذاته ما دل عَلَى ما زاد عَلَى ذلك، أي: عَلَى قوله: )أُف(، حتى استُعمل الاعتبار والقياس  

صل، وهذا بعيدٌ عن نظام كلام العرب الذي نزل ذا الأوع مقيسةً عَلَى هفدخلت هذه الفر

بالأ نبهوا  إذا ذكروا ذلك  فإنهم  به،  عَلَى الأعلى، القرآن  أولى  بابٍ  المُساوي ومن  عَلَى  دنى 

يُنازع في هذا كله؛ ولهذا هذا ليس مل خلاف، هذا ليس من مال الخلاف  والشافعي لا 

 ار؟ لاعتبللغة أو مأخوذُ باعنده، ولكن أهو مأخوذٌ با

وعامة أهل الفقه والأصول وأهل اللغة أن هذا يؤخذ باللغة، أن هذا من دلالة اللغة، 

الكُلي  وأ المدرك  الإدراك  ماذا؟  المنطوقات  باب  في  سميناه  ما  هو  دخل  الذي  الاعتبار  ن 

ل فهذا كله للعقل؛ ولهذا ما احتاج ذلك إلى استعمال وتردد في أجزاء ما يدخل وما لا يدخ

 ظ. اللف من باب 
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النظر   يُقاس عليه؛ حتى لو قيس بما يصطلحون عليه في علم  بأن الضرب  القول  وأما 

الأ لما    ،ولىبقياس  العرب  يقال:  فالأصل  وإلا  للمعاني،  وتأكيدٌ  للألفاظ،  تتميمٌ  هذا  فإن 

من  فقهوا  ليس كذلك؟  أو  والشمول  الكل  منه  فقهوا  ماذا؟  منه  فقهوا  ذلك  ه  نزل عليهم 

دو والشمول  أن  الكل  العقلي ن  الإدراك  معنى  عَلَى  إلا  القياس  مسألة  إلى  يحتاجوا 

بابٌ لا   القياس  الضروري لأي خطاب، هذا  باب  ينفك عنه خطاب، لكن هل هذا من 

 والاعتبار والرد إلى المقدمات؟  

هذا ليس كذلك، هذا إقحامٌ عَلَى القياس هذا ليس من باب القياس، واللغة فيها هذا 

بيانها،  ا مُطرد في  بل هذ لكمال في  العرب وهو  لغة  امتازت بها  التي  المقامات  ا من أشرف 

ن هذه العلوم أو العلوم المُسماة بفقه اللغة أو باللسانيات  جميع اللغات؛ ولهذا من يدرسو

المُسلمين وغير  المُسلمين  يدرسوا   ، من  من  أو  العربية  يدرسون  الذين  العربية  أهل  من 

اللغا من  هذه    ، ت غيرها  في  اليوم  المسايبحثون  معروفة  علوم  وهذه  بها،  يتصل  وما  ئل 

في   ولاسيما  الجامعات  وفي  اللغة  علوم  في  بحثًا  وتُدرس  هذا  يبحثون  اللغة  تخصصات 

 بعيدًا. 

وهنالك بعض المستشرقين الذين كتبوا في هذا كتابًا أو كلامًا كثيًرا في مثل هذه المسائل 

 ا عناية. والدلالات وأتوا بنظرياتٍ له

ليُعلم أن علماء المُسلمين وأن علماء أصول   -وليس مقصودًا لمجلسنا– هذا  ير إلىإنما نُش

سبقوا  ،الفقه وتسلسل    قد  الخطاب،  ومنطق  الخطاب،  أبعاد  دراسة  في  كثيًرا  أولئك 

وهذا كله إذا تتبعت   ، دلالات الخطاب؛ لأن بعضهم يقود هذه التسلسلات إلى آثارٍ كثيرة

وا لهذا  وجدت أنهم أصلَّ   ،بحثه علماء أصول الفقهالذي  ت ونظام الدلالات  باب الدلالا

اد أن يكون ما قيل بعدهم هو عيالٌ عليهم، وأن  العلم ولهذا المنطق بنظامٍ متصلٍ بعيد يك
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أصول  ولعلماء  واللغويات  المسائل  هذه  درسوا  ممن  المتأخرين  أولئك  بدع  من  ليس  هذا 

وعميق   جلدٌ  بحثٌ  ذلك  في  يالفقه  لا  بعيد  بل قفون  وتوصيفٌ  مقتصد  قدرٍ  يعني  عند 

 يبحثون في ذلك. 

المُستتمة في ذلك: القريبة وليست  لما    ولعل من الشواهد  المفهوم مثلًا  النظر عندهم في 

المعروفةقسَّ  الأقسام  إلى  المفهوم  الخمسة   ،موا  ليس  أقسام  المفهوم عشرة  جعل  وبعضهم 

فص وبعضهم  عشرة،  جعله  بعضهم  وهذا  المشهورة،  التوصيفات  الإمام  قديم  ل  حتى 

الله-الشافعي   في  -رحمه  الزمان  ومفهوم  المكان  مفهوم  والمكان،  الزمان  في  ق  كلامه،    فرَّ

 وهو ما يدخل عند المتأخرين فيما يُسمونه مفهوم الصفة أليس كذلك؟ 

واللقب   والصفة  الشرط  مفهوم  والمُخالفة  المفهوم  قالوا:  لما  اشتهر  الصفة  مفهوم 

الصوالع والتقسيم،  عندد،  معنى  فة  عَلَى  الصفة  يذكر  الشافعي  الإمام  أوسع،  هنا  دهم 

يُفرق بين الزمان والمك ان، عند المتأخرين من الأصوليين كل ذلك داخل  أضيق، ولذلك 

في الصفة، فالحال التي تُسميها النحاة حالًا، وما يُسميه النحاة تمييزًا، كل هذه وما يُسميه  

كل نعتًا،  الأصالنحُاة  علماء  عند  المها  طريقة  ول  الصفة،  مفهوم  في  فيما؟  تدخل  تأخرين 

 الشافعي فيها تفصيل.

في استقرائهم   ،من أهل الأصول وأهل اللغة  -رحمهم الله-مين  أن علماء المُسل المقصود:  

العرب  لغة  عَلَى  جاء  لما  الشريعة  ولخطاب  الخطاب    ،للغة  لدرجات  الأبعاد  هذه  بيَّنوا 

التنوع وهذا الاطراد، لا يوجدُ لغةٌ تُُاكيها، ولاسيما     هذايديهم لغةً تُتملُ   ولاسيما أن بين

ولا أتم منه   ،ي هو كلام رب العالمين ما نزل أبينَّ منه خطابًاأن بين يديهم الكتاب المبُين الذ

حُكمًا؛ ولهذا استطاعوا أن يرسموا هذه الدلالات المُستقرأة تارةً من جوهر اللغة ونظامها،  
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المقصودة في بيان اللغات، فإن اللغات إنما يُراد بها بيان الأحكام   عقليةرةً من المدارك الوتا

 ة أو الأحكام الشرعية. سواءً الأحكام العقلي

كنتيجة: توصيف   فالمقصود  في  بليغًا  سبقًا  سبقوا  المُسلمين  وعلماء  الأصول  علماء  أن 

لحن    ولون:المفهوم وصاروا يقهذه الدلالات وهذا كثير، ولذلك صار عندهم المنطوق و

 الخطاب، وفحوى الخطاب، واقتضاء الخطاب. 

الآن هي  الخطاب أنظر  وإيماء  الخطاب،  وإشارة  الخطاب،  :  وعبارة  الخطاب،  ونص   ،

 . كلها مُضافةٌ إلى ماذا؟ إلى الخطاب 

من   جهةً  ولا  اللغة  من  جهةً  يترك  لا  ترقيًا  مترقية  مترقية؟  غير  أو  مترقية  ولكنها 

االاعتبار صمت  لاحقوا  ما  المدارك للغة  ،  فرض  لاحقوا  ولا  فقط،  اللغة  وسماع  فقط 

ا اللحن وهذه  هذا  بل جعلوا  المحضة،  أو العقلية  اللغوي  بالاعتبار  متصلةً  تارةً  لفحوى 

عند علماء  العلم  امتياز هذا  والمدارك، وهذا من  بالاعتبار  متصلةً  وتارةً  السماعية،  باللغة 

 وسادتهُ.  المُسلمين الذين هم أئمته

   المتن: 

 »فصلٌ:   قال:

 . .«وأما الضرب الثالث فهو: الحصر، وله لفظٌ واحد. 

   الشرح: 

ين أن لحن الخطاب وهو تقدير ما يلزمُ تقديره ضرورةً، وفحوى  بين الأول ضرترى أن ال

الخطاب وهو ما يُعلم في اللغة ثبوته ضرورةً، وكنتيجة لهذا لما كان تقديرُ هذا وثبوت هذا  

اللغة وكلاهما   المضرورة في  ليس وجوبه؟ في  أو  ذلك  الحكم وجوب  أصبح  الكلي  درك 
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إ البتة،  لا ما يُحكى نظريًا في بعض كلام أهل أصبح الحكم وجوب ذلك ولا خلاف فيه 

 الظاهر، لكن من حيث القواعد لا يوجد مُخالفٌ في ذلك.

 قدر أو ليس كذلك؟ولهذا فهم خطاب القرآن الذي فيه مُقدرٌ حُذف فهم عَلَى تقدير المُ 

عَ  عَلَى تقدير  فهم  فُهم  فيه حذفٌ وتقدير  الذي  العرب  إجماعًا، بل وكلام  المُقدر  تقدير  لَى 

أو المُ  العقلي  مدركه  نقص  من  إلا  بذلك  يُخلُ  ولا  به،  والعارفين  له  السامعين  باتفاق  قدر 

 فهمه للخطاب الذي سمعه.

  ، الصحة  سيط منالعقلي عَلَى البوأما من كان ذا معرفةٍ بالخطاب الذي سمعه ومدركه  

؛ فضلًا عن التقدم من الصحة فإنه لا يستريب أن الكلام فيه ماذا؟ أن الكلام فيه حذفٌ 

لأنه معلومٌ ضرورةً؛ ولهذا أجمعوا عَلَى جوازه في اللغة بل وفي جميع اللغات، لا يوجد أهل  

دة  العالأن هذا يمتنع في  لغةٍ يمنع نُظارهم أو نحاتهم أو اللغويون منهم الحذف في اللغة؛

اد  مهما ز  ،البشرية، في العادة البشرية لا يوجد لغة تتكلم بكل المُقدرات في اللغة الأخرى

 لأن الضرورة البشرية تسبق ضرورةً إلى الحذف.

 لما قال لك:  -رحمه الله-وهو من جنس المثال الساذج الذي ذكره ابن ملك 

 

 

 

نحُاة؟ هو من أول العُمد، بل عند ال  ةوإلا هل يُستغنى عن المبتدأ؟ المبتدأ عمدة أو فضل

هو سيدُ العمد عندهم في اصطلاح النحو أليس كذلك، لكنه تُرك هنا أو لم يُترك ذكره؟ 

دَ  قل   دٌ؟  زَي  كَي فَ  جَوَاب   نفِ   وَفِي 
 

دٌ   تُ   فَزَي  عُرِف  اس  إذ   عَن هُ  نيَِ     غ 
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قال لك ذكره؟  ترك  لما  يُترك  لم  أو  ذكره  اسُتغني  "  :ترك  إذ فزيدٌ  لما  "عُرف  عنه  ولذلك   ،

 يكون الشيء يبعد تقديره يقل حذفه، ولما يكون يُعلم تقديره يكثر حذفه.

الآن  الفقراء؟  عَلَى  فتصدق  كريمٌ  جاء  قلت:  إذا  والمنعوت،  النعت  مثل  ماذا؟  مثل 

الصفة موجودة لكن الموصوف؟ رجل أليس كذلك؟ المنعوت حُذف لأنه يُعلم ضرورة،  

رجبخ جاء  يقول:  فتصلاف  وللٌ  كريمًا  يكون  أن  يلزم  لا  الفقراء،  عَلَى  أراد  كدق  نه 

ولذلك قد تقع الصدقة من الكريم ومن البخيل؛ لأنها  الإحسان او أراد كذا أو أراد كذا،  

أعلى اعتبارًا من الكرم والبُخل هي يُبتغى بها ماذا؟ وجه الله؛ ولهذا تجود بها نفسُ المؤمن 

ليس كذلك؟ ولذلك فرقوا أم لم يُفرقوا لغةً؟ فرقوا، حاله أسه شُح في جُملة  ولو كان في نف

 ولهذا ابن مالك يقول هنا: 

والنعت يدخله ماذا؟    ،، يعني المنعوت يدخله حذفٌ "نعوت والنعت حُذفوما من الم"

عُلم  إذا  أما  يُقدر،  لا  قد  لأنه  النعت  أما  المنعوت  حذف  هو  الأكثر؟  أيهما  لكن  حذفٌ، 

 ه حُذف.تقدير

 أن الضرب الأول والضرب الثاني كلاهما بينَّ الحُكم، الضرب الثالث.  في هذاالمقصود 
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   المتن: 

 »فصلٌ:  قال: 

صلى  -فأما الضرب الثالث فهو الحصر، وله لفظٌ واحدٌ وهو )إنما(، وذلك نحو قوله  

  لَى أن غير الُمعتق لا عَ «، قال: فظاهر هذا اللفظ يدل : »إنما الولاء لمن أعتق -الله عليه وسلم 

 «. له ولاء  

   الشرح: 

نة في خطاب الق  :الحصُر  رآن  هو معنى من معاني اللغة، وجاء في خطاب الكتاب والسُّ

 ، وهنا مسألتان:  -عليه الصلاة والسلام- النبيوفي كلام 

يقعُ  الحصر  أن  أم  المصُنف  له  أشار  كما  )إنما(  عَلَى  مقصورٌ  الحصر  هل  الأولى:  المسألة 

 : صولهل الأا؟ هذا فيه طريقتان لأبغيره

)إنما  بغير  يقع  أن الحصر  الجمهور:  أدوات    (،الذي عليه  أقوى  من  الأداة  و)إنما( هذه 

هو  الح وهذا  ذلك،  بغير  يقعُ  الحصر  ولكن  الحصر،  أدوات  أعلى  يجعلها  بعضهم  أو  صر 

عليه، وسي أهل الأصول  العربية، والجمهور من  وأهل  النحُاة  أكثر  عند  اللغة  المخُتار  اق 

اق القرآن يدل عَلَى ذلك؛ لأن بعض المحصورات في كتاب الله لم تأت  لك، وسييدل عَلَى ذ

  غير ذلك.باا)إنما( وإنما جاءت ب

وبعضهم يقول: إن الحصر يكون باا)إنما( خاصة، فهذان طريقان والأول هو الراجح،   

لاف ها؟ قيل: هذا فيه اختوهو أن الحصر لا يقتصر عليها، ثم إذا قيل: بما يقع الحصر بغير

ه أقوال، كالجزاء والشرط مثلًا وكالاستثناء مثلًا بعده الاستثناء المتصل؛ فهذا كله يدل  وفي

 لَى الحصر.عَ 
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تتبع   فيه  هذا  الحصر؟  به  يُعلم  ما  أو  المؤدي  أو  المحصور  الجمع  المقصود  هل  لكن 

 .واختلاف بين علماء الأصول واللغويين كذلك 

نما( كما قال المُصنف؟ فيُقال: الجمهور لَى )إم: هل الحصر مقصورٌ عَ ولكن المسألة الأه

ت؟ قيل: يثبت بغير ذلك من السياق  عَلَى خلاف ذلك بل يثبت بغيرها، فإن قيل: بما يثب

 وفيه اختلاف.

 : -رحمه الله-مثل ما قال ابن مالك 

 

 

كذلك؟ لكنه ما جاء بطريق )إنما( فالمقصود أنه في اللغة يقع الحصر،   صر أليسهذا ح

 هذه مسألةٌ يسيرة.

: أن الحصر سواءً قدرته باا)إنما( كما قدره المُصنف وحدها، او سألة الأجل من ذلك الم 

، كل ذلك لا ينفك عن قلت: إنه يثبت باا)إنما( وبغيرها مما درج في اللغة عَلَى إفادة الحصر

أنه قد يأتي السياق عَلَى ترك الح صر في كلام العرب بل وفي القرآن، ما معنى هذا؟ معناه 

الحصرس هذا ياق  علو  عَلَى  التنبيه  ماذا؟  به  يُراد  وإنما  الحصر،  مضُ  ماذا؟  به  يُراد  ولا   

 الوصف أو التقرير لأصل، هذا بحسب الخطاب. 

تقدس    -جل وعلا-م الله  في كلا  هذا المجلس وهو البحثفإذا جئنا لما هو المقصود في  

 لا يُراد به الحصر. ، فيأتي في كتاب الله سياقُ حصٍر و-سبحانه وتعالى-اسمه وفي كتابه 

مًا عَلَى طَاعِمٍ  مثل ماذا؟ مثل ما جاء في قوله سبحانه:   ﴿قُل  لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلََِّ مُرََّ

عَمُهُ إلِاَّ أَن    ِ اللهَِّ    دَمًا يَكُونَ مَي تَةً أَو  يَط  قًا أُهِلَّ لغَِير  سٌ أَو  فسِ  هُ رِج  فُوحًا أَو  لَح مَ خِنزِيرٍ فَإنَِّ   مَس 

أبَدَا  م   قَدن صُورِ  الم َح     وَخَبَرَ 
 

بَاعُ  كَمَالَناَ   اتن َدَا إلاَّ  أحم      
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، فهذا عَلَى طريقة الجماهير يعدونه من أقوى طُرق الحصر لغةً وأصولًا [1٤5]الأنعام: بهِِ﴾ 

التجر أن  إلى  إشارة  من  أكثر  له  أُشير  وهذا  التجريد،  حيث  اللغةمن  وقانون  شيء    يد 

 شيءٌ أوسع منه. الواسع 

ا سياقُ  فإذا جئناه عَلَى التجريد فهو ماذا؟ سياقُ حصٍر أو ليس سياق حصر؟ قيل: هذ 

عَلَى  مقصورٌ  الحصر  بأن  يقول  من  خلا  ما  اللغة  أهل  من  الجماهير  عند  بلا شك،  حصر 

ج كثيٌر من المحُرمات مما لم يُذكر في هذه   .الآية)إنما(، ثم إنه درَّ

ل الفقه والأصول أن يقول: لما أمضى الحصر عَلَى بابه الأول  عض من أهحتى اضطر الب

لك نسخٌ، لما قرروا الحصر عَلَى مضه وعلى ماهيته في الآية جعلهم يقولون: إنما زاد بعد ذ

من   نابٍ  ذي  كل  وتُريم  مثلًا،  الحمُر  لحوم  فتحريم  قالوا:  الشرعي  الحكم  جهة  من 

 ا من باب النسخ، لما كان من باب النسخ؟ الوا: هذ ي مخلبٍ من الطير، ق السباع، وكل ذ

 الشرعي، لما أخذت حكم الحصر قالوا: لأن الآية قُرر فيها ماذا؟ أخذت حكم الحصر

تُفيد  هل  اللغوي  الحصر  وصورة  اللغوي،  الحصر  صورة  عَلَى  جاءت  لأنها  الشرعي؟ 

 ؟ الجواب: ليس كذلك. لا بدالحصر لغةً و

 ولا يريدون بها الحصر في كلامهم، وإذا كان  ورة الحصر في كثير في كلامها صالعرب  

شريعة التي لها إشاراتٌ في كلامها أبلغ بما لا  فهو في ميزان ال   ،ذلك في كلام العرب المُجرد

 . ميُمكن تقدير نسبةٍ فيه مما يقع في كلام العرب في كلامه

مًاأُوحِيَ إلََِّ مَُ   ﴿قُل  لا أَجِدُ فِي مَاولهذا لما جاء قوله:  عَمُهُ ﴾  رَّ ، هو لنصب  عَلَى طَاعِمٍ يَط 

المبُاحات،   في  الأصل  وأن  الشريعة،  في  المبُاح  الأعيان سعة  هذه  في  الأصل  وأن 

والمطعومات خاصة، أن الأصل في الأطعمة هو ماذا؟ الإباحة، حتى إن الشريعة أعلت  
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وعلى الإطلاق  هذا  عَلَى  جعلتها  حتى  الإباحة  أهذه  الذي  العموم  هذا  الح  أنها فاده  صر 

 عامةٌ بالإباحة إلا ما استثني. 

ما بعدها خارجًا عنها فيُسمى نسخًا،  ولئلا يقع الفوات بأن الاستثناء هو أعيانٌ فيكون  

، وكل ذي  »إلا أن يكون ميتةً«مضى ذكرها عَلَى أوصافٍ مؤثرة تطرد في نظائرها، فقال:  

وفحوى   ،ب الشريعةفحوى خطاصار الأرجح من جهة    نابٍ من السباع هو ميتة، ولهذا

من الأعيان أو من  الذي تم فيه حكم الله أنه لا يُحرم    ،اللغة أن الآية جاءت لتقرير الحصر

تقديرٌ  هذا  ذلك،  بعد  نسخه  طرأ  ثم  مُباح  بعده  وما  المُسماة  الأربعة  هذه  إلا  المطعومات 

ف ذلك لَى خلاحقيق لغةً وأصولًا عَ قدره من قدره من الفقهاء وأهل الأصول، ولكن الت

 . صورة المحصور ولا تريد به ماذا الحصربلما؟ لأنه قد استقر في كلام العرب أنها تأتي  

الحصر   العرب  كلام  في  يأتي  )إنما(  في  حتى  بل  اللغة،  يعرف  أحد  فيه  يُنازع  لا  هذ 

ماهية الحصر تطبيق  الذي هو  يعني  التام،  بذلك الحصر  يريدن  المحل،  باا)إنما( ولا  عَلَى   

 لاغات، يعني أوجه من بلاغات اللغة.د بذلك بيُرا

سع من ذلك بكثير، ولكن هذا  وإذا جئنا لمقاصد الشريعة والتسبيب فيها صار المحل أو

سبحانه:   قوله  أن  الصحيح  ولهذا  الشريعة،  بمقاصد  استفسار  حسن  إلى  لا  يحتاج  ﴿قُل  

فِي  مًا   أَجِدُ  مُرََّ إلََِّ  أُوحِيَ  ابن    ﴾مَا  حديث  ينسخه  الذلم  من  عباس  الصحيح  في  جاء  ي 

وكل ذي    ، »نهى رسول الله عن كل ذي نابٍ من السباع حديث عبد الله بن عباس، قال:  

أو جابر    ،، أو ما جاء في حديث عليَّ بن أبي طالب وغيره في تُريم لحوممخلب من الطير«

ذ كل  الأهلية،  الحمُر  لحوم  تُريم  في  وغيرهما  الله  عبد  الناسبن  باب  من  ليس  خ  لك 

 وخ. والمنس
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؟ الذي قاد إلى الظن -حتى تكون العبارة أليق–ما الذي قاد إلى التوهم الأول أو الظن  

لأول صورة الحصر، وهو أن صورة الحصر اللغوية توجب الحصر اللغوي، ثم يُعد ذلك ا

صورة الحصر  إلى الحصر في أحكام الشريعة، هذا الترقي يقع لكنه ليس بلازم، لا يلزم من  

الحصُر في اللغة، ولا يلزم إذا وقع الحصر في كلام لعرب عَلَى باب أن يطرد أن يقع  في اللغة

 طاب عندهم. ذلك في سائر الخ

ليُظهروا   لماذا؟  المدح  في  الحصر  بالغوا في  المدح  في  العرب  كلام  نظرت في  لو  ولذلك 

إذا   لأنه  الممدوح؛  شأن  ليُظهروا  ماذا؟  ليظهروا  شالممدوح،  أظهر  المدح  في  أن حصر 

 وح أو لم يُظهره؟ أظهر شأن الممدوح.  الممد
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في الخطاب، بعضهم يجعل هذا من  يعني هم يقولون مثلًا: من الحصر أن يأتي بالعموم  

طُرق الحصر، ألفاظ العموم يجعلها من طُرق الحصر وأنها حصرت جميع أفراد العام، هل  

الحقيقة إلا عَلَى يكون في  مت أن ذلك المدح لا  أراد بذلك في كلام العرب مدحت أو إذا ذ

 هذا الوصف، ليس كذلك.

أن يُرعى في فهم اللغة؛ لأن    لا بدلغة،  أن يُرعى في قواعد اللغة وفي فقه ال   لا بدفهذا   

آنًا عَرَبيًِّا ﴾ اللغة العربية هي التي جاء بها القرآن:  ناَهُ قُر  ا جَعَل   . [ 3]الزخرف:﴿إنَِّ

   المتن: 

 . «قولك..  نحو  المنصوص عليه لا لنفي ما سواه   ظ لتحقيق يرد مثل هذا اللف  قد »و قال: 

   الشرح: 

ه يقعُ سؤالٌ  فقد  قيل في الحصر،  عَلَى الحصر إذا  اللغة  أثر  ذُكر في  الذي  هذا  أليس  و: 

وأنها تُخرجه عن مقصوده، أليس هذا يؤدي إلى نقض الحصر في كلام العرب أو أن هذه 

 ن ذلك؟ صر؟ ما هو الجواب عالأدوات لا يقع بها الح 

أو   ضعيف  سؤال  ذكره  إيراد  هذا  أو  فرضه  قُدر  لو  ولكن  التحقيق،  في  بوارٍدٍ  ليس 

أن هذا دلاله عَلَى الحصر أبلغ من ضده؛ لأنهم لما ذكروا الحصر في كلامهم  فيكون جوابه  

ثم   بابه  عَلَى  الحصر  وقع  لما  استثنوا،  ما  منه  استثنوا  ثم  وجهه،  عَلَى  ما  وأمضوه  استُثني 

ضٍ يُشابه غرض الحصر؛ دل عَلَى أن هذه السياقات تُفيد الحصر أو لا  تحقيق غراستثني ل

  يقع هذا المقصود البلاغي. تُفيده؟ تُفيده وإلا لم
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أليس   هذا  يستعملوا  أن  إلى  احتاجوا  ما  )إنما( وجودها وعدمها سواء  كانت  لو  يعني 

صٍر هو عَلَى  هل كل ح في هذا، إنما البحث  كذلك؟ فهذا يدل عَلَى إثباته، لكن البحث ليس 

صر له  بابه ضرورةُ؟ الجواب ليس كذلك، بل العرب لها أغراضٌ في كلامها، وإن كان الح

 حقيقة وهذه أدواته عندهم. 

عَلَى سياق الحصر في   النبيوكذلك في الشريعة الأصل أن ما جاء في القرآن أو في كلام  

أن يُلتفت إلى أنه ماذا؟    لحصر يجببل أن يُمضى عَلَى اكلام العرب أنه عَلَى الحصر، لكن ق

مقامٍ  رُتبة  لإعلاء  أخرى؛  قصودٍ  عَلَى  أو  الباب  هذا  عَلَى  الشريعة،  لازال  مقامات  من   

بابٍ   إلى  الشريعة  باب  رد  في  كثير  وهذا  الحصر،  به مض  يُراد  ولا  حصٍر  بسياق  فسُمي 

ما   ومثل  المُقيد،  إلى  المطُلق  ترد  ما  مثل  الخآخر،  إلى  العام  ترد  والتأن  إلى  اص  خصيص 

 أخره. 

يُحكمه القول بالحصر، هو لا يُسقطه، بل    فهذا حتى لا يُظن أن هذا يؤدي إلى إسقاط

 .ولكنه يُميزه؛ لأن لغة العرب واسعة

الشافعي   الإمام  أن  يقول:    -رحمه الله-وسبق  العرب  بلغة  العرب لا  "وهو عليمٌ  لغة 

»لا يجمعه واحدٌ من  يقول:    -يه وسلمصلى الله عل-  النبي  ، وشبهها بكلام"يجمعها جامع

القرآن وذكر من لغة   ، وكذلك لغة العرب لا يجمعها واحدٌ من الناس، ولهذا نزلالناس«

كلام  في  مشهورةً  تكن  لم  التي  العرب  أنحاء  بعض  في  والموجودة  منهم  القريبة  العرب 

بُعث   ومن  وسلم-  النبيقُريش،  عليه  الله  قومه  فيهم    -صلى  الصلا-وهم  ة عليه 

 من اعتباره في باب الدلالات.  لا بد، فهذا -موالسلا
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د وهي:  الرابعة  الدلالة  ذلك  بعد  عندنا  المخُالفة، يبقى  مفهوم  أو  الخطاب  ليل 

كلام   في  أن  وسيأتي  الجمُلة،  في  نفيها  عَلَى  والأحناف  الجمُلة،  في  إثباتها  عَلَى  والجمهور 

بمعنى أنهم يُمضون بعضًا منها، لكن تقييدًا م الحنفية في نفيهم الجمهور تقييدًا، وأن في كلا

 لا يُسمونه من باب المفهوم أو دليل الخطاب. 

ا في  في ولكن  شائعًا  أصبح  شأن  وهذا  الأحناف  مذهب  في  المشهور  أو  الظاهر  لجمُلة 

يُبين لك   كلام أهل الأصول أن الأحناف ينفون دليل الخطاب أو مفهوم المخُالفة، وهذا 

حنيفة أبا  الإمام  الدلالات  وأصحابه  أن  في  كثير  تقييدٌ  في    ،عندهم  كثير  تقييدٌ  وعندهم 

 .  الأقيسة بعكس ما قد يُتوهم عليهم
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(31 ) 

وأربعمائةٍ  وأربعين  أربعٍ  سنة  من  الخامس  الشهر  من  الأول  في  المجلس  هذا  فينعقد 

النبوية الشريفة الله  ،وألف من الهجرة  المعلى صاحبها رسول  الصلاة والسلام، في  سجد  

الله  الن رسول  مسجد  الشريف  وسلم-بوي  وآله  عليه  الله  كتاب  -صلى  شرح  لشرح   ،

 .-رحمه الله-فقيه أبي الوليد الباجي المالكي الإشارة للعلامة ال

ذكره   وما  وأنواعها  الدلالات  في  المصُنف  كلام  عَلَىٰ  أتينا  الله-وكنا  هذه    -رحمه  من 

 لات وإن كان ليس حاصًرا لها.عض الدلالتي أشار بها إلى أصول بالأنواع الأربع ا

   المتن: 

 . [ ]الإشارة في معرفة الأصول في كتابه  -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى -قال المُصنف 

 : »فصلٌ:  -رحمه الله -قال  

وهو: أن يعلق الحكم   ومما يلحق بذلك ويقرب منه عند كثير من الناس دليل الخطاب، 

ب  فيقتضي ذلك عند على معنى في  نفي ذلك الحكم عما القائلين   عض الجنس  به  به     لم يكن 

قوله   نحو  الجنس،  ذلك  من  المعنى  وس   -ذلك  عليه  الله  الغنم    : -لم صلى  سائمة  »في 

عند   فيقتضي ذلك نفي الزكاة في غير السائمة، فهذا النوع من الاستدلال يسمى   الزكاة«، 

 أهل النظر دليل الخطاب. 

القو  إلى  به جماعة من أصحابنا و وقد ذهب  ال ل  شافعي، ومنع منه جماعة من  أصحاب 

لأن  الصحيح؛  وهو  حنيفة،  وأبي  الشافعي  وأصحاب  الح  أصحابنا  في  تعليق  بصفة  كم 

الباقي في   بعض الجنس يفيد تعليق ذلك الحكم بما وجدت فيه تلك الصفة خاصة، ويبقى 

 حكم المسكوت عنه، يطلب دليل حكمه في الشرع. 
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قال: »نهى النبي   عبد الله بن أبي أوف   يباني عن الش  ك ما روى البخاري عن ويدل على ذل 

الله عليه وسلم - أنشر  عنه الجر  -صلى  الأبيض؟ الأخضر«، قلت:  قال: لا، فوجه   ب في 

الجر  على  أنه نص  منه  أهل    الدليل  من  وهو  الأبيض حكمه  أن حكم  ذكر  ثم  الأخضر، 

التعلق  جاز  ولو  لوج   اللسان،  الخطاب؛  بالمخالفة بدليل  له  يُحكم  أن  لا ب  وأن  يعلق    ، 

 الحكم بالجر الأخضر خاصة«. 

   الشرح: 

، ودليل الخطاب هذا هو  -حمه اللهر-هذا ما يتعلق بدليل الخطاب كما وصفه المُصنف  

المُسمى عند كثيٍر من أهل الأصول بمفهوم المخُالفة، فإنهم يُقسمون المفهوم إلى وجهين أو 

 ة ومفهوم المخُالفة.نوعين وهما مفهوم الموافق

ن مفهوم المُخالفة أدنى من مفهوم الموافقة، ومفهوم الموافقة في الجمُلة عليه  لاتفاق أوبا

إع في  من  اتفاق  الأصول  أهل  كلام  في  المقولة  الأنواع  بعض  كانت  وإن  منه،  هو  ما  مال 

ت أن  تعمل  لأنك  مُجمل  قدرٌ  هذا  وإنما  منهم،  كثيٌر  بها  يقول  لا  الموافقة  هذه مفهوم  تبع 

تف نُظر في هذه رع عنها  الدلالات وما  إذا  من مولداتها وأقسامها هذا شأنٌ طويل، ولهذا 

 دد؛ لأنها بحسب تقسيم المُقسمين كما هو معلوم. الدلالات فإنها لا تنحصُر بع

وهو أن حكم    ،وإذا كان كذلك فإن الأحكام المجُملة تكون نافعةً للناظر في هذا العلم 

وأنه مُسلمٌ به في الجملة عند أهل الأصول،    ،خالفةعلى رُتبةً من مفهوم المُ مفهوم الموافقة أ

درجاتٌ في ذلك؛ لأن المُصطلح إذا   وإن كان ما هو منه عندهم فيه خلافٌ مشهور، فهو

اصطلح استطاع باصطلاحه هذا أن يجعل أبعد المخُالفين موافقًا له فيما سماه وإن كان لا  
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م فإنه  التسمية،  فقيوافقه في  القياس  ذُكر  إذا  يُسمى  ثلًا  أنك  د  قياسًا، حتى  الشيء  بعض 

 تعلم أن الظاهرية مثلًا يقولون به، لكنهم لا يُسمونه قياسًا. 

هو   الموافقة  هذه  إلى  جرهم  الذي  الموافقة؟  هذه  إلى  الظاهر  أهل  رفع  الذي  من 

المعنى مع أنه قياس، ولهذا تغليط ا لمخُالف بمثل  الاصطلاح، فيقال: إنهم وافقوا في هذا 

إلا فيما كان مُستقرًا من المعنى الذي نفاه، أما تغليطه فيما لم يقل به  ة ضعيف،  هذه الطريق

الن  من  وجهٌ  بكذا،  فهذا  يقولون  إنهم  فيقولون:  الظاهرية،  به  ابتُلي  وإلا  غيُر صحيح،  ظر 

 ويقولون بكذا، وهي عند الأصوليين من القياس، ولكنها عندهم ليست من القياس 

عاني حسب اصطلاح المُصطلح، وعلى هذا يُعلم إليه الم  ن الاصطلاح تنجرأ:  قصود فالم 

مقا  فهم  لأن  إليه؛  أُشير  مما  الكلي  القدر  أنواع  هذا  سائر  من  كلامهم  من  المتكلمين  صد 

منه؛ ولهذا يُغلطُ أحيانًا بمثل هذا السبب كما سبق   لا بدالعلماء وأنواع أهل المعارف هذا  

خري النُحاة يحكون أن الجمهور من النُحاة  ا من متأصر باا)إنما(، فإن كثيرً معنا مثلًا في الح

 يقولون: )إنما( لا تُفيد الحصر.

بع يُقرره  يقول: وهذا  تفسيره  مثلًا في كلامه وفي  المعروفين كأبي حيان  اللغة  ض علماء 

قيل: وعلى    إنها لا تُفيد الحصر، ويُحكى ذلك عن جمهور النحُاة، فإذا نُظر في مسألة الحصر

 صول كالحنفية وهو قول الجمهور من النحاة. أهل الأ  هذا طائفة من

كأبي النُحاة  بعض  النحاة وجدت  كتب  نظرت في  يقول:    وإذا  مثلًا  الفارسي  إن "عليَّ 

 ."لنحاة أطبقوا عَلَى أنها تدل عَلَى وقوع الحصر بهاا

أمرًا   ثمة  أن  عَلَى  يدل  الوجهين  في  التمانع  بدهذا  تُ  لا  من من  ذلك  يكون  لا  ريره، 

  الاستقصاء أو في المعاني.ضطراب فيالا
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أراد الحصر  تُفيد  لا  )إنما(  قالوا:  ممن  ذلك  ذكر  ومن  حيان  ومل أبو  )ليس(  معنى  وا 

حض الوضع لا تُفيد الحصر؛ ولهذا تجد مالبحث عند الأصوليين، وإنما أرادوا أن )إنما( ب

 (.فيه )إنماجملة السياق التي جاءت  والحصر يقع في"أنه يستدرك أحيانًا فيقول: 

وهذا السياق الذي وقع به الحصر لولاها لما كان حصر، فيجعلون الحصر مُركبًا، قالوا:  

عَلَى الحصر وليس  لأ فيها  العرب  الوضع الحصر لاطرد كلام  بأصل  تقتضي  لو كانت  نها 

 كلامهم كذلك، ولا في كتاب الله كذلك.  

كما التوجيه  وهذا  التعليل  التوجيهوهذا  هذا  وجيه،  ترى  أنها  توجيهٌ      وهو  وجيه، 

تطبيق جهة  من  أو  اللغة  جهة  من  البحث  يحتمله  هذا  ذلك،  تُفيد  لا  الوضع   بمحض 

 الشريعة. 

وإنما   المحضة،  اللغوية  الجهة  هذه  يقصدون  لا  عنها  كلامهم  في  الأصوليون  لكن 

  لاتها دلالة الحصر، وهذايقصدون: أن الجُملة التي جاءت عَلَى هذه الصفة تكون جملةً دلا

يصح   في لا  المتكلمين  مقاصد  في  فالتفريق  به،  القول  عدم  النحاة  لجمهور  يُنسب  أن 

 منه.كلامهم هذا لا بد 

يكون   أن  وهو:  المخالفة،  بمفهوم  الكثير  ويسميه  هنا  الشيخ  سماه  كما  الخطاب  دليل 

ا به، وهذه  التي وصف المسكوت عنه يعطى من الحكم ما يكون مقابلًا للمنطوق  لجملة 

 فة أو دليل الخطاب، هي جملة فيها تجوّز؛ لأن عليها سؤلات: م المخالبها مفهو

المقابل الأول:  هو  ،فالسؤال  في   هل  الأضداد  أو هي  اللغة،  جهة وضع  من  الأضداد 

فإذا قلت: إنها الأضداد في سياق الشريعة، فإن العلم بكونها أضدادًا في    ؟سياق الشريعة
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ان كذلك سبق بها حكم المنطوق ولم  ، وإذا كمعرفة حكم الشريعة فيها  الحكم يكون بعد

 تكن متاجةً إلى تعليم المفهوم.

الله   وتعالى-فإن  كتابه:  -سبحانه  في  قال  َ   مثلًا  وَالح  بغَِالَ  وَال  يَ لَ  كَبُوهَا  ﴿وَالخ  لتَِر  مِيَر 

كَبُوهَا وَزِينةًَ ،  [8النحل: ]   ﴾ وَزِينةًَ  كذلك  يدل عَلَى أن ما لم يكن    ، فهل الحكم هذا﴾﴿لتَِر 

رجُ عنها كالأكل، وتكون الآيةُ دالةً عَلَى نفي الأكل لها؟ هذا استعمله بعضهم احتجاجًا  يخ

ما بالمفهوم عَلَى هذه الطريقة، وإما باعتبار أن هذا من طُرق الحصر في اللغة، وهذا ذكره  إ

مالكًا    ،المالكية أن  الله-وذكروا  أوجه    -رحمه  من  هذا  هنا  جعل  )اللام(  فإن  الحصر، 

عَلَى    يسمونهاو اللغوي ب)لام( كي، قالوا: إن مالكًا استدل بالآية  في بعض الاصطلاح 

 ن الآية مسوقةٌ مساق الحصر. تُريم الأكل؛ لأ 

إذا كان كذلك فإن هذه الأنواع مما يُسمى بمفهوم المخُالفة كما سيأتي ذكره، هذه الأنواع  

العلم،   أهل  عند  مقولة  أحكامها  أنواعٌ  يلزم من  الذي الاطرادولكن لا  أعلاه  ، حتى في 

 شاع نفيه وتركه وهو ما يُسمى عند الأصوليين المتأخرين بمفهوم اللقب.

أن مفهوم اللقب استُدل به عند كثير من أهل العلم، بل ما من مذهب من   فالصحيح: 

الشافعي   والإمام  اللقب،  مفهوم  من  هو  بما  استدلوا  إلا  ذكر    -اللهرحمه  -المذاهب  لما 

 لزمان، والزمان تارةً يقع في كتاب الله اسمًا. ى منه االمفهوم سم

د  هو  بما  استدلالًا  هذا  كان  كذلك  كان  بمفهوم  وإذا  يُسمى  الذي  المفهوم  في  اخلٌ 

اللقب؛ لأنه اسمٌ؛ ولهذا إذا قلت: مفهوم اللقب فهل المقصود به العلم المحض كقولك: 

ٌ    هم ممنبه نفي المجيء لعمرٍ وغير  فيقال: لا يُراد  ؟"جاء زيدٌ " يُسمون بالأعلام، هذا بينَّ
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المعاني مقصود  تُكملُ  لا  الساذجة  الأمثلة  ولهذا  المثال؛  اللقب  من  مفهوم  قيل:  إذا  فإنه  ؛ 

 ليس مرادًا. 

؛ فإنك لا تنفي المجيء عن عمرٍ وغيره، هذا مثالٌ صحيح،  "جاء زيدٌ "ومثاله إذا قلت:  

يُفيد ذلك في الدلالة اللغوية؛    أحد، لابه أحد، هذا لا يعمل به    وتطبيقٌ صحيح ولا يعمل

بالتفصيل   الأنبياء  من  أعيانٍ  عَلَى  الله  أثنى  لما  عَلَى الحصر بهم  ولهذا  ذلك  يدل  لم  كتابه  في 

ةً قَانتًِا للهَِِّ حَنيِفًا وَلَم  يَكُ مِنَ   رَاهِيمَ كَانَ أُمَّ كِيَن﴾ ﴿إنَِّ إبِ  ِ ، لا يتبادر بأي  [120النحل: ]   الم ُشر 

ا ولا تتعدى إلى   ،ر والنظر والشرع واللغة أن هذه الأوصاف تنحصر فيهلاعتباوجهٍ من 

 ة والسلام.أنبياء الله عليهم الصلا

العلم   أهل  بإجماع  فهذا  النفي  هذا  اللقب  بمفهوم  قُصد  إذا  الدرجة  هذه  من  بينَّ  هذا 

 ه.يل مفهوم المخُالفة وإعمالوأهل اللغة والمعارف لا أحد يقول باعتباره، أي: بتنز

ن مفهوم اللقب يتعدى إلى فوق ذلك، فيدخل في ذلك بعض الأسماء من النوع،  ولك

بعض   ذلك  في  ذلك ويدخل  وجدوا  لما  الأصول  أهل  من  كثيٌر  ردها  التي  الزمان  أسماء 

والمكانية   الزمانية  الأسماء  هذه  أدخلوا  به،  يُحتجُ  لا  اللقب  مفهوم  إن  يقولون:  وهم 

 وم الصفة مُعتبر، ومفهوم اللقب ليس مُعتبًرا. ن: مفهوها في الصفة؛ ولهذا يقولوأدخل

إ الأصول  أهل  من  كثيٌر  قسمها  المفهومات  من هذه  وهو  الشافعي  والإمام  خمسة،  لى 

الشافعي تجتمع عند   التي ذكرها  فيها ذكر خمسة، وإن كانت هذه الخمسة  قال  أوائل من 

الشافعي فإن  ثلاثة،  في  الله-  المتأخرين  يكون    -رحمه  ما  ما عَلَى  ذكر  وذكر  الحد،  معنى 

يكو ما  وذكر  الزمان،  معنى  عَلَى  يكون  ما  وذكر  العدد،  معنى  عَلَى  معنى  يكون  عَلَى  ن 

عَلَى معنى الصفة؛ فهذه خمسةٌ: الحد، والعددُ، والصفة، والزمان،   المكان، وذكر ما يكون 
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في أكثر  شافعي  مه وبعبارةٍ أدق: أمضى الفي كلا  -رحمه الله-والمكان، فهذه أمضى الشافعي  

 .هذا الذي عليه أكثر كلام الإمام الشافعيأن مفهوم المخُالفة هنا معتبر،   كلامه

يُ و لم  الذي  الكلام  بعض  الشافعي  الأوجه للإمام  هذه  بأحد  المفهوم  هذا  فيه  مضي 

يعتبر الشافعي  بأن  يقولون:  أصحابه  من  العامة  كان  وإن  سماها،  التي  بمفهوم  الخمسة   

لَى هذه الأوجه الخمسة، ثم تختلف أجوبتهم عن هذه الأعيان التي لم  ماه عَ المخُالفة الذي س

 يختلف جوابهم عنها. ،يُجري فيها الشافعي ذلك

أنها لا  بأنها أجوبة مقطوعة، أي:  ولكن هذه الأجوبة هي أجوبةٌ مقطوعة، والمقصود 

عدة، نها قان قاعدته مُطردة من حيث كوترفع القاعدة في مذهب الإمام الشافعي، فيجعلو

المخُالفة بهذه الأوجه الخمسة وإنما نقول:   ن بعض  ؛ لأ"بهذه الأوجه الخمسة"أن مفهوم 

الشافعي  أصحاب  من  حتى  وذكره  المخُالفة،  مفهوم  في  توسع  ذلك  بعد  الأصوليين 

نحو    -للهرحمه ا-توسعوا في عده، وعدوه إلى عشرةِ أوجه، فزادوا عن ما ذكره الشافعي  

الشافع لما  سبعة؛ لأن  ذلك  ي  بعد  وزادوا  عندهم،  ثلاثة  مُجملةٌ في  الخمسة هي  تلك  ذكر 

خلفة وصوره، إنما صوره الأولى عند الشافعي يعلمُ أصحابه  سبعةً، فتوسعوا في مفهوم المُ 

ترك   الشافعي  الإمام  أن  يعلمون  وتتبعه  الشافعي  الإمام  فقه  في  ودقق  نظر  من  ولاسيما 

 ي: لم يُجري فيها هذه القاعدة.نها، أفي بعض آيات القرآن في بيابعض ذلك 

أشرت -هذا   يقو  -كما  أصحابه  من  العامة  ولكن  أجوبتهم،  قاعدة تنوعت  بأن  لون: 

ولكن في هذه الأعيام السياقات التي لم    ذلك مُطردة من حيث كونها قاعدة،  الشافعي في

السياق ذات  في  صار  قالوا:  ذلك  الشافعي  فيها  الد  يُمض  هذه  يرفعُ  ما  عَ المُعين  لَى لالة 

التعيين، وهذا التخريج والجواب تخريجٌ وجيه؛ لأنه يتفق والأصول، ما وجه كونه يتفق  

 الأصول؟ و
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وطريقة  ويتفق  والأصول،  يتفق  لأنه  وجيه  تخريجٌ  الشافعي  التخريج لأصحاب  هذا 

 ،الأم وفي كُتبه الأخرى  في رسالته وفي  -رحمه الله-الإمام الشافعي؛ لأن الإمام الشافعي  

في هذه الأنواع المُشتركة من الأسماء والمعاني عَلَى وجهٍ واحد كما سبق الإشارة إلى     يطردلا

يستلزم ذلك القواعد لا  فانتصاب  القواعد عنده وانتصابها،  مع استتمام  ، وتركه الاطراد 

نصب موجب  أن  النظر،  لضعيف  يتبادر  قد  الذي  التوهم  هو  وهذا  بالقواعد   الاطراد، 

 اعد في كل تطبيق، والأمر ليس كذلك.  ه القويوجب أن تطرد هذ

أو من المعاني المُشتركة إلا ويدخلها  فما من قاعدةٍ من هذه الأسماء المُسماة في الدلالات  

 من الاستثناء ما يدخلها، فإذًا هذا يتفق والأصول التي مضى عليها الشافعي.

صيرفي عي كالقة ثانية، بعض أصحاب الشافبعض أصحاب الإمام الشافعي وهذه طري 

بع قال  ولهذا  زائدٌ،  يُقارنه  أن  المخُالفة  بمفهوم  للعمل  يشترط  الشافعي  بأن  ض  يقولون: 

هذه  في  الشافعي  مُخالفة  في  الصيرفي  بكر  أبي  من  التلطف  من  هذا  إن  قالوا:  الشافعية 

ا الإمام  لمذهب  وصفهم  في  الشافعي  أصحاب  مُخالفة  في  أو  كأنهم  المسألة،  لشافعي، 

تخريج يعني أن الشافعي لا يقول به؛ ولذلك قالوا: يُشترط فيه زائد، هذا اليقولون: إن  

أنه يعملُ  والصحيح: هي الطريقة ا الشافعي  لأولى، وعليها الجماهير من أصحاب الإمام 

 به وإن كان يتركهُ في موارد بحسب ما يقتضيه السياق.

أحمد   الإمام  طريقة  الله-أما  كذ  -رحمه  الحنابلة  عند  هو  فالمشهور  ولكن لك  إعماله، 

التح هو  وهذا  الشافعية  عند  الطريقة  أصاب  ما  الحنابلة  عند  الطريقة  هذه  قيق،  يُصيب 

وكذلك عند المالكية، فهذه المذاهب الثلاثة هي عَلَى هذا الوصف، وأول من حقق النظر 

 .-رحمه الله-في هذه الطريقة هو الإمام ممد بن إدريس 
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المقابلةالطر  المشهوروهي  يقة  أن مذهب الأحناف هو  ة عند  :  الأحناف، وصار يُحكى 

فة، هذا قول للأحناف، أما أنه مذهبٌ  عدم القول بدليل الخطاب، المشهور بمفهوم المخُال

وعند  عندهم  معروف  ذلك  في  الحنفية  عند  الخلاف  فإن  كذلك  فليس  الأحناف  لجميع 

 يرهم. غ

الوجه، فإما بُنيت عَلَى هذا    هذاروع عند الأحناف بُنيت عَلَى : أن بعض الفة الثانيةسأل الم 

فإنه في بعض مناظراته    الوجه في كلام كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة كمحمد بن الحسن

 وافق الشافعي عَلَى إعمال مفهوم المخُالفة، ولم يوافقه في مسائل أخرى.   ،مع الشافعي

نيفة، أبي ح  د القولين عند قدماء أصحاب فصار بعض الحنفية يقولون: إن هذا هو أح

ياس  والأظهر أن طريقتهم في ذلك قائمة، ولكنهم يستثنون في الإعمال، قالوا: فإذا فسَ الق

مُعتبر، ولهذا لك أن تقول: أن جميع   المخُالفة  عَلَى أن مفهوم  أو فصل أصلٌ يُصاحب دل 

الأح المخُالفة حتى  مفهوم  بما هو من  الأربعة عملت  مُسمى في كلام المذاهب  هذا  ناف، 

الله-نفية  الح المتتبعين لأقوال    -رحمهم  الأصوليين  من  الأحناف  تتبع كلام  من  وفي كلام 

 أهل المذاهب. 

هذه الاختيارات إن صح التعبير أو هذه المفردات من طريقة الحنفية يكون قد صاحبها  

الخطاب ليس بحُجة    وجبها، فيصير الأصل عند الأحناف أن مفهوم المخُالفة أو دليلما يُ 

 وهو الذي يُسمونه في سواد كُتبهم.الأصل هذا هو  

لشافعي القول به، فصار ولكن وقع لبعض أئمتهم كمحمد بن الحسن في مناظراته مع ا 

ولكن  الحنفية،  لأئمة  القولين  أحد  باعتباره  ويُرجحه  هذا  إلى  يذهب  الأحناف  بعض 
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ل ما يتنزع  منه مث  أنه ينتزع  -رحمه الله-ني  التحقيق في هذا في طريقة ممد بن الحسن الشيبا 

 الشافعي من تركه.

هو إمام كما تعلم من كبار  و  -رحمه الله-: أن ممد بن الحسن هذا هو التحقيق في المسألة

الفقه الثلاثة هو والقاضي   و منويُعد ه  ،أئمة  أخص أصحاب الإمام أبي حنيفة وهؤلاء 

 . -رحمه الله-نعمان حناف الأولى بعد الإمام الهم أئمة الأ ،أبو يوسف وزُفر بن الهزُيل

الم في  تناظرا  متقدمين  إمامين  باعتبارهما  والشافعي  الحسن  بن  ممد  أن  سائل الشاهد: 

وبحثا في المسائل، هذا يدع منه وهذا يأخذ منه، مع أن أصل هذا العمل به وتقريره لهذا 

 . -أعني الشافعي–الأصل معروف 

يع لا  أنهم  هذا  أصل  أن  لومع  الأحناف  وتقرير  به،  من ملون  معروف،  ذلك  ضبطٌ 

المذاهب ضبطًا لأق وأمتن  الناس،  أمتن  هم  أئمتهم  مذاهب  دققوا في  إذا  وال  والأحناف 

أصحابه،   بكبار  ثم  حنيفة  أبي  بالإمام  بأئمتهم،  اقتداءً  المذاهب  أهل  أكثر  أئمتهم؛ لأنهم 

وق بين الصاحبين، وعنوا بالفرولهذا عنوا بالفروق التي اختلف فيها القول بين الإمام و

المسائل التي اختلف فيها قول القاضي وقول ممد بن الحسن كما هو معروف، وصاروا  في  

 ك ويُميزونه؛ لأن التقليد عندهم أو الاقتداء عندهم رفيع.يتتبعون ذل

كثير؛   الشرعية شيءٌ  المصالح  من  له  وهذا  معروف،  هو  كما  الحنفية  في  يزال  لا  وهذا 

اعت في  ولهذا  المُسلمين  من  كثيٌر  والجماعة،    المذهبصم  نة  السُّ أصول  يُضاد  مما  كثيٌر  عن 

العظيمة لم المصالح الشرعية  النُعمان  ذهب  وصار هذا من  الإمام  العظيم وهو  هذا الإمام 

 .-رحمه الله-بن ثابت 
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المقصود بذلك أن الأحناف لا يقولون مُطلقًا بإسقاط العمل بهذه الدلالة، لماذا تنازع 

: هو ضدٌ مُقابل، بعضهم يقول:  -كما ترى-المخُالفة    مفهوم  الأصوليون في هذه المسألة؟

القول في القول في الضد ليس  إثباته  هو ضدٌ، أي  انتهى   الأول، القول في الأول هذا قد 

 أليس كذلك، وإنما القول في المقابل.

الشر بأن  والعلم  قالوا:  مقابلٌ،  أو  فهو ضدٌ  المُقابل  المتقابلات  قالوا: هذا  يعة تمضي في 

لمٌ منقطع من جهة إثباته، قالوا: وأما الاستقراء فإنه يمنعه، يعني أصل البحث  لنفي عبا

المس هذه  ما  في  المقابل  أن  يقولون:  هم  الأصل،  هذا  عَلَى  لا  ذُ ألة  ضدٌ،  وهو  الآية  في  كر 

الله:   قول  في  كما  المُساوي  باب  من  أو  الأولى  باب  من  تَقُل   ﴿يدخل  وَلا  لَهُ فَلا  أُفٍّ  مَا 

هُمَ تَن هَ  عند  [23]الإسراء: ﴾ ار  كذلك  أليس  اللغة  ضرورة  في  يدخل  لأنه  ظاهر  هذا   ،

نسبه بعض الشافعية للشافعي من أنه قياس وهذا قاله الشافعي، لكن الجماهير، خلافًا لما  

 لعله لم يُرد به القياس الاصطلاحي.

من   أعلى  فدرجته  المخُالفة  لمفهوم  إذا جئنا  أي: يحلكن  الإثبات،  طُرق  إلى جهات   تاج 

قالوا:   بدليلٍ يُصححه،  الشريعة لم تدل عليه  فإن  قالوا:  إثبات من الأدلة يُصححه أعلى، 

أما استقراء الشريعة فإنه يتأخر من جهة اطراده وعدم اطراده، بمعنى أن ثمة مسائل لم  و

مف في  داخلةٌ  وهي  العلماء،  بإجماع  المُخالفة  بمفهوم  فيها  نحو  يُعمل  أو  مثلًا  الصفة  هوم 

 ذلك أجمعوا أنه لا يُعمل فيها بمفهوم المخُالفة. ك، ومعذل

تَعَالَى -الشافعي    ومن مثال ذلك: ما سبق في مناظرة الإمام وكلامه في هذه    -رَحِمَهُ اللهَُّ 

 المسائل.
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ا كان  قالوا: فلما كان هذا ليس بينَّا، الذي هو ماذا؟ الذي هو الحكم في المقابل، قالوا: لم

وهو   ،عمال الأقيسة واللغة لا توجبهإمن يقول: إن هذا وجهٌ من  منهم    ليس بينَّا هنا صار

 العلة لا تجتمع بين المتضادات.  ن لا يتصل به علةُ موجبة؛ لأ

القياس   وأما  قالوا:  توجبه،  لا  فاللغة  قالوا:  اللغة،  جهة  من  إثباته  تأخر  فلما  قالوا: 

فيها العلة الجامعة، هذا هو  توجد    تقابلات والمتضادات، فلافيتعذر فيه؛ لأنه أحكام في المُ 

الأحناف   تسبيب  عَلَى  ابالذي غلب  لم يجعلوه من جهة  لما  لما  تركه؛  الأحناف  للغة؛ ولهذا 

صححوا مفهوم الموافقة بنوه عَلَى اللغة، كما بناه الجمهور عَلَى اللغة، لكن هذا هو المذهب 

 الموافقة من جهة اللغة. مفهوم أعني–نه مأخوذٌ أل العلم، عند عامة الحنفية وعند عامة أه

ت، فإن كمال خطاب  ات منه ما فافوأما من قال بأنه حُجة قالوا: فهذا الاستقراء ولو  

بالحكم مُخالفًا  يكون  المُقابل  الضد  أن  يوجب  الأول   ،الشارع  لتسمية  كان  لما  وإلا 

ذا  تقيم هرد، هل هو يستقيم أو لا يسبالتخصيص لما كان له معنى، هل هذا يطرد أو لا يط

وإنما   الطُرق،  هذه  بمثل  أُثبتت  إنما  المسائل  هذه  أن  هذا  بمثل  يُعلم  ولكن  وجاهة،  فيه 

 ثبتت بمثل هذه القواعد، وعلى هذا فلا يكون الجزمُ فيها شديدًا.أُ 

يُرجح   نه لا يُرجح فيها؟ الجواب: أنهأوإذا قيل: لا يكون الجزمُ فيها شديدًا هل المُراد  

فيه  ،فيها مذهبوالراجحُ  القول    ا  هو  هذا  به،  يُعمل  المخُالفة  مفهوم  أن  وهو  الجمهور 

 لم، من المذاهب الثلاثة وبعض الحنفية كما سبق. الراجح وعليه الأكثر من أهل الع

أعيان  عَلَى  الاستدلال  عند  بمعنى:  شديدًا،  فيه  الترجيح  يكون  لا  قيل:  إذا  لكن 

فيكونُ هذا الخلاف خلافًا   ،المخُالفةمفهوم   الأدلة في هذا الفرع هو  إذا كان أعلى  ،المسائل

بينَّا؛ ولهذا كلُ  يُبنى عَلَى دليله، فكل ما قوي شديدًا، يعني لا يكون الترجيح فيه   ترجيحٍ 
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الدليل قوي الترجيح، وإذا ضعُفَ الدليل ضعُفَ الترجيح، فأمر مفهوم المخُالفة هو عَلَى  

 هذا الوجه.

أنوا  المسألة ما هي  بعد ذلك:  قاالتي  إذا جاء عدد فإن عه؟  أنه  العدد وهو  مفهوم  لوا: 

الله كقول  مرادًا،  يكونُ  لا  العدد  لهذا  وتعالى-  المُقابل  فِي  ﴿:  -سبحانه  امٍ  أَيَّ ثَلاثَةِ  فَصِيَامُ 

 َ إذَِا  الح  وَسَب عَةٍ  تُم  جن  يُقابلها، والثلا[19٦البقرة: ]   ﴾ رَجَع  ما  تنفي  السبعة  فإن  ما  ،  تنفي  ثة 

م الصفة ويدخل فيها الحال والتمييز والزمان والمكان عندهم، هذا  مفهو  يُقابلها، وكذلك

 أيضًا معمولٌ به.

ضِ فَلَي سَ  :  -سبحانه وتعالى-فهوم الشرط، كقول الله  وكذلك م تُم  فِي الأرَ  ب  ﴿وَإذَِا ضَرَ

لاةِ إنِ  خِف   وا مِنَ الصَّ صُرُ تنِكَُمُ الَّ عَلَي كُم  جُناَحٌ أَن  تَق  ،  [ 101النساء: ]   كَفَرُوا﴾  ذِينَ تُم  أَن  يَف 

 .فهذا شرط

لما؟ لأن هذه الأوصاف من لفة،  بمفهوم المخُا  ولكن هذا من الشرط الذي لم يُعمل فيه

تأتي   الحصر  أدوات  ذلك  وقبل  ذلك،  ونحو  والشرط  والمكان  في  (  33:0٤  )هناالزمان 

خرى، ولهذا كل ما رةً أ ان أصله تارة أو لتأكيده تاأصل دلالة اللغة لبيان السياق، وإما لبي

 في جُملة الكلام في كلام العرب، يعني كل ما في جُملة سياق، فهو وجهان: 

 إما أن يكون لبيان أصل المقصود بالخطاب.  -

 وإما يكون من باب التأكيد.  -

قلت:   زيدٌ "فإذا  قلت:  "جاء  إذا  لكن  تأكيد،  فيه  ليس  فهذا  زيدٌ "،  قد    "إنما جاء  فهذا 

، فهذا أيضًا دخله تأكيد؛ ولهذا عبر عن ذلك "إن زيدًا قد جاء"قلت:  دخله تأكيد، وإذا  

 . "ةالفضلالعُمدة و"النُحاة بقولهم: 
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فأحيانًا   هذان،  يتجاذبهُ  المخُالفة  بمفهوم  يتعلق  ما  كل  أن  وجدت  ذلك  تتبعت  فإذا 

 وجهٍ من العمدة في الكلام.يكون اقتضاء الشرط، أو العدد، أو الزمان، أو المكان على 

نًا يكون اقتضاء الزمان، أو المكان، أو العدد، أو الشرط أو الصفة، أو إذا فصلنا فأحيا

اص وهو عَلَى  أي:  الكلام،  في  عمدة  الاقتضاء  يكون  التمييز،  أو  الحال  النُحاة  طلاح 

 المقصود. 

قائمًا  به  العملُ  المخُالفة  مفهوم  صار  الكلام  في  عُمدةً  كان  فضلفإذا  كان  وإذا  في    ةً ، 

، إذا جاء  ةعند أهل العلم والنُحاة يقولون: الفضل  -يُقالكما  -ما جاء للتأكيد  وإن  ،الكلام

ر به أمر مفهوم المخُالفة وصار مفهوم المخُالفة ليس معمولًا به، لما؟ لأن الشرط  تأكيدًا تأث

الامتنان عليهم،    هنا جرى مجرى الغالب، أو لأن الشرط هنا جرى مجرى الإشارة إلى مقام

 إثارة السبب.  نا جرى مجرىشرط هأو لأن ال

الله   قول  في  وتعالى-كما  تنَِ ﴿:  -سبحانه  يَف  أَن   تُم   خِف  ذِينَ  إنِ   الَّ   كَفَرُوا﴾ كُمُ 

فَلا  ،  [101النساء: ]  قِنطَارًا  دَاهُنَّ  إحِ  وَآتَي تُم   جٍ  زَو  مَكَانَ  جٍ  زَو  تبِ دَالَ  اس  تُمُ  أَرَد  ﴿وَإنِ  

 .  [20اء: النس ]   شَي ئًا﴾ ذُوا مِن هُ  تَأ خُ 

فكل هذا يخرج عن مفهوم المخُالفة كما تعلم، بل واجمع العلماء عَلَى تركه أليس كذلك؟ 

أجمعوا عَلَى أنه لا يحل له أن يأخذ من زوجه شيئاً أراد استبدالًا بطلاقها أو لم يُرد استبدالًا،  

إذا كان مُسافرًا أنه يقصر الصلاة  عَلَى  أ، سواءً أكان ذلك في حال الخوأجمعوا  و كان  وف 

لما؟ تركها،  عَلَى  أجمعوا  المخُالفة  مفهوم  أعيانٌ صريحة في  فهذه  الأمن،  لأن    ذلك في حال 

 السياق هنا لم يأتِ عَلَى بيان العُمدة في الكلام، وإنما هي تنبيهات الشريعة في خطابها.  
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ال من  النحُاة  يقوله  ما  القرآن  سياق  في  يُستعمل  والفضلولا  يُستعم  ةعُمدة  ل  وإنما 

الفضلالع كلمة  أما  والتأكيد،  الأصل  أو  العُمدة  والتأكيد،  بها    ةمدة  عبر  وإن  تُتقى  فإنها 

معنى ترى، أوسع مما يُشار إليه هنا، ولهذا يجعلون   ةحاة، مع أن النُحاة يقصدون بالفضلالنُ

الفضل باب  من  كلها  كذلك،  ةالمفعولات  الحال  ويجعلون  أخره،  التمييز    إلى  ويجعلون 

هذا تأسيس في علم  ل والفاعل، وأما المبتدأ والخبر،  صل الجمُلة إما الفععون أكذلك، ويج

 . النحو كما تعلم

ذا تبين لك ذلك تبين أنه ليس البحث أن يُقال مفهوم المخُالفة حُجة أو ليس بُحجة أو إ

يع الفقهاء  أن جميع  يتحقق  بل  اللقب،  مفهوم  ما عدا  حُجةٌ في  وأن  أنه  منه،  هو  بما  ملون 

اء يتركون ما هو منه، أما إذا أُريد تطبيق القواعد عَلَى الاقتصاد مع استصحاب  الفقهجميع  

 .هذه القيود

يقولون    الجمهور  إن  أصحابهم–فيقال:  مذاهب  في  الثلاثة  الفقهاء  مذهب    -وهو 

يقولون بذلك، ولكن كل   المخُالفة حُجة وأن الأحناف لا  بأن مفهوم  يُقيدُ يقولون  فريقٍ 

 البحث في مفهوم المخُالفة ولعله أتى عَلَى المقصود منه. خلاصةكما سبق، هذا 

لمالكية لم ير العمل بمفهوم المخُالفة أو ما سماه هنا المصنف كما ترى وهو رأيٌ لبعض ا

هل  نظر،  فيها  مُقدمة  وهذه  عنه  مسكوتٌ  لأنه  قال:  به؛  العمل  ير  لم  الخطاب،  دليل 

هذا له   ؟ه بالمنطوق هو إفادة لحكم المفهوملتنبي عنه بهذه الطريقة أم يكون االشريعة سكتت 

 مسكوتٌ عنه ليس بمتجه.  نظائر في الشريعة مُجمعٌ عليها فالإطلاق بأنه 

   المتن:  

 »باب أحكام القياس. : -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى -قال 
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 . قياس«وأما الضرب الرابع من معقول الأصل فهو معنى الخطاب، وهو ال 

   الشرح: 

هذا   أجلَّ   الباب القياس  الشريعة   من  أحكام  وفي  بل  الفقه  أصول  في  النظر  أبواب 

أصو علم  في  جوهرٌ  وهو  نة  وفقهها،  والسُّ الكتاب  بعد  مقامًا  الأدلة  أعلى  وهو  الفقه،  ل 

القدر،  عظيمُ  الأخذ،  واسعُ  القياس  أن  بمعنى  بالًا،  وأطولها  حالًا،  وأوسعها  والإجماع، 

 صول فيه وفصلوا فيه تفصيلًا بليغًا.ء الألمنازل؛ ولهذا كثر كلام علمادقيق ا

تكلم فيه أصناف أهل المعارف،   والقياس منهجٌ قديم للاعتبار ومعرفة المعارف؛ ولهذا

عندهم،   الأقيسة  في  معروفٌ  كلامٌ  فلهم  المعارف  أصحاب  من  الأولين  جئت  فإذا 

لخصين  المُ    معروف، ولهذا لما جاء بعضوأصحاب الصناعات المقولة ف المنطق لهم كلامٌ 

اعًا  عنهم ذكروا القياس عَلَى هذا المعنى كما يذكره أبو حامد وغيره، فيجعلون القياس أنو 

في هذا العلم، فيقولون: إنه سبعة، وبعضهم يقول: ثمانية، ويُسمون مثلًا القياس الحملي،  

 نفصل، قياس الاستقراء. قياس الخُلف، القياس الشرطي المتصل، القياس الشرطي الم

يقوبعض والقياس،  هم  التمثيل،  ثلاثة:  العقلية  المدارك  في  التحصيل  طُرق  إن  ول: 

  التمثيل وبين القياس.  والاستقراء، ويُفرق بين

تعلم-والنحاة   فهذا   -كما  القياس  عن  يتكلمون  اللغة  وأهل  القياس،  عن  يتكلمون 

ا ليس من  ذا هذالعلم من جهة مُشتركه، وله  اسمٌ شائعٌ في الكلام، هذا إشارة إلى تنوع هذا

رف، أما  باب المُشترك اللفظي، هنالك قدرٌ مُشترك في دلالة القياس بين هذه العلوم والمعا

إذا جئناه عند أهل الأصول فإن مداره في الجُملة عَلَى ما يُعرف بقياس التمثيل، وهو إلحاقُ  

 فرعٍ بأصلٍ لعلةٍ جامعةٍ بينهم. 
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يقول   الفرعن"وبعضهم  إلى  الأصل  حكم  يق،  "قلُ  حكم  "ول:  أو  الفرع  إعطاء 

دود عند التحقيق ، التعبير بالنقل هنا ليس الأحكم، وإن كان يصح تجوزًا فإن الح "الأصل

الأجود؛   هو  الأصول  علماء  بعض  به  عبر  كما  بالإلحاق  التعبير  ولكن  التجوز،  عَلَى  مبنية 

أنه ترتيبٌ وليس  له أنه اجتهاد فهو إلحاق،    لأن هذه الكلمة تُعطي الناظر فيه والمُستعمل

ةً  رياضي؛ لأنه إذا وضع عَلَى باب الترتيب الرياضي وصارت النتيجة تقتضي ذلك ضرور 

 ظهر كثيٌر من الخطأ. 

في الرد عَلَى أهل المنطق بأن كثيًرا من   -رحمه الله-ولهذا أشار شيخُ الإسلام ابن تيمية   

المُقدمتين لم وهي أ  ،خطأهم يقع عن هذه الطريقة   ؛ روا في صحة النتيجة ينظنهم إذا رتبوا 

 .لأنهم يرون أن صحة النتيجة يكون ضرورةً 

أو في تتبع شيخ الإسلام للمنطق وما اعترض به عَلَى   -رحمه الله-يقول شيخُ الإسلام  

منه،   معاني  عَلَى  اعترض  وإنما  كله،  عَلَى  يعترض  لم  أنه  إلى  الإشارة  سبق  وقد  المنطق، 

 .-أعني ما صححه-يختصون بها، م لا عض المعاني ولكنه يقول: إنهوصحح ب

ونه بالقياس البُرهاني لأنهم  في باب القياس الذي يُسم  مإنما المقصود هُنا أنه يقول: بأنه

الصناعات الأولى  البُرهاني، والجدل، والخطابي، والشعري،   ،في  الأقيسة خمسة:  يقولون: 

ت، فيقول: بأنه لا ينظرون  قدماالأول وهو المبني عَلَى المُ والسُفسطائي، ويجعلون البُرهاني  

ضرور صحيحة  تكون  عندهم  لأنها  عدمه؛  أو  صحتها  جهة  من  النتيجة  بانتظام  في  ةً 

 المُقدمتين.

ينبغي استدراكه والاحتياط   ،هذا الخطأ الذي وقع فيه أولئك ورتبوا عليه مسائل كبار

الفرق التمثيل مع وجود  بينهما قدر مُشترك؛ وفيه في مسألة قياس  احتجنا إلى  لهذا  ، لكن 
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التعبير بالإلحاق أجود من التعبير بالنقل؛ لأنك إذا ن  : هذا التنبيه، وقيل قلت النتيجة  بأن 

الشريعة   أسباب  من  لأسبابٍ  له  مُلائمةً  تكون  لا  الذي  المحل  هذا  فصادفت  المحل  إلى 

يكن   القياس لم  أن إجراء  عُلمَ  الشريعة كثيرة،  إثباوأسباب  الشأن في  فليس  ت  صحيحًا، 

من الع متحققة  المُناسبة  تكون  أن  بد  لا  بل  والأصل،  الفرع  بين  العلة  هذه  إدخال  ثم  لة 

 داد الفرع لقبول حكم الأصل. جهة استع

له  الفرعُ  لقبول حكم الأصل،  الفرع  استعداد  لذاتها من جهة  مقصودة  الكلمة  وهذه 

عَلَى  يكون  قد  يعني  الاستعداد  وهذا  الماستعداد  ما  لكن  المجاز،  سبيل  لماذا قصود    أو 

 اختيرت كلمة الاستعداد حتى يُعرف المقصود بالقياس عندهم؟  

لا يوجد   ،ه العلة التي تورد عَلَى الفرع لتجلب له حكم الأصلالاستعداد أن يكون هذ

إليه أمر الاستعداد هذا ماذا صار الأصوليون  يردها، ولهذا لعلو  أو  الفرع ما يُضادها    في 

إثبات القياس؟ صاروا إلى طُرق ذكر مسألة القوادح    وطُرقبعد أن ذكروا مسالك العلة  

أو  وبعضهم  كذلك؟  أليس  هذصوالاعتراضات  وبعضهم  ل  عشرين،  إلى  القوادح  ه 

يُقارب  ما  يذكرها  المحُيط  البحر  في  الزركشي  مثل  يذكر  وبعضهم  ثلاثين،  إلى  أوصلها 

 الخمسة عشر. 

تقاسيم إلى  نظرت  إذا  عَلَى لكن  عنده  تزيد  أنها  العه وجدت  والقلب،    الكسَ،  شرين: 

مع   العلة،  عَلَى  القوادح  ماذا؟  من  ما يجعلونه  من  ذلك  القوادح  والنقض، وغير  أن هذه 

 . التي يذكرونها في الجُملة هي القوادح العقلية

أحمد  كالإمام  الشريعة  بعلم  إحاطتهم  لسعة  الأئمة  من  المتقدمين  بعض  كان  وقد 

تركون بعض الأقيسة دون هذا النظام، بمعنى  لاء يوأمثال هؤ  -رحمه الله-مالك  وكالإمام  
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ا يُلائمه  لا  المحل  هذا  الأقيسة لأن  هذه  بالنوع  يتركون  يُسمى  بيانًا  المعنى  وهذا  لقياس، 

أجلَّ  وهم  الأحناف  أن  أليس  القياس،  أرباب  كبار  عند  حتى  بل  العلماء،  وأعلى   عند 

تهم يقولون بأن الحدود لا ر أئميل القياس، ومع ذلك صار أكثالمذاهب الأربعة عنايةً بدل

المُقدرات   وإن  القياس،  يدخلها  لا  الكفارات  وإن  القياس،  القياس،  يدخلها  يدخلها  لا 

 وبعضهم يقول: وإن الرُخص لا يدخلها القياس، هذا تسميةٌ بالنوع. 

مع أنهم ما أرادوا    ،ةولكن ما خلا هذه الأربعة لو فُرض أنهم أرادوا الحصر بهذه الأربع

أفرادها  ما خلاذلك،   القياس في  أيتأخر  لكن  القياس،  يدخلها  أنها  النتيجة  فتكون  تلك   

أن يكون من أعلى أبوابه وفقهه    لا بدنعم يتأخر، لذلك إمضاء القياس    أحيانًا؟ الجواب:

 أن يُعلم استعداد الفرعِ لتلقي حكم الأصل. 

مُستعدًا، هذ الفرع ليس  إذا كان  النظر في  أما  كثيٌر من  يقتضي  اب، ولهذا لكثرة الأسبا 

استقراء سعة  إلى  تُتاج  التي  العوارض  الأئمة    ،هذه  بعض  الله-صار  الإمام ك  -رحمهم 

أحمد وأمثاله يُقدمون كثير من أقوال الصحابة عَلَى القياس؛ لأنه ما لم يكن رفيعًا أو جليًا 

باته  ون إثحُكم الأصل، فإنهم لا يتكلفأو ظاهرًا أو متين الظهور من جهة اتصال الفرع ب

 مع قولهم بالتعليل. 

 القوادح الواردة هذا خلاف التسبيب عند الظاهرية الذين لم يجعلوه قبل أن ينظروا في

أو    ،عليه القوادح  مسألة  في  ينظروا  أن  قبل  التعليل،  مسألة  ثبوت  عدم  عَلَى  ذلك  بنوا 

 الاعتراضات. 

للإمام أحمد فقط    سلف وهذه طريقة مشهورة ليستلكن صار كثير من المتقدمين من ال

الناظرين، هذه لجميع الأئمة الأربعة، حتى للإ أو  الباحثين  يُتوهم عند بعض  مام أبي كما 
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، وقال -وتأمل هذا–قيد القياس بأبواب أو قيد القياس عن أبواب،    -رحمه الله-حنيفة  

ما  نه فيس، كيف تقييدًا للقياس مع أبالاستحسان تقييدًا للقيا   -رحمه الله–أبو حنيفة  الإمام  

الفروع عنده تكون في   أن بعض  للقياس من جهة  تقييد  القياس؟ لا، هو  يبدو توسعٌ في 

 عَلَى تلقي الفرع لحكم الأصل.  ظاهرها

متوهًما يكون  عنده  الاستعداد  أبعد  ،ولكن هذا  لقياسٍ  يستعدُ  الفرع  أن    ،وأن هذا  أو 

م أبو حنيفة مع أنه الإما ل عَلَى هذا الفرع، فيجعله  هنالك دليل منع من تنزيل حكم الأص

لقياس الظاهر بما  في الظاهر عَلَى قواعد القياس يجعله مكفوفًا عن القياس، كفه عن هذا ا

بأن   سماه ماذا؟ بما سماه الاستحسان؛ ولهذا ذكر بعض أصحابه كالإمام ممد بن الحسن 

 نده فيسان؛ لأن مسائل الاستحسان عمُناظري أبي حنيفة يقفون إذا أجرى مسائل الاستح

إما   القياس  تقييد  من   ٌ بينَّ قدرٌ  أو  شيءٌ  هذا  إذًا  الظاهر،  القياس  عن  خروجٌ  الجمُلة 

 لأبواب أو بطرُق التحصيل.با

وإذا جئت للإمام مالك فكذلك، وللإمام أحمد فكذلك، وللإمام الشافعي يرى ذلك 

عَلَى هذا تدل  بكلمةٍ  أنه ختم رسالته  عنده  كما سبق  الأدلة  أوسع  أنه  الإمام    أعني–، مع 

نة    -الشافعي الكتاب والسُّ يُثبت هذه الأدلة الأربعة في مذهبه الجديد،  إنما  والإجماع  لأنه 

 والقياس. 

الشافعي   في أخر مذهبه أو في أخر   -رحمه الله-وهذه هي الأدلة المنضبطة عند الإمام 

بأ الرسالة  أخر  فإنه عبر في  ذلك  له، ومع  الضرورة،مذهبٍ  منزلة  القياس في  لما ولهذ  ن  ا 

الوفاء أبا  الحنبلي، فسمع  بن عقيل  الوفاء  أبي  الشافعية في مجلس  كبار علماء  أحد  بن   نظر 

يقول:   بأن الإمام أحمد  يقول:  القياس"عقيل  إلَّ من كبير  من  "أو    "ضعيفُ الأثر أحب 

 ، في بعض العبارة المنقولة."رفيع النظر
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 المالكية، وبعض الفقهاء من ا بعضُ ، استنكره" من رفيع النظرضعيف الأثر أحب إلَّ "

أحمد الإمام  من  وهلةٌ  وهذه  فيقول:  العربي  كابن  الحنابلة  العلم،    غير  في  منصبه  علو  مع 

  قال: لأن ضعيف الأثر متروك، وهذا خطأٌ في فهم كلام الإمام أحمد كما ترى؛ لأنه لا يُريد 

فيه بعض التأخر إما    ا هون عندهم مما يُسمى ضعيفًا ممكا بالضعيف هنا ما تُرك، وإنما ما  

الضع أسباب  فهذه  ذلك،  نحو  أو  احتمال  يُصاحبه  لتفردٍ  أو  راوٍ  عندهم  لاختلاف  يف 

 .-رحمهم الله–أوسع من أسباب الضعيف عند المتأخرين 

: أن هذا العلم وهو علمُ القياس إن جازت العبارة وهو علمٌ عند أهل  الشاهد في ذلك

أصوالنظر في  الباب  هذا  علمٌ  هو  الف،  المعال  ل  أبو  سماه  ولهذا  الأبواب،  أرفع  من  قه 

، بمعنى أن: الاجتهاد  "اس هو مناط الاجتهادالقي"الجويني بأنه هو مناطُ الاجتهاد، قال:  

 يدور كثيًرا مع هذا الأصل وهو إلحاقُ الفرع بالأصل لعلةٍ جامعةٍ بينهما.

الع القياس؟  بدليل  العمل  قولماذا  مع  يتفق  القياس  بدليل  امل  وأصولها؛ اعد  لشريعة 

 كتب الأصول من لأن الشريعة لا تُفرق بين المتماثلات، واستدلوا لإثباته بأدلةٍ مشهورة في

وا يَا أُولِ  ﴿ أظهرها في ذكرهم ما جاء في قول الله سبحانه:   تَبِرُ ،  [2الحشر: ] الأبَ صَارِ﴾  فَاع 

للغة في تفسير الاعتبار  مة اثال، وهذا يذكرونه عن بعض أئقالوا: والاعتبار هو: الأخذ بالم

 كثعلب وأمثاله. 

الإسلام   تيمية  اوشيخ  الله-بن  للقياس    -رحمه  الجُملة،  احتج  في  به  استُدل  ما  بمثل 

 اللهََّ  ﴿إنَِّ ولكنه عُني بذكر آيةٍ في كتاب الله يجعلها من الدليل عليه وهي قول الله سبحانه:  

عَد  يَأ مُرُ   الع[90النحل: ] ﴾  لِ باِل  فإن  قال:  فإنه دل  ،  الأحكام  يقعُ في  كما  به  الله  أمر  الذي 

 يعة تمضي عَلَى قاعدة العدل.يقعُ في تنزيل أحكام الشريعة؛ لأن أحكام الشر
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أن هذه الشريعة شريعةٌ من عند    ،وبكل حال فإنه يُعلمُ بالنص والإجماع علمًا ضروريًا

الاختلاف،  ،الله من  مُبرأةٌ  مُبر  وأنها  بها  جاء  الذي  الكتاب  الله    أٌ وأن  قال  كما  جل  -منه 

عِن  :  -ذكره مِن   كَانَ  وَلَو   آنَ  قُر  ال  رُونَ  يَتَدَبَّ تلِافًا  ﴿أَفَلا  اخ  فيِهِ  لَوَجَدُوا  اللهَِّ   ِ غَير  كَثيًِرا﴾  دِ 

 . [82النساء: ] 

الجريان   وهذا  الانتظام،  عَلَى  أحكامها  الاختلاف جرت  من  براءتها  عُلم  إمضاؤه فلما 

ما أن يمضي بالنص، وإما أن يمضي بالاستنباط، فإذا جرى هذا إ  بالاجتهاد، هذا الجريان

المُسمى بدليل القياس    ،وهي الإلحاق بالأصلبالاستنباط عَلَى هذه الطريقة   فإن هذا هو 

 . عند علماء الأصول

هاء، ولا  والعامة من أهل العلم يقولون به وهو مذهب الأئمة الأربعة والسواد من الفق

فإن هذا الاسم لم يكن معروفًا  حاحدٍ من الص أيُعلم عن   فإن قيل:  به،  العمل  أنه ترك  بة 

ولكن الصحابة تناظروا وتكلموا في فقه الفروع والمسائل  من الصحابة، قيل: هو كذلك  ز

بما هو مشهور ولم يُعلم أن أحدًا منهم رد وجهًا مما يُسمى في المعاني وفي الاصطلاح المتأخر  

 إنه من باب القياس. 

إطبا الشافعي    قُ فعُلم  الإمام  به  استدل  مما  وهذا  ذلك،  عَلَى  الله-الصحابة  في   -رحمه 

فالمقصودُ أنه دليلٌ رفيع القدر ولا يستغني عنه المجتهد، ولكن الشأن    إثبات هذا الدليل،

 ه.في مسألتين: المسألة الأولى: في فقهه، والمسألة الثانية: في معرفة الصحيح من

في   ليس  القياس  في  في   ات ثبإالشأن  فيه  الشأن  وإنما   ، بينَّ حُجيته  إثبات  فإن  حُجيته، 

 مسألتين:  

 ، ما المقصود به؟ المسألة الأولى: في فقهه
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والمسألة الثانية: في درجاته؛ لأنه درجاتٌ متعددةٌ كثيرة، بعضه مُتمل وبعضه غريب،  

 بل يختلفون فيه. ولهذا لا تجد مذهبًا مضوا عَلَى قياسٍ واحد، 

الطب أهل  إلى    قةوتجد  فإذا جئت  فيه؛  يتوسعُ  ومنهم من  فيه،  يقصُر  منهم من  الواحدة 

وجدت أن أقصرهم عنه هو  الأوائل وهم الثلاثة المعروفون:    أصحاب الإمام أبي حنيفة

 ممد بن الحسن؛ لكثرة ما عرفه من الآثار والسُنن بمُصاحبته لأهل الحديث.

لقاضي يتوسط في هذا بين مُمد  ا  المتوسط القاضي أبو يوسف، فإن   ويليه بعد ذلك وهو

 ،أصحاب الإمام أبي حنيفة  وبين زُفر بن الهزُيل، وأوسعهم عنايةً بالقياس حتى قال بعض

من   كثيٌر  كان  ولهذا  الهزُيل،  بن  زُفر  هو  القياس  في  حنيفة  أبي  الإمام  طريقة  عَلَى  زاد  بأنه 

 الأقيسة لأنه توسع فيها. الأحناف يتقون تفردات زُفر في

الحنفية  المهذا   أئمة  في  الله-ثال  ليس    -رحمهم  وتطبيقه  القياس  إمضاء  أن  عَلَى  يدلك 

منتظمًا  وهو في  شأنًا  أوجه  ويدخله  منازعاتٌ  يدخله  ولهذا  يسيًرا؛  شيئًا  كونه  فضلًا عن   ،

علة بينهما بأحد   الجمُلة فقهٌ، ليس حدًا رياضيًا بحيث يُقال يُجمع بين فرعٍ وأصل ثم تثبت

-علة من السبر أو التقسيم، السبر والتقسيم، أو النص، أو الفعل للنبي  المسالك إثبات  

مثلًا، أو الاستقراء أو غير ذلك من طُرق مسالك إثبات العلة؛ لأن    -صلى الله عليه وسلم

ين  يردُ عليه أن الشارع أراد بذلك تعي  ،كل طريقٍ من هذه الطُرق حتى أعلاها وهو النص

 ع. فرهذه العلة التي تطرد إلى ال

أن الشارع أراد أن هذه العلة يطرد حكمها إلى الفرع؛ لأنها هي ليست علة الفرع أليس  

ك؟ يعني أعلى درجات العلة ما هو؟ العلة المنصوصة أليس كذلك؟ العلة المنصوصة  كذل

 ك؟هي علةٌ مُسماةٌ بالنص لما للأصل أم للفرع؟ للأصل ليست للفرع أليس كذل
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وات الفرع لها  قابلية  إلى  صافيكون  العلة  انتقال هذه  النص  التي جاءت في  العلة  ل هذه 

د عليه ما يرد هو النص، النص معصوم أن يرد عليه  الفرع يرد عليه ما يرد، ليس الذي ور

 علةٌ في الأصل اضطردت إلى ماذا؟ إلى الفرع. هي ما يرد، ولكن أن هذه العلة التي 

يٍر من هذه المسائل عن مسألة كثحوط في هذه المسائل يقصرون في  ولهذا تجد أن من يت

ا بعض  عند  هي  مُستنبطة  عللًا  ويُسمون  المنصوصة،  العلة  يأخذون تسمية  قد  لذين 

العبارة، قد يُسمونها علةً منصوصة وهي في واقع  عَلَى طريقةٍ رياضية إن جازت  القياس 

 الحال من العلل المُستنبطة.

مُعالج  فالمقصود:  وأن  طويلة،  القياس  أن إة  أردت  هذا  ت  ذا  في  فانظر  كمثال،  هذا  تبين 

في  القياس  كلمة  ردد  فإنه  الشافعي،  الإمام  وهو  الجليل  وفصل  الإمام  وبحثها  رسالته   

اختلف  حتى  هذا؛  في  الشافعي  كلامُ  تنوع  ذلك  ومع  فيها  استدلالًا  وأمضى  فيها  كلامًا 

، وهو ما  ايُسمي أعلى درجات الإثبات قياسً أصحابه في درجة القياس عنده ما هي؟ فتارةً  

وت  ايُسمى بمعقول الأصل، وتارةً يُسميه بمنزلة الضرورة، هذا تفاوت بلا شك هذا التف

سببه كما سلف هو أن الإمام الشافعي يعرف هذا العلم ويعرف أنه درجات، وأن القياس  

 درجاتٌ واسعة ولو كانت أركانه أو حده منحصًرا في جُملٍ معينة. 

   المتن: 

اللهَُّ-قال   حكمٍ :  -عَالَى تَ   رَحِمَهُ  إثبات  في  الآخر  على  المعلومين  أحد  حمل  أو    ، »وحده: 

 . ، وهو دليل شرعي عند جميع العلماء« إسقاطه بأمر جامع بينهما 

   الشرح: 
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، أو يُقال إلحاقٌ، هذا أولى  »حملٌ«ال:  ، هذا تعبيٌر رفيع، فيق»حمل«تعبير أبي الوليد بأنه  

قلت: نقلٌ أو إعطاء شابهت طُرق أهل المنطق،  ا   بالإعطاء أو بالنقل؛ لأنك إذمن التعبير 

النتائج تجب ضرورةً؛ المنطق يجعلون  أهل  توفر   وطُرق  بعد  النتيجة  نظر  من  بد  ولهذا لا 

 أن يُنظر في النتيجة ليتبين سلامة التطبيق.  لا بدفرت فيه الأركان اأركانه، فإذا تو

»جميع  بقوله:    -رحمه الله-  بر، عليل شرعي عند جميع العلماء«وهو د» :  -رحمه الله-قال  

يعني عند جميع العلماء ولم    ، أي: هذا عَلَى سبيل الاستدلال،»وقال داود«ثم قال:    العلماء«

عبر   كيف  قيل:  فإن  العلماء،  جهور  عند  العلماء »   باايقل:  عَلَى   « جميع  تدل  صيغةٌ  وهي 

 خلاف الظاهرية؟ ، فذكر »وقال داود«العموم، ثم قال: 

لقو لأنهم  الأصل    ةقيل:  هذا  لأن  التعبير؛  في  اللفظية  اللطافة  من  وهذا  الأصل  هذا 

يس لا  رفيعًا  أصلًا  طُرق، يرونه  في  الظاهرية  طريقة  يتركون  صاروا  الفقه،  عنه  تغني 

فبعضهم يُنكر طريقة الظاهرية إنكارًا في باب القياس، أو يقول فيها قولًا شديدًا كما هي 

هؤلاء ليسوا فقهاء فلا يُعد قولهم مثلًا، هذه فيها زيادةٌ    قة أبي المعال الجويني، فيقول:طري

 ومُبالغة كما هو معلوم. 

الوليد  لكن هذ أبو  القاضي  التي طبقها  هي طريقةٌ لطيفة، قال:    -رحمه الله-ه الطريقة 

نه فيما  لقديم؛ لأ، ولك أن تقول: بأن أهل الظاهر قد خالفوا الإجماع ا»عند جميع العلماء«

ع القديم مضى عَلَى إثبات مادةٍ من القياس، وإن كان الإجماع القديم هي في  ايظهر أن الإجم

 الأقيسة. 

الثلاثة،  )الإجم والقرون  والتابعين،  الصحابة  ما مضى في عصر  به  ويُقصد  القديم(،  اع 

عده مما  كثير  أما  العالية،  الأقيسة  الرفيعة  الأقيسة  هي  الأولى  من   الأقيسة  الأصول  أهل 
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ال فهذه في  شالقياس كقياس  المُستنبطة في أوجهه كذلك،  العلة  قياس  به بدرجاته وبعض 

 كانوا يأخذون بها، ولاسيما من أهل الحديث لكثرة الآثار عندهم. الجمُلة أن المتقدمين ما 

  إنما داود وأصحابه، داود بن عليَّ الأصبهاني وأصحابه كابن حزمٍ لا يقولون بالقياس، 

لما قالوا: إنها مقصورةٌ عَلَى النص؟ قيل: عملوا بالنص    لفإن قيل: فكيف عملوا في المسائ

ي سبعُ صورٍ عدها ابن حزمٍ، ويُسميها النص ودليل  وما جعلوه قواعد في فهم النص، وه

النص، فما لا يثبت عنده بصريح النص يثبت عنده بما؟ بدليل النص كإعمال العموم ونحو  

 ذلك.

لتي قالوها في دليل النص هي داخلةُ في  ا ض به عليهم أن بعض الصور  اعتُر   ولهذا مما

 معنى القياس. 

إ  -رحمه الله-أبو ممد بن حزم   نة مُغنيةٌ عن كل يقول:  ن النصوص من الكتاب والسُّ

القياس لا من باب أن   لما قرروا  يزيد عليها وهذا صحيح، والجمهور  يعني  دليلٍ فوقها، 

نة؛ لأن الأصل ود  هذا لم يؤخذ من دليل يل الأصل إنما هو دليلُ الأصل من  لالكتاب والسُّ

نة أليس كذلك؟   الكتاب والسُّ

ماضيً  العمل  يزال  لا  الله  ولهذا  فإن  نة،  والسُّ بالكتاب  وتعالى-ا  هذا    -سبحانه  جعل 

الدين كله أصولًا   -صلى الله عليه وآله وسلم-الكتاب، وما أوحى إلى رسوله   هو جماعُ 

نة نبيه  وفما من مسألةٍ في أصول الدين أ وفروعًا، -في فروعه إلا وحكمها في كتاب الله وسُّ

موا هذه الطُرق لا باعتبار أنها أدلةٌ زائدة، فهذا ، لكنهم في الفروع س-صلى الله عليه وسلم

يل، هذا ما قاله  ما قال به أحد حتى يوردهُ أو حتى يوردهُ أبو ممد بن حزم ويحتاج إلى دل



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

1068 

نة، فهذه طُرقٌ   فقيه، وإنما كل ذلكولا قال به    به إمام راجعٌ إلى الاستدلال بالكتاب والسُّ

 مُصلةٌ عنها. 

بالأف يُحصلون  كما  الأنواع  ولكن  هذه  وجعلوا  بالأنواع،  يُحصلون  صاروا  فإنهم  راد 

معايير لفهم الشريعة، فجعلوا القياس معيارًا لفهم الشريعة لكن أصله مُصلٌ من الكتاب  

الكلي  ،نةوالسُّ  الإثبات  حيث  من  المُعين؛    أصله  للقياس  الإثبات  حيث  من  وكذلك  له 

القياس عَلَى  القوادح  ذكروا  لما  ذلك  لولا  هذه    ولهذا  ذكروا  إنما  ولذلك  كذلك؟  أليس 

 القوادح لعلمهم أن القياس ليس وجهًا عقليًا مُطردًا يُنزل عَلَى الشريعة كيفما اتفق.

   المتن: 

به من  :  -رحمه الله-قال   التعبد  داود: يجوز  أن الشرع منع منهج »وقال  العقل إلا  ،  هة 

 . «والدليل عَلَى ما ذهب إليه.. 

   الشرح: 

قال: لكمال الكتاب، ولعدم وجود الدليل عَلَى إثبات القياس، ولأن    «الشرع منع منه » 

هي هذه  ذلك،  غير  إلى  تعذر،  إثباته  وفي  تعذر،  فيه  بالتعليل  والعلم  العلة،  رُكنه    من 

 . اهر، وأقوى ما يُعللون به مسألة العلةظالأسباب التي يُعلل بها أهل ال 

براهيم بن سيار، ولكنه يقول: إنه وكان بعضُ قدماء المتكلمين يمنعونه في الشريعة كإ 

يقع في الشرائع الأخرى، ولكن هذه الشريعة لكمالها مصونةٌ عنه، وبهذا يختلف عن طريقة  

 أهل الظاهر في التسبيب.

ا عليه الأئمة الأربعة، وهم أبو حنيفة ومالك  مكل هذه مذاهب متروكة، والمعتبر  لكن  

الأربعة كلهم يقولون بالقياس، وعلى هذا    والإمام أحمد والإمام الشافعي، وأهل المذاهب 
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العلم،  االسو أهل  العالية  ود من  الأقيسة  السلف في  المتقدمين من  عند  الإجماع  هو ظاهر 

أبا حنيفة لم يبدأ القياس وإنما    ن ة هذه الطريقة من جهة أصلها، فإ الدالة عَلَى إثبات صح

ا فقه عبد  الكوفة أخذوه من  الكوفة، وأئمة  أئمة  لله بن مسعود، وكان هذا من  تلقاه عن 

 الفقه السائر.

عُمر   فقه  مع  يتفق  الجُملة  ابن مسعود في  تعالى عنه-وفقه  الله  ؛ ولهذا أصولهم  -رضي 

ليلة، وطريقة عُمر، مع أن  قاحدة ومخالفات ابن مسعود لعُمر  واحدة في ذلك، أصولهم و

 خالف لأصول الشريعة. عُمر ممن يُقيد الرأي كما هو معروف، ولكن أراد بذلك الرأي المُ 

   المتن: 

وا   يه جماعة أهل العلم قوله تعالى: »والدليل على ما ذهب إل :  -رحمه الله-قال    تَبِرُ   ﴿فَاع 

 [. 2لحشر: ا ] الأبَ صَارِ﴾  يَا أُولِ  

يقال: عبرت   وإجراء حكمه عليه، ولذلك  تمثيل الشيء بالشيء،   و ه   والاعتبار في اللغة: 

 ويقال لمفسَ الرؤيا: معبر.  بمقاديرها من الأوزان،   قايستها  الدنانير والدراهم، أي 

وعبرت  وعبرت  يشاكلها،  بما  وقستها  يماثلها،  ما  بحكم  لها  حكمت  أي:  عن   الرؤيا، 

 . وتقاس بها«   بألفاظٍ تطابق معانيه وتماثلها، كلام فلان إذا جئت  

   الشرح: 

وا يَا أُولِ الأبَ صَارِ﴾﴿ الدليل الأول في قوله:   تَبِرُ عتبار فيه مُقايسةٌ وفيه إلحاقُ  ، والافَاع 

، وهذا الاستدلال بالآية كما تعلم ليس في عين مسألة القياس، ولكنه يُصحح  
ٍ
 بشيء

ٍ
شيء

عة تكون مُصححةً لك أو يأن الشريعة تعتبرهُ، في أن الشرهذا الأصل من حيث هو كلٌي في  
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ضروريًا، ما يتصلُ الثاني،    معتبرةً له، ولا يقع الاعتبار فيما يتصل فيه الثاني بالأول تصالًا 

 وهو هنا في القياس الفرع بالأول اتصالًا ضروريًا هذا لا يقع به اعتبار. 

في  أجنبيًا  كان  ما  إلحاق  في  هو  الاعتبار  قومٍ    وإنما  بحال  يُعتبر  ولهذا  الأمم  كالأصل 

الله   عذبها  التي  وتعالى-السالفة  أُ -سبحانه  أ،  مع  بحالها،  تعتبر  أن  الأمُة  هذه  ن  مرت 

الأمتين بينهم من الفرق ما هو معروف فهذه أمةٌ مؤمنة، وتلك الأمُة التي عُذبت من قبل  

ا وهو  الوجه  من  يلائمه  بما  يكون  الاعتبار  فهذا  كافرة،  الله  أمةٌ  من  سبحانه  -لخوف 

 .-وتعالى

أن هذه الآية يكثر ذكرها في كلام أهل الأصول، بل تكاد تكون أكثر الأدلة   المقصود:ف 

  كلامهم.ذكرًا في

   المتن: 

 »دليلٌ ثاني. ، أو قال:  »دليل ثان«:  -رحمه الله-قال 

  ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ 
ٍ
ء كتَِابِ مِن  شَي  ناَ فِي ال  ط  [، ونحن  38﴾]الأنعام: مَا فَرَّ

أحكامً  النبي   كثيرةً   انجد  سنة  في  ولا  القرآن  في  ذكرٌ  لها  وسلم   -ليس  عليه  الله  -صلى 

ومثل: ثوب أبيض برحل   إخراجه،  فلم يستطع  في مبرة لغيره   نار وقعمثل: رجل له دي  ، 

 فكمُل صبغه وحسن، وغير ذلك.   وقع في قدر للصباغ،  رجل 

ن  القرآن،   ص على حكم كل حادثة فلا يجوز أن يراد بالآية أنه  إنما أراد به أنه نص  و في 

الأحكام  فيه  بعض  أ  وأحال   ، على  بمنزلة  ذلك  فكان  فيه،  الأدلة  سائر  في  على  ينص  ن 

التي أحال على الأحكام بها:   ا  نجد أحكامً  لقياس؛ لأننا االقرآن على جميعها، فمن الأدلة 

 . وما شاكلها« حكام التي ذكرناها والرأي كالأ  إلا بالقياس  لا طريق إلى إثباتها  كثيرة 
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   الشرح: 

-الله    عد النظر يدخلهُ كما يُسمى الدور، فإنه يقول: إن اهذا الاستدلال إذا رُجع إلى قو

 ﴾  ﴿مَا قال في كتابه:    -جل وعلا
ٍ
ء كتَِابِ مِن  شَي  ناَ فِي ال  ط  ، وهذا كما تعلم بين السلف  فَرَّ

أ القرآن  هو  بالكتاب  المقصود  هل  المفيه خلاف،  اللوح  الكتاب  هو  المقصود  وظ؟ حفم 

هذه مسألة عند أهل التفسير معروفة وفيها قولان مأثوران للأئمة والمتقدمين من السلف 

 فيها كلامٌ للذين بعدهم عَلَى هذه الطريقة.و

بأن المقصود بالآية هو القرآن وهو في بيان أحكامه وشرعه في قوله سبحانه:   :إذا قيل

ط  ﴿     ناَ فِي مَا فَرَّ
ٍ
ء كتَِابِ مِن  شَي  ذا الدليل يستدلُ به نُفاة القياس، ولهذا هذا من ه  ، فإن ﴾ال 

لنُفاة ماذا؟ دليلًا للإثبات أو للاحتجاج، وهذا ما  لطيف استعمال أبي الوليد أنه ذكر دليل ا

يُسمى بقلب الدليل، ولكن الطريقة التي استعملها في هذا القلب فيما يظهر ليست تامة،  

 ا ليست تامة؟  وما وجه أنه

يقول أنه  جهة  جميع :  من  عَلَى  ليست  القرآن  في  التي  الأحكام  أن  الكتاب،  مسائل  إن 

كر في  ذ، فمن الأحكام ما لا ذكر له في القرآن، قال: فلما لم يُ الأحكام التي تقع للمُكلفين

يقول:   والله  ط  ﴿القرآن  فَرَّ  مَا 
ٍ
ء شَي  مِن   كتَِابِ  ال  فِي  بذلك  ﴾ناَ  علمنا  أأ،  الأدلة  نه  إلى  حال 

أن تكون مُسماةً فيه حتى    لا بدلأدلة الأخرى التي يمكن أن يُحيل إليها  ا  الأخرى، فيقال:

  كذلك؟يُحيل إليها أليس 

سبحانه:   الله  قول  في  نة  السُّ إلى  أحال  وَمَ ﴿كما  فَخُذُوهُ  سُولُ  الرَّ آتَاكُمُ  عَن هُ  وَمَا  نَهاَكُم   ا 

تَهُوا  دلي[٧الحشر: ] ﴾  فَان  فهذا  والع،  نة  السُّ إثبات  مُنتظم في  فهو مل  القياس  أما في  ل بها، 

 دورٌ هذه جهة. 
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ليس   ا كثيرة »ونحن نجد أحكامً يقول:    -رحمه الله-من عدم الاستتمام أنه    الجهة الثانية:

نة لها ذكرٌ في القرآن ولا في    . في مبرة لغيره«  مثل: رجل له دينار وقع  ، السُّ

الوقائع  لما، هذه وقائع ومسائل، والقرآن  هذه ليست حكمًا، هذه ليست أحكامً   يذكر 

من يُقدرٍ  ما  كل  بمعنى  الانفراط،  عَلَى  بأنواعها  المُكلفين  تصرفات  جهة  أن   من  مكلفٍ 

 يفعله، وإنما ذكر الأحكام التي تُنزل عَلَى هذه الوقائع، إلى غير ذلك من السؤالات. 

بهذ  فالمقصود:  الوليد  أبو  بها  استدل  التي  الطريقة  وليست  أن  سؤالات  عليها  الآية  ه 

ةً تامةً فيما يظهر مع أن فيها جهةً من الحُسن وهي أنه جعل هذا الدليل الذي هو من  قطري

في عُمدة   رفيعةٌ  جهةٌ  فهذه  للقياس،  المثُبت  الدليل  من  جعله  القياس،  نفي  في  الظاهرية 

 ول الدور عليه.الاستدلال، وأما أن هذا الدليل يتم في تصحيح القياس، فهذا ينقطع لدخ

   المتن: 

لعمر    -عليه السلام -نة قوله  »ومما يدل على ذلك من جهة السُّ :  -ه الله تعالىرحم–قال  

 . «. حين سأله عن. 

   الشرح: 

هذه المسألة التي ذكرها هي لها تأصيل أبعد بعض الشيء أشار له بعض المتكلمين من 

هو: هل الأحكام التي عُرفت أهل الأصول، قالوا وهم يقولون بالقياس، أوردوا سؤالًا و

قياس تكون مأخوذةً من هذا الدليل الذي هو القياس باعتباره دليلًا شرعيًا وتكون  الفي  

 الشريعة أو باعتبار الضرورة العقلية في اطراد هذه الأحكام؟  مُصلة من

هذا البحث ذكره بعض المتكلمين، ولكن الصحيح: أن جميع الأحكام المقولة بالقياس  

الكتاب    الصحيح من  مأخوذةٌ  أحكامٌ  جنس  واهي  من  القياس  بطريق  وأخذها  نة،  لسُّ
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هوم الموافقة، ومن جنس إعمال معرفة دخول أفراد العام في العموم، ومن جهة إعمال مف

إعمال  جنس  ومن  والمُقيد،  المطُلق  إعمال  جهة  ومن  يُصححه،  من  عند  المخُالفة  مفهوم 

بأقو  العمل  إعمال  جنس  ومن  يالاستصحاب،  أن  بد  لا  ذلك  كل  الصحابة،  في  عوال  د 

نة، وإلا لو لم يعُ  نة لما صح أن يكونالاستقراء إلى الكتاب والسُّ ماذا؟ لما   د من الكتاب والسُّ

 صح أن يكون دليلًا، هذا أصل مُكم. 

   المتن: 

نة قوله  :  -رحمه الله-قال   السُّ وَسَلَّ -–»ومما يدل على ذلك من جهة  عَلَي هِ  اللهَُّ    -مَ صَلىَّ 

أله عن القُبلة للصائم: »أرأيت لو تمضَمَضَت هل كان عليَّ  س   لعمر حين  -الله عليه وسلم 

ا؟ وقوله للخثعمية: أرأيت لو كان عَلَى أبيكِ دين أكنتِ  إذ  قال: لا، قال ففيم  من جناح؟ 

 . قاضيتهُ؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق أن يُقضى« 

   الشرح: 

 قدره في خطابه لنفسه. يُ  النبي، الخطاب لعُمر وليس أن  »أرأيت لو تمضَمَضَت«الأولى: 

   المتن: 

ابنه: هل لك من إبل؟ قال:   قال:   قال: فما ألوانها؟  قال: نعم،  »وقوله للذي أنكر لون 

أورق؟  حمر،  فيها من  نعم،  قال: هل  قال:   قال:  نزعه،  قال: عرق  ذلك؟  ترى  فأنى  قال: 

 . ...«رة، ومما يدل على ذلك علمنا فلعل هذا عرق نزعه وغير ذلك مما لا يحصى كث 

   الشرح: 

في  وبعضها  القياس،  دليل  صحة  عَلَى  بها  احتج  من  احتج  نة  السُّ من  الآثار  هذه    إذًا 

الشرعية كقول    ،الأحكام  الكونيات  في  وسلم-  النبيوبعضها  عليه  الله  لهذا    -صلى 
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قال:   لما  وإ الأعرابي  أسود  غُلامًا  ل  ولدت  امرأتي  إن  الله،  رسول  له  »يا  فقال  أنكرته،  ني 

حُمرٌ،  -لله عليه وسلم  ا صلى -النبي   ألوانها؟ قال:  فما  نعم، قال:  إبلٍ؟ قال:  : هل لك من 

ن أورق؟ قال: نعم، قال: فأنى هو؟ قال: يا رسول الله لعله أن يكون نزعه  قال: هل فيها م 

 .  رقٌ له«: »وهذا لعله أن يكون نزعه ع -صلى الله عليه وآله وسلم– النبي عرقٌ له، فقال  

الكوني في  هذا  هذا    ات،ولكن  أصل  أن  هو  بمثله:  بالاستدلال  عندهم  المقصود  لكن 

 . المعنى يُعتبر بمثله في خطاب الشارع

للقياس في قول الله سبحانه:   الشافعي  يُح يِ    ﴿قَالَ ومثل هذا الاستدلال استدلال  مَن  

عِظَامَ وَهِيَ   ذِي أَ ٧8) رَمِيمٌ  ال  يِيهَا الَّ لَ  ( قُل  يُح  ةٍ﴾ نشَأَهَا أَوَّ  . [٧9س: ]ي مَرَّ

كُمُ بهِِ ذَوَا    ﴿ فَجَزَاءٌ مِث لُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ واستدل كذلك في الأحكام بمثل قول الله:   يَح 

لٍ مِن كُم  ﴾]المائدة:  ء التقدير والقياس  ، قال: الشريعة ماضية بإمضاء النقل وإمضا[95عَد 

لٍ مِن كُم  هِ كُمُ بِ يَح  ﴿، في قول الله: ولكن اشترطت له أهلًا إنما هو كذلك،   ، وقوله: ﴾ذَوَا عَد 

لٍ ﴿  عَد  لٍ ، أي: معرفة،  ﴾ذَوَا  عَد  العدل  ﴾﴿ذَوَا  الصدق والبراءة ، وليس  عَلَى مض  هنا 

من الكذب، وإنما هو العدل هنا يجمعُ ذلك وزيادة، وهو أنه يكون من أهل المعرفة، ولا  

عَ  هي  التي  العدالة  تمحض  فيه  ولهيكفي  والصلاح،  الصدق  معنى  سبحانه: ذا  لَى  قوله 

كُمُ بهِِ ﴿  لٍ مِن كُم    يَح   صحة دليل القياس.  ، مما استدل به الإمام الشافعي عَلَى ﴾ذَوَا عَد 

عَ   فالمقصود:  إذا  أنك  تعلم  وأنت  بإمضائه،  شاهدةٌ  الشرعية  الأصول  أن رَ أن  فت 

نة تكلف   كثرةأن يُقال بأنه لا حاجة إلى    كاد  ،القياس هو ردٌ واستنباطٌ لدليل الكتاب والسُّ

ه كان  وإن  الاستنباط،  من  وجهٌ  فهو  منفكًا،  أصلًا  ليس  لأنه  إثباته؛  عَلَى  ذا  الاستدلال 

 .الاستنباط يُرتب عَلَى معيار الأدلة، يُرتب عَلَى معيار الأدلة
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الأدلة من  وليس  الاستدلال  طُرق  من  العلماء  بعض  عدهُ  إحدى كما    ، ولذلك  هي 

الشافعية،  الطريق عند  لهاتين  الرسالة  الإ  وأشار  في  الشافعي  الإمام  ولهذا  الشافعي؛  مام 

ح فقال: الاجتهاد هو القياس، فساوى في بعض كلامه بين القياس فساوى في بعض    صرَّ

 . الاجتهادينكلامه بين القياس وب

ليس ولهذا مال أبو حامد الغزال مال أبو حامد إلى أن القياس هو جوهر الاستدلال و

إلحاقٌ   لأنه  الأدلة؛  كذلك،  عَلَى في  أليس  الأصل  هو؟  ما  ومله  مناطه  والحكم  الدليل،   

نة.الحكم ثبوته في الأصل والفرع هو ا  لدليل الأول من الكتاب والسُّ

   المتن: 

الله-قال   علمُ :  -رحمه  ذلك  على  يدل  الصحابة  »ومما  بأن  عليهم -نا  الله    -رضوان 

جرت   كثيرة  مسائل  في  مناظرات   بينهم اختلفوا  عات  مناز و كبيرة،   فيها 

في   مشهورة  واختلافهم  الأخوة،  مع  الجد  توريث  في  كاختلافهم  كثيرة  ومراجعات 

 ثلاثة أحوال:  ول، والظهار، فلا يخلو ذلك من والع الحرام 

 التأويل.  إما أن يكون في هذه الأحكام المختلف فيها نص لا يحتمل   -

 أو ظاهر يحتمل التأويل.   -

 جملة.  ذكر لحكمها  د لا ير  أو   -

ي ويستحيل   لسارع أن  كان  لو  لأنه  التأويل؛  يحتمل  لا  نص  فيها  إليه   المخالف  كون 

 ف، وثبت الإجماع على الحق. الخلا  الموافق له، وانقطع، 
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عن جميعهم، لأن ذلك إجماع منهم على الخطأ ولا   فيها نص فيذهب  ويستحيل أن يكون 

دات  وعبا ب عليهم شرائع وصلوات وصيام  يجوز هذا، ولو جاز ذلك لجاز أيضًا أن تذه 

 قد نص عليها صاحب الشرع، وهذا باطل باتفاق المسلمين. 

يح دليل  ذلك  في  يكون  أن  لوجب  ويستحيلُ  ذلك  كان  لو  لأنه  التأويل،  تمل 

تعلق بمستقر،  الذي  الظاهر  إلى  كل مخالف  ينزع  أن  ويبين  العادة  ولا   به،  منه،  احتجاجه 

ثبت عنده به الحكم ولا يعدل  بما  الُمستدل والمحتج إنما يحتج  يحتج بالرأي والقياس؛ لأن  

 عند خصمه.  ه ولا ولا حجة عند  بدليل  وقصد إثبات الحق إلى ما ليس  عند المناظرة، 

ولما رأينا كل واحد منهم احتج في ذلك بالرأي والقياس دون منكر ولا مخالف علمنا  

 . إجماعهم على القول بصحة القياس والرأي« 

   الشرح: 

مُركبه الاستدلال  في  طريقة  ا ذه  المُصنف  ة،  الله-بتدأها  عملوا    -رحمه  الصحابة  بأن 

، فإن الصحابة تراجعوا في المسائل بعد وفاة بالقياس، واستدلوا به في أجوبتهم وتراجعهم

وسلم-  النبي عليه  الله  وكان  -صلى  ظاهرًا،  تراجعًا  فيها  الصحابة  تراجع  مسائل  وفي   ،

 لفاء وأمثال ذلك.ذلك بحضرة كبارهم كالخ

المسائل التي تراجع بها الصحابة بعضها يستدلون فيه بما هو من الطُرق   هذه  فيقول: إن 

ح بعد ذلك بالقياس، وهذا من حيث الاستقراء ثابتٌ ومنتظم، وهو  المُسماة في الاصطلا

نةٌ عند السلف معمولٌ بها؛ لكن القياس هنا هو ال قياس  من أقوى الأدلة عَلَى أن القياس سُّ

أيضًا لهم كلام في رد القياس، ولهذا   -رحمهم الله-ن الأئمة  مة لأالعال، وتؤكد هذه الكل 

 له وله كلامٌ في رده من جنس كلامه في الإجماع.الإمام أحمد له كلامٌ في قبو
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وهي بعض    ،فإن الإجماع كذلك منه ما يُقبل ومنه ما يُتكلف في دعواه وهو لا ينضبط

التي   الضيقة  أصالفروع  وإلا  الإجماع،  فيها  الإيُدعى  الكتاب  ل  في  معلومة  حُجةٌ  جماع 

نة وأجمع عليها السلف وهي من أصول دينهم التي بنوا ع ليها الأحكام، وهو العمل  والسُّ

َ  والاعتصام في جماعة المُسلمين المذكور في قول الله:   دِ مَا تَبَينَّ سُولَ مِن  بَع  ﴿وَمَن  يُشَاقِقِ الرَّ

دَُ  اله  سَبيِ لَهُ   َ غَير  وَيَتَّبعِ   ا ى  وَسَاءَت   لِ  جَهَنَّمَ  لِهِ  وَنُص  تَوَلىَّ  مَا  هِ  نُوَلن مِنيَِن  مَصِيًرا﴾  لم ُؤ 

 . [115: النساء ] 

نةٌ عند   إذا عُرف الإجماع عَلَى هذه الرُتبة ومثله القياس إذا عُرف عَلَى هذه الرُتبة فهو سُّ

والم الصحابة،  عند  معروفةٌ  أي: طريقة  الطريقة،الصحابة،  هنا:  نة  بالسُّ تأتي  وه  قصود  ي 

 كما تعلم عَلَى هذا في كلام العرب. 

 

 كما قال لبيد في مُعلقته. 

وهذا   ثابتة،  مُقدمةٌ  هذا  وطريقتهم،  الصحابة  نة  سُّ فهذه  الطريقة،  ماذا؟  بمعنى  نة  السُّ

من المتأخرين، كشيخ الإسلام ابن    قينالكبار، كالشافعي وبعض المحُقينصُ عليه بعض  

د الصحابة ولا يُدفعُ عند أحدٍ  في انتصاره للقياس، أن هذا معروفٌ عن  -رحمه الله-تيمية  

 من الصحابة في المراجعة وجهٌ من القياس المنتظم أو القياس العال. 

ك   في  الثاني  الوجه  أو  كلامه  في  الثانية  ذالطريقة  عَلَى  بنى  أنه  المُصنف:  منهجًا  لك  لام 

 فقال: إن الأحكام عَلَى تقدير دليلها ثلاثة:

 .ل التأويلإما أن يكون فيه النص الذي لا يحتم -

آباءهم   لهم  سنوا  معشٍر   من 
 

قومٍ   ولكل  وإمامها سُنناً،  سُنةٌ    
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أو الظاهر الذي يحتمل التأويل، قال: فإنه لو كان مدار الأحكام عَلَى هذين لما عملوا    -

ا لا  مم  هنا في المسائل عندهم ما يكونفدل ذلك عَلَى أن    ، بالقياس، وهم يعملون بالقياس

 دليل عليه نصًا ولا ظاهرًا. 

بقوله:   الظاهر  توسع عن كلمة  الثانية  دليلٌ  »ويستحي وفي عبارته  ذلك  يكون في  أن  لُ 

التأويل«  الوليد  يحتمل  أبي  من  توسعٌ  المناظرة  الكلام في  هذا  بالظاهر، وفي  يُقيده  ولم   ،-

يُقال بأن جميع  -رحمه الله ل والتي قال فيها الأئمة ة بالمسائل التي قال فيها الصحاب؛ لأنه 

 من بعدهم هي دائرةٌ بين النوع الأول والثاني. 

من   وجهٌ  فإن  والقياسُ  مختص،  قسمٌ  أنه  عَلَى  يُفك  ولا  المحتملات،  لأعلى  التحصيل 

ما يدخله  ما  الثاني  قيل: لأنه جعل  ثالثًا؟  قسمًا  تسميته  عَلَى  فما وجه الاعتراض  ذا؟  قيل: 

لفظ الأول وهو الظاهر لكان فيه بعض الاتجاه، لكنه عاد عليه  ال  الاحتمال، ولو قصره عَلَى 

ذ بقوله:   التأويل«»ويستحيل أن يكون في  دليلٌ يحتمل  أراد  لك  فيه تجوز،  ، هذا الإطلاق 

 بذلك أنه انفك عن الدليل بوجهيه: المحُتمل وغير المحتل. 

ا عندهم ضرورة  ذلك  اقتضى  عُدمَ  تنقطع  فلما  لئلا  القياس  إلى  هذا  الألرجوع  حكام، 

الوليد   أبو  القاضي  يبتدأه  لم  الله-تُصيل  وهم  -رحمه  الأصوليين  بعض  وقاله  قد   قاله، 

المتكلمة المحضة في مسائل   أو طريقة  المتكلمين  الكلامية، هذه طريقة  الطُرق  أخذوه من 

 الأصول يبنون عَلَى مثل هذه المنازل. 

يُ   والصحيح: الشريعة متناهية، وبعضهم  لة  ستعمل، ولهذا بعضهم يقول: أدأن هذا لا 

لتها عَلَى الأحكام  يقول: أحكامها متناهية، هذا غير صحيح، ليست متناهيةً من جهة دلا 

ولهذا   والسلام-  النبيالبتة؛  الصلاة  عَلَى    -عليه  أنه  الساعة  قيام  إلى  الأحكام  بقاء  سمى 
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أمتي عَ الحق الصريح:   الظلَى الحق ظاهرين«»لا تزال طائفة من  أن    اهر، والحق  لا يصح 

 يُرد إلى درجاتٍ متأخرة.

صدر   وأما  الوليد،  أبي  كلام  في  التالية  الطريقة  فهذا  فهذه  الصحابة  بعمل  احتجاجه 

مُتجه، وقد احتج به الكبار من غيرهم، من غير المتأخرين أو من غير المالكية أيضًا، أي:  

 الصحابة بالقياس هذا معروف. من جميع المذاهب، الاستدلال بعمل

ن الاستدلال بالطريقة الثانية ما كان لها حاجة، والصحيح: أنها لا تصح، أن يُقال  ولك

المسا فهذا إن  إلى غيرهما،  فيُصار  يُعدم  وقد  دليلٍ يحتمل،  أو  دليل لا يحتمل  بين  دائرةٌ  ئل 

أن   إما  فإنه  حكمٍ  كلُ  بل  الشريعة،  له في  وقوع  تقديرٌ لا  المحتمل التقدير  من غير  يؤخذ 

جل -مل، وهذا هو المُقرر في أصول الدليل في القرآن، فإن الله  تذ من حكمٍ يحيؤخوإما أن  

وهُ إلَِى اللهَِّ ﴿ كتابه:  قال في    -وعلا  فَرُدُّ
ٍ
ء تُم  فِي شَي  سُولِ﴾ فَإنِ  تَناَزَع  ، فهذا [59النساء: ] وَالرَّ

 ما يدخله الاحتمال في الفهم.

مِنوُنَ حَتَّى يُحَكن   ﴿فَلا وَرَبنكَ  دُوا فِي أَنفُسِهِم  حَرَجًا مِمَّا  مُ لا يُؤ 
وكَ فيِمَا شَجَرَ بَي نهَُم  ثُمَّ لا يَجِ

قوله:  [ ٦5النساء: ] تَ﴾  قَضَي   أَنفُسِهِم  ثُ ﴿،  فِي  دُوا 
يَجِ لا  إيمانًا    ﴾مَّ  وليس  وعلم  إيمانٌ  هذا 

ن في  يجد  لا  أن  علمها  من  عَلَى  توجب  الشريعة  فإن  الله وحسب،  قضى  مما  حرجًا  فسه 

فإن الشريعة توجب لمن علمها أن يُسلم بها إيمانًا وأن يُسلم بها قبولًا وتصديقًا، ه،  ورسول

  جبر في هذه الشريعة.فإنه لا
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   المتن: 

الله-قال   جهة  :  -رحمه  من  كثيرة  أحكام  على  الصحابة  إجماع  ذلك  على  يدل  »ومما 

 . أي«الر بالقياس و -رضي الله عنه -  بي بكر القياس والرأي، كإجماعهم على إمامة أ 

   الشرح: 

الاستدلال   فيجعلون  يتوسعون  صاروا  بالقياس؟  هي  هل  الصديق  بكرٍ  أبي  إمامة 

سًا، وإذا ثبت القياس كأحد الأدلة عَلَى مسألة، فلا يوجب ذلك أن يكون هو الدليل  قيا

أ إمامة  بمسألة  الاستدلال  يمنع  بعضهم  صار  ولهذا  الأول،  لأن  المنتصب  قال:  بكر،  بي 

 لأن خلافته ثابتة بالنص. أو إمامة أبي بكر 

أن   بذلك  أرادوا  بالقياس  قالوا  الصلاة    -صلى الله عليه وسلم-  النبيوإنما  عَلَى  جعله 

فسيكون   عنه-إمامًا  الله  بعده    -رضي  من  الخلافة  عَلَى  والسلام-إمامًا  الصلاة  ،  -عليه 

أو من ص  به بالفعل، لكن هل هذا من باب النقد قاله الصحابة بالفعل، واحتجوا    اوهذ

أ  قياسية،  بكر  أبي  أن خلافة  به  يُرادُ  فلا  القياس  باب  من  إنه  قيل:  إذا  القياس؟  ي: باب 

دليلها المنتصب هو القياس، وإنما يُرادُ بذلك أن خلافته ثبتت بالنص، ولما جاءت بالنص 

 صارت طُرق الاستدلال بعد ذلك متضافرة. 

المسا إذا جاء استدعىوكثيٌر من  النص  فإن  الصحيحة وإن كانت  ا  ئل كذلك،  لأقيسة 

ح ال نصُ بالحكم عَلَى الفرع  ليست لازمةً له، وإن كانت ليس بحاجةٍ لها، لكن هذا إذا صرَّ

 الذي لو قُدر عدم ورود النص فيه لثبت حكمه بما؟ لثبت حكمه بالقياس.
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الذ نة  السُّ من  النص  عُلم  ثم  الاجتهاد  صح  إذا  أكمل  ولهذا  هذا  صار  يُصدقه،  ي 

 يعني أن أوجه الاجتهاد الأولى لم يكن لها حاجة، أو لم يكن لها صحة، وإن  ولاللاجتهاد  

 لا حاجة لها.كانت بعد النص 

إلى الشام ثم وقع    -رضي الله عنه-مثل لما استدل الصحابة عَلَى الرجوع في مسير عُمر  

جمه وهم  الرجوع  عَلَى  الصحابة  واستدل  بأنهم  الطاعون،  لبعضهم  خلافًا  الصحابة  ور 

يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله، فلا نرى أن تُقدمهم عَلَى  "وا:  الق

 ، هذا استنباط من الشريعة أليس كذلك؟ "لوباءهذا ا

ثم لما جاء عبد الرحمن بن عوف والحديث في الصحيح من حديث ابن عباس لما جاء 

وحدَّ  عوف  بن  الرحمن  النبي  عبد  عن  وسلم-ث  عليه  الله  قال:  أ  -صلى  وقع  نه  »إذا 

بأرضٍ وأن  بأرضٍ فلا تقدموا عليه، وإذا وقع  ،  «الفِرار منه   تم بها فلا يُخرجنكمالطاعون 

. جاء هذا في حديث عبد الرحمن بن عوف وأسامة  »فلا تخرجوا فرارًا منه« وفي وجهٍ آخر:  

 .-رضي الله عنهما –بن زيد 

ال  الشاهد: هذا  الذأن  وإ  ينص  كذلك؟  أليس  الخلاف  قد   لاحسم  المُهاجرون  كان 

الفتح،   الذين أجمعوا هم مُسلمة  اختلفوا، وإنما  واختار عُمر رأي اختلفوا، والأنصار قد 

 اجتمع معهم مُسلمة الفتح. نالجمهور من الأنصار والمُهاجرين الذي

قال: إنه يسقط مع النص،  فهذا الاجتهاد لا يُقال: إنه سقط؛ لأنه ليس رأيَا مضًا حتى يُ 

فإنه يكون م   وإنما هو الشريعة وتصديقها  أُخذ من قواعد  الشريعة، وما  أخوذٌ من قواعد 

حكامها، وكلما تواتر الدليل وعلا صار أبلغ من الأدلة المفردة، ثم إنه من شواهد إثبات أ

دلة مما يقطعُ التأويل  إذا ورد مع الدليل المفرد قيد التأويل في الأدلة المفردة؛ ولهذا تنوع الأ
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التأ  أصول  ويسواءً  مسائل  في  أي:  الأصول،  مسائل  في  يُقال  الذي  التأويل  أو  الفقهي  ل 

 الدين.

الرب  ولهذا في صفا وتعالى-ت  وهذا    -سبحانه  القرآن،  في  سياقهُ  متنوعًا  ذكرها  جاء 

اختلاف    التنوع في السياق يمنع صحة التأويل؛ لأنه لو فُرض جوازه في مُعين لم يطرد مع 

لسياق الذي جاء به القرآن في صفات الله، وهذا وجهٌ قويٌ في  ا   تصرفات اللغة في بيان هذا

 وذكره غيره أيضًا. -رحمه الله-شيخُ الإسلام الاستدلال لمنع التأويل ذكره 

 المتن:  

»وإجماعهم على إمامة عثمان، وغير ذلك مما أجمعوا عليه، ومن ذلك  :  -رحمه الله-قال  

 . «-رضي الله عنه -بن الخطاب  خبر عمر  

   : الشرح

عليها،   مُجمعٌ  كلها  الراشدة  الأربع  الخلافات  وهذه  عليها،  مُجمعٌ  عُثمان  إمامة  كذلك 

الصديق  أوله بكرٍ  أبي  خلافةُ  عنه-ا  تعالى  الله  عُمر  -رضي  خلافة  ثم  تعالى  -،  الله  رضي 

رضي الله -بن أبي طالب  ، ثم خلافة عليَّ -رضي الله عنه -، ثم خلافة عُثمان بن عفان -عنه

عنه أصحاب    ،-تعالى  بقية  وسَلَّمَ -  النبيوعن  وَآله  عَلَي هِ  اللهَُّ  الخلافات  -صَلىَّ  هذه   ،

 . لها خلافاتٌ راشدةالأربع ك

فيها   قال  التي  والمسند   النبيوهي  السُنن  في  المخُرج  سارية  بن  العرباض  حديث  في 

،  ن« دي عليكم بسُنتي وسُنة الخلفاء الراش » :  -صلى الله عليه وسلم-وغيرها في قول النبي  

الصحابة   أئمة  وهم  يُقتفى،  هديٌ  عنهم-فسُنتهم  الله  ثم    -رضي  الأربعة،  هؤلاء  وهم 

 .-رضي الله تعالى عنه-جاءت إمارةُ مُعاوية بن أبي سُفيان  بعدهم
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إنما الأولى هي خلافة، وهي خلافة نبوة، ولهذا لهم هديٌ ولهم اقتداء وإن كان هذا لا  

الم وإنما  آحادهم،  العصمة في  الصحابة  قصيعني  أئمة  وهم  اقتداء  ولهم  نة  سُّ لهم  أن  -ود 

َ اللهَُّ تعالى عَن هُم أجمعين  .-رَضي 
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(32 ) 

وأ أربعٍ  سنة  من  الخامس  الشهر  من  الأول  في  المجلس  هذا  وأربعمائةٍ ربفينعقد  عين 

رس على صاحبها  الشريفة  النبوية  الهجرة  من  والسلام، فيوألف  الصلاة  الله  المسجد    ول 

، استكمالًا لشرح كتاب  -صلى الله عليه وآله وسلم-النبوي الشريف مسجد رسول الله  

 .-رحمه الله-الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي 

المُ  قول  عند  أتينا  أوجهًاصنوكنا  لها  ذكر  وقد  القياس  المقولة في  الأدلة  يذكرُ  وهو    ، ف 

نة، ثم ذكر هدي الصحابة  دأها بالأدلة من الكتاب، وأفب رضي الله  -دلةٍ بعد ذلك من السُّ

عنهم هذه -تعالى  القياس،  حُجية  عَلَى  المُصنف  بها  استدل  التي  الثلاثة  الأصول  وهذه   ،

عامة عند  شاهدةٌ  كلها  الثلاثة  من ا  الأصول  ذلك  بعد  لحقهم  ومن  والأئمة  لفقهاء 

  العمل بالقياس. أصحابهم كلها شاهدة عَلَى 

يُنبه في ذلك إلى  فإن الأدل نة وعمل الصحابة شاهدةٌ بذلك، ولكن  والسُّ الكتاب  ة من 

بهذه   يُلحق  لا  فإنه  ذلك  دون  كان  ما  وأما  العالية،  بالأقيسة  الاستدلال  يرعى  هذا  أن 

 بعضه في الكلام عن أنواع القياس وأقسامه، هذا من جهة. القاعدة، ولعل هذا يأتي 

ل الذي يذكره المُصنف أو يذكره غيره من علماء   أخرى فإن الاستدلال المفصومن جهةٍ 

قد لا   احتجوا بها  إذا  أعيانها  من جهة  الأدلة  بعض  فإن  بالقياس  الاحتجاج  الأصول في 

 يكون الاحتجاج بها متجهًا فهذا مقام.

ب  ولكنه إذا لم ذلك أن يقع الاستدلال بدليلٍ مُعين موجبًا لصحة دليل القياس لم يجب 

المدلول لكونتكون سائر الأدلة كذ انتفاء  يستلزم  المُعين لا  الدليل  انتفاء  فإن  يثبت   هلك، 
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القياس، فهذا   إثبات  عَلَى  التي استدل بها أحد الأصوليين  فإذا روجعَ أحد الأدلة  بغيره، 

 .ما أن يُستدل بما ليس بدليل ظاهرٍ عَلَى إثبات القياسفإ يقع فيه زيادة تارة،  

يُ  ة فتكون هذه الزيادة مما لا يحسنُ الاستتمام بها، وإن  ستدل بدليل ثم يُلحقُ بزيادوقد 

كانت مُتممةً للانتصار، فإن تتميم الانتصار الذي يستعمله أكثر المتأخرين جروا عليه أو  

 جروا فيه عَلَى قواعد علم النظر. 

إحكالموا من  أرادوا  لطريقة  انتصروا  إذا  أنهم  الانتصار  بتتميم  أن  قصود  مها وضبطها 

ل ما يدفعها مما يقوله مُخالفوها، فإذا أرادوا هذه الإجابة صار في هذه الإجابة  يُجيبوا عن ك

عند  هي  التي  الزيادة  من  الإجابة  هذه  في  صار  الانتصار،  من  الاستكمال  هذا  لتحقيق 

ف إنما  قه المقصود في الشريعة، فإن دفع الأدلة التي يقول بها المخُاللفالتحقيق ليست من ا

فإنه في   تُغلق مادتها ويُذهب الدين،  إذا كان هذا في باب الأصول، في باب أصول  أثرها 

الدين   بدباب أصول  و  لا  يُحكم الاستدلال،  الإجابةأأن  يُحكم  لما    ،ن  الدفع  يستتم  حتى 

 بهات، أو طُرق أو كلام أهل الأهواء، ولا ينصبونها أدلةً.شُ كان السلف إذ ذاك يُسمونها ال

المت  فهذا جه بل هو المتعين، وهو أن تُدفع الأدلة المخُالفة، أو في باب أصول الدين هو 

أبواب   نة والجماعة كما في  السُّ يُخالف أصلًا من أصول  التي يحتج بها من  المخُالفة  الحجُج 

 الصفات وأمثال ذلك. 

الحُج تلك  ذوج  فإن  من  يفتتن  من  بها  يفتتن  لا  حتى  العلم  أهل  عَلَى  الدفع  ي  واجبة 

 ذا في باب الأصول. التأويل أو من أتباعهم، ه
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هنا تنبيه؛ وأما طردُ هذا المنهج عَلَى مسائل الفقه، وعلى مسائل أصول الفقه فهذا عند  

الدر الفقهية هذه  ليس من الحكمة  التحقيق  عند  من الحكمة، هذا  ليس  من   جةالتحقيق 

 التتبع. 

مسا في  إليه  يصيرون  الأصوليين  من  فكثيٌر  قيل:  خاصةفإن  الأصول  في    ،ئل  وهو 

-أعني استتمام الانتصار للأقوال-عمال أهل الأصول أكثر منه في استعمال أهل الفقه،  است

الفقيه يستعمله في   الفقه، بل تجد أن الأصول  ، هو عند أهل الأصول أكثر منه عند أهل 

الط،  مقام الأصول يستعمل هذه  لم  الفقه  له في  كتابٍ  إلى كلامه في  إذا جاء  فإنه ثم  ريقة، 

كلامهم   في  من  يغلب  الأدلة  من  يختارونه  لما  الاحتجاج  إعلاء  يقصدون  أنهم  الفقه  في 

 الأقوال، دون أن يتتبعوا ما يُقابل ذلك بالتمحيص والإغلاق عَلَى التمام.

وصاروا يصيرون إلى إغلاقه، ولاسيما في   ر،لكن في مسائل الأصول كثروا هذا الانتصا

فإن المُصنف    يوهذه المسألة التي بين يدينا  المسائل ذات الشأن، كه  كما –مسألة القياس، 

أنهم درجوا في   :ومن أسبابه  ،صار إلى هذا الانتصار وأراد الإغلاق وهذا له أسبابه  -ترى

 لانقطاع. ا علم الأصول عند المتأخرين عَلَى ذلك وإلا عُد وجهًا من

سيما عند نُظار الأصوليين  فصاروا يقصدون إلى هذا الإحكام، وصار هذا كالعُرف ولا

أنهم   بدإلى  أوجه    لا  من  وجهًا  يُعد  كأنه  هذا  الجواب صار  بعض  تركوا  فإذا  يُجيبوا،  أن 

 الإنقطاع؛ ولهذا صاروا يستتمون. 

وقواعده المُفصلة بخلاف  ع  والحكمة الفقهية: ألا يُزاد في هذا الانتصار في مسائل الفرو

وا بالكتاب  كالاستدلال  الكُلية،  أصولٌ أصوله  فهذه  ذلك  ونحو  نة  هذه    لسُّ أما في  كلية، 
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من  الاستكمال  هذا  فيها  يحسُن  لا  مما  فهذه  المُفصلة  كالدلالات  أو  كالقياس  المُفصلات 

 الانتصار. 

 فإن قيل: لما ذلك؟ 

مُعتبٌر    فيها  خالف  إذا  الأقوال  هذه  لأن  هذه    منقيل:  فإن  والأصول  العلم  أهل 

ي أن  بد  لا  الجُملة  في  فيهالمخُالفة  خالف  إذا  مادة،  فيها  الفقه كون  أهل  من  مُعتبٌر  ا 

جميع    ،والأصول في  مُطرد  وهذا  صحيحة  مادةٌ  فيها  يكون  أن  بد  لا  المخُالفة  هذه  فإن 

 المسائل التي هي عَلَى هذه الصفة. 

ا مسائل  من  هو  ما  في  مُعتبٌر  خالف  كانت لفإذا  وإن  المخُالفة  هذه  فإن  والأصول  قه 

ون في هذه المخُالفة مادةُ صحيحة، من جهة جُملة حكمها، فإنه يكمرجوحةً عند التحقيق  

واعتبر ذلك مثلًا في التطبيق ليتضح المقصود بهذا الدليل، فإن الراجح المُعتبر عند الجماهير  

 هرية. ظاوالسواد من أهل العلم هو أن القياس حُجة خلافًا لل

ب بعده لأبي ممد  بن علي ومن  لداود  المخُالفة  مادةٌ صحيحة، ولكن هذه  فيها  ن حزم 

هذه المادة لا توجب تصحيح هذه المقالة التي هي القول بعدم حُجيته مُطلقًا، ولكنها    لكن

 توجب عَلَى الآخذين به أن يرعوا أثر هذه المادة في ضبط القياس. 

لي التي  المسائل  هذه  فإن  القطعية س  وإلا  البيَّنة  الشريعة  أصول  من  فصيحٌ  عليها 

الفقهاء ولا    ،المحُكمة أولئك  فيها  القولين شيءٌ يختلفُ  إلا ويكون في كلا  أهل الأصول 

بالأحكام  مؤثرةً  استصحبوها  التي  الصحيحة  المادة  هذه  فتكون  الصحيحة،  المادة  من 

وليس في دفع أصل هذه    ،قطلاالمطُلقة، فتكون مراجعتهم في دفع أقوالهم هو في دفع الإ

الدفعُ  هذا  عليها  بُني  التي  قولٍ    المقالة  من  ما  ولهذا  من  المطُلق؛  مادة صحيحة  وفيه  إلا 
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حيث هذا التجرد، لكن هذه المادة الصحيحة هل يجب أن تكون موجبةٌ للحكم؟ لا يجب 

 أن تكون موجبةٌ للحكم.

ة عَلَى جملة مذهب الحنفية لفولذلك إذا رجحت مثلًا مذهب الجمهور في مفهوم المخُا

اف في الدفع؛ لأن جُملةً ابة عن كل ما استدل به الأحنفلا يُتوهم أن من التحقيق هو الإج

دليل   سموه  ما  أو  المخُالفة  بمفهوم  القول  لعدم  الأحناف  بها  سبب  التي  المادة  هذه  من 

 الخطاب هي مادةٌ صحيحة. 

المُشتر هذا  الاختلاف،  موجب  هو  المُشترك  موجب    كفهذا  هو  التحقيق  عند 

هب مذهبًا أبعد في بعض كلامه ذ  -رحمه الله-  الاختلاف، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية

من ذلك في إثبات هذا المُشترك، وهذا له ما يُناسبهُ من المجلس، لكن التنبيه عَلَى أن هذه  

العلم أهل  من  الكبار  عند  معروفة  الأقوال    ،طريقة  لدفع  الانتصاب  أن   فيوهي: 

الحكمة الفقهية؛ لأنه مفصلات الفقه أو مفصلات مسائل الأصول المحُتملة هذا ليس من  

 عديل المادة، ولهذا تعديل المادة عَلَى الآخذ بالقول المُقابل. يقطع ت

فتكون هذه المادة في القول المخُالف هي مادةٌ توازنُ حسن الأخذ بالقولِ الأول الذي  

ه، كترجيح القياس عند الجمهور عند قول أهل الظاهر،  يحرُجح وبان اختياره أو بان ترج

في هذا التسبيب كلامٌ صحيح، لكنه هل يوجب لكلام الذي قاله أهل الظاهر  فإن بعض ا

المركبات   إثباته في  أو  فهمه  تتردد في  إذا كنت  ذلك، وهذا  لم يجب  القياس جملةً؟  إسقاط 

التردد أن لا يكون هذا  ينبغي  الشرعية، هذا  العقل، ل  العقلية  ثبوته في ما تجرد عن حكم 

 ابٍ أولى. فيكون إثباته في الثاني من ب
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نه إذا جئنا إلى اللفظيات البعيدة عن القياس، وسبق معنا هذا في  أ:  ومن مثال ذلك مثلًا 

الحصر   كالمُصنف  بعضهم  قصر  حتى  للحصر  الجامعة  هي  إنما  يقولون:  فإنهم  الحصر، 

ة أن يتفقوا عَلَى أن العرب يستعملونها للحصر، بل  لغأليس كذلك، وكاد أهل ال  (إنمااا)ب

 جُملته، أن العرب تستعملها للحصر.ن يكون مما لا خلا ف فيه في هذا يكاد أ

ولكنك إذا نظرت وجدت أن أهل الفقه وأهل اللغة يُجمعون عَلَى أنها تأتي لغير الحصر،  

لله في الكتاب المبُين أوجب ا  هذا التنوع في ورودها في كلام العرب، ثم في ورودها في كلام

 أليس كذلك؟ هذا الاشتراك مادةً من الاختلاف،

لإ يستدل  من  يستدل  فصار  من  وصار  الأول،  الأصل  بهذا  يحتجُ  للحصر  أنها  ثبات 

 لخلاف ذلك يحتجُ بما يقابل ذلك. 

الله كتاب  في  ورودها  إلى  مثلًا  نظرت  إذا  أعلى    ،وأنت  هو  سياق  في  تأتي  أنها  وجدت 

ب إليهم أنهم  صر، ولا يُنازعُ في كونه حصًرا أحد، لا من الأحناف الذين نُسلحدرجات ا

تُفيد الحصر عَلَى الإطلاق من بعض الأصوليينيقولون بأنها لا وهذا الإطلاق فيه نظر   ، 

 ولا من أهل اللغة. ،عَلَى مذهبهم

الله   وتعالى-كقول  إلَِ :  -سبحانه  لا  ذِي  الَّ اللهَُّ  إلَِهكُُمُ  مَا  إلِاَّ  هَ ﴿إنَِّ أليس [98]طه: هُوَ﴾    ،

ه أحد، أليس كذلك؟ أن الإله  صٌر مقطوعٌ به لا يُنازعُ فيهذا من الحصر المقطوع به، هذا ح

مَا إلَِهكُُمُ اللهَُّ هو ربُ العالمين سبحانه وهو الله وحده لا شريك له:   ، هذا خوطب به  ﴾﴿إنَِّ

له المعبود وحده لا شريك له، لا  الإ وهو  ،هو الواحد -سبحانه وتعالى-الناس ليعرفوا أنه 

ذِي لا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ مَا إلَِهكُُمُ اللهَُّ ﴿إنَِّ ولا في أسمائه وصفاته: في إلاهيته ولا في ربوبيته،   . ﴾ الَّ
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الله   قول  مثل  في  القرآن  في  )إنما(  جاءت  وتعالى-ولكن  وَالُكُم   :  -سبحانه  أَم  مَا  ﴿إنَِّ

لادُكُم    ، فهل هذا عَلَى سبيل الحصر المحض؟ أي أن المال والولد  [15ن: تغاب ]ال فتِ نةٌَ﴾ وَأَو 

 عَلَى معنى آخر، هذا ليس كذلك. إنما هو مضُ فتنة ولا يكون 

فإذا بان لك هذا التنوع في موارد الخطاب فتنوعه في المُركبات من بابٍ أولى، وإذا كان  

العقلي أنه ليس من الحكمة  بيَّنة  لعلها  النتيجة  المواد  ة اسكذلك صارت  تتمام الأجوبة عن 

هذه يدخلها جهاتٌ من  الفقه وفي مسائل الفقه؛ لأن  المخُالفة في مسائل الفروع في أصول  

 الغلط:  

 الجهة الأولى التكلف، أو الدعوى بغير حقٍ عَلَى أهل القول الثاني.  -

علمُ  ا الذأو إذا برأت من هذين صار فيها عدم استفادةٍ من المادة المؤثرة عندهم؛ وله  -

الأوأسبابه  بالخلاف   في  يكون  ولا  الفقه،  في  رفيعٌ  المُ مقامٌ  الإجابة  المتقابلة  في قوال  طلقة 

الصحابة   الطريقة  عَلَى هذه  يدرج  الشريعة؛ ولهذا لم  ، ولم يدرج -رضي الله عنهم-فروع 

والدين، والفقه  بالعلم  المعروفين  الثلاثة  القرون  أئمة  من  الكبار  الطريقة  هذه  ما  وإن  عَلَى 

 كانوا يستدلون ويحتجون. 

الاستدلال فهذه طُرقٌ لا    طلاق من الطُرق المتوسطة فيوأما دفع ما يُقابل ذلك عَلَى الإ 

و يُبطلون  إيحصرها حاصر ولا يجمعها جامع،  كانوا  ما  ولهذا  الدليلين،  بأقوى  يُرجح  نما 

 ائل.الأقوال المُقابلة بل كانوا يحتملونها ويُقرونها في مثل هذه المس
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   المتن: 

تَعَالَى -قال المُصنف   أحكام كثيرة    يدل على ذلك إجماع الصحابة على   »ومما:  -رَحِمَهُ اللهَُّ 

بالقياس والرأي، وإجماعهم على   إمامة أبي بكر  القياس والرأي، كإجماعهم على  من جهة 

الخطاب   بن  عمر  خبر  ذلك  ومن  عليه،  أجمعوا  مما  ذلك  وغير  عثمان،  الله  -إمامة  رضي 

 . «-نه ع 

   الشرح: 

كما هو  امة أبي بكر وأنها ثابتة بالنص  مإهذا سبق الإشارة له وهو إجماع الصحابة عَلَى  

 معلوم، ولكن هذا من توسع الاستدلال عندهم.

 المتن:  

الله-قال   الخطاب  :  -رحمه  بن  عمر  خبر  ذلك  عنه -»ومن  الله  خرج -رضي  إذ  إلى   ، 

الله   رسول  بأصحاب  وس -الشام  عليه  الله  بلغ   ، -لم صلى  الوباء    فلما  أن  بلغه  سرغ، 

منهم من قال له: أرى أن لا  ف "جرين الأولين فاختلفوا عليه،  بالشام، فاستشار المها  وقع 

الله   رسول  أصحاب  ببقية  تقدم  لا  قال:  من  ومنهم  الله،  قدر  من  عليه  -نفر  الله  صلى 

 ، ثم دعا الأنصار فاختلفوا. "عَلَى الوباء  -وسلم 

فاخت  الأنصار  دعا  من حضر   لفوا ثم  دعا  ثم  قبلهم،  المهاجرين  مشيخة   كاختلاف  من 

ذكر في   منهم   يه وأمروه بالرجوع، ولم يكن أحدٌ ن مهاجرة الفتح، فلم يختلفوا عل قريش م 

، بل أشار كل  -صلى الله عليه وسلم    -ا عن رسول الله  ذلك آية من كتاب الله، ولا حديثً 

 واحد منهم برأيه وبما أداه اجتهاده إليه. 
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ين ولم عَلَى ظهر، فأصبحوا "عمر:   وقال  كر عليه أحد فعله   له  "عليه  إني مصبح  ، فقال 

قال له عمر: لو غيرك قالها    ؟ "أفرارًا من قدر الله":  -رضي الله عنه -لجراح  أبو عبيدة بن ا 

له   واد  في  إبلٌ  لرجل  كانت  لو  أرأيت  الله،  قدر  إلى  الله  قدر  من  نفر  نعم  عبيدة!  أبا  يا، 

إحداهم خص عدوتان  ج  بة ا  الج د والأخرى  رعى  إن  أليس  وإ د بة،  الله،  بقدر  رعاها  ن  بة 

 . "رعاها بقدر الله رعى الخصبة 

يحتج    ولم  بالرأي،  عمر  وجاوبه  بالرأي  عبيدة  أبو  عليه  ذلك   فاعترض  في  أحدهما 

نة ولا إجماع، ثم شاعت هذه القصة وذاعت، ولم يكن في المسلمين من أنكر   بكتاب ولا بسُّ

الق  أحدهم  ب على  فيها ول  الإجماع  يدعى  مسألة  أن  أعلم  وما  حكم   الرأي،  في  أثبت 

 .من هذه المسألة«  الإجماع 

   : الشرح

كلامهم من الشيخ أبي الوليد في الانتصار لهذه الطريقة، ولعل من سبب ذلك أنه    هذا  

  ، حزم د بنمُم لما كان من أئمة المغاربة المالكية، وكان سلف قبلهم مذهب أبي -رحمه الله-

تي ذلك بهذه الطريقة الوقد اعتصم بتلك البلاد وصار هو الشائع في تلك البلاد، ثم نُسخ  

وشاع مذهب الإمام مالك ومازال شائعًا بعد ذلك، وانحسَ    ،جاء بها أبو الوليد وأمثاله

 . -رحمه الله-القول بطريقة أهل الظاهر بعد أبي ممد بن حزمٍ 

نتصار بين الطريقة المالكية أو طريقة الجماهير وبين  الا  فصار هذا من أقوى الفروق في

الظاهرية ال الطريقة  أبو  عُني  ولهذا  بالانتصار،  فقه   ؛وليد  أعلام  من  كان  ما  أشهر  لأن 

به في   يُميزون  الظاهر فأخص ما  فقه أهل  ذُكر  فإذا  القياس،  الظاهرية هو مسألة  الطريقة 
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القياس،   بدليل  يقولون  أنهم لا  الفقه  به؛ لأن هذا  مسألة  يُميزون  ما  ذلك   أخص  بعد  ما 

 . تصاربو الوليد بهذا الانولذلك عُني أمل خلاف عند غيرهم، 

من   وغيرهما  الصحيحين  في  ثابتٌ  حديثٌ  وهو  عُمر  عن  ذكرها  التي  الطريقة  هذه 

المؤمنين   أمير  استشارة  في  والأنصار  المُهاجرون  اختلف  وقد  عباس،  بن  الله  عبد  حديث 

  -هرضي الله عن-عُمر ذلك هو كما ذكر المُصنف من الرواية، وفيه أن عُمر    بلغ   لهم، فإنه لما

فدعوتهم فاختلفوا  "، قال:  "ادعُ من كان ها هنا من الُمهاجرين الأولين"قال لابن عباس:  

قال:  "عليه  ثم  الأنصار"،  من  هُنا  ها  كان  من  قال:  "ادعُ  عليه"،  فاختلفوا  ، "فدعوتهم 

 ، أي قاموا من مجلسه."ارتفعوا عني"قبل ذلك للمُهاجرين: قال ، و"ارتفعوا عني"فقال: 

نق بقوله:  واختلافهم  عباس  بن  الناس  "له  بقية  معك  المؤمنين،  أمير  يا  بعضهم:  فقال 

  ،وأصحاب رسول الله، ولا نرى أن تُقدمهم عَلَى هذا الوباء، وما صرحوا بذكر القدر هنا

هذا لم يذكره جمهور الصحابة   " من قدر الله نفرُ   لا "كما أشار المُصنف في كلامه أنهم قالوا:  

قالوا وإنما  الرواية،  و ":  حسب  الناس  بقيت  أن  معك  نرى  فلا  الله،  رسول  أصحاب 

 ."تُقدمهم عَلَى هذا الوباء 

بعضهم:   عنه"وقال  ترجع  أن  نرى  ولا  لأمرٍ  خرجت  قد  المؤمنين،  أمير  فقال  "يا   ،

قال:   ثم  كذلك،  هنا "الأنصار  ها  كن  من  الفتحمن    ادعُ  مكة، "مُسلمة  فتح  أي:   ،

 جمعوا عَلَى أنه يرجعُ.وا عليه، أي: أنهم أفاستشارهم عُمر فأجمعوا رأيهم ولم يختلف

عُمر:   عليه "فقال  فأصبحوا  ظهرٍ  عَلَى  مُصبحٌ  بالاجتهاد "إني  عملوا  الصحابة  فهنا   ،

مية قديمة ي تسالذي سماه المُصنف بالرأي، وتسميته بالرأي تسمية قديمة، تسميته بالرأ
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ينهون عن    طلقًا، وإنما كانواوشائعة زمن المتقدمين، وما كان أئمة السلف يُنكرون الرأي مُ 

 . الزيادة فيه، وأما أصله عَلَى الإطلاق فإنه ليس مُنكرًا

الاستنباط والاستدلال والاجتهاد، ولا يُريد فقيهٌ بكلمة الرأي   :ويقصدون بالرأي هنا

القول من    يريدلا متقدم ولا متأخر لا   أو  القول الجُزاف،  الرأي الذي هو  بالرأي مض 

 هذا لا يقول به أحد.  ن براهين من الشريعةتقول العقل دو

أو ما إلى ذلك، و أو قولًا أو حكمةً  أو علمًا  رأيًا  الرأي  إوهذا لا يصح سوءاً سُمي  نما 

يريد فيهم  الاصطلاح  هذا  شائعًا  كان  فقد  الكوفة  أهل  يقوله  كان  بالذي  الاجتهاد ون  ه 

بدعوا    هل الحديث، لكنهم ماعَلَى معتبرات الاستدلال، وهذا لم يكن يستحسنه كثيٌر من أ

عوا في مسائل في مثل مسائل القرآن ومسألة اللفظ في   هذه الكلمة ولا من قال بها، كما بدَّ

 القرآن ونحو ذلك. 

التوقف وفي غير ، واستدرك ذلك  كلام الإمام أحمد وأمثاله في ذلك معروف حتى في 

 في باب أصول الدين. هذا ين بمقامات من العلم إذ ذاك، لأن حتى عَلَى بعض المعروف 

كالحُسين   الكبار  الشافعي  الإمام  أصحاب  يعض  مثل  عَلَى  الكلام  في  استدرك  حتى 

 الكرابيسي إلى أخره. 

فة، معروأن الإمام أحمد وأمثاله ما كانوا يُبدعون بمثل هذه الكلمة فهي كلمةٌ    الشاهد:

ا عَلَى  ما لما كثُر استعمالهوإذا قيل: إنها معروفة لم يلزم أن تكون هي الكلمة الفاضلة، ولاسي

الفقه بتسمية أصحاب   غير وجهها، ولكنها كلمةٌ سائرة، ولهذا صاروا يطردون في كتب 

وذهب    ،أبي حنيفة تارةً كثيرة بما؟ بأهل الرأي، وقال أرباب الرأي وقال أصحاب الرأي

 جهه. فة وأهل الرأي إلى أخره، فهذا قولٌ واصطلاحٌ مألوف وهو يُفهم عَلَى وحني أبو
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ته لا يلزم أن يكون من مض العقل، فإن الأصل في الرأي أنه يُبنى عَلَى والرأي في جُمل

 الحكمة، هذا في أصل استعماله، ولأجل هذا سُمي رأيًا؛ ولهذا الأصل فيه أنه مقامٌ فاضل.

المُ   فالمقصود:  سمى هذا رأيًا، يأتي السؤال هنا أين الاحتجاج بالقياس؟ فإنه    صنفأن 

بين الصحابة بهذا الاجتهاد الذي سماه المُصنف عَلَى طريقة كثيٍر ل: إن هذه المراجعة  قد يُقا

المعروف  القياس  نظام  عَلَى  ليس  لكنه  الاستدلال،  باب  من  هو  بالرأي  العلم  أهل  من 

 كلام المصُنف ولكن له جواب، هذا السؤال له جواب  عَلَى بقياس التمثيل، هذا سؤالٌ يرد 

 ذلك.فإنه قد يتجهُ فيه 

المُصنف أراد باستعمال القياس ما قاله عُمر لأبي عُبيدة في تمام الحديث،    بأن   وقد يُقال:

، فقال عُمر: "أفرارًا من قدر الله؟"فإن فيه لغةً قياسيةً بيَّنة، وهي أن أبا عُبيدة قال لعُمر:  

ر اللهرُ م نف " إبل فهبطت واديًا    أرأيت يا أبا عُبيدة لو كان لك "، ثم قال:  "ن قدر الله إلى قدَّ

وإن   ،ه عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جذبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله ل 

 . "رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله!

 هو مسألةٌ خبرية،  وإنمالكن هذا في التحقيق ليس فيه حقيقة القياس، وإنما فيه إخبار   

ر أبا عُبيد بعموم القدر، وأن ال ر لا يُسبقُ بالوهو أن عُمر ذكَّ علم به، فإنه إن مضى فهو قدَّ

ه الله   . -سبحانه وتعالى-القدر، وإن رجع فهو القدر فما يقعُ من فعل المُكلف هو ما قدرَّ

ا عامًا عَلَى أن  اهدً ولذلك هذا الجواب من عُمر عَلَى هذه الطريقة، ولكن هذا يصلح ش

عنهم-الصحابة   الله  نص  -رضي  بلا  المُراجعة  ب   استعملوا  فيه  واهتدوا  طرق فيه، 

الاستنباط، والقياسُ واحدٌ منها، فإذا رُكب عَلَى هذه الطريقة صار الاحتجاج به تامًا من  

 هذا الوجه المُشابه.
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 ....  -رحمه الله-ثم إن المُصنف ختم هذا الاستدلال بقوله 

   تن: الم 

الله-قال   فيها » :  -رحمه  يدعى الإجماع  أن مسألة  أعلم  من   الإجماع   أثبت في حكم وما 

 . سألة« هذه الم 

   الشرح: 

هذا الإجماع إنما استبانه المُصنف لتوافر الصحابة، فإنهم بإمرة أمير المؤمنين وهو خليفةٌ  

المُهاجرين وأئمة الأ  -رضي الله عنه-راشد   أئمة  فيه  ر ومُسلمة  نصابهذا السفر، وكذلك 

 فتح مكة، فهذا هو الإجماع الذي أراده المُصنف. 

وإنما أراد أن هٰذَا    القياس إجماعًا فليس المُراد كذلك،   عنى هو من صريح مادةأما أن الم 

من أخص المجالس التي توافر فيها الصحابة عند اجتهادهم، وهذا الاستقراء من المُصنف  

الله- هٰذَ   -رحمه  فإن  تام،  ااستقراءٌ  فيها ا  توافر  التي  المجالس  أخص  من  يُعد  لمجلس 

أئمالصحابةُ عند الاجتهاد؛ لأ المُهاجرين وأئمة الأنصار وحتى مُسلمة  نهم كثير وفيهم  ة 

 فتح مكة. 
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   المتن: 

 »فصلٌ: :  -رحمه الله-قال 

ثبت أن القياس دليل شرعيٌ، فإنه يصح أن تثبت به الحدود والكفارات والمقدرات   إذا 

 ال. لا بدوا

 . يس بصحيح« ، وما قاله ل"لا يجوز أن يثبت شيء من ذلك بالقياس"ل أبو حنيفة: وقا 

   الشرح: 

 سألتان:  هنا م

 هو البحثُ في هذه المسألة من جهة الأقوال والترجيح، وهذا يأتي.  المسألة الأولى:

الثانية:  حنيفة    المسألة  أبا  الإمام  أن  أو  الحنفية  أن  يُفيدُ  المُصنف  ذكره  ما  ان    عَلَى وهو 

م أغلقوا القياس في  إلا أنه   ،الاختصاص، والمحُققين من أصحابه مع أنهم أرباب القياس

 المواد أو في بعض الأبواب خلافًا لأكثر الفقهاء.  بعض 

مع أن مقتضى طرد الأصول أن يتسع نظرهم في القياس حتى في هذه الأبواب، ولاسيما  

هذ في  القياس  إغلاق  في  هأن  صريًحا  ليس  في  الشر  الأبواب  صريًحا  كان  لو  لأنه  يعة؛ 

لقياس حتى عند أرباب القياس لكن هذا يدُلك عَلَى أن االشريعة منعه لما قال به الأكثر، و

وهم أبو حنيفة وأصحابهُ، أو من سلف الأخذ عنهم من أهل الكوفة أنهم كانوا يتقونه في  

 ومراجعة. ييدٌ بعض الأبواب وهذا مؤذنٌ ومُعلمٌ بأن مادة القياس مادةٌ فيها تق
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أبوابٍ لم القياس في  أنفسهم ضيقوا  القياس  أرباب  إن  يُضيقها من يكون أضيق  حتى   

مع أنه يُعلم أن   »وما قاله ليس بصحيح« نهم في أصل دليل القياس، ولهذا قال المُصنف:  م

 طريقة الإمام مالك والمالكية في القياس أقل من طريقة أو أضيق من طريقة الحنفية.

ة وعام  القياس عند الأحناف هو عماد فقههم،  عندهم هو عمادُ فقههم،  قياسالحنفية ال

قياس، حتى إذا استدلوا بأدلةٍ أخرى أجروا عليها وجهًا من القياس؛  المسائل يردونها إلى ال

 يُخالف القياس لا يكون صحيحًا.  اولهذا صار في كلامهم بأن م

أن  ب ض الأحناف في ذلك؛   بعوقال بعض الحنفية في ذلك كلماتٍ شديدة، أخذت عَلَى 

وإن    ،لَى بعض الأحنافأو كذا مما هو استُدرك عَ   كل ما يُخالف المذهب فإنه يكون عَلَى كذا

كان مقصودهم ليس ما يظهر من ألفاظهم، ولكنها حتى لو كان ذلك ليس مقصودًا، فإن  

نن والآثار واجبٌ لفظًا ومعنى.   التأدب مع السُّ

لفظً  يقول  أن  لأحدٍ  يصح  مُ ولا  بمقصودٍ  ا  يُفسَه  ثم  والآثار،  نن  السُّ أمر  في  شتبهًا 

ل  حتى  علصحيح،  مُجمعٍ  بمقصودٍ  فسَه  توقير  و  لأن  اللفظ؛  هذا  عَلَى  استعماله  يجز  لم  يه 

نن والآثار واجبٌ في اللفظ وواجبٌ في المعنى.  السُّ

يُن لا  وهذا  عندهم،  الحيل  كلفظ  مختلف  مقامٌ  فهذا  ويُحتمل  يُفسَ  قد  ما  ازع  بخلاف 

 مسألة السُنن والآثار. 

اشتهر عندهم    ه القياس، وهي أن الأحناف المقصود في هذا: أن هذه المسألة مهمة لفق

القول بأن الحدود والكفارات والمُقدرات، وبعضهم يقول: والرخص لا يدخلها القياس،  

در هذا يدل عَلَى هذا القالأبواب الأربعة يدخلها القياس.    وأطلق بعض المذاهب أن هذه

 لذي سبق الإشارة له وهو تقييد هذه المُشتركات. ا
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الأو المسألة  من  أما  الأصل  المسألة  وهي  مسألةٌ لى  فهذه  المُصنف  كلام  النظر في  حيث 

وأطلق   الأربعة،  هذه  يدخل  القياس  أن  الأصوليين  أراء  من  كثيٍر  في  أُطلق  فيها خلاف، 

 يدخل فيها. كثيٌر من الأحناف في مذهبهم أن القياس لا

تاوأكث القياس  يدخلها  الأبواب  هذه  أن  يرون  المحققين  من  الأصول  أهل  ولا  ر  رة 

أخرى تارةٌ  تارةً يدخلها  غيرهم  وبين  الحنفية  بين  الخلاف  أن  إلى  بعضهم  صار  ولهذا  ؛ 

يكون لفظيًا وهو كذلك، ولا يصح أن يُقال: إن الخلاف بين الأحناف وغيرهم في مسألة  

 ات والمُقدرات والرُخص. كفاردخول القياس عَلَى الحدود وال

وبين   بينهم  الخلاف  إن  يُقال:  أن  يصح  لفلا  وليس  لفظي  ولكنه  غيرهم خلافٌ  ظيًا، 

 تارةً يكون خلافًا لفظيًا.

يُستعملُ  بالإجماع لا  والمُقدرات هذه  الكفارات والحدود  فأصول مسائل  الجمُلة،  وفي 

الثاني حدًا عَلَى سبيل القياس،  سمى  فيها القياس، فإنه لا يصح أن يُفرض حدٌ عَلَى حد، ويُ 

 والحد ما حده الشرع في ذلك.

رات، فلا يُقاسُ الكفارة في مسألة من المسائل البعيدة ثم  من موارد ومثله في الكفا  هذا

لة نظيرة لها ويُفرض فيها كفارة من الشريعة، فإن تسمية الكفارات موقوفٌ عَلَى  أ يُقدر مس

  الشرع. عَلَى الشرع، وتسمية الحدود موقوفٌ 

أ أما  ا،  حدَّ يجعله  لا  وهذا  بحد  التعزير  يُشاكل  قد  مُسماة  لكن  فهي  الحدود  صول 

 صول الكفارات فهي مُسماة وهذا مما لا خلاف فيه.وأ
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ولكن سببُ هذا الاشتباه: أن بعض المتأخرين من الفقهاء سموا الحد هنا وأرادوا به ما  

الله حده  ما  هو  المذكور  الحد  وأصل  به،  ويُجازى  والسلام-رسوله    الصلاة  من   -عليه 

 الإمام.  فهو تعزير، وهو الذي إلى أحكام العقوبات، أما ما بعد ذلك

فهذا التعزير التال لما طابق بعض الحدود في التسمية عند بعض الفقهاء صار بعضهم 

ا، وإلا فالأصل أنه لا يُعدُ من باب الحد، وإنما الحد هو المُسمى وكذلك ا  رة لكفايُسميه حدَّ

 هي المُسماة.

ق بين  يدخلها القياس؟ فالإطلاولذلك إذا قيل: هل الكفارات يدخلها القياس أو لا

أو قدر الاختلاف بين القولين وقدر  يتجه، وإنما لا بد من فقه قدر الاشتراك  القولين لا 

رالاتفاق، فإن بين القولين من الاتفاق عَلَى أن الحدود لا يدخلها القياس، وبينهما ق من   دَّ

 الأحكام التي تتصل بالقياس.

هذ في  الحنفية  عَلَى  نُقض  الأربعةولهذا  الأبواب  ا  ،ه  الله-لأصوليين  بعض   -رحمهم 

أو  المُقدرات،  مسائل  أو  الكفارات  مسائل  بعض  في  سموا  بأنهم  الأحناف  عَلَى  نقض 

 مسائل الرُخص سموا فيها وجهًا من القياس. 

أ القالوا: وهذا ينقض ما أغلقوه من  قياس لا يدخل هذه الأبواب، ويكون السبب  ن 

الأ لكن  إليه،  أشِير  حفيما  أبي  الإمام  مذهب  في  الحدود صل  أن  وهو  ظاهر  الأصل  نيفة 

ذلك،   منهم في  أوسع  الثلاثة  والمذاهب  القياس،  يدخلها  المُقدرات لا  والكفارات وهذه 

 هذا الأصل. 

أبي حنيفة الإمام  إلى طريقة  الثلاثة  المذاهب  الإمام وكب  وأقرب  ار أصحابه هي طريقة 

شافعي؛ ولهذا الراجح في مالك، ثم طريقة الإمام الأحمد، ثم طريقة الإمام طريقة الإمام  
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بآثار   الرُخص  من  كثيٍر  في  عمِلَ  ولهذا  القياس،  فيها  يدخل  لا  الرُخص  أن  أحمد  مذهب 

 الصحابة. 

لصحابة إنما عملوا في  : واوالرواية الثانية عن أحمد أن الرُخص يدخل فيها القياس قالوا

أحمد جعله  الذي  القياس  دليل  في  الرُخص  المس  بعض  هذه  عَلَى  له  عَلَى  دليلٌ  كالمسح  ألة 

قاسوها في فتواهم المحفوظة عَلَى مسألة الخُفين    -رضي الله عنهم-الجوربين فإن الصحابة  

 المنصوصة.

يق، حتى أطلق  ه أضالمقصود: أن مسائل الرُخص في الحدود والكفارات والمقدرات هذ

 ،كلامهم، فإن هذا هو المشهور في  كثيٌر من أهل الأصول أن القياس لا يدخلها كالأحناف

والمُصنف يذهب إلى خلاف ذلك، والذهاب إلى خلاف ذلك هو مذهب الجمهور، ولكن 

يُنبه إلى أن مقامًا من الحدود والكفارات والمُقدرات والرُخص قد أجمعوا عَلَى أنه لا يدخله 

 اس. القي

   المتن: 

لا يجوز  امة في الأمر بالاعتبار ف »وما قاله ليس بصحيح؛ لأن الآية ع :  -رحمه الله-قال  

 . أن يخص إلا بدليل«

   الشرح: 

المُصنف يقول: لما صح  هذا الاستدلال هو استدلالٌ كلي، فإن تصحيح أصل القياس 

دليلٌ عَلَى ذلك،  يدلُ  ل ولاعليه دلي  القياس فلا يُخرجُ من استعماله في الشريعة إلا ما دل

 نما بالاستقراء. إنص، و حُصل كونه دليلًا لا بال وهذا يُمكن أن يُجاب عنه بأن الاستقراء
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وليست   الاستقراء،  تقرير  في  آياتٌ  هي  بها  استُدل  التي  دليل  نوالآيات  إثبات  في  صًا 

شريعة ء للفيصح بالاستقرا  ،القياس، وهذا الاستقراء كما صح أن يثبت به أصل القياس

 .أن يثبت عدم دخول بعض الأبواب في القياس 

جع أنهم  طُرولاسيما  من  أن  المشهور  في  ذلك  لوا  كان  وإذا  الاستقراء،  العلة  إثبات  ق 

كذلك عُلمَ أن الطريقة التي قالها الأحناف طريقةٌ لها أصلٌ ظاهرٌ في الشريعة، بل إن أصل  

ويُعل الأربعة،  الأئمة  عليه  يتفقُ  الطريقة  عنهذه  الرُخصم  باب  أن  كافة  الفقه  أهل    ، د 

د من يقول بمُضي القياس مُضي القياس فيه، حتى عن  وباب الكفارات في  ،وباب الحدود

 فيه ليس كغيره، وأنه أرعى عن القياس وأقصر عنه. 

جهة  من  متكافئًا  ليس  الاستدلال  حيث  من  المُصنف  له  أشار  الذي  التساوي  فهذا 

 صحته.

   المتن: 

 »فصلٌ: : - تَعَالَى  اللهَُّرَحِمَهُ -قال 

الواقفة  من  العلة  علة  نحو  صحيحة،  واعندنا  الدنانير  في  التفاضل  لأنها  ع  لدراهم؛ 

 أصول الأثمان وقيم المتلفات. 

 وقال أصحاب أبي حنيفة: ليست بصحيحة. 

 . فجاز أن تكون خاصة وعامة كالخبر«  ، والدليل على ما نقوله: أن القياس أمارة شرعية 
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   الشرح: 

كلاالعلهذه   في  يقول  والمُصنف  القاصرة،  العلة  يُسميها  وبعضهم  الواقفة  إنها  ة  مه: 

ا مذهب  في  في صحيحةٌ  المشهور  هو  وهذا  الحنفية،  مذهب  في  مُعتبرةً  وليست  لمالكية 

اشتهار   جهة  من  المُصنف  ذكره  ما  الحنفية،  مذهب  في  المشهور  وهو  المالكية  مذهب 

 المذاهب هو كذلك. 

، العلة القاصرة أو العلة الواقفة هي  نيفة: ليست بصحيحة«بي ح »وقال أصحاب أ قال: 

ع، فهذه العلة التي يُسمونها العلة القاصرة، يرى الإمام لا تتعدى من الأصل إلى الفرالتي  

 أبو حنيفة فيما يُذكر في أصوله بأنها لا يصح أن يُثبت القياس بها. 

أن وه سبق،  ما  إلى  بك  يعود  أيضًا  حنيف  ذا  أبا  واالإمام  القياس،  ة  يُقيدون  لأحناف 

لقاصرة كما ترى هنا،  ب، وقيدوه في مسألة العلة افقيدوه في باب الحدود والكفارات كأبوا 

 هذه كلها قيودٌ من الحنفية عَلَى مسالة القياس.فوقيدوه في مسائل أخرى، 

يقولون جهة  والجمهور  من  ولكنها ضعيفة  لها،  الاستعمال  يصح  القاصرة  العلة  بأن   :

 . تجاجالاح

   المتن: 

 »فصلٌ: : -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى -قال 

تحسان الذي ذهب إليه بعض أصحاب مالك  أن معنى الاس  بن خويز منداد  ذكر ممد 

الله - القول   -رحمه  العرايا   هو  بيع  تخصيص  مثل  الدليلين،  الرطب   بأقوى  بيع  من 

 في ذلك.   للسنة الواردة  بخرصها 
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شرع  وذلك  يرد  لم  لو  إباح  لأنه  بيفي  بيع  ة  من  لأنه  جاز؛  لما  تمرًا  بخرصها  العرايا  ع 

و  بالتمر،  إليه الرطب  ذهب  الذي  الدلي  هذا  وإن هو  معنى   ل،  على  استحسانًا  سماه 

 أهل كل صناعة.  المواضعة، ولا يمتنع ذلك في حق 

والاستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا  

 تقليد. 

 . من أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة«  يينلبصر وذهب بعض ا

   الشرح: 

ال وهو  أصل  والمُصنهذا  الاستحسان،  في  المكلام  المسائل  اختصر  ترى  كما  قولة في ف 

 القياس، وفي القياس مسائل كبار منها مسألة مسالك إثبات العلة.

الم بالعلة  المُسماة  وهي  النص،  أقواها  العلة  بها  تثبت  متعددة  طُرق  لها  ة؛  نصوصوهذه 

م تكون  وقد  تارة،  قاصرة  علةً  تكون  قد  المنصوصة  العلة  ولهذا  ولهذا  أخرى؛  تارةً  تعدية 

منصوصةيُ  تكن  لم  وما  منصوصةً  كانت  ما  بين  القاصرة  العلة  في  إن    ،فرقون  ويقولون: 

القاصرة  العلة  وأما  قال:  المُستنبطة،  القاصرة  العلة  في  هو  إنما  فيها  الحنفية  مع  الخلاف 

 لا ينبغي أن يُختلف فيها؛ لأنها قد جاءت بالنص.  فهذهالمنصوصة 

كهذه التسمية في قولهم: العلة المنصوصة،    العلة بعضها مأخوذٌ من النص وطُرق إثبات  

بفعل   العقلي لتحصيل أحكام    -صلى الله عليه وسلم-  النبيأو  النظر  طُرقٌ من  وبعضها 

فإن هذه طرقٌ  والتقسيم، وكالاستقراء،  كالسبر  أهل الأصول مُع  الشريعة  أكثر  عند  تبرة 

 لتحصيل مسألة إثبات العلة.
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قو ومسوكلما  القياس،  عَلَى  الطريق  القياس،  ي  دليل  قوة  العلة هو جوهر  إثبات  الك 

فكلما علا إثبات مسلك العلة، وتُقق، كلما علا وتُقق ولا بد من الكلمة الثانية؛ لأنه قد  

أ المنصوصة  العلة  عن  البحث  إلى  أحد  كل  الينزعُ  هذا  و  في  الشأن  فليس  العالية،  درجة 

يكون   أن  بد  وإنما لا  عَلَى وجهٍ صحيالقصد،  قد تُقق  الفرع  هذا  بين  الملاقاة  ليحصل  ح 

وبين الأصل؛ ولهذا ليس التحقيق أن يعلو الباحث إلى أعلى درجات إثبات العلة، فيتقحم  

أو قد تكون    لنص،دعوى أنها علة منصوصة وهي ليست كذلك، أنها عَلَة مُستنبطة من ا

 أقصر من ذلك.

طريقة   جودَّوا  الأصول  أهل  من  ال كثيٌر  إثبات  في  والتقسيم  القياس  السبر  في  علة 

الفقهي، وقال بعضهم: إن طريقة السبر والتقسيم أقوى من طريق إثبات العلة المُستنبطة  

 من النص، واحتجوا لذلك بأن هذه طريقة مُكمة من جهة دليل العقل.

المُقد دليل مات  وهذه  جهة  من  مُكمة  ليست  والتقسيم  السبر  طريقة  لأن  نظر؛  مل 

فرضً ا مفروضةٌ  هي  وإنما  قُدرت  لعقل،  إذا  أنه  الكلام  هذا  ومعنى  العقل،  دليل  عَلَى  ا 

وقد   به  يُبتدأ  كذلك؟  أليس  به  يُبتدأ  لأنه  بحكمٍ صحيح؛  يثبت  لم  فهذا  بأربعة  الفروض 

 يكون الفرضُ في خمسة.

التقابل  عَلَى كونه منضبطًا هو التقابل قيل: حتى لو استُعملَ أعلى  ي دلَّ فإن قيل: إن الذ

فإ النقيضين  وجهٍ  كتقابل  عَلَى  يقعُ  قد  لأنه  لما؟  الشرعيات  في  يُطرد  أن  يُمكن  لا  هذا  ن 

 مُركبٍ من وجهين من الفرض فيكون الصواب في هذا التركيب. 

  -رحمه الله-لإمام ابن تيمية اب اوبمثل هذه الطريقة من دفع طريقة السبر والتقسيم أج

 ، يُجاب عن هذه الفروع  لكنه أحد أجوبته وهو أنه قدوإن كان هذا ليس جوابه الواحد، و
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الذ التقابل  باب  فيها  استُعمل  ذلك هذا    يولو  يُستعمل في  قد  فإنه  النقيضين،  تقابل  هو 

 الفرضُ الخامس. 

ح أن يُقال: إن التقابل فيها   يصمع أن المسألة الكُبرى تلك وهي مسألة العقل والنقل لا

ن هذا مورد وهذا موردٌ  ن ولا الخلافين في الأصل؛ لأمن باب تقابل النقيضين ولا الضدي

يو لا  عنه  أخرى، رأجنبيٌ  تارة  عنه  خارجًا  ويكون  تارة  فيه  داخلًا  يكون  ولهذا  عليه؛  د 

منه يصح  وما  أحكامه  عَلَى  الشريعة  هيمنة  بحسب  تارة  فيه  داخلًا  يصح   وما  يكون  لا 

 منها. 

الاختصار، ل لكونه ذكر المسائل عَلَى  أن المُصنف لم يذكر بعض المسائ  المقصود في هذا:

له   يُنبه  مما  لكن  الباب،  هذا  ذكر  في  أو  العلم  هذا  ذكر  في  كُتبه  بعض  في  توسع  فقد  وإلا 

ربعة  ا بأ طالب العلم هو المعرفة بطُرق إثبات العلة وهي المُسماة بمسالكها، وبعضهم يعدُه

يقولون مثلًا: المناسب،  وبعضهم يزيد، وبعضهم ذكر أنها عشرة مسالك، ثم هي تزيد، ف

 إثبات العلة أو تُصيل العلة.بالمنُاسبة، هذا مسلك من مسالك  ات العلةإثب

ثم يجعلون المنُاسبة هذه عَلَى فروعٍ أو عَلَى أوجهٍ، فإذا جمعت ذلك صارت الطُرق بعد 

 لك.ذلك عندك أكثر من ذ

 مه الأصلية ثلاثة:  وكذلك في أقسام القياس، فإن كثيًرا من أهل الأصول يجعلون أقسا

 س عَلَى معنى الأصل.القيا -

 وقياس العلة.  -

 وقياس الطرد، ومدار البحث هو في الثاني، مدار البحث هو في قياس العلة.  -
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أو  - وهو  الشبه،  قياس  هو:  عندهم  المشهورة  القياس  أنواع  من  كوأيضًا  ذلك، جه 

 ،ان الفرعُ يتنازعهُ أصلان قياس الشبه، وقد اختلفوا في حده لكن من صوره عندهم إذا ك

 فهذا عند أهل الشبه يجعلونه من قياس الشبه. 

إن قياس الشبه هو ألا يكون الفرعُ مُشبهًا للأصل، ولكنه أشبه فرعًا   وبعضهم يقول:

تسلسل الفروع، فإذا ثبت الفرع  شبه  تولد عنه تولدًا صحيحًا بعلةٍ منصوصة، فيجعلون ال

با يثبت  لا  والثاني  بالنص  الثالأول  الفرع  اقتضاه  ولكنه  من لنص  هذا  صار  الثابت  اني 

 جنس ما يُسمى القياس عَلَى القياس؛ لأنه لولا الفرعُ الأول لما ثبت الفرعُ الثاني. 

ا  قياس  من  يجعلون  أسلفت  وكما  شبه،  قياس  أيضًا  يُسمونه  منهم  كثير  ما    لشبههذا 

عَ  الفقهاء  عند  المسح  مسألة  مثل  ماذا؟  مثل  الأصول،  من تنازعته  منهم  فإن  الرأس،  لَى 

والرأسُ  يق واحدة،  مرةً  يكون  الخُفين  عَلَى  المسح  أن  واحدة  مرةً  كونه  دليل  من  بأن  ول: 

 ممسوحٌ كالخُفين فيكون مرةً واحدة. 

دين أصلٌ في الوضوء،  الي  وأن غسل  ،ثم يقول من يُقابل هذه الطريقة بأن الرأس أصلٌ 

 الوضوء،  لًا، وأن غسل اليدين أصلٌ فيأن مسح الرأس أصلٌ في الوضوء، أي: ليس بد

الفرضُ   واحد،  فالفرضُ  وإلا  المشروع،  عَلَى  ثلاثًا  يغسل  اليدين  غسل  في  كان  فلما 

 والواجب مرةً واحدة بإجماع أهل العلم، إنما البحث في المُستحب. 

 لأصل يغسل ثلاثًا استحُب له في المسح أن يكون ثلاثًا، فهذا كماذا ا قالوا: فلما كان في ه

 ها أصلان.ترى من الفروع التي تنازع
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رحمه -وأما من حيث الحكم: فإن الراجح فيه كما هو معروف ما ذهب له الإمام أحمد  

 اللهَِّ   ، وكثير من الأئمة من أن الرأس إنما يُمسح مرةً واحدة؛ لأنه لم يُحفظ عن رَسُولُ -الله

 مسح رأسه ثلاثًا.بإسنادٍ أو بحديثٍ صحيحٍ إليه أنه   -صلى الله عليه وسلم-

فصل عنهم-أصحابه    وإنما  الله  وذكروا    -رضي  ونقلوه  مرة، أوضوئه  مرةً  توضأ  نه 

فما  المسح  في  وأما  المغسولات،  في  كانت  إنما  الثلاث  وأن  ثلاثًا،  وثلاثًا  مرتين،  ومرتين 

ثلا رأسه  مسح  أنه  وتمضمض  ثًاذكروا  ثلاثًا  وجهه  غسل  بأنه  وصرحوا  فصلوا  وقد   ،

ثلاثً  المرفقينواستنشق  إلى  يديه  وغسل  وما   ا،  ثلاثًا،  الكعبين  إلى  رجليه  وغسل  ثلاثًا، 

له كثيٌر   لما ذهب  المُصححة  نة هو الحجُة  أنه مسح رأسه ثلاثًا، فهذا الاستقراء للسُّ ذكروا 

الرأس   مسح  في  نة  السُّ أن  من  الأئمة  امن  يُشرعُ في  ولا  واحدةً،  مرةً  يُمسح  أن  لوضوء 

 الزيادة عَلَى ذلك.

الأئمةو بين  المسألة  كانت  الفقهاء   إن  من  وجُملةٌ  فالشافعي  معروفة،  والفقهاء خلافيةٌ 

الفرضُ  الثلاث كما هو معروف، ولكن كل ذلك خلافٌ في المستحب، وأما  يذهبون إلى 

 الواجب، فإن الفرضُ الواجب مرةً مرة.

ح نشأ  ، لما ذكر المُصنف الاستحسان أصل هذا الاصطلا»الاستحسان«ذلك:    بعد  قال

في   ونشأ  الكوفة،  حنيفة  في  أبي  الإمام  الله-زمن  وصاروا  -رحمه  الأحناف  واستعمله   ،

 من بعده.   هيقولون ب

هذه الكلمة ولاسيما عند شيوعها في أهل الرأي،    -كما تعلم-وأدرك الإمام الشافعي  

ف في  ة وألّ إلى رد هذه المسأل  -رحمه الله-فًا منضبطًا عندهم صار الشافعي  ا وصولما لم ير له

جزءًا م هذه إبطالها  يدفعُ  أنه  عَلَى  يدل  ما  كلامه  من  غيرها  وفي  الرسالة  في  وقال  عروفًا، 
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وأن القول بها تلذذٌ في الشريعة والشريعة مصونةٌ عن ذلك، أو كما يقول أبو حامد   ،الحجُة

 ي بأن القول به تخرصٌ والشريعة مصونةٌ عن ذلك.شافعوبعض أصحاب ال

ذل   أما أن الشريعة التخرص ونحو  فيه بين    ،كمصونةٌ عن  فهذا مُجمعٌ عليه لا خلاف 

إثبات؛ لأنه معلومٌ من  يُحتاجُ إلى  فإن هذا مما لا  العلماء والعامة،  أهل الإسلام قاطبة من 

 ة من عند الله وأنها مصونةٌ عن ذلك.عظيمية الدين المُسلمين بالضرورة أن الشريعة العلَّ 

بو حنيفة جزمًا، وتقلبه أصحابه دليل الاستحسان قد قال به أإنما هذا الدليل الذي هو  

من بعده، والفقهاء من بعد الأئمة المتبوعين صاروا يبحثونه ويحكون فيه المذاهب، ونسبوا  

 أعشار العلم. عةُ للإمام مالك أنه توسع فيه، وأنه قال: إن الاستحسان هو تس

مالك مذهب  في  الاستحسان    :والصحيح  يستعمل  لا  أهل أنه  استعمال  مُطابق  عَلَى 

القياس وفي غيره، ويتفق مع هذه الطريقة في بعض  ا لكوفة، فمالك واسع الاستدلال في 

مالكٌ   يستعمله  ما  سُمي  الكوفي، سواءً  الاستحسان  يُطابق  لكنه لا   -رحمه الله-جهاتها، 

عمل هذه و لم يُسم كذلك، ولهذا ما نصبه في أدلته في الموطأ، ولكنه استان أمن الاستحس

 الطريقة. 

أحمد  تحسنُ( )اس ولفظ    الإمام  كلام  في  أو  مالك  كلام  في  جاءت  لا   ، إذا  أو  لا يجب 

بع حنيفة،  بيصح  أبي  الإمام  عند  للاستحسان  مُطابقة  بأنها  تُفسَ  أن  يصح  لا  أصدق  ارةٍ 

يع أبا  القاضي  فإن  موإلا  ذكر  لى  لما  العُدة  في  معروف  هو  كما  أحمد  الإمام  أصحاب  ن 

قال  الاستحسا أحمد  الإمام  إن  قال:  من ن  مسائل  سمى  ثم  مسائل،  في  بالاستحسان 

 ."استحسن كذا"قال فيها الإمام أحمد:  -رحمه الله-نصوص الإمام أحمد 
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لَى مُطابقة ل عَ لا يد -رضي الله تعالى عنه-فهذا الاستحسان المنصوص في أجوبة الإمام 

فيه، أو    دليله، أو صلُحَ الاجتهادُ   قول الحنفية، بل يقصدون بالاستحسان أن هذا قد بان 

 صلُحَ اعتباره.

هذا الصالح من الاعتبار والاستدلال قد يُشارك بعض الاستحسان الكوفي تارة ولكنهُ  

ني، وإلا فقد لمعارقه تارات؛ ولهذا اللفظ من حيث هو عند المتقدمين لا يقتضي تطابق اايف

 عبر الإمام أحمد بذلك في أجوبته. 

ث الأصوليين واختلف فيها كلامهم؛ لأن  ثر الأدلة التي جرى فيها بحدليل هو من أك 

وجمهور  الشافعي  الإمام  كلام  في  وشاع  به،  يقولون  أنهم  الأحناف  كلام  في  شاع  الذي 

الشافع من  العامة  هذا  عَلَى  بل  به،  يقولون  لا  أنهم  من ية،  أصحابه  الجمهور  يُقال  وإنما 

قين يختارون من  نه بعض الشافعية من المحُقنه مُستقر عندهم؛ لأأ أصحاب الشافعي مع  

الماهية   عَلَى  استحسانٌ  هو  الذي  الاستحسان  أوجه  عند  في  بعض  الاستحسان  ماهية 

 الحنفية، ولكن قد لا يُسمون ذلك استحسانًا إجلالًا لأصل الشافعي في نفيه.

الع بوأما  ولممل  بالاستحسان،  تسميتها  عَلَى  اصطلح  التي  الاستحسان  أوجه    بعض 

ع الاستحسان  هي  ذاك  إذ  حنيفةتكن  أبي  كالذي    ، ند  المذاهب،  جميع  به  يقول  هذا  فإن 

فإنه حكمٌ   النص،  إذا حُكم بصريح  فإنه  النص،  الذي سندهُ صريح  بالاستحسان  سموه 

 م.سماه البعض استحسانًا فهذا من التكلف في الاس

نة وهو حديثُ عبد الله بن عباك »قدٍمَ رسول الله  س قال:  عقد السلم مثلًا فإنه ثبت بالسُّ

وسلمص - عليه  الله  وهم    -لى  فقال:    ون ف سل ي المدينة  والسنتين،  السنة  الثمار  في 

لَفَ  مَن  »  ،  فِي  أَس 
ٍ
لِف   شَيء يُس  لُومٍ،   كَي لٍ  فِي  فَل  لُومٍ،  مَع  مَع  نٍ  مَع   وَوَز  أَجَلٍ  فصار  ،  « مٍ لُو إلَِى 
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والأ النص،  سنده  استحسانٌ  هذا  يقولون:  المتأخرين  الاستحسان  بعض  كذلك  ليس  مر 

أبي حنيفة منفكٌ عن هذا وسيأتي إن شاء الله استكمالٌ لبحث دليل الاستحسان غدًا    عند

 بعد صلاة العصر.
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(33 ) 

وأربعمائةٍ وألف  عين  فينعقد هذا المجلس في الثاني من الشهر الخامس من سنة أربعٍ وأرب

الشريفة على صاحبها   النبوية  الهجرة  الممن  الصلاة والسلام، في  الله  النبوي  رسول  سجد 

، لاستكمال شرح كتاب الإشارة -صلى الله عليه وآله وسلم-الشريف مسجد رسول الله  

 .-رحمه الله-أبي الوليد الباجي  للعلامة الفقيه

ا به  يُختَم  اليوم  أن هذا  يُظَن  فيها لكتا وكان  يُقال  المسائل حتى  ب، ولكن لطول بعض 

ع  معتدل  إبقدرٍ  سيكون  فإنه  المخُِل،  الاختصار  تعالى  ن  الله  بإذن  الغد  يوم  الله  شاء  ن 

الوقت نفس  على  الكتاب  هذا  لشرح  مُتممًا  الرئاسة   ،سيكون  في  الإخوة  تفضل  بعدما 

 . لهم جزاهم الله خيًرا بتمديد وقت الدرس إلى يوم الغد، فشكر الله

 المتن:  

 به الإشارة في معرفة الأصول:قال الإمام الحافظ أبي الوليدٍ الباجي في كتا

   : فصلٌ » 

ذكر ممد بن خويز مندادٍ أن معنى الاستحسان الذي ذهب إليه بعض أصحاب مالكٍ  

الله - الرطب    : هو  -رحمه  بيع  من  العرايا  بيع  تخصيص  مثل  الدليلين،  بأقوى  القول 

الو للسُنة  ا  اردة بخرصها،  بيع  إباحة  يرد بذلك شرعٌ في  لم  لو  لعرايا  في ذلك؛ وذلك لأنه 

 ه من بيع بالرطب بالتمر. بخرصها تمرًا لما جاز؛ لأن 

ه استحسانًا على معنى  المواضعة، ولا    قال: وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل، وإنما سماَّ

 يمتنع ذلك في حق أهل كل صناعة. 
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ل في إثباته هو اختيار القول من غير دليلٍ  لأصو قال: والاستحسان الذي يختلف أهل ا 

 ولا تقليد. 

لكٍ وأصحاب أبي حنيفة إلى إثباته، ومنع  ال: ذهب بعض البصريين من أصحاب ما ق 

 منه شيوخنا العراقيون، والشافعي. 

نقوله ما  على  والدليل  يُبطَل    : قال:  أن  فوجب  دليل،  بغير  للقياس  معارضةٌ  هذه  أن 

 . « وى اله  أصل ذلك إن عُرِض بمجرد 

 الشرح:  

الحنفية،  كلام  من  أصله  الاستحسان  في  به  القول  تكلموا  الذين  فهُم  الكوفة  ذا  وأهل 

الدليل على معنى له اختصاص من جهة نصبهِ دليلًا، وأما ما كان في كلام غيرهم من أهل  

 تلك الطبقة، فإنما تكلموا بالاستحسان على معنى كونه تصرفًا في ترتيب الأدلة.

الأول حني  وهو  أما  أبو  الإمام  به  وقال  الكوفيين،  بعض  عند  الذي  رحمه  -فة  الطريق 

وهو من   -رحمه الله-صطلاح والاستعمال له، فإن الإمام أبا حنيفة  ونُقِل عنه هذا الا   -الله

وعلو    أئمة الفقهاء القائلين بدليل القياس قيَّد القياس بهذا الدليل، وهذا يدلك على تمامِ 

حنيف أبي  الإمام  وفقه  بالجملة،  ة،  بعده  من  أصحابه  وكذلك  القياس،  ضبط  يُحسِن  أنه 

الإمام وصار  الطريقة،  بهذه  حنيفة    فقيدوه  الله-أبو  بدليل    -رحمه  القياس  يقيد 

  ، الاستحسان؛ ولهذا مدار الاستحسان في الأصل عند الحنفية مداره يتصل بدليل القياس

 . هذا الأصل في مداره عند الأحناف
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فيه لحنفية يقصدون إلى تسمية الاستحسان بمثل ما يكون السند  من اولم يكن القدماء  

قياس الذي يقتضي أصله عدم وجود هذا الفرع الذي النص لمحض النص، لولا وجود ال

 شهد له ما شهد. 

هنا دليلٌ    فالنتيجة  هو  الأصل  من حيث  حنيفة  أبي  الإمام  مذهب  في  الاستحسان  أن 

 ما توسعوا فيه من القول في القياس لما تكلموا  ولولادائرٌ مع دليل القياس، ويتفرع عنه،  

مثل   وبهذهفي  الصفة،  هذه  بمثل  الدليل  طريقة   هذا  على  الاستحسان  أن  يتبين  الطريقة 

 . أولئك الحنفية أنه دليلٌ له وجهه، وأنه دليلٌ متمل من جهة الاستعمال

ك ولكن  الدليل،  بهذا  يقولون  عامتهم  وصار  حنيفة  أبي  أصحاب  جاء  من  ثيرً ثم  ا 

  قة أبي حنيفة في القول بالاستحسانمتأخري الحنفية ولا سيما أنه قد كثر الطعن على طري

حتى عُدَّ من القول بغير دليل، فصار كثيٌر من الحنفية يجعل للاستحسان صورًا رفيعة لا  

سنده   يكون  الذي  الاستحسان  يسمونه  كالذي  وحكمها،  بأثرها  القول  عن  أحدٌ  ينفك 

 لم، وبيع العرايا ونحو ذلك.  لسَّ النص: كبيع ا

ا  الاستحسان  من  النوع  مثالًا فهذا  له  المصنف  ذكر  ع  ،لذي  أصحاب  ذكره  بعض  ن 

أن   الصحيح  في  وهو  وغيره،  ثابت  بن  زيد  جاء في حديث  الذي  العرايا  بيع  وهو  مالك 

ص في بيع العرايا -صلى الله عليه وسلم-النبي   . رخَّ

 . النخلؤوس بيع التمر على ر :وبيع العرايا هو

  م، لكنه بيع التمر على رؤوس النخلمع أن الأصل أن بيع التمر على رؤوس النخل مُرَّ 

بخرصه؛ وذلك للحاجة فصار هذا استثناءً، وإلا فالأصل في التمر أنه يكون مثلًا بمثل،  

فأما إذا بيِع التمر على رؤوس النخل بتمرٍ؛ فإنه لا يصح من حيث الأصل، فجاءت مسألة  
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اسالعراي آخا  بتمرٍ  النخل  رؤوس  التمر على  بيع  فجاز  ذلك؛  من  للحاجة؛  تثناءً  وهذا  ر، 

ر العلماء، وقيَّده كبار الأئمة كالإمام أحمد بقيودٍ، ومنها أن يكون هنالك  ولهذا أجازه جمهو

حاجة عند كثيٍر من أصحابه، ومنها أن يكون ذلك بخمسة أوسق فما دون، ونحو ذلك  

 بيع العرايا.  بها  من الأوجه التي يُقيَّد

لم فإنه بالمقصود أن بيع العرايا خرج عن الأصل بهذ يعٌ لمعدوم، ا النص، ومثله بيع السَّ

لف كذلك لم ويُسمى السَّ  . والأصل في بيع المعدوم المنع في الشريعة، ولكنه جاز بيع السَّ

-م رسول الله  : قدِ قال  -رَضِيَ اللهَُّ تَعَالَى عَن هُما-وهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس  

»من أسلفَ في    في الثمار السنة والسنتين، فقال:  المدينة وهم يُسلفون  -صلى الله عليه وسلم 

معلومٍ«  أجَلٍ  إلى  معلومٍ  ووزنٍ  معلومٍ،  كيلٍ  في  فليُسلِف    
ٍ
فيه    ،شيء ص  رخَّ الذي  فهذا 

نَّة كما ترى في حدو  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله   بد الله  يث عهو ثابتٌ بصحيح السُّ

جٌ في الصحيحين عند الإمام  ،بن عباس  . مسلم وغيرهوهو مُخرَّ

الحنفية وغيرهم يُسمون مثل هذا من الاستحسان الذي يكون  وصار بعض العلماء من  

سنده النص، ثم يقولون: والقول بالنص وما تفرع عنه والأثر قضى به وهو الحكم؛ فإنه لا  

 بُد من القول به. 

فإنه   ريقة من جهة الإلزام بمسائل الخلاف طريقةٌ فيها تكلُّف،الط   وتعلم أن مثل هذه

بال  العمل  بترك  يقول  أحد  يُوجب  لا  هذا  أن  وأما  دلالته،  وبانت  عنده  صحَّ  إذا  نص 

مسألتان   فهاتان  استحسانًا،  يسمى  أن  بُد  لا  هذا  أن  أو  مطلقًا  الاستحسان  تصحيح 

لم كما قال كثيٌر من  ن، فمختلفتان لا يلزمان من لا يقول بدليل الاستحسا إنه قد يقول بالسَّ

لقائلين به من جماهير ألائمة أنهم لا  ون ذلك استحسانًا، بل الأصل عند االفقهاء ولا يسم
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كان يُسمي مثل    -رحمه الله-يسمون مثل هذا استحسانًا، بل لم يُحفَظ أن الإمام أبا حنيفة  

 . ذلك من مسائل الاستحسان 

حسانًا أو ما كان سنده الإجماع، فهذا جعل الاستحسان  است  فتسمية ما كان سنده النص

فًا عند كثيٍر من أهل العلم، ومُخ  صاروا يقولون: لا يُحتمل أن يُمنعَ مطلقًا، ولكنك تعلم  فَّ

فيه   انتصب لإبطال الاستحسان على الاختصاص، حتى صنَّف  وقد  الشافعي  الإمام  أن 

واشتد في رد هذا الدليل، يُعلَم ضرورةً في  ه،  جزءً معروفًا في إبطال دليل الاستحسان وردن 

و الفقه  الشافعي  نظام  الإمام  أن  ا-الأصول  ما    -للهرحمه  بعض  يمنع  أن  بذلك  يريد  لا 

ها، فإن  ها عن جملة نصن  . فيها الاستثناء وهو مُطَّردٌ في الشريعةالشريعة استثنته الشريعة بنصن

الأ جهة  من  العلم  أهل  من  أحدٌ  يمنعه  لا  من صل،  وهذا  ولا  المتقدمين  من  لا 

يُناَزع   بها من جهة ثبوت    في بعض فروع المسائل لأسبابٍ تختصالمتأخرين، وإن كان قد 

بابٌ آخر الدلالة، فهذا  إنما من حيث الأصل    الدليل أو من جهة ثبوت  أو مسلكٌ آخر، 

 ؟  هل يكون ذلك من باب تخفيف دليل الاستحسان، وأن منع الشافعي له صار فيه زيادة

ه معرفةٌ به، وتلك المعرفة التي لجواب: لا يلزم ذلك، فإن الشافعي إنما كان يمنع شيئًا لا

نتيجتها عنده عند من يقول  ع بالسلب من جهة  إنما عبرَّ عنها  بالسلب،  الشافعي  برَّ عنها 

مسألة   وفي  المدينة،  أهل  بعمل  القول  منع  في  عنده  المناط  جعل  الشافعي  فإن  بها، 

 .فها تقوم على نتيجةٍ سلبيةٍ عندها من جهة وصأنه الاستحسان هو

بوجهٍ، فيقول: إن عمل أهل المدينة ليس له   ا نتيجةٌ سلبية أنه أصلٌ لا ينضبطومعنى أنه

في كلامه، وما يُدري ما يُقصَد بعمل أهل المدينة أو   -رحمه الله-انضباط؛ ولهذا قال ما قاله 

 .-رحمه الله-ا مالكً ما يُريد بعمل أهل المدينة يعني الإمام 
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تلذذًا، ه  سماَّ فإن  الاستحسان  في  ق  وكذلك  التي  الصور  بعض  أن  يعلم  أنه  كان  مع  د 

يقول بها أهل الكوفة من الاستحسان هي صورٌ صحيحة، لكن وجدهم يطردون ذلك في  

؛ رأى الشافعي   -صور ثم لا يمتاز نظام الدليل في هذه المسائل، فلما لم يره على امتيازٍ بينن

الشريعة؛    -اللهحمه  ر في  دليلًا  يُنصَب  أن  يصح  لا  هذا  مثل  الاستحسان  أن  أغلق  ولهذا 

 . مطلقًا

قيل: بعض الفروع التي يقبلها الشافعي في تنوع القياس أو في تخصيص القياس أو    فإن 

في تخصيص العلة، فإن الشافعي يقول بذلك، وأنت تعلم أن الشافعي يقول بالتخصيص 

العموم،   في  فقهه  والجللألفاظ  أخص  من  والاستحسان  بذلك،  يقولون  والسواد  ماهير 

 . أخص جوهره أنه تخصيصٌ للعلم ومن

العلة،  وهذ بتخصيص  يكون  الاستحسان  أن  الأصول  أهل  مققي  بعض  به  ح  صرَّ ا 

يمنعه   لا  بل  المذاهب،  سائر  من  بالاستحسان  القائلين  عند  مُطَّرِدًا  يكون  أن  يكاد  وهذا 

الشافعي   فإن تخصيص    -ه اللهرحم-الشافعية ولا  استحسانًا،  ذلك  يُسمون  كانوا لا  وإن 

 . بالقياسالعلة مُطَّرد عند سائر القائلين 

تيمية   ابن  الإمام  قال  الله-وقد  بأن    -رحمه  يقول  من  والأصول  العلم  أهل  من  بأن 

الاستحسان   فإن  كذلك،  وهو  الإسلام:  شيخ  قال  العلة،  تخصيص  هو  الاستحسان 

 مقصورٌ على تخصيص العلة؟ الجواب: ليس كذلك. أهو تخصيصٌ للعلة، لكن

تأملت الكلام، الدرجة الأولى ما جاء به    ن هذه الدرجة وهي درجةٌ ثانية إذاأ  :المقصود

إلى طرق   ذلك  بعد  النظر  تدرج  إذا  فيها، حتى  القول  بان  لم. وهذه  والسَّ كالعرايا  نص: 

يقول الشافعي  فإن  القياس،  في  القول  وإلى  وكذلك  بال  الاستنباط،  العلة،  في  تخصيص 
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است ذلك  يسمون  لا  ولكنهم  الفأصحابه،  أهل  من  أحدٌ  يمنع  ولم  والأصول  حسانًا،  قه 

التخصيص في العلة مطلقًا، والعلة يدخلها التخصيص ولا سيما في طرق القياس التي هي  

 .العلة المستنبطة، فإنه يأتي ما يعارضها

ها؛   ا ظهر عندهم ما يُعرَف بالعلة القاصرة، ولهذبل حتى العلة المنصوصة يأتي ما يخصُّ

 . لأصل لا يصح تعديته إلى الفرعقاصرة كما سبق أن الحكم فيها في اوحقيقة العلة ال

السفر علةٌ ك العلة وهي  فيُقال: هذه  العلة في قصر الصلاة.  السفر هو  قولك مثلًا: إن 

ض، وما صح قصر  المر قاصرة لا يصح أن تُقال في غير ذلك؛ ولهذا ما صح قصر الصلاة ب

بأسبابٍ  الصلاة  قصر  وما صح  بالمطر،  الشرالصلاة  عادة  في  رُخصًا  تقتضي  أخرى  يعة؛   

ولهذا صار الجمع بين الظهرين والعشاءين أوسع، والجمع في الصلاة أوسع من القصر،  

 .فإن القصر لا سبب له عند جماهير العلماء إلا السفر

لمالك   الله -خلافًا  أن   -رحمه  يرى  النُّسك؛  الق  فإنه  وهو  آخر  سببٌ  له  الصلاة  في  صر 

مال ص  رخَّ الله-كٌ  ولهذا  الم  -رحمه  بسبب  القصر  على في  الأئمة  من  والجماهير  ناسك، 

 خلاف ذلك. 

وا سنده النص، ثم التال بعده  المقصود أن الاستحسان إذا ترقيت في أمره ابتداءً مما سمُّ

في تسميتهما بالاستحسان فيه نظر، ثم  هان  وهو ما يقولون بأن سنده الإجماع، وهذان الوج 

من يكون  ما  ذلك  القياس،  بعد  باب  من  أو  الاستنباط  عند   باب  يُغلَق  لم  أيضًا  فهذا 

أن  يصح  ولا  الاستحسان،  طريق  تتبع  في  داخلٌ  الشافعي  عند  ولكنه  مطلقًا،  الشافعي 

خر، فإن الشافعي لٍ آ يُنصَب دليلًا منفكًا وكأنه ينقل الدلالة من حكم قضى به دليل إلى دلي 

وي الاختصاص،  من  الرتبة  هذه  على  يره  منلم  حاح  الصن الأوجه  هذه  مثل  أن    رى 
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القياس النظر في صحيح  استتمام  من  أنها  يرى  الاستنباط  طريقه  الذي  ولا    الاستحسان 

 يُطرَد لها أصلٌ يختص بها.

 له امتيازه أصلًا وكبار أصحابه كانوا يجعلون ذلك    -رحمه الله-ولكن الإمام أبا حنيفة  

الإ لها  التي صار  الطريقة  وهذه  أرجوله تخصيصه،  القياس  باب  في  حنيفة  أبو  من  مام  ح 

أج القياس هو  أبي حنيفة في  فإن أصل  الشافعي،  الإمام  لها  التي صار  د أصول  والطريقة 

  الأئمة الأربعة، وهو أتقنهم في هذا الباب، وأخصهم فقهًا فيه، وعنايةً به، وإن كان هذا لا

ا يتر الدليل  يسبق  قد  لأنه  المسائل؛  لآحاد  الترجيح  عليه  من  تب  الحنفية  دليل  على  لعال 

 . لقياسدليل ا

القياس  دليل  على  مًا  مُقدَّ ونظامها  الشريعة  عادة  في  يكون  ما  العال  بالدليل  ويُقصَد 

على   الجملة  في  مة  مُقدَّ الآثار  هذه  فإن  الحديث،  أهل  فقهاء  بها  يستدل  التي   جملةكالآثار 

السُّ  صحيح  أعيان  من  ليس  ما  بالآثار  ويقصد  القياس،  آثار  دليل  بعض  هي  وإنما  نَّة، 

 . التي انتظمت أو نحو ذلك  الصحابة

حنيفة   أبو  الإمام  كان  الله-وإن  الباب    -رحمه  هذا  يغلق  الاستدلال-لم  باب    -أعني 

ا كعلم الإمام   بهولكنه لم يكن عليمًا   -رضي الله تعالى عنهم–بالآثار المروية عن الصحابة  

 أحمد، وكعلم الإمام مالك وأمثال هؤلاء. 

في باب القياس على هذه الطريقة، وعليه يصح أن إذا تبين هذا فإن مدار الاستحسان  

يقال: إنه من جهة الأسماء والاصطلاح، فإنه يقال: إن الشافعي في مذهبه بنى على إبطال 

 به. أصحاالقياس وهذا صريحٌ في مذهب الإمام الشافعي و
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الا ترك  تقدير  مع  والمعاني  الوقوع  إلى  جئنا  إذا  فإن  ولكن  والتسمية؛  صطلاح 

التقديم بين الأقيسة هذا لم ينفك  التخصيص في   القياس، وإن تركه لبعض القياس، وإن 

عنه مذهبٌ من مذاهب الفقهاء الأربعة، ولكن أكثرهم عنايةً به، وأطردهم له، وأحسنهم 

لة  م أبي حنيفة وقدماء أصحابه قبل أن يتوسع الأحناف في مسألإماتمييزًا فيه هو طريقة ا

 صار عند كثيٍر من الحنفية على وجهين: دليل الاستحسان، والتوسع الذي 

وا الاستحسان   الوجه الأول: كأنهم قصدوا به إغلاق المنع لدليل الاستحسان حينما سمُّ

إلا تسمية ذلك من باب  ل، والذي سنده النص والإجماع، وهذا من باب حماية هذا الدلي

التكلُّ  من  وجهٌ  فيه  الاستحسان  يجعلون دليل  أصحابهم  وجدوا  ولكنهم  به   ف،  جاء  ما 

وجدوا قدماء أصحابهم يجعلون ما جاء به    -أعني المتأخرين من الحنفية-نص أو وجدوا  

وا هذا النوع من   نص  على خلاف الأصل يُسمونه مخالفًا للقياس، فلما وجدوه كذلك سمُّ

 .الاستحسان الذي سنده النص  باب 

عن الأصل أو ما يسميه     استثناء الشريعة ما يكون خارجًامع أن التحقيق أنه لا يقع في

بنص  المستثنى  عن  فضلًا  وقواعدها  الشريعة  نظام  في  المستثنى  فإن  بالقياس،  يسميه  مَن 

 . الشريعة لا يمكن أن يُطابق المستثنى منه

الشر قواعد  المستثنى في  منه،  يعة  فإن  للمستثنى  مطابقًا  يكون  أن  يصح  لا  واستنباطها 

مما منعته الشريعة فردًا يكون مطابقًا من كل وجهٍ   م أنه لا يسوغ للمجتهد أن يستثنيويُعلَ 

ما جاء   أن  يُعلَم  فإنه  ذلك كذلك؛  كان  فإذا  فقيه،  فقه  يقع في  فهذا لا  الشريعة،  منعته  لما 

في صار  الشريعة؛  بنص  فيه  يُطابق  الم  الاستثناء  لا  ما  والصفات  الاختصاص  من  ستثنى 

البيعالمستثنى منه؛   العرايا وإن طابق  الصفات من جهة كونه    ولهذا بيع  الممنوع في بعض 

 .بيع تمرٍ بتمرٍ بغير كيلٍ ولا وزن 
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الأثر  تقدير  فإن  أثرها،  الشريعة  در  تُقن التي  الصفات  اختصاص  من  فيه  صار  أنه  إلا 

نف الشريعة  إلى  في   ،سهاموكولٌ  الشريعة  قضت  وكما  الضرورات،  في  الشريعة  قضت  كما 

الله  الح قال  ولهذا  ذِكره-اجات؛  وَمَا  :  -جلَّ  نزِيرِ  ِ الخ  وَلَح مُ  مُ  وَالدَّ الم َي تَةُ  عَلَي كُمُ  مَت   ﴿حُرن

ِ اللهَِّ   كل  المضطر مع أن المضطر إنما يأ   -سبحانه وتعالى-، ثم ذكر  [3المائدة: ] بهِِ﴾  أُهِلَّ لغَِير 

 .عند الضرورة ميتةً 

مطا  ليست  المستثناة  الحالة  هذه  يقع  ولكن  لا  ولهذا  التحريم؛  لحال  الاجتهاد  بقةً  في 

أن المستثنى إذ تجتمع فيه جميع صفات المستثنى    ،الصحيح فضلًا عماَّ جاء في نص الشريعة

 . منه، بل هذا لا يقع في كلام أحد

ك إذا  المستثنى  أن  منه  يُقصَد  الاستثناء  منه ان  فإن  المستثنى  من  خرج  قد  فإنه  متصلًا؛ 

له بهذا   ر في  لاختصاصٍ  يُقدَّ فإذا كان هذا  نظام الشريعة الخروج،  فهو في  العقل،  أحكام 

من بابٍ أظهر وأولى؛ ولهذا صارت هذه الكلمة عند أهل الرأي فيها توسع أن هذا جاء 

يُعلمِ بل  كذلك،  الأمر  وليس  القياس  خلاف  لما    على  الشريعة  تخصيصه نصَّ أن  على  ت 

الأ على  أو  القياس  على  يكن  لم  أنه  فيه صفاتٌ تخصصبالحكم  جاءت  بل  الأول،  ه، صل 

 وتُوجب له في الشريعة حكمًا، وهذا من رحمة الله وفضله على عباده فيما شرع لهم.  

هذا من جهة مدار الاستحسان مع دليل القياس، وعلى هذا فإذا قيل: الشافعي أينفي 

 هذا الدليل؟

 ينفيه.  يل:ق 

  بعض الصور؟ فإن قيل: هل يكون هذا من باب الخلاف اللفظي في
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نفي بل  كذلك،  ليس  يمكن   قيل:  ما  حتى  يرى  لأنه  مُكَم؛  للاستحسان  الشافعي 

يُنصَب دليلًا، والشافعي ترك بعض الأصول  التصحيح فيه لا ينتظم على وجهٍ يصح أن 

فإنه   دليلًا،  ينصبها  لم  ولكنه  يستعملها،  إلا  لم  التي  المتأخر  مذهبه  في  رسالته  في  يذكر 

ونُبنه عليها في شرح  المعروفة والتي سبق ذكرها في شرح رس  الأصول الأربعة الة الإمام، 

نَّة، والإجماع، والقياس.    هذه الرسالة، وهي: الكتاب، والسُّ

صار   بل  أصحابه،  تركها  ما  ولهذا  بها؛  عملٌ  للشافعي  الأخرى  الأصول  وبعض 

ع الذرليهجماهيرهم  لسد  وكاستعمالهم  الاستصحاب،  لدليل  كاستعمالهم  ائع، ا 

لما هو من الاستحسا إنما  وكاستعمالهم  ن ولا يسمونه استحسانًا إلى غير ذلك، والشافعي 

الشافعي الإمام  أن  شك  لا  ولكن  تنتصب،  لا  هذه  أن  الله-يرى  في    -رحمه  قوله 

عنه الأصول سكت  بعض  في  فإنه  غيره،  من  أشد  والاستحسان  ولم  ا  بإبطالها،  ح  لم يصرن

ح بنصبها، في بعض الأص ح بإبطالها. ول سكت عنها فلم ينصبها أدلةً، ولم ييصرن  صرن

الشافعي   إبطال  ويُشبه  الشافعي،  الإمام  عند  بعيدة  درجةٌ  فإنه  الاستحسان  أما 

كان  وإن  كلامه،  عليه في  شنَّع  قد  فإنه  القياس،  لدليل  علي  بن  داود  إبطال  للاستحسان 

قولًا لشاا فيه  قال  ولكنه  عبارةً،  وأقصد  عبارةً،  أليق  من   فعي  أصحابه  فيه  وقال  شديدًا، 

م في  بعده،  عندهم  ومستعملةٌ  مصححةٌ  القياسية  مادته  بعض  أن  ويعلمون  يعلم  أنه  ع 

 ولكن هذا لا يجعل الخلاف بينهم وبين الإمام أبي حنيفة وأصحابه خلافًا لفظيًّا.   الجملة،

في   هو  القول  في    باب هذا  الأصل  وهذا  القياس،  بدليل  المقترن  الاستحسان 

 ستحسان. الا
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الثاني في الاستحسان والقول هنا الثاني ليس على معنى الخلاف، وإنما البحث  :  القول 

فيما يظهر   يتعلق بطريقة الإمام مالك، وهذا  والله -الثاني في مسألة الاستحسان، وهو ما 

يُنظَر  سألأنه هو الأجود في دراسة هذه الم-أعلم ة أو في دراسة هذا الأصل أن يُدرَس أو 

 . طريقة الحنفيةفيه على

الت الطريقة  هي  بعدهموما  تلقاها  من  تلقاها  دليل    ؟ي  بين  ما  العلاقة  طريقة  وهي 

دليل الاستحسان  في    -كما أسلفت-الاستحسان ودليل القياس، وهذا هو المناط الأصلي  

  -رحمه الله-الشافعي، أما طريقة الإمام مالك    يقةعند الأحناف، وتقدم آنفًا الإشارة لطر

 . أبو حنيفة ما يستعملستعمل من هذه الطريقة التي يستعملها فإنه ي

وكذلك الإمام أحمد وأصحابه يستعملون من هذه الطريقة ما يستعملون، وهم في ذلك  

هب  ذاالطريقة التي عند الشافعية من بعض الوجوه؛ فتصير الم -في باب القياس-يقاربون 

أوسعها بالقياس،  المتعلق  بالاستحسان  القول  جهة  أبي    من  الإمام  مذهب  هو  ذلك  في 

م بعد ذلك مذهب الإمام أحمد، والإمام مالك، وبينهما تقارب، وبعد ذلك يأتي حنيفة، ث

كثيٍر   أوسع من طريقة  الحنابلة  كثيٍر من  تكون طريقة  أن  ويشبه  الشافعي،  الإمام  مذهب 

لمعارضة له،  صل؛ لأن الحنابلة يكثرون من تقييد القياس بالأصول االأ  من المالكية في هذا

ا هذا  على  المذاهب  ثم  فتكون  المالكية،  ثم  الحنبلية،  ثم  الحنفية،  عند  المذهب  لترتيب: 

 الشافعية.

وهو في دليل الاستحسان على جهة العموم، والذي نقل فيه بعض أئمة    البحث الثاني: 

 قول: الاستحسان تسعة أعشار العلم. وصار بعض المالكية ه يالمالكية عن الإمام مالك أن

عن الإمام مالك، وهذه كلمةٌ ذكرها علماء المالكية    يُعلُون من شأن هذا الدليل، وينقلون 

ا لمالك إنه  "أنه يقول:    ،وغيرهم عن ابن القاسم ينقل عن مالك، وإن كان هذا لم يُحفَظ نصًّ
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بأن الاستحسان    :ابن القاسم، وأصبغ يقول  عن  . وهذه نقلها أصبغ"تسعة أعشار العلم

 لم.  هو عماد الع

المالكي يقوله  فهذه طريقة لبعض متقدمي  بعيدٌ عماَّ  أنه  قالوه ترى  الذي  القول  ة، وهذا 

الإمام الشافعي، وكأنه يجعل طريقة الإمام مالك مساويةً لطريقة الإمام أبي حنيفة، بل ربما  

 تحسان أوسع وأقوى من طريقة الإمام أبي حنيفة.لاسيُظَن أن طريقة الإمام مالك في ا

الجملالقول   مناطه في  أبي حنيفة  الإمام  دليل  عند  الجملة على  أو مداره في  دليل  ة على 

القياس، أما هذا الذي نُقِل عن الإمام مالك، فهكذا عبرَّ بعض المالكية فيما نقله أصبغ عن 

 . ابن القاسم

لا يُستغرَب منه العناية بهذا الاسم وهو    -لطريقا ا كإشارة مفيدة في هذ-وابن القاسم  

القاسم  اسم   ابن  بالرأي،    -رحمه الله-الاستحسان؛ لأن  له عنايةٌ  المالكية  وهو من قدماء 

وصار بعض المالكية بعد ذلك يعدونه من أهل الرأي كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر،  

أن مع  الرأي.  أهل  من  هو  القاسم  ابن  إن  قال:  يفإنه  الإمام  ه  أصحاب  جِلة  من  أنه  علم 

 يةٌ بكلام أهل الكوفة ورأيهم. مالك، إنما كان له عنا

ظرنا في كلام الإمام مالك نفسه ولا سيما مع هذه الكلمة التي شاعت في كثيٍر من إذا ن

أنه قال:   الكلمة "إنه تسعة أعشار العلم"كتب الأصول عن مالك  ت هذه  . فسواءً صحَّ

أم مالك  الإمام  يري  لم  عن  لا  أنه  يُعلَم  عنه؛  ثبوتها  تقدير  على  فإنه  بذلك تصح،  د 

أ به  يقول  كان  الذي  الاستحسان  الاستحسان  بذلك  يريد  وكبار أصحابه، ولا  بو حنيفة 

ه غير الحنفية، هذا لم يختص  وه الاستحسان، وسماَّ الذي توسع فيه الحنفية بعد ذلك وسمُّ
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والح المالكية  من  كثيٌر  بل صار  وسنده  ناببالحنفية،  النص،  سنده  الاستحسان  يقولون:  لة 

 .كده المصلحة، وسنده العُرف إلى غير ذلالإجماع، وسن

كالاستحسان الذي سنده المصلحة،   ،ثم توسعوا في هذه الأمور فيما يُحمَد وما لا يُحمَد

ي هذا   وجعلوا لبعض الحنابلة في ذلك كلامًا، وله قولٌ معروفٌ في هذه المسألة سواءً سُمن

ي بغير ذلك.  من   باب الاستحسان أو سُمن

الإم  :الشاهد مالك  أن  الله-ام  أن   -رحمه  تقدير  على  أو    لا  عنده  ت  الجملة صحَّ هذه 

ت عنه وهي أن الاستحسان هو تسعة أعشار العلم، فإنه لا يقع ذلك مطابقًا لطريقة   صحَّ

 .على القياس ارهإذ كان عندهم مد  ،أبي حنيفة والكوفيين الأوائل في مسألة الاستحسان 

لا يقع    حنيفة وأئمة الرأي لدليل القياس، حتىوهو عند التحقيق تقييدٌ من الإمام أبي  

قيل هذا  وعن  مله،  غير  الفقه    :في  في  رفيعةٌ  طريقةٌ  الطريقة  هذه  استعمال -بأن  أعني 

 .  -الاستحسان على طريقة الإمام أبي حنيفة وكبار أصحابه

لى تقدير صحته على طريقة كثيٍر من المتأخرين من ك عوكذلك لا يقع كلام الإمام مال

وها عشًرا أو ثمانيًا أو سبعًا فية وغيرهم الذين توسعوا في صور الاسالحن تحسان؛ حتى عدُّ

 . أو نحو ذلك

القياس، وفي   العلة في  التخصيص في  يستعمل من  أنه  المعروف عن الإمام مالك  وإنما 

ا بعض  تقديم  وفي  القياس،  أوجه  بعض  به  لأقترك  يختص  لا  مما  هو  ما  بعض  على  يسة 

حني أبو  ولا  القيا مالكٌ  لأن  مجتهد؛  منه  يخلو  لا  بل  الاستنباط،  فة،  طرق  من  طريقٌ  س 

نَّة كثيرة عندهم ولا سيما عند  وطرق الاستنباط كثيرة أو الأدلة الفرعية بعد الكتاب والسُّ
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هة الطرق التي تقوم على ن جالإمام مالك، فهو أوسع الأئمة أدلةً من هذا الاعتبار، أي م

 الاستنباط أو الاستقراء.

والا وهذ الاستنباط  على  تقوم  التي  الطرق  بعض ه  في  التخصيص  يدخلها  ستقراء 

م   م شيءٌ منها تارة على آخر، وفي نظيٍر قد يُتوهَّ مواردها، ويدخلها التقديم والتأخير، فيُقدَّ

له مطابقٌ  الد  ،أنه  ذاك  على  الدليل  هذا  م  يُقدَّ هذه   ليللا  فلمثل  سلفًا،  عليه  م  قُدن الذي 

التي كا ند مالك، وهو الأئمة استعمالًا لمثل ن يقول بها الإمام مالك وهي كثيرةٌ عالمنازع 

أصوله، بتنوع  المنازع  المقصود    هذه  هو  يكون  أن  يكاد  الأدلة  في  التصرف  فهذا 

 بالاستحسان عند أئمة المالكية المتقدمين.

ت عنه  إذا جازت عبارة الإمام مالك وصحَّ هذَا هة المعنى؛ فإن ن جإذا كان ذلك بينناً مو

 . -رحمه الله-يُخَص بطريقة الإمام أبي حنيفة فإنه يُفسََّ بمثل ذلك، فلا 

: هل الإمام مالك استعمل لفظ الاستحسان في كلامه أم لم  القول الثالث في هذا الباب

لم   أم  ا  يُعيستعمله؟ هل عبرَّ الإمام مالك بهذا الاسم  نصًّ يُعبرن عنه  لم  مالك  الإمام  به؟  برن 

مع أنه استعمل    ،-رحمه الله-نطق الإمام مالك  عنه، وكلامه في الموطأ في جميعه لم يمفوظًا  

جملة من الألفاظ المتنوعة، حتى بعض الألفاظ التي لم تؤلف كاصطلاحٍ في الفقه؛ لأنه في 

وأحب إلَّ مما "،  "وهذا أحب إلَّ "ة  كلمزمنه لم تنتظم كثيٌر من الاصطلاحات، فاستعمل  

المجتمع عليه عندنا، والمعروف إلى آخره، فيستعمل مثل هذا، ويستعمل  ...  "سمعته كذا

عندنا، وما أدركنا عليه أهل العلم... إلى آخره، ولكنه لا يذكر اسم الاستحسان البتة، فما 

 .ذكره البتة
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جه من  يظهر  فيما  بعيدة  الكلمة  هذه  يجعل  ثوهذا  فية  لأن  مالك؛  الإمام  عن    بوتها 

التك بعض  ولغتها  العلمشكلها  أعشار  تسعة  أنه  وهي  جوابًا    إلا  ،لُّف،  وقع  يكون  أن 

لسؤالٍ على تقدير مراد السائل، فهذا يقع؛ لأن السائل في سؤاله يبتلي المسؤول بما لم يكن 

ءً، ونصبها ابتداءً، فهذا تدامنشئً له، فيقع جوابه تبعًا لسؤاله، أما أن الإمام مالك أنشأها اب

 .فيما يظهر بعيد

الدلي الكلمة، والشمولومن  لغة هذه  بُعده  لو    ل على  أنه  به، ومن ذلك  اتسمت  التي 

 -رحمه الله-كان على هذه الرتبة كما قال تلك الكلمة المنقولة عنه، لذكر ذلك الإمام مالك  

الإما عن  ر صحتها  قُدن إذا  الجملة  هذه  فتكون  موطئه؛  مفي  أراد  م  فإنما  الله-الك    -رحمه 

الطرق من جهة   التصرالتصرف في  الاستدلال  الاستدلال، وطرق  واسعٌ، طرق  فيها  ف 

 ولا يستغني عنه فقيه، وأكثر الفقه عليه.

بها على   المقصود  هو  يظهر  فيما  وهذا  الطريقة،  بمثل هذه  الكلمة  هذه  تصح  فعلي هذا 

ان يُنصَب دليلًا، وأن هذا الدليل في علوه تحس تقدير صحتها، أما أن مالكًا أراد أن الاس

لٌ مُعينَّ إن عمل أهل المدينة دلي"ة كما تقول:  عشار العلم، وأنه دليلٌ مُعينَّ الصفهو تسعة أ

، ويُقصَد بكونه مُعينَّ الصفة أنه "إن القياس دليلٌ مُعينَّ الصفة".. إلى آخره، أو    "الصفة

بالأصل للعلة الجامعة بينهما. فهو مُعينَّ الصفة في رع  تقول في القياس مثلًا: هو إلحاق الف

في لكنه  كثيرة،  أنواعه  كانت  وإن  للإمام  جملته  طريقًا  يظهر  لا  فهذا  الصفة،  مُعينَّ  جملته   

 مالك. 

وغاية لفظٍ أو    لم يقع في موطئه وفي كلامه التصريح بهذا الاسم،  -رحمه الله-فإذًا مالكٌ  

هو قول الإمام مالك عن بعض   ، في الموطأ يُقارب ذلكمالٍ وغاية اسمٍ في الموطأ أو استع

 .المسائل بأنه حسن
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مالكٌ   اللهرحم-فعبرَّ  كقوله    -ه  ذلك حسن،  بأن  الموطأ  الله-في  يوم    -رحمه  بأن صيام 

 -صلى الله عليه وسلم-قد ثبت عن النبي    -كما تعلم-الجمعة حسن. مع أن الأحاديث  

حاح وغيرها النهي عن تخص يوم الجمعة بالصيام، والإمام مالك في الموطأ ذكر يص في الصن

إفراد الجمع  هذه أن  يرى  ولكنه  تلك الأحاديث،  تأويلٌ في  وله  يُتَرك،  مما  ليس  بالصيام  ة 

 الرواية. 

ه عبرَّ عن الصيام يوم الجمعة بأنه حسنٌ، وعبرَّ أ إنما المقصود أنه في هذه المسألة في موط

عن بعض الرأي الذي انتهى إليه بأن ذلك حسن، أو   عبرفي مسائل وهي قليلة في الموطأ  

ما يقارب هذا الاشتقاق الذي هو اسم دليل  يقول: من أحسن ما سمعته! هذا غاية  تارةً 

 الاستحسان.  

إذا  ولكنك  البتة،  مالك  الإمام  موطأ  يرِد في  فلم  التصريح،  الاستحسان على  اسم  أما 

  ،مالك؛ فإنها استُعمِل فيها اسم الاستحسان ام  نظرت في المدونة التي كُتبَِت عن فقه الإم

ذلك المواضع    وتعدد  بأس بها، وهذه  القياس،  في مواضع لا  تقييد  استحسان في  بعضها 

جملةٌ منها في المدونة استحسانٌ بتقييد القياس بغيره، وبعضها بعيدٌ عن أثر دليل القياس،  

 . مالكالإمام في فقه  ونةبل أكثرها بعيدٌ عن أثر دليل القياس، فهذا جاء في المد

الم في  الذي  هذا  أن  تعلم  ليس  ولكنك  ولكنه  مالك،  الإمام  علم  هو  بالضرورة دونة 

من جهة   ز  التجوُّ يدخله  فهذا  مالك في جميعها،  الإمام  بها  نطق  التي  الحروف  يكون هي 

  ديمٌ ولكن يُعلَم بهذا الاستعمال الذي في المدونة أن هذا الاسم ق  -رحمه الله -كتبة أجوبته  

ما  ديم، وهذه المسائل التي في المدونة كعند المالكية، وأنه معروفٌ عندهم وأن الاتصال به ق

أشرت طائفةٌ منها هي من تخصيص القياس بغيره، إما بقياسٍ آخر وهو قليل أو بأصلٍ أو 

 دليلٍ آخر وهو الأكثر فيها.
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الا اسم  فيها  ذُكِر  التي  المدونة  في  وأكثرها  المسائل  هذه  في  ستحوبعض  ليست  سان 

الاستحسان،   بدليل  متصلة  أو  متفقة  المالكية  الأصل  أوائل  أن  على  يدلك  ذه وه-وهذا 

هذا يدلك على أن أوائل المالكية ما كانوا يقصرون الاستحسان على    -النتيجة للتحصيل 

واحدًا من   القياس  ليس  الاستنباط  أدلة  أدلةٍ من  بين  ماضيًا  وإنما يجعلونه  القياس،  مدار 

طريقة أوائل الحنفية، أن  دلة، وهذا من أخص الفروق بين طريقة أوائل المالكية والأهذه  

ية يجعلون الاستحسان دائرًا مع دليل القياس، وأما أوائل المالكية فلهم مسائل أوائل الحنف

وا فيها الاستحسان كما في المدونة في فقه الإمام مالك   ولكن هذه المسائل    ،-رحمه الله-سمُّ

ا من هذه الأدلة، ولكن  إنما هو تصرفٌ بين الأدلة في مسائل ليس القياس واحدً ها  كثيٌر من

ا قيل: هل  نعم، ووقع  إذا  فالجواب:  القياس واحدًا من هذه الأدلة؟  فيما كان  ستعملوها 

 ذلك بمسائل من مسائل المدونة على هذه الطريقة.

أصحابه هو واسعٌ  اء  وبه يُعلَم نتيجة أن الاستحسان في مذهب الإمام مالك عند قدم

في مسألة تعملون ذلك على طريقة بعض المتأخرين  عن طريقة الحنفية، ولكن ما كانوا يس

 النص الصريح ونحو ذلك.

يصير الاستحسان ليس    ،وعلى هذا فيصير الاستحسان على هذه الطريقة المالكية الأولى

يكون بطريقٍ من    ما  من الأدلة المنصوبة، وإنما هو من طُرق تُصيل الأحكام، وهو أشبه

يظهر   فيما  وهذا  الاستدلال،  أعلموا-طُرق  الإمام    -لله  مذهب  في  الأصلح  مالك  هو 

أن الاستحسان عندهم هو طريقٌ من طرق تُصيل الأحكام من    ، وأئمة أصحابه الأولين 

ع عنه الأحكام ابتداءً.  ،جهة الاستدلال  وليس من جهة كونه دليلًا يُصار إليه ويُفرَّ

كية وبين طريقة الإمام أبي  يكون فرقًا فيما يظهر بينناً بين طريقة أوائل المالأن  هذا يكاد  

ا الإمام مالك نفسه فيُعلَم أنه كثير التصرف في الأدلة، وأما أن مالكًا كان يُسمي  حنيفة، أم
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هذه التصرفات بالاستحسان، فهذه مسألةٌ متملة، وكثيٌر من أصحابه يقول بأن مالكًا لم  

عامة المالكية يقولون    يٌر من أصحابه يقول بأن مالكًا قد كان يقول به، ولكنوكثيقل به،  

الاستحسان  أوائل    بأن  عليه  كان  كما  القياس  دليل  على  مقصورًا  ليس  مالك  الإمام  عند 

 الحنفية رحمهم الله.

ثم بعد ذلك جاءت طريقةٌ لبعض أهل العلم من غير الشافعية كبعض المالكية ومنهم 

ح بذلك هنا، فإنه لما ذكر  -ي أبا الوليد الباجيأعن-المصننف   الاستحسان، قال: أما    وصرَّ

ال سنده  كان  التصرف  ما  باب  ومن  المراعاة،  باب  من  هذا  فقال:  العرايا،  بيع  وذكر  نص 

التسمية  على  اتفاقٌ  أنها  أي:  مواضعة  ، هذه  عبرَّ كما  مواضعة  ذلك هذه  يُسمى  أن  الجائز 

فالمعنى   التسمية لا  والاصطلاح، وإلا  فيُسمي هذا كأنه من باب    يلزم أن يُسمى كذلك، 

 .ي سنده النصالمحضة، وهو ما يسمى بالاستحسان الذ

أنه في بعض كلامه   كُتبه، مع  الوليد الاستحسان في كتابه هذا وفي بعض  أبو  ثم أغلق 

  الآخر يقول ببعض مسائل الاستحسان، لكنه هنا أغلقه، ولكنه لما أغلقه سبق إغلاقه له 

القول بغير  بق دليلٍ ولا أصلٍ لا شك أن هذا  وله بأنه هو القول بغير دليل، ولا شك أن 

عند مالك وعند غيره من الأئمة، بل وعند الإمام أبي حنيفة، وأرباب الاستحسان  متروكٌ  

 من أهل الكوفة. 

ومثل ذلك لا يحتاج إلى أن يُسمى حتى يُنفى، فإن العلم بنفيه علمٌ مستحكمٌ في كلام 

قال  هل  أ الذي يخت ":  -رحمه الله-العلم؛ ولهذا  إثباته  والاستحسان  أهل الأصول في  لف 

ز في كلام أبي الوليد، فإنه لو قال:  ، "لقول من غير دليلٍ ولا تقليدهو اختيار ا  وهذا فيه تجوُّ

مل   هو  هذا  الأصول  أهل  إن  يقول:  أن  أما  لصح،  المتروك  الاستحسان  هو  هذا  إن 

 .ا المقصود بهذا الاختلافي ماختلافهم، فما يُدر
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خذ باللوازم  يكون من أهل الأصول، وهذا ليس من الأفإنه إذا كان كذلك وجب أن  

العبارات  ضرورة  هو  يقول  ،وإنما  من  الأصول  أهل  من  استحسانًا    :أن  هنالك  بأن 

 . صحيحًا من غير دليلٍ ولا تقليد، هو توسع لم يقل الدليل حتى قد يُفسََّ بأنه النص

الاعتداد بالتقليد     أدنى ما يمكن أن يُستعمَل وهو التقليد لبعض ما يصحإلى  بل ذهب

ن أو  كالآثار  الذي فيه  الاستحسان  هو  هذا  وليس  يصح،  ولا  ز  تجوُّ فيه  فهذا  ذلك،  حو 

 . اختلف أهل العلم فيه

هو   الأصل  المدار  عليه  الذي  الاستحسان  أن  الدليل  هذا  النتيجة في  تكون  هذا  وعلى 

الم دلتصالاستحسان  ليرعى  دليلًا  يُنصَب  أن  يصح  وهذا  القياس،  بدليل  القياس  ل  يل 

والغلط، وهذا هو مقصود كبار أئمة الرأي بهذا، فإنهم لم  ويصونه عن الإخلال والسقط  

القياس،  دليل  يدي  بين  متقدمًا  يجعلونه  ولا  القياس،  في  النظر  قبل  سابقًا  دليلًا  ينصبوه 

فاحصًا وكاشفًا لأه يره كذلك    ليةوإنما يجعلونه  لم  فإذا  مواضعه،  أعيان  القياس في  دليل 

وه دليل الاستحسان. زوا به عن إمضاء الحكم فيه أي في دليتُي  ل القياس إلى ما سمُّ

رة له صورةً بيننة أن   وهذا له بعض الأمثلة من حيث التطبيق، ولعل من الأمثلة المصون

طاهرً  يكون  الطير  سباع  سؤر  أن  الأحناف  عند  مالمشهور  الأصل  ا  السباع  سؤر  أن  ع 

 . سعندهم في مذهب الحنفية أنه نج

الإن في  يبقى  ما  هو  بالسؤر  العرب ويُراد  لغة  في  أي  العربية  في  وهو  الشرب،  بعد  اء 

البهيم  في  الإنسان   ،يُسمى  الفقهاء:    ،وفي  يقول  ولهذا  ذلك؛  غير  وفي  الطير  وسؤر  "وفي 

 .  "الآدمي طاهر
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ؤر سباع الطير يكون طاهرًا مع أن الأصل في سؤر ن سأن الحنفية يقولون بأ  :المقصود

 .ع عندهم أنه نجسالسبا

أنه  والقياس  لم؟   قالوا:  استحسانًا،  بطهارته  قيل  ولكنه  الطير،  سباع  سؤر  أي  نجس 

قالوا: لأن الأصل عند أبي حنيفة أو لأن القول عند أبي حنيفة أن عظم الميتة طاهر، قالوا:  

 . عظم، فأمضين عليه الأصل في عظام الميتة وأنها طاهرةال والطائر إنما يشرب بما يشبه

ره بعد ذلك طاهرًا، قالوا: كما لو وقع في هذا  فكذلك إذا شرب بهذا الطاهر فيكون سؤ

الماء عظم ميتة، فإن الإمام أبا حنيفة لا يقول بنجاسته بمحض عظم الميتة؛ لأن عظم الميتة  

منقار   واقعه  إذا  وكذلك  قالوا:  نجس،  بهذه الطعنده  ينجس  لا  فإنه  السباع؛  من  ائر 

 المواقعة.

استحسانًا    وانتهوا جوه  خرَّ هذا  أن  إلى  حنيفة  بذلك  أبي  الإمام  كلام  الله -على    -رحمه 

أن   يصح  لكن  آخر،  بابٌ  فهذا  المسألة  الترجيح في  وأما  بمثله،  يقال  أن  يصح  هذا  فمثل 

ولهذ وإتقانه؛  القياس وفحصه  مراجعة  من طرق  طريقًا  ايكون  الإسلام ا  ستحسن شيخ 

تيمية   الله-ابن  الت  -رحمه  بأن الاستحسان الجملة  بعض الأصوليين  قالها  هو تخصيص    ي 

لأن إطلاق القول بأن الاستحسان هو تخصيص العلة؛ لأن إطلاق القول بالقياس    ؛العلة

اعتنى   الإسلام  وشيخ  التقييد،  من  فيه  بُد  لا  والقياس  الغلط،  من  كثيٌر  يُصاحبه  أو  فيه 

ب كثيًرا من أمبدل ره وينتصر له؛ لعلمه أن الإمام  يل الاستحسان كما يُعرَف، وصار يُصون

 . كثير التقييد للقياس -رحمه الله-أحمد 

القول بالاستحسان كدليلٍ منصوب، وإن    -رحمه الله-وإلا فالإمام أحمد   لم يُحفَظ عنه 

رحمه  -لام الإمام أحمد   ك كان جاء في نصوص الإمام أحمد أنه قال: أستحسنه. فهذا جاء في
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ض أصحابه بابًا من  يستحسن كذا، ويستحسن كذا، وجعلها بع   وأجوبته أنه عبرَّ بأنه  -الله

فإنه ذكر بعض هذه المسائل عن الإمام    -رحمه الله-باب الاستحسان كالقاضي أبي يعلى  

 . أحمد في كلامه عن دليل الاستحسان 

أحم  الإمام  عند  الاستحسان  أن  يُعلَم  هولكن  الاستحسان  د  معنى  على  هو  ليس  نا 

الإم أصحاب  عند  أحمد  المختص  الإمام  ولكن  حنيفة،  أبي  اللهرحم-ام  كثير   -ه  أنه  يُعلَم 

إتيانه؛ ولهذا ناسب عند بعض المتأخرين من أصحابه  التقييد للقياس، وكثير التحوط في 

ع الاستحسان  دليل  تصحيح  من  الأوجه  ببعض  يعتنوا  أن  تيمية  ابن  هذه  لى  كالإمام 

 على هذه الطريقة.الطريقة، أن يعتنوا ببعض تُسين مسائل الاستحسان 

هنا بأن تسمية الاستحسان الذي يكون سنده    -رحمه الله-أبو الوليد  وعلي هذا فما قاله  

النص في أنها مواضعة هذا صحيح، هذه مواضعةٌ في التسمية وتسميتها بالاستحسان قد  

غاير أن المستثنى لا بُد أن يُ   -كما سبق-أن المعاني قاضية  ما  ولا سي  ،يدخله شيءٌ من التكلُّف

 .المستثنى منه في بعض صوره

الاستحسان    وإن  باب  في  حتى  لأنه  التسمية؛  ترك  في  المناط  هو  ليس  الوجه  هذا  كان 

القياسي يُقال: إن ما قضى الاستحسان بتركه عن القياس الأصل لا بُد أن يكون مغايرًا له  

الفرق يطَّرد حتى في   الحنفية بين سباع البهائم وبين سباع الطير، فإن هذا   ايرولا بُد، كما غ 

 العقليات، فإنه لا يتطابق مل الإثبات مع مل النفي لا في العقليات ولا  القياسيات أو في

في الشرعيات، وهذه قاعدة يُعلَم اطرادها أنه لا يتطابق مورد الإثبات مع مورد النفي لا 

  الشرعيات.   فيفي العقليات ولا
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بذلك مطا   :والمقصود  المنفي  يكون  لا  ب أنه  في  لا  وجه،  من  المثبَت  لخصائص  اب  بقًا 

فإن من أخص   القياس أصلًا،  دليل  قام  لما  العقل، ولو صح ذلك  باب  الشريعة، ولا في 

موارد  في  الخصائص  اتفقت  إذا  أحكامها  تتطابق  الشريعة  أن  القياس  دليل  أسباب 

 . بين المتماثلات ق الأحكام، ولا تُفرن 

المتماثلات   تعلم-ولكن  في    -كما  وههذه  مفردات،  وليست  بات  مركَّ هي  ذه الجملة 

بات، فإذا وجدوا فرقًا   بات فيها الخصائص، فصاروا يتأملون في خصائص هذه المركَّ المركَّ

خرجوا به عن هذا الدليل الذي هو القياس إلى غيره، فقد يخرجون به إلى البقاء على دليل 

المستعملة عند جميعلاسا الطرق  فهذا من  أو نحو ذلك،  العلم كما سلف،   تصحاب  أهل 

 علم بلا استثناء.  عند جميع أهل ال

هذا خلاصة ما يمكن أن يشار به إلى كلام المصنف في دليل الاستحسان، وفي الجملة  

، وأما  ياسدليل الاستحسان دليلٌ شريفٌ رفيع القدر لمن فقِه المراد منه في تقييد دليل الق

لَّف  الأدلة ونظامها وتراتيبها، ولا يُتك  ما زاد عن دليل القياس، فإن ذلك من التصرف في

بأن يُفرَض عليه اسمٌ يختص به يُسمى كل تصرفٍ من هذه التصرفات بدليل الاستحسان،  

 . فإن هذا لا يجمعه جامع، ولا ينتظم على وجهٍ بينن 

الاستحسان   دليل  يرعى  أنه  منه  في  أما على معنى  والمستثنى  المستثنى  بحث خصائص 

ح أن يمضي القياس فيه، فهذا   يصح أن يمضي القياس فيه، وما لا يصمن جهة المعرفة بما

حنيفة   أبو  الإمام  عليه  كان  الذي  الفقه  الله-هو  سواد   -رحمه  وعليه  أصحابه،  وكبار 

القياس هو طريقٌ    في  الفقهاء، وإن كان سعة الإمام أبي حنيفة فيه أكثر من غيره، والتقييد

 يث رحمهم الله. معروف للإمام أحمد وفقهاء أهل الحد
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 المتن:  

 «. المنع من الذرائع  -رحمه الله تعالى -مذهب مالكٍ    : فصلٌ »   قال:

 الشرح: 

أبي  الإمام  عند  المذهب  في  التقييد  مع  يتطابق  لا  أحمد  الإمام  عند  القياس  في  التقييد 

ع الح  حنيفة، من جهة أن الإمام أحمد وأهل ديث أكثر تقييدًا بأصولٍ أخرى للقياس، يتوسَّ

لا يقيدون بمثل ذلك كآثار الصحابة، وكبعض  ناف في القياس فيها، أي في المسائل والأح

الأصول الشرعية التي يمضي الإمام أحمد على حفظها أو على القيام عليها من جهة عدم  

 .التوسع بالقياس في هذه المسائل

أ   -الله  رحمهم-ولكن الأحناف   القياس والاستحسان  لنا من طريقتهم في باب  ن  تبين 

عن المذاهب  أكثر  كانوا  وإن  إما  الأحناف  كثيًرا،  فيه  يقيدون  لكنهم  القياس،  بدليل  ايةً 

بالأبواب   سبق-التقييد  والكفارات   -كما  الحدود  باب  في  الجملة  في  أغلقوه  أنهم  وهو 

 ق. طريوبعض الأبواب، وإما أنهم يقيدونه بمثل هذا ال 

دليلًا منتصبًا، والشافعي لما ذكره  وأما الاستحسان الذي ليس عليه دليل، فهذا لم يكن  

 أنه أراد بذلك أن الاستحسان يؤول إلى مثل ذلك.ك

لكن يُختَم القول في الاستحسان    -مع أن القول فيه كثير-ويُختَم القول في الاستحسان  

فيه   قال  للاستحسان  فين  المعرن بعض  أن  من قولًا بمسألة  كقول  نفيه،  إلى  المخالف  ك  يحرن  

دليلٌ  بأنه  التيقول  يمكنه  لا  المجتهد  نفس  في  ينقدح  إلى   ك  يحرن هذا  مثل  فصار  عنه؛  عبير 

 . نفي، وهذا التعبير ليس له ضرورةٌ ولازم، ولكنه عند التحقيق غوصٌ في باب القياس
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جوهره   إليه-ومن  الإشارة  سلف  امت  -ما  الذي  العلة  في  ده    دحهالتخصيص  جوَّ أو 

بي الحسين  هم من المعتزلة في تفسيرهم للقياس كأ مع أن القائلين به بعض  ،الإمام ابن تيمية

البصري، وهو من أخص من ذكر هذه الجملة بأن الاستحسان هو التخصيص في العلة،  

ولا يخفى ذلك على شيخ الإسلام، ولكنها البحث العلمي، وإن كان هذا يذكره غيره كأبي 

أبي حنيفة،    دي وغيرهم سواء من أصحاب الشافعي أو من أصحاب الإماملآمالحسن ا

في القول  من  ذلك  العلة    فيجعلون  في  التخصيص  أن  هذا  ذكروا  والأحناف  القياس، 

 يدخل في باب الاستحسان عند كثيٍر منهم.  

 المتن:  

 : فصلٌ »   قال:

ظاهرها الإباحة،  تي  وهي المسألة ال   المنع من الذرائع،  -رحمه الله تعالى -مذهب مالكٍ  

وذل  المحظور،  فعل  إلى  بها  ل  أجلٍ ويُتوصَّ إلى  بمائةٍ  السلعة  يبيع  أن  نحو  يشتريها  ك  ثم   ،

 ليتوصل بذلك إلى بيع خمسين مثقالًا نقدًا بمائة إلى أجل.  بخمسين نقدًا،

 «. وأباح الذرائع أبو حنيفة والشافعي 

 الشرح:  

قول في الاستحسان من جهة أنه اسمٌ  ال  هذا الأصل وهو سد الذرائع، والقول فيه يُشبه 

 رير في فقهه. مشتركٌ ينبغي التح

أما أن   «، المنع من الذرائع   -رحمه الله تعالى -مذهب مالكٍ  » :  -رحمه الله -قال المصنف  

هذا هو المذهب المشهور عند الإمام مالك، فهذا يكاد أن يكون من المجُمَع عليه بين أهل  

 ذهبه مسألة الذرائع، وهو باب سد الذرائع؛ حتى أُلِحق  مالعلم أن الإمام مالك اشتهر في
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الم بعض  من  الأصول  أهل  من  كثيٍر  وحده، عند  مالك  بالإمام  الأصل  هذا  أُلِحق  ذاهب 

الثلاثة  يُقال: إن هذا من أصول الإمام مالك، وصار بعضهم يحكي عن المذاهب  وصار 

 -رحمه الله-الإمام أحمد    عن  أنهم لا يقولون بهذا الأصل، ويحكون هذا إحدى الروايتين 

د بهذ  . ا الأصلفيجعلون مالكًا تفرَّ

القرطبي قال  الله-حتى  مذهبه  -رحمه  في  وأصحابه  مالك  الإمام  الذرائع  بسد  عمل   :

الفروع   في  عليه  وعمِلوا  تأصيلًا،  الناس  أكثر  وخالفه  القرطبي:  قال  ثم  بذلك.  عملوا 

 لتطبيق والعمل بسد الذرائع.ب ا هذا ذكره القرطبي أنه شاع في المذاه  ،تطبيقًا

المعنى والمقصود الذي  الاصطلاح الذي عليه أو هو    :صننف هووالذرائع التي ذكرها الم

وهي المسألة التي ظاهرها  » في وصفه لهذه الذرائع    -رحمه الله-عليه جماهير العلماء، فقال  

 منعها. ضي ولكنها تُفضي إلى ما يُمنعَ بالشريعة، فتقوم أوصافٌ تقت «،الإباحة 

الأصل التي  الذريعة  على  الذريعة  قصر  هو  عليه    إذًا  الذي  هو  وهذا  الإباحة،  فيها 

 .ماهير من أهل الأصول الذين تكلموا في باب سد الذرائعالج

الأحكام   عليها  تدور  الذرائع  بأن  يقول  المالكية  من  كالقرافي  الأصوليين  وبعض 

مة، وهناك الذرائع المندوبة، وهنا ع االخمسة، وهناك الذرائع الواجبة، وهناك الذرائ لمحرَّ

الم ويقولالذرائع  المباحة،  الذرائع  وهناك  فتح  كروهة،  يجب  الذرائع  سد  يحرم  كما   :

الذرائع... إلى آخره. أو كما يجب سد الذرائع فإنه يجب فتح الذرائع تارة، ويُستحب تارة،  

 .ويُكرَه تارة، ويُباح تارة
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الدين على هذه وتعقبه بعض  ال   فقلَّبها شهاب  بة،  مُتعقَّ يظهر  فيما  طريقة، وهذه طريقة 

أهل العلم، وإن كانت قد تبدو في ابتدائها   أصحاب مالك وغيرهم، وليست شائعةً عند

 رفيعةً، لكنها ليست كذلك.

وبعضهم في رد مثل ذلك يقول: لأن ما كان من باب الواجب لا نرُده إلى سد الذرائع، 

يظهر ة وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن فيما  اعدوإنما نرُده إلى أصلٍ أو ق 

ال القرافي ليست هي الراجحة عند سواد أهل أن السبب في كون هذه الطريقة  تي ذكرها 

أو نحو ذلك، هذا ثبوته في الشريعة  الواجب  إتمام  فيه من باب  العلم أن ما كان الأصل 

 .يه خروج عن الأصلس فواستقراره لا يحتاج إلى منازعة، بمعنى أنه لي 

الأصل   لما  المنع  فإن  المنع  صفةٍ  بخلاف  من  فيه  بُد  لا  هذا  الإباحة  في  فيه  انتظام  لها 

فهذا  المندوبات،  وباب  الواجبات،  باب  وأما  المباحات،  على  بالمنع  ورودٌ  لأنه  الشريعة؛ 

باحات  الم  بابٌ له طريقته في الشريعة؛ لأنه يثبت بنصوصها أنه تشريعٌ مُبتدأ، بخلاف باب 

الع أهل  من  الجماهير  يقوله  بما  القول  مع  أن  فإنه  السلف:  مذهب  وهو  الراجح  وهو  لم 

 .باحة حكمٌ شرعي وليست حكمًا عقليًّاالإ

يُقال: إنما اختص باب سد الذرائع بالمباحات؛ لأن المباح له اختصاص، فإنه مع كونه  

الس مذهب  وهو  الراجح  وهو  الجمهور  قول  على  شرعيًّا  الله  لف  حكمًا  لأن  -قاطبة؛ 

تَقُولُوا   ل حكمًا له في كتابهذكر الإباحة والحلا  -سبحانه وتعالى سِنتَُكُمُ    ﴿وَلا  أَل  تَصِفُ  لمَِا 

وا عَلَى اللهَِّ  تَرُ كَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لتَِف  كَذِبَ﴾  ال   .[ 11٦النحل: ] ال 
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 -صلى الله عليه وسلم-ي  وفي الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي، عن النب

مَ قال:   »كُلُّ  تعالى:  الله  وإ »قال  حَلَالٌ،  عَب دًا  تُهُ  نَحَل  ،  الٍ  كُلَّهُم  حُنفََاءَ  عِبَادِي  تُ  خَلَق  نين 

 » لَل تُ لهم  مَت  عليهم ما أَح  ، وَحَرَّ تَالَت هُم  عن دِينهِِم  يُن فَاج 
يَاطِ  . فأَتَت هُمُ الشَّ

َ ﴿يَا أَ فالإباحة وإباحة الأمر   مُ مَا أَحَلَّ اللهَُّ يهُّ رن ، فالإباحة [1التحريم: ] لَكَ﴾    ا النَّبيُِّ لِمَ تَُُ

عي، ولكن مع هذا الأصل وأنها حكمٌ شرعي إلا أنه يُعلَم أن الشريعة جاءت في  حكمٌ شر 

المباح بالجمُل،  عَمُهُ   عامة  يَط  طَاعِمٍ  عَلَى  مًا  مُرََّ إلََِّ  أُوحِيَ  مَا  فِي  أَجِدُ  يَكُونَ  إِ   ﴿قُل  لا  أَن   لاَّ 

 . الإباحة إباحة الجمُل، فصارت [1٤5الأنعام: ] مَي تَةً﴾  

فإن هذا لا يقع مثله في المندوبات والواجبات، فإن الشريعة تُعيننها على    وإذا كان كذلك

التوصيف في الجملة أو تعين أوصافها التي تندرج فيها الآحاد بخلاف المباح، ولمثل هذا  

 .قال بعض أهل الأصول بأن الإباحة حكمٌ عقلي حالأمر في كلي المبا

نه على أصلٍ من الأصول الكلامية كطريقة ون بأن الإباحة حكمٌ عقلي تارةً يبنووالقائل

أهل  من  الحنفية  بعض  طريقة  هي  كما  ذلك  دون  على  يبنونه  وتارةً  المعتزلة،  من  كثيٍر 

 ون بأنها عقلية. لالأصول، وبين الطريقتين فرق وإن كانوا من حيث النتيجة يقو

أن بإجما   الشاهد  الالإباحة حكمٌ شرعي  الذي جاء في  وهو  الأولين،  السلف  كتاب  ع 

نَّة، ومضى عليه الصحابة   قبل ظهور هذه المحدثات من علم   -رضي الله تعالى عنهم–والسُّ

 من ذلك،  
ٍ
نَّة كما سبق الإشارة إلى شيء النظر والكلام، وهذا الذي سلف به الكتاب والسُّ

 . كن مع ذلك فهي في جملتها كليةلو

ع به القرافي فإنه    الذرائع مداره على باب المباح، وأما   وإذا كان كذلك فإن سد ما توسَّ

ليس كذلك فيما يظهر، وقد استدرك من استدرك عليه من المالكية وغيرهم، لكن بعض 
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ما لا    الاستدراك يكون ليس على الدرجة الرفيعة، كقول من يقول بأن الواجب من باب 

كذلك ليس  فهذا  آخره،  إلى  به...  إلا  الواجب  مُفصِحةٌ يتم  الشريعة  إن  يقال:  أن  وإنما   ،  

ل هذه الأحكام.  بمُفصَّ

ولهذا  منعه؛  الشريعة  في  يأتي  ولكن  الفعل،  فيه  الأصل  والذي  الكلي،  فهو  المباح  أما 

يمضي العمل بها؛    جاءت ذرائع مما الأصل فيه الإباحة جاءت ذرائع يُعلَم بالإجماع أنها مما

أقسا إلى  الذرائع  باب  موا  قسَّ إنماولهذا  تعالى،  الله  شاء  إن  سيأتي  كما  المباح؛   م  على  مداره 

ل بها إلى فعل المحظور » ولهذا قال المصنَّف:    «. وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويُتوصَّ

ذكره  التقسيم  وهذا  درجات،  على  يقع  المحظور  فعل  إلى  بالمباح  ل  من    التوصُّ كثير 

الإما له  وأشار  والقرافي،  كالشاطبي  تيمية  المحققين  ابن  الله-م  بعض    -رحمه  أن  هذه إلى 

ل بالمباح إلى   المادة من سد الذرائع مما لا يُختَلف فيه بين أهل العلم قاطبة، فإذا كان التوصُّ

م في معينن أحوال المكلَّفين متحققًا مجزومًا به؛ صار هذا الاستعمال ل مًا في  لالمحرَّ مباح مرَّ

، هذا لا يختلف أهل باحًا يتوصل به العلم فيه البتة بأن كل من استعمل م  حق هذا المعينَّ

أنه  تيقن  إذا  الشريعة، هذا  الأولى  إباحته  يكون على  المباح لا  لهذا  استعماله  فإن  م؛  إلى مرَّ

ه ليس  م، فيكون هذا المباح في حقن  ذلك.كيستعمل هذا المباح ليجعله في مرَّ

ل به إإذا كان هذا المباح قد يُفضي،    الصورة الثانية:  م، إذا كان هذا المباح قد يُتوصَّ لى مرَّ

العامة من أهل العلم بل   نادرًا أو قليلًا، فإن  ل قليل أو نادر، فإذا كان  ولكن هذا التوصُّ

 . حُكي الإجماع في ذلك على أن هذا مما لا يُستعمَل فيه قاعدة سد الذريعة

ب  يعني مُباحٌ  م  حجة سد الذريعة، لكون هذه لا يحل ولا يصح في الفقه والعلم أن يُحرَّ

م  الذريعة من م واقتضائه له ليكون مؤثرٍ    :أي  ،جهة اتصالها بهذا المحرَّ اتصال المباح بالمحرَّ
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م أنه قليل الوقوع أو نادر الوقوع، فهذا لا يُلتفت إليه، ولو التُفِت   أو سببًا في وجود المحرَّ

يكون إ أن  أرادت  والشريعة  الشريعة،  في  المباح  لضاق  الأحكام،   ليه  أوسع  هو  المباح 

كام التكليفية الخمسة المشهورة عند أهل الأصول بالأحكام التكليفية وهي:  فأوسع الأح

والمباح والمكروه،  والمحرم،  والمندوب،  الخمسة    ،الواجب،  الأحكام  هذه  أو -أوسع 

 .أوسع هذه الخمسة هو الإباحة أو المباح -الوجوب والتحريم... إلى آخره

يُخ  أنه هو الأوسع، وقد جعل اللهوهذا لا  فيه  يسًَا؛    -سبحانه وتعالى-  تَلف  الشريعة 

أو   وكُرِه،  عنه  نُهي  ما  وكذلك  بالأسماء،  أو  بالأوصاف  إما  معين  هو  فيها  م  حُرن ما  ولهذا 

الله   أوجبه  ما  وتعالى-كذلك  الشر  -سبحانه  في  موصوفٌ  ونحو  فإنه  العبادات  من  يعة 

على مبني   أنه  يُعلَم  مما  الشريعة  ذلك  في  وصفًا  وُصِف  أو  أخلاقها    التوقيف،  كبعض 

 الواجبة: كبِر الوالدين، وصلة الأرحام، والعدل بين الناس ونحو ذلك.

وأما المباح فإنه واسعٌ في الشريعة وهو أوسع الأبواب في الشريعة، وهذا من رحمة الله 

 .الشريعةا عُلمِ ذلك ورعاية الشريعة للمباح، وجعله مناط يسَ ذبعباده، وإ

ينح لا  الشريعة  يسَ  كان  على  وإن  الشريعة  بنتها  الواجبات  فحتى  بالمباحات،  صر 

ألا   المكلَّفين  على  تيسيٌر  فإنها  المحرمات  تُريم  وكذلك  بل  المندوبات،  وكذلك  التيسير، 

لما ولهذا  الأمور؛  من  يطيقونه  لا  فيما  سبحانه:   يضلوا  الله  قال  مه  حرَّ ما  بعض  الله  ذكر 

عَلَي كُم  وَ   ﴿وَاللهَُّ  يَتُوبَ  يُرِيدُ  يُرِيدُ أَن   مَي لًا عَظيِمًا *  تَميِلُوا  هَوَاتِ أَن   يَتَّبعُِونَ الشَّ ذِينَ  يُرِيدُ الَّ

فَ عَن كُم  وَخُلِقَ الِإنسَانُ ضَعِيفًا﴾]النساء: وَخُلقَِ الِإنسَانُ  ﴿، وقوله:  [28-2٧اللهَُّ أَن  يُخَفن

لمنهيات، وأن تُريمها  لهية في تُريم المحرمات والنهي عن اإشارةٌ إلى الحكمة الإ  ضَعِيفًا﴾

أو  لدمائهم  أو  لأعراضهم  أو  لأموالهم  أو  لدينهم  حفظٌ  أنه  إما  الناس،  لأحوال  حفظٌ 

 .لعقولهم
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باب حفظ الدين،    ولهذا كل المحرمات راجعةٌ إلى هذا المعنى أن التحريم فيها يكون من

من    ظ الدماء، أو من باب حفظ الأموال، أوأو من باب حفظ الأعراض، أو من باب حف

 باب حفظ العقول، وهي الأصول التي جاءت بها الشرائع السماوية كما هو معلوم.  

هذا    :المقصود  وهل  مُنعِ،  وجوبًا وضرورةً  م  بالمحرَّ المباح  اتصال  عُلمِ  إذا  الذرائع  أن 

بسد م  ه  حُرن التحريم؟  كان على  الشريعة  مبتدأ  أنه في  أم  من  الذريعة  فيها سعة  مسألةٌ  ذه 

 ا. جهة التوصيف له

إذا  المقابلة  الصورة  وبعضهم يجعل  نادرًا،  إلا  يفضي  لا  هذا  كان  إذا  المقابلة  والصورة 

في   ر  المقدَّ وإنما  معدومًا،  ذلك  كان  إذا  بصورة  ليست  هذه  أن  والصحيح  معدومًا،  كان 

  يُلتفت إليه بإجماع أهل العلم. لتقسيم إذا كان ذلك نادرًا أو قليلًا، فلا يُعتبر ولااالسبر و

صورتان وهما: إذا كان هذا المباح يُفضي غالبًا ليس لزومًا ولكنه يُفضي غالبًا، فهذه    بقي

هي التي توسع فيها الإمام مالك وكثيٌر من العلم والفقه يقولون بطريقة الإمام مالك، بل  

أ ويجعلون  هبعض  مُنعِ،  غالبًا  أفضى  ما  إن  يقولون:  الأصول  من ل  الغلبة  وصف 

لطرد المقتضية  ليست   الأوصاف  فهي  بعض الخلاف  وفيها  الذريعة،  باب سد  الحكم في 

 كقوة المسألة الأولى يقيناً، ولكنها مسألةٌ ثانية. 

واللزوم، ولم    وهي إذا كان ذلك كثيًرا أي أنه لم يقع عليه وصف التمام  المسألة الرابعة:

فلم يفضِ غالبًا   الغلبة؛  نادرًا، ولكيقع عليه وصف  م، ولكنه ليس  تارةً، إلى المحرَّ يقع  نه 

ى هذه الصورة الرابعة قال: أن   ولا يقع تارةً أخرى، وبعض النُّظَّار من أهل الأصول سمَّ

ر لتصور المسائل، أما أنها من حي ،يكون مساويًا الحقائق تقع،   ثوهذه المساواة مساواةٌ تُقدَّ

 . تقع، لا يقع المساوي في نفس الأمر فإنها من حيث الحقيقة في نفس الأمر لا
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لكن إذا ذُكِر هذا المصطلح وهو المساوي من باب تصور الحقائق، فهذا فيه اتجاه، لكن 

النبي   قال  مثل  الكثير،  هو  الشريعة  لعبارات  والمناسب  التعبير  الله عليه  -الأليق في  صلى 

ذكر الكثير في القرآن في أوصاف   -سبحانه وتعالى-والله    لثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثيٌِر« ا» :  -وسلم

 باد.  الع

يقال:   هذا  وعلى  واقعة،  ليست  التحقيق  عند  عقلية  لغةٌ  فهي  المساواة  مسألة  فأما 

فيه؛   التغليب  يمكن  غالبًا لا  ليس  ماذا؟  ليس  ولكنه  كثيًرا  ذلك  كان  إذا  الرابعة  الصورة 

عُ  الذبرن ولهذا  بالتغليب  بالأكثر،  وليس  بالتغليب  الثالثة  عن  ظاهرة،    غلبةً  يكون  هذا في 

لبةٌ ظاهرة جمهور العلماء يستعملون فيه سد الذرائع، وأكثرهم استعمالا لذلك  الذي فيه غ

أحمد، ولكن   مالك، والإمام  الشافعي،    يقعالإمام  الإمام  ذلك الاستعمال في مذهب  من 

 .ةومذهب الإمام أبي حنيف

  ورة الرابعة، وهو إذا كان ذلك كثيًرا كأن الأكثر خلافًا والأكثر رعايةً أو تركًا هي الص

ولم يظهر فيه غلبة، أما إذا ظهر فيه غلبة، فالجمهور يرعونه، وإن كان عناية مالك وأحمد به  

يكون   قد  لأنه  كثيرة؛  والصور  الوقائع  وذلك لأن  الأربعة؛  الفقهاء  من  من غيرهم  أكثر 

لا يصح أن يُطلَق في ذلك  بحال، ولكن قامت له حاجةٌ باعتبار، فلا يضيق؛ لذلك    اغالبً 

اجة هنا تؤثر في إسقاط العمل بسد الذرائع؛ ولهذا إذا قامت الحاجة للمباح  قول؛ لأن الح 

له حاجة،   قامت  إذا  مله  يفوت  لئلا  الاتخاذ،  فيه  الأصل  بقي  ذريعة  فيه  غلبت  لو  حتى 

ثله وأكثر،  ه حاجة لوقوع كثيٍر من المباحات بدلًا عنه، وسعةً بمببخلاف مباحٍ لا تتعلق  

 .  قُضي فيه بالمنع عملًا بقاعدة سد الذريعةفإن هذا إذا جاء فيه غلبةٌ 

من   رفيعة  حاجةٌ  يقارنها  قد  لأنه  التحريم؛  تستلزم ضرورةً  لا  الغلبة  أن  يتبين  وبهذا 

به  يالحاجات التي ترعاها الشريعة، قد يقارنها حاجةٌ رف ب في بعض تكسُّ عة كحاجة المتكسن
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قد   الذي  تفبالمباح  فيه  فهذا  م،  المحرَّ بعض  للعلماء  يُتَخذ في  حال  كل  على  رحمهم -صيلٌ 

إذا   ،-الله وأما  ذلك،  مُنعِ  م؛  المحرَّ في  استعماله  غلب  إذا  بأنه  الجملة  في  يقولون  ولكنهم 

م، فهذا لا شك في منعه، ولا   صح تركه بدعوى الحاجة إليه لا في  يجُزِم باستعماله في المحرَّ

غير في  ولا  المحرَّ المكاسب  في  يُستعمَل  أنه  عُلمِ  إذا  فيه ها  ذلك  كان  ولو  اتخاذه  حرُم  م؛ 

عيها، والله قد قال لعباده:   عيها من يدَّ مِن   حاجةٌ يدَّ نيِكُمُ اللهَُّ  يُغ  فَ  فَسَو  عَي لَةً  تُم   ﴿وَإنِ  خِف 

لِهِ﴾]التوبة:   . [28فَض 

كثيًرا  :لرابعةاالصورة   كان  إذا  فيه  يقولون  ما  و  ، وهي  في  الغلبة  التأثير  ظاهر  صفٌ 

واعتُبِر  الغلبة،  الشريعة،  أمر  يعتبرون  الجملة  في  الفقهاء  كان  وإن  مسائل،  في  الغلبة  ت 

 .ولكن يتفاوتون في هذا الاعتبار

الغلبة فيه يُعتبر في  أي بغلبة    فأنت مثلًا إذا نظرت إلى مسألة سجود السهو مثلًا، فهل 

عتبارها في أمر سجود السهو، وبعضهم  الظن؟ بعض الفقهاء أجرى غلبة الظن من جهة ا

إذا غلب ظنه أنه صلى أربعًا؛ صارت أربعًا. هكذا قال بعضهم أخذًا  م ا أجراها، فقالوا: 

البخاري وغيره   وَابَ« من حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه  الصَّ يَتَحَرَّ  فذكر هنا   »فَل 

 .لتحريااسم 

: لل بغلبة الظن في الصلاة، وبعضهم يقوولكن الجماهير من الأئمة يقولون بأنه لا يُعمَ 

يُنبهه، وهذا هو اختيار بعض  إن الإمام يعمل بغلبة الظن دون المنفرد؛ لأن الإمام له من 

 . أصحاب الإمام أحمد كالموفَّق وغيره

يع أنهم  وجدنا  النجاسات  باب  في  الأئمة  جئنا  إذا  طهارة ملكن  في  الظن  بغلبة  لون 

 . لن في العمل بغلبة الظن في طهارة المحالمحل أو لا يعملون؟ يتوسعو
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الظن بغلبة  العمل  الشريعة، ولكن    فإذًا  أبواب  العلم، وفي  أهل  متفاوتًا عند  وإن كان 

ة الظن في معرفة الفقير في الزكاة؛ ولهذا لا يجب أن يكون  لبمن مل العمل به، ويُعمَل بغ

نه يجب عليه دفع ذلك إذا لم يكن يقينيًّا في كل حال، بل يكفي غلبة الظن أنه فقير؛ لأ م العل

 ا إلى غير ذلك.فقيرً 

وبعضهم يجعل من العمل بغلبة الظن الحكم بأن النوم    أن هذا الأصل مُعتبر،  :المقصود 

لحدث،  اناقضٌ للوضوء في الشريعة، قالوا: لأن النوم ليس ناقضًا بذاته، ولكنه يغلب فيه  

ال، ومعاوية بن أبي سفيان فجُعِل كذلك في دليل الشريعة، كما في حديث صفو ان بن عسَّ

وأمثالها من الأحاديث الدالة على أن النوم من نواقض الوضوء وهو كذلك، لكن أهو من 

 باب غلبة الظن أم من بابٍ آخر؟ هذا مل بحث.

الغلبة؛    المقصود  أثر  اعتبار  وهو  مرعي،  أصلٌ  هذا  سد وأن  باب  في  استُعمِل  إذا  لهذا 

رة له إلى أن هذا لا يستلزم المنع  على أصل، لكن يُقيَّد بما سبق الإشا  الذرائع، فإنه استعمالٌ 

وهو  ذلك  فوق  هو  عماَّ  فضلًا  المؤثرة  الحاجات  من  المحل  هذا  في  يقع  قد  لأنه  مطلقًا؛ 

 تورَد على المباحات.  الضرورات التي في الأصل تورَد على المحظورات في الشريعة، ولا

أهل   فأكثر  كثيًرا،  كان  ما  وهذا أما  الذرائع،  فيه سد  يمضون  مذهب    العلم لا  بينن في 

الشافعية، وفي مذهب الحنفية من بعدهم، وأوسع المذاهب في ذلك هو مذهب الشافعية 

في   بترك الأخذ بسد الذريعة في الكثير، وبعده في مذهب الحنفية، ثم في مذهب الحنابلة، ثم

 . مذهب المالكية يعملون بذلك كثيًرا

الحنابل هاتينومذهب  بين  أي  الطُّرق  هذه  بين  وسطٌ  المالكية    ة  طريقة  بين  الطريقتين 

بسد  للعمل  تركًا  أكثر  الشافعية  كان  وإن  متقاربتان،  وهما  والشافعية،  الحنفية  وطريقة 
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لم يرَ الإمام الشافعي   االذريعة في هذه الدرجة، فهم أوسع المذاهب في باب الذرائع؛ ولهذ

 . فعيع الآجال مباحةٌ في مذهب الإمام الشاتُريم العِينة، وكثير من بيو

مالك   الإمام  فيه  ى  سمَّ ما  أكثر  من  الذرائع  سد  الله-وباب  في    -رحمه  الأحكام  من 

وفي أجوبته في المدونة ما يُعرَف ببيوع الآجال، وبيوع الآجال هي بيوعٌ في ظاهرها    ،الموطأ 

ض هذا الإفضاء يكون منفكًا مباحة، ولكن قد تُفضي إلى ما هو ممنوع في الشريعة بع  أنها

 . الإفضاء لا يكون منفكًاوبعض هذا 

إلى   يُفضي  ق  التورُّ إن  كقولك:  الصورة،  في  إفضاءٌ  ولكنه  منفكًا  الإفضاء  كان  فحيث 

ين في الذمة ببيعٍ حاضٍر لكنه أُجري على بيوعٍ   لة أو في صورةٍ موجود النقد مع بقاء الدَّ ؤجَّ

أو صورةٍ  على  أُجري  ببيعٍ  الت  حاضرة،  بعضهم  فيستشكل  مؤجلة،  بيوعٍ  بهذه على  ق  ورُّ

 .الصفة

ق مباح وهو أن يبيع السلعة مؤجلةً بأكثر من   والجماهير من أهل العلم على أن بيع التورُّ

فيبيعها على طرفٍ أج المشتري الذي اشتراها مؤجلة،  فيأخذها  نقدًا،  بي على غير  نقيمتها 

شاء، فهذا جنبي نقدًا، فيأخذ النقد، فيضعه حيث  من باع عليه، ثم يبيعها عليه على هذا الأ

مباحٌ في الشريعة؛ لأن   بيعٌ  أنه  الراجح  القول  العلم وهو  ق، والجماهير من أهل  التورُّ بيع 

ا إذا عاد مالنقد الذي صار فيه انفكاكٌ من جهة العقود، فإنه لم يعد به على من باع عليه، أ

بي فهذا  مؤجلًا،  عليه  باع  من  على  حالًا  خلافً به  تُريمه  على  والجماهير  العِينة  للإمام ع  ا 

 الشافعي، وإلا فإن الإمام أحمد، ومالكًا، وأبا حنيفة على تُريم ذلك.
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سد    : والمقصود  بقاعدة  عملًا  صورها  من  كثيٍر  في  مالك  منع  كثر  الآجال  بيوع  أن 

الب هذه  أن  مع  مُ يالذرائع،  تكون  لا  التي  الصورة  هذه  على  يقع  بعضها  غوع  البًا،  فضيةً 

 ولكن ذلك كثيًرا.

حتى لا نختصر قدر هذه المسألة لأهميتها، يأتي بعد الصلاة    -إن شاء الله-ا  يأتي بعد هذ

الذريعة كثيرة،   -إن شاء الله- إذا كانت  ما  الرابعة وهو  الصورة  للقول في هذه  استكمالٌ 

 .ولا ملازمة، ومعنى هذه الكثرة وأثر هذه الكثرة ولكنها ليست غالبةً 

لقصد إلى معرفة طريقة أوائل الأئمة التماسًا  كلام الفقهاء وأهل الأصول فيها، ثم اثم  

حوا بأوصافٍ    -أعني المتقدمين-لمذاهبهم في مثل هذا النوع من الدرجة وإن كانوا   لم يُصرن

بل   الأربع،  الدرجات  أو  الصور  هذه  من هصريحةٍ على  لمذاهبهم  المحصلين  من كلام  ذا 

 من أصحاب مالك وغيرهم.الفقهاء المتأخرين 
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 (3٤ ) 

نعقد هذا المجلس في الثاني من الشهر الخامس من سنة أربعٍ وأربعين وأربعمائةٍ وألف  في

النبوي   المسجد  الصلاة والسلام، في  الله  الشريفة على صاحبها رسول  النبوية  الهجرة  من 

ل -صلى الله عليه وآله وسلم-رسول الله    الشريف مسجد شرح كتاب الإشارة ، استتمامًا 

 .-رحمه الله-لوليد الباجي المالكي للعلامة الفقيه أبي ا

الذرائع كما هما استعمالان   دليل سد  أو في  الذرائع  قاعدة سد  أتينا على كلامه في  وكنا 

حسان، وتقدم في قاعدته تمعروفان عند أهل العلم، وسبق قبل ذلك كلامه في مسألة الاس

رٌ عند عامة أهل  المسائل، ومنها أن هذا الأصل أصلٌ مشهوأو في دليل سد الذرائع بعض  

 .العلم، وهو العمل بما هو من سد الذرائع

وأن هذا الأصل مستقرٌ في الجملة عند أهل العلم؛ حتى حُكي الإجماع عليه أو حكى 

اع على إعماله من الفقهاء وأهل الأصول جمالإجماع عليه بعض أهل العلم، وممن حكى الإ

هذا الأصل لا يكاد أن ينفك عنه فقيه،  فإنه ذكر الإجماع، وقال: إن    -حمه اللهر-الشاطبي  

 وأنه مجمعٌ على العمل به عند الفقهاء.

تيمية   ابن  أيضًا ما ذكره  ابن تيمية    -رحمه الله-ويقرب من ذلك  -فإن شيخ الإسلام 

بمذهب    ن هذا الأصل معمولٌ به عند جميع الفقهاء، ولا يختصأكذلك يذكر    -رحمه الله

ش كان  وإن  سبق،  كما  مالك  ولعل  الإمام  غيره،  من  أكثر  مالك  الإمام  مذهب  في  يوعه 

القرطبي قالها  التي  الله-الجملة  وأصحابه،    -رحمه  مالكٌ  إليه  ذهب  الذرائع  سد  بأن 

 عهم تفصيلًا. ووخالفهم أكثر الناس تأصيلًا، وعملوا عليه في أكثر فر
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مقارب عبارة  وكأنها  القرطبي  قال  المذاهكذا  تفاوت  يُعلَم  كان  وإن  للتطبيق،  في  ة  هب 

ذلك تبعًا لدرجة الذريعة، فإن الذريعة فيها مادة السبب في أصل وضعها في اللغة؛ ولهذا  

الفقه   أهل  من  الأغلب  عليه  ما  تخالف  وهي  القرافي  ذكرها  التي  الطريقة  بأن  قيل 

والمحرَّ ب   ،والأصول والمندوب،  الواجب،  فيه  يدخل  الباب  هذا  والمباح، أن  والمكروه،  م، 

ا فتح  وجوب  الإباحة.  فهنا  وهنا  الكراهة،  وهنا  التحريم،  وهنا  الندب،  وهنا  لذريعة، 

 . ولا معنى في الشريعة -من جهة اللغة والأسماء-وهذا ليس على هذا التقدير لا لفظًا 

، وهذا هو المتجه من جهة الأصول التي سبق الإشارة  ةوإنما يُراد ذلك في المباح خاص

 لغةً.  لها في المجلس السالف، وهو كذلك المتجه

اختصاصٌ عن غيره في  له  المباح  باب  أن  إلى  الإشارة  فقد سبق  أما من جهة الأصول 

الشريعة، وطريقة الشريعة فيه في الجملة طريقةٌ كلية؛ ولهذا ورد باب سد الذرائع على باب 

فيها ماحالمبا اللغة  الذريعة في  فإن  اللغة  دة السبب؛ ولهذا أصلها في كلام ، وأما من جهة 

ت ستًرا  العرب  يتخذها صاحبها  التي  الناقة  العرب  ت  سمَّ ومنه  المعنى،  هذا  مثل  على  قع 

ب العبدي وهو من الجاهليين:  تها ذريعةً، ومنه قول المثقَّ  لصيده سمَّ

نِ ذَ  دَي   الياااَ
ِ
ت لَاء تُ بفِاااَ ةٍ قَطَعااا   رِيعاااَ

 

  .................................

 ول: عني بها الناقة التي هو عليها، فإنه يقفي .

 

ةٍ  نِ ذَرِيعاااَ دَي   الياااَ
ِ
ت لَاء تُ بفِاااَ  قَطَعااا 

 

مُهَا وبَرِيااادُها  و  ولُ الااابلَِادَ سااَ  يَغااُ
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وأراد بذلك أنها ذريعة؛ لأنه يستعملها لصيده، ووصفها بهذا الوصف وهو القوة على 

الجما   بفتل  يمدحونها  فإنهم  الإبل،  العرب في وصف  به  يدين، ومنه قول طرفة بن  رت 

 ه: العبد في معلقت

 

مَا  أَنَّ تَلَانِ كااااَ ا عضاااادان أَفاااا  َ  لهااااَ

 

دِ   دَّ جٍ مُتَشااااَ لمَي دالااااِ رُّ بسِااااَ ُ  تمااااَ

  

فالمقصود أن اسم الذريعة في لغة العرب هو ما يفضي إلى غيره، ولما كان الاستتار بهذه  

وها ذريعةً، وبهذا يُعلَم  فالناقة يُ  أن جعل الذريعة في باب ما يُعلَم  ضي إلى إصابة الصيد سمُّ

م أو فيما يكون من باب الندرة؛ هو لا يتفق لا مع الاسم في اللغة ولا مع إفضاؤ ه إلى المحرَّ

 . المقصود في الشرع

م من المباح قصد حكمه لا من باب سد الذريعة، وإنما   ن باب  مفإنما وجب معه المحرَّ

با من  جُعِل  إذا  لأنه  الأصلية؛  الأحكام  لبعض وجوب  رفعه  أمكن  الذريعة  سد  ب 

فة له؛ لأن باب سد الذريعة وإن قيل بالعمل به إلا أنه يدخل عليه الرفع الأسباب ا لمخُفن

 .عند جمهور الأئمة في ذلك، ومن أظهر أسباب الرفع فيه الحاجة

ابن تيمية   قال: وهذا الأصل معروفٌ عند أحمد   -الله  رحمه-ولهذا ذكر شيخ الإسلام 

للحاجة والمصلحة الراجحة؛   نه يُرفَعأن ما كان منعه من باب سد الذريعة؛ فإ  وغيره، وهو

يأخذ حكمه لا من هذا الأصل وإنما  فإنه  م  للمحرَّ المباح  بأن ما وجب من  يقال  ولذلك 

 من أصلٍ أعلى منه. 
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فإن ذلك يكون مهملًا  نادرًا  المباح في   وأما ما كان  أثر له، وإلا لضاق  في الشريعة ولا 

 ا. عة، وهذا على خلاف قاعدة الشريعة ويسَهالشري

وبقي بعد ذلك وجهان كما سبق ذكره في الدرجات وهما: ما كان من المباح مفضيًا غالبًا  

الاعتبار   فإن  الشريعة،  أصله في  معتبٌر  تسبيبٌ  بالغلبة  التسبيب  أو  والترجيح  م،  المحرَّ إلى 

 -كما سلف-هذا الاعتبار له بالشريعة  لغلبة معتبٌر في جملةٍ من أحكام الشريعة، وإن كان  اب

 س مطَّردًا. لي

جماهير  عند  الذريعة  سد  يدخله  مما  هذا  فإن  مرم،  إلى  يفضي  غالبًا  كان  فإذا  وعليه 

من جهة   أبو حنيفة  الإمام  ثم  أحمد،  الإمام  ثم  مالك،  الإمام  ذلك  وأوسعهم في  العلماء، 

الأئمة الأربعة في إعمال هذه    ولهم، ثم بعد ذلك الإمام الشافعي، والشافعي هو أخفصأ

مذهبه  القاعدة؛ في  عنه  قيل  سد    :حتى  بدليل  أو  بقاعدة  العمل  عدم  إلى  يذهب  بأنه 

الذرائع، فهذا مشهورٌ في مذهب كثيٍر من الشافعية، ونُسِب مذهبًا عند كثيٍر منهم، وعند 

 . ذهبًا للإمام الشافعيم كثيٍر من غيرهم نُسِب 

بسد الذريعة يغلق هذا الأصل من كل جهة؛ لأن العمل    ولكن التحقيق أن الشافعي لا

القرآن   في   ٌ بينن الأصل  هذا  إثبات  جهة  من  ودليله  أصله  ولأن  الشريعة؛  منه  تخلو  لا 

نَّة، فإن الله   ذِينَ في كتابه قد قال لعباده:    -جل وعلا-والسُّ عُونَ مِن  دُونِ    ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّ يَد 

اللهََّ  فَيَسُبُّوا  عِل مٍ﴾]الأنعام:   اللهَِّ   ِ بغَِير  وًا  الأسباب [108عَد  هذه  لمثل  أصلٌ  فيه  فهذا   ،

في بيان ذلك، ولكن   -سبحانه وتعالى-وحفظها في صريح الكتاب، وله نظائر في كلام الله  

وكذلك إتمام هذا المصنَّف   ،يُقتَصر على هذا على سبيل الاختصار قصدًا إلى إتمام الكتاب

 الذي بين يدينا. 
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نَّة له دلائل ومن أخص دلائله  وكذلك    -صلى الله عليه وسلم-في رعاية النبي  في السُّ

لهذا الأصل في حفظ مقاصد الشريعة، وإنما أباحت الشريعة ما أباحت لتحصيل المصالح 

هذا الأصل الذي جعلته    ودرء المفاسد، فإذا وقع على عكس مقصود الشريعة؛ لم يبقَ على

 الشريعة من الإذن والإباحة.

النبي   بذلك في هدي  عناية  يدل على  عليه وسلم-ومما  الله  بناء    -صلى  أمر  ما جاء في 

النبي   قول  وهو  وغيره،  الصحيح  في  الثابت  عائشة  حديث  في  عليه -الكعبة  الله  صلى 

فأَخا :  -وسلم بجاهليَّةٍ؛  دٍ  عَه  حَديثو  قومَكِ  أنَّ  أن  فُ »لولا  لنظَرتُ  قلوبُهُم،  رَ 
تُن كِ أن   

خِلَ الحِ  عَل لَهاَ بَ أُد  رُجُ اَلنَّاسُ مِن هُ«جرَ في البيتِ، وَأن  أَج  خُلُ اَلنَّاسُ مِن هُ وَبَابًا يَخ   . ابًا يَد 

-ثم هذه الذرائع من جهة آحادها قد يختلف فيها الاجتهاد، وأنت ترى أن الصحابة  

بني أمية، وأراد عبد لما أصاب الكعبة ما أصابها زمن ابن الزبير مع    -مهُ رَضِيَ اللهَُّ تَعَالَى عَن 

  -صلى الله عليه وسلم-يعيد بناءها، وراجع من راجع من أصحاب النبي   الله بن الزبير أن 

حُفِظ خلافٌ معروف بين رأي عبد الله بن الزبير الذي رأى ذلك، وبين رأي عبد الله بن 

عليه،    أرى أن تُصلح ما وهى منها، وتدع بيتًا أسلم الناس "  عباس الذي قال لابن الزبير:

فهذا من اختلاف الصحابة المحفوظ في   ."- عليه وسلم صلى الله -وبُعِث عليه رسول الله  

بين   واسعٌ  فقهٌ  ذلك، وهذا  يُترك من  وما  ذلك  يُبنى على  وما  الذرائع،  أحكام سد  تقدير 

ا  أصحاب  من  الفقهاء  من  والاجتهاد  العلم  وسلم-نبي  لأهل  عليه  الله  ومن   -صلى 

 بعدهم. 

الشريعة هو إعمال ذلك وهذا الذي    أنه إذا كان الإفضاء غالبًا؛ فإن ظاهر  إنما المقصود 

ذلك   من  ويقرب  أحمد،  مذهب  وظاهر  مالك  مذهب  وهو  الأئمة،  من  الجمهور  عليه 

ٌ مطريقة الإمام أبي حنيفة في كثيٍر من المسائل وإن كان بينه وبين طريقة الإ  ام أحمد فرقٌ بينن
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في استعمال   وهو أخف المذاهب  -رحمه الله-م الشافعي  في ذلك، وبعد ذلك طريقة الإما

تكا الذرائع  باب سد  الأربعة في  المذاهب  تكون  أن  تكاد  الطريقة؛ ولهذا  تكون    دهذه  أن 

 . مترتبةً على الانتظام

م ثم  أحمد،  الإمام  مذهب  ثم  مالك،  الإمام  مذهب  هو  أوسعها  الحنفية  ذفإن  هب 

،  ون بما يُسمى الحيل عندهم كما هو معروفوالأحناف يرعون هذا الأصل مع أنهم يقول 

الخطأ  أو  الشر  مادة  تقوم على  التي  الحيل  وليست  المصححة  الحيل  معنى  ،  وهي  لها  وإنما 

 .معروفٌ عند الأحناف وأصلها في كلام العرب مقبولٌ من جهة الاستعمال

ع في ذ  -رحمه الله-الإمام الشافعي    بثم بعد ذلك وأضيقه في مذه لك،  الذي لم يتوسَّ

طبيقه في أحكامه بيوع الآجال، فإنه نص على كثيٍر من  وأكثر ما رعى الإمام مالك هذا في ت

 ذلك بمثل هذه الطريقة.

تليها، وهما   التي  الدرجة  أو  الدرجة  فيما كان على هذه  وهذا الاستعمال للمذاهب هو 

النظر  مل  يقال:هو  ،الدرجتان  أن  يكاد  وهذه  غالبًا،  فيها  الإفضاء  كان  ما  جماهير    و  إن 

 .العمل بسد الذريعة في ذلك، لكن يُقيَّد من ذلك ما يُقيَّدأو على  ،العلماء على عملهم

ومن أخص التقييد في ذلك أن الحاجة تؤثر على هذه الأحكام، وهذا أصلٌ في مذهب  

أه فقهاء  من  الأئمة  من  وكثيٍر  أحمد  وكما    لالإمام  رجب،  ابن  الحافظ  ذكره  كما  الحديث 

 ئل معروفة. مام ابن تيمية ولهم في ذلك فروعٌ ومسانص عليه الإ

التصوير وهي الرابعة في  الذي   :الدرجة  المجلس  فيه في  الكلام  تأخر  التي مل بحث 

بان    هليس غالبًا ظاهر الغلبة وليس قليلًا نادرًا، فإن  :أي  ،وهو إذا كان الإفضاء كثيًرا  ،سبق

، وأن ما  عتبر بهذا الإفضاء ويبقى المباح مباحًاأن القليل وأن النادر يكون متروكًا، أي لا يُ 



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

1154 

كان غالبًا فالجماهير على الأثر في ذلك مع الاستعداد للتأثير بالأسباب الشرعية كالحاجة،  

ا للذريعة ليس في الحكم كما مُنعِ من جهة أصل الشريعة ابتداءً     .فإن ما مُنعِ سدًّ

وفي حكاية المذاهب فيه كلامٌ وخلافٌ أما مكان كثيًرا، فهذا هو الذي يتسع فيه النظر،  

 .روف، ومنهم من ينسب طريقة مالك للعمل بهمع

إذا نُسِب إلى ذلك، بل إذا نُسِب إلى الطريقة التي فوق ذلك   -رحمه الله-وإن كان مالكٌ  

ر من ذلك، فإنه يستثني   وهي الغلبة لا يلزم من ذلك أن الفروع تطَّرد عنده في جميع ما يُقدَّ

 . عية المؤثرةيستثني بما يقارن ذلك من الأسباب الشر من ذلك ما

وإذا عُلمِ التأثير ببعض الأصول كالحاجة؛ فتكون بعض الأدلة مؤثرة كذلك ولا سيما 

مالكًا   أن  تعلم  الله-أنك  علي  -رحمه  يلزم  لا  فهذا  الأدلة،  في  تصرفًا  الأئمة  أوسع   ه هو 

يُ  ولكنه  تقدير،  كل  على  مالك  الإمام  لطريقة  سد  الطرد  قاعدة  أعمل  أنه  طريقته  علَم في 

ائع فيما ليس غالبًا، بل فيما كان موجودًا وكثيًرا، يُعلَم في طريقة مالك أنه أمضى قاعدة  الذر

 سد الذرائع بالتأثير على ما لم يكن غالبًا، وإنما على ما كان كثيًرا. 

التي   فيها بقاعدة سد الذرائع يشاأوهذه الكثرة  العمل  ركه فيها في  مضى الإمام مالك 

حمد، وإن كانت دون طريقته، ثم طريقة بعض الحنفية ولا سيما جملةٍ منها طريقة الإمام أ

 . من أوائل الحنفية

والمشهور عند متأخر الحنفية وجماهير الشافعية أن مثل هذا الكثير الذي لا يكون غالبًا  

تمل في الغالب خاصة  يه لقاعدة سد الذرائع، ويجعلون سد الذرائع إنما يكفأنه لا يُلتفت  

ٌ في فروعه،  ولا يُحتمل فيما كا  ن كثيًرا، وأما أن هذا يرعاه الإمام مالك في طريقته، فهذا بينن

 فإنه منع بهذه الطريقة ما ليس غالبًا. 
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د بعض المحققين  نوهذا كأنه سببٌ ع  -والله أعلم-ولعل من السبب في ذلك فيما يظهر  

لمتأخرين إذا أن الفقهاء المتأخرين وأن أهل الأصول ا  :من المتقدمين كالإمام مالك وأحمد

وزنوها بالوقوع وعدم الوقوع، فيقولون: إذا لزم الوقوع،    ،تكلموا في قاعدة سد الذرائع

 . وإذا غلب الوقوع، وإذا كثر الوقوع، وإذا قلَّ الوقوع أو كان نادرًا... إلى آخره

ؤثر، ولا شك أن الوقوع ذو أثرٍ،  فيزنون ذلك بالوقوع ويجعلون الوقوع هو الحاكم والم

ا أثرٌ على  لكن  لها  الذرائع  أن هذه  تدل على  الشرعية  إذا  المقصود، وهذه  دالمقصولأصول 

شاعت في نفوس الناس بقلوبهم؛ فإنها تكون مؤثرة صاحب ذلك كثرةً في الوقوع أو كان  

ك ولهذا  غالبًا؛  يظهر  ذلك  فيما  لحفظه  يمنع  مالك  الإمام  أعلم-ان  المتقدمين    -والله  أن 

يؤثر  كمالك وأحمد لم يرعوا مس الغلبة على الإمضاء مطلقًا، ويجعلون ما ليس غالبًا لا  ألة 

فيه هذا الأصل، بل جعلوه مؤثرًا فيما ليس غالبًا فيما يُعلَم أن الشريعة تقصد إلى الاحتياط  

 .فيه

التوسع فيه، فهذه  ب الشريعة أنواعٌ، فمنها أبوابٌ تقصد الشريعة إلى  فإنك تعلم أن أبوا

ال تقصد  التي  بان  الأبواب  ما  إلا  الذرائع  باب سد  فيه في  يُمنعَ  فيه لا  التوسع  إلى  شريعة 

م، بخلاف ما ليس كذلك.    بالغلبة الظاهرة أنه يفضي إلى المحرَّ

ولم تجعلها    ،تمضي فيها الاحتياطوأما الأبواب التي مضت على الإباحة، ولكن الشريعة  

الأولى   السعة  فهذهعلى  الأول،  للنوع  أو  الأول  للصنف  يكون    التي  وأمثالها  الأبواب 

ليس بأولى    ،حتى مع فوات الغلبة المقصود، ورعاية باب  دالمقصوللشريعة فيها عنايةٌ بباب  

حتياط في هذا  من رعاية الغلبة في الوقوع مع عدم وجود مقاصد الشريعة المفضية إلى الا

أي ف  : الباب،  مؤثرة  الغلبة  للشركما صارت  القصد  فإن  التوسعة،  فيه  الأصل  من  يما  يعة 
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في   الشريعة  فيه  تختلف  وهذا  المحرمات،  أثر  من  التأثير  عن  الأبواب  بعض  صيانة  جهة 

 .أحكامها

، أو  فإذا عُلمِ هذا الفرق؛ عُلمِ أن المؤثنر وأن الحاكم في سد الذرائع يكون على وجهين

بالأ ويكون  تارة،  بالوقوع  يكون  المؤثنر  أن لصوأن  يكون    ، ولا شك  منهما لا  واحدٍ  كل 

الموجِب   يغلب هذا، وكأن هذا هو  يغلب هذا وقد  قد  في  منفكًا عن الآخر مطلقًا، لكن 

طريقة الإمام مالك وقدماء أصحابه، وفي طريقة الإمام أحمد وأئمة أصحابه الذين منعوا  

 مع أنها ليست على باب الغلبة.  من هذه الأحكام

القو أن  يظهر  استعماوبهذا  فيه  يصح  لا  غالبًا  ليس  ما  بأن  هذا  ل  لأن  الأصل؛  هذا  ل 

القول ليس وجيهًا، لكن إذا قيل: إنه ليس بوجيه فلا يلزم من ذلك أن الكثرة يطَّرد فيها 

الك أن  الشريعة  في  يُعلَم  بل  الذرائع،  سد  فيها  يطَّرد  أو  الذرائع  بعض ثمنع  تقارن  قد  رة 

 د الذرائع لم؟الأبواب ومع ذلك لا يُمضى فيها بس

عة فيها قصدٌ من جهة التوسعة، فلا يؤثر فيها مض الكثرة إلا  لأن هذه الأبواب للشري 

عَلت الحاجة على الغلبة فردَّتها إلى    إذا دخلت الغلبة ثم قامت الحاجة  مع الغلبة، بل وحتى

 أي عن ذلك المحل. ع عن ذلكئالأصل، ورفعت تأثير سد الذرا

بينة في طري تراتيب  الدرجهذا  أن هذه  يُعلَم  ات الأربع مل الاعتبار  قة الأئمة، وبهذا 

كثيًرا،   أو  غالبًا  الإفضاء  كان  إذا  ما  هو  الذرائع  سد  قاعدة  إمضاء  جهة  من  فيها  والنظر 

وتا الذرائع،  سد  قاعدة  إعمال  جهة  من  أرجح  الغالب  الإفضاء  يكون  يكون روتارةً  ةً 

ين من جهة ذرائع من الغالب، لم؟ للفرق بين المحلالكثير أبلغ تأثيًرا في إمضاء قاعدة سد ال

حتى لا يقع توهمٌ بأن الوقوع وكثرته وغلبته هو الميزان الحاكم وحده، وإن كان    ،دالمقصو
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لعلم  ا  يُعلَم أنه حاكمٌ ومؤثرٌ وهذا لا يختلف عليه أهل العلم؛ ولهذا ما ترك أحدٌ من أهل

 . الاعتبار بهذا الميزان وهو ميزان الوقوع 

يُ ول أيضًا  المقاصد  ميزان  أن  التحقيق  متنوعة كن  الشريعة  في  المباح  أبواب  لأن  عتبر؛ 

أتت   ولكنها  مباحةٌ  وبعضها  الاقتصاد،  من  قدرٍ  على  ولكنها  مباحةٌ  فبعضها  الدرجات، 

 . على بابٍ وصفةٍ من التوسعة

يضا ما  جعلت  الشريعة  إن  ورسوله  د  حتى  الله  م  حرَّ مما  الإغلاق  من  عليه -ذلك 

والسلامالصلا من    ؛-ة  كثيٍر  عن  نُهي  الأصول ولهذا  بعض  إلى  ذلك  يفضي  لئلا  الأمور 

مة أثر    ،المحرَّ أن  سيما  فإن  المقصودولا  الوقوع،  أثر  من  الشريعة  ميزان  في  أبلغ  أو  أكثر 

 .بأوصاف الشريعة ذاتها لقفإنه يتعالمقصودالوقوع إنما يتعلق بأعيان الناس، وأما 

تَدَعُوهَا  في كتابه قد قال عن قومٍ سالفين:    -لاجل وع-وأنت تعلم أن الله   بَانيَِّةً اب  ﴿وَرَه 

كَتَب ناَهَا   ﴾  مَا  وترفعوا عن [2٧الحديد: ]عَلَي هِم  الله لهم  أباح  ما  تركوا بعض  إنما  فهؤلاء   ،

ذلك    ؛ذلك يفضي  ا  -في ظنهم-لئلا  لعبادة  تركهم  هذا    ،-سبحانه وتعالى-  للهإلى  فظنوا 

 .لالقيق هذه العبادة، ولكن ذلك صار من الضالترك للمباح من تُ

النبي   بترك ما هو من ذلك، وسألوا عن    -صلى الله عليه وسلم-ولما همَّ رجالٌ زمن 

أينَّا    -صلى الله عليه وسلم-عمل النبي   في السَن فأُخبِروا به، فكأنهم تقالوا ذلك وقالوا: 

وسلم-الله    سولكر عليه  الله  ت  -صلى  ما  له  الله  غفر  فقال  قد  تأخر؟  وما  ذنبه  من  قدم 

أم آكل  أحدهم:  فلا  أنا  أما  الآخر:  وقال  مباح،  النوم  أن  مع  فراش.  على  أنام  فلا  أنا  ا 

 . اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء
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الله   رسول  وسلم-فأُخبِر  عليه  الله  الن  -صلى  فزجر  عليه  -بي  بخبرهم،  الله  صلى 

فضيَّا لكنه ولو كان هذا ليس شائعًا ومُ   ،ك للمباحعن ذلك، لئلا يكون هذا التر  -وسلم

توصيف  على  العبادة  وبقاء  المباحات،  هذه  حفظ  جهة  من  الشريعة  قصود  على  مؤثنرٌ 

 .الشريعة لها بعيدةً عن الغلو، وبعيدةً عن الرهبانية وغير ذلك

النبي   قال  الله-ولذلك  عصلى  وسلم  وأفطرُ :  -ليه  وأصومُ  وأنام،  أُصلي  ،  »ولكنني 

جُ النساءَ، فمَن  رَغِبَ عَ  لما    ،وهذا زجرٌ بليغ يُعلَم به أن الترك   ن  سُنَّتي فليس مِنني«وأتزوَّ

أولئك   قصود  في  أسبابٌ شرعية  أصلها  في  التي  الأسباب  هذه  تقدير  على  المباح  من  هو 

أُورِدَت على غير   أُورِدَت على غير مملالرجال، ولكنها  فلما  المناسب في الشريعة،  لها ها 

ا رسول  جعلها  الشريعة  في  وسلم-لله  المناسب  عليه  الله  وقال:    -صلى  لسُنته  »مَن   تركًا 

   .رَغِبَ عَن  سُنَّتي فليس مِنني«

 أن الحاكم والمؤثنر في قاعدة سد الذرائع أمران:  هذَا:المقصود في 

 الأول: هو الوقوع. 

 . دالمقصو: هو انيوالث

لد الشريعة  باستقراء  يُعلَم  يُفرَّ وهذا  ولهذا  ذلك؛  وآثار  الأبواب،  باب  رجات  بين  ق 

 المكاسب وبين بعض الأبواب الأخرى بحسب وصف الشريعة لذلك كله.

المصننف   ذكره  الذي  المقولة في هذا الأصل  قاعدة    -رحمه الله-هذا هو الخلاصة  وهو 

النظر وانتهى  الذرائع،  العلم،    فيه  سد  أهل  جماعة  عند  به  معمولٌ  أصلٌ  أنه  وحُكي إلى 

ا ولكن  سبق،  كما  ذلك  في  أرعى الإجماع  هم  وأصحابه  ومالكٌ  متفاوتة  فيه  لمذاهب 
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به يقول  مالكًا  أن  من جهة  المالكيين  عند  انتظم  الأصل  هذا  ولهذا  لذلك؛  من    ،المذاهب 

 . العراقيين والمغاربة وغيرهم والمصريين وغيرهم

عن  الأ  بخلاف نشره  الذي  فإن  الاستحسان  كدليل  سلف  الذي  ابتداء  ول  في  مالك 

الم المالكية  العراقيين  الأمر هم  من  كثيٌر  كان  وإلا  المغاربة،  ذلك شاع في  بعد  ثم  صريون، 

يقولون: إن مالكًا لا يقول بدليل الاستحسان إلا على معاني مقتصدة يسيرة لا تصلح أن 

 .تكون دليلًا 

اب ذلك  يذكر  الكما  الفرج وجماعةٌ ن  أبو  القاضي  ذلك  يذكر  وكما  ار،  من أصحاب  قصَّ  

ون هذا مما أشاعه المصريون عن الإمام مالك، وأن الراجح مالك من أهل العراق، ويجعل

 .في طريقة العراقيين أن مالكًا لا يجعل الاستحسان من أصول أدلته

المالكية   قول  تفصيل  بعض  حكاية  في  ورد  أنه  إلى  يقولون:    -الله هم  رحم-ويُنبَّه  أنهم 

اردت في الكتب  بصريون يقولون بأنه أصل، والبصريون تووكان العراقيون يقولون، وال

وصوابها المصريون وليس البصريون؛ لأن البصريين هم من العراق ومادتهم    -فيما يظهر-

التميز ظهر في المصر إنما  يتميزوا بشيء،  لم  مادة واحدة  ار  القصَّ كابن  بغداد   يينهم وأهل 

وهم بالعراقيين  مقارنةً  المغاربة  وفي  ليالأوائل،  ولكنه  الفرق،  بعض  بينهما  طريقتان  س  ا 

 . -رحمه الله-كبيًرا كالفرق بين طريقتي الإمام في الشافعي 

لكن بين تُرير العراقيين والمغاربة لمذهب الإمام مالك بعض الفروق، وإن كان بعض 

يرعى ذلك كله أي أنه يتتبع ذلك كله، وهو من   -رحمه الله-المغاربة كالحافظ ابن عبد البر

 واستقرائه. -رحمه الله- ل المغاربة في ضبطه لمذهب الإمام مالكأعد
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 المتن:  

 قال الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي في كتابه الإشارة في معرفة الأصول، قال:

يَةِ والدليل على ما نقوله قوله تعالى:  »  قَر  مُ  عَنِ ال  أَله  إذِ    الَّ ﴿وَاس  رِ  بَح  ةَ ال  تيِ كَانَت  حَاضِرَ

دُ  حِ يَع  تَأ تيِهِم   إذِ   ب تِ  السَّ فِي  لا  ونَ  بتُِونَ  يَس  لا  مَ  وَيَو  عًا  شُرَّ سَب تهِِم   مَ  يَو  ﴾  يتَانُهمُ   تَأ تيِهِم 

 . [ 1٦3الأعراف: ] 

م عليهم الاصطياد يوم السبت، وأباحه سائ  ر  فوجه الدليل من هذه الآية أنه تعالى حرَّ

السبت وتغيب ع الأ  يوم  تأتيهم  فكانت الحيتان  فكانوا يحظرون  يام،  الأيام،  نهم في سائر 

مُنعِنا من الاصطياد  علي  إنما  ها إذ جاءت يوم السبت ويسدون عليها المسالك، ويقولون: 

 . « يوم السبت فقط، وإنما نفعل الاصطياد في سائر الأيام، وهذه صورة الذرائع 

 الشرح:  

اجت الذرائع  في هذه  الممع  الظالمة  القرية  قصة  في  الذريعة  هذه  أو  الله ها  قول  في  ذكورة 

مُ  عَنِ  أَله  رِ﴾ ﴿وَاس  بَح  ةَ ال  تيِ كَانَت  حَاضِرَ يَةِ الَّ قَر  هذه اجتمع فيها الوقوع أو غلبة الوقوع    ال 

به ابتُلوا  الذي  الوعيد  ولهذا  القصود؛  فيها  واجتمع  كثرته،  الله    ،أو  سبحانه  -وأتاهم 

ؤثنر فيه هو مجموعهما، والاحتيال الم  ،وبهذا العذاب أو بذاك العذاب   ،ذا الوعيدبه  -لىوتعا

هو الأغلب في فعلهم، هو الأغلب في حكمهم عند الله    -سبحانه وتعالى-حكم الله    على

 .-سبحانه وتعالى-أي فيما أصابهم؛ لأن أولئك خادعوا الله  -سبحانه وتعالى-

﴾]   قوله: ولهذا وصف الله المنافقين ب ؛ ولهذا [1٤2النساء: ﴿يُخَادِعُونَ اللهََّ وَهُوَ خَادِعُهُم 

هذا جعله الله في صفته على    -سبحانه وتعالى-لنفاق وهو كفرٌ بالله  كان شر العمل وهو ا

﴾هذه الصفة   والكفر بالله والشرك به والنفاق الأكبر هو شر    ﴿يُخَادِعُونَ اللهََّ وَهُوَ خَادِعُهُم 
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وأولئ القالعمل،  ذك  الذين  القوم  وأولئك  مشركين،  قومًا  كانوا  قوله: وم  في  الله  كرهم 

مُ  عَنِ  أَله  رِ﴾﴿وَاس  بَح  ةَ ال  تيِ كَانَت  حَاضِرَ يَةِ الَّ قَر  هم كانوا قومًا مشركين، واحتالوا على    ال 

 الَى. ما يأمرهم به نبيهم من أمر البحر والطعام، ففعلوا ذلك، فعاقبهم الله سُب حَانَهُ وَتَعَ 

كذلك بقي  يه من أثر المقاصد، وإذا لم يكن الأمر  أن هذه الآية مُبينةٌ لما أُشير إل  :المقصود

الله:   قول  كما في  ذلك،  دون  يكون  ولكنه  اللهَِّ  النهي  دُونِ  مِن   عُونَ  يَد  ذِينَ  الَّ تَسُبُّوا  ﴿وَلا 

 ِ وًا بغَِير  س فيه حيلةٌ على استجلاب ذلك  هذا لي، فإن  [108الأنعام: ] عِل مٍ﴾ فَيَسُبُّوا اللهََّ عَد 

دارك العقل، وبخلاف أولئك القوم ن، وهذا مما يُعلَم ضرورةً في الشرع ومعند أهل الإيما

 . في تلك القرية

سبحانه:   قوله  في  اللهِ﴾ ولهذا  دُونِ  مِن   عُونَ  يَد  ذِينَ  الَّ تَسُبُّوا  الوقوع    ﴿وَلا  باعتبار  هو 

باعتبار   لأن  دالمقصووليس  عودالمقص؛  من  هنا  المتكلمين  قصد  أي  والإيمان  التوحيد  لى 

لإيمان؛ ولهذا صار درجة الحكم ودرجة النهي هل الإيمان والتوحيد قصودهم مستتمةٌ باأ

الله كتاب  في  البابين  وعيد    ،في  ذكر  لما  الله  فإن   ، بينن اختلاف  فيهما  والحكم  النهي  درجة 

 دًا شديدًا إلى غير ذلك. قين وعيأولئك ذكره وعيدًا شديدًا، كما ذكر وعيد المناف

 المتن:  

َا  وي »   :قال أَيهُّ نَا  دل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا  انظُر  وَقُولُوا  رَاعِناَ  تَقُولُوا  آمَنوُا لا  ذِينَ  الَّ

مَعُوا وَللِ كَافرِِينَ عَذَابٌ    . « [ 10٤البقرة: ]أَليِمٌ﴾  وَاس 

 الشرح:  

الآي في  النظر  مع  سيما  ولا  يفيد  التقرير  والآيةهذا  أن    ة  يفيد  ذُكِرَت،  التي  الأخرى 

كالإمام مالك، وكالإمام    -رحمهم الله-ولى التي تكلم بها أئمة الفقه والحديث  الأصول الأ
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أحمد، وكالإمام أبي حنيفة، وكالإمام الشافعي، وكالإمام الثوري، وكالأوزاعي، وكالليث  

الم الصحابة  طبقة  وقبلهم  التابعين،  طبقة  ذلك  وقبل  سعد،  تَعَالَى -هديين  بن  اللهَُّ  رَضِيَ 

بنوا عليها  إلى أن    -عَن هُم أو  التي قرروها  بالتحقيق  هذه الأصول  أو بان  واستحكم أنهم 

 أنهم يرعونها ويبنون عليها، فيُعلَم أن هذه الأصول عند التحقيق أنها أصولٌ رفيعةٌ بينة.

عمِل  كيف  مالك  الإمام  ل على  يُتَعجَّ لا  أنه  ذلك  الذ  والمقصود في  رائع على هذه بسد 

نَّة، إذا تُدبنر الكتاب المبين  يها غالبًا؛ لأنه إذا تُدبنر الكتاب والطريقة التي لم يكن الأمر ف السُّ

وتكفي  بابه،  على  المباح  لجعل  رعايةٌ  لها  الشريعة  أن  بان  وجهها  على  نَّة  السُّ وفُقِهت 

يب أن  هو؟  ما  المباح  وباب  بابه،  عن  له  الناقلة  ر الأسباب  على  ودرء  قى  المصالح  عاية 

 . احث، والناظر المفاسد، فهذا يفيد الب

ه العلم يجعله على  أهل وطالب  قدماء  عند  الرفيعة  العلمية  القواعد  إلى  النظر   في 
ٍ
دوء

العلم خاصة الذين ما كانوا يقولون إلا على التروي التام، ويجعلون القول في ذلك أعظم 

 .من القول في آحاد المسائل

المعينة، ويُعلَم بضرورة   لف كان كثيٌر منهم يدفع الفتوى في الوقائعم أن الس وأنت تعل

أن من يتحرى ويكون له احتياطٌ في النظر في آحاد الفتوى، فمن بابٍ أولى   الشرع والعقل

أن يكون بليغ التحري، وحسن التأتي، ومستقرئً للشريعة إذا أراد أن ينصب فيها أصلًا  

أولى فهذا  دليلًا،  افيجعله  بهذا  متحرون   أنهم  فعُلمِ  الاحتياط،  وبهذا  وأنهم  لتحري   ،

في هذه الأصول التي يقولونها ما يكون غريبًا على الشريعة،    متبينون فيما يقولونه، ولا يقع

وإن كانت هذه الأصول قد يكون فيها الراجح وفيها المرجوح، فإنه لا عصمة لأحد وكل   

 يؤخذ من قوله ويترك.
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 المتن:  

الدل ف» قال:   يقولووجه  أن  المؤمنين  جميع  منع  أنه  هذا  من  راعنايل  اليهود    ، ا:  كان  لما 

فمنع من ذلك المؤمنين وإن كانوا    -صلى الله عليه وسلم -إلى سب النبي    يتوصلون بذلك

   .« لا يقصدون به ما مُنعِ من أجله 

 الشرح:  

ح بمسألة القصد، والقصد هنا يُعلَ  ه، كقول م انتفاؤالقصد هنا يعني كأن المصننف صرَّ

ذِينَ  الله:   عُونَ مِن  دُونِ اللهِ﴾﴿وَلا تَسُبُّوا الَّ رد النهي؛ لأن هذا الباب الذي ومع ذلك و  يَد 

بابٌ علي  في الشريعة وهو ما يكون في حق الله   وهو أعلى   -سبحانه وتعالى-أُريد حفظه 

 . الأبواب في الشريعة

وهو توحيده وكماله    ، -انه وتعالىسبح-لله  فإن أعلى الأبواب رتبةً في الشريعة هو حق ا

له، والإقرار والمعرفة بملكه وتدبيره    صفاته، وإفراده بالعبادة، وإخلاص الدينبأسمائه و

وأنه رب العالمين، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه المعبود وحده لا   -سبحانه وتعالى-وربوبيته  

 . شريك له

لل الأصول؛ صار  أشرف  هو  الأصل  هذا  كان  فيفلما  كفَّت  شريعة  حتى  الرعاية  من  ه 

الإباحة، بل تارةً يكون على   الإيمان عن بعض القول الذي هو على مض  المكلَّفين من أهل

والمندوب  المشروع  بعض    ،باب  في  كُفَّ  ولكنه  به،  المأمور  باب  على  يكون  تقول:  أو 

الله، فإن    ذي أرادهالمقامات لحفظ هذا الأصل بما لا يقتضي تعطيلًا لمقامٍ من مقام الأمر ال

 القول الخاص الذي يقولونه.توحيدهم وإيمانهم يتم دون هذا  
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 المتن:  

»الولدُ  أنه قال:  -صلى الله عليه وسلم -ويدل على ذلك أيضًا ما رُوي عن النبي  »:  قال

دَةُ« ثم قال:    للفِراشِ، وللعاهِرِ الحجَرُ«  تَجِبيِ منه يا سَو   . »اح 

 الشرح:  

ة، قال النبي   ذلك الغلام الذي تنازع فيه عبدُ بن زمعفي  -وسلم  صلى الله عليه-النبي  

وسلم - عليه  الله  الحجََرُ«   »هو :  -صلى  عَاهِرِ  وللِ  فِرَاشِ،  للِ  الوَلَدُ  عبد  يا  وهذا لحفظ   لك 

النبي   الله عليه وسلم -الأنساب، ولكن  دَةُ« قال:    -صلى  سَو  يا  منه  تَجِبيِ  فكان هذا   »اح 

 .الذريعة في ذلك ح لقيام من باب كفن بعض المبا 

أ تعلم  الأنساب  حفظ  ومثله  وباب  الشريعة،  في  الرعاية  كثير  باب  فله  نه  اللعان  في 

وهَا؛ فإن  جَاءَت   في امرأة هلال:    -صلى الله عليه وسلم-أحكامه؛ ولهذا قال النبي   »أَب صِرُ

أُمَيَّةَ  بنِ  لَالِ 
لِهِ فَهو   ، ِ العَي نيَن  قَضِيءَ  سَبطًِا  يَضَ  أَب  وإن   به  حَم شَ  ،  دًا  جَع  حَلَ  أَك  به  جَاءَت  

مَا السَّ  سَح  نِ  اب  يكِ  لشَِرِ فَهو   ، ِ ومع    ءَ«اقَين  الساقين،  جعدًا حمش  أكحل  به  فجاءت  قالوا: 

 . فيهما ما قضى في حكم اللعان -صلى الله عليه وسلم-ذلك أمضى النبي 

أيما وهي  النور،  سورة  في  نزل  الشريعة  في  اختصاصٌ  له  اللعان  مُغلَّ حكم  من  نٌ  ظة 

ال عند  ذكرٌ  ولها  والزوجة،  مقررٌ الزوج  وتفصيل  اللعان   فقهاء  أحكام  باب  بين  في  وهو   ،

الزوجين خاصة، ولا يقع بين غيرهما، اللعان بين الزوجين خاصة ولا يقع نفي النسب إلا 

 به وحده. 
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 المتن:  

قال: يا    -عَن هُ   تَعَالَى رَضِيَ اللهَُّ  -وأيضًا فإن ذلك إجماع الصحابة، وذلك أن عمر  » قال:  

ا الربا، فاتركوا الربا والريبة،  قُبضِ ولم يفسَن لن   -صلى الله عليه وسلم -أيها الناس إن النبي  

: لما اشترى زيد ابن الأرقم جاريةً من أم ولده بثمانمائة إلى  -رضي الله عنها -وقالت عائشة  

   . « العطاء 

 الشرح:  

عمر   عن  الأثر  تَ -هذا  اللهَُّ  عَ رَضِيَ  سد   -ن هُ عَالَى  مسألة  على  الدليل  من  يكون    هل 

كانوا   الصحابة  أن  بذلك  أراد  هو  في  الذريعة؟   ٌ مُبينَّ الربا  باب  فإن  وإلا  ذلك،  يرعون 

النبي   الله وفي كلام  عليه وسلم-كتاب  الله  في    -صلى  البيان  من  كان  ما  أن  يرِد  لم  وعمر 

نَّة ا في بي  القرآن والسُّ  . الربا ان أحكاملم يكن كافيًا أو تامًّ

يتأ  التي  الوقائع  بعض  صارت  بلكن  في  يغلق  عمر  فصار  ل؛  يتأوَّ من  فيها  ل  عض  وَّ

الصحابة   بإجماع  يُعلَم  الذي  الربا  إلى  المصير  ذريعة  أي سد  الذريعة  باب سد  من  الصور 

 .منعه، لما وقع الاختلاف في بعض الصور التي هي فيها مادةٌ مشابهةٌ من ذلك

تحريم العينة ريمها ولكنها ليست من باب صريح الربا كقيل بتح  فإن بعض الصور إذا

أهل   من  الجماهير  فإن  النبي  مثلًا،  عن  نَّة  السُّ من  أثر  ولها  وسلم-العلم  عليه  الله    -صلى 

والإمام   مالك،  الثلاثة مذهب  بيَّنة في تُريمه، وهو مذهب  الشريعة وقصودها  وأسباب 

عٌ مى هذا هو صريح الربا، وإنما يُقال: بيم لا يُسأحمد، وأبي حنيفة، ولكن مع هذا التحري

م.   مرَّ



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

1166 

ها الله ورسوله لا يُدخَل فيها ما ليس من  والأسماء لا يُزاد فيها، الأس ماء الشرعية ال سماَّ

يزاد في   فإنه لا  الله ورسوله،  ى  عماَّ سمَّ يُخفَض  أنه لا  كما  فإنه  مًا،  مرَّ كان  لو  مادتها حتى 

جاء فيه من الوعيد في     لها أثرها من جهة الأحكام، فإن الرباء أسماءٌ ذلك، فإن هذه الأسما

 تِ بغيره من أمر المكاسب. كتاب الله ما لم يأ

 المتن:  

: لما اشترى زيد ابن الأرقم جاريةً من  -رضي الله عنها -وقالت عائشة  » قال المصننف:  

ي زيد بن أرقم أنه أبطل  لت: أبلغ أم ولده بثمانمائة إلى العطاء وباعها منها بستمائة نقدًا. قا 

 .  « إن لم يتب   -صلى الله عليه وسلم -الله  جهاده مع رسول  

 لشرح:  ا

 هذا من رعاية الصحابة لهذا الأصل.  

 المتن:  

والطعام  »  بدراهم  دراهم  يستوف:  أن  قبل  الطعام  بيع  عن  سئل  لما  عباسٍ  ابن  وقال 

 . « رجأٌ م 

 الشرح:  

ربا  ة له عن كونه من الربا، وإن كان ليس الالمخلنصهو كذلك؛ لأنه ما تمت فيه الشروط  

نهى عن بيع الطعام حتى يستوف، وابن عباس    -صلى الله عليه وسلم-الصريح، والنبي  

 مثله ولا  
ٍ
مذهبه في ذلك من أقوى المذاهب المأثورة عن الصحابة؛ لأنه يرى أن كل شيء

أو ما في حكمه، وهي  ام خاصة  يخصه بالطعام، وكثيٌر من أهل العلم يجعله مخصوصًا للطع

 . مسألة خلافٍ معروفة
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 المتن:  

   .« عكس فصلٌ( يصح الاستدلال بال » قال: 

 الشرح:  

المصننف   الله-عاد  فقال:    -رحمه  منها،  المتبقي  بعض  فذكر  القياس،  مسألة  يصح  "إلى 

بالعكس الجملة يجعلونه    "الاستدلال  وفي  العكس،  بقياس  العلم  أهل  من  كثيٌر  ويسميه 

 هذين المتقابلين، ويُعلَم أن التقاسيم  يُسمى بقياس الطرد، فيجعلون القياس على  بلًا لمامقا

وتارةً  ت ثلاثة،  إلى  م  يُقسَّ وتارةً  أربعة،  إلى  باعتبارٍ  القياس  م  يُقسَّ فتارةً  باعتبارات،  كون 

م باعتبار، فيُقال: قياس التمثيل وقياس الشمول.   يُقسَّ

م باعتبار الطرد   قياس  يقال: قياس الطرد وقياس العكس. ويراد بوعدمه، فوتارةً يقسَّ

تنتقل فيه   :أي  ،صل إلى الفرع، فيأخذ حكمه، ما تطَّردالطرد هو ما تطَّرد فيه العلة من الأ

العلة ما بين الأصل والفرع أي تنتقل علة الأصل إلى الفرع، فإذا انتقلت إلى الفرع؛ نُقِل  

ق كله  فهذا  الأصل،  حكم  الفرع  أعطى  الطرأو  العلة  ياس  فيه  يدخل  أنواع  وهو  د 

 . هوالعلة المستنبطة، وقياس الشبه... إلى آخرالمنصوصة، 

الفرع   في  يوجد  أن  نقيضه  على  العكس  وقياس  طردٍ،  قياس  فهو  أُمضي  قياسٍ  فكل 

الفرع يكون حكمه على   فإن  نقيض علة الأصل؛  الفرع  وُجِد في  إذا  نقيض علة الأصل، 

ق يسمونه  هذا  حكمه،  العكنقيض  حكم   :أي  ،سياس  نقيض  حكمه  يكون  الفرع  أن 

 .ل صل، لم؟ لأن علة الفرع مناقضةٌ لعلة الأصالأ

أولى من الاختلاف، فبعضهم يقول:    كسوالتعبير بالنقيض لإفادة الحكم في قياس الع

أن تكون علة الفرع مخالفةً لعلة الأصل، يجعل هذا هو قياس العكس، وهذا ليس كذلك؛  
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لا   المخالفة  الأن  أحراه  تُوجِب  ولهذا  بُد؛  ولا  الحكم  في  أو  لمضادة  بالنقيض  يُقال:  أن 

ض متحققٌ تام، وأما في الضد فقد يلحقه سؤالٌ أو مناقشةٌ في ذلك؛  وهو في النقي   ،بالضد

ر  لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان بخلاف الضدين، فإنهم لا يجتمعان ولكنهما يُقدَّ

 ارتفاعهما. 

كون الفرع فيه نقيض  لأصولية هنا متنوعة، فبعضهم يقول: أن يتعابير اأن ال  :المقصود

يقو أن علة الأصل، وبعضهم  يقول:  فيه ضد علة الأصل، وبعضهم  الفرع  أن يكون  ل: 

يكون الفرع فيه خلاف علة الأصل. هذه كلها تعابير موجودة في الأصول، فيُحتاط لفقه 

 .ذلك

مَل في تعمَل ذلك في فروع الشريعة أو لا يُستع، هل يُسأما أنه قائمٌ وبينن فهو قائمٌ وبينن 

ولكنه لا يطَّرد في الفروع؛ لأن فروع الشريعة هي في   فروع الشريعة؟ الجماهير يستعملونه،

باب الأمر والنهي بخلاف باب الخبر؛ ولهذا من استدل لقياس العكس بالأدلة المذكورة 

نَّة   ن  فهذا الاستدلال وإن كان الدليل عليه م  والكفر،  أحكام الإيمانفي  في القرآن أو في السُّ

أنه فيما يظ نَّة كثير إلا  هر لا يطَّرد من جهة أو لا يستتم من جهة كونه دليلًا الكتاب والسُّ

لتقرير قياس العكس في فروع؛ لأن قياس العكس في فروع الشريعة مله الأمر والنهي،  

 . وتلك المذكورة في القرآن أكثرها في باب الخبر

قال: والاعتبار ألمأمور به في كتاب    -رحمه الله-قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية  وإلا ف

أُولِ   في مثل قوله:  الله يَا  وا  تَبِرُ به في  [2الحشر: ]الأبَ صَارِ﴾  ﴿فَاع  المأمور  ، قال: والاعتبار 

عُلِ  لما ذكر المكذبين  الله  فإن  الطرد وقياس العكس،  م أن  كتاب الله يدخل في ذلك قياس 

د   بمثل ما أصابهم من عند الله، ومن كان بضان مثلهم من الأمم السالفة، فإنه حري  من ك

 . بإذنه ورحمته -سبحانه وتعالى-ذلك، وكان من أهل الإيمان عُلمِ براءته من أمر الله 
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ولكن  العكس،  وقياس  الطرد  قياس  باب  من  كلاهما  المذكور  وهذا  هذا  إن  فيقول: 

أن   التأمل  عند  ليس فيتعلم  هنا فيهذا  البحث  ومل  والنهي،  الأمر  باب  هو    الأصول   

و ماضٍ في فروع الشريعة؟ الجمهور يمضون ما هو منه،  إمضاؤه في فروع الشريعة، هل ه

قد  الشريعة  بلازم؛ لأن  ليس  فهذا  العقل،  أنه ضرورةٌ في حكم  باعتبار  فيه  التوسع  وأما 

المقابلة الحكم  درجة  الضد عن  تغ   ،تُوقِف  في  إما  بعض ليظًا  وإما تخفيفًا في  المقام،  بعض 

 .امالمق

في الشريعة، ولكنه ليس مطَّردًا بقوة الاطراد والنتيجة في هذا أن قياس العكس سائرٌ  

باب   من  ذلك  كان  أو  الضدين  باب  من  ذلك  كان  لو  حتى  العقل،  بحكم  المقدرة 

 النقيضين.  

باب الخبر، وباب الخبر التطابق    أدلةٌ في  والأدلة التي تجعله منتصًرا وبينناً هي عند التأمل

ل باب فيه  لأن  والنهي؛  الأمر  باب  في  كالتطابق  التعليل    يس  على  مبني  والنهي  الأمر 

يظهر   فيما  بينهما  ولهذا  آخره؛  إلى  أعلم-والسبب...  أصلٌ    -والله  الجملة  ولكنه في  فرقٌ، 

ه كثيٌر من أه ، لكنه في الجملة أصل معروف وهو ما سماَّ  . بقياس العكسل الأصول بينن

القياس   النوع من  الجملة    مل خلاف بين أهل الأصول، ولكن في  - أشرت كما-هذا 

التأخر؛ لأن جعل   كثيٌر من المسائل تمضي عليه، لكنه ليس مطَّردًا، ويعتريه ما يعتريه من 

قياس   الآن  بالنقيض  العقلي  بالتقدير  المقابل  منالالحكم  للحكم  استدعاءٌ  فيه  ليس   طرد 

اني لاتفاقهما في العلة، أو لسَيان العلة  ل؛ لأنه نقل مض الحكم الشرعي إلى الثجهة العق

 . من الأصل إلى الفرع؛ فيُعلَم أن الحكم الأول هو الحكم الشرعي
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الذي  الاتصال  هذا  واقتضاه  مبتدأ  لحكمٍ  إنشاءٌ  فيه  فإنه  العكس  أو  النقض  بخلاف 

الات هذا  كان  فلما  العكس،  بقياس  وه  هسمَّ على  وعلة صال  الفرع  عِلة  بين  ما  التضاد  ذا 

 بباب الأمر والنهي ضرورةً؟   صل، فهل التضاد في العلة يُوجب في الشريعةالأ

عقلية يمكن ترتيبه، ولكن من  الهذا التضاد المحض في الحكم هذا من حيث القواعد  

والمبنية   الشريعة،  أسباب  وعلى  التسبيب  على  المبنية  الشرعية  الأحكام  مض حيث  على 

مصالا ورعاية  سبحانه،  الله  عند  من  في لأمر  والإغلاق  باب  في  والتخفيف  المكلَّفين،    ح 

بابٍ آخر رعايةً لأصول المقاصد العبادية الأولى في حق الله، ثم بعد ذلك رعاية الشريعة 

استعمال أن  تعلم  يجعلك  هذا  المكلفين،  وإ  لمصالح  التوسع  هذا  على  العكس  ن  قياس 

يك  ،لعقلضاء حكم اجودته بقلاحت   أن  تدبر الشريعة يجب  قدرٌ واسعٌ لكنه في  فيه  ون 

 واستعماله، وإلا فإن الأصول المجردة تقتضي إمضاءه.  من الاحتياط عند إمضائه

 المتن:  

 وقال أبو حامد الإسفرائيني: لا يجوز.  »   قال:

از أخذه  لته لما ج والدليل على قولنا: أن المعلنل إذا قال: لا تُل الشعر الروح؛ لأنه لو ح 

الس  مع  الحياة  الحيوان حال  علمنا من  الحياة  منه حال  أخذه  جاز  ولما  لا    لامة،  الروح  أن 

تُله كالريش، فهذا استدلالٌ صحيح؛ لأنه لو حلَّت الحياة الشعر وجاز أخذه من الحيوان  

 حال الحياة لانتقضت العلة. 

 الشرح:  

الله-المصننف   وهو    -رحمه  الدليل  بهذا  مختاستدل  فرعٌ  دليلٌ  هذا  لأن  ترى؛  كما  صر 

دليلًا  إموليس  على  مُجمعًا  ليس  أيضًا  مسألة  ذكر  وهو  خلافية ،  مسألة  هي  وإنما  ضائها، 
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المحرمات مثلًا كالخنزير وكذا والكلب ونحو ذلك   فيه خلاف في الأعيان حتى  واشتهر 

آخره،   إلى  الكلب...  بمثل شعر  العلم ولا سيما  أهل  بين  اشتهر خلاف  ل  فهذه مسائفيه 

دلال ، فكذلك الميتة في شعرها خلاف، فهذا الاستفيها خلاف، وكذلك بعد إذا صار ميتةً 

قياس   أمر  يُصحح  دليلًا  يُنصَب  أن  يصح  فقهي لا  بمحتملٍ  استدلالٌ  هو  كل حال  على 

العكس، وبعض المنتصرين لقياس العكس يستدلون بأدلة أكثر من ذلك، ولعل الذي قاد  

كلامه يتوسع في كتبه   وإلا هو في   -رحمه الله-قصد الاختصار    لى هذا هوالشيخ المصننف إ

 الأخرى أكثر من ذلك.

وخلاصة هذه المسألة أن قياس العكس مُعتبر في الجملة، ولكنه ينبغي أن يكون مقيَّدًا  

عن كثيٍر من الاطنراد؛ لأنه في باب الأمر والنهي مقامه يختلف عن اعتباره بمقام الأخبار 

 غيره من أهل العلم.قرآن مما أشار إليه الشيخ تقي الدين وورة في الالمذك
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(35 ) 

المجل  هذا  وأربعمائةٍ فينعقد  وأربعين  أربعٍ  سنة  من  الخامس  الشهر  من  الثالث  في  س 

المسجد   في  والسلام،  الصلاة  الله  رسول  على صاحبها  الشريفة  النبوية  الهجرة  من  وألف 

كتاب    ، استكمالًا لشرح-ه وآله وسلمالله علي  صلى-النبوي الشريف مسجد رسول الله  

 .-رحمه الله-لمالكي الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي ا

 »فصلٌ: وكنا أتينا عند قول المُصنف في أواخر كتابه قال: 

 المتن:  

 »فصلٌ: 

أبو  وقال  أصحابنا،  أكثر  عند  بالقرائن  الاستدلال  يجوز  يجوز   لا  نصر:  ابن  ممد 

 . قال المزني وبه   ذلك، 

أن   نقوله:  ما  أ والدليل على  نفسه، ويصح  له حكم  المقترنين  اللفظين  من  ن  كل واحد 

 . « يفرد بحكم دون ما قارنه، فلا يجوز أن يجمع بينهما إلا بدليلٍ كما لو وردا مفترقين 

 الشرح:  

من مسألة القرائن تُذكرُ وتُذكرُ مسألةٌ أخرى تُقاربها من جهة اللفظ، وتُشاركها بوجهٍ  

 عنى كذلك. جهة الم

يقع في بعض النظر  عند كثيٍر من أهل الأصول بدلالة الاقتران؛ ولهذا    وهي ما يُعبر عنه

 التداخل بين هذين الأمرين أو بين هذين النظرين.
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أما الاستدلال بالقرائن عَلَى معنى القرينة التي هي صلةٌ من الدليل لا تكون دليلًا تامًا،  

ل  مُتممةً  تكون  دليولكنها  النوعُ دلالة  فهذا  له،  مُفسَةً  أو  قول   ل  بمثل  المقصود  هو 

بالقر"الأصوليين:   القرائن "ائنالاستدلال  فإن  بالقرائن،  الترجيحُ  قالوا:  إذا  وكذلك   ،

تُقال في باب الأدلة تنفك من هذا الوجه عن القرائن التي تُستعملُ في الوقائع   هذه التي 

القض الوقائع  باب  فإنه في  تُستالقضائية،  توجبائية  كانت لا  وإن  القرائن  الإثبات    عمل 

 ولكنها من ما يستصحبه النظر في القضاء. 

ولكن ما يقوله علماء الأصول في باب القرائن في باب الأدلة يُرادُ به صلةٌ من دليلٍ لا  

ما   بينها وبين  المنُاسبة  عَلَى وجهٍ من  آخر  بدليلٍ  متصلةً  تكون  ولكنها  بذاتها،  دليلًا  تكون 

به،   تُعتبُر فيتصلت  التي  القرائن  العلماء في هفإذًا  عَلَى الخلاف بين  النظر والاستدلال  ذا   

الاعتبار والاستدلال لا تكون أجنبيةً عن الدليل، وإنما هي صلةٌ من دليل ولكنها ليست  

 دليلًا تامًا.  

ك تكن هنال  هذا الصلة من الدليل تتصل بدليلٍ آخر عَلَى وجهٍ من المنُاسبة، وإلا إذا لم

ر أنها قابلةً لهذا ينةً في هذا المحل؛ لأنها إنما سُميت قرينة باعتبامُناسبة لا يصح أن تُسمى قر

الاتصال بهذه المنُاسبة الدلالية سواء كان ذلك في باب دلالات الألفاظ أو في باب أصول  

 الأدلة نفسها.

ل هذه الدرجة ما استعماوهذه الدرجة من المعنى هو المقصود بالاستدلال بالقرائن، وأ

لترجيح بابٌ واسعٌ فهذا بابٌ آخر وهو أوسع، استعمال القرائن في باب افي باب الترجيح  

 .-رحمهم الله-وهو أكثر شهرةً واستعمالًا عند الفقهاء 
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فما وجه كونه   :وأمر الترجيح أهون من أمر الاستدلال؛ لأنه في باب الترجيح فإن قيل

يُجابُ  فإنه  ذلك؟  من  هذا  أهون  عن  تقديره  عَلَى  في  ،السؤال  يكون    بأنه  الترجيح  باب 

ليلٌ آخر، فلم تُستعمل القرينة هنا لتتميم الدليل، وإنما  الدليل قد تم، ولكن تقابل معه د

 استُعملت للتقديم بين الأدلة في نظر ذاك المجُتهد، أو في نظر المجُتهد. 

ليل وهذا هو جوهر الفرق بين  تتمم الد  وأما إذا قيل: إنها في مقام الاستدلال فإنها صلةٌ 

ب الترجيح، فإنها في باب الاستدلال ستعمال القرائن في باب الاستدلال واستعمالها في باا

تكون مُتممةً لدلالة الدليل، وفي باب الترجيح تكون عَلَى درجةٍ مُختلفة، وهذا الاختلاف  

امة، ولولا هذا التقابل بين  ن أدلةً تمن جهة كونها ترد عَلَى أدلةٍ هي في ذاتها المجُردة تكو

ه بالحكم عَلَى البت ابتداءً لوجود الدليل  لأدلة لقام أحد الدليلين بالحُكم، وإنما تأخر قياما

 المُقابل له فاحتيج إلى الترجيح بين الأدلة. 

ولهذا لو قُدر عدم المتقابلين في باب الترجيح لقام الحكم لأن الدليل في ذاته كان تامًا،  

بحاولم يكن  ا  فصارت  تتممه،  قرينةً  إلى  الأدلة  جة  بين  تُفاضل  الترجيح  باب  في  لقرينة 

  أصلها. التامة في

وإنما  الكمال،  معنى  عَلَى  التمام  وليس  الصحة  به  يُقدر  الذي  التام  هنا:  بالتمام  ويُقصد 

والظن،   القطع  إفادة  في  ورتبها  ودرجاتها  الأدلة  اختلاف  عَلَى  دليلًا  يكون  أن  يُجزئ 

 قطع ودرجات الظن.ودرجات ال

ذل كان  موإذا  تُستعملُ  الباب  هذا  في  القرائن  أن  وهو  بيَّناً  هو  ك  فهذا  للدليل  تممة 

الجوهر المقصود، وإلا فثمة قرائن في باب الأدلة تكون مؤكدةً للدليل، فإذا صارت مؤكدةً 
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العلماء، وتؤول في تمامها وفي إلى أنها  نتيجتها    للدليل فهذه قرائن ماضية في الاعتبار عند 

 يست مؤسسة في باب الدليل.مؤثرة في الترجيح ول

ها كثيٌر من أهل العلم من الحنفية وكثير من  افيها خلافٌ ونفوإنما القرائن التي جرى  

 والكثير والأكثر من الشافعية هي هذا النوع من القرائن. ،المالكية

علم   في  تُقال  التي  والقرائن  الأصولية  القرائن  الفقومسألة  متشعب    ،هأصول  مبحثٌ 

في الأصول، وإذا تبين  لٌ كثير، ولكن هذا هو المحل المقصود بالنظر الأول  ويقع فيه تداخ

متممة تكون  التي  القرائن  فإن هذه  القرائن   ،ذلك  هذه  ودليل،  دليلٍ  بين  تكون صلةً  أو 

يلين  بين الدل   فإنها إما أن تكون متممةً لدليل، أو أن تكون صلةً بين الدليلين، فإذا كانت

 مُتممةً لدليل فهي قرائن الاستدلال. فهي المُرجحة، وإذا كانت

الاست أهل  وقرائن  من  كثيٌر  وأطلق  بها،  الاحتجاج  جهة  من  خلاف  جُملتها  في  دلال 

ن إذا سبرت ما يقوله علماء الأصول  كالأصول عَلَى بعض المذاهب أنهم لا يحتجون بها ول

تممة؛ لأن  جاج بما هو من هذه القرائن المُ عن الاحت  وجدت أن جميع المذاهب لا ينفكون 

 تقع عَلَى وجهين: -يعةوهذا من كمال الشر–الأدلة في الشريعة 

فهذا لا يستدعي القرائن ولكن    ،فإما أن يكون الدليل من النصوص الصريحة البيَّنة  -

نة المأثورة و  ، الأحكام تكون فيه بيَّنة   النبيعن  المحفوظة  وهي الأدلة من الكتاب وبينَّ السُّ

 ، والبينَّة في دلالتها كذلك.-ي هِ وَسَلَّمَ صَلىَّ اللهَُّ عَلَ -

إذا كان الدليل جهتيه بيناً، أي: في جهة الثبوت وفي جهة الدلالة فإن هذا الدليل في  ف  -

الجمُلة لا يستدعي القرائن التي سُميت بالصلة، فإنها تكون في هذه الحال قرائن مؤكدة،  

ذا دخلت عَلَى أصول الأدلة وبينَّ الأدلة  دائرةٌ بين هذين النوعين، فإ   مة، فإنهاوليست متم
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ا جهة  متممةً  من  أي:  مُتممةً،  معه  تكون  ولا  مؤكدةً،  معه  تكون  فإنها  والدلالة  لثبوت 

لثبوت الدليل، وهذا مما لم يُبحث في الأصل، والعمل عند الفقهاء قاطبة جارٍ عَلَى الاعتبار  

 اب التأكيد.وسعوا في القول فيه لأنه في بمما لم يتبمثله، ولكنه 

أد  - تكون  أن  الأدلة:  الثاني من  الثبوت  النوع  باب  إما في  الدرجة  عَلَى هذه  ليست  لةً 

كبعض الرواية، أو في باب الدلالة كاختلاف الدلالات في فهم الكتاب والحديث المأثور 

وَسَلَّمَ -  النبيعن   عَلَي هِ  ستدلال إذا تضافرت قوي الاعتبار والا  ذه الأدلة، فه-صَلىَّ اللهَُّ 

 عَلَى هذا الحُكم. 

ن عَلَى الاعتبار ولا يكون عَلَى المنافاة، هذا الباب تكون فيه  ولكن بعض الأدلة لا يكو

نة  الأدلة وهي كثيرة وعن هذا فرعوا الأدلة التي سُميت بالأدلة المتفرعة عن الكتاب والسُّ

 من الأدلة: فيها، فهذه الألوان والأنواع المخُتلف أو ما سماه البعض بالأدلة 

 الاعتبار.إما أن تقع في أعيان المسائل عَلَى  -

 وإما أن تقع عَلَى المنافاة. -

فما كان عَلَى الاعتبار فهو تعددٌ في الدليل، كأن تقول: إن هذه المسألة جاء فيها هذا الخبر 

استصحاب، وجاء فيها وهلم   وجاء فيهامن خبر الآحاد، وجاء فيها آثارٌ عن الصحابة،  

 . جرا

ا النوع  من  الثانية  الأدلة  توارد  من  هذا  جاء  فسيكون  إذا  وهنا  الأدلة،  توارد  من  لثاني 

 التوارد في هذا النوع من الأدلة ما كان عَلَى باب التأكيد كما كان في الباب الأول.

نة من جهة البيان اب والسُّ وإما أن تكون هذه الأدلة التي هي الأدلة المتفرعة عن الكت

نة  ولو كان من    ،ذلك في باب المُشترك في باب الدلالات أو إذا كان   دليل القرآن أو بينَّ السُّ
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أنه لا أثر له في الحكم، فليس   المحفوظة، وإما أن يكون ليس واردًا عَلَى هذا المحل، أي: 

  بعينها. كل آيةٌ من القرآن كما يُعلمُ ضرورة تكون مؤثرةً في كل مسألةٍ 

ردًا، فإن  كون وايإما لجهة ثبوته وإما لجهة دلالته لا    ،لصفةفإذا كان الدليل عَلَى هذه ا

 هذا أيضًا لا لبس فيه، وإنما الذي بقي في هذه الدرجة هو النوع الثالث. 

إذا كانت المسألة عليها   بالقرائن، وهي  يُمكن أن يُسمى هنا  الذي  الثالث: هو  والنوع 

ا هذه  من  الم دليلٌ  معتبرٌ   ،تفرعةلأدلة  دليلٌ  عليها  في    أو  متنازعٌ  ولكنه  الكتاب  دليل  من 

نة فشاب الدليل أثرٌ إما في الثبوت وإما في الدلالة.دلالته، وكذلك م  ن بينَّ السُّ

من  صلةُ  يكون  ما  والتتميم  التصديق  في  ذلك  بعد  جاء  ثم  رُتبته،  من  أدلةٌ  ثم صدقه 

الأدلة، وليس غريبًا    تاليًا مع هذهرابعًا أو  ستتم  دلة، لا يدليل لا يستتم رابعًا مع هذه الأ

يصح   فلا  هذه  أعنها،  تُسمي  ليست  ن  ولكنها  المسألة،  هذه  عَلَى  رابعٌ  دليلٌ  بأنها  الصلة 

غريبةً عنها لم؟ لأنها صلةٌ من دليل، كوجهٍ من قياسٍ ضعيف لو انفرد لما كان دليلًا؛ ولهذا  

لات، ولهذا هي  باب الأدلة وإما في باب الدلا  ةً إما فيالأظهر أن هذه الصلة تكون شائع

 واسعة.

الاستنباط هو جمع الأدلة التي إذا قُدر آحادها يكون منفردًا  وأول ما يقع عليه النظر في  

به  ثبت  منفردًا  يكون  آحادها  أن  قُدر  إذا  التي  المسألة  عَلَى  الأدلة  بالحُكم، جمع  يُعتبر  فإنه 

شائ الأدلة  وهذه  الشرالحُكم،  في  الأدلعة  جمع  يُقال:  وإنما  مسائل  يعة؛  عامة  في  لأنه  ة 

عَلَى  موقوفةٌ  تكون  باب  الشريعة لا  والنهي بخلاف  الأمر  باب  واحد، وخاصةً في  دليلٍ   

 الخبر، فإنه قد يأتي في باب الخبر. 
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ذلك  نحو  أو  الزمان  أخر  الأخبار عن  خبًرا   ،كبعض  يكون  ما  الفتن  أخبار  بعض  أو 

 إلا  ولا يُعلمُ حكم هذا الخبر ،- عَلَي هِ وَسَلَّمَ صَلىَّ اللهَُّ-واحدة عن النبي  أو روايةٍ عَلَى دليلٍ 

 لا يقبل الاستنباط كما تعلم.  -أعني باب الخبر–من جهة هذا الدليل؛ لأنه لا يقبل 

فإن هذا واسع،   الفقه  النظر في أصول  مدار  والنهي وهو  الأمر  باب  إلى  إذا جئت  أما 

ويُمكن الاستدلال عليها بعددٍ من   ةٍ من مسائل فروع الشريعة إلاا من مسألوعليه فإنه م

 الأدلة.

هو الفقهاء    وهذا  عليه  ج  درَّ الله-الذي  الفقه   -رحمهم  مسائل  في  النظر  استطالوا  إذا 

وتوسعوا في ذلك، وهذا منتظمٌ عندهم ومُطردٌ عندهم في الجمُلة، واقتصارُ بعضهم عَلَى  

 ل عَلَى باب الاختصار.عض المسائبعض الأدلة عَلَى ب

ش د   كولا  تكون  المسائل  هذه  عَلَى  ترد  التي  الأدلة  هذه  درجةً  أن  وليست  رجات 

الصلة باب  من  يكون  ما  المسائل  بعض  في  يأتي  ثم  تُسمى    ،واحدة،  التي  هذه  وهي 

منتزعة   أو نحو ذلك، وتارةً  باب الأدلة كبعض الأقيسة  تارة من  منتزعةٌ  بالقرائن، وهي 

 ت. باب الدلالامن 

المفهوم   بالقرائنأعني  –وهي بهذا  الاستدلال  أو  مُست  -الدلالة  الطريقة  عملةٌ في  بهذه 

الأصول؛   أهل  بين  خلافٌ  فيها  لأحكامها  الإطلاق  حيث  من  كان  وإن  المذاهب،  جميع 

المُصنف   اللهُ-ولهذا  المالكية    -رَحِمَهُ  من  الأصحاب  أكثر  عند  ذلك  يجوز  لا  بأنه  يقول: 

 م فهي مسألة خلافية.الف في هذه الكثرة في مذهبه لمالكية يُخ وبعض ا

جهة   من  إنه  تقول:  أن  لك  غيرهم  ولكن  من  أكثر  الحنابلة  الجمُلة  في  فإنه  الجمُلة 

 استعمالًا لهذا النوع من الأدلة.
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الشافعي وفي طريقة  وكذلك في مذهب الإمام مالك ثم أقصر ذلك في مذهب الإمام 

قتران، وهي تشترك لفظًا  ألةٌ تُذكر وتُسمى بدلالة الاوهنالك مس  الأحناف تنوعٌ في ذلك، 

 قاق، وتشترك من جهةٍ أخرى من بعض المعاني.كما ترى من جهة أصل الاشت

الدلالة   عَلَى  قصروها  فإذا  اللفظية،  الدلالة  هي  الاقتران  دلالة  إن  يقول:  وبعضهم 

 لال بالقرائن.مى بالاستداللفظية بان امتيازها عن هذه المادة الأولى، وهي ما يُس

يج بعضهم  طردها  ولكن  فإذا  الأدلة،  بين  مُطردة  الاقتران  دلالة  وهذه عل  الأدلة  بين 

يُسمى   فيما  النظر  توسع  الأدلة  بين  طردوها  إذا  وغيرهم،  المالكية  عُلماء  من  كثيٍر  طريقة 

مسألت ولكنهما  مالها،  بعض  في  الأولى  مع  تارة  تشتركُ  وصارت  الاقتران  لهما  بدلالة  ان 

 م أهل الأصول.تيازهما من حيث الأصل في كلاام

-، ويعني به القاضي عبد الوهاب المالكي  صر«»وقال أبو ممد بن نوالمُصنف يقول:  

 ، ولكنه سماه باسمه في هذا السياق. -رَحِمَهُ اللهُ

والنتيجة في هذه المسألة أن هذه القرائن لا يستغني عنها فقيه، ولكن البحث فيها يكون  

إذا جاءت   رفيعًا  إذا  فأما  مُتممة،  ما    كانت  وأخص  أوسع،  شأنها  فإن  مؤكدة  القرائن 

ف وهذا يُستعمل  مُثبتة  القرائن  تقع  ولهذا  الدلالة،  تتميم  في  أو  الإثبات  تتميم  في  هو  يها 

 يُستعمل في تميم الإثبات، وتقع القرائن تارةً مُفسَة وهذه يُستعمل في تتميم الدلالة. 

أو    ،ن ترد وتُستدعى لتتميم الإثبات بها لهذا التتميم، فهي إما أما يُستدل  فإن القرائن إن

 الدلالة، فإذا وردت عَلَى هذا أو عَلَى هذا استُعملت. تُستدعى لتميم  

 

 المتن: 
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 »باب : -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى -قال 

 ]حكم استصحاب الحال[ 

 حال. واستصحاب    أضرب: أصلٍ، ومعقول أصلٍ،  قد ذكرنا أن أدلة الشرع ثلاثة 

الأصل في  الكلام  مر  هنا   وقد  ها  والكلام  الأصل،  الحال،  على  ومعقول    استصحاب 

 وهو على ضربين: 

حكمًا   الخصمين  أحد  المسألة  في  ادعى  إذا  وذلك  العقل،  حال  استصحاب  أحدهما: 

العقل،  حكم  على  البقاء  الآخر  وادعى  عن   شرعيًا،  المالكي  يسأل  أن  مثل:  وذلك 

الأصل في  الوتر، وجوب  اشتغالها   قول:  وطريق  الذمة  شرعا    براءة  ادعى  فمن  الشرع، 

 ه طريقة صحيحة من الاستدلال. يوجب ذلك فعليه الدليل، وهذ 

 . وذلك مثل: استدلال داود«  والثاني: استصحاب حال الإجماع، 

 الشرح:  

المُصنف   الحال«قال  استصحاب  حكم  الأدلة،  »باب  باب  في  يُذكر  الاستصحاب   ،

 ."استصحاب الحال"ذه الإضافة: انوا يقولون بهذا الوصف أو بهتقدم عنه كوالتعبير الم

ظهر   الاصطلاح  الأحناف  وهذا  من  المذاهب  علماء  كبار  واستعمله  الرابعة  المائة  في 

المالكي في كتبه، وعلماء المائة الرابعة  -رَحِمَهُ اللهُ-والمالكية وغيرهم، واستعمله ابن القصار 

 .ألوفًا معروفًامال وصار مدرج عندهم هذا الاستع 

م فإنه  الإوإلا  هذه  في  الاصطلاح  هذا  يكن  لم  الأول  السلف  حيث  مُشتهرًا  ن  ضافة 

عندهم، ولكنه اشتهر بعد ذلك في المائة الرابعة وما بعدها، وهذا الاستصحاب المقول في 
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يقول:   من  فيه  للكلام  توسعةً  وأوسعهم  يوسعه،  وبعضهم  يقصره  بعضهم  الفقه  أصول 

أوالاستصحاب  بأن   وجوديٌ  أمرٌ  يقتضيه  ما  الدليل    هو  أو  الشرعي  الدليل  في  عدمي 

 العقلي.

هم يجعلون الاستصحاب هو  يقة بعض العلماء كالزركشي من الشافعية وغيروهذه طر

بأثرٍ من دليل العقل أو بأثرٍ من دليل الشرع   :مُطرد في باب العقل أو في باب الشرع، أي

ف عدميًا،  أو  كان  عدوجوديًا  كان  فهإذا  وإذ  وميًا  النفي،  فهو  استصحاب  وجوديًا  كان  ا 

 دليلٍ من العقل أو دليلٍ من الشرع.استصحاب الإثبات، سواءً نشأ عن 

أنواع   كل  في  الكلام  جمع  بذلك  أرادوا  وأمثاله  الزركشي  سلكها  التي  الطريقة  وهذه 

الفقهاء مهجور لأنه من كلا أن بعض هذه الأنواع عند  النُظار  الاستصحاب، مع  عَلَى م 

المحض  الكلامية  الكلام، ككلامالطُرق  علم  مسائل  أصول  من  بمسائل  ويصلونه  كثيٍر   ة 

 من متقدمة المتكلمين في ذلك.

به   يُرادُ  إنما  الأصول  أهل  فقهاء  وكذلك  الفقهاء  عنه  يتكلمُ  الذي  الاستصحاب  وإنما 

ية من جهة براءة اءة الأصلالاستصحاب المبني عَلَى دليل الشرع، وإنما يُقال ذلك لأن البر

ومن   الله الذمة،  التكليف في حق  من  الذمة  براءة  أي:  الإباحة،  من  جهة  الذمة  براءة  أو   

أصل   عَلَى  هو  فيما  الإباحة  أصل  استصحاب  جهة  من  أو  العباد،  حقوق  في  الحقوق 

 الإباحة. 

العقلُ  كان  وإن  العقل،  بحكم  وليس  الشريعة  بحكم  السلف  عند  مُعرفٌ  ذلك  كل 

ويُ  ذلك  قهصدق  إذا صدَّ العقل  فإن  له ضرورةً؛ لأن   يعرفه،  الموجب  هو  يكن  لم  وعرفه 
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لا   إنما العقل  ولهذا  باقتضائه،  الناظرين  آحاد  جهة  من  تصديقهُ  يطرد  ولا  معرفته  تطرد 

 يُعتبر من أحكامه ما يكون كليًا. 

العقل؛    فإن هذا مما قد يضطرب فيه نظر الناظرين من جهة دليل  ،وأما هذه المفصلات 

 اكمُ هو الشريعة.ذا لم يكن حاكمًا وإنما الحوله

الإ أن  سلفت  التي  المجالس  في  من  وسبق  وليست  الشريعة  أحكام  من  هي  باحة 

 أحكامه، أي: من أحكام العقل.

هذا في  إما  المقصود  وجهان:  هو  ثم  الشرع،  دليل  بأثر  يكون  هنا  الاستصحاب  أن   :

 إثباتٌ وإما نفيٌ:  

ل: أن يدل الدليل من دليل  به عند الجمهور من أهل الأصوفالمقصود    فإن كان إثباتًا  -

ل: إن هذا الحكم لا يزال باقيًا معمولًا به، ولا يزال ساريًا من جهة  الشريعة عَلَى حُكم فيقا 

 أثره عَلَى المُكلف إلى أن يأتي ما يدل عَلَى النقل عنه.

عدم الدليل، وإنما قال: اب ليس هو  إلى أن الاستصح  -رَحِمَهُ اللهُ-ولهذا نبه أبو حامد  

 -رَحِمَهُ اللهُ-، ثم قيد كلامه " قد رفعهالعملُ بدليلٍ قائم إلى أن يُعلم أنه لا يوجد دليلٌ هو  "

فقال:   الفروع،  مسائل  من  المسائل  أكثر  في  ينغلق  أن  يكاد  بالعدم  العلم  بأن  أو "لعلمه 

ليل وليس حكمًا بمحض عدم هو حكمٌ بد، فإذًا  "يغلبُ عَلَى الظن أن الدليل الناقل لم يقع

 ليل. الد

ل والأمر ليس كذلك، وإنما هو العمل  ولهذا يتوهم أن الاستصحاب تارةً هو عدم الدلي

 بما قضى به الدليل الأول، سواءً قُدر الدليل الأول كُليًا أو قُدر الدليل الأول جزئيًا.
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الصحيح في  جاء  ما  الاستصحاب  عَلَى  الأدلة  من  وغيرهماولهذا صار  حديث   ين  من 

صَلىَّ اللهَُّ  - النبي »أن ه، وحديث عبد الله بن زيد، وحديث أبي هُريرة:  عباد بن تميم عن عم

وَسَلَّمَ  يسمع    -عَلَي هِ  حتى  ينصرف  لا  قال:  الصلاة،  في  الشيء  يجد  الرجل  عن  سُئل  لما 

ولى  الطهارة الأ، فهذا يجعلونه من دليل الاعتبار بالاستصحاب؛ لأن  صوتًا أو يجد ريًحا« 

فلا   الشريعة  بحكم  بثبتت  الاعتبار  الشريعة  أوجبت  بسببٍ  إلا  ذلك  عن  ه،  يُنتقل 

 والشريعة لم توجب الاعتبار بمثل هذا الشك، بل جعلته متروكًا ومطروحًا.

من  قائمٍ  لدليلٍ  استصحاب  ولكنه  الاستصحاب،  هذا  تُمضي  الشريعة  أن  بذلك  فعُلم 

الدليل الأول سواء كان  يُعرف باستجهة أصله، هذا وجهٌ، وهو ما   كُليًا أو كان  صحاب 

الدليل الناقل لهم فيه كلام،   الدليل جزئيًا، إلى أن يثبت ما ينقل عن هذا الدليل، ثم هذا 

هذه  أخره  إلى  ذلك؟  يلزم  لا  أو  والظن  القطع  جهة  من  الأول  بقوة  يكون  أن  يلزم  هل 

 بحوثٌ فيها تفصيل. 

 وقاعدتها. لكلي أو الأصلي لهذه المسألةو التصور الكن المقصود في هذا المجلس ه 

النوع من الاستصحاب وهو الاستصحاب   للدليل الأول ولحكمه، هذا ويدخل هذا 

كُليات الأحكام، ويدخل في  استصحاب  العموم، ويدخل في ذلك  في ذلك استصحاب 

 ذلك استصحاب الجزئيات، هو مطرد. 

يعمل لا  العلماء  وبعض  به،  يعملون  وهذا    الجماهير  وفي  به،  للأحناف،  المنسوب  هو 

تصحاب الثابت لا يكاد أن يُخالف  ته للأحناف نظر والله أعلم؛ لأن قدرًا من هذا الاسنسب

فيه أحد، وهو ما يتطابق فيه الثاني مع الأول، فما يتطابق فيه الثاني مع الأول هذا لا أحد 

 مل الخلاف، أي: في ستصحابًا فييُنازع فيه، ولكن يُمكن أن يُقال: إن هذا مما لا يُسمى ا
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ال التصور  مل  جهة  من  هو  وإلا  الأصولية،  المسألة  في  الاستصحاب،  نزاع  من  وجهٌ  هو 

 لكن هذا مما لا يُختلف عليه.

قُيد   إذا  الاحتمال،  دخله  موردٍ  في  الاستصحاب  بأنه  الاستصحاب  قُيد  إذا  أما 

حتمال من جهة جهٌ من الاالاستصحاب وهو استصحاب الإثبات أن الثاني دخل عليه و

 فهذا فيه تصور من جهة المخُالفة.لحوقه بالأول، 

أك ذهب  الذي  الثاني  وهذا  يكون  أن  وهو  به،  الاعتداد  عدم  إلى  المتأخرين  الحنفية  ثر 

أو الاستصحاب  يصح  هل  فهنا  بالأول،  اتصاله  عدم  جهة  من  احتمال  يصح   دخله  لا 

 الاستصحاب؟ ما قام مانع: 

يمن  مانع  قام  لحوقهإذا  من  يُختلف    ع  لا  مما  فهذا  وبالأول  تركه،  يكون  أفي  لا  نه 

 .الاستصحاب هنا حُجةً 

إذا كان عَلَى الاتصال التام كوصف بعضهم لاستصحاب العموم في جميع أفراده وأما  

 فهذا استصحابٌ قائمٌ منتظم بحسب كلامهم في هذه الدرجات وما هو يُعمل بها. 

ه  أهل الأصول وصار للأحناف في  الخلاف بينفيتحصل أن الاستصحاب الذي دخله  

إليه شيءٌ  الثاني تُرك  كان  إذا  هو:  معروف،  عن    كلامٌ  رفعه  عَلَى  يقوى  لا  الاحتمال  من 

 الأول؛ لأنه أحيانًا يُطلق الاستصحاب حٌجة أو ليس بحُجة؟  

 هور بأنه حُجةٌ فيهما، مقال الأحناف: بأنه حُجةٌ للنفي وليس حُجةٌ للإثبات، وقال الج

أهم من تُرير المذاهب هو تُرير المقصود بالمحل،  و  ،من تُرير المذهب  لا بدذا  لكن قبل ه

فهذا سواءً وا عَلَى سبيل الاتصال المؤكد  إذا وقع  فإن الاستصحاب  لمقصود بهذا الاسم، 
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سُمي استصحابًا أو لم يُسمى فهذا معمولٌ به عند الكافة من أهل العلم في باب الإثبات  

 حد. ولا يتركهُ أ

هُ  النفومن  استصحاب  عَلَى  يُرجح  لأنا  بأن  ي؛  يقول:  الأصول  في  الناظرين  بعض  ن 

استصحاب  استصحاب   بخلاف  الأربعة،  المذاهب  عند  عليه  أُجمع  لأنه  أقوى  النفي 

 الإثبات فإنه مل خلاف، والأحناف لا يقولون بذلك. 

يُقال الذي  الإطلاق  هذا  عَلَى  ليسوا  الأحناف  أن  ه  ،وسيأتي  المشوإنما  هو  عند ذا  هور 

 .لحنفيةأكثر المتأخرين من ا

المتُصل عَلَى اللزوم هذا لا خلاف فيه    ولكن حتى عند متأخري الحنفية أو غيرهم هذا

سواءً سميته استصحابًا أم لم تُسمه، وكذلك ما عُلم فيه الانقطاع بين الثاني والأول فهذا 

إمض الفقهاء  أكثر  حتى  فيه،  الاستصحاب  يُمضي  أحد  للاستص لا  يُمضون  اءً  لا  حاب 

 العلم بالانقطاع أو مع ظهور الانقطاع. الاستصحاب مع 

لنظر في هذا الاستصحاب إنما هو إذا دخل عَلَى الثاني قدرٌ من الاحتمال لا فبقي ملُ ا

 لا يقطعه عن الأول. -أعني هذا القدر–يقطعهُ من جهة تفردهِ 

لُ النظر، ومن هنا قال ؟ هذا هو مفهل يُستدعى له حكم الأول إذا لم يوجد له حكم

ينظرها المجتهد؛ لأنه نظر في    ن الاستصحاب هو أخر الأدلة من جهة النظر التيأ ال بمن ق

ولكنه في الثاني شابه قدرٌ   -أعني ثبوت الأول–ملٍ له تعلقٌ بالثابت الأول ثبوتًا صحيحًا  

 من الاحتمال.

الاحتمال لما لم يتبين صار   به لأن هذاعُمل    -ي هذا الاستصحابأ–فما لم يوجد إلا هو  

 لعدم وجود ما يُنافيه. الترجيحُ والغلبة عَلَى أن الحُكم لا يزالُ باقيًا
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النظر الأدلة في  أخر  بأن الاستصحاب هو  يقولون:  هنا  فيما   ،ومن  الجمُلة  أن هذه  مع 

كذلك ليست  به    ؛يظهر  يُبتدأ  فإنه  ومنتهاها،  الأدلة  مبتدأ  هو  الاستصحاب  لمعرفة  لأن 

نه ليس كل ما أمكن أن يُسمى دليلًا يصح أن يكون  صل حتى يُعلم الصارف عنه؛ لأالأ

 .رفًا عن أصلٍ بحسب قوة الأصول ومقابلها من الأدلةصا

يكون   القوة ولا  يُلائمه من  قدرٌ  أن يكون للانتقال عنه  بد  ولهذا كلما قوي الأصل لا 

التي تكو أو ببعض أوجه الاستدلال  بالطُرق  وإن كانت لو تجردت عن ن ضعيفةً،  ذلك 

ة ضعفًا نسبيًا، ولكنها من جهة  ة هذا الأصل لأمكن الاعتبار بمثلها، وإنما هي ضعيفمُقابل

 الأصل أدلة مُصححة. 

عن  استفاضةٌ  الأصل  حكم  يرفعُ  لكن  شبه،  قياس  الأصل  حكم  يرفعُ  لا  مثلًا: 

 الصحابة، هذه صورٌ تُبين المقصود بهذه المسألة.

الأصل قياسًا صحيحًا، لكن فرقٌ ند من يستعمله يجعله من حيث  اس الشبه عمع أن قي

قياسُ الأصل يرد  أو ليُخصص منه  أن  يرد استفاضةٌ من    ،عَلَى أصلٍ بينَّ ليرفعه  وبين أن 

عمل الصحابة عَلَى أصل فيدل هذا عَلَى الاستثناء، هذا فيما يتعلق بما يُسمى باستصحاب  

 الإثبات. 

الن استصحاب  البر وأما  وهو  بعضهمفي  تسمية  في  الأصلية  يقولون:    ،اءة  أو 

عقلي عند قدماء المتكلمين يقصدون به معنى  الاستصحاب العقلي مع أن الاستصحاب ال

 أبعد من ذلك. 
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أن المحل يبقى عَلَى نفي الحكم المختص الناقل له عن كُليه، فيقولون:    :ويراد بالنفي هنا 

الذمة من الحقوق، الأص براءة  الالأصل  براءة  فيبقىل  التكليف، وعليه  المُكلف   ذمة من 

 مكلفًا بهذا الفعل.  غير مُكلف إلى أن يأتي ما يدل عَلَى كونه

والمتأخرين،  المتقدمين  من  به  يقولون  والأحناف  النفي،  باستصحاب  يُسمى  ما  هذا 

ولكنه عند التحقيق ليس أرجح مُطلقًا من استصحاب الإثبات بل تارةً يكون أرجح من  

عض أوجه الاستصحاب في الإثبات تكون  ستصحاب في الإثبات، وتارةً بض أوجه الابع

ا هذه  لأن  اختلاف،  أرجح  أبوابه  من  كثيٍر  في  الأول  النفي  لأن  أو  الأصلية  لبراءة 

 كالاختلاف في الأعيان ما هو أصلها، هل هو عَلَى الإباحة أو ليس عَلَى ذلك؟

وطائفة   من الحنابلة، وبعض الشافعية  نف، وكثيرٌ ولهذا صار أكثر المالكية كما ذكره المُص

 من الحنفية يقولون مثل ذلك.

د رسم المذاهب على الإجمال في باب الاستصحاب، فإن الأحناف من جهة وأما إذا أُري

باب   يُستعملُ في  أنه  الحنفية في  الذي شاع في كتب  يقولون: وهذا هو  عامتهم  المتأخرين 

 في باب الإثبات. لا يستعمل النفي أو ما يُسمونه الدفع، و

المتقد وغيرهولكن  الحنفية  علماء  بعض  قرره  وهذا  الأحناف  من  بأن  مين  قرروا  م 

ذلك   في  مختلفون  المالكية  وعلماء  الإثبات،  باب  في  يستعملونه  كانوا  الأحناف  متقدمي 

 . والمُصنف أشار إلى هذا الخلاف في مذهب الإمام مالك أو بين أصحاب الإمام مالك

بل يكاد أن يكون الحنابلة هم أكثر  اب،  ر المذاهب استعمالًا للاستصحثبلة من أكوالحنا

باعتبار أن    ، ربعة استعمالًا للاستصحاب بوجيه وبخاصة استصحاب الإثبات المذاهب الأ

 . الإثبات هنا بُني عَلَى الدليل الشرعي المتُبين
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فف الشافعية  أما  النفي،  استصحاب  عَلَى  وجهٍ  من  يترجح  هنا  مذهبهم خومن  لاف ي 

 ول به.ونُسب للشافعي أنه لا يق

لتي رتبها الشافعي عَلَى الاستصحاب،  لكن في كتاب الأم وفي الرسالة بعض الفروع ا 

قالها   التي  الفروع  هذه  يذكرون  ثم  به  يقول  الشافعي  إن  يقول:  الشافعية  بعض  فصار 

 . بين أصحابهالشافعي في رسالته أو في الأمُ، ففي مذهب الشافعي خلافٌ مشهورٌ 

فعية وغيرهم فعدوا الاستصحاب سبعًا، أي: سبعًا من  وتوسع بعض العلماء من الشا

أنه   أو  عليه،  مُجمعٌ  استصحابٌ  أنه  إما  الاستصحاب  من  الأوجه  هذه  وبعض  الصور، 

 استصحابٌ متروكٌ عند الكافة من أهل العلم، وأما جوهره فهو ما سبق الإشارة له.

 المتن:  

ا-قال   تَعَ رَحِمَهُ  ح :  -الَى للهَُّ  استصحاب  الإجماع، »والثاني:  استدلال   ال  مثل:  وذلك 

قد أجمعنا على جواز بيعها قبل الحمل، فمن ادعى   ولد يجوز بيعها، لأناداود، على أن أم ال 

 فعليه الدليل.  المنع من ذلك بعد الحمل 

يتناول  وهذا غير صحيح من الاستدلال؛ لأن الإجماع لا يتناول موضع الخلاف وإنما  

فلا  موض  حجة  كان  وما  الاتفاق،  فيه  ع  يوجد  لا  الذي  الموضع  في  به  الاحتجاج  يصح 

لم يجز الاحتجاج بها في الموضع الذي لا   موضعًا خاصًا  صاحب الشرع إذا تناولت   ظ كألفا 

 . تتناوله«
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 الشرح:  

مورد  في  الإجماع  باستصحاب  يُعرف  ما  وهو  الاستصحاب  من  الثاني  النوع  هذا 

المُ  يقولالخلاف،  حال  :  صنف  استصحاب  استصحاب  الإجماع«»والثاني:  والمقصود   ،

 الإجماع في مورد الخلاف.

طبعًا في مورد الخلاف الذي له وجهٌ من الاتصال به، وأما إذا كان الخلافُ عَلَى مسألةٍ  

الأولى عن  به    ،أجنبيةٍ  يقع  لا  أنه  الفقهاء  من  أحد  فيه  يسترب  لم  مما  هذا  أن  شك  فلا 

 استصحاب. 

أراد المسألةوإنما  كانت  إذا  بذلك  التصور   وا  جهة  من  البينَّ  الشبه  من  وجهٌ  لها  الثانية 

لمسألة الأولى، فإذا اشتركتا في وجهٍ بالغٍ وظاهرٍ من التصور، فهل يشتركان في الحكم كما با

حكم  يُجر  فهل  عليها،  مُجمعٌ  الأولى  يشتركان؟  لا  أو  التصور  من  ظاهرةٍ  بدرجةٍ  اشتركا 

هة التصور لا من جهة العلل؛ لأنه إذا عاد الخلاف لظهور الشبه من ج   ع إلى موردالإجما

لل عاد إلى دليل ماذا؟ إلى دليل القياس، لكن هذا ليس في باب التعليل؛ ولهذا  إلى باب الع

 عَلَى مسائل هي من التعبد المحض.يجرونه يُجرون الاستصحاب عند من يستعمله هنا 

الجماهير أن  تعلم  هنا  بومن  يقولون  الن يالق  هذا  في  ولكنهم  الاستصحاب  اس  من  وع 

الخلاف، مورد  في  الإجماع  استصحاب  وهو    وهو  به،  يقولون  لا  وعامتهم  جماهيرهم 

 ذاهب الثلاثة، وهو المحُقق أيضًا عند مقق الشافعية. المشهور في الم

حامد   أبو  دفعه  اللهُ-ولهذا  و  -رَحِمَهُ  كُتبه،  في  وجيهًا  إبطالًا  بعضإوأبطله  كان    ن 

الإم بأن  يقول:  الشالشافعية  عَلَى  فيه  اختلف  مما  فهذا  استعمله،  قد  الشافعي  افعي، ام 

وهو استصحاب الإجماع في مورد الخلاف وهذا هو الذي    ،ولكن الراجح أنه ليس بحُجة
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عليه الجماهير من أهل الأصول، وإن كانوا في الفقه يتجوزون في التطبيق، فتجد أنه يدرج 

 قام الانتصار للمذاهب. لفروع في مفي بعض ا

ترك استعماله في الاسول أو الحجُة في  الدليل  أظهر  المخُتلف  عل من  المسألة  أن  تدلال: 

بموجب وصفٍ  يكون  أن  بد  الأولى لا  إلى  أنها مسألةٌ خلافية، وردها  عَلَى  أُجمع  قد  فيها 

تراك في  يوجب الاش  جامع وعلةٌ جامعة، وأما الاشتراك في الصورة أو في التصور فإنه لا 

 الحُكم. 

ربين إذا كانا مُشققين أو  ائل، ولذلك مثلًا: أبطل بعض العلماء المسح عَلَى الجوولهذا مس

مورد  الإجماع في  استصحاب  مسألة  يُلائم  الذي  الشاهد  لكن  أسباب،  له  وهذا  مُخرقين، 

ستتر  الخلاف: أن بعضهم يستدل لذلك فيقول بأن فرض ما ظهر الغسل، وبأن فرض ما ا

 سح.هو الم

ول وهو  فإنه يُعطى نفس الحكم الأ  ،صار ظاهرًا في مل الممسوح  قالوا: فلما كان هذا

الغسل مورد   ،وجوب  الإجماع في  استصحاب  باب  من  فهذا  المسح،  يصح  هذا لا  وعلى 

 الخلاف. 

اختصارًا   لكن  مشهورة  مسألة  وهي  المسألة  هذه  في  أيضًا  كلامٌ  تيمية  ابن  وللإمام 

ليس كحكم المجُمع عليه كما يقوله الشيخ   ن حكم المختلف فيه بها؛ لألا يقولون  الجماهير  

 وهو كذلك.  -حِمَهُ اللهُرَ -أبو حامد 
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 المتن:  

 »فصل : -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى -قال 

أو التحريم بالشرع،   ثبت ذلك فليس في العقل حظر ولا إباحة، وإنما ثبتت الإباحة  إذا 

 . ور أصحابنا«ما يشاء، هذا قول جمه  يشاء ويحرم والباري تعالى يحلل ما  

 الشرح:  

ولكنها متصلة بالأصول الكلامية من جهة النظر،   هذه المسألة مسألةٌ أصوليةٌ من جهة

 أو تُرد إلى بعض الأصول العقدية. 

والذي عليه سلف هذه الأمة أن الإباحة والحظر هي من أحكام الشريعة، وأن العقل 

بالإ حُكمًا  يُعطي  اللا  أو  الأحك  ،تحريم باحة  جميع  التكليف  وأن  مدار  عليها  التي  ام 

حكام الخمسة المعروفة عند الأصوليين بأحكام التكليف،  مأخوذةٌ من الشريعة، وهي الأ

وهي: الوجوب، والتحريم، والكراهة، والندب، والإباحة، فهذه الأحكام الخمسة كلها 

 مأخوذةٌ من الشريعة.

النزاع   فيه  وقع  ما  باب  وأكثر  في  المهو  باب  في  ثم  الحظر  المبُاح،  باب  في  حظور، 

أكثر الإباحة  باب  في  ولكن  ولم  والإباحة،  الحظر،  باب  في  أيضًا  الخلاف  ولكن حصل   ،

يطرد أحدٌ من أهل القبلة أن الأحكام الخمسة تدور عَلَى حكم العقل، وإنما قالوا ذلك في  

 مسائل من مسائل الحظر. وا ذلك في المبُاح وهو قولٌ معروفٌ لأوائل المتكلمين، وقال 

ك عَلَى الحكم، ولكن الذي وإن كانوا إذا قالوا ذلك لا يمنعون ورود الشريعة بعد ذل

عَلَى المُسلم: أن هذه الأحكام   -رحمهم الله-عليه السلف الصالح   وهو المذهب الواجب 

 كلها هي أحكامٌ مأخوذةٌ من الشريعة نفسها.
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الإباحة، ومسألة الإباحة  في المسألة هي: مسألة  المتكلمين  وأخص ما يشتبه عَلَى أولئك  

َا النَّبيُِّ لِمَ  ق ذكرُ ذلك في كلام الله سبحانه كقوله:  صريحُ الكتاب قد قضى بها كما سب ﴿يَا أَيهُّ

مُ مَا أَحَلَّ اللهَُّ لَكَ تَُُ  عليه الصلاة -، وهذا في عيٍن من الطعوم وهو شربه  [1﴾]التحريم: رن

، فإنه ترك ذلك اتقاءً لبعض  -والسلام  عليه الصلاة-ينب زوجه  لعسل عند زا  -والسلام

أزواج بعض  من  عَائِشَةَ  الأثر  وهي  عَن ها-ه  اللهَُّ   َ الصحيح   -رَضي  في  معروف  والحديث 

َا النَّبيُِّ لِمَ تَُُ :  -سبحانه وتعالى-وغيره، فنزل عليه قول الله  مُ مَا أَحَلَّ اللهَُّ لَكَ ﴿يَا أَيهُّ  . ﴾رن

َ يُحرم عَلَى معنى التحريم الشرعي، فقوله:    لم  -يه الصلاة والسلامعل-وهو   رن   ﴿لِم   ﴾ مُ تَُُ

 . المقصود به المعنى الشرعي.﴾ أَحَلَّ اللهَُّ لَكَ   مَا ﴿ المقصود به المعنى اللغوي، 

الأول:   تَُُ ﴿أما  لَكَ لِمَ  اللهَُّ  أَحَلَّ  مَا  مُ  الشرعي﴾رن التحريم  معنى  عَلَى  حرمه  ما  وإنما  .   ،

ب، هذا تُريمٌ في العربية وهو أصل معنى التحريم في لغة العررمه بمعنى امتنع منه، وح

وإلا فإن رسول الله لا يُحرمُ شيئًا مما أحل الله له إلا أن يأمره الله بأن هذا حلال وأن هذا  

-الله  ، عن الهوى، كما قال  -عليه الصلاة والسلام-حرام؛ لأنه إنما يأتيه الوحي ولا ينطق  

وََى﴾  عَنِ   ﴿وَمَا يَن طقُِ : -وعلاجل   . [3النجم: ] اله 

مُ فالمقصود:   رن تَُُ الامتناع    .﴾ ﴿لِمَ  هو  وإنما  الشرعي،  المعنى  عَلَى  التحريم  هو  ليس 

 والترك. 

الإباحة:   في  كَذِ ومثله  ال  سِنتَُكُمُ  أَل  تَصِفُ  لمَِا  تَقُولُوا  وَهَذَا  ﴿وَلا  حَلالٌ  هَذَا  ﴾  حَرَامٌ بَ 

عياض بن حمارٍ المجُاشعي، وفيه أن النبي  غير ذلك، وكذلك حديث  ، إلى  [11٦: النحل] 

عليه  – الله  تعالى:    -وسلم صلى  الله  قال  خلقتُ  قال:  وإني  حلال  عبدًا  نحلته  مالٍ  »كل 
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أحلل  ما  عليهم  وحرمت  دينهم  عن  فاجتالتهم  الشياطين  فأتتهم  كلهم  حنفاء    ت عبادي 

 . لهم«

و نة  والسُّ الكتاب  الصحافالأدلة من  الإباحة  إجماع  أن  عَلَى  ثم بعض  بة  حكمٌ شرعي، 

 عضها يُفرع عَلَى مسائل من مسائل العقائد.لأن ب ،هذه الأصول يجب أن يُتقى أثرها

أن   إلى  العقل  حكم  أثر  فيُبعد  رده  في  يزيدُ  قد  الطريقة  هذه  عَلَى  يرد  من  بعض  ولهذا 

والح العلة  عن  مقطوعًا  والنهي  الأمر  فيها  يقع  والسبب،الشريعة  دليل    كمة  أثر  فيُبعد 

أو   ،قلالع السبب  مسألة  أو  الشريعة،  في  التعليل  مسألة  متصلٌ    ويُبعد  وهذا  الحكمة، 

الطريقة قومٌ  يقولون بها ولهذه  الطريقة قومٌ  بمسائل متقابلة عند أهل الكلام، ولهذا لهذه 

زيادة في لأن بعض ال  لكن الذي عليه السلف هو الأول، وإنما يُنبه إلى الثاني؛ويقولون بها،  

تكلمين قابله من بعض  الطريقة الأولى يقع بها موافقةٌ لمذهبٍ آخر من مذاهب المالرد عَلَى  

 الوجوه.  

فإن بين الطُرق الكلامية في أكثر هذه المسائل يقعُ التقابل بينهم، وإن كانوا يشتركون في  

 بعض هذه الأصول. 
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 المتن:  

 لأصل على الحظر. ي: الأشياء في ا بكر الأبهر   »وقال أبو : -رحمه الله تعالى–قال 

  الإباحة. وقال أبو الفرج المالكي: الأشياء في الأصل على 

 . «والدليل على ما نقوله 

 الشرح:  

هذه مسألة خلافية بين أصحاب مالك كما ذكر المُصنف أن الأصل في الأشياء الإباحة  

المالكي أكثر  إلى  ينسب  الوليد  وأبو  التوقف،  أو  يقولأو الحظر  أنهم  إنها موقوفةة  عَلَى    ون: 

 البحث عن دليل الشريعة هذا ينسبه لجمهور المالكية.

كل حال في مذهب المالكية خلاف، وهذا الخلاف قد سرى في المذاهب الأربعة،    وفي

 أو في بقية المذاهب الأربعة.

 المتن:  

أو    هذه الأعيان »والدليل عَلَى ما نقوله: أنه لو كان العقل يوجب إباحة شيء من  قال:  

بحظره، لاستح  الشرع  ورود  العقل لاستحالة  في  يقتضيه  عما  الشرع  ينقله  أن  ينافي   ما ال 

 . العقل، كما يستحيل أن يرد بنفي أن الاثنين أكثر من الواحد« 

 الشرح:  

المُصنف   التقرير من  تقريرٌ رفيع، ولكنه لا يكون    في دفع بعض كلام  -رَحِمَهُ اللهُ-هذا 

وهو يُدفع به    ،لوجه يُعتبر تقريرًا متصلًا حسناًولكنه من هذا ا  حق المسألة،شاملًا لجميع  

 المعتزلة في هذه المسألة.ما قاله بعض 
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 المتن:  

 »فصلٌ: : -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى -قال 

 على من أثبته.  ذلك  الدليل كما يجب  حكمٍ وجب عليه  من ادعى نفي 

 وقال داود: لا دليل على النافي. 

أَو  له تعالى: ﴿وَقَ قو على ذلك: والدليل   كَانَ هُودًا  مَن   إلِاَّ  نََّةَ  خُلَ الج  يَد  نَصَارَى  الُوا لَن    

هَانَكُم  إنِ  كُنتُم    . [« 111البقرة: ] صَادِقِيَن﴾  تلِ كَ أَمَانيُِّهُم  قُل  هَاتُوا بُر 

 الشرح: 

بد   المثبت لحكمٍ لا  فيه أن  المثبت هذا لا خلاف  عَلَى  دليلٍ  الدليل وجوبه  عليه،  له من 

الخ الج وإنما  دليل؟  يلزمه  لا  أو  دليل  يلزمهُ  النافي  هل  النافي،  في  بأن  لاف  يقولون:  مهور 

النافي يلزمه الدليل، وهذا هو القول الراجح من جهة الأصول الشرعية ومن جهة دليل  

 العقل أو من جهة الأدلة العقلية.  

ب قال: إن  تصر لعدم الوجون بعض من انوإنما يُشار إلى الدليل الأدلة العقلية هنا؛ لأ

 .هذا هو مقتضى دليل العقل؛ لأن النافي لا دليل عليه

ويُذكرُ أن أبا الوفاء بن عقيل ناظرهُ بعض علماء المالكية في مسألة فقال له أبو الوفاء: ما  

عليه،   بأن هذا نفيٌ والنافي لا دليل :دليل هذا؟ فقال له بعض المالكية أو أحد علماء المالكية

 لةٌ ثبوتية. لَى أن النافي لا دليل عليه؟ لأن قولك النافي لا دليل عليه جُم وما الدليل عَ  فقال:
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هذا في باب الشريعة من جهة الأحكام، وهذا   فالمقصود: أن هذه مسألة الجمهور عَلَى  

سألة  هنالك فرق مثل م  ،يختلف عن الأحكام القضائية في تنزيل الأحكام من جهة القضاء

 لأدلة وباب الأحكام القضائية.فرقٌ أمرها بين باب ا القرائن

ائل من جهة ترتيب أصول أحكام فروع الشريعة، فيقال هنا بأن  إنما يُتكلم هنا عن المس

در ثبوتهُ أو يمكن نفى فقد نفى حكمًا من الأحكام يق  النافي كذلك عليه دليل، لما؟ لأنه إذا

ن يكون ذلك عَلَى دليل،  ب أو نفى غيره لا بد أ ذا نفى الوجوأن يكون بنفيه إ  لا بد، فثبوته

 الدليل هنا يُمكن أن يكون دليلًا كليًا. فإن قيل: هذا لا يتناهى، قيل: 

وَسَلَّمَ -  النبيكقول   عَلَي هِ  اللهَُّ  لما   -صَلىَّ  الصحيحين وغيرهما  كما في  سأله  لما  للأعرابي 

ن هذا ، فيكو، إلا أن تتطوع«هم؟ قال: لا »هل عليَّ غير ذكر له الصلوات الخمس، قال:  

الأصل أنها ليست واجبة حتى يثبت    ،من الدليل الكُلي عَلَى أن ما عدا الصلوات الخمس

الدليل   ذاك  استصحبت  هنا  فإنك  بواجب  ليس  الوتر  إن  قلت:  فإذا  وجوبها،  عَلَى  دليل 

 للأعرابي لما سأله عن فرض الصلاة.  »لا«: النبيالذي قال فيه 

يكون هو الذي عليه الدليل، ولكن هل سلمِ  أن الوتر يكون واجبًا  ون من يقول بفيك

الد من  كليًا  النافي  دليلًا  أو  مُجملًا  دليلًا  استعمل  ولكنه  الدليل؟  من  النافي  يسلم  لم  ليل؟ 

ولكنه لم يكن من الصلوات    ، أو كل ما ثبتت مشروعيته  ،يدخل فيه كل ما يُقدر مشروعيته

 مُستعملة عَلَى هذا الاعتبار. مثل هذه الطريقة تكون الأصل فيه، فالخمس، فيكون هذا  

الظا من  الأصول  أهل  ولوبعض  عليه،  دليل  لا  النافي  بأن  يقولون  وغيرهم  ن  كهرية 

 هذا لا يصح في الشريعة.
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المتفق عليها في ذلك القاعدة  تعلم  القضاء  أيضًا:    ،وفي باب  الشريعة  وهي من قواعد 

 . من أنكر«  واليمين علة   »البيَّنة عَلَى المدعي 

 المتن:  

 »فصلٌ: : -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى -ل قا

 يكون عارفا بموضع الأدلة، ومواضعها من جهة العقل.   صفة المجتهد أن 

 في اللغة والشرع.  ويكون عارفًا بطريق الإيجاب وبطريق المواضعة 

 . ويكون عالًما بأصول الديانات وأصول الفقه« 

 الشرح:  

المج وصف  والاجتههذا  الشرتهد،  في  ثابتة  رُتبة  وأصلها  اد  العلم،  أهل  باتفاق  يعة 

فإن الله أمر عباده ببذل العلم، وببذل النظر في كتابه، وهذا جاء في  ودليلها في كتاب الله،  

لا مثل قول الله:   ينِ وَليُِن   ﴿فَلَو  هُوا فِي الدن قَةٍ مِن هُم  طَائِفَةٌ ليَِتَفَقَّ مَهُم  إذَِا  ذِرُوا قَو  نَفَرَ مِن  كُلن فرِ 

 .، إلى غير ذلك[122إلَِي هِم  ﴾]التوبة: رَجَعُوا  

مام الشافعي في رسالته بجملةٍ من الأدلة المُفصلة عَلَى ثبوت الاجتهاد في وقد استدل الإ

 الشريعة كما سبق في شرح الرسالة. 

نة في حديث عمر بن العاص المتفق عَلَى صحته أن    صلى الله-  بيالنومنه ما جاء في السُّ

وسلم وآله  حكم    قال:  -عليه  وإذا  أجران،  فله  أصاب  ثم  فاجتهد  الحاكم  حكم  »إذا 

 . فاجتهد فأخطأ فله أجر«
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والصحابة مُجمعون عَلَى ذلك واستعملوه كما سلف في أمر أمير المؤمنين عُمر لما سار إلى 

وأصحاب   والأنصار،  المُهاجرين  بين  الاجتهاد  وأمضى  عليه  صلى  –  النبي الشام،  الله 

مُستفي-سلمو وقائع  وله  الصحابة  ،  عن  عنهم-ضة  تعالى  الله  رُتب   -رضي  بحسب 

بحسب  المسائ وهذا  جُملتهم،  بين  ذلك  يكون  وتارةً  آحادهم،  بين  ذلك  يجري  فتارةً  ل، 

 المسائل، فإن المسائل منها المسائل الخاصة ومنها المسائل العامة. 

أ الناس  لآحاد  ينبغي  لا  العامة  فيهوالمسائل  يجتهد  يون  أمرها  وإنما  بقول،  إلى  ا  كل 

فيها،   المُسلمين  أمر  ول  يُرتبه  الذي  فإن  الاجتهاد  وأمثالها،  العلماء،  كبار  كهيئة  كالهيئات 

العلمية   المجامع  في  يأتي  ما  ومثل  العامة،  المسائل  لمعرفة  تُستعمل  التي  الطُرق  من  هذه 

 وكذلك في ما يكون عَلَى هذا الاعتبار.

ما  المقصود:   وصف  وإنما  ليس  يصح،  لا  وما  لها    يصح  العامة  المسائل  أن  المقصود: 

ولا يكون هذا النظر منتظمًا عَلَى القواعد    ،حاد أن يقول فيها برأيٍ جلالها، ولا ينبغي للآ

 المرعية والمصالح الشرعية.

والعلما  الأول،  السلف  عليه  الشريعة، ومضى  ثبوته في  عَلَى  متفقٌ  الاجتهاد  هذا  ء فإذًا 

المُ  ومنهم  ذلك؛  دون  ومنهم  هذه  جتهد  عَلَى  يكون  من  منهم  العلم  أهل  أن  أجمعوا  لهذا 

 تبة من الاجتهاد، ومنهم ما يكون دون ذلك، أي: الاجتهاد الواسع والعام. الرُ 

الُرتبة   الذين صاروا إلى هذه  الفقهاء  أنه ما من أحدٍ من  والذي يظهر والله تعالى أعلم 

أ  أي:  عليها،  الوانتصبوا  رتبة  قنها  وعنده  إلا  والعلم  ولهذا فقه  بد،  ولا  الاجتهاد  من  درٌ 

 صول بتجزأ الاجتهاد. تكلموا فيما يُعرف بالأ 
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رُتبةٌ معروفة فلا يُراد به عند أحد من السلف،    ،وكذلك إذا قيل بالمجتهد المطُلق وهو 

قهاء ثناء، فإن فبل ولا من الخلف المحققين أنه يكون قائلًا في جميع مسائل الشريعة بلا است

عن   سكتوا  لعباده:  الصحابة  الله  قال  وقد  المسائل،  لَ بعض  مَا  فُ  تَق  بهِِ  ﴿وَلا  لَكَ  ي سَ 

 . [ 3٦﴾]الإسراء: ل مٌ عِ 

وسكت الإمام أحمد في جملةٍ من المسائل، وقال فيها: لا أدري، وسكت الإمام مالك في  

المسائل من  مس  ،جملةٍ  يبت في جميع  أن  عَلَى  يقدر  أحدٌ  الشريعةفليس  الوقائع    ائل  وسائر 

 يكون منصبًا لأحد ولم تأمر به  صرفُ فيها أحوال المُكلفين عَلَى التناهي التام، هذا لاالتي تت 

 الشريعة، ولم يأت في كتاب الله ما يدل عَلَى مشروعيته والأمر به. 

نة  ،  -لىسبحانه وتعا-الاقتصاد في القول في دين الله  و هبل الذي دل عليه الكتاب والسُّ

تركهفإذًا   ويقع  الاجتهاد  الخلفاء    ،يقع  كأهلية  الأهلية،  فيه  والأصل  يغلب  ولكنه 

أبو    :شدين وفقهاء الصحابة، ومن بعدهم من فقهاء التابعين، ثم الفقهاء الأربعة وهمالرا

 والشافعي فهؤلاء هم عَلَى منصب الاجتهاد الرفيع.    ،وأحمد ،ومالك ،حنيفة

لأمر من كل وجهٍ، وإن  الأمة، ولا ينقطع هذا اذلك في هذه  ثم سرى هذا الاجتهاد بعد  

ت رُتبه  بعض  أو  مقاماته  بعض  في  كانت  انقطعت  علمية  بأسبابٍ  اتصلت  تكون  أن  كاد 

 القرون المتأخرة. 

فهذا    ،حتى في الترجيح بين أقوال الفقهاء وأقوال المذاهب  ،لكن الإغلاق الكُلي لمادته

رُت أو هو  رُتب قدرٌ من مقام الاجتهاد  عَلَى  بةٌ من  ليس  التي كان  ه، ولكنه هو  الرُتبة الأولى 

ا الفقهاء وأوائل  أوائل  يُعرفُ عليها  فيما  لسلف من أهل الاجتهاد؛ ولهذا تكلم من تكلم 
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عَلَى  النفي  ولا  الإثبات  فيها  يصح  لا  مُجملة،  مسألةٌ  وهذه  الاجتهاد،  باب  بإغلاق 

 الإطلاق.

في أصول    لجمُلة في أواخر كلامهميذكرون في اهذه الأوصاف التي ذكرت الأصوليون  

وفي   آخره،  إلى  المُجتهد  وصفة  المجُتهد  التي  الفقه  الأوصاف  ذلك،  يتركون  لا  الجمُلة 

الوليد   أبو  الشيخُ  بها  اللهُ-وصف  أجود   -رَحِمَهُ  من  هي  المجتهد  وصفة  الاجتهاد 

 الأوصاف الأصولية. 

الاستتمام  من  واسعٍ  قدرٍ  عَلَى  أشار    ؛ولهذا جاءت  لثلأنه  الأصلية  الأوصاف  بوت  إلى 

ن والسُّ الكتاب  من  بالأدلة  العلم  من  الاجتهاد،  ذلك،   ،ةصفة  وفقه  العرب  بلغة  والعلم 

والعلم بموارد الخلاف وموارد النزاع إلى غير ذلك، فهذه الأوصاف التي ذكرها تكاد أن 

 تكون من الأوصاف الجامعة.

ون هنالك  ساب، وإنما لا بد أن يكض من الاكتولكن يُنبه إلى أن الاجتهاد ليس هو م

العلم    -سبحانه وتعالى-ملكةٌ طبعيةٌ من أصل خلق الله   لعبده من جهة ملكة  وما وهبه 

نة  . التي ترعى هذا العلم الذي يكتسبه ويتخذه وينظره ويحفظه من علم الكتاب والسُّ

اللهَِّ   رَسُولُ  بينَّ  وَسَ -ولهذا  عَلَي هِ  اللهَُّ  الن   -مَ لَّ صَلىَّ  ذلك،  أن  في  أنواعًا  في   كمااس  جاء 

وغيره:   موسى  أبي  م حديث  به  الله  بعثني  ما  أصاب  »مثل  غيثٍ  كمثل  والعلم  الهدى  ن 

 . أرضًا«

لا   الأصول  أهل  من  الأكثر  كان  وإن  المسألة  هذه  إلى  يُشار  ولهذا  أنواع؛  العقول  فإن 

إليها بعضهم، حتى إن  إليها لاستحكام أمرها، وأشار  رَحِمَهُ - الجويني  أبا المعال  يُشيرون 
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ليس الفقه الذي هو الاكتساب  قال: بأن المجُتهد من صفته أن يكون فقيه النفس، و  -اللهُ

 المحض.

 المتن: 

تَعَالَى -قال   اللهَُّ  من  :  -رَحِمَهُ  مواضعها  الأدلة  بموضع  عارفًا  يكون  أن  المجتهد  »صفة 

 جهة العقل. 

  اللغة والشرع. في  المواضعة   ويكون عارفًا بطريق الإيجاب، وبطريق 

الخويكون   بأحكام  عالًما  الفقه،  وأصول  الديانات  بأصول  العموم،  عالًما  من  طاب 

 والأوامر، والنواهي، والمفسَ، والمجمل، والنص، والنسخ، وحقيقة الإجماع. 

صحيحها   بين  والتمييز  وطرقها،  والأخبار،  والآثار،  والسنة،  الكتاب،  بأحكام  عالًما 

 وسقيمها. 

اختلفوا   التابعين ومن بعدهم، وبما أجمعوا عليه وما الفقهاء من الصحابة و ل الًما بأقوا ع 

 . فيه 

النحو  من  ما  عالًما  في   والعربية  مأمونًا  ذلك  مع  ويكون  العرب،  كلام  معاني  به  يفهم 

كان من أهل الاجتهاد، وجاز له   دينه، موثوقًا به في فضله، فإذا كملت، له هذه الخصال 

 . فيه« قليده فيما يفتيه از للعامي ت أن يفتي، وج 

 الشرح:  

، وهذه هي رُتبة -رَحِمَهُ اللهُ-المُصنف  هذه الصفات في الجملة جامعة، وهي استقراءٌ من

الاجتهاد العالية، وقد يقع الاجتهاد ببعض الأوصاف التي تقصُر قصورًا نسبيًا عن بعض  
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ذكره والمجته  ،ما  المذهب،  في  المجتهد  يُسمونه  ما  فمثل  للمذهب،  رُتبٌ  د  الاجتهاد  إن 

اودرج هذا  أعلى،  الجمُلة  هذا في  ولكن  واحدة،  درجةً  وليس  المُصنف في  ات  ذكره  لذي 

 الجمُلة هو أعلى.

مدركٍ   عَلَى  لها،  ملائمٍ  ملٍ  عَلَى  المكتسبات  من  سماها  التي  الصفات  هذه  وردت  وإذا 

والن العقل  ومدركان:  جوهران  فيه  الإنسان  فإن  لها،  ورملائمٍ  فإذا  هذه فس،  دت 

 . ملٍ مناسبٍ فإن ذلك يكون هو الفقه والاعتدال المكتسبات عَلَى 

إ لم وأما  إذا  الاجتهاد،  صفة  لثبوت  موجبًا  الاكتساب  يكن مض  لم  كذلك  يكن  لم  ذا 

عَلَى   يقوم  بعضها  صفاتٌ  هي  بل  وحسب،  جمعًا  ليست  الصفات  هذه  فإن  كذلك  يكن 

 . عَلَى الفقهصفاتٌ يقوم الجمع والمعرفة والإحصاء، وبعضها 

درجاته المتأخرة،  من معرفته في باب الاجتهاد في جميع درجاته حتى    لا بد  وهذا وصفٌ 

والآثار  السُنن  وحفظ  بمعرفة  صفته  جهة  من  وإحصاء  جمعٌ  هو  كما  الاجتهاد  أن  وهو 

وحفظ الكتاب المبُين قبل ذلك، والحفظ لأصول الإجماع وأصول الخلاف هذا كله يُجمع  

والفقه   ،بل لا بد أن يكون معه مقام الفقه للكتابيستقل به مقام الحفظ،    فظ، لكنه لا ويح

العلم الذي   ،نةللسُّ  العلم ومناهجهم في الاستدلال، ومن ذلك هذا  والفقه لطرائق أهل 

 هو علم أصول الفقه.

 المتن:  

 »باب : -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى -قال 

 ]أحكام الترجيح[. 

 د الخبرين عند تعارضهما. راد لقوة غلبة الظن بأح ار الآحاد ي الترجيح: في أخب 
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ا إجماع  ذلك:  صحة  على  على  والدليل  الرواة  أخبار  بعض  تقديم  على  لسلف 

 . سائرهم ممن يظن به الضبط والحفظ والاهتمام بالحادثة« أخبار 

 الشرح:  

 أحكام ، وهو الختام لهذا الكتاب وهو القول في]باب أحكام الترجيح[المُصنف يقول:  

 ا كما سيأتي.جيح، وذكر أنها أنواعً التر

 أحكام الترجيح المسائل عَلَى وجهين:

يكون  إم  - أن  يكاد  ما  أو  عليه،  المجُمع  وهي  بيَّناً  فيها  الشريعة  يكون حكم  مسائل  ا 

 مُجمعًا عليه فهذا لا يدخله باب الترجيح. 

الثاني:  - واخ  والنوع  الفقهاء  فيها  تنازع  التي  المسائل  الوهي  فيها  فهذه  تلف  فقهاء، 

عَلَى  فيها، وهو سائرةٌ  أنها ترجيحٌ وليست    مقام الترجيح، والترجيحُ هو أصدق الألفاظ 

والمرجوح  الراجح  باب  من  وإنما  والخطأ  الصحيح  باب  من  ليست  وخطأً،  صحيحًا 

إذا شاع الخلاف واشتهر المتقدم بحسب المسائل    ،ولاسيما  أو صار من الخلاف المحفوظ 

فرعها المتأخرون ولم ينطق بها المتقدمون من    فيها، فإن بعض المسائل  رأ من القولوما يط

 حابة وأهل القرون الثلاثة. فقهاء الص

فيها   فالمقصود:  يستتم  لم  التي  المسائل  من  النوع  بهذا  لاحقٌ  وصفٌ  هو  الترجيح  أن 

 الإجماع أو أنها اشتهر فيها الخلاف. 

الإ مسائل  من  ليست  المسألة  كانت  شبهإذا  أو  فجماع  في  ترجيح  مسألة  فهي  روع  ه 

 الإجماع ومسائل الخلاف.الشريعة، وبعضهم يُقسم عَلَى الإطلاق فيقول مسائل 
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من  يكون  الخلاف  وبعض  درجات،  الخلاف  مسائل  أن  تعلم  أن  التحقيق  في  لكن 

فيه هو   رُتبة أعلى، والترجيح  أو بين الأئمة فهذا  الخلاف المحفوظ المشهور بين الصحابة 

مقامات  وكل  أكثر  اقتصادًا،  أكثر  الترجيح  الترجيح  يكون  أن  فينبغي  الخلاف  علا  ما 

 بخلاف الأقوال التي عليها الجماهير فيكون الترجيح فيها أقوى. اقتصادًا، 

وعلى هذا فالترجيح وصف يجب أن يكون مُراعى فيه درجة الخلاف، ولهذا لا يتأتى أن  

المُقابل   القول  يُغلق  بترجيحٍ  القوليُرجح  عليه  ويكون  الذي  هو  الأربعة   المُقابل  الأئمة 

 نحو ذلك. مثلًا، لاختيارٍ ذهب إليه ابن حزم أو 

وقع  لو  لكن  متكلف،  ترجيحٌ  أنه  فقهًا  يُعلمُ  الطريقة  هذه  عَلَى  جاء  إذا  الترجيح  لهذا 

الفقهاء السواد من  انتصار لمذهب  به بعض الآحاد   ،عكسُ ذلك وهو  تفرد  لرأيٍ  خلافًا 

ب المذاهب،من  يكون    عض  الترجيح  هذا  لا  فإن  والخلف  السلف  من  الجماهير  لائقًا لأن 

 الغفلة عن معرفة الأدلة الصحيحة. يتنظمون عَلَى 

وإن كان القول الذي يقول به الجماهير لا يكون بمجرد كونه قولًا لجمهور العلماء أنه  

الإ في  أو  نة  والسُّ الكتاب  في  إما  الحجُة  أن  تعلم  فإنك  وأما  حُجة،  الجمهور جماع،  قول 

 في ذاته.  فليس بحُجة

لا بيَّنة  درجةٍ  عَلَى  القول  هذا  يجعل  أن    ولكنه  يكاد  وهذا  ببين،  إلا  تركه  في  يُستعجلُ 

اتفق عصرهم   إذا  المتقدمين، ولاسيما  أن هذا هو قول الجمهور من  إذا تُقق  قليلًا  يكون 

 الك.واختلف مصرهم، كأئمة تابعي التابعين مثلًا من طبقة م

ر كمالكفإذا  المدينة  أئمة  الشام    أيت  وأئمة  وأمثاله  كالثوري  العراق  وأئمة  وأمثاله 

 لأوزعي وأمثاله، وأئمة مصر كالليث بن سعد وأمثاله.كا
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م قال:  الأربعة،  هؤلاء  عن  كلامه  بعض  في  تيمية  ابن  قال  كما  هم  لكٌ  افهؤلاء 

زم في  الدُنيا  أئمة  هم  قال:  والليث،  والثوري  فهؤلاوالأوزاعي  اختلفت  انهم،  قد  ء 

كما يجعل  أمصارهم  الأمصار  فتنوع  وفتواهم،  استقرارهم  جهة  من  تعلم  علموا    أنهم 

نقلها   التي  الرواية  من  هذا  يكون  فقد  المدينة  عَلَى  غلبوا  هؤلاء  كان  إذا  لأنه  الرواية؛ 

 ك. واشتهرت في العراق ولم تشتهر عند أهل المدينة أو في بلاد الشام ونحو ذل ،الصحابة

من   مئمة الفقهاء كالأئمة الأربعة، أو كمن سبق ذكرهالسوادُ من السلف من أ فإذا كان

واختلفت الأمصار    ،وأمثال هؤلاء  ،والإمام مالك  ،والثوري  ،كابن عُيينة  ،ء الكبارهؤلا

ما بين الأمصار الحجازية إذ ذاك والأمصار الشامية والأمصار العراقية والأمصار المصرية 

 . صر تابعي التابعينوالنظر في الجمُلة في عمدار العلم التي عليها 

ف في  رأيٍ  إلى  ساروا  إذا  هؤلاء  هو  فإن  الرأي  هذا  يكون  أن  فيكاد  الشريعة  روع 

الصحيح، لكن لا يُقطع بكونه حُجة، ولا يُقال: إنه حُجة لأن هذا مما لا يُعد من الإجماع، 

دون   الكبار من أئمة الإسلامالجماهير و  لكنه يُنبه إليه لئلا يتخطى الباحث والناظر أقوال

 فهمٌ.ترويضًا من ببعض الوجه من الفهم الذي عرض له أنه 

نة؟   فإن قيل: أليس الاعتبار بدليل الكتاب والسُّ

نة   والسُّ الكتاب  بدليل  الاعتبار  أن  في  بالإثبات  يُجاب  أن  فيه  يكفي  لا  هذا  قيل: 

يس  صلٌ من أصول الإيمان لنة فرضٌ وأوحسب، بل يُقال: إن العمل بدليل الكتاب والسُّ 

 واجبًا فقهيًا يحتمل القول ويحتمل النظر والتفصيل.

الإيمان،  ا أصول  أعظم  من  بل  الإيمان  أصول  من  فرضٌ  نة  والسُّ الكتاب  بدليل  لعمل 

المُسلمين   خاصة  عَلَى  واجبٌ  وهو  العلم،  أصول  وأعظم  التوحيد،  أصول  وأعظم 
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لَى المُقلدين، وواجبٌ  الناظرين، وواجبٌ عَ وواجبٌ عَلَى   وعامتهم، وواجبٌ عَلَى العامة،

 عَلَى أئمة الاجتهاد.

أو عامتهم    ، مُكمة في الشريعة، أنه يجب عَلَى كل مُسلم من خاصة المُسلمين  هذه مسألة

ورسوله   الله  بكلام  يقتدي  وَسَلَّمَ -أن  عَلَي هِ  اللهَُّ  هذه -صَلىَّ  نة،  والسُّ بالكتاب  يأخذ  أن   ،

عن أن تكون مسألة مُكمة، وأنها من أصول دين لنظر بوجهٍ من الوجوه  لا تُتمل ا  مسألة

 .-سبحانه وتعالى-وأصول الإيمان الواجب، وأصول الإخلاص لله  المُسلمين،

نة؟ هذا هو السؤال، وإلا أن الواجب  لكن بعد ذلك ما هو الذي دلَّ عليه الكتاب والسُّ

يُخ  نة هذا لا  الكتاب والسُّ اتباع  فيه،هو  يعني لا يصح أن  -  -سبحانه وتعالى-والله    تلفُ 

نة إذا كانوا سوادًا هذا يبعد ويندر الوقوعيُقال لذلك الفقهاء خالفوا الكتاب وا ؛ لأن  -لسُّ

وعلا-الله   يقول:    -جل  كتابه  يَتَّبعُِونَ  في  مَا  أَنَّ لَم   فَاع  لَكَ  تَجِيبُوا  يَس  لَم   ﴿فَإنِ  

 ﴾ وَاءَهُم   أ السواد من المتقدمين.ولا يتواط ،[50]القصص: أَه 

فإ  الفاضلة  الثلاثة  القرون  بعد  المتأخرة  القرون  الأقوال  أما في  العلم شاع وانتشرت  ن 

المتنوعة   الأقوال  من  الواحد  المذهب  في  تجد  ولهذا  الفقهاء،  عند  القول  وكثُر  وتفرعت 

 والمختلفة بين أصحابهم ما هو كثير. 

الصالحين السلف  أقوال  توقير  ا-  ولكن  ا   -للهرحمهم  هذا  الجمُلة،  أن في  بد  لا  لتوقير 

لتحقيق، وإلا فقد يظهر في بعض المسائل أن القول يُعتنى به عنايةً خاصة لا تقطع مسألة ا

بعض  في  يقع  فهذا  جمهورهم،  عليه  الذي  القول  من  أرجح  السلف  بعض  قاله  الذي 

الذ القول  بخلاف  المسائل  بعض  في  قال  أحمد  والإمام  الأالمسائل،  عليه  كبعض  ي  كثر 

 ونحو ذلك.  مسائل المناسك
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هذا لم يكن غالبًا أو شائعًا أو كثيًرا في وكذلك الإمام مالك قال في بعض المسائل، لكن  

 طريقتهم، وهذا هو التحقيق من جهة حُسن الاتباع وحسن الاقتداء بهم.

 المتن:  

 »فصلٌ: : -رَحِمَهُ اللهَُّ تَعَالَى -قال 

فالتر  ذلك،  ثبت  يقع في إذا  تتعارض،    جيح  التي  ولا   ولا الأخبار  بينها،  الجمع  يمكن 

 أنه ناسخ في موضعين:   فيحمل على  يعرف المتأخر منها 

 أحدهما: الإسناد. 

 . والثاني: المتن«

 الشرح:  

الترجيح وهو بعد جمع الأدلة يكون الترجيح بين المتقابلات، أي: ما يقدر عند المجُتهد  

ل المُصنف: إنه إما أن يكون  فيها، وهذا الترجيح يقوعند النظر  متقابلًا فيُرجح بين الأدلة  

الرواية هناك أوجه من الترجيح ذكر بعضها، واستتمام ذلك    في باب الإسناد، أي: في باب 

 في علم الحديث، ثم يذكر بعد ذلك الترجيح بالمتن.
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 المتن:  

 فعلى أوجه:  الترجيح بالإسناد  »فأما قال: 

الخ   الأول:   - أحد  يكون  مرويً أن  مشهورة  برين  قصة  في  النقل،  ا  أهل  عند  متداولة 

دم الخبر المروي في قصة مشهورة لأن النفس إلى  ويكون المعارض له عاريًا من ذلك، فيق 

 . ثبوته أسكن، والظن في صحته أغلب«

 الشرح:  

ولكن  الترجيح،  أوجه  من  وجهٌ  هذا  الآخر،  من  أشهر  الخبرين  أحد  يكون  أن  يعني 

أو    ،صنف ويذكرها غيره إما في باب الإسنادالتي يذكرها المُ   جه الترجيحكقاعدة: جميع أو

وإما المتن،  باب  في  في  أو  الدلالات،  باب  هذه   في  كل  ذلك،  غير  في  أو  السياق،  باب 

كونها   إثبات  في  قول  كثرة  إلى  يُحتاج  ولا  نسبية،  أوجه  هي  الترجيح  أوجه  من  الأوجه 

 يردُ عليه لا يكون كذلك. حل نسبيًا ثم ما لا يكون الم نسبية؛ لأنها هي واردةٌ لمحلٍ نسبي، ف

ليس منها وجهًا واحدًا لا يكون كذلك، ومعنى ومن هنا جميع أوجه الترجيح المقولة  

نسبية   قبل  -كونها  الكتاب  ختم  من  الله  شاء  إن  يُتمكن  حتى  للوقت  مراعاةً  باختصار 

 .-صلاة العشاء بإذن الله تعالى

أ أي:  نسبية،  كونها  تطرمعنى  لا  يُ نها  وجهٍ  من  فما  وهو د،  إلا  الترجيح  أوجه  من  ذكر 

الموا التأخر في بعض  يدخله  عَلَى كل  وجهٌ  مُطردًا  رد، ليس من هذه الأوجه وجهًا يكون 

 تقدير. 
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 المتن:  

يعارضه  قال:   الذي  وراوي  وأحفظ،  أضبط  الخبرين  أحد  راوي  يكون  أن  »والثاني: 

بحديثه  يحتج  جميعًا  كانا  وإن  ذلك،  فيقدم دون  وأت   ما،  أحفظهما  النفس  خبر  لأن  قنهما، 

 . أسكن إلى روايته وأوثق بحفظه«

 الشرح:  

في الجمُلة معروف عند أهل الحديث، وهو أنه إذا اختلف الثقات الذين الأصل  وهذا  

قبول رواية الواحد منهم إذا انفرد، فإذا اختلف الثقات فهذا من أضيق المسائل عند أهل 

 .الحديث

هذا في  في  ويدخل  هذ   القول  بمثل  في  الإعلال  الترجيح  طُرق  من  لكن  الطريقة،  ه 

؟ لا يلزم اطراده لا بدحفظ والأتقن، لكن هل ذلك يطرد واختلاف الرواة الترجيح بالأ

عند   تؤثر  أخرى  أوصافٌ  توجد  وقد  تارةً  الكثرة  مع  يجتمع  وقد  الكثرة،  يُقابله  قد  لأنه 

وهو  العلل  علم  إلى  يتسلسل  وهذا  علو  المحُدثين  وع  مأخص  ضيقًا  عند الحديث  نايةً 

 تبر في الترجيح في الرواية. متقدمي أهل الحديث، ولكنه من حيث الأصل هذا وصفٌ مُع

 المتن:  

الخبر   »والثالث: قال:   فيُقدم  الآخر،  الخبر  رواة  من  أكثر  الخبرين  أحد  رواة  يكون  أن 

 . الواحد«  السهو والغلط أبعد عن الجماعة وأقرب إلى  الكثير الرواة؛ لأن 

 الشرح:  

 . بالكثرة أيضًا هذا الجمهور يقولون به الترجيح
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دثين إذا تواردت رواية الثقات فكثروا عَلَى وجهٍ وتفرد بعضهم هنا عند المحُ  :والكثرة

بخلافه فهذا يكونُ ما يرويه الأكثر أضبط مما تفرد به الواحد مما قد يُسمى شاذًا أو مُعللًا،  

 وهو تفرد بعض الثقات.

الترجوأ الأسانيدما  بكثرة  لا    يح  الأسانيد  كثرة  لأن  مُعتبًرا؛  وجهًا  ليس  فهذا  مُطلقًا 

فهذه تعني   الأسانيد  في  كثرةٌ  له  الأحاديث  بعض  يكون  قد  فإنه  المحفوظة،  الرواية  كثرة 

الكثرة لا توجب هذا الوجه الذي أشار له المُصنف، وهو عَلَى كل حال وجهٌ مٌعتبر وإن  

 صوليين. حدثين ولا عند الأعند المُ  كان لا يستقل، لا

 المتن:   

س قال:   الخبرين:  أحد  راوي  يقول  أن  الله  »والرابع:  رسول  عليه    -معت  الله  صلى 

 خبر من سمع  فيقدم   -صلى الله عليه وسلم   -، والآخر يقول: كتب إل رسول الله -وسلم 

 . وارد«ال  تابه أقوى من الأخذ بك  ، لأن السماع من العالم -صلى الله عليه وسلم -النبي  

 الشرح:  

يُقدم الكتابة عَلَى السما  هذا ع قالوا: لأنه حتى ملُ خلاف بين الأصوليين، ومنهم من 

إذا قال سمعتُ قد يهمُ فيما سمعه بخلاف ما يُكتب، فعلى كل حال هذا الوجه فيه تردد  

 عند أهل الأصول. 
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 المتن:  

 قال: 

رفع  على  متفقًا  الخبرين  أحد  يكون  أن  ر »والخامس:  إلى  الله  ه  عَلَي هِ  صَلىَّ -سول  اللهَُّ   

 . عليه، لأنه أبعد من الخطأ والسهو«  ، والآخر مختلفًا فيه، فيقدم المتفق -وَسَلَّمَ 

 الشرح:  

 

إذا كان هذا الدليل قد اختُلف في رفعه ووقفه والآخر المقتضي حكمًا يُقابلهُ لم يُختلف فيه  

 . و لم يُختلف فيهالذي ه من هذا الوجه فهذا قد يكون أرجح من الثاني

لم يُختلف في رفعه لكن هل هذا عَلَى الإطلاق؟ ليس كذلك؛ لأنه قد يكون الثاني الذي  

نما هو من حديث الصدوق أو نحو  إووقفه إنما روي من وجهٍ ليس عَلَى رفيعه الثبوت، و

 ذلك مما يصلح للاحتجاج أو بعض الثقات الذين هم دون درجة الحُفاظ المتقنين.

رواهُ  أ  ،درجة الحافظ  يكون فيثم   لبعض من  الوهم  المتُقن بعض  و في حديث الحافظ 

عَلَى  ليسوا  درجتهممن  فيها    ،  جعله  الرواية  من  وجهٍ  إلى  أو  أنه  رواية  من  بوجهٍ  له  فأشار 

 موقوفًا عَلَى الصحابي، فهذا العارض من الوقف تارةً يكون مؤثرًا، وتارةً يكون مُهملًا.

ا أن  قُدرَ  لو  عَلَى لراوي فيلكن  المحلين  الرفع     في  عليه  اختُلف  والثاني  واحدة،  درجةٍ 

يُخ  لم  والأول  عند والوقف  بيناً  يكون  عليه  يُختلف  لم  بالذي  هنا  الترجيح  فإن  عليه،  تلف 

 أهل الحديث، أما بإطلاقه فإنه لا يستقيم في كل ما يُقدر تصحيحه من الرواية.
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 المتن:   

فيروى   الرواية عن راويه،  ين تختلف أحد الخبر  ن يكون ادس: أ والس » :  -رَحِمَهُ اللهُ-قال  

ا  إثبات الحكم ونفيه، وراوي  الرواة عنه، وإنما  لخبر عنه  يروى عنه أحد   الآخر لا تختلف 

عنه  الرواة  حفظ  على  دليلٌ  ذلك  لأن  عليه؛  يُختلف  لم  من  رواية  فتقدم  وشدة   الأمرين، 

 . بحفظ ما رواه، فكان أولى« اهتبالهم 

 الشرح:  

الذي لم يُختلف عليه في الجملة يكون أرعى لكن هذا   يندرج فيما سبق،وهذا   وهو أن 

 يطرد، وهذه المسائل لها تفاصيل لا يسع الوقت لها.  الوصف لا

 المتن:  

والسابع: أن يكون راوي أحد الخبرين هو صاحب القصة والمتلبس بها، وراوي  » قال:  

الق  صاحب  خبر  فيُقدم  أجنبيًا،  الآخر  لأالخبر  بظاهرها صة؛  أعلم  وأشد    نه  وباطنها، 

 . بحفظ حكمها« اهتمامًا 

 : الشرح

الخبري أحدُ  كان  لعام إذا  حديثٍ  في  كما  له،  وقعت  من  أي:  القصة،  يرويه صاحب  ن 

أو بعض الأحاديث التي وقعت رواها بعض من وقعت له، ورواها غيره، فيكون    ،مثلًا 

من غيره، هذا أتقن  له  وقعت  التي  للقصة  ي  الراوي  اما  الأصل في  رواية  قتضيه  ختلاف 

 الصحابة. 
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 المتن:  

 العمل بموجب أحد الخبرين، فيكون أولى من  والثامن: إطباق أهل المدينة على » قال:  

ومجتمع  الرسالة  موضع  لأنها  المدينة؛  أهل  عمل  يخالف  من  فلا  خبر  يتصل   الصحابة، 

 . العمل فيها إلا بأصح الروايات« 

 الشرح:  

 الخبرين فهذا من المُرجحات الرفيعة، وهذا هو  عَلَى العمل بأحد  ينةإذا أطبق أهل المد

م الإمام  أحمد  ،الك من صريح مذهب  الإمام  أبو حنيفة؛   ،وهو ظاهر مذهب  ويستعمله 

الشافعي   الفقه، وأخف الأئمة تجردًا عنه هو الإمام  رَحِمَهُ -لأنه يعتبر بأصول السلف في 

 .ن طريفة الإمام أبي حنيفةقديم فإنه يقرُب مال بخلاف مذهبه ،في مذهبه الجديد -اللهُ

المتقد  والمقصود المدينة من  عُثمان  أن إطباق أهل   -رضي الله تعالى عنه-مين قبل مقتل 

إذا رووا "إطباقهم عَلَى العمل برواية يجعل هذه الرواية هي الأقوى، بل قال الإمام أحمد:  

عندي الغاية  هو  فهذا  به  وعملوا  و"الحديث  فهذا  الترجيح  جهٌ ،  أوصاف  البالغة    من 

 التأثير. 
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 المتن:  

الراويين » قال:   أحد  يكون  أن  من    أشد  والتاسع:  له  نسقا  وأحسن  للحديث،  تقصيًا 

 أمره«  بحكمه وبحفظ جميع   الآخر، فيقدم حديثه عليه، لأن ذلك يدل على شدة اهتباله 

 الشرح:  

من   الرويين  أحد  كان  إذا  القصة،  الترجيح بصاحب  يُشبه  تفالهذا  أشدُ  صيلًا صحابة 

بعد عصر الصحابة من   الطبقات طبقات الإسناد  يقع ذلك في  تتبع للحديث، وقد  جهة 

 هذا الحكم، من من يرويه من الصحابة أو من من بعدهم من رجال الإسناد.

   المتن:

مضطربًا،  » قال:   والآخر  الاضطراب  من  سالًما  الإسنادين  أحد  يكون  أن  والعاشر: 

 . على اتفاق رواته وحفظ جملته«  ؛ لأن ذلك يدل فيكون السالم أولى 

 الشرح:  

م المتقدمون  به  تكلم  اسمٌ  له  الاضطراب  وصار  وأمثاله،  المديني  كابن  المحُدثين  ن 

الحديث أهل  من  المتأخرين  عند  بعده  ،اصطلاح  ومن  الصلاح  ابن  قبله   ،كطبقة  من  أو 

ا به اختلافٌ في  يُرادُ  الجمُلة  البغدادي، وهو في  ختلاف ليس  رواية، ولكن الالكالخطيب 

 اختلاف من جهة تقابل الصحيح والضعيف. 

اضطرا أي:  اختلاف،  وهذا  ولكنه  الاختلاف  هذا  لولا  حديثه  يُصحح  من  رواية  ب 

فإذا كثُر في رواية سُمي اضطرابًا، وبعضهم يقول: الاضطراب يقع في الإسناد  الاطراد، 

يكون   المتن  اضطراب  أن  والتحقيق  المتن،  في  اضطراب فويقع  عن  أن    رعًا  الإسناد، 

 اضطراب المتون هو فرعٌ عن اضطراب الأساليب.
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تلف في حديث عَلَى هذه الدرجة فلا يظهر فيه الشذوذ، أي: في الأوجه  المقصود: أنه يُخ 

التفرد عن  مُخالفة الأكثر أو حتى  أو نحو  الرواة كالتفرد عن الأكثر  المبُينة للشذوذ بعض 

 طلح عليه في مثل هذا الاسم أو العلة بمثله. الشذوذ وما يُص الأكثر، هذه أوجه تُبين

ا  رأما الاضطراب فإنه يكث  لتنازع، والحديث إذا كثر الاضطراب فيه صار هذا من  فيه 

 أوجه إعلاله. 

 المتن:  

والآخر  » قال:   الكتاب  ظاهر  يوافق  الحديثين  أحد  يكون  أن  عشر:  والحادي 

 . «لى فيكون الموافق لظاهر الكتاب أو  يخالفه 

 الشرح:  

يُ أن   عَلَى الآخر، فهذا مما  أكثر منه  عَلَى أحد الحديثين  الكتاب  به كما  يكون ظاهرُ  رجح 

عُمر   عنه–قال  الله  امرأة":  -رضي  لقول  نبينا  نة  وسُّ ربنا  كتاب  ندع  جهة "لا  من  هذا   ،

 الأصل. 

المُعينة الواقعة  تلك  ا  ،وأما من جهة  من  الجمهور  له  فيما ذهب  فيها  صحابة  لفالراجحُ 

َ اللهَُّ عَن هُ -ومن بعدهم، بخلاف ما رآه عُمر    والتابعين فاطمة  وهو العمل بحديث    -رَضي 

بنت قيس، وهو الذي ذهب له الإمام أحمد وقال: أنه يحتج بحديث فاطمة بنت قيس وإن  

نة"خالفه عُمر؛ لأن عُمر لما قال:   نة نبينا لم يقصد بذلك أن عنده سُّ   لا ندعُ كتاب ربنا وسُّ

ما تُقابل  النبي    صريحة  عن  قيسٍ  بنت  فاطمة  وَسَلَّمَ -روت  عَلَي هِ  اللهَُّ  وإنما -صَلىَّ  أراد ،   

َ اللهَُّ عَن هُ -اجتهادًا فهمه  نة. -رَضي    عن من السُّ
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 المتن:  

 »باب قال: 

 . ]ترجيحات المتون[«   

 الشرح: 

بص جمعٌ  يحصره  ولا  واسع  وهو  الرواية،  علم  من  أصله  بالإسناد  وهو  والترجيح  ر، 

يُعلم الترجيح فأنت لا تتكلم عما    :يًرا بباب العلل عند المحُدثين؛ لأنك إذا قلتيتصل كث

تركه كالحديث الضعيف أو البينَّ الانقطاع أو البينَّ الشذوذ أو نحو ذلك من الأوصاف  

 التي انضبط عند أهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين أنها تردُ الرواية أو تجعلها ضعيفةً 

ا ليس مل النظر، مل النظر هو الترجيح كاختلاف الثقات، وكاختلاف  غير مقبولة، هذ

 لإرسال، وكاختلاف الأئمة في الوقف والرفع، أي: المحُدثين. الوصل وا

هو   فيها  المحفوظ  أن  بيناً  يكون  بعضها  الجمُلة،  عَلَى وجهين في  الاختلافات هي  هذه 

ولا تتمحض بالكثرة دائمًا، وإما   ا أسباب واسعة،أحدها، إما للكثرة أو لغير ذلك، هذه له

هو الذي يُصار فيه إلى الترجيح، ولذلك  أن لا تكون كذلك فهذا الذي لا يكون كذلك  

يجعلونه  المرجوح  وهو  الترجيح  قابل  ما  يجعلون  رجحوا  إذا  الحديث  أهل  عند  صار 

وبعضه بتركه،  مجزومٌ  بعضها  درجات،  المعلولات  هذه  ولهذا  قيل:    امعلولًا،  إنما 

 ترجيح. بال
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 المتن:  

 »باب ]نرجيحات المتون[. قال:  

الكلام  من  قد مضى  الترجيح  جهة    في  من  الترجيح  في  هنا  ها  والكلام  الإسناد،  جهة 

 وذلك على أوجه:  المتن، 

الحديث   متن  ويكون  والاختلاف،  الاضطراب  من  المتنين  أحد  يسلم  أن  أحدها: 

مختلفًا   الثاني مضطربًا  له  اف المعارض  فيكون  ذلك  يه،  لأن  أولى؛  الاضطراب  من  لسالم 

 . الحفظ والإتقان« دليل 

 الشرح:  

فيكون    ،نان في دلالتهما ولكن أحد المتنين دخله اضطرابٌ في نقل الرواة لهإذا تقابل مت

المقصود  هو  له الاضطراب هذا  أولى مما عرض  ألفاظه ومعناه  السالم من الاضطراب في 

 ن. وبهذا الوجه من ترجيح المت

 المتن:  

ملا  »والثاني: أن يكون ما تضمنه أحد الخبرين من الحكم منطوقا به، والآخر مت قال:  

 . بحكمه؛ لأن الغرض فيه أبينَّ والمقصود فيه أجلى«  فيُقدم ما يُنطق 

 الشرح:  

وهذا يُمكن أن يُسمى بتقديم المنطوق عَلَى المفهوم، لكن هذا كله سواءً في باب الإسناد  

ا باب  في  إلمأو  يحتاج  باب  تن  من  هذا  أن  إلى  النظر  أو  الذهن  يسبق  قد  لأنه  تُقيق؛  لى 

 ب المفهوم، فيُقال: يُرجح المنطوق عَلَى المفهوم ولا يكون كذلك. المنطوق وهذا من با
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 يسير ولم يظهر تغيره  
ٍ
مثلًا في التطبيق، كقول من يقول: بأن النجاسة إذا وقعت في ماء

بعضهم   يُعبر  يتغير"أو  طهف  "ولم  يبقى  أبي سعيدٍ  إنه  قالوا: لحديث  الطهارة،  عَلَى  أو  ورًا 

أ  وغيرها،  نن  السُّ في  وَسَلَّمَ -  النبين  الخُدري  عَلَي هِ  اللهَُّ  لا  قال:    -صَلىَّ  طهورٌ  الماء  »إن 

شيء« عليه يُنجسه  يُرجح  حديث  فلأنه  القُلتين  حديث  عُمر  ابن  حديث  وأما  قالوا:   ،

 الاضطراب، هذه مسألة. عادل مسألة الأول بأنه طُلب فيه سند، فيُ 

ا حديث  دلالة  إن  يقولون:  والمفهوم  المنطوق  مسألة  في  حديث  لكن  هو  الذي  لقُلتين 

عُمر دلالة مفهوم،   بن  الله  الخبث«عبد  قُلتين لم يحمل  الماء  بلغ  كان »إذا  إن  أنه  مفهومه   ،

والمنطوق مفهوم،  وهذا  منطوق  سعيد  أبي  حديث  إن  فيقولون:  حمل  عَلَى   دونهما   يُقدم 

ك ليس  يظهر  فيما  وهذا  تغيره،  ظهر  إذا  إلا  ينجس  لا  أنه  كنتيجة  فيُرجح  ذلك،  المفهوم 

المذهب  المنطوق والمفهوم؛ ولهذا  التقابل بين  باب  عَلَى خلافه، وليس هذا من  والجمهور 

الراجح وهو مذهب الإمام أحمد وأحد القولين عند مالك وعليه الجمهور من السلف أن 

إذ يسيًرا  االماء  يُنظر في مسألة ظهور    كان  مُطلقًا، ولم  بنجاسته  فيه نجاسة؛ حُكم  ووقعت 

 عدمه وإنما يُنظر ذلك في الكثير خاصة.التغير من 

   المتن:

أن يكون أحد الخبرين مستقلًا بنفسه والآخر غير مستقلٍ   والثالث: » :  -رَحِمَهُ اللهُ-قال  

بنفسه يُتيقن المراد به، وغير المستقل  ن المستقل لأ أولى،  بنفسه، فيكون المستقل بنفسه متعينًا 

 .  واستدلال«المراد به إلا بعد نظرٍ  بنفسه لا يُتيقن 
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   الشرح: 

شاركه  ما  بخلاف  بالحُكم  بالاختصاص  أحرى  يكون  بنفسه  استقل  الذي  هذا  لأن 

 غيره.

 المتن:  

موضع» قال:   في  الخبران  يستعمل  أن  است  والرابع:  من  أولى  فيكون  ل  عما الخلاف، 

أحد   أحدهما  إطراح  ذلك  في  الآخر؛ لأن  إطراح   وإطراح  من  أولى  واستعمالهما  الدليلين، 

 . ا«أحدهم 

   الشرح:

وهو الجمع بين الدليلين وهذه طريقة يجعلها الأغلب منفكة عن طريقة الترجيح وهو 

ما يُسمى بطريق الجمع، وإن كان فيه ترتيب كثيٍر من أهل الفقه والأصول لهذه القواعد،  

تضهبع فيه  يقولا  من  قول  ذلك  ومن  بأن    وسع،  يقولون:  المتأخرين  كلام  في  كثيٌر  وهو 

 من الترجيح، وهذا ليس عَلَى إطلاقه.الجمع أولى 

تكلفًا،   يكون  الجمع  كثيًرا من  لما؟ لأن  الجمع  كثيٍر من  أولى من  الترجيح  كثيٌر من  بل 

القاضي بالحكم لكن دليلٍ ودليل والأول هو  الثاني، وإذا قيل:  قُحم عليأٌ   وإذا جُمع بين  ه 

المتقدمين   عند  الضعف  ظاهر  حديثٍ  كإقحام  الثاني  عليه  صحيح أٌقحم  حديثٍ  عَلَى 

فيقال: لأنه استقام له سندٌ بوجه لأن لو استقام له سندٌ بوجه وتقويه   ،عارضه في دلالته

 أو  ون معلولًا يكبوجهٍ من الرواية مع أنه عند المتقدمين من أهل الحديث أو عَلَى قواعدهم  

الصحيح   هذا  عَلَى  فإقحامه  بدمُعللًا،  ف  لا  كذلك؟  أليس  عَلَى حكمه  يؤثر  أن  أن  إما  إنه 
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ينقله من الوجوب إلى الندب، أو من الإطلاق إلى التقييد، أو من العموم إلى التخصيص،  

 أو إلى غير ذلك.

وهم فيه  هذا  الترجيح،  من  أولى  يكون  جمعٍ  كل  ليس  هذا  من  أوالجمع    ،وعلى  لى 

ما  جيح إذا كان الجمع عَلَى حفظ القواعد الصحيحة في باب الإسناد وفي باب المتن، أالتر

إلى   الروايات  هذه  رد  ثم  المتقدمين  عند  المعلولة  الروايات  من  كثيٍر  إثبات  في  التوسع 

بأنه   يُقال  نة المحفوظة، ثم  الكتاب والسُّ أن يُجمع بين    لا بدالأصول الصحيحة من دليل 

 إنما هو رواية معلولة عند التحقيق. ثية، مع أن هذا الحديديث والآالحهذا 

رُد إلى الجمع   أصاب دلالة هذه الآية إما بتقييدٍ أو إطلاقٍ، أو تخصيصٍ أو غير  ثم إذا 

ذلك من المؤثرات عَلَى الأحكام، فهذا يؤثر عَلَى تطبيق الحكم، ولهذا فيما يظهر هذا من ما  

و المتُعين تارةً في بعض المسائل، وتارةً يكون هو الراجح، الترجيح هن  ينبغي العناية به إلى أ 

يُقدم وتارةً يكون الجمع لك بأن الجمع  المتأخرين  التي قالها كثيٌر من  القاعدة  عَلَى  نه ليس 

 عَلَى الترجيح. 

المتون   باب  في  أي:  أخرى،  تارةً  المتون  باب  وفي  تارة  الإسناد  باب  في  زيادة  فيه  هذا 

 .والمعاني

 المتن:  

على  » قال:   متفقًا  والآخر  تخصيصه،  في  متنازعا  العمومين  أحد  يكون  أن  والخامس: 

 . بعمومٍ لم يجمع على تخصيصه أولى« يصه، فيكون التعلق تخص 
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 الشرح:  

أن العام المحفوظ يُقدم عَلَى العام المخصوص، وهذه أيضًا من المُرجحات النسبية من  

ا يُقال: إن ق في مسلتحقجهة، ومن جهةٍ أخرى لا بد من  فتارةٌ  ألة الحفظ والتخصيص، 

 د التحقيق كذلك. ولا يكون عن ،هذا عام مخصوص وهذا عام مفوظ

 المتن:  

أن يكون أحد الخبرين يقُصد به بيان الحكم والآخر لا يقصد به بيان   والسادس: » قال:  

 . الحكم، فيكون ما قصد به بيان الحكم أولى، لأنه أبعد من الاحتمال«

 :  الشرح

الدليلين  القص كلا  فإن  وإلا  السؤال،  كجواب  الخاص،  القصد  المُصنف  به  أراد  هنا  دُ 

عَلَى  القصد الخاص كجواب  هي  هنا  ونفيًا  بالقصد وجودًا  أراد  لكن  إبانة الحكم،   قصد 

 السؤال. 

 المتن:  

فيه،  » قال:   مؤثر  غير  والآخر  الحكم  في  مؤثرًا  الخبرين  أحد  يكون  أن  والسابع: 

 . ر أولى«المؤث  فيكون 

 الشرح: 

 يعني ما يُلاقي علة الحكم فإنه أولى مما لا يكون كذلك.
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 المتن:  

لثامن: أن يكون أحدهما ورد على سببٍ، والآخر ورد على غير سبب فيقدم ما  وا » قال:  

على  الوارد  على  سببٍ  غير  على  لأن  ورد  له  سبب  الآخر  الخبر  أنه   تدل  معارضة  على 

 . مقصور على سببه«

 :  الشرح

انفك عن ما و  يعني بأن ما  قالوا:  بالسبب، ومن هنا  التخصيص  عَلَى سبب يحتمل  رد 

، هذا تارةً وتارةً يكون ما ورد عَلَى سبب أفصح دلالةً مما لم يرد عَلَى السبب يكون أرجح

 سبب، فهذا من الترجيح النسبي كغيره من المُرجحات. 

 المتن:  

الآخر في موضع من المواضع،  على    قُضي به   : أن يكون أحد الخبرين قد والتاسع» قال:  

 . فيكون أولى منه في سائر المواضع«

 الشرح:  

 ألة التخصيص. وهذا يُشبه مس

 المتن:  

واردًا بألفاظٍ متغايرةٍ وعباراتٍ مختلفة، فيكون   : أن يكون أحد المعنيين العاشر و » قال:  

 . حريف« والت   لط والسهوأخبار الآحاد بلفظٍ واحد، لأنه أبعد من الغ أولى مما روي من 
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 الشرح  

يكون   الأول  فإن  استفاضةً،  كذلك  ليس  ما  وقابله  مستفاض،  ورد  ما  أن  أكثر أي 

ولاسيما إذا استفاض بألفاظٍ متعددة؛ لأنها تبتعد بتنوع ألفاظها عن التأويل هذا من باب 

 . المتن، وفي باب الإسناد له وجهٌ يناسبه كذلك، لكن المُصنف يتكلم عن باب المتن

 :  المتن  

  -عشر: أن يكون أحد الخبرين ينفي النقص عن أصحاب رسول الله    »والحادي ال:  ق

عل  الله  وسلم صلى  يضيفه -يه  والآخر  بفضلهم   ،  أشبه  لأنه  أولى،  النافي  فيكون  إليهم، 

 . ودينهم وما وصفهم الله تعالى به وأثنى عليهم«

 الشرح:  

الصحابة لمقام  أحفظ  الخبرين  أحد  يكون  الرواياك  ،أن  البعض  فضل ت  بيان  فيها  تي 

الشريعة  ، الصحابة لأصول  الصحابة  حفظ  فيها  ذل  ،أو  عَلَى  اجتماعهم  إذا  أو  وأما  ك، 

 فإن الأولى تُقدم عليها. -رضي الله تعالى عنهم-اشتبهت الرواية بين الصحابة 
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(3٦ ) 

وأربعين أربعة  السنة  من  الخامس  الشهر  من  الثالث  المجلس في  وأربعمائةٍ   فينعقد هذا 

المسجد  ألو في  والسلام،  الصلاة  الله  رسول  على صاحبها  الشريفة  النبوية  الهجرة  من  ف 

الله    النبوي رسول  مسجد  وسلم-الشريف  وآله  عليه  الله  كتاب  -صلى  ختم شرح  في   ،

المالكي   الباجي  الوليد  أبي  الفقيه  للعلامة  الله-الإشارة  هو  -رحمه  وهذا  الفقه  أصول  في 

ال والثلاثون  المجلس  تمامًا مسادس  ويكون  الإشارة  شرح  إملاء  في  العبارة  مجالس  ن 

نس وتوفيقه  الله  بإذن  الشرح  الله  لمجالس  علمًا    -جل وعلا-أل  أن يجعله  بأسمائه وصفاته 

به ينتفع  علمًا  يجعله  وأن  لوجهه،  لنا    خالصًا  وجنته  رضوانه  إلى  يوصل  علمًا  يجعله  أن 

 وللسامعين وللمسلمين.

 

 المتن:  

 باب في كتاب ]الإشارة في معرفة الأصول[:  -هُ اللهُ حِمَ رَ -قال المصنف  

 ]ترجيح المعاني[ 

أنه  في ترجيح الأخبار، والكلام ها هنا »قد مضى الكلام   العلل، وذلك  قد    في ترجيح 

يتردد الفرع بين أصلين يصح حمله على أحدهما بعلة   و   ، في حكم حادثة  يتعارض قياسان 

علة مستنبطة منه، فيحتاج الناظر إلى ترجيح إحدى  ب له على الثاني  مستنبطة منه، ويصح حم 

 «.   :ضربا وذلك على أحد عشر   العلتين على الأخرى، 
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 الشرح: 

باب    وسماه  المصنف  عقده  الباب  المعاني]هذا  ما في  ه  قصرثم    [ترجيح  على  تسميته 

 . باب القياس عند الأصوليين فيالمقولة وهي بجمهورها العلل القياسية   ،يتعلق بالعلل

ذا التقسيم لباب الترجيح أو لموضوع الترجيح عند المصنف لما جعل منه ما يتعلق  وه

بالمتون   ناد،بالإس يتعلق  ما  بالمعاني  ،ومنه  يتعلق  ما  الجملة   ،ومنه  وفيه  رفيع  تقسيم  هذا 

وهو  ،  الثالث أو النوع الثالث منها  ضرب حصر إذا ما وسع القول إذا ما وسع القول في ال

 .في المعانييتعلق بالترجيح ما 

يعود  إذً ف أن  إما  الترجيح  والإسنادا  الرواية  باب  في  وجه  رإلى  باب  في  وذلك  واية  ؛ 

عَلَيِهِ وَسَلَّمَ -الحديث عن النبي   أوجه   أو الآثار المروية عن الصحابة وهذا فيه  -صَلىَّ اللهُ 

قدرها من  بعضًا  المصنف  كان  ذكر  وإن  علم  جم،  في  هو  وسعتها  هو  لتها  كما  الحديث 

ولكن الإعتبار بالترجيح في باب الإسناد أو في باب الرواية بعامة هذا وجه سائر علوم،  م

 .إختلاف وتقديم وتأخير كثير ويدخلهروف ومع

والمصنف كذلك   ،النوع الثاني هو ما يتعلق بالمتون من جهة الدلالات الأصلية للمتون

وكل ما ذكره المصنف؛ فهو   ،ون بر في ترجيح المتفيما سبق ذكر فيه جملة من الأوجه التي تعت

الإ الوجه  وعلى  النسبية  على  دائرة  هي  التي  الترجيح  أوجه  أوجه   ،ضافيمن  جميع  فإن 

الذاتي باب  الباب الإضافي وليست من  من  المعتبرة هي  يتخلف   ،الترجيح  الذاتي لا  فإن 

 .خلاف الإضافي فإنه قد يقع حكمه وقد لا يقعبحكمه؛ 

أو  من  هاولكن هي  الأصل  شاهدةحيث  لأسباب    ،جه  الإطراد  عن  تتأخر  قد  لكنها 

نا بترجيح المعاني ولكنه أداره في الجملة وهو ما سماه ه  ثم الضرب الثالث:  ،تقتضي ذلك
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لو    :بمعنىفي باب الترجيح،  وإلا لو تُتبع ذلك لصار هذا أوسع    ،على باب العلل القياسية

المرسلة   بالمصلحة  يتعلق  ما  به  الم  أثروألحق  يتعلق  المصلحة  ما  أو  الترجيح  باب  في  رسلة 

 . إلى أخره...ما يتعلق بالإستحسان فيبالإستصحاب أو 

 ،باعتباره من القول في المصلحة المرسلة  ،: إنه قول في أصل الأدلةالترجيح قد يقال  هذا

أصل باب الأدلة،  قد سبق القول في الإستصحاب مثلًا في    ،أو أن القول في الإستصحاب 

 .يقع أصلًا وتارة يقع ترجيحًاة حد من هذه الأدلة الفرعية إلا تارإنه ما وا :يقالف

 ، وتارة تقع في سياق الترجيح  ،يل الكتاب والسنة تارة تقع أصلًا دلفرعة عن  الأدلة المت

كذلك الإستحسان تارة   ،قد يكون الإستصحاب في مقام هو الدليل وقد يكون مرجحًاف

، وكذلك في باب  مثل ذلك في أوجه القياس  :لكون مرجحًا، وأقوأن يكون دليلًا وتارة ي

 . الدلالات 

ما   في  الأغلب  في  أجراه  المصنف  ترولكن  ما  على  بالمعاني  العلل  يتعلق  باب  في  ى 

ينحصر القياسية،   لا  المعاني  ترجيح  القياسية  بالعلل  ينحصر  لا  المعاني  ترجيح  فإن  وإلا 

و أن الترجيح يعتبر بهذه الأصول  الترتيب عنده هوالمهم أو المقصود في  ،بالعلل القياسية

 : الثلاثة

 ضٍ من جهة الإسناد والرواية. إما بمقت -

 جهة المتون في دلالاتها الأصيلة. من ضٍ مقتأو ب -

 .الكتاب والسنة دليلت عن ع رفمن الأدلة الإستقرائية التي ت ضٍ أو بمقت -

العلة التي هي  جوهر وهي مسألة    وما يتعلق به من  ،وأجل هذه الادلة هو دليل القياس

 . س ودرجاته وإعتباره وعدم إعتبارهثر في دليل القياؤالمحرك الم
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 المتن: 

 : قال 

 :ا وذلك على أحد عشر ضربً » 

منصوصً :  أحدها العلتين  إحدى  تكون  عليها أن  م   ، ا  غير  عليها،  والأخرى  نصوص 

 دليل على صحتها«.   لأن نص صاحب الشرع عليها   فتقدم المنصوص عليها؛ 

 الشرح: 

 

تقا قياسان  إذا  حكم  في  بل  والم  قضىإقتضاء  له  بمقابل  والآخر  بحكم  لة  سأ أحدهما 

منصوصة والقياس  أن القياس الأول هو قياس علة    ىثم تر  ،قياسينناها على هذين البم

 : لأصولأهل أ  من  ةمستنبطة؛ فإن المصنف يقول وهكذا يقول العام  الثاني هو قياس علةٍ 

 .ياس عن العلة المستنبطة؛ ولكن هذا ترجيح باعتبارقدم أثرها في القبأن العلة المنصوصة ي

ئم من المرجحات ثم  إلا بجمع ما يلا  ،لأحكام افي  ولا يتميز الترجيح من جهة الإنهاء  

  ؛ لأن اء الحكمض، وعليه فقد يتأخر هذا القياس الذي علته منصوصة عن اقتالتمييز بينها

الذي    ،ولالأالقياس    لىاجحًا عأخرى وجعلته ر  ةٌ القياس الذي علته مستنبطة صاحبه أدل

المنصوصة العلة  ثبوت كون علته من  يؤثر على  القول    ؛قد  تارة لأن  المنصوصة  العلة  بأن 

 (.11:12ئد)الفوا منصل بأوجه من الإجتهاد يدخلها ما يدخلها يُح 

تقابل إذا  الأصل  حيث  من  فإن ولكنه  القدرين  هذين  على  الأقيسة  العلة    ت  قياس 

 من حيث هو على قياس العلة المستنبطة.  مفي الجملة يقدلإتفاق بانصوصة الم
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 المتن:  

  ، لثاني: أن تكون إحدى العلتين لا تعود على أصلها بالتخصيص وا: » -رَحِمَهُ اللهُ-قال  

بالتخصيص، و  أصلها  على  تعود  لا    الثانية  التعلق فالتي  لأن  أولى،  أصلها  على    تعود 

 «. اطقً ا ونبالعموم أولى استنباطً 

 الشرح:  

فالعلة التي تعود على    ،صوصخعلى العام الم  حفوظن هذا من جنس تقديم العام الملأ

  ، أقوى من العلة التي تقتضي جعل ملها الأول قد دخله التخصيص  ، خصيصأصلها بالت

 .من التخصيص أولى مما دخله التخصيص  مَ طردًا للقاعدة الأولى في أن ما سلِ 

هو مصل  و هل  الحكم  اهذا  أنبحكم  أم  الشرعلعقل  باستقراء  نظران  ه مصل  فيه  ؟ 

 : لوهل الأص لأ

يقول  - العقلبأنه مصل    :بعضهم  ما سلِ   وهو  ،حكم  التخصيصأن  أقوى مما    م من 

 دخله التخصيص.

وأنت تعلم أن العام عند الحنفية فيما سبق يجعلونه    ،نه ليس كذلكإ  :وبعضهم يقول  -

مفوظًا كان  العم  ،إذا  على  أفراأي  ،ومفدلالته  على  قطعيةً :  تبقى  يدخله    ده  لم  ما 

 .ار إلى الظنصفإذا دخله التخصيص  ،التخصيص

ا أهل  من  في فكثيًرا  المؤثر  المعتبر  من  ويجعلونها  الجهة  بهذه  يقدمون  والنظر  لأصول 

يقت  : ويقولون   ،التقديم ما  هو  هذا  وبعض  يه  ضإن  النظر،  يجاال قواعد  ون في هذه لدنظار 

يذهب إلى مذهب من  يؤثر على الأفراد، بل بعضهم  ص لا  إن التخصي  :ويقولون   ،المسألة
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النظ يفصح    ارمذاهب  التخصيص  بأن  تقول  التخصيص  التى  من  العموم  سلامة  عن 

 .ولهذا هذه الجهة من جهة المدارك والنظر ليست مكمة من كل وجه ؛بغيره

أن ذلك من حيث استقراء الشرع يُح   ،وأما  لم  فيفإن هذا  ين  ،هفظ  فيه استقراء  ولا  تظم 

 لهذا الترجيح بهذه الجهة هو ترجيح ضعيف الأثر في جملته.

 المتن: 

 « تكون  قال:  أن  الأصل والثالث:  للفظ  موافقة  العلتين  له إحدى  مخالفة  والأخرى   ،  ،

 «. فتقدم الموافقة، لأن الأصل شاهد للفظها 

 الشرح: 

 

يوافقها الأصل  لفظ  العلة  كانت  فكلإذا  كذلك  ليس  والأخرى  العلة  ت  اتصلما  ، 

منصوصةبالأ علة  بكونها  إما  علةً   ،صل  بكونها  هذا    أو  وفي  السياق  هذا  في  ذكرها  شاع 

أُ  أو  عليهاالأصل  كلجمع  علته ،  الذي  القياس  فإن  الأوجه  هذه  من  بوجه  العلة  قويت  ما 

لأنك تعلم أن القياس من جهة علته لها مسالك    ؛قدم على القياس الذي علته أدنىيُ أقوى  

 . رة إلى شيء من ذلكبق الإشاس ، وقدافي إثباته

لإجماع،  ومنها ا  لأصول يذكرون عشرة مسالك لإثبات العلة منها النص،أهل ا  وبعض

ومنها    ،بر والتقسيم سومنها الء،  ومنها الإستقرا  ،-صلى الله عليه وسلم-النبي    فعلومنها  

 . الدوران وغير ذلك

والنظر والفقه الأوصول  يع أهل  إثبات العلة بالإجماع عند جم  جه من مسالكوفهذه الأ

العلة أقوى ما كانت مرتبة  ، فيجعلون في باب الترجيح أنه كلمراتب متفاضلةأو    جهٌ أوهي  
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في رتبتها أو في كان القياس الذي اتصلت به أقوى من القياس الذي علته دون هذه العلة  

 . ذلك في سلامة العلة من القوادح  مثل لوق، طريقة إثباتها

مُ أ  المقصود:   منهج  هذا  مُ   ،طردن  كونه  إلى  ينبه  تمُ وإنما  أن  يمكن  لأنك  في  طردًا؛  ضيه 

العلة مسالك  تجميع  قياسين  فكل  و وقابلا  ؛  إثباتًا  أقوى  علته  الآخرأحدهما  من  ؛  مسلكًا 

مقدمًا في الحكم    ،من جهة إثبات مسلكها  ةً فإنه من حيث الأصل يكون هذا الأقوى عل

 . هذا من حيث الأصل ،عن التاني

آثار  كنل حيث  من  إه  يلزم  لا  سبقالأحكام  لما  لا    ،طراده  الشرعية  الأحكام  أن  وهو 

الأقيسة آحاد من  الدلائل  ،تنفرد بها  من  فيها جملة  يستعمل  تؤثر    ،بل  قد  الجملة  ثم هذه 

 . في تراتيب الأقيسة عند الأصوليينجرد على هذا الميزان المُ 

 المتن: 

 : -رَحِمَهُ اللهُ -قال  

أن  »   الع والرابع:  إحدى  منعكسة،    لتين تكون  غير  مطردة  والأخرى  منعكسة  مطردة 

المنعكسة  العلة فتقدم  لأن  وانعكست    ،  اطردت  الظن إذا  على  بها   غلب  الحكم    ؛ تعلق 

 «. وعدمه بعدمها   ، بوجودها   لوجوده 

 الشرح: 

 

فيها الاطراد والإنعكاس  التي اجتمع  فيها اطراد ولكنها    ،العلة  التي  العلة  فتقدم على 

منع الكلام    ،كسةغير  العكسوسبق  قياس  وفي  الطرد  قياس  هو    ن وأ   ،في  الطرد  قياس 
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امضاء    :العكس فهو إمضاء ضده أو يقولون   وأما قياس   ، إمضاء حكم الأصل إلى الفرع

 .ه أو ما يقابلهضنقي

ومن هنا    ،ليل بهاع تُققها والتدة منعكسة فهذا أضبط في ثبوتها وفإذا كانت العلة مطر

يُقال بأنترجح عند تقابل الأ ي  تفإن العلة ال  ،ه إذا تقابلت العلل على هذا الوجهقيسة أن 

عفياجتمع   تقدم  والإنعكاس  الإطراد  تقبل ها  ولم  وحده  بالإطراد  تفردت  التي  العلة  لى 

 الإنعكاس. 

 المتن: 

 قال:

لهاوالخامس»   تشهد  العلتين  إحدى  تكون  أن  لا    :  والأخرى  كثيرة  لها  أصول  يشهد 

ة الأصول،  لأن غلبة الظن إنما تُصل بشهاد   ؛ لى أصول كثيرة أولها  أصل واحد، فما شهد  

 «. لظن صحتها من الأصول غلب على ا   فكلما كثر ما يشهد لها 

 الشرح: 

إما أن يراد بأن    ، الأصول هنا يمكن أن تفسَ على إعتبارين من جهة الأثر في الترجيح

يصدق    ة في الإستدلال ماهذا القياس لما تم بهذه العلة صار يشهد له من الأصول المؤثر

؛ لأنه لا يتصور  اس فهذا يدل ضرورة على صدق العلةوإذا صدق هذا القي  ،هذا القياس

معتبر    وهو وجهٌ   هذا وجه  ،وتكون العلة ليست كذلك ياس صادقًا صحيحًا،  يكون الق  أن 

 . والعمل عند الفقهاء قاطبة على الإعتبار به ممن يكون بدليل القياس ،بلا خلاف
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يقدم على غيره    ،واهد مما يعتبر في الإستدلال في الشريعةشياس الذي يشهد له  فإن الق

تقابل وشهد   إذا  القياس  الصحابةفمثلًا  القياسين عمل جملة من  فتو  ،لأحد  لجملة    ىأو 

 . من الصحابة فمثل هذا القياس يقدم على القياس الثاني

وكبار    -رحمه الله–ا حنيفة  بن تيمية يقول: بأن الإمام أبا  وقال بعض المحققين كالإمام

يقدمون   كانوا  الطريقةفي  أصحابه  بمثل  قو  ،الأقيسة  لبعض  الموافق  القياس  ل فيقدمون 

 . هذا شأن معتبر ،الصحابة على غيره

الأثر   جهة  من  أيضًا  هذا  تفسير  ويحمل  جهة  من  وليس  الترجيح  المصنففي    ، مراد 

الترجيح في  الكلمة  هذه  أثر  جهة  من  الأصول  ،ولكن  الر   إلى  الأصول  إلى  ابمعنى  جعة 

 . مسألة العلة نفسها

العلة التي  فلك إثباتها  أنه كلما أمكن إثبات هذه العلة بجملة من مسا  :ومعنى هذا أي

تُ  إنما أمكن تُصيلها   ، تقدم على العلة التيثبت بجملة من مسالك إثبات العلة يمكن أن 

يمكن   علته  أحدهما  قياسان  هنالك  كان  فإذا  واحد؛  من  بمسلكٍ  بجملة  سالك  مإثباتها 

 . بغير وجه من مسالك إثبات العلة إثباتًا صحيحًا :أي ،إثبات العلة

الثاني    :فيقولون  ،ولكنه لم يمكن إلا بهذا المسلك قام وأثبت بمسلك معتبر  :والقياس 

يقدم على ما لم يكن كذلك في الدرجة،   ،إن ما تعدد فيه إمكان الإثبات في مسالك العلة

إث مسالك  إفإن  بعضها  العلة  إجتهاديةجبات  مسالك  أكثرها  بل  بعضها  فهذه  ،  تهادي 

قيالمسال على مل  تظاهرت  إذا  الإجتهادية  إنمافي    اسٍ ك  علته  الذي  كالقياس  ليس    علته 

 .لكاهذه المسأمكن تُصيلها بوجه واحد من 

 جهان:ة هذا لا بد أن يعتبر فيه وتشهد لها أصول كثير -رَحِمَهُ اللهُ-فإذا قول المصنف 
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الأ   - يكون    : ل و الوجه  المفي  ما  االأصول  ليس    ،لقياسنفكة عن  هنا  بالأصول  وأراد 

قد التي  بالمعنى  ذلك  الأصل  نحو  أو  الدليل  في  أصلًا  يكون  الذي  وهو  قد   ، يتبادر  فإنه 

يعتر  :يقال متقابلة  أقيسةً  يذكر  إنما  وهو  أصولًا  سماها  يعتركيف  ما  ويلاحقها  يها  ما  يها 

 . ذلك قحتمال أو ما هو فويلاحقها من الإ

ا تعد  ليتهفإن مسالك إثبات العلة تعد في كُ : إنه أراد بالأصول أصل ما يعتبر،  فيقال هنا

القياس أو من مادة علم  قيلت كأقوال   ،أصلًا من طرق  التي  وكذلك الأصول الأخرى 

 لك.اأو نحو ذلك من المس ،أو كعمل الصحابة ،الصحابة

 المتن:  

   قال: 

القياسين يكو والسادس: أن  »  الفرع إلى أصل   ن أحد  الفرع  من جنسه   رد  ، والآخر رد 

  لأن قياس الشيء على   ؛ إلى جنسه أولى   رع إلى أصل من غير جنسه، فيكون قياس من رد الف 

 جنسه أولى من قياسه على مخالفه«. 

 الشرح: 

  لأنه اجتمع فيه صحة  ،نه اجتمع فيه انتظام القياس واطراد الحكم في الجنس الواحدلأ

بخلاف ما نزع بالفرع    ،الجنس الواحد  فرادم هو اطراد الحكم في أنظا القياس من حيث ال 

أو عن حك النوععن حكم الجنس  به  ،م  نزع  إذا  فكه عن   :أي  ،فهذا  القياس  اقتضى  إذا 

  ،له بمثل جنسه  قضىوالقياس المقابل الذي اطرد    ،نوعه أو اقتضى القياس فكه عن جنسه

 قدمًا على المخالف.ن مهنا يكون الموافق إ  :و بمثل نوعه فيقولون أ
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  ولكنه في باب  ،ا في العام المحفوظ والعام المخصوصهذا يشبه من وجه ما قيل سلفً و

 . ليس من الأوجه القوية أو الرفيعة في الترجيحالقياس والترجيح بمثل هذا الوجه 

يقولون  ونظائره  يحصله  ممن  العقل  :وكثير  بدليل  حصل  أن   ؛إنما  تعلم  هذه   لأنك 

لا   باقتضاء  يصحالمرجحات  إلا  مرجحًا  منها  الواحد  لجعله ف  ،إعتبار  المقتضي  هو  ما 

يكون   ،رجحًامُ  أن  الشرع  إما  دليل  بمقت  ،بمقتضى  المداضىأو  دليل    في  المعتبر  والنظر  رك 

 .وفقهه الشرع

ما    ،رجح المعين ما تُقق أن هذين الوجهين يقتضيانه أو أن أحدهما يقتضيهفإذا كان المُ 

مرجحًا  يجعل  أن  المرجح  و  ،صح  من  يعد  لا  هذا  فإن  ضعيفًا  بأحدهما  إتصاله  كان  إذا 

فرو  ،الرفيع وله  النوع  الترجيحوهذا  باب  في  كثيرة  المحفوظ   ،ع  بين    كالترجيح 

 . المخالف له وله نظائرووالترجيح بين القياس الموافق للجنس أو للنوع  والمخصوص،

سع في طرده وإن كانوا يتوأي لا    -العبارة  تصح  إن -  قهذا في باب الترجيح فيه ترف

ا المحفوظفي  العام  بأن  يقولون  المخصوص  لتجريد  العام  من  قدرٌ ه   ،أقوى  من حيث   ذا 

 .تجريد المسائل

لأن العلم بكون العام مفوظًا تارة يكون علمًا  ؛  لكن إذا جئت للتطبيق فإن هذا لا يلزم

ظ تارة  العام المحفو  لأن   اء من هذا السبب؛فالإنتفي  هذا السبب أو يتحقق  في  ر  ظنولعله يُ 

العلم بكونه مفوظًا، أي: لم يقال ما سبق  يكون  الترجيح بهذب ا  المرجحات  أن  ا ليس من 

 :الرفيعة
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العلم   عامًا  ب لأن  كونه  على  الأدلة  قامت  ضروريًا  علمًا  يكون  تارة  المحفوظ  العام 

جا  ،مفوظًا التي  العمومات  من  ككثير  الشريعةءوهذا  في  الق  ،ت  في  ما  من    رآن وأكثر 

 .التخصيص هالعموم هو من هذا الوجه الذي لم يدخل

 ﴿اللهَُّ خَالقُِ كُلن    كقول الله سبحانه:الشرعية  وبعضه من المعلوم ضرورة بالأدلة  
ٍ
ء ﴾  شَي 

َا  ﴿   فإن مثل هذا يعلم.،  [ ٦2الزمر: ]  مِنوُنَ﴾ وَتُوبُوا إلَِى اللهَِّ جَميِعًا أَيهُّ لم فع ،[31النور: ]  الم ُؤ 

من ما  بحقه مشروأح  أنه  والتوبة  إلا  الأمة  هذه  من  أُ   ،ةعد  قد  بحقه  بها  والتوبة  بأمر مر 

 . -ه وتعالىسبحان -الله

لأصول بأن العام أن لا يكون  في اولهذا لا يصح أن يقال    ،فهذه عمومات يعلم حفظها

يعلم    ةجمل  أن   علميُ بل    ، قطعيًا في جميع أحواله العمومات  العامن  الذي دلالته أنها من   م 

عليه في حقيقة الأمر وإن كان في النظر الأصول كثير   تفقٌ وهذا مُ  ،لعموم دلالة قطعية  اعلى

 .ويحكون هذا تارة مذهبًا لجمهور أهل الأصول  ظني منهم يقولون العام 

يُح و حتى  هنا  اللكنهم  به  يقصدون  الكلام  هذا  والنهي  تمل  الأمر  باب  في  المقول  عام 

 فوظ. موم قطعي معُ الذي يعلم أنه في باب الخبر ام لا يريدون به العو ،فروع الشريعةو

بكون   فالمقصود  العلم  قطعيًا    أن  درجة واحدةالعام  الدليل    ،ليس  قام  قد  يكون  فتارة 

على   الإجماع  وانعقد  مكونعليه  قيام    ،افوظً ه  هوعدم  مفوظًا  بكونه  العلم  يكون  وتارة 

لعلم ليس علمًا بالعدم كما م اوعد  ،دليل المخصصالدليل المخصص أو عدم العلم بقيام ال

 .هو في القواعد المعروفة

في باب العلة أو في باب العموم أو في    الجهة سواءً   أن الترجيح في هذه  الشاهد في ذلك 

يُ  الذي  الترجيح  من  هو  أخرى  لو    فقتر أبواب  تقدير  كل  بأثره على  يجزم  ولا  اعتباره  في 
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لأن التخصيص هنا تارة أو    ؛ضباطهان  الأحوال لا يتحققفي بعض    مع أنه  ،أمكن انضباطه

 الإستدلال بمحل النزاع.  ة يكون منالقول بكون العام المقابل مفوظًا تارة أخر

فإن النبي  ثال ذلك ما جاء في تُية المسجد والنهي عن الصلاة في أوقات النهي،  ومن م

وسلم- آله  وعلى  عليه  الله  قتاد   -صلى  أبي  حديث  في  عنه  عنه-ه  جاء  الله    في   -رضي 

  .« إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين »  :الصحيحين وغيرهما 

وعبد  من وجوه متعددة من حديث أبي هريرة    -صلى الله عليه وسلم-ي  وجاء عن النب

عبا  الله وغيرهمابن  عامر  بن  وعقبة  وغيرهما  النا  س  الصلاة  عن  بعض  فالنهي  في  لة 

رضي  -ة العصر كحديث عقبة بن عامر  صلابعد    ، أي:كذلك  منها ما يكون و  ،الأوقات 

عنه اللهَِّ   «:قال  -اللهُ  رسولُ  كانَ  ساعاتٍ  وسلَّمَ -ثلاثُ  عليهِ  اللهَُّ  َ    -صلىَّ  نصلين أن  يَنهانا 

مَوتانا  فيهنَّ  نقبُرَ  أو   ، تطلفيهنَّ حيَن  ترتفعَ :  حتَّى  بازغةً  مسُ  الشَّ قائمُ عُ  يقومُ  وحيَن   ،  

 . للغُروبِ حتَّى تغرُبَ« الشمس  تضيَّفُ  وحينَ ،  ى تميلَ الشمسالظَّهيرةِ حتَّ 

كثيرة حديث  الباب  بتحي   ،وفي  يتعلق  ما  لا فجاء  أو  النهي  وقت  تصلى  هل  المسجد  ة 

 . على اختلاف الفقهاء في عد أوقات النهي ؟تصلى وقت النهي

بعضهف عام  صار  قتادة  أبي  حديث  بأن  يستدل  عام    ،مفوظم  النهي  أحاديث  وأن 

 .لفريضة وبغير الفريضة بفقه كثير من الفقهاءبا وأنه مخصوص ،صوصمخ

أوقا تدخل في  أنها لا  النهيوالفريضة مجمع على  فريض  فإن   ،ت  فاتته  عليه  ما  ة وجب 

 هذا مُجمعٌ عليه. كان وقت نهي أو لم يكن كذلكقضاؤها في أي وقت سواء أ

ركع الطوفوكذلك  أوقافإنهما    ، تا  في  تصلا  فإنهما  النهيالطواف  في  جا  مابعملا    ت  ء 

النبي  السن عن  وسلم-ة  عليه  الله  جبير  ،  -صلى  حديث  عليه  -النبي    أن وهو  الله  صلى 
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ساعةٍ من ليلٍ    أي  البيتِ وصلىَّ  بهذا  »يا بني عبدِ منافٍ لا تمنعوا أحدًا طاف   قال:  -سلمو

معروف  ج به الإمام أحمد وذهب إليه كما هو  حتواوهذا الحديث حديث صحيح،  أو نهارٍ«  

 . يرهموغ عند أصحابه

  نزاع؛ حديث أبي قتادة عام مفوظ فهذا حقيقته استدلال في مل ال  :أنه إذا قيل  المقصود 

ن  أإلى  ولهذا ذهب جمهور العلماء  ،  لأنه لو سلم أنه عام مفوظ لما صار في المسألة خلاف

الإمام أبي و،  ، والإمام أحمدتُية المسجد لا تصلى وقت النهي، وهو مذهب الإمام مالك

 .حنيفة

وخ كتبه  في  سمى  الشافعي  الإمام  فإن  الشافعي  للإمام  عنده في  لافًا  يعرف  ما  كلامه 

فإنه يصلى  ، وما كان له سبب من النافلة  إن تُية المسجد ذات سبب:  وقال،  السبب وات  ذب

 هو معروف. على خلاف ذلك كما   والجمهور ،في وقت النهي

 من التحقق.  ون على قدرٍ يك ن أالترجيح لا بد أن تطبيق هذه القواعد في  المقصود  
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 المتن: 

  : -رحمه الله -قال 

 المتعدية أولى«.   م  والأخرى متعدية، فتقدُ   قفة ابع: أن تكون إحدى العلتين وا والس » 

 الشرح: 

الواقفة تقديم  أولى من  المتعدية  القاصرة،  تقديم  العلة  التي تسمى  وسبق كلام ،  وهي 

ية أو علة قاصرة وعلة متعدية؛ فإن العلة  عدواقفة وعلة مت  فإذا تقابل علة،  المصنف فيها

 .المتعدية أثرها أبلغ من العلة القاصرة

أ ن العلة الواقفة والقاصرة : إوبعضهم يقول  ،ا من الأوجه التي فيها اختلافيضً هذا 

 جه الترجيح التي فيها نزاع. وفهذه من المسائل وأ، أقوى أثرًا من العلة المتعدية

 : المتن 

 :  -رَحِمَهُ اللهُ -قال

فروعها »  تعم  لا  إحداهما  تكون  أن  العامة   والأخرى   ،والثامن:  فتكون  فروعها،  تعم 

   «. أولى 

ا وأما   بكونها علة مناسبة،  طرادها في فروعها شاهدٌ ، فإن افروعهافي  طردت العلة  إذا 

عثر  إذا لم تطرد في فرعها حتى ولو استقام نظامها من جهة المسالك وطرق الإثبات ولم ي

قادحٍ  الإثبات مع  على  يقتضي رد هذا  الإ،  ين  قابله  فإن عدم  إذا  الفروع  طراد في  اطراد في 

ا   الفروع، اصارت  فيها  التي  ثبوتًاضلعلة  أكثر  أكثر   ،طراد  فيها  القياس  يكون  هذا  وعلى 

 .انضباطًا من القياس الذي علته دون ذلك
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رجيح ت  ر من حيث السببهذا الميزان في باب القياس ترجيح متجه ظاهفي  والترجيح  

ثبات  إفإن  فاء القادح على العلة علم ظني،  لأن العلم بانت؛  متجه ظاهر من حيث السبب

القياس في أحد مسالكها ولالعا   المسالك الإجتهادية التي تقوم على الإستنباط  سيمالة في 

 .ا يعد كذلكأيضً  تها من القوادحءرابثم  ، هذا الإثبات للعلة يعد إثباتًا ظنيًا،  وهي الأكثر

ا  لىوع فإذا  الأض هذا  العلة  كلما  طردت  العلة  فإن  الثانية،  من  أكثر  الفروع  في  ولى 

فرضا في  صارطردت  الشاهد   وعها  من  الفرع   ذلك  بين  واتصالها  مناسبتها  ثبوت  على 

 والأصل. 

 : المتن 

 : -تَعَالَى   رَحِمَهُ اللهُ -قال  

العلتين عامة والأخرى خاصة،  »  إحدى  تكون  أن  أ والتاسع:  العامة  ، لأن  ولىفتكون 

 «. كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول لها 

 الشرح: 

العل إحدى  تكون  أن  التاسع  خاصةقال:  والأخرى  عامة  فيها    ،تين  العلة  كانت  إذا 

التعليل  ،عموم استقرار  على  يدل  بها  اتصل  الذي  العموم  هذا  وعلى   فإن  الشريعة    بها في 

الشريعة التعليل بها في  بق؛ ولهانضباط  إذا تصلت  اياذا  فإن  بعض به  صالها  تس  يشبه من 

الإجماع عليها  مضى  التي  العلة  من  ،الوجوه  يجعلون  العلة  أق  فإنهم  اثبات  مسائل  وى 

 الإجماع. 

ولكنه يقول إذا شاعت   ،وبهذا الوصف الذي ذكره المصنف هذا ليس من باب الإجماع

ا الشيوع في هذا  ذبه   :علم به أيويُ العلة في عموم الأفراد فهذا الشيوع يجعلها علة مناسبة  
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القوادح  ولا سيما  ،من القوادح الكثيرة  يعلم به أنها بريئةٌ ،  العموم علماء    في العلة عند أن 

بعضهم أوصلها إلى الثلاثين من القوادح والتتبع لها والإستحكام في نفيها    ، الأصول كثيرة

 . رتقى الصعب في كثير من الأمريكون من المُ 

يجعلون  الأوصا  ولذلك  هذه  مق؛  مرجحات ف  مثل  من  كثير  فقه  من  أهل    قيولهذا 

عُ  أنهم  خاصة  نالأصول  القياس  باب  في  بالترجيح  غيرهو  من  هذا   ؛أكثر  حاجة  لكثرة 

 .لأن الأقيسة بعد الأقيسة الرفيعة في كثير من الأمر تتقابل ؛الباب إلى الترجيح

الشريعة أو على ما    فيالعلل الصريحة    لىى عبنالأقيسة بعد الأقيسة الأولى الرفيعة التي تُ  

به عم العلة  ل مضى  أو نحو ذلك ما بعد ذلك من أوجه  العلة،  الصحابة  المستنبطة    وهي 

 .بفروعها

؛ لأن  فهذا يكثر فيه تقابل الأقيسةقياس الشبه بأوجهه وأمثال ذلك  والأقيسة المتنوعة ك

الفقهاء   حُ فيإذا اشتهر    -رحمهم الله-المسائل الخلافية بين  أو  ها الخلاف  في  فظها الخلاف 

بيناً الشبه بجملة من فروعفي  ففي الجملة يكون  ،  حفظًا  أوجه من  المسألة    ، الشريعة  هذه 

ثابتة أحكام  لها  ترتيب    ،التي  إلى  ردت  إذا  الفروع  أصلًا،  فهذه  عادت  ميت فسُ القياس 

 اعتبار الفرع المنظور في مقابلها. أصلًا ب

حقيقته فرع من جهة في  الاصل هو    ذاه ، ويه فرع وأصلوإلا فإنه يعلم بعد القياس ف

 . وصف الشريعة

فهإ  :إذا قلت  تُ ن الشريعة أصول وفروع  التي  الفروع  التي حصل ذه  المسألة  شبه هذه 

هذه المسالة   : إلحاقأي ،ها النزاع لا تجد أنها تكون وجهًا واحدًا بل تكون أوجهًا متعددةفي



   الفقه أصول شرح كتاب الإشارة في 

 

 

1241 

الم الفروع  بهذه  النزاع  الأحمل  في  عروفة  يتنوع الشركام  إلحاقها  فيها  وله؛  يعة  تتقابل  ذا 

 . الأقيسة

لا تجد أن من يقابلهم    ،اء مثلًا من الحنفية بقياسولهذا تجد أنه إذا استدل بعض الفقه 

القياس بالنقضبل    ،يترك هذا  يدفعه  أن  أن  ،  إما  وأما  تارة  بالقلب  يدفعه  ان  قابله يُ وإما 

الإجماع  ود الأقيسة الأولى المبنية على النص  بع  ذا تقابل الأقيسة؛ وله يراه أقوى منهبقياسٍ 

 .لم منه أكثر الأقيسةعلى العلة المنصوصة هذا شائع ولا تس :أي

معروفٌ  هو  لما  الأصول  علماء  فقه  من  صار  باب    معنده  ولهذا  وهو  الباب  هذا  في 

كاد ني لى الترجيح بالمعاوالمصنف هنا لما أتى إ م اعتنو بباب الترجيح في القياس،القياس أنه 

اني مما لم  مع أنه كان هنالك من أوجه الترجيح بالمع  ،أن يجعله دائرًا في كله على باب القياس

وهو أليق بباب المعاني   في الترجيح بالمتون أو بالأسانيد من ما لم يدخل فيه  كلامهيدخل في  

 .مما لم يذكره

ب بأثر الجملة والترجيح  اللغة والترجيح  السياق والتركمسائل  التركيب،  يح  جأثر  بأثر 

 . وأجود المرجحات  رجحات وهي من أقوى المُ ، هذه كثيرة وهي في الجملة لغوية

، وإلا الإختصار  -رَحِمَهُ اللهُ- ذلك  ولعله حمله على  ، نا لم يشر إليهاه  صنفالموإن كان  

م الترجيح  طرق  أجود  من  المرجحات  هذه  بها  فإن  يعتبر  والسلف  الصحابة  فقه  قبل  ن 

 . سة والعلل وتقابل الأقيسة إلى آخرهقيالشيوع هذه الأ

معتبرٌ  والسنة  للكتاب  الصحابة  فقه  غالب  الطريقة   بمثل   فإن  وهي  الطريقة  هذه 

 المتفرعة عن فهمهم لكلام العرب وطريقة العرب في تصرفها في الجمل. 
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المتأخرة الطرق  من  كثير  ذلكبخلاف  دون  على  اقتصرت  فإنها  تعتبر   ،؛    وصارت 

النحاةالقلة  وبالجم،  بالمفرد عند  المعروفة  الصحابة،  اصرة  فقه  من  الأوائل  ، والفقهاء 

يعتبرون  المح  ي الأئمةتقدموم وفقه    (،٤0:23)الباب سياق    كفقهِ ما هو فوق ذلك  بققين 

وفقه  الترجيح  مسائل  في  بالغًا  تأثيًرا  مؤثرتان  واسعتان  درجتان  وهما  الشريعة  سياق 

 الشريعة. 

 المتن:  

   : -الىتع   رَحِمَهُ اللهُ -ل  قا 

والأخرى  »  عليه،  منصوص  أصل  من  منتزعة  العلتين  إحدى  تكون  أن  والعاشر: 

 نتزعة من أصل منصوص عليه أولى«. أصل لم ينص عليه، فتكون الم   منتزعة من 

 الشرح: 

إذا كانت العلة ليست منصوصة ولكنها منتزعة من منصوص عليه والأخرى لم تنتزع 

ر أي تسلسل فيها الإنتزاع فإن العلة الأولى  آخ  عٍ زعت من منتزبل انتُ عليه    من منصوصٍ 

وعلى   وأقوى،  أحرى  تكون  التقدير  ظاهرٌ ههٰذَا  وصف  الترجيح  ذا  العلة    ،في  أن  وهو 

يكن كذلك  منتزعة من أصلٍ  لم  ما  تقدم على  الترجيح،  منصوص  ، هذا وصف ظاهر في 

المصنف كلام  في  العاشر  المرجح  هو  من    ،وهذا  الإعتبار  وهو  طرق  الأجود    ، ترجيحفي 

قياس  ويدخل ذلك على ما سبق الإشارة إليه من تنوع طرق الأصوليين في تنظيم دليل ال

علم أنه دليل رفيع مكم متتبع عند علماء الأصول حتى في أطراف أحكامه و يُ لوإحكامه  

 جاته. در
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 المتن: 

أوصافً »   قال:  أقل  العلتين  إحدى  تكون  أن  عشر:  والأ والحادي  كثيرة  ا  خرى 

أعم فروعا، ولأن كل وصف يحتاج في إثباته إلى   ا قدم القليلة الأوصاف لأنه ، فت الأوصاف

 «. كثرة الاجتهاد كان أولى   لاجتهاد، وكلما استغنى الدليل عن ضرب من ا 

 الشرح: 

وسبق الأصول  أهل  كلام  من  كثير  في  يقولون  كما  هي  الظاهر    العلة  الوصف  ذلك 

هذه إن  فيقول:  ف  المنضبط،  أوصاف  لها  كاالعلة  بعيدة إذا  مكمة  قليلة  أوصافها  نت 

 العلة الكثيرة الأوصاف. قدم علىفإنها تُ  ،الإشتراك من جهة اللفظ والمعنى

الحروف  كثرة  بالضرورة  تستلزم  لا  هنا  المصنف  لها  أشار  التي  الأوصاف  وكثرة 

فوالكلمات  أخرى،  تارة  يقع  ولا  تارة  يقع  قد  هذا  بكثرة  مُ ،  إن  بكثرة  رادهم  الأوصاف 

شتركة في إثبات  وإلا فقد تقل الكلمات ولكنها كلمات مُ   ،ثرة من جهة المعانيصاف بكالأو

 .يدخلها إشتراط ي:أ ،العلةهذه 

انضباطًا  :فيقول أكثر  أوصافها  التي  العلة  يقولون   ؛ إن  الظاهر    : لأنهم  الوصف  العلة 

منضبطًا ظاهرًا  وصفًا  تكون  أن  بد  فلا  الإنض  ،المنضبط  اهذا  من  هو  الظاهر  لأمور  باط 

ك وكلما يدة عن الإشترافكلما كانت العلة بع   ،النسبية في أكثر مادة القياس  :الإضافية أي

 المقدم عن العلة التي هي دون ذلك. ، صار أثرها من كانت أحكم

في  و الرفيعة  الأوجه  من  يعد  الترجيح  جهة  من  أيضًا  عند  هذا  الأقيسة  بين  التقديم 

يقاتقابلها ولكن  هنا،  الت  :ل  هذا  ب بأن  القياس قابل  باب  في  هذا  القياسين  بين  ،  ين  وإلا 

 قة بالقياس. ليست دائرة في هذه الأوجه المتعلالمرجحات المؤثرة على تقديم الأقيسة 
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لة الترجيح في الشريعة وأحكمها، بمعنى أن القياس  جُم   لىفضلًا عن الأوجه المؤثرة ع

بدلي المتصلة  الأوجه  هذه  فيه  يؤثر  القياس  كما  بين  الترجيفي  ل  بغير  ح  يتأثر  فإنه  الأقيسة 

سل كما  إليه  فذلك  بين  ،الإشارة  الترجيح  أن  يظن  لا  مخصوص    حتى  بمادة الأقيسة 

ذلك    وقد يكون   ،بل قد يكون غير ذلك  ،؛ كهذه الأحد عشر الذي ذكرها المصنفالقياس

التي تصدق بعض   من الأوجه  عن المدينة أو في غير ذلك  في أقوال الصحابة أو في عمل

  وافقه.ياس وتالق
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 المتن: 

 : -رَحِمَهُ اللهُ -قال الناس في المخطوط    

وذلك في   لوليد الباجي في أصول الفقه بحمد الله وحسن عونه، كملت الإشارة لأبي ا » 

الحسن  :  يوم السابع من رمضان المعظم عام اثنتين وتسعين وسبعمئة على يد الفقير إلى الله

ه ولوالديه وللمسلمين آمين، والصلاة والتسليم  الله ل فر  غ تكاوي،  بن مسعود الحاجي الم 

 . « والحمد لله رب العالمين   ، ا إلى يوم الدين على سيدنا ممد وصحبه وسلم تسليمًا كثيرً 

 الشرح: 

الترجيح   التقرير من المصنف لمسائل  لمعاني وأنها في اوبهذا ختمت هذه الجملة في هذا 

 وختم قوله في الترجيح.كتاب شارة كالإ -رحمه الله–أحد عشر عنده وختم  

ك الرسالة  لوهذه  الفقه  أصول  في  رسالة  هي  سبق  الفقيه  ما  الباجي  لعلامة  الوليد  أبي 

صلى -نة النبي  ين بسُّ نسليمان ابن خلف الباجي من علماء المالكية ومققيهم ومن المعتهو  و

 .ورواية الحديث -الله عليه وسلم 

ٌ هذه الأم  فإجلال لسل  هول في هذا الكتاب    ففإنه ذكر السل  هٰذَا،  تابهمن ك  ة وهذا بينَّ

من المحققين أي   بواب فيعد في هذه الأ  ،ةونص على الإقتداء بطريقتهم وبطريقة الصحاب 

 . وعنايته بمذهب الإمام مالك  ،من جهة عنايته لأصول الفقه

 ل مجلس من هذهي سبق التنبيه لها في أو ت وإن كانت دخلت عليه هذه الآثار الكلامية ال

غفر لنا ولهم وأن يجعلنا  وأن ي  ،لس نسأل الله أن يرفع درجاته وعلماء المسلمين أجمعينالجا

 .م ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهوإياك
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الله   وتعالى-ونحمد  التمام  -سبحانه  هذا  شرح  على  علماء    في  كتب  من  الكتاب  هذا 

ال  ،الإسلام أصول  علم  الشريف  العلم  هذا  كان    ،فقهوهو في  الله -ف  المصنوإن    -رحمه 

 .سائلجعل كتابه هذا كتابًا مختصًرا ولم يقصد المصنف إلى التوسع في جميع الم

أبواب لم يذكرها المصنف، وثمة مسائل لم يذكرها المصنف وثمة   ،وعليه تعلم أن ثمة 

يُ  لم  و  ذكرها  الحصرمسائل  بذكرها  قال  ،رد  إذا  أنه  كلامه  فهم  في  لك  يقع  ن إ"  :فلا 

الباب على ثلاثة أضرب "أو    "اني هي أحد عشرالمع  المرجحات في ذاك "أو    "إن هذا  إن 

بل حتى   دير،على كل تقفيد في الجملة الحصر فإن ذلك لا يُ  ،"عينعلى نو"أو  "على ضربين

 . فإنه يختصر في الأقوال ،في حكايته للخلاف

 ٌ فيه ما فصل    الأحكام فإنه  الرجوع إلى كلامه المفصل في بعض كتبه ككتاب في    وهذا بينَّ

لال كتابه جو ومن كتبه المعروفة التي لها قدر    ،في كتبه الأخرىو  ،لم يقع في كتاب الإشارة 

 .-رَحِمَهُ اللهُ-وهو في شرح الإمام مالك  [المنتقى]

  ، ينبغي لطالب العلم أن يكثر من العناية به  أصول الفقه،وبالجملة فهذا العلم هو علم  

العلماء مع كثرتها وتنوعها إلا أنه ينبغي أن يعنى    قاسيمحفظه ومعرفة تولكن كما يعتني ب 

وتنزيل ليحسن معرفته على وجهه    وم فقهًا وله فقهٌ فإن هذا العلم من أخص العل  ،بفقهه

 .وليحسن تطبيقه في مسائل الفقه

ولهذا الكتب التي تعنى بطرق الإستدلال المركبة على القواعد الأصولية هي من أجود  

فإنه إذا سأل عن التطبيق فإن التطبيق ليس    ،أن يعتني به في التطبيقلعلم  ينبغي لطالب ا ما  

بالتطبيق    رفا المثال قد يكون من الأمثلة الفصيحة تمامًا ولكنها لا تعفإن هذ،  بذكر مثال

 .على المعنى الفقهي إلا على المعنى الفقهي ألا على معنى التطبيق بمعنى التعليم للمقصود
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هو في قراءة كلام   لفقه وإنما إلتماس التطبيق في أصول احثه  قدم بيس مراد لمن توهذا ل

حُسن الإستدلال ومن أجل ما يكون في  على القواعد و  حكامالأ  نوا ببناءالفقهاء الذين عُ 

و ما ذكره في الرسالة من أوالقراءة في كتابه الأم    ،-رحمه الله-ذلك كتب الإمام الشافعي  

 .المسائل عضب

بن كذلو كتب ممد  أبي حنيفةالحس  ك  الإمام  الشيباني صاحب  ذلك   ،ن  ومن أخص 

ص ذلك قراءة أجوبة الأئمة كأجوبة الإمام مالك  ومن أخ  ،كتابه الحجة على أهل المدينة

متعددة وكثيرة منها موجود بحمد    رواياتٍ بي رويت  تومسائل الإمام أحمد ال  ،في المدونة

 لمعرفة ما هو الراجح في المذهب؟   يها لاعلم أن يقرأ فع ما يكون لطالب النفالله هذه من أ

الإمام   طريقة  لمعرفة  السفي  ولكن  ومنهج  أخذهم  الإستدلال  طريقة  في  المتقدم  لف 

فروعها في  والقول  الشريعة  أصولها،  فإ ،  لأحكام  منهج في  لهم  أنهم  كما  في  نهم  منهج  لهم 

ولهذا من    سياجهلكنه تنوع له  و  ،وفيه تنوع  ولكن منهجهم في فروعها فيه سعةٌ   ،فروعها

فإنه يخرج بقول شاذٍ  له    ،يخرج عنه  الفقه ليس مفتوحًا لا سياج  لهإنوفإن  قواعده وله   ما 

 ميزانه. 

في بابه إلا لضبط    التدقيقو  ،ه وضبطهمظ ن وما جاء من علم الأصول واعتنى العلماء ب

الشريعة فقه  في  النظر  فسياج  ونص  ،  المجتهد  نظر  بين  يتوسط  علم  والسنةهو    ، الكتاب 

والسُّ يُ   حتى الكتاب  عدلًا  فقه  ليكون  لعباده  الله  شرعه  الذي  الصحيح  الوجه  على  نة 

ويقيمون به    –سبحانه وتعالى  -ا يعبدون به اللهليكون نورً ، ووليكون قسطًا  ،رحمةً وليكون  

 . القسط بينهم العدل و
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ه لا  وعبادته وحد يدعون إلى توحيد الله  -عليهم الصلاة والسلام-فإن الله بعث رسله   

  حق معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله وما أخبر الله به  -سبحانه وتعالى-شريك له ومعرفته  

والرسل   الأنبياء  به  بعث  والسلام-ما  الصلاة  على   -عليهم  المنزلة  الكتب  في  أنزله  مما 

 .نزله على خير أنبيائه ورسلهأالأنبياء وأخص ذلك وأعظمه هذا الكتاب المبين الذي 

ا  وما أوتي نبي كما   -سلمآله وصلى الله عليه و-لآيات البراهين ما أوتي نبينا ممد  من 

»ما من الأنبياء من نبيٍ إلا من    قال:   -صلى الله عليه وسلم-النبي  جاء في الصحيح عن  

  فأرجوا ن   له آمن عليه البشر وإنما كان الذي أتيته وحيًا أوحى الله إلَّ ثأوتي من الآيات ما م 

تابعً   أكون  يوم أكثرهم  الذي رجاه رسول   . « القيامة   ا  والسلام -الله    وهذا  الصلاة    -عليه 

 .تفضل الله عليه به

إيمانًاإن  ف الامم  أكثر  هي  الأمة  سنن    ،هذه  في  وجاء  الجنة  أهل  أكثر  هي  الأمة  وهذه 

شرون صفًا هذه  »أهل الجنة مائة وع :  الأنه ق  -صلى الله عليه وسلم–الترمذي عن النبي  

 . « ة ثمانون منها الأم 

 ذلك كحديث عبد الله بن مسعود  اء في الصحيحين وغيرهما من وجوه ما يدل علىوج

او عبد  النبي حديث  قول  ومنها  عمرو  بن  وسلم-لله  عليه  الله  بأهل  و »   :-صلى  أنتم  ما 

 . « مة في ذراع الحمار الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرق 

لله أن  ا إني أدعو  » :  فقال  ومعه نفرٌ من أصحابه  قُبةً   - عليه وسلمصلى الله-ودخل النبي  

  ، فأعطاني ذلك  ،دعوته أن تكونوا ثلث أهل الجنة ف   ، فأعطاني ذلك ؛  تكونوا ربع أهل الجنة 

 .  أهل الجنة فأعطاني ذلك« بر ودعوت أن تكونوا ش 
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إذا قامت   ة؛ فهذه الأمة أمة مبارك«أهل الجنة  نصف إني لأرجوا أن تكونوا  وفي رواية » 

بالبر والتقوى ويرحم صغيرها وكبيرها وتقوم على   ع الله لها وهو أن تتواصّما شر   على

 . حسان والبر والصدق والأمانةالعدل والإ

بقوله سبحانه: عباده  الله بها  أمر  التي  الشريعة  أخلاق  أَن     وهذه هي  يَأ مُرُكُم   اللهََّ  ﴿إنَِّ 

لِ  أَه  إلَِى  الأمََانَاتِ  وا  حَ تُؤَدُّ وَإذَِا  تُ هَا  كُمُوا  كَم  تَُ  أَن   النَّاسِ   َ بَين  لِ﴾  م   عَد  .  [ 58النساء: ] باِل 

يش الناس  بين  بباب والحكم  يختص  ولا  والتصرفات  والأفعال  الأقوال  في  الحكم  مل 

نعِِماَّ   الأفعال والتصرفات  لِ إنَِّ اللهََّ  عَد  كُمُوا باِل  َ النَّاسِ أَن  تَُ  تُم  بَين  بهِِ   يَعِظُكُم   ﴿ وَإذَِا حَكَم 

بَصِيًرا﴾]النساء:  سَمِيعًا  كَانَ  اللهََّ  آمَنوُا   [ 58إنَِّ  ذِينَ  الَّ َا  أَيهُّ اللهََّ ﴾]النساء:   ﴿يَا  [  59أَطِيعُوا 

الواجبات  أعظم  هي  الله  سُولَ    وإطاعة  الرَّ وَأَطيِعُوا  اللهََّ  أَطيِعُوا  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ َا  أَيهُّ ﴿يَا 

ال[  59﴾]النساء:  الله  -رسولوإطاعة  بسنته والإقتداء بهديه    -وسلم  عليه  صلى  والأخذ 

نَهَ  وَمَا  فَخُذُوهُ  سُولُ  الرَّ آتَاكُمُ  وَمَا  تَهُوا ﴾]الحشر: ﴿  فَان  عَن هُ  آمَنوُا    [٧اكُم   ذِينَ  الَّ َا  أَيهُّ ﴿يَا 

﴾]النساء:  مِن كُم   رِ  الأمَ  لِ  وَأُو  سُولَ  الرَّ وَأَطيِعُوا  اللهََّ  هم  وأ،  [ 59أَطيِعُوا  الأمر  ول 

 . ن لسلطاا

إلتزامها  يجب  واجبة  إطاعة  له  الامر  ول  بمنهج   ،فإن  عملًا  لها  والحث  بها  والعمل 

النبي    ،سلف الصالحين ال تواتر عن  لأن    ذلك من الأمر؛في    -صلى الله عليه وسلم–وبما 

ذا تفويت طاعته يضع بها من  مر هو القائم على سياسة الناس ورعاية المصالح ولهول الأ

 .يعلمه إلا الله وتفتح بمخالفته أبواب الفتن على الناس ما لاالشر والمفاسد 

وهذا الذي كان النبي ينهى  " رج،بهم حتى تصل إلى الهوإذا فتحت أبواب الفتن جالت 

الناس    :-ضي اللهُ عنه-ولهذا لما سأل أمير المؤمنين عمرو    ،"عنه هذه الأمة ويخشاه عليهم

، والصدقة  لك يكفرها الصلاة، والصوم ت »:  ولقاصرة فقال عمرلفتن اعن الفتن فحدثه ا
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الرجل في ماله وأهله فتنة  أيكم سمع رس«وهي  الله  ؛ ولكن    -صلى الله عليه وسلم–ول 

، قال: فحدثته "هات "فقال  ،أنا   فقلت:  :فقال حذيفة  ؟يذكر الفتنة التي تموج موج البحر

 . لأغاليطاليس ب حديثًا

،  "فعرف عمرو أنه هو هذا الباب "  :ال قسَيوشك أن يك  بينها باب و  بينكأن    وحدثته

 .-تعالى عنهرضي اللهُ -عمرو  نين أن كسَ الباب هو مقتل أمير المؤمو

صلى –رسول الله    ولهذا صعد  ،أن هذه الشريعة جائت بدفع الفتن وأسبابها  فالمقصود 

وأقبل على أصحابه كما جاء في الصحي  -الله عليه وسلم من  تعو »   وقال:  حالمنبر  بالله  ذوا 

 . «ا ظهر منها وما بطن فتن م ال 

  سلم بعامة أن يبتعد عن والم  ،ثم قال: له ذلك ثلاثًا مما ينبغي أن يعلم فيه طالب العلم

على   ئات فتالإ  ومن أسباب الفتن المنازعة والمخاصمة بين المسلمين أوعن أسباب الفتن،  

  ذلك في الكتابجاء   ورسوله فيه الطاعة كماوأمر الله، ول الأمر في أمره الذي جعله الله له

 والسنة ومضى عليه سلم هذه الأمة. 

 خذ لم ومن أخص أخلاق العلم الرحمة في أبأخلاق الع  قوعلى طالب العلم أن يتخل

َةً مِن  عِن دِنَا وَعَلَّ العلم فإن الله لما ذكر الخضر قال:   ناَهُ  ﴿فَوَجَدَا عَب دًا مِن  عِبَادِنَا آتَي ناَهُ رَحم  م 

مًا مِن  لَدُنَّا    . [٦5الكهف: ] ﴾  عِل 

فالناس    ،" تنفعفعلم بلا رحمة لا ينفع ورحمة بلا علم لا"  ،-رحمه الله–قال ابن تيمية  

الرفقإن وإلى  العلم  إلى  يحتاجون  النبي  ما  قال  ولهذا  وسلم-؛  عليه  الله  في    -صلى  كما 

 وفي   ،«ما ينزع من شيء إلا شانه إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه و   »يا عائشة   الصحيح:

 من يحرم من الرفق يحرم الخير«. »  :الصحيح أيضًا
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هو وبعض   -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله    مالك بن خويلد وأصحابه لما أتى  وقال

صلى الله عليه وسلم  -وكان رسول الله  »   :قال مالك   ،ثم أراد الرجوع إلى أهلهم  ،أصحابه

رفيقًا   – وسلم-النبيا هدي  فهذ  « رحيما  عليه  الله  الله  وله  –صلى  قول  ﴿لَقَد     سبحانه:ذا 

وَةٌ  كَانَ لَكُم  فِي رَ  إنه يجب الإقتداء به في عبادته وفي    [ 21الأحزاب: ] ﴾  حَسَنةٌَ سُولِ اللهَِّ أُس 

 . –صلى الله عليه وسلم  -شمائله وفي هديه كله وهذا من أخص هدي النبي

  »يا   :جع فقالهم فريدعوقوم  أيضًا رجلا إلى    -كما في الصحيح  -ولما بعث رسول الله  

ادعوا الله عليهم فقال في رواية    «، إن دوسًا قد كفرت وأبت فإدعوا الله عليها   رَسُولُ اللهَِّ، 

وسلم-النبي   عليه  الله  رحم » :  -صلى  بعثت  وإنني  لعانًا  أبعث  لم  دوسًا  إنني  اهد  اللهم  ةً 

بهم  كتابه،  « وأئت  في  سبحانه  قوله  إلِاَّ  ﴿وَ   :وهذا  ناَكَ  سَل  أَر  َ مَا  عَالَميَِن﴾  ةً  رَحم  للِ 

 . [10٧الأنبياء: ] 
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